ل 


السك الثاف:: عشرة 


العدد السادس 


با أنا ذر .إن القوم خافوك علىدثيام.وخفتهم 
على دينك. فاترك قأيديهم ماخافوكعليه.واهرب 


بماخحفتهم عليه . فاأحوجبم إلىمامنعتهم . وماأغناك ' 


عنا منعوك ‏ لايؤنستك إلاالحق. ولا بوحشنك 
إلا الباطل.فاو قبات دنيام لاحبوك .ولو قرضت 
منها لآمنوك . 

2 (الامام على ين أبى طالب) 


مأرس سنة ١9!‏ 


مم60 ! مرلمعة'1 د 
| رع ممع عباطم أمن 0 تعد 0 
مع نعام أمطتية ١‏ تعدفة ' ضرم فعلط 
راعكاء سعراة) ووفك ,ممكدم أعغمة .قم 
دع معلاعنء 5ونا0؟؟ وعلمع؟ ماللدمع 12 
١‏ 
(عاترطءوكا) 


بع ارا نسو الكت اميقم الأ واد ةسل بعثواله«ادارة نا ماما ونحريرهاء 


بشامع التاغ رتم ١؟‏ 


ممح تخلتهوى 


بالقاهر تليغون مه 


اث 


نشرنا فى القيم الآول من هذا العدد الاحكام الأتية : 

أحكام صادرة من محكة النقض والابرام المدنية 

/ م0« اهمه « د هم د« الجناة 
حدضرة صاحب العزة الاستاذ حامد بك فبعى الدى تولى مراجعتها 

ونشرما فى القسم الثانى 

3 أحكام صادرة من حك ةاستئّاف مصر الأهلية 

و أحكام صادرة من الحاكم الكلة الأهلية 

ىه أحكام هد « القضاءالمستعجل 

بم أحكام 00 2 انحا كم الجرئة 

١٠‏ أحكام 2 0 حكة الاستقتاف المختلطة 


كا قثرنا فى القسم الثالث المرسوم بقانون رقم 0 لسنة م1 بتعديل بعض أحكام 
الباب الرابع عشرمن الكتاب الثاتى والباب للسابع هن الكتاب الثالث من قانو نالعقوبات 
الأهل ومذ كرته الايضاحية الخاصة به. .5 . 
لجنة تحرير امجلة 
اقب امكثر س- مر صيرى ابو صم 


العر 2 السادسى 


السلٌ الام عشرة 


ش لى مأ ُ 
2 
7 ور + حال لا يا كم لله امل 0 


سر عار سى 
ب وها 


00 


حضرات أصحاب العزة مراد وهبه بك وحمد فهمى حسين بك وحامد فبعى بك وعبد الفتاح 
السيد بك مستشارين وممود حلى سوكة بك رئيس نيابة الاسكناف) . 


م 
؟ دلسمير سنة 19194 

تسيب الا"حكام : 
١‏ - منطوق الحكم . وجوب اتفاقه معمقتضى الا”سباب التى 

أخذ بها . 
مو - تأسيس الحكم على أسباب منتجة لماقضى به ٠‏ استعراض 

كانة حجج الخصوم والرد علما , عدموجوبه . 

م يتبر الحم مسيا ؟( المادة ١٠١‏ مرافمات ) 


المادى. القانونية 

أ-إن أصول القانون توجب عل القاضى 
أن يقضى لصاحب الحق به بعد أن يكون 
بين هذا الحق وأخذ به فعلا فى الأسباب 
بكيفية واضحة لا يحتمل معبا إمكان الظن 


منطوق حككه عن الاخذ بماقرره وأخذ يدق 
اللأاسباب. فاذا قررت المحككة فىأسباب حكبا 
أن المدعى لا يماك من الأطبان الى أدى 
على خصومه [غتصابهم لحا سوى قدر كذا 


5 السابق الحسك له به ومع ذلك قضت برفض 
دعواه طبا يكون حك مخالفاً القانون متعين 
النقض . 

؟-متى كان الحك مؤسساً على أسباب 
تفصيلية منتجة .لا أقتنعت به احكمة وحكت 
به فليست الحكمة من بعد مجيرة عبل أن تذكر 
فى حكمبها كافة حجج الخصوم وترد علها بل 
يكفيها أن يكون حكبا مؤسساً على وقائع 
صويحة كافى تكيفبا لاينتاجه قانونا . 

سو إذا كانت العناصر الى أثيتتها الحكة فى 
حكببا كافية لتصحبح القضاء بماقضع به فذلك 
يك لاعتبارحكها مسبياً وقائما على أساس . 

لوي 

د حيث أن الطعن يشمل ثلاثة أوجه منبا 
اثنان راجعان الى الحكم فى الدعوى الآصلية 
والثالث راجع الى الحم ف الدعوى الفرعيةالمتعلقة 
بالتعويض عن المرافعة الكيدية . فأما الوجبان 


() استبط قواعد مذءالاتحكام حضرةتمودافند ىعم سكر تيرعيكة النقضورأجعبا وأقرها حضرةصا حب العرةحامد بك فبمى| استهار 


عحكمة النقض والابرام 
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المتعلقان بالدعوى الآصلية فاصليما ‏ أولا ‏ 
أن الحم الابتداتى الصادر فى الدعوى الآصلية 
وهو الذى أندنه حكمة الاستئناف أخذا بأسبابه 
قد وقع فيه تناقض بين أسبابه ومنطوقهإذ أثبت 
المحكمة فى الأسباب أن السيد السدشادى باقله 
«قيراطا و>فدادنو أنهذاالقدر لوبناز عدف ه أحد 
منالمدعى علهم وأنه صدرآبه 6 لصاح الدع 
(الطاعن) من محكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية 
تاريخ 1 نوفير سنة ١4.6‏ فى القضيةبمرة.>7 
سنة ١59.‏ أويقول الطاعن انه مع كون هذا 
المقدار داخلا فى الأآرض المرفوعة عنبا الدعوى 
فان المحكمة حكنت برفض دعوأاه حيث أصبحت 
الأفدنة الستة والثلثان التى »لكبا مقضيا برفض 
دعوادفها أيضا . فب التناقض يبطلالحكم بطلانا 
جوهويا ‏ ثانيا 5 أنالطاعنقدمعدة مستندات 
من خينها اقرارات رسعية صدرت من خصومه 
لاحقة فى التاريخ لبعض الاحكام التى يتمسكيها 
هؤلاء الخصوم . وهذه الاقرارات تثيت ملكيته 
القدرالمرفوعة بهالدعوى ولكن محكدةأول درجة 
ل ترد على هذه المستندات بتانا وتابعتها محكمة 
الاستثناف فى ذلك مع أنه فصل تلك المستندات 
بصحيفة استئناقه ويمذكراته إدى محككهالاستئناف 
ويقول ان عدم اشارةأى المحكتين بثى.الىمهذه 
المستتدات القاطعة ىالدعوى بجعل كبا باطلا 
لخلوه من الأساب . 

وأما الوجه الثالث المتعلق بالدعوى الفرعية 
سخاصاهان لحك ةالابتدائية الى تأيد حك بالاسبايه 
ل تبينالعلة الى حدت ا الماعتبار دعو ىالطاعن 
من قبيل الدعاوى الكيدية بلاقتصرت على قولها 
دان المدعى كان يجدد هذا التراع فى انحام وتم 
برفض دعواه وأنها ترى أن دعنواه أذن كيدية 
والمدعى عليهم حقونفىطلبالتعويض عنذلك» 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشيرةٌ 


وماذ كرته المحكة من هذا غامض لا يظور منه 
بان الدعاوى الى رضعبا الطاعن ولا بان سوء 
نبته ولابيان الضرر الذى لق المدعى علييم من 
رقعه الدعورى . وعدم يان هذا الآساس بجعل 
الحك خالا من الأسبابب وباطلا بطلا ناجوهريا. 
هر 

« وحيث فيا يتعلق بدعوى الملكية ‏ انه 
بالاطلاع على الحكر الابتداق النى أيدته عكة . 
الاستئناف لأسبابه وعلى المذ كرة التي قدمبا 
الطاعن بمحكة استئئاف مصر يتضح أرنف 
الطاعن إذ طلب تيت ملكيته فى م قراريط 
وم فدانا قد حصر هذا المقدار فى قطعتين 
مساح ةكل منبما .؟ فدانا احداها حوض مرة 
> ادي انه يملكبا رمتهاوالأخرى بحوض عرة 
بم أدعى أنه لك فها قرا ريط وم فدا ناو اماباقيها 
قل بدعه . وا محكة حققت دعواهفظب را أن القطعة 
الىمساحتبا. ؟ فداناحوض تمرة 7 وال يدعى 
ملكينها برمتها كانت فى الأاصل ماوكة لشخص 
بدعى مصطق أنا أحمد وآلت عنه الحكومة 
لتغيبه غبة منقطعة بدون وارث وأن الحسكومة 
رفعت دعوى طلبت فيها تثست ملكيتبالحذا القدر 
ضد برهان نور باشا وورثة صالم الحديدى بك 
واضعىى اليد على . #سبها ووقراريط ١4‏ فدانامن 
هذا المقدار وضد السيدالسيد شادى ) الطاعن ) 
و أضع اليدعلى باهذ« القطعة(؟ |سهموو 4 قيراطا 
وه أفدنة ).فاعيرف السيد السيد شادى بملكية 
المسكومة لماتحت يدهفتنازلتعن عخاصمته .كاان 
أفرادالفريق الآخررأواحمما للنزاع ينهم وبين 
الحكومة أن يشتروا منها.م سها و ه قراريط 
و4١‏ فدانا الى تحت يدم واشتروه فعلا بمقدق 
| كتوبر سنه 141 . وكذلك اشترى السيد 
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السيد شادى(الطاعن) من الحكومة؛ اسبم و ١‏ 
قيراطا وه افدنة التى اعترف ملكيتها لها ولكن 
برهان باشانورومن معهطلواهذ|القدرمنهبالشفعة 
وحكم لحم به تبهائيا فى 07 نوقير سئة م/9و١‏ 
وبذلك اصبم الطاعن لابملك شيئا فى القطعة 
المذكورة بل أن جميعهاماوكة لخصومهواضبى اليد 
عليا . أما القطمة اثانية لتى بالحوض ثمرة م 
ومقدارها عشرونفدا ناوا يدعي الطاعنامتلاك 
م أسبع و ١إفدانا‏ شوعا فها فقد ظبر للمحكة 
كا أثبتته فى سحكمها أنباكانت ف الاصل ملوكة لمن 
يدعى والماغا وانورثته باعوا مها قيراطا و 
افدنة الى السيدالسيدشادىو > و قير اطاو افدنةالى 
ادالحديدى وأشبدعبدالوهاب|ديدى مناصفة 
بيهما والباؤىمن هذهالقطعة وهو ١‏ قيراطا وب 
افدنة بأعوه الى من يدعى حسن حمد الشافقى 
وآن السيد السيدشادى(الطاعن) اشترىمن حسن 
عمد الشافجى هذه ١‏ قيراطاو “أفدنهقأصيح واكم 
قراريط وم قدا ناشيوعافالعشرين فداناااذكورة 
وقد باع منها 1 قيراطاو+ أفدنه شائعة فى هذه 
العشرين فدانا الصا الحديدى بعقدق؟ ينأير سنة 
١‏ مسجل نسجيلا كليابيعابحثته الحكةوقررت 
فى حكدبا ما حا صله انهبيع معتمد لايقبلتزاع المدعي 
(الطاعن) فبه. وانم لبق لهذا المدعى يعدهذاالبيع الا 
قيراطا ووافدنة “م ذكرت الحكمةانهذاالقدر 
الباقلافى القطعةالمذ كورة وهو ١‏ قيراطاو>افدنة 
قد صدر لصالحه حكم به من محكة الزقازيق 
الابتدائيةالأهليةفى م ١‏ نوفيرسنة .و1 فى القضية 
عرة .٠1؟‏ سنة ١9.8‏ وأنخصومه المدعىعليهم 

م يناز عه أحد مهم فبه. 
« وحيثأنالحكلةبءدان فصلت: فى حكهها على 


الوجه المتقدم مايفيم منه أن السيد السيد شادى | المحكتين ل تثفت الييافظاهرمن الحكرالمطمون 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشرة ‏ إإبا! 
(الطاعن) لابمالكمن م,قراريط وبومفدا نات ادعى 
عل سخصومهاغتصابهم لحاسوى+ (قيراطاو+ أفدنة 
شائعة فى القطعة مرة ا« وأن دعواه فى 
5 قيراطا و 4م فدانا الباقية هى دعوى 
غير صميحة , وبعدأنصرحت أنخصومهلاينازعونه 
فى 11 قيراطاو+ أفدنةالتى>لكبادونغيرها شائعة 
فى العشربن فدأناالتى أصلبا لوالى أغا و الواقعة 
بالحوض نمرة بم - بعد أن ذكرت ذلك قد أنت 
فى نص حكمبا فرفضتدعواه فى #سفدانابرمتها 
أى أتباحرمتهمن +١قيراطا‏ و+أفدنة المذكورة. 
ولاش كأن -حكبباءذاك الف لاصو لالقانونالى 
توجب عل القاضى أن يقضى لصاحب الحق , 

بعدأن بكون تبين هذا الحق وأخذ به علا فى 
اللأسباب بكيفية واضحة لايحتمل معباعقلا مكان 
الظن بقيام آية عل إديه تنكون هى التى صرقه فى 
منطوق حكه عن الآاخذ با قرره وأخذ. به فى 
الأسباب 5 هو الشأن فما شكر منه الطاعن 
الآن . وإذن يتعين عىهذه الحكة نقض الك فم| 
يتعاق بفدن + المذكورة يا يتعين عليها بيب 
صلاحية موضوع الاستئناف فى هذا الصدد أن 
.تقضى بالغاء الحم الاتداى فيا قضىبه منرفض 
دعوى الطاعن بالنسبة لهذا المقدار و باثياتعدم 
منازعة أحد من الخصوم له فيه . وبما. أن هذا 
المقدار ما كا نأحد من خصمه ينازعه فيه فرفع 
دعواه به هوأ غير جدى وعليه هو أن تمل 
المصاريف المناسة لهذا المقدار يحيث أنه يصبح 
متحملا بكاقة مصاريف الدرجتين بعضهاالخاصة 
لم ينقض الحك فيه وباقيها هو الخاص بهذا 

المقدار النى نقض اللمك فيه . : 
دو ا 


واقرارات يقول أنها قاطعة فى الدعوى وان 


تت 
ن أة 
فيدأنه 
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هؤّسس عيل أسبا ب تفصيلية منتجة, | اقتنعت بها حكة ضمنة حلمية ية سواء فالمنطوق أو ف الأاسباب 
و حكنت بهو ليسست!نحكلة من بود مجيرةعلىان تذكر الى لايقوم المنطوق بدونا . 
ف فى حكلبا كافتحجج الخصوم وترد عليبابليكفهها أن المجيو 
يكون حكبامؤسساعلوقائع صيح كاف تكببغها د حيث أن الطعن نى عل ثلاثة أوجه . 
لانتاجه قانونا 1 الآول - خطأ الحكمة فى تطيق القانون 
0 ]سار صر من 
الفرعية الخاصة بالتعويض الكيدى فها حب أن يلاحظ غير متوفرة فى الدعوى الآولى والدعوى الخالية 
هوأنهذ االتعويض مقضى بهليرهانبك برهان نور فى حين أن موضوعالخصومة واحد فالدعويين 
وعبد الرحمن بك برهاننورو|حمدبك .رهأن نور الثانى ‏ خطاأ المحكمة فى تطيق القانون لان 
فقط والعناصرالق أثيتتها محكنة أول درجة فى الخصوم اعترفوا بلسان وكيلبم فى محضر أعمال 
الال ا الم ال | ا ا لان ادل 
أثبتت فى حكمبا أن الطاعن 0 مي درل الملكية لم يكن جديا بل انه 
من الءشرين فدانا التى بالحوض ثمرة71 بلهى. كان كيديا ولكن الحسكمة لم تأ بهذا الاقرار 
ملوكة لبرهان باشا نور ( مورث الحكوم 7 | تجن ارك الاقزار زف انان الاق هر 
بالتعريض ) ولورثة صالح اخديدى وأن ا 1ك 
اللجحاى طحن كن قد الراتول الستوية فى النقط القانونيةالتودار حول البحثعايجعل الك 
0 وافدئةمقدار ما كان 0 ]| المطعون فيه باطلا بطلانا جوهريا وذلك لان 
نبا ولكن ن مازباشا نور 0 0 | المحكة لم تبد أى سبب لمدم أخذها بالاقرار 
المقدار مته بالشفمق و حك لوم به مائيا )انو ” ]| المتقدم ذ كرهيا أنها أغفلتبالمرة البح القانوق 
سنةع م وما أيه الحكةمنهذا كاف لأ نيكرن النى أثاره أمامبا ومبناه ان الحق فى استرداد 
حكها فى الدعوى الكيدية مسيا وعلى أساس ٠‏ تكاليف المنشآت نص عنه فى المواد :> وما 
ولذلك يكون الطعن فى الك ممن هذه جاتير 58 من القانون المدنى وقرر الشارع فيها لكل 
0 لجار نالاسياة المي | حألة خاصة حكاخاصا وان البحشؤهتهالحالات 
ا 3 د 0 0 مله عند التزاع فى الملك وقد قضى به الطاعنة 
حتابويف منصوريكرقمه استقوق ) | فاتجاه الخصوم وامسكة فى كا الى تعيين من 
/ الذى بى وهال من أقم البناء وقيمته هذااناك 


1 ديسمير سنة مو( أوانه واتهى تحكم قطى . 
قوة الثى, الحكوم فيه . متاط توافرها - عن الوم ازول 
المبدأ القازوق و حيث أن ما قالته محكة أول درجة وتابتها 
إن القضاء النهاتى لاقوة له إلا فما يكون | عايدحكةالاستثئاف م نأنالملكية ثىمو تكاليف 


قدفص ل فيهبين الخصوم بصفة صربحة أو بصفة | ابناء عي أخن لقان عله عضرها 2 وس 
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ان القضاء النهاتى لاقوة له الا فما يكون تد فصل 
فيه بن الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضية 
حتمية سواء فالمنطوق او ف الاسباب الىلايقوم 
المنطوق بدونباوانحكم /!! ستتمير سنة/181ة1 
ل برد فمنطوقه ولاق أسباءه ذ كر لتكاليف 
الانشاءما أنه لايؤخذ منه حما وبطريق اللزوم 
العقبل ان هذه التكاليف مفضى فها واذن يكون 
هذا الوجة متعدن الرفض 
عى الوم, الثالى 

د« وحصث ان الطاععة دعى أن وكيل الخصوم 
أقر أمام الخبير بأن دعواه الماكية كانت 
دعوى كيدية . 

« وحيث أنه حتى يقطع النظر عن كون 

الطاعنة لم تقدم لمذه المحكة دليلا رسميا على 
مقول انها صورة غير رسمية من محضر الخبير 
ومثلبا لايعتد به حتى بقطع النظر عن هذا 
فان ماتدعيه غير متتج فى موضوع كون 
1( سبتمير سنة ١981‏ حاز قوة الثىء الحكوم 
فيه أو ل يحرها بالنسبة لتكاليف الانشاءء ذلك . 

أولا لان الاقرار المذ كور اما وقع فى 
امأو سنة ١97.‏ أى بعدصدور ذلك | 
وصيرورته نهائيا فان كاتف فيه اشارة ما الى 
مصاريف الانشاء فتقدير ذلك لامس 


7 سبتميرسنة/80 و انما يكونوجهدفعقموضوع 


تلك التكاليف مؤسس عل عمل قانوتى جديد. 

ثانيا ‏ لان جرد الاعتراف بأن المنازعة فى 
الملكية انما كانت منازعة كيدية لارزيد شيتا عن 
كون الملكية مشتركة ببن الطرفن وهذا هو ذاته 
مايؤخذ من حكر ١١‏ سبتممرسنة /90؟ولاشأن 
له مصاريف الانشاء . 


القسم الأول 


السنة الخامسة عثشرة هلا؛ 
عن الوه, الْثالتُ 

د وحيث ان التحدى بأحكام مادق 14 وه 
من القانون المدى للوصول الى أن القضاء ضنا 
فالملكية حكر سنة70؟1 فيه قضاء حتمى يعدم 
أحقية المطعون ضدهما فىالادعاءبشىءمن تكاليف 
الانثماء ‏ ذلك التحدى غير منتج أيضا بعد ان 
أثيتت الممكة أن حك سنة 7م١1‏ لا يشمل 
القضاء فى النكاليفالمذ كورة . وما كانت المحكمة 
بعد ذلك فى حاجة الى وضع أسباب خاصة 
الرد عليه . 
و وحيث أنه من جميع ماتقدم يكون الحكم 
المطعون فيه سلما م نكل تقد والطعن المقدم عنه 
فى غير له وبتعان رفضه . 

(طمن السيدة عصمت هائم فهمى ا 


عنها الاستاذة أحد رشدى ضد اليد يك نور الدن مصياح 
يصفته رقم 7١‏ سنة هق ) 
1 
٠‏ دلسمير مسلة 191904 

-١‏ م بالبطلان بالبطلان . الدفع الواجب [بداؤه قبل الدخول قف 
موضوع الدعوى ٠‏ تعريفه . الدقم يطلا نالعقود , 
دقم موضوعى ٠‏ جواز تقدعه ف أيةحالة كانت عليبا 
الدعوى . (المواد 1811 و 9ل مراقءات) 

- مشارطة التحكم المقوض قبا بالصلح . شرائطصحتها . 
الرضا. الضمتى بالتحكم . .لا يوز . ( المادتان 
هر و ١الا‏ مراقنات ( 

الميادىء القانونية 

١-إن‏ الدفع بالبطلان الذى جوزت الادة 
١+‏ منقانون المرافعات إبداءه قبل الدخول 
فى موضوع الدعوى وقفضت المادئان م١‏ 
ووم! مرافعات بسقوط الحق فبهبالحضور 
أو بالرد على الورقة الباطلة بما يفيد اعتبارها 
صجيحة إعا هو الدفع الخاص ببطلان صصيفة 


| افتتاح الدعوى وبطلان أوراق الاجراءات 


+م ا العدد السادس 


واأرافمات 5 فليس يصح تعدرة هذهالأحكام 


إلى الدفع بيطلان العقود لآن الدفع يكون 
عندئذ من الدفوع الموضوعية التى يوذ 
تقديمبا فىأبةحالة تكو نعابها الدعوىو تطيق 
عليه أحكام الاسجازة الخاصة إذا كانالبطلان 
نسياً لا .طلقا . 

إن المادة م.لا من قانون المرافمات 
وجب أن بكون عدد المكين المفوضين 

الملعورا وأنيذ؟ روا بأسمائهم فى «شارطة 

التحكم أوق ورقة سابقة علها . وهذا النص 
ينتقى معه جواز القول بامكان تعيين بعض 
الحكمين فى المشارطة وتوكيل هذا البعض فى 


تعيين آخرين من بعد . وحكم هذه المادة من . 


النظام العام فخالفته موجبة لبطلان المشارطة 
بطلانا مطلدًا » وحضور الخصوءأمام حكنين 
تتوافرفييم الشروط المنصوص نباف المادة 
المذكورة لايصحم هذه المشارطة الباطلة. 

م إن المادة إإلا من قانون المرافعات 
يكون 
بالكتابة “*وإذ أفادت المادة .نا نااك 
من جبة أخرى أن أسماء الحكنين ووترية عددم 
تكون فى نفس المشارطة أوففورقةسابقةعلها 
فان ذلك يفيد قطعاً أن التحكم المفوض فيه 
بالصلم هو بخصوصه على الأقل - لايحوز 
فيه الرضاء الضمى . 

لكر 

د من حيث أن الطاعنين يقولون فى الوجبين 
الآولين ما حصله ان مشارطة التحكيم الأؤرخة 
فى 1 بونيهسته 1989 لم تكن الا جرد مشروع 


إذ أوجبت من جهة أن عقد التحكم 


القسم الآول 


المبنة الخامسة عشرة 


لتحكيم تتضمن اتفاق طرفى الخصومة على اختيار 
حكتين .صالحين معياها ,اسميها وعلى توكيل 
هذين الحسكين وتفويضهما فتعيين لحك اثالث , 
وعبل وجوب عرض المشارطة عيل المجاس الحسى 
وتصديقه عايها وجود قصر بين طرق الخصومة . 
فلباعرضت المشارطة على هذا المجاس 
المحمكان الأولان اللذان كانا مفوضدن من قبل 
الطرفان بتعيين هذا الحم الثالك غل تعنينة وقد 
عان بالفعل بموافقة المجاس عن القصر وعرف 
أسعه قبل أى اجراء من اجراءات التحكي ثم 
يقولون . لكن الك المطعون فيه قد قبد نفسه 
حرفية المشارطة وفصلبا عن باق الاجزاء المتممة 
لما وحم عليها بالبطلان بالتطبيق لنص الادة 
٠‏ من قانون المرافعات . مع أنه كان ينبغى 
الا يفصل المشارطة عما تم بعدها أمام امجاس 
الس من تميين الحك اثالث باتفاق الطرذن 
وبواسطة وكليها الحكينالآوان «نمريرتيون عل 
قولحم هذا أن الحم يكون قد أخطأ فى تطبيق 
المادتين ه./ا و 1؟/ من قانون المرافعات على 
صورة الدعرى #اخالف المأدتين ١١‏ هو؟1ه من 
القانون المدى امجيزتةن للتوكل فى عي الحكين 
« ومن حيث أن بن ارج اثالث أن الحم 
المطعون فيه قد اعتير أن بطلان المشارطة المآرتب 
على عدم تسمية الحك الثالث هو بطلان يتعاق 
النظام العام مع أنه بطلان نسى يسقط الحق 
فى القسك به بعدم ابدائه فى أول جلسة من . 
جلسات اله 
المرافمات 


اتفق أمامه 


م طبقا للبادة م٠١‏ من قانون 


هرا 
« ومن حمث انمحكمة الاستئناف ‏ بعد أن 
أنتتؤصد رحكمها المطعون فيه ماجاء بمشارطة 


| التحكم من أنطرفى الخصومة قد اتفقا على أن 


العدد السادس 


القسم الأول 


السنةالخاسة عشرة إمما 


يكونالفصل ف التراع القائم بينهم بمعرفة امحكمين | لان تعيينالمحكم حصل أمام امجلس الحسبى يحضور 


عمد بك زى الشيى والشييخ احمد رضوان وإنها 
كان مفوض لما بالصلح وأن لها أن مختارا 
مرجحا >عرفته| وبعد أن قالت « أنالقواعد» 
د الى يقررها القانون فى شأن ترتيب النحام » 
« ولعيين القضاة ومن ى حكييم مرن. »6 
« الحكمين وببان اختصاصاتهم فى ممنل » 
د القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام » 
د الى لابجوز الاتفاق عب يخالفتها > ان محكمة 
«الاستئتاق بعد هذاقداوردتسسالمأدةم ٠*7.‏ » 
«منقانونالمرافعات وقالت و أنتعيينامحكيناذا» 
دوقع عل خلافمايأمريه هذاالنصيترتب عليه» 
«بطلانالمشارطةو بطلان الحم » 3 “م كشف تعن 
حكة الشارع فى ايحاب تسمية الحكدين بالصلم 
باسمائهم فى مشارطة التحكي واستمرت ف التد ليل 
الى أن قالت «ان مشارطة النحكي المتتازع بسبمبا 
قد خالفت نص المادة ه./ من قانون 00 
حيث لم يذكر فها جميع أسماء الحكين وأنه لا 

يجوز الاخذ ما ذهب اليه الطاعنون أمامبا من 
أن التفويض لابحكدينهو توكي للا بتعيين احكم 
الثالت » لانه مخالف لنص تلك المادة عخالفة لا 
تتفق مع ما أوجبه معنى هذا النص الذى لالبس 
فيه»."مقالت و انهيتضلحامن الأوراقانالمشارطة 
عرضت على الجلس الحسى للبوافقة لوجود قصر 
فى التزاع الأصلل فرأى ايجلس أن يحصل تعين 
الحكم الثالك ضر أمامه امحكان المسميان فى 
المشارطة وعرضا عل الجلس اسمن لينتتخبمتهما 
انحكم الثالثك وكانت التتيجة ان أنتخب بالقرعة 
حضرة أمد بك قحه كا بالناوعل عذا واف 
الجلس على مشارطة التحكم » . مم قالت الحكة 
بعد ذلك وفتعيان المحكم الثالث بالاسم بهذهالكيفية 
ليس فيه ماحققغرض الشارعالمبينف المادة ه.ن 


وصى القصر وحضور المحكمين المببن اسماسا فى 
المشارطة ولمحضرهباقالمتعاقدينىهذه المشارطة 
فهو تعران لميكن بمرافقة جميع المتعاقدين واذن فلا 
يعتبر أنهو لاء الثلانةاحكمين قد ذ كرواباسم| هم 
ف مشمارطةالتحكي أو فىعقد سابق عليها يا تقضى 
اللمآدةمءبت». 

« وحيث أن هذا التسييب ,دل على ان ححكمة 
الاستئناف للتقصرنظر هاعلى أصل مشار طةالتحكيم 
فقط ؟ يول الطاعنون بلانها نظرت فما ادعوه 
من أنتعيين المحكم الثالث حصل أمام الجلس الحسى 
باتفاق جميع الخصوم فاتضح لما عدم صمته وان 
الحتكمالثالث انماحص ل تعيينه حضور وصىالقصر 
فقط دون باق المتعاقدين عل ال وان السك 
بأن تعمبنهم تم بموافقة لكين الاولن باعتيارهما 
وكيان فى ذلك عن المتعاقدين وكالة نصرحا مها 
فى المشارطة هو تمسك غير مقبول قانونا لخالفته 
لنص المادة م. ا من قانون المرافعات الذى لا 
لبس فيه 

د وحيث أن ما رأتهمحكة الاستئناف من ان 
ماكان من احكين الأولين من الموافقة عبىتعيين 
سكم الثالث لايعتر موافقة من المتعاقدين ذوى 
الشأن موجدة أعقد اتتحكيم هو رأى سايم لاغار 
عليه حى عيلى فرض غير الواقع فعلا والماكان 
موكلن بتعرين الحكم الثالش مادام الكو نمفوضالهم 
بالصلح وما دامت المادة 7.6ب وحكبها من 
النظام العام توجب ذكر أسمائهم فى المشارطة 
أو فى ورقة سابقة علها مما ينتى معه جواز القول 
بامكان تعيين بعضهم فى المشارطة وتوكيل هذا 
البعض فى تعبين آخرين من بعد . 

د ومن حيث أنه فوق هذا متى لوحظ ما 


أثبته المكم المطعون فيه من أن ورقة التحكيم 


؟م العدد السادس 
المتنازع فى متها انما فوضت للبحكين الآولين 
تعيين مرجح بينهاعند الاختلاف فى الرأى فقط 
للا ا 
وثرأ ونحضر مع زميليه فى كل اجراءا تالدعرى 
ويسمع كل ما يدور فها من المرافعة والدفاع 

يحكم بالمشاركة معبها ‏ متى لوحظ ذلك علم 
أن القول بأن تعبين المحكم الثالك قد ثم قبول 
المنعاقدين له بما كان من قبول الحكين الآوان 
57 فى هذا التعمين وان المشارطة أصبحت 
بهذا الاتفاق الجديل مشارطة جديدة صحبحة # 
هوقول ذائه معدوم الأساسو انعا المشارطة 
الجديدة التى مت عبل بد المجلس الحسى اذا كان 
مذ كورا فيها اسماء امحسكين بعدد وتركا تقضى 
مما المادة م .بن فائها باطلة بطلانا مطلقا لانعدام 
ركن الرضا فها على تعي نعم ثالشرضاءمباشرا 
أو حى بعاريقالتوكل . 
0 00 
الثالك من أن الحك المطعونفيه قدأ خط قماذهب 
إلله من أن بطلان مشارطة احير لا يذيله 
حضور المطمون ضدهم أمام احكمين أثناءا 
وأن هذا الخطأ هو خطأ فىتطبيق المادتين ,م١‏ 
و4١‏ من قابون المرافعات إنما هو ادعاء غير 
صحيم لآأن الدفع بالبطلان النى جوزت المادة 
مرافعات إبداءه قبل الدخول فىموضوع 
الدعوى : وقضت المادة م١‏ و "م١‏ بسقوط 
الحق فيه بالحضور أو بالرد عل الورقة الباطلة بما 
يفيد اعتبارها صحيحة » إماهوالدفع الخاص 
يبطلان صميفة افتتاحالدعوى وبطلان أوراق 
الاجراءات والمرافعات . فليس يصح لعدية هذه 
الأحكام إلى الدفع بيطلان العقود لآن الدفع 
يكون عندئذ من الدفوع الموضوعية الى يحوز 
تقدعهها فى أيةحالةعليهاالدعوى وتطبق عليه أحكام 


القسم الأول 


| الاجازة الخاصة إذا كان البطلان نسيالامطلقا. 


السنة الخامسة عشرة 


د وحيث أن محكمة الاستئناف بعد أن قررت 
أن بطلان مشارطة التحكيم أى مقسارطة ١١‏ 
يونيه سنة م4١‏ لتخالفتها نص المادة ه./ا من 
قانون المرافعاته و بطلان متعلق بالنظامالعام وأن 
كل اتفاق على خلافهيكون باطلاوف حكوالمنعدمقالك 
و اندقد اتضم لما من الاوراقأن الممكم الثالث 
قد اتتخب بالقرعة امام الجاس الحسى حضور 
وصىالقصر والحكين الاثنين المعينين فقط وفى 
غيبة باقالموقعين علعقدالتحكم وأنهذا التعيين 
لى يكن إذن بموافةجميع المتعاقدينو أنه لايمكن القول 
بأنهؤلاء الثلاثة المحكمين قد ذكروا بأممائهم فى 
مثارطةالتحكم أوفعقدسابقعليها تنص عل ذلك 
المادة مء.ب مرافعاثت لم قال بعد ذلك و إن 
مضى هؤلاء المحكين اثلاثة فى تفيذ 
اتحكيم لا قبمة قانونية له 0 الذى 
أصدروه لانه حكم أساسه مشارطة باطلة . . 
ال ومعنى ذلك أن ممحكة الاستئناف وجدت 
مشارطة التحكي باطلة بطلانامطلقا سواء بحسب 
أصلها الذى وضعمدعليه فى م١‏ بوليهسنة 94 | 
نخخالفتها لنص المادة ه .ب التىهى من النظام العام 
أو بعد تعديلها وانشائامن جديد على بد الجلس 
لعدم توفر ركن الرضا من بعض المتعاقدين 
(ومنهم «ورثة المدامون ضدم) مخصوص تعبين 
الحكم الثالث كا وجدث|ن حضو ر جميع الموقعين 
على اصل المشارطة أمام المحكين الثلائةو بمرافعتهم 
أمامبم لايصحم هذهالمشارطةالباطلة فى أبةمرحأة 
من مرحلنها ولاتعتير عقدا مبتدأ أ لمشارطة تحكيم 

صصحة وهذا كله حق ولا خط فبه . 

د وحبث انه لا يجوز الاعتراض بأن تلك 
امثشارطة أصبحت بعد تصحيم الجاس الحسى 
مستوقأة لما تشترطه المادة من وأنها اذا كانت 


العدد السادس القسم الأول السنةالخامسة عشرة سم 
باطلة لعدمالرضاءفانالرضاء ما يكونصريحا يكون | الثايتة مها بمجرد التظبير, والسنداتالتى يكون 


ضنا وان حضور المتحا كان أو وكلاتمم لدى 
هؤلاء المحكمين يعتدر قبولا ضمنيا لعقد مستوف 

لشروط المادة الذ كورة . لا يصم الاعتراض 
بذاك لان المادة 7١ ١‏ مرافعات إذ أوجبت من 
جبة أن عقد التحكيم يكون بالكتابة وإذ أقادت 
المادة ه.ا من جبة أخرى ان أسعام المحكان 
ووترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أو فى 
ورقة سابقة عليها فان ذلك يفيد قطعا أن التحكيم 


الفوض فنالم ليهو تخصوصه # عل لاتق" 
لايجوز فيه الرضاء الضمنى . 
«ومنحيش انه|ن لك يتعهن الحسكم برفض الطعن. 


(طين مصطفى سن ا محلا وى عن نفسموبصفته وآخ ريزو حطر عنهم 


الاستاد سلامة ميخائيل بك ضد ورثة المرحومة الست قطومة 
سعد التورى وحضر عنالاول الاستاة عبد الكريم بكر ؤوف 
رقم هم سنة لاق ) 
/ا/ 
"٠‏ دلسمسر سنة موا 


دين . عقد عقد الاترار بالدين والرهن . الا"ورئق الجررة 


منت 


من قانون التجارة ) 

المبدأ القانوى 

إناحراد بعبارة د الاوراقالحررةللاعمال 
يجار بة » الواددة بالمادة 896 من قانون 
التجارة هو الأوراق التى يتداولها التجار فما 
ينهم تداول ارا التقد خلنا عن الدفع 
التقدى 000 التجارية. و المعنى الجامع 
ف هذه الأوراق أنه تنتضمن دفم مبلغ معين 
من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها 
من إنسإن لآخر بتظبيرها أوبمجرد تسليمبا 
بغير حاجة الى إجراء آخر يعطل تداولها أو 
بجعلهمتعذراً . فالا وراق الى لاتتتقل الحقوق 


اعمال تجارية . مراد الفارعمنها ٠‏ ( المادة يون 0 


الدبن.ها مقسطا , والسندات الى تتصل بأمور 
أخرى بيد هعرد كيوك الدين لم ةالمدن 
وميعاد دفعه كتعليق لول أجل السداد على . 
أمر خارجى غير مضى معاد الاستحقاق 
وكالتزام المدين بأداء عملمعين لشخصدائنه 
مع تعبده بسداد الدين هذه الأوراق لاتعتير 
من « الأوراقالحررة لأعمال تجارية »وإذن 
فعقد الاقرار بالدين والرهن الذى ,يشمل 
فضلا عن الاقرار بالدي نتأمينا عقارياً والذى 
جعل السداد فيه على أفساط شهرية والذى 

تس الثانات أعرى من يات الدرة 
5 علاقة لها بالمديونية كالنزامه شراء يضا عه 
من مدل نجارة دائنه وبجعل هذا الالتزام 
م رتبطابالمديونية وعدمالقيام بتنفيذه ممايترتب 
عليه سقوط الحق فى الا'جل واستحقاق 
جميع الاقساط الشبرية ‏ هذا العقد لا يمكن 
اعتياره « من الا وراق الحررة لا“عمال 
تجحارية » على المعنى الذى تقصده المادة 4و١‏ 
من قانون التجارة . 

اصلو 

د مرد# حيث أن مبى الطعن أن محكة 
الاسئئتاف إذ قضت محكمبا المطعون فيه المؤر 
فى ١١‏ فراير سنة ١94‏ بتأيد الحك المستأنف 
القاضى برفض المعارضة الى رفعها الطاعن فىتنبيه 
نزح الملكيةالمعان له بتاريم ١١‏ يناير سنة م9١‏ 
قد خالفت نص المادة ١6‏ من قانون التجارة 
بعدم أعتبارهاالعقد الرسمى المؤرخ فى » باسبتمبر 
سنة ١94‏ من الأوراق المحررة لأعال تجارية 

)١-؟(‎ 


4م العدذد السادس 


الى يسقط الحق ف الدعوى بها عضى خمس سنين 
اعتبارا من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع . 

د ومن حيث أن الح المطعون فيه بعد أن 
أورد نصالمادة ١94‏ من قانون التجارة وتساءل 
عن المراد من قول الشارع فيها « والاوراق 
المحررة لأعمال تجارية » » ورجع إلى ترجمة هذه 
العبارة فىالطعة الفرنسية للقا.ون التجارى وإلى 
أصلبا فالقانون الختاط والقانون الفرنبى» 
أجاب بأن المراد .هذه العبارة الأوراق التى 
يتداوها التجار فيا ينهم تداول أوراق النقدخلثا 
عن الدفع التقدى فى معاملاتهم التجارية واعتدر 
الى الجامع فيا أنها تتضمن دقع مبلغ معين من 
التقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من 
إنسا نلآخر بتظبيرها أو جرد تسليمها بغيرحاجة 
إلى [جراء آخر يعطل تداولها أو يجحعله متعذرا . 
واذلك منعالأوراق"التى لاتنتقلالحقوالتابتة بها 
بمجرد التظهير ,والسندات التى يكون الدبن 
الثابت .با مقسطا , والسندات الى تتصل بأمور 
أخرى بعيدة عن جرد ثبوت الدين بذمة المدبن 
وميعاد دفعه كتعليق حاو ل أجل السدادعيل أمن 
خارجى غير مضى ميعاد الاستحقاق و كالتزام 
المدين بأداء عمل معين لشخص دائته مع العيله 
سداد الدن منعهذهالأوراق من أن العتدر من 
«الأوراق. محر ةلأعمالتجاربة 6 . 

«وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان فسر 
هذه المادة من قانون التجارة على الوجه المتقدم 
استعرض عقد الأقرار بالدين والرهن موضوع 
الدعوى وأثبت ما هو عليه من كونهعقدا رمعيا 
يشمل فضلا عن الأقرار بالدين تأميناعقاريا ومن 
كون السداد فيه قد جعل على أفساط شبرية كل 
قسط د جنيات ومن كونه تضمن 
الترامات أخرى من جاتب المدبن لاعلاقة لها 


القسم اللاول* 


السنةالخامسة عشرةٌ 


بالمددونية كالتزامه شراء بضائعه من محل تبجارة 
خصمه وجعل هذا الالتزام مرتبطا بالمديونية بل 
جعل عدم القيام يتنفيذه بما يسرتب عليه سقوط 
الحق فىالآجل واستحقاق جميع الأقساط الشبربة 
ثم خرج الحم من ذلك إلى أن هذا العقد لا 
بمكن اعتباره من الآوراق التجارية بالمعى الذى 
أحل به فى تفسير المادة ١44‏ من قانون التجارة 
ولذلك قضى بتأييد الحك المستأنف . 

«ومن حيث ان الحكم المطعون فيه فها أخذ به 
من تفسين المادة 1845 وفما أجراهمنعدمالأخذ 
يحكنها فى موضوع الدعوى لم يخالف القانون ول 


| مخطىء فى تطبيقهف/ذ لك يتعين الحكم برفض الطعن . 


(طمنالشيخ عبد الجيد أب العينين شساته وحضر عنه الا”ستاذ 
سابا حبثى ند أحد عدالكرم وآخرين وحضر عنه الاستاذ 
أحد الديواتى بك رقم وم سنة ع ق ) 


88 
7 سمس سئة و١‏ 
عد . تفسيره , سلطة محمكمة الموضوع فى كلك . 


الميدأ القانوق 

إن تفسير محكمة الموضوع لشروظط عقد 
مامت كانتفسيرا تحتملهعبارة تلك الشروط 
وليس فيه تشويه لأصل العبارة فان محكمة 
النقض لا يكون لا تدخل فيه . 

الغو 

وحيث أن الطعن مبنى عل اربعة أوجه : 

- الأول يتحصل قى انه طلب من الحكة 
الحم له بمبلغ وه جنيها و.م ملما قيمةالباق 
من القلم الأول من الطلب الآول بعد استنزال 
”ا جنيها و ."م ملما الذى احتفظ لنفسه بحق 
المطالبة بهفما بعد ولكن محكة أول درجة قضت 
ل مبلغ 4 1ه جنيها ويروه ملم|تخصمت منهمبلخ 


العدد السادس 


لجنيا وكتورا عل اعبار اله اشعدق عليه 
لللجاس البلدى مبلغ ه جنيباتغرامة عن مخالفة 
وقعت منه فى بالا مأرسسئة 1481 ومبلغ؟.ل٠‏ 
ملمو | ١‏ جنيباقيمةفرقحساب عنعقدسنة 1١.‏ 
ومبلغ ٠٠‏ جنيبات غرامةعن تخالفةخاصة,اللانق 
5 ابريل سنة ماو ١‏ ويقول ان الباغين الأول 
والثاتى ومقدارهها ١+‏ جنيها و ؟.؛ ملم ها 
خاصان عقد سنة .موا قلا شأن لما 
بالدعوى الحالية المرفوعة مخصوص عقد سنة 
وا .وأما المبلغ الثالث وقدره ٠‏ جنيبات 
قبمةالغرامةعن متالفة ١6‏ ايريل سنة م9١‏ فقد 
أخطأت محكنة الاستئنااف ف متابعةالحكةالابتدائية 
فى خصمه لان هذه الخالفة حك ببراءته منباحكما 
مائيا فى > أبريل سنه ١889‏ بعد صدور | 
الابتداتى ولم تسبب محكية الاستئناف حكبا فى 
هذهالتقطة ويكون حكنها اذن فىهذاالصدد باطلا 
كره الحكمالابتداى 
من أن الطاعن قبل أن لايقضى له من قيمة القم 
الآولالا بمبلغ 00 جنيباو. -ملم|الذى سل به 
المجلس الللدى - ما ذكره ه من ذلك غير صبيح لان 
مذكرته التى طلب بها مبلغ ١4ه‏ جنيها و +7٠‏ 
مليا صربحة ففطلبه هذا الذى عم عليه لدىحكة 
أول درجة ‏ الثانى- ان محكتى الموضوع اخطأنا 
فى تطبيق القانون بعدم حكنبا للطاعن بالمصاريف 
عن مبلغ ١ه‏ جنيها و.08 ملما امه وري 
الثالك ‏ ان المححكنتين أخطأنا فى عدم القضاء له 
بقيمة السندات وقدرها ١٠١‏ جنمااللى طلها من 
باب الاحتياط . وهذا الوجدقد تنازل عنهامجائى 
وكيلالطاعنجلسةه م1 كتويرسنة 74 ١-الرابع.‏ 
ان امحسكتتين أخطأ تار فض التعويض المقدر بلع 
٠٠‏ اجنيه( قيمة القلم الثالشمن الطلب الآول ) 


هذا ويضيف الطاءن ان ماذ 


القسمالآول 


أ ان هناك مخالفة وقعت من الطاعن فى ,م عابو سنة 


السنة الخامسة عشرة هللا 


وهى نبمة غش لبن تك وحدها لفسخ 
العقد ورفض هذا التعويض ء مع ان هذه الخالفة 
قد حم ببرأءته منها بتارعخ + (ماوسنة ١901‏ من 
حكمة اللبان الجزئيةحكدا صبسمنبائيا لعدم استئناف 
النيابة لهئاان محكة الاستثنافاعتمدتفى قضاتها 
بصحة فسم العقد على المادة العاثشرة مع ان المادة 
السادسة من هذا العقد ؟ بمنع من ذلك | إذمقتضاها 
لاتق مخالفة وأحدة للفسخ . 
قرا 

د وحيث أن الوجه الثاتى الخاص #صاريف 
مبلغ 4١‏ جنيها جنا وكنون متنين الرضضن لان 
الحم الابتدائى التى اخذت مكمة الاستثناف 
بأسبابه قد ورد فيه أن الطاعن لم يكن قدم الى 
الجاس البلدى لغابة رفع الدعوى فواتير المواد 
الغذائية التى وردها حى كان المجلس يصرف له 
قيسهأ بعد مراجعبها واتماهو تسرع فرفعالدعوى 
قل ذلك . ولا شك أن المحككة ‏ وقد ثيث الا 
هذا أن لاتقضى لهبشىءمن مصاريف هذاالطلب. 

د وحيث ان الوجه الثالث قد تنازل عنه 
وكيل الطاعن فلا محل الخوض فيه 

« وحيث انه فيا مختص بالوجه الرابع فان 
حكة الاستئتاف بنت رفضها التعويض على فس 
العقد يسبب عخالفة الطاعن تإكالخالفة التى وقعت 
منه فى ومابو سنة مه اوهى مخالفة كافبةو حدها 
الفسخ والفسخ بسبب خطأ الطاعن لا يحمل له 
الحق فى المطالبة بتعويض؟ هو مقتضى القابون . 
أما ما يقوله الطاعن من ار غنالفة يم مابو 
سنة 141 هذه قد برىء متبا فانه غير ثأبتأنه 
قدم لحسكلة الاستثناف الدليلعلى هذه العراءةقبل 
حكنها فى الدعوى . بل المكية قضت ها تقدم 
لما من المستندات فان كان ادعى لدى محكة 


وقد قالت محكمة الاستئناف عنذلكانه ثبت لدها الاستئناف بسراءته من هذه الخالفة ولمقدم دليلا 


5 العدد السادس 


مدفع بذلك إدى محكة الاستئئاف فيكون طعنه 
الآن مبنيا على سبب جددىد وغير مقبول . واما 
فيا اق بعس المادة السااسة من شد شنة 
له وفآن المادةالعاشرة من هذا العقد نفسهتيجعحل 
للبلدية حق فسخ العقد عند وقوع عخالفة واحدة 
وليس فى مادته السادسة الى يتمسك بها ااطاعن 
تقد للاطلاق المقرر فىالمادةالعاششرةالمذكورة م 
قالت محكمة الاستثنافنحقفى حكمها المطعو نفيدوما 
يلاحظ فى هذا الصدد ان تفسير محكمة الموضوع 
لشروط عقد ماق كان تفسيرا تحتملهعبارة تلك 
الشروط وليس فيه تشوبه لأصل العبارة فان 
حك ةالنقض لايكون لها تدخلفعملبا واذايكون 
هذا الوجه متعين الرفض . 
وحيث انه فيا يتعاق بالوجء! الأول فان 
امحكية الابتدائية الت تأيد حكررا لأسبابه ذكرت 
حقيقة ( فيا يختص بثمن الأغدية وهواقيمة القم 
الآول منالطلب الأول ) ان البلدية سلنت يق 
المدعى ( الطاعن ) فيمبلغ .+ ملماو>؟وجنيها 
وان المدعى قبل الحسكم له بهذا المبلغ ‏ قالتذلك 
ولكن هذهالحكة لم تعثر فى أوراق الدعوىعلل 
قبول الطاعن ان ليس له قبل البلدية الا المبلغ 
المذكور فيكون اقتطاع الباقى من اصل المطلوب 
ومقدارهذا الباق ١6‏ جنيها غيرهمؤمسس عيلسبب 
وارد ف الحم أمافيايتعاق مخصم مبلغ ٠٠‏ ملم 
و ١١‏ جنيها ءن أصل مطلوب الطاعن فواضحق 
الحم ان الطاعن قل خصمه من أصل مطاويه 
وقبوله هذاتدل عليه المستنداتالمقدمة . ومبّكان 
الآمى كذلك أصبم الباق له من أصل طلبه بعد 
خصمه مبلغ ٠‏ ا ١‏ جنيها الخصومبدليل 
صصح هو مباخ 9ه جنيبا و كسور وبا انالحكمة 
لم تقض له آلا بمبلغ ره حيا كبرد بكرن 


القسم الأول 


فيكون طعنه الآن متعلقا بالموضوع وانكان لم أ 


السنة الخامسة عشرة 


القرق هوزة ]انها 3 تقض ل يه" الممكة ول 
تبين وجه عدم قضاتها له به . واذا كان الطاعن 
يقولحقانه قالفىمذكراته لدىحكمة الاستئناف 
أن هذا المبلغ هو ججموع غرامتى بام مارس سنة 
1و و ١١‏ ابريلسنة 191 ويدعى انهلاحق 
لخصمبما منه لان الآولى خاصة بعقدسنة .و١‏ 
والثانيةقد برىء منها ‏ اذا كانيقول ذلك وبردده 
امام محكة النقض - وكان الجلس البلدى برد عليه 
امام ممكة النقضيان خصم هذا المبلغ هو مجاه 
فان هذه احكة لا تستطيع ؛ وقد خلا الحم 
المطمونفيههو والمك الابتداىمن اسبابغاصة 
مخصم هذا المبلغ . ازتفصل فى استحقاقه وعدم 
استحقاقه بل يتعين علها ان : تقض الحم فما 
يتعلق بهذا المبلغ د فط وان تعيد الدعوى لحكة 
الاستئناف لتفصلفهذهالنقطة وحدها معرفض 
العن فى كل ماعدا هذه ال ١6‏ جنيها فقط . 

( طعن عبد القادر اقدى ابراهيم وحضرعته الاستاذ حسين 
والى ضد مجلس بلدى اسكتدر يه وحضر عنة الاستاذ سرد 
طليات بك رقم 1 سنة غ ق ) 

1 
/1؟ دلسمير سنة 19176 

جمارك . اللجتة الجركية . قراراتها . المعارضة فها ٠‏ جهة 
الاختصاص بنظر المعارضة هى الحكة التجارية 
تبمة لا دائرة لجرك ٠‏ ( المادة مم من لا ئمة 
الجارك ) 
الميدأ القانوق 
إن لاتحة المارك الصادرة فى سنة ١5.5‏ 


هى ثنمة لانفاق دولى فيجب عند |اخلاف 
الرجوع فيها الىأصلها الفرنسى الذىوضعت 
عليه دون النص العرى الذى هو مجرد ترجمة 
قد يكو فيها ثىء من تحريف المماق . 
والمفبوم من النص الفرنسى للسادة مم من 


العدد السادس 


هذه اللانحة أنالشارعاعتبركل جمرك فجهة 
ما من جهات القطر وحدةقانونية قائمةيزاتها 
لما دائرة اختصاص إدارية (عتمووعم 
تكد نعتمنصسقة ) تتولى عملبا فيبا وهى بذاتها 
دائرة اختصاص قضاشة. لما 2501 ) 
أععؤمتاءتةتسز ) تمك فما يقع داخل 
حدودها من حوادث التهريب وأن المعارضة 
فى قراراتهاإما تكون فى وجهها هى باعلان 
برسل الها فى شخص رئيسها وهو أمين 
جمركها دون مصلحة عموم الجبارك ومدير 
عموم الما اللذين لما جرد الاشراف عل 
الججارك الختلفة المنتشرة فى نواحى القطر 
ولكن لااختصاص لما بمقتضى اللانحة لافى 
ضبط حوادث التهريب ولا فالمعاقةعليها . 
وإذ كان اللأصل الاصيل أن المدعى عليه 
لاجلب إلا أمام الحكمة الواقع محله فدائرة 
اختصاصبا وض يقيناأنعبارة (لهمسطفء +1 
أمقكه2 تلك ععءمعصحيوه عل ) معناها 
الحكمة التجار بة التابعة لمادائرة البرك المدعى 
عليه فى المعارضة والتى مها محل أمينه الممثلله 
فبا نلق 1 
8 

د حيث ان الطعن كا رخذ من التق رربر ومن 
المذكرة الشارحة له مبنى على وجهين ‏ الأول - 
حاصله أن محكةالموضوح أخطأت فى تأويل 
المادةسم من لاتحة الجماركإذ اعتمدت على نصبا 


تيبب بيب يب بت لك قت خدمضم 
)0 تقررت هذه القاعدة آضًا قْ الحم المادر يجلسة 9 


دسمير سنة 96و ١‏ فى القضية رقم #إؤسنة ع القضائية ( الطعن 
المرفوع من وزارة المالية ضد خليفه عبد الله ) 


القسم الأول 


السنة الخامسة عثشرة لإا 
العر لى الوارد فيه أن المعارضة ترفع إلىم المحكة 
التجاربة ذات الاختصاص » وقد جرها هذا 
إلى القول بأن محمكة اسكتدرية الابتدائية 
الأهلية هي الختصة محسب أصولالقانون إذى 
محكة محل إقامة اللدعى عليه ف اللمعارضة وهو 
مدير عموم مصلحة المارك الكائن مقرها 
بالاسكندر بة ؛ مع أنالنص الفرنسى هوالأضيط 
وقدو ردءه أن العارضية ترفع إلى ال مطل ٠١‏ 
” وموووعم مل ععتعصصرم عل ومعنى هذا 
الحكة التجاربة الواقعة فى دائرة اللجنةالجمركية 
خلافا لمافسرت,هالحكة أيضاكلية ' ورودوعء» 
المذ كورةمن أنهاإذا كانمن مما نما الاختصاص 
للوضجى أوالجغرافىفائها تفيدأ يضا الاختصاص 
النوى وسلطة كل هيئّة قضائية فى الفصل فى 
المنازمات الت ترفم | لمباسواء أ كان ذلك بعدائيا 
هم قبول الاستئناف أم. كان نهائيا وان ترججتها 
فى النص العرى ب«ذات الاختصاص » هي 
أما الوجه الثاتى خاصله أن الحكة أخطأت 
فى تطبيق المادتين ه و ,من لانحة ترتيب الحا م 
الأهلية والمادة ١س‏ من قانون المرافعات لأن 
هذه المواد مجتمعة تفيدأن الشارعأرا اد أنيكون 
اختصاص الحا 1 الكلية بصفتها ثثالى درجة 
اختصاصا موضعيا أى أنها تنظر فى الأحكام 
الصادرة هن انحا م الواقعة فى دائرة اختصاصبا 
ولا يصح أن يطرح أمامها نزاع فصل فيه من 
هيئة قضائية خارجة عن هذهالدائرة . و ها أن 
المحكة التى تنظر المعارضة عي بالنسبة للجنة 
الجارك الصادر منها القرار . عثابة ممكة من 
محا ثانى درجةفيجب أن تكون هى الى ندخل 
اللجنة فى دائرة اختصاصها ولايصح أن نكون 
هي عحكة أخرى لااتصال بينها و بينمقر الاجنة 
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هرا الذى هو مجرد ارجة قد يكون فها شىء من 


د وحيثان لاشحة المارك المعمول بها الآن 

م يوضع أصلبها قط باللغة العربية بل هو !نما 
وضع من ميدأ الأمر باللغة الفرنسية وحى يصيةتها 
العمرنسية جزء ملحق عمعاهدة ججمركية عقدتها 
الحكومة المصرية مع دولةالروسيا فى ١‏ مارس 
سئة ١...‏ وتقرر فالمعاهدة أن بعض نصوص 
من هذه اللانحة منها نص المادة سم لا يجوز 
للحكومة المصرية تعديله إلا باتفاق جديد بين 
الدولتين . ؟! أنهذه اللائحة لم تكن الأوللمن 
توعها بل أن أول لانحة جمركية وضعتها مصر 
م لاممة وضعت بناء على اتفاق جمرى عقدته 
المكومة المصربة مع دولة اليونان فى " مارس 
سئة 1444 وقد صدر بها أهى مال فى + ابريل 
سنة 1444 نص فيه على أن أحكامها وضعت 
بناء على الاتفاق المذ كور . وهذا الاتفاق تلته 
اتفاقات أخرى على مثالافى ذاكالوقت بين مصر 
و بين انجلتراوايطا ليا وهولندهوالولاياتالمتحدة 
وغيرها من الدول الأجنبية وتلك اللانحة الأول 
الصادر بها الاى العالى عى بعينها التى صارت 
لالحة سنة 9 مم تعديل خفيف لم يس 
المادة سم الى بقيت بذاترقها و بئص واحد 
فى اللانحتين . أما النص العربى فلس سوى 
ترجمة للنص الدولى الاصل وعيارة لممسطئ ٠‏ 
'" أرودوعم سل عءععصصدمء عل الواردة 
بالمادة سم قد ترجمت فى اللاتحة الأولى بعبارة 
الحكة العجارية الختصة بذلك » وق اللائحة 
الجديدة بعبارة«المحكةالتجارةذا تالاختصاص» 
عه انه متى عل كا تقدم أن لانحة 
الماك الصادرة فى سنة ١.‏ هيتتمة لاتفاق 
دول وجبعند الحلا الرجوع فما إلى أصلبا 
الفر نسى الذى وضعت عليه دون النص العربى 


تحريف المعاق . 

م وحيث ان الماءة سم من هذا اللأصل 
الفر نبى _. بعد أن ذ كرت فى الترجمة العر بية 
كيف تشكل اللجنةالمركية وكيف مجر ىالتحقيق 
وكيف تصدر قرازها وكيف برسله أمين امرك 
( أى البرك امحل الذى تشكل لجنعه من أمينه 
ومن بعض من معه من الموظفين ) إلى السلطة 
امحلية أو القنصلية بحسب جنسية المنهم وكيف 
إصبح هذا القرار ثهائيا عدم المعارضة فيه فى 
ال ميعاد ب ذ كرت فى الوطن الذى بصددهالبحث 
الآن ما نصه : 
عسل عتمععل غتمك سمعكحؤوم ع1 51 


2 ممغأومممه ععه ,ممأكلومممه 
حصرمء ع0 لمسمتاطلت ع1 غموععل عم مم 


وتيت 


,5655012 تل ععسعمط 
فكلمة « غ:وووع: » هنا وى الختلف على 
معناها لا مكن أن يكون معناها إلا « الجبة » 
أو د الدار 6 1ه صمأاملهءعممعتك »6 
د أعصدممء 1ل عداز عدسقووةة وي مستعملة 
على حذف المضاف إليه المفبوم من العبارات 
المتقدمة فىالمادةوهو ( عصدناو4 1١‏ اجمرك ) 
المذ كور بالفقرة السايقة علهاهباشرة . وتكون 
الترجمة الحرفية الدقيقة لتلكالعبارة فى« حكة 
تجارة الجهة أو الدائرة » وتكون مع ذ كر 
المضاف إليه فى « محكة نجارة جبة المرك أو 
دائرة المرك » و يعيارة أليق بأسلوب القانون 
« المحكة التجارية التابعة لما داترة امرك » 
وهذا النظرهو ما يهم من العيارة الفر نسية لول 
ودلد ددون اعال للفكرة 
د وحيث انه تما يؤيد هذا الفهم الأولى ان 
ألعيارة |أسابقة هباشرة فىالمادةعل العبارة المنقولة 
فها تقدم قد بينت كيفية رفع المعارضة فقالك : 
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القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة هلما 


واذا لم برفع المتهم معارضة ولم يعلماللجمرك 
فى مدةخمسة عشر وما من تار بخ ارسال صورة 
القرار الى الحسكومة المنتمى المها يصبح القراد 
نبائيا ولايقبل الطعن فيه بأى وجدمنالوجوه » 
المعارضية اذن مقتضى هذا النص الصر يم اما 
تعلن « للجمرك » أى لذاتالمرك انحلى الذى 
خيبط عمالهالأشياء المبربتوحكت لجنتهبا لغرامة 
والمصادرة لالمدير خموم المارك مقر مصاحة 
عمومالجمارك . وهذا لايمكن أنيكون مح لتزاع 
اوضبوح النص فبه . ومفبومهذا النص وماسبقه 
ان الشارع اعتب ركل جمرك فىجبة مامن جهات 
القطروحدةقانو نيةقامة بداتهالهادائرة اختصاص 
ادارية ( اناو ةو_أستسصلة تتمودةء ) تتول 
عمليافم! و بذاتها دائرة اختصا ص قضائيةلها 
) أعمدةت 1ةاغناز غموووع؟ ) مح فا هع 
داخل حدودها من حوادث التهر يب وان 
العارضة فى قرارتها انما تكون فى وجهها هى 
بإعلان يرسل الها فى فى شخص رئيسرا 
وهو أمين جركبا دون مصلحة ©>وم الجمارك 
ومدير عموم المارك اللذين لما تجرد الاشراف 
على المارك الختلفة المنتشرة فى نواحى الفطر 
ولكن لا اختصا صلم عةتضى اللانحة لافيضبط 
حوادث التهريب ولا فى المعاقبة عللما . واذ 
كان الأصل الأصيل ان المدعى عليه لايجاب 
الا أمام المحكة الواقع عله فدائرة اختصاصها 
وضح يقينا أن عبارة عل [دسسهطةت 16 ) 
غ5وع 1 كل ععتع صحصمء) معئاها 5اسلفتبت 
الحكة العجار بة التابعة لها دائرة المرك المدعى 
عليه فى المعارضة والتى ما محل أمينه الممثل له 
فمها . أما ماورد فى الترجمتين العر بيعين للانحة 
سنة م١‏ ولاأمحةسنة +؟1هن قوله ( الممكة 
المخيصةدذلك»6 أو و الحكة ذات الاختصاص» 


فهى ليست ترجة لكلمق «6«وووعم اك »6 
مباشرة بل انها ترجة للفظ ( غدءؤؤمسمه 6 
ولوكان واضع اللاتمتين أراد وضع هذهالميفة 
« غمعغاؤم تمه » لماناب عنه وضعبا بل 
انها كانت أبسط وأسهل وأجرى على القلم من 
كيق «مدوع: تال ع ولكنه وضعبا ‏ مكة 
ص انه لوكان استعمل لفظ « غمع]ذمهدمء » 
المختصة لبتى المطلع يتساءل كا يتساءل الآن مع 
الخ العر فى وما تلك المحكة المختصة * مهو 
لابعرف انها محكة محل امرك الا بقياس 
ذهنى يستحضر فيه الأصل القانوى القاضى بأن 
الدعوى تنظر فى محكة المدعى عليه “ميصل منه 
الى أن البرك مادام مدعى عليه فالختص بالنظر 
هوا لحكة الى هو واقم قى دائرتما . فتفاديا من 
استمال افظ لارؤدى الغرض الا واسطة هذه 
العملية الذهئية قد <دد واضع النص الفرنسة 
تلك المحكة محديدا مباشرا فقرر مباشرة انها مى 
ممكة جبةالجمركو بهذا التحديد استوقالشارع 
بيان الاختصاص التو إذ جعل المسألة من 
اختصأص الحكة التجارية دون المدنية ( وان 
كان لافائدة عملية الآن لهذا فى القضاء الأهلى 
لأن احكة الواحدة نحم ف المواد التجارية 
والمدنية معا ) م استوقى بيارف الاختصاص 
الموضعى إذ جعله محكة دائرة امرك . 

د وحيث |(الآشر يع علىهذا الوجه هودون 
غيره الذى كأن متميئا فان المعارضة تقتضى دفاما 
وأمين المرك المحلى هو ورداله الأدرون به 
دون مدير عموم المارك . ثم عى قد تقتضى 
أن تسمع احكةشهادة عمال الجمرك الذينضبطوا 
المهر بين والموادالمين بة بل قد يطعن إدا اللزوير 
فى قراراللجنة أو بعدمصعةعاضرالعال و يماج 
ا حال لتحقيق هذا ارو بر أو محقيق جفة تإك 


8 16 العدد السادس 


الحاضر . فاذا فرض أن الجرك الذى أصدرت أ 


لجنته القرار كان جمرك اسوان أو القصير أو 
السو يس مثلا وكانت محكة المعارضة عى محكة 
اسكندرية الداخلة فى دائرتما مصلحة حموم 
امارك وغل مد برعموم اممارك لاقتضى التحقيق 
استحضار موظق المارك وعمالما من تلك 
الأطراف النائية وفى هذا تعطيل للا "عمال ضار 
بالمصلحة العامة أما ضرر كذلك غالبا ما يكون 
المهر بون من أهل الجبة التى وقع فمبا المهر يبفاذا 
أ كرهوا على الحضور من تلاك الأطراف ارفع 
معارضتهي أمام محكة اسكندر ية الها مصلحة 
عموم المارك وهديرعموم الخارك لكان فى ذلك 
تكليف لم ما لايطاق ولايقبلدشارعمتزن. ثمانهم 
قديكونلم شهود ننى ثم عادة من أهل الجهة التى 
ضبطت فا الأشياءالمهربةورما أ.حجموا لبعد الشقة 
عن أن بقرروا ا حق للهمين حق ,ستحضروم 
أو يعلنوم ليستشهدوابهم وفهذا أيضا احراج 
للهمين لا ستسيغه الشارع . على ان نص امادة 
م .مهدر المعارضة اذا م ييصل اعلاها للجمرك 
فىظرف خمسة عشر نوما من اريم ارسال قرار 
اللجنة الى السلطة امحلية أو السلطة القنصلية . 
وهذا الميعاد هو حتمى لايضاف آليه أى هيعاد 
مسافة . قاو أن المعارضة كان من شأ نها أنتعلن 
لدي رعموم المارك لسقطت حقوق أولئكالمهمين 
قبل أن يصاوا الى اعلاتها . وهذا يؤكد ان 
تشر يح المارك قائم على تلك الفكرة الأساسية 
السابقة الاشارة المها وقى كون كل جمرك من 
الجارك المنظمة فى الجبات الختلفة من القطرائما 
هو س هن حيث ضبط المتهمين والاختصاص 
وحده محا كتهم والاختصاص وحده يتقبل 
معارضتهم ‏ وحدة قانونية قائمة عذاتها لاشأن 
لمصلحة عموم المارك فى أعمالها واختصاصاتها 


القسم الوا 


ألسنة الخامسةعشرة 


هذه الا من حيث الاشراف الرئيسى العام الذى 
يتحقق به قيام كل بواجيه على الوجه القاوق 
ومتى كان كل جرك وحدة قانونية تامة ذاتها 
ومختصا وحده وجب النص يتقيل معارضة 
المنهمين فبو وحده الذى عليه أولا وبالذات 
المدافعة فى هذه المعارضة بل الذى له هذا المق 
ولا يمكن جلب أمينه الى محكرة أخرى غير حكة 
محل جمركه بل هذه الحكة الأخيرة هى وحدها 
الختصة بحسب الأصل العام فى كل الشرائم 
والنص ف اللاحة لايعنى غير ذلك . 

« وحيث انه فوق ماتقدم ما وضح ان 
محكة مل امرك هى الختصة دون غيرها بنظر 
اللعارضات فار للسوايق التاريخية فى تشريع 
الجارك لاتدع علا لأدقى شك فىهذا الصدد . 

ذلك بأن لانمة ؟ ابريل سنة 4م؛ التى 
صارت من بعد لانحة سنة 11.9 لم نكن خلقا 
جديدا أداه الشارع المصرى علىغير مثالسا بق 
كلا بل أن اجماركالمصرية كانت قبل سنة 4لهم١‏ 
تسير على مقتتضى قوانين المارك التركية . ومن 
من هذه القوانين قانون صدر في سنة 6م١١‏ 
هجر بة وتبلغ للجبات ومنها مصر باعلان رمعى 
د من أمانة الرسومات الجليلة » فى ١٠0‏ ابريل 
سنة 5م ١‏ وقد ذ كر فى دبياجته أنه وضع وفقا 
للعاهدات التجارية الى عقدت بين « ااسلطنة 
السنية » و بين الدول المتحاءة . وهوخاص كنع 
الخيل والهريب من اجمارك . والادة الخحامسة 
منه هى الأصل الذى نقلته المادة سم من اللانحتين 
المصر يتين الصادرتين فى سنة 184 وسنة .وا 
وتلك المادة الحامسة يمد أن نصت على كيفية 
تشكيل اللجنة ونحقيق جر مة التهر يب واصدار 
اللجنة لقرارها وتبليغه فيظرف أر بع وعشربن 
ساعة على الا كثر لقنص لالمتهم وصيرورة القرار 
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نبائيا ان لم تصل معارضة الى امرك فى ظرف 
خنسة عشر يومات يعد هذا و رد فنا ما حاصله 
أن المعارضة « ترسل إلى نظارة التجارة إذا كان 
محل الوقوع فدار السعادة أوالى مجلس التجار 
امحل إذا كان الوقوع فالمارج أو إلى حماس 
البلدة فى المحال التى لا بوجد بها مجلس تحارة 
وذلك فحص هذهانجا لس المادة وتقرر ماإذا 
كان حم المصادرة واجب التأييد أو الالغاء 
الح) 4 فبذه المادة التى تقلت معاننها ماما إلى 
المادة مم من اللانحة المصربة صر بحة الصراحة 
كلها فى أن مجلس التجارة فى الجهة التى وقعت 
فهاالخالفة ب وص بالبداهة جهة امرك الذى 
ضمبطها وحكر فهها ‏ هى المختصة ينظر المعارضمة 
فالسوا بق التاريحية التشر يعية تؤيد النظر الذى 
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| كتوبر سنة مم٠‏ 
مسئولية جنائية , نحديدها . نو زيع المقوبات على كل من 
اليمين . «وضوعى . 
. المبدأ القانوق 
إن تحديد المسئولية الجنائية لكل من 
المهمين ففجريمة واحدة وتوزيع العقوبات 
عليهم بنسبة ذلك أمن موكول لتقدير محكة 
الموضوع لا تسأل عنه حساباً ولا شأن حكة 
النقض به . 
امير 
« من حيث أن محصل الوجه الا ولمنوجهى 
الطعن المقدمين منالطاعن الأول تاريخ > نوليه 


القسم الآول 


14١ 


السنة الخاسة عثرة 


تذهب اليه هذه احكة الآن . 
« وحيث أن مقتضى ما تقدم أن مصايحة 
عموم المارك وهدير موم الجمارك ليس أمهما 
خصما أصيلا مقتضى اللانحة فى تلك المعارضات 
بل الحصم الآصيل قها هو امرك الحلى ذاته 
وأمينه الذى بشخصه . ؟! أن محكة مصلحة 
عموم اجمارك لا اختصاص لا بل ادص ى 
محكة حمل امرك . فيتعين إذن قبول الوجه 
الأول ونقض الحم الطعون فبه وى موضوع 
الاستئناف| لغاء حم محكة اسكندر يةالابتدائية 
الاهلية الصادر ىق ٠‏ بونيدسئة مم9 | و يعدم 
اختصاصبا بنظر هذه المعارضيه .ولا حاجة بعد 
لبحث الوجه الثاق 
( طعن وزارةالمالية ضند خايفة عبداته رقم 4١‏ سنة ع ق ) 


عي 1 - 2 
1 
٠‏ لسر صا وه 0 اي له 


الطاعن أنه اعثرف مجريمته وهذا يخالف الثابت 
بأوراق الدعوى فانه لم يعترف أصلا . 

«ومن حيث [نهبالاطلاع على الحم المطعون 
فيه يرى أنه قرر أن الطاعن الا “ول بعد أن ظل 
فبادىء الأمر نكر ف التحقيقات علاقته بالجر يم 
اتتهى إلى أنه اعترف للمحق اعترافا صرحا 
مفصلا وذ كر الحكم ملخص هذا الاعتراف 
وهو أن الطاعن( اتفق مع التمين الثانىوالثالك 
والرابع والسادس على احضار الجنى عايه من 
بلدته الى كفر الصلاحات للفتك به نظير مبلغ 
أربعين جنيها تعبد المتهم السادس باحضاره بعد 
القتل من المتهم الخامس ابن المجنى عليه وأنه فى 
يوم الحادثة ذهب الى منؤزل المجنى عليه بصدفة لعد 
أن اخذ حمارا عثر عليه فى الطريق صدفة ليركب 


سنة 4م11 أن الحم المطعون فبه نسب إلى | عليهانجى عليه ولا وص لالى كوبرى مصر ف النظام 


(+- غم 


49 العدد السادس 


القسم الأاول 


السنةالكاسةعشر ةَ 


التق هناك بالمتبمين الثانى والثالث والرابع وآخر 
لاييرفه وترك هم القتيل وانصرف عيبل مصرف 
النظام وبعد ذلك لحق به المتهم الثأى وذهب معه 
إلى متزل والدهبتاحية البيضاء حيث تناولا طعام 
الاقطار وبعد ذلك ذهنا الى عزية السعيد محمد 
سليم حيث باتا معا فومازل عبد الجليل المبدى ) 
وقد ذكر الحكم بد ذلك مااستتتجه من هذه 
الاأقوال ومما قام لدديه من أدلة أخرى إذ قال 
( وحيث ان احكمة تستخلص من اعتراف هذا 
المتهم فى التحقيقات ومن الا“داة التى سيأنى انها 
فما بعد أن المتهمين الا“ربعة الا"ولين باشروا 
أيهم قتل الجنى عليه بالطريقة التى سيأ ييانها 
عند ذكر ماجاء بالتقارير الطبية ) ومن تصفح 
محضر تحقيق النياة يرى أزهكف مالخصه الحم 
المطعون فيه من اعترافى الطاعن الأول إما هو 
خلاصة دققة ماجاء عل لسان هذا الطاعن فى 
الصفحات 0+ 8 من ذلك التحقيق وأنه 
لاغمل لم بإحمه الطاعن من أن ماجاء بالحم 
بصدد الاعتراف تخالف الثابت بأوراق الدعوى. 

« ومن حيث أن محصل الوجه الا ىأن الحم 
إذ عاقب الطاعن بالاعدام أسس ذلك على أنه 
هو صاحب الدور الآ كبر فى الجناية وذلك على 
حين أنهنسب لمهم آخر دورا بماثلا لدورالطاعن 
الأول بل وأشد منه إمعانا فى الجناية ومع ذلك 
فقداكتق بعاقبته ,الاشغال الشاقة المؤيدة 
وهذا التفريق فى العامة بعد خبطأ فى تطبيق 
القانون . 

« ومن حيث أن هذا الوجه مردود لتعلقه 
بالموضوع فان تحديد المستولية الجتائية لكل من 
المتمين فى جريمة واحدة وتوزيع العقوبات 
علهم بنسبة ذلك أمى موكول لتقدير محكة 
الموضوع لا تسأل عنه حسابا ولا شأن محكة 
النقض به. 


جملة عرائض تدور كلها حول أمور موضوعية 
فنها ماتحاول فيه القاء عبء المسئولية على غيره 
ومنها ما يطلب فيه إءادة التحقيق أمام حكمة 
النقض إلى غير ذلكمن الا مور التى لاتلتفت الها 
هذه المحكمة . 2 * 

« ومن حيث ار"تفب الأسباب المقدمة من 
الطاعنين الثالث والرابع متعلقة بالموضوع لا"نها 
تقوم على ادعاء أنهما مظلومان وأنه لم تنكن لما 
يد ف الجريمة وهذا مالاشأن لحذه الحكمة به . 

( طءن رمضان عند الصوابى وآخرين ضد النيابة رقم ١598‏ 
سنة غ ق ركاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والمزة 
عبد الرحمن أبراهم سيد أحد اها وكيل الحكة ومصطفى ميد 
بك وذى يزرى بك واحد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك 
مستشار بن وحضور الاستاذ عمد جلال صادق رئيس فباية 
الاستتتاف ) 

5١ 
١و6 أ كتوبر سنة‎ 

مفرقعات ٠‏ مناط العقابفى جر بمة إخراز المفرقئات . بارود 

"20200٠‏ الصيد . مت يستير مر. ‏ المفرقعات المعاقب عليها 
بالمادة بوركم المكررة ع ؟ 
الممدأ القانوق 

لتطبيق المادة ٠م‏ المكررةمن قانون العو بات 
يحب العيز بين حالة صنع أو استيراد أو 
إحراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات 
بصفة عامة وبين حالة صنع أو استيراد أو 
إحراز المواد المعدة لآن تدخل فى تركيب 
تلك المفرقعات وكذلك الاجوزة والألات 
والآأدوات والاشياء الى لستخدم لصنعبا أو 
انفجارها . فؤالحالة الأولى يح العقاب هتى 
ضبط المفرقع ولميكن عندصائعه أومستورده 
أوحرزه رخصة بهوليكن لديهمسوغ شرعى 
لصنعه أو استيراده أواحرازه ؛ ولايشترط 


العددالسادس 


لتوقيع العقاب فىهذه الخالة إثنات ننة المتيم 
فاستعال المفرقع فىالاجرام بليكفى لذلك 
جرد وجود المفرقع ماديا معثبوت عل المنهم 
أنه مفرقع ٠‏ والمقصود مزعبارة «مسوغ 
شرعى »هو أنيكون لدى امتهم أسباب مقبولة 
غير محرمة تجيز له إحراز المفرقع أو صنعه 
أو استبراده 

أما ف الحالة الثانية (حالة صنع أوإستيراد 
أوإحراز المواد المعدة لآن تدخل فى تركب 
المفرقمات واللاجبزة والآلات والآدوات 
والآشياء التى تستخدم لصنعها أوانفجارها ) 
فانهذهالمواد واللاجبزةوالآلاتوالآدوات 
تعتبر فى حك المفر قعات ويعاقب صانعبا أو 
حرزها أومستوردها طيقاللادة0م المكررة 
من قانون العقو بأتإذاظهرمن وقائع الدعوى 
وظروفبا أن هذه اللاشياء أعدت لآن تدخل 
فى تركيب المفرقعات ٠‏ وهذا أمر «تروك 
لتقدير قاضى الموضوع ٠‏ ويناء عل ذلك يمكن 
أن يعتير « بارود الصيد » مفرقعا بما يدخل 
فى حم تلك المادة . ولسكن إذا كان المضبوط 
من هذه المادة كية صغيرة بما يستعمل عادة 
فى الصيد فلا يمكن مبدئيا أن يعد من قبييل 
المفرقعات لآن هذه الكية الصغيرة لاتحدث 
الفرقعةإذا ما أشعلت وحدها ولايترتب على 
إشعاطا ضرز التخر يب والتعييب والاتلااف 
وهو مناط العقاب فى المادة المذ كورة ؛ إلا 
أنه نظراً إلى أن القليل من البارود يكن أن 
يدخل فى تر كيب المفرقعات فيجب لتوقيع 
العقاب على حائره طبقاً للفقرة الثانية من أ 


القسم الأول 


ا المادة اام المكررة ع أن شت من الوقائع 


السنة الخاسة عثرة سوم 


أن هذا البارود القليل قد أعد لآن يدخ فى 
تر كيب مفرقع ما. 

فاذا كان الثابت بالحكم أن كية البارود 
المضبوطةلدىالمتهم صغيرة وأنها ما تستعمل 
فيملء الخر اطيش فلا يمكن إعتبارها مفرقعا 
فى حك الفقرةالآولىمنالمادةلاو١مع‏ المكررة 
كا لايمكن إعتيار المتهم محرزا لمادة تدخل فى 
تر كيب المفرقعات مادامت ظروف الدعوى 
المبينة بالك لاتدلعلى أنها قدأعدت لذلك) 


معيو : 

و من حيث ا نعل الطعنان الك المطعو نْ 
فه إذ أدان الطاعن طيقا لليادة م من قانون 
العقوءات المعدلةيقانونمرة وم سنة #سو١‏ لأانه 
أحرز بارودا قد أخطأ فى تطبيق القانون لآل 
احراز البارودإذالريكن بقصدالتدمير أوالتخريب 
لايتسع له مدلول تلك المادة بلمخرج من حكمبا 
خصوصا وأن الظروف الى لابست تعديل تلك 
المادة م رجعباأ إل الحالة النفسة الى ساد مصر 
فى العبدالآخيرفأدت إلى توالى الأعمال الأرهابية 
من القاء القنايل واشعال الديناميت بما جعل 
المشروع يعم لعلى٠عالجةهذهالحالة‏ فوضع أحكاما 
رادعة لها وهذا يقطع فى أن قصد المشرع من 
تعديل المادة المذكورة ائما هو الضرب على أيدى 
المر هبين وزجرثم . 

د ومن حيث أن الواقعة الثابتة فى الحكانه 

)١(‏ «حلوظة : تقررت هذه القاعدة المكين الصادون. 
هذه الجلة فالقضيتين رقم جهو سنةغ القضائية ورقيم.١‏ 
سنة القضائية الخاصة أولاهها ,«الطءن المقدم من النيابة العامة 


ضدمصضفى ألأواق اتندى والخاصة ثانيتهاءالطين المقدم من الثياية 


اأقسم الأو ل 


السنة الخامسة عشرة 


ضبط بمنزل الطاعن كية م نالبارود فاتهمتهالنيابة أ 


بأنمأحرز مف رقعاتمن غي رمسوغشرعى وطلبت 
عقابه بالمادة ٠م‏ مكررة من قانون العقوبات 
فرأته محكمة أول درجة استنادا على انه ضبطمع 
البارود خرطوش ايد لعل أن البارود اتماوجد 
بقصد إستعاله فى الخرطوش ولا عقاب على ذلك 
ولكن المحمكمة الاستثنافية أدانته وجاء فى حكبا 
المطعونفيهأن القاتون رقي وم لسنة ١4‏ اعتبر 
البأرود من المفرقعات لآنه جاء بهفى تعديل المادة 
عقوبات أنه يعتير فى حك المفرقعات كل مادة 
معدة لآن تدخلفتركيها ولاشك فى أن البارود 
من المواد الآساسية لصنع المفرقعات ولا مل 
البحث عن قصد الهم فى كيفية استعال البارود 
المضبوط يل يكنى ضبطه عنده لمعاقبته طبًا للمادة 
1 مكررة من قانون العقوبات . 

« من حيث أنه لتطبيق المادة ١1م‏ مكررة 
من قانون العقوبات يحب التمبين بين حالة صنع 
أو استيراد أو احراز القنابل أو الديناميت أو 
المفرقعات بصفة عامة وبين حالة صنع أواستيراد 
أو إحراز المواد المءدة لأآن تدخلفى تركيبةلك 
المفرقءات و كذلك الاجور. ةو الألاحو الآدو ات 
والآشياء تستخدم لصنعبا أوانفجارهافق الخالة 
الآولى يحقالعقاب متى ضبطالمفرقع ولم يكنعند 
صانعه أو مستورده أوخرزه رخصة به أولميكن 
أده مسوغ شرعى لاحرازه أوصنعه أواستتراده 
ولا يشترط لتوقيع العقاب فى هذه الحالة إثمات 
نية امتهم فى استعال المفرقع فى الاجرام بل يكن 
لذلك بجرد وجود المفرقع ماديا وثبوتعل الهم 
بأنه مفرقع وهذا ماجرى عليه قضاءهذه امحسكة 
داتما ومما تجب ملاحظته فى هذاالشأن ان العقودة 
واجبة عند ضبط المفرقع فى حالتين الأولى عدم 


وجود رخصةبه والثانيةعدموجود مسوغشرعى ' 


لأحراؤه أ صتحة أو اإسعيرادة والماصود من 
عبارة مسوغ شرعى أن يكون لدى الممهم أسباب 
مقبولةوغير عحرمة تجيزله احرازالمفرقع أوصنعه 
أو استيرادهفاذا لم,وجد لديه هذا المسوغالشرى 
وجب العقاب ولو كان حاصلا على رخصة . 

هذا اما فيا مختصحالة صنع او استيراد أو 
احرازالموادالمحدة لان تدخلفتركبالمفرقنات 
والاجهزة والألات والآدوات والاشياء الى 
تستخدم لصنعبا او انفجارها تعتير هذه المواد 
والاجبزة والآلات والآدوات .حك المفرقعات 
ويعاقيصانعبا أومحرزها أومستوردهاطقالابادة 
1 فقرة ثانية مكررة من قانون العقوبات اذا 
ظه رمن الوقائع وظروف الدعوىان هذه الاشياء 
اعدت لان تدخل فى تركيب المفرقعات وهواص 
متروك لتقدير قاضى الموضوع . 

« ومن حيث انهاذا ت#قررذلك وجب البحث 
فما أذا كانت المادة المضبوطة فى هذهاأقضية(وهى 
بارود صيد ) تعتير مفرقعا فى حك الفقرة الآولى 
من المادة 1" مكررة من قانون العةوباتامهى 
ما بمكن انمدخل فت ركيب المفرقعات طبقا للفقرة 
الثانية من تلك المادة . 

« ومن حيث ان عبارةه مفرقعات أخآرى » 
الواردة فالمادة المذكورةعامةقتشمل جميعانواع 
المفرقعات و منماالبارود بصنوفه الختافة فب ىتتسع 
اذن لبارود الصيد الا انه مما يحب ملاحظته ان 
بارود الصيدهذا لاحدث الفرقعةالا اذا اشعلت 
منه كية كبيرة فى مكان مقفل لايتسعللغازات الى 
يتحول آليها البار ود عقب الاشعال فاذا ضبطت 
عند شضخصكلية كبيرة منهذا البارود تفوق كثيرا 
مايستعمل عادة فى الصيد امكن القول بأن هذه 


الكبية تعتيرمفرتعافى حك الفقرة الآ ولى من المادة 


لامكررة من قانون العقوباتويعاقب مخرزها 


العدد السادس 


اذا لم يكن لديه رخصة أو اذا كانت لديه رخصة 
ولكن ل بتوفر لديه المسوغ الشرعى فاذا كان 
المضيوط 'كية صغيرة مما يستعمل عادة فى الصيد 
قلا يمكن أنتعد من قبل المفرقعات لانها لاتحدث 
الفرقعةاذا مااشءلتوحدها ولايترتب عل اشعاطا 
ضرر التخريب والتعييبوالاتلافوهوالمقصود 
بالعقاب فى المادة المذكورة ويخلص من ذل كآنه 
اذا كان الكثير من بارود الصيد يمكن أن يعتير 
مفرقعا فليس قليله كذاكالاانه نظراالى ان هذا 
القليل من البارود بمكن أن دخل فى تركيب 
المفرقعات فيجب لتوقيع العقاب على حائره طبقا 
للفقرة الثانية من المادة ١م‏ مكررة عقو بات أن 
ثبت من الوقائعانه أعدلآن يدخل فى تركب 
مفرقع ما . 
« ومن حيث أنه ظاهر من الوقائع الثابتقق 
الحكان كية البارود المضبوطةادى الهم صغيرة 
وانهامايستعملفىمل.الخراطيش فلا يمكن اعتبارها 
مفرقدا ف حك الفقر ةلا ولى منالمادةب ١‏ مكررة 
كالا بمكن اعتبارالطاعزحر زا لمادةتدخلفث ركيب 
الفرقءاتمادامتظروف الدعوىالمبينقفى الحم 
المطعونفيهلائد على أنباقداعدت لذلك . 
« ومن حيث أنه ما 'تقدم يظبر أن الحم 
المطعو نفيه إذ ادان الطاعن على أساس انه احرز 
مفرقعات طبقاللمادة ١‏ «مكررةمن قانونالعقوبات 
قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعان نقضه ويراءة 
الطاعن ممانسب اليه . 
( طمن عيد.المجيد السيد على ضد التياءة رقم /[.17 سنة م 
ق بالحبثة السابقة ) 
ك3 
ه نوشير سنة 4و١‏ 
دشخول من ليقصد ارتكاب جرعنفه . ( المادة لماع ء 
مدى انطياقها . 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة ه4١‏ 


المدأ القانوق 

إن المادة ؛+م من قانونالعقوباتأتت 
بنصعام يعاقب إطلاقاكلمن سو لثله نفسه 
دخول مازل بقصد إرتكاب جرية فيه فلا 
معنى لتضييق دائرة التطبيق بجع له يتناول 
غالات :دون أخرى لاسم] أن هذا التضدق 
يتناف مع روح النص إذالقول بأن حك هذه 
المادة لايتناول سوى الحالات الى ل" تنعين 
فيها الجريمة يؤدى الى ننيجة غير مقبولة وهى 
تمبيز الجماقى الذى يشرع ف إر تكاب جرعة 
معينة لا عقاب على الشروع فيها على الذى لم 
يكن قد بدأ فى تنفيذ هذه الجريمة بالذات مع 
أن كليهما دخل البيت لغرض إجرامى وكان 
أولما أ كثر إمعانا فى تنفيذ ما اتتوى من ثس 
وأولى يحراء القانون على فعلته . واذن فالمادة 
لاع تطبق حتى فى حالة ما إذا وقعت فعلا 
الجريمة الى كان الدخول ف البيت سبيلا 
لارتكابها أو كانت قد شرع فها سواء أكان 
ذلك الشروع معاقباً عليه أم لا , 

لمك 

د حيث ان الطعن مبناه ان الك المطمونقيه 
إذ جمع بين تهمة دخول الطاءنليلامنزلا مسكونا 
بقصدارتكاب جرعة فيه وبمةارتكابهفعلافاضحا 
مع امرأة فى غير علانية وطيق المادة بم من 
قانون العقوبات قفضى بعقوبة الجريمة الأول على 
اعتبارانها هى أشد الءقوتين إذجمع الحم بين 
هاتين التهمتين فقد اخطأ لان الجربة الآولى اتما 
تتوافر أركاتها ويتعين العقا بعلباطالما انالجرعة 
الى اراد امتهم اقترافبا لم تتعين اما اذا تعينت 
فقد أصبح من الواجب حا كة الجانى على هذه 


و1 العدد السادس 


القسم الأول 


السنةالخامسة عثرة 


الجريمة وحدها وائتق عندئذ تطبيق المادة :مم 
منقانونالءقوءات ويقول الطاعنيأنمعاملته على 
هذا الاعتبار المتقدم تستلزم النظر فى الجرعة 
الثانية الى استظبرها الحكم المطءون فيه وهى 
الفعل الفاضح مع امرأة ففغيرعلانية ولا كانت 
الوقائع المسندةالىالطاعن وهى دخ ولهمنزل.ونس 
عوض الله ومراودته زوجه عن تأسها وامسا كه 
يدها لاتكون جر مة الفعل القاضح الذىيتناوله 
نص الادة 1١‏ فن قانون العةوباتبلهى جرد 
شروع فيه لاعقاب عليه لعدم النتص 

د وحيث ان المادة ؛ ,م من قانونالعقورات 
أت بنص عام يعاقب اطلاقا كل من سولت له 
نفسه دخول منزل بقصد ارتكاب جرعة فيه فلا 
وى لتضييق د رة التطبيق وجعلهيتناولحاللات 
دون. أخرى لا سما ان هذا التضبيق يتناى مع 
روح النص ذلك لان القول بأن حك المادة 
لا يتناول سوى الخالات التى لاتتعين فباالجريمة 
يؤدىالى ننيجة غير مقبولة وهىتمييز اجات الذى 
شرع فارتكابجرعة معينة لاعقا أبعل الشروع 
: فها على الذى لم يكن قد بدأ فى تنفيذ هذه الجريعة 
بالذات مع أن كليهها دخل البيت لغرض اجرامى 
واضح وكان اولماأ كثر امعانا فىتنفيذ ما اثتوى 
هن شر وأولل يحزاء القانون عل فعلته . 

« وحيث أن استناد الطاعن الىتعايقاتوزارة 
الحقانية الواردة فى الباب المشتمل عل المادة ع بم 
لايؤيد التأويل النى يذهب اليه بل واضحمنهذه 
التعليقات انها لاترمى با ضربته هن امثال الاالى 
تبيان مزايا النصوص المستحدثة بتناوطا العقاب 
على افعال كان ارتكابها بمنجاة مندفما ساف وليس 
معنىهذا عدم أمكان تطبيق هذه النصو صف حالة 


ما اذا تعينت نية امهم من الدخول فى المأزل إذ أ 
فى هذه الحالة يحب ان يرجع الى القواعد العامة | 


المينة فى المادة بم من قانون العقودات . 
2 وحيث أنه واضح ما تقدم ان المادة ع مم 
من قانون العقوءات تطبق حت فى حالة مااذا 
وقعت الجريممة الى كان الدخول فى البيت سملا 
لارتكاها أو شرع فيها سواءكان ذلك الشر وع 
معاقا عليه او لا ولذا يكون الحم المطعون فيه 
قد أصاب واوف القانونحقه إذطبق عل الافمال 
المسندة الى الطاعن المادتين ع «مو > م" عقوبات 
ولو ان الجرة الى اراد الطاعن دخول المنزل 
مناجلها قد تعينت وعرضللا الحم المأعونفيه. 
«وحيث انه لا يبق بعد ماذ كر محل البحشى 
نكيف الافعالالتى بدرت من الطاعن بعد دخول 
المأزل للوقوف عل ما اذا كانت كافيه لان تعد 
فعلا فاضحا منطبقا على المادة 94١‏ من قانون 
العقو بات أم لا مادام الحم 5 أثبتان الطاعن 
دخل المازل لارتكاب جرعة فيه سواء تمت :لك 
الجربمة او شرع فهاوسواء كا نالشروعفيها معاقبا 
عليه اولا ولا مصاحة على كل حال للطاعن فى 
القسك ,ذا المطعن مادام الحكم قد طبق, عليه 
عقوبة الجريمة الآشد وهىالعقوبة المنصوص عليها 
ف المادتين عم و مم من قانون العقويات. 
( طعن عياس حسين شريفه ضد النيابة رقم 2.66 سنة 4 ىق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعره عبد الرحن 
أبرهم سيد أحمد باشا ومصطفى مد بكوكى بررى بك واحد 
أمين بك وعبدالفتاح السيد يك مستهار ين والاستاذ ممدجلال 
صادق رئيس نابة الاستثئاق ) 
ب 
ه نوشير سنة و١‏ 
داع . متهم بالقتتل . متهم معه باخفا. أدلة الجريمة . 
6 إختلاف المهمين فى تقرير الباعث عل القتل . 
إقامة نام واحد عنهما . [خلال ممق الدفاع 
المبدأ القانوق 
إذا اتهم شخص بالقتل واتهم آخر بانه مع 


العدد السادس 


القسم الأاول 


الستةالخامسة عشرة /إوا 


علبه بوقرع هذهالجناية اعانالجانى عل الفرار 
منوجه القضا.باخفاء أدلة الجر يمةبأن ساعده 
ف حمل جثة القتيل بقصد إلقاتماف البح رو اعترف 
الجاتى بانه هو الذى قتل الجنى عليه وللكن 
اختلف هو والمهم الآخر فى تقرير الباعث 
الحقيق على اقتراف القتل ثم عولت محكة 
الجنا بات فما بتعاق بسبب القتل عللما أوضحه 
المبم الآخر فان هذا الاختلاف فما يتعلق 
بالباعمشعل ارتكاب الجرمةيحعل المنهم الآخر 
ف الواقع شاهد اثبات ضد القاتلمما يستازم 
حما فصل دفاع كل من المهمين عن الآخر 
فى تفنيد مايقرره ايهها ضدالآخر.وممالا بزاع 
فبه ان للباعث عل ارتكاب الجريمة فى نظر 
قاضى الموضوع أثرا فعالا فتقدير العقوبة. 
أما انتداب محام واحد لكلا المهمين فىهذه 
الصورة قفيه اخلال واضمم بحق الدفاع . 
عار 

د حيث انالطعن الحاصل منعباس عبدالغفار 
أبو سيف صميح شكلا . 

د وحيث أنهذاالآخير يشكو طعنه منان 
مبدى عبد الغفار المتهم الثاتى كان كشاهد إثيات 
عليه وأنه رغنا من ذلك لم يتتدب لكليهما إلاعام 
واحدوآن هذاموجبلبطلان الاجراءات بطلانا 
جوهريا ما يسرتبعليه تقض الك المطعونفيه . 

« وحيشانه بالرجوع إلى لحك المطعوزفيه 
يبين انعباسعبدالغفار اعترف بأنههو الذى قتل 
امجوعايه ولكتمم يرتكبماارتكبه الا لانهذا 
الآخير راوده عن تفسهبعد أنسقامتمرا وأماالمتهم 


الثانى مبدىعدد الغفار فا ندقرربأن مازعمه عياس 
عبدالخفار خاصابسبب القتلغيرصحيمح و أنالباعث 
الحقيق فىاقتراف هذه الجرممة انما هو الانتقام من 
الجنى عليه لأسبا ب أخرى توضحت تفصيلا بذلك 
الحم : 

« وحيث ان محكة الجناءات عولتفمايتعاق 
بك اقل عل جار مها ملي نيد الا 
مستبعدة كل الاستعاد ماادعاه عباس عبد الغفار 
فى هذه النقطة وقضت علل هذا الآخير بعقوءة 
الاعدام 1 

« وحيث ان ماجرى عليه الهم الثانى من 
تكذيب الهم الآول فنقطة هامة كبذه أىفها 
يتعلق بالباعث عليارتكاب الجر ةما جعلالمتهم 
الثانى ف الواقع شاهد| ثبات ضدالمهم الأول فىهذه 
التقطة ‏ أن ماجرى عليهالمتهم الثائىمن ذلك كان 
يستازم حتما فصل دفاع كل منهذين المتبمين عن 
الآخر وإقامةمحام مستقللكلمنها وإذالاصبح 
وقتئذ المدافع عنالمتهم الأول ففحل منانيفئد 
وهو ف كامل حرئه ما أورده المتهم الثاتى خاصا 
بهذه المسألة ومن الا“دلاء للبحكة بما قد كانيحده 
نافيا لأقوالالمتهم الثاىومؤيدالصحةماقررهالمتهم 
الأولؤهذا الشأنالآمر الذى عرض له فىالواقع 
الحاىالذى كان منتدبأ للدفاع عن كلاالمتبمين وما 
كانت تتسع لهوقتئذالحرية التامة فىابدائه و السك 
به لدى السكمة ‏ وما لائراع فيه أن للباعث على 
ارتكاب الجريمة فنظرقاضى الموضوع أ ثرافعالا 
فى تقدير العقوية . 

د وحيث أنه مالاشك فيهان فىانتداب مهام 
واحد لكلا المتبمين فىالخحالة التى تقدم الكلام 
بشأنها إخلالاواضحاحق الدفاععنالمتهم الأول 
عباس عبد الغفار ييرتب عليهبطلان الاجراءات 
بطلاناجوهريا مما يوجب نقض الك المطعونفيه ٠‏ 


مذ العدد السادس 


ونقض الحم المطعونفهواحالة القضيةإلىدائرة 
أخرى للحم فيها جددا . 
) طعن عياس عيد الثفار أبوسيف وآخر ضد اليابة رقم *ه 
سسئة ع ق ,اليتة السابقة عدا الاستاذ مد شرى بك بدلا 
من الاستاذ مد جلال صادق رئيس النيابة ) 
55 
نوشير سنة 1976 
-١‏ مسكولة مدنة , مناطبا . مستولية الوالد عن حادث 
وقع من إبنه ف المدرسة التى يتعم فيها . 
٠"‏ - تعيض . رفضهبنارعلل تقديراتموضوعة . لاعيب . 


م - وقوع حادث مقاجأة . تقدير المقاجا'ت . موضوعى . 
ع - وجوب اتتراض وقوع الخطأ ابتدا. . (خطأ) 
.' انتفا. المسئولية عنديستوجبنفيها عن الخدوم . 
( الادة ومومدق ) امعد ) 
الميأدىء القانونية 
١-المسئولية‏ المدنية عن أفصال الغير 
ليست أمراً إجتهاديا بل يحب أن تحصر فى 
الأحوال التى نص علب القانون. وأنترتكر 
على الأساس الذى عده القانون مبعثاً لحاء 
رك لورودها على خلاف الآصل الذى 
بشَضى بأن الانسان لا يسأل إلا عن أعماله 
الشخصية . وما دام هذا شان فلا يحوز 
التوسع فها . فلا خطأ إذا ننى الحسكم تقصير 
الوالد فىملاحظة ابنه بناء على أن الحادثة الى 
وقعت هنهذا الابن قدحصلت أثناء وجوده 


0 دجام 


فى المدرسة بمتأى عن والده الذى يشم فبلد 
آخر وف رعابة غيره من القابمين بشئون 
المدرسة وذلك لآن القانون المدى لا حمل 
الوالد المسشولية فى هذه الخالة إلا إذا ثيت 
وقوع نقصير من ناحية الأب فى ملاحظة 
٠‏ ألابن (المأدة ١ه‏ مدنى ) 


القسم اللاول 


«وحيث انه أذلك يتعين قبولالطعنموضوعا ٍ 


السنة الخامسة عشرةٌ 


+ إذا بىرفض التعوريض عي لتقديرات 
ا وطن ف أن لحكمة النقض بذلك . 

إذا قدرت محكية الموضوع ظروف 
الحادث الذى وقع من تاميذ داخل المدرسة 

قررت أنلا مسو لية على ناظر المدرسةفيه 

لآنه وقع مفاجأة فانها بذلك تكون قد 
فصلت ف نقطة ٠وضوعية‏ لارقابة لمجمكية 
النقض علبا ء لآن من المتفق عليه أنالقول 
يوجود المفاجأة أو بعدم وجودها أهرمتعلق 
بالموضوعمالايدخل تحعر قابة حكمة النقض. 
أما الزع, بن المفاجأة لا يمكن اعتيارها فى 
القانونالمدمرى سببامعفيا من المعو لية المدنية 
مادام ينص عايها فيه فذللك لا يعبأ بهإذ الأمر 
ليس بحاجة إلى نص خاص بل يكنى فيهتطبيق 
مبادى, القانون العامة التى منها وجوب قيام 
علاقة السببية بين الخطاء والحادث الذى أتتي 
الضرر ء و بغيرذلك لايمكن الحم بالتعويض 
علىمر تكب الخطأ . والقول حصولالحادث 
احا ةنا أنالفعركان بقع ولوكانت الرقاية 
شديدة إذما كان يمكن تلافيه حال . ومفبوم 
ذلك بداهة أن نقص الرقابة لميكن هوالسبب 
الذى أنتيج الحادث بل كان وفوعه محتملاولو 

مع آلر 9 الشديدة ٠‏ 

؛ -فى كافة الحوادث الى يسأل فها 
الشخص عن فعل الغير يحب افتراض المأ 
إتداء للآن وقوع الحادث يعتير فىذاته قرينة 
على الاخلال بواجب الرقابة والملاحظة . 

ه ‏ اتتفاءالمسكو لية المدنية عن الخادم ينفيها 
أيضا عن المخدوم بطر يق التبعية . 


العدد السادس القسم الأول السنةالخاسةعثرة 4و١‏ 
لويد الوالد ومن فى حككه عن أعبال من نحت رعايته 


و من حيث أن الطاعن الأول بسيوق بوسف 
بسيو قرر بالطعن ولكنه لم يقدم أسبابا له 
فطعنه غير مقبول شكلا . أما الطاعن الثاىوهر 
احمد اندى وص ققد قرر بالطعن وقدم أسبايه 
فى المعاد فطعنه مقبول شكلا. 

وومن حكان عصل الود الآول منأوية 
الطعن المقدمة من امد افندى وصئ ان الم 
المطعون فيه خلا من الأسبابا فمايتعاق بالدعوى 
المدنية . ذلك بأن المدعى بالحق المدنى ( وهو 
احد افندى وعق الطاعن الثانى / أقام دعوامق 
مطالبة والد الطاعن الآول بالتعويض عل ثلاثة 
أسس (أولها) ان الولد تحت رعاءة أيه وان هذه 
الرعاءة تفرض عل الاب واجبين واجب الرقاءة 
وواجب حسن التربية ( وثانيها ) كفالة الاب 
لولده بمقتضى المادة 4 من قانون نظام المدراس 
والتعهد المأخوذ عليه بتوقبعه الاسمارة رقم 4م 
ملاحظة ساوك ولده ( وثالئها ) نظرية الغرم 
بالغم ‏ ولكن الحم قصر البحث على واجب 
الرقابة وقالبسقوط هذا الواجبعن الاب مادام 
الحادث قد وقع فى -حظيرة المدرسة أى فى الوقت 
الذى كان فيه الان تحت رعاءة المدرسة لاتحت 
رعاءة أبيه .عل انه اذا قي لياعفاء الأبمن واجب 
ادش وجزهة نه داغتل التريسة نا 
لايقتضى إعفاءه منواجب تريية ابنه . ومع ذلك 
فان الحكم لم يعرض لهذا البحث بل أغفله كا 
أغفل الكلام على الآسس الاخرىالى بنى عليبا 

« ومنحيث انهبالاطلاع على الحم المطعون 
فيه يرى أنه قصر البحث فما يتعلق مسئولية 
الآب على السبب الذى جعله القانون ف المادة 
١‏ قرة ثانية من القانون المدنى أساساً لمسئولة 


وهذا السببهوماعبرعنهالقا:ونفالمادةالمدكورة 
بعدمالملاحظة (ععمدالء مده عل غسدؤنل) 
وقد رأى الحم انه لامكن ان ينسب الى الوالد 
ى تقصير فى ملاحظة انه مادام تالحادثة قد 
وقعت اثناء وجود الان فى المدرسة منأى عن 
والدهالذى شم فى بلد آخر وفى رعاية غيره من 
القائمين بشئون المدرسة . وما دام الحم قد أ 
مسئولية الوالد على هذا الأساس الذى لايعرف 
القانون سواه فقد وفى البحث وليس عليه بعد 
ذلك أن يرد على مايتصيده المدعى المدتى من 
أسس أخرى للسئولية لا أصل لاق القانون 
إذ المتفق عليه ان المستولية المدنية عن أفعال الغير 
ليست أمياً اجتبادياً بل يحب أن تحصر فى 
الأحوال الى نص عليها القانون وأن ترئكز على 
الأساسالذىعدهالقانون مبعثآلها وذلك لورودها 
على خلاف الأصل الذى يقضى بأن الانسان 
لابسأل إلا عن أعماله الشخصية ومادام هذا 
خانا فلا يحوز التوسع فها . 

د ومن حيث أن محصل الوجه الثانى ان الحم ١‏ 
أخطأ فى تفسيرالقانون وفقطبيقه فعدة مواضع 
( أولا ) انه نى حق اخوة الجنى عليه فى المطالبة 
بالتعويض مع ان حقبم فى ذلك مقرر ف الفقّه 
وفى أحكام الحاكم ( وثانيها ) أنه نق المسئولية 
عن ناظر المدرسة بحجةان الحادثةوقعت مفاجأة 
مع أن القانون المصرى لم يأخذ ماأخذ بهالقانون 
الفر نسى من اعتبا ر المفاجأة (1106زط نو ذبه عم ص1 ) 
سب أمعفيامن المستوليةالمدنية فضلا عن ان للمغاجأة 
شروطأ لا مكن القولبتوفرها فى القضية الحالية 
( وثالها ) انه قال بكفاءة الرقابة المكية 
عجناع 21 ععممالتعسصنة مع مخالفة ذلك لما 
اجمع عليه الفقه والقضاء فضلا عر غالفته 

)(#( 


اا العدد السادس 


القسم الأول 


السنة الخامسة عثر 


لقانون نظام المدارس ( ورابعبا ) ان الحم قال ا المطعون فيه اعمادا على ما قرره شبود الحادثة 


بوجوب إثبات خطأ الشخصالمكلف بالملاحظة 
اووجوبإثات الارتاطينذلكالخطأوالحادت 
مع ان امجمع عليه ان وقوع الحادشفذاته يححل 
ذاكالشخص مسئولاعنوقوعهلا نال+طأمفترض 
فىهذهاخحالة يا هو مفدرض فى حالةمسئوليةالسيد 
عن أعما لشادمه والا فانالقول بغي ر ذلك معناهالزام 
المضرور بائيات الخطأ وهذا نفسه انكار للقرينة 
القانونية التى افترضها المشرع ق المواد الخاصة 
بمستولية الششخص عن أفعال الغير ( وخامسبا ) 
أن الحم ننى مسئولية وزارة المعارف معوجود 
العناصر المثبتة لهذه المستولية . وهذا كله خطأ فى 
تفسير القانون يجعل الك معيبا وواجب النقض 
« ومنحيث أنه بالرجوع الى الكالمطعون 
فيه يرى انه ذكر عن حق الاخوة فى التعويض 
مايأتى (وحيث.انهبالنسبة لاخوة الجنى عل هالقصر 
قثابت انهم اطفال صغار وايجنى عليه ايضا تلبيذ 
فى المدرسة ولم يكن هو الذى يعوطم ول يلحق 
بهم أى ضرر مادى بوفاته ولام فى سن يمكن 
أن بكون قد الهم ضرر أددى من وفاته ولذلك 
ترى امحسكة ان لاحقلهم فالمطالبة بأىتعويض 
عن وفاة اخيهم الجنى عليه . اما القول بأنه هو 
الذى كان سيتولى امرثم بعد والدثم فهو مجرد 
احمال لا يصلح لان يكون اساسا التعويش 
والاحمالات يمكن تصويرها على جميع الوجوه 
والفروض فلا وزن لثلهذه التخمينات ) ومن 
هذا يرى ان الحكم بنى رفض التعويض على 
تقديرات موضوعية ولم ينف حق الاخوة فى 
. النعويض اطلاقا ومادام الا"مر كذلك فليس ذه 
الممكة أن تعرض لتقدير هو من اختصاص 
محكة ا موضوع وقد قصات قبه نبائيا . 
« ومن حيث انه عن النقطة الثانية فقد قالالحم 


من أن ادارة المدرسة ماكانت تعلم ان المهم كان 
حمل مطوة كشافة وانه اعتدى .بها فى مرة سابقة 
علىزميل له ل يشأتبليغهذا الاعتداء الى المدرسة 
لتفاهته » وكذلك اعنادا على ماقرره الشبود وما 
ثبت للسحكمة من الاطلاععيل أو داق توزيع العمل 
بالمدرسة من كفاية الرقابة الموضوعة عل التلاميذ 
اثناء اوقات الفسحة قال الحكم 
فيا مختص بناظر المدرسة فان من المقرر ان 
مسئولية الانسان عن تعويض الضرر الناثىء عن 
أعيال من ثم تحت رعاتتهأساسها الخطأ من جانب 
ذلك الانسان (عكسه1) اى لا مسئولية الا اذا 
كان هناك اهمال او تقصير فى الرقابة وان ييكون 
هناك ارتباط مباشر بين الخطأ والحادث الذى 
يطلب عنه التعويض . 

« وحيّث اندقد ثبت البحكة من وقائعمهذه 
الدعوى بالكيفية التى سبقسردها وم نالاطلاع 
على ملف التلبيذين والاأوراق المقدمة ان ناظر 
المدرسة قام بما تقتضيه وظيفته من واجب رقاية 
التلسبذ سواء بنفسه. أو بواسطة مساعديه من 
ضباط ومدرسين وأن الحادث الذىوقع للبجتى 
عليهما كان يمك ن تلافيهمهما كانت الرقا بقشديدةلان 
الثابتكا تقدمأن الحادثحصل مفاجأةوفوسط 


( وحيث أنه 


رهط منتلاميذ كيار لويستطيعوا ملافاة الحادث 


ومنع المهم من ارتكاب جرعته بسرعءة غير 
متوقعة . . . وإذن فلا ترى المحكة محلا لممئولية 
الناظر مدنيا ) ومن هذا يرىأنمكة الموضوع 
قدرت ظروف الحادث وقررت أن لامسئولية 
على الناظر فيه لآنه وقع مفاجأة وبذلك نكون 
قدفصلت ف نقطةموضوعيةلارقاءة لمحكة النتقض 
علها لآن مزالمتفقعليه أن القول بوجودالمفاجأة 
أو بعدم وجودها أمر متعلق بالموضوع ومن 


العدد السادس 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة ١ء؟ا,‏ 


اختصاص محكة المو ضوع أن تفصل فيدنهائيا ‏ أما 
مازعمهالمدعى المدى م نأ نالمفاجأة لامك ناعتبارها 
فى القانون المصرى سيامعقيا من المسئوليةالمدنية 
مادام القانون لم ينص علها فقول لايعبأ به إذ 
ليس الأامر حاجة إلى نص خاص بل يكن فيه 
تطبيق مبادىء القانون العامة التى منباوجوبقيام 
علاقةالسيبيةبين الخطأ والحادث الذىأ نتبالضرر 
وبغيرذلك لامكن الحم بالتعويض على مرتكب 
الخطأ وظاهر أن القول حصول الحادث مفاجأة 
معناه أن الفعل كان يقع ول وكانت الرقابتشديدة 
إذ ماكان يمكن تلافيه حالما يقول الحم بنفسه 
ومفبوم ذلك بداهة أن نقص الرقابةلم يكن هو 
السبب الذى أتتج الحادث بل كان وقوعه محتملا 
ولو مع الرقابة الشديدة . 
« ومن حمث انه عن النقطة الثالثة الخاصة 
بالرقابة الحكية فليس فى عبارة الح مايفيدانه 
أخذ مذا الرأى بل أن الذى يستفاد من عبارة 
الحك السابق اقتباسها « أن الناظر قام بما تقتضيه 
وظيفته من واجب رقابة التلاميذ سواء بنفسه أو 
بواسطةمساعديهمن ضباط و مدرسين والكلام 
هناعلى الرقابة الفعلية طبعا كا يغب من سيا قالعيارة 
أما الرقابة المكية فل يرد لها ذكر أصلا . 

د ومن حيث أنه فيا يتعلق بالنقطة الرابمة 
الخاصة بما نسه المدعى المدنى الحم من أنه قال 
بوجوب إثئات خطأ الشخص المكلف الملاحظة 
وبوجوب إثيا تالارتباط ونذلكالخطأوالحادث 
فكل ماجاء الحم فى هذا الشأنهى تلك العبارة 
البتسبق ذكرها وهى « أن من المقرران مستولية 
الانسان عنتعويض الضرر الناثىء عن أعمالمن 
متحت رعايته أساسها الخطأمنجا نبذلك الانسان 
أى أنهلامستوليةإلاإذاكان هناك [همالأوتقصير 


والحادث الذىيطلبعتهالتعويض ء وهذهالعبارة 
سليمة فى ذاتها إذ هى تسل بأن أساس المستولية 
الخطأوبأنهيج ب أنيكونينالخطأ والحادشرابطة 
السبية ولاخلاف فىثىء منذلك وليس فعبارة 
الك هذممايشير لا إلى وجو ب إثباتخطأ الشخص 
المكلف بالملاحظة ولا إلى وجوب افتراض الخطأ 
من جهته| بتداءبمجرد ثبو ثوقوع الحادث المسبب 
الضرر . والواقع انه وان كان رأى الطاعن فىهذه 
المألة هو الصحيح ‏ وهو وجوب افتراض 
الخطأ ابتداءفكافة الحوادث الى يسألفباالشخص 
عن فعل الغير لان وقوع الحادث يعتير فى ذاته 
قريئة عل الاخلال بواجب الرقابة والملاحظة 
الاانه سواء أكان الحم قد اخذ بهذا الرأى او 
بعكسه فانالنتيجة لاتتخير مادام الذىاستنتجها لدم 
منوقائع القضيةوماقام إدى عكة ال موضوع من 
الآدلة هوان الحادث وقع مفاجأة وانه لم يكنفى 
الاستطاعة منعه وهذا وحده كاف لقطع رابطة 
السببية واتقدم القول فلابيق بعدهذا محل الرجوع 
بالتعويض :على متولى الرقابة . 

د« ومن حيث أنه فيا يتعاق بالنقطة الخامسة 
وى اق الحم مسئولية وزارة المعارف مع 
وجودالعناصرالمثيتة لهذه المستولية فقد قال الحم 
عن مسولية وزارة المعارف ما يأ وحيث أن 
وزارة المعارف وهى فى مس كز السيد من الناظر 
لامسئولية عليبا طالما ان مسئولية الناظرقدانتفت 
على الوجهالمتقدم اما القول من جانبالمدعى بأن 
هناك نقصا فى انظمة المدارس ف ذاتها بوجب 
مسئولية الوزارة على كل حال وبصرف النظرعن 
مسئوليةالناظر فبو فولقد الق على عواهنهوليس 
له أى سند من الصحة ولذا يتعين رفض الدعوى 
المدنية قبلالوزارة ايضا) وعارة الحكم هذا 


فى الرقابةوأن يكون هناكارتباط مباشر بينالخطأ | الصدد يدن شطرها الى شطرننفاما الشطر الاول 


؟ و العدد السادن 


ققد قرر فيه الم مبدأ ونيا ميا وهو ان 
اتتفاء المسئولية عن الخادم ينفيهاايضا عن الخدوم 
وليسؤذلكخطأ فىتفسينالقانون ولافىتطبيقه - 
وأما الشطر الثانى ققد فصل فيه الك فى مسألة 
موضوعة خارجة عن رقابة حكة النقضن . 

و ومن حيث انمحصل الوجه الثالث انتقدير 
التعويض امر وثيقالارتباط بالآساسالذى يقوم 
عليدطاب التعويض وانه مادام امك غيرمسيبب 
بالقسبةلبعض الس س الى يقومعلءباطلبتعويض 
فان نقصهيستلزم حما جوع قيمةالتعويض الى اصلبا 

, ومن أنه قد ظبر مما تقدم الانقص ف الحم 
من جب التسبيب وان كل الأس س الى بن عليهارفقض 
التعو يضف ال مواطن الى قضى فبأ بعدم وجود 
مبرر الحكم به كانت سايمة من الوجبة القانونية 
فلم ببق محل لهذا الوجه ويكون من المتعين رفضه 
هو وما تقدمه من الوجوه . 

(طعن بسيوقيوسف يسيوق ضدالنيابه وآخر مدع مدنى رقم 
8 سنة ؟ ق -باطيثة السأبقةعدا حضرة الاستاذ مد شرى 
بك رئيس نيابة الا'ستثناف بدلامن الامستاذ عمد جلالصادق) 
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إقساد الا”"خلاق والمساعدة عل الفسق والفجور . مناط 
0 الممشولية فى هذه الجريمة. ( مستولية جناثية ) 


( المادة مومع ) 

المبدأ القانوى 

إن مناط المسكولية النائية فى جريمة 
تحريض الشبان الذين لم يبلغوا سن الفا 
عشرة سنة كأملة على الفجور والفسق الهو 
السن الحقيقية لللجتى عليه , في كانت هذه 
السنْ معروفة لتى الجانى أوكان عليه با 
ورا أعتير القصد الجنائى متوفرآ لديهع 
ولا يسوع له فى هذه الخالة أن يستند فى 


القسم الأول 


تقديرتلك السن الى عناص أخرى إذ أنعلبه 


السنة الخامسة عشرة 


بالسن الحفيقية للمججى عليه مفترض » ولا 
سقط هذا الافترا ضإلابثيوت قيامظروف 
استثنائية منعته من إمكا نمعر فةالسن الحقيقية. 
وإذن فلا يحوز لامرأة أن تقبل فى منزلهما 
المعد للدعارة فئاة لم تبلغ السن المنصوص 
عليبا فى المادة ممع إعتهاداً على أنشكلبا 
يدل على أنها تبلغ من العمر أزيد من تلك 
السن مادامت الفتاةالمذكورة لهاشهادة ميلاد 
ثابت وجودها وكان فى الاستطاعة الاطلاع 
علبها للتثبت من سنها الحقيقية كذلك لايحوز 
لما أن تتحدى بتقدير الطبيب الشرعى لسن 
الفتاة اجنى عليها بعشر بن سنة لآنهذ| التقدير 
ليس سوى وسيلة [حتياطية لايلتجأ اليها إلا . 
عند انعدام الدليل القاطع . 
اليو 

د حيث أن مبتى الوجهالا “وله وأن الطاعنة لم 
تكن تع أن سن الجنى عليها أقل منتمانى عشرة 
سنة لما تدل عليه هيئتبا من ألما من العمر أ كثر 
منهذا ول ترد احمكمة عل ذلك إلابأنها اقترضت 
أن الطاعنة تحرت من الجنى عايها مع أن الطبيب 
الشرغى نفسه قرر أن سن الجنى عليبا عشرون 
سنة ولم ترد الحكنة على هذا الذى قرره الطييب 
الشرعى . 
٠‏ « وحيث أن مناط المسثولية الجنائية فى مشل 
هذه الجرعة هو السن الحقيقية للسجنى عليه فتى 
كانت هذه السن معروفة لدى الجاق أوكان علبه 


.بها ميسورا أصبح القصد الجنائى متوفرا دنه 


ولايسوغ له فى هذه الحالة أن يستند فى تقدير 
تلك السن إلى عناصر أخرى إذ يفترضعل الجاى 


العدد السادس 


.بالسن الحقيقية للبجنى عليه و لايسقط هذا الافتراض 
إلا بثبوت قيامظروف استثنائيةمنعت منإمكان 


معرفة الس الحقيقية ومن ثم فا كان من الجائر ٠‏ ( طفن عزيزه سليان صبرى ة 
للطاعنة فى هذه الدعوى الركون إلى شكل الجنى 3 رقم باهم ممنةع ق بالميثةالسابقةعدا صاحبالسعادة عبدالر ةن 
عليها وقبوها فى منزها المعد للدعارة اعتمادا على ١‏ 


هذا الشكل مادام للبجنى عليها شبادة ميلاد أثبت ١‏ 


وجؤودها الحم المدامون فيه وكان فى استطاعة 
الطاعنة الاطلاع عليها الثثبت من السسن الحقيقية 
للنجى عليها . ءْ 

و وحيث انه ليس للطاعنة أيضا أن تستتد إلى 
ماتدعيه من جبةتقدير الطييب الشرعى لسن المجنى 
عليها بعشرين سنة [ذ هذا التقدير ليس سوى 
وسيلة احتياطية يصمح الالتجاء إليها عند العدام 
الدليل القاطع وهو شهادة الميلاد ولقد أنصف 
إذن الحم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى هذا التقدير 
الخاطىء وضرب صفحا عن الاشارة إليه ' 

د وححيث أن الوجيين الثانى والثالت خاصان 
مناقشة ماقررته الجنى عليها بالنسية للطاعنة 
وحضورها إلى منزطها وقت إن كانت 0 
وإلى ماكان من محكنة الموضوع فى تعويلبا على 
شهادة امجنى عليها بالنسبة للطاعنة وعدم تعويلها 
عليها بالنسبة لغيرها ممن كانوا متهمين معها . 

د وحيث أنهذا كلهمتعلق بالوقائع ولاسلطان 
لحكة النقض عليه ومادام قدثبت لقاضىالموضوع 
أن الطاعنة حرضت الجنى عليها فى متزلها على 
الفسق والفجور فسواء أوجدت معبا طيلةإقامتها 
فى منزلها أمحبستإءض هذا الزمن دون البعض 
الآخر فليس ذلك تأثير مافما اقتتمت به ممكة 
الموضوع من وقوع التحريض طالت مدته 
أو قصرت وذللت عليه بأقوال الطاعئة نفسها - 
أمامن جبة تجرئة شبادة الجنى عيبا فهو من حق 


القسم الاول 


السنةالخامسةعثرة .م 


حكمة الموضوع الى لما أن تستخلص ماتراه حقا 
من أقوال شاهد وتضر ب صفحا عمالا تطمثناليه . 
( طمن عزيزه ليان صيرى الهبيرة بالوطنية ضد الثيابة 


ابراهم سيد أحمد باشا بدلا من صاحب العزة ممد فهمى حسين 
بك والاستاذ ند جلال صادق رئيس نابة الاستئناف بدلا 

من صاحب العزة عمد شرمى بك ) 
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مضاهاة . الا”وواق الى نصح للضاهاة عليبا ٠‏ طلب ضم قضية 
ده لاجرا, المضاماة على ورقة فيا . تقرير نم , 
عدول الحكمة عن المثملعدم صلاسية الورقة لاجراء 
المساماة علها . اخخلال يمق الدفاع . ( المادة 


أوم مراقعات ) 

المبدأ القانوتى 
إنالقاعدة التىقررتما المادة بم منقانون 
المرافعات بشأن يان الأوراق الى تصحم 
المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية عامة يحب 
مراعائها فى التحقيقات الجنائية هاتجبم راعاتها 
فى التحقيقات المسدنية ولاريصح التوسع فها 
ولا القياس عليها ٠‏ عل أنه إذا كانت امحكة 
لاتملك إجراء المضاهاةعل ورقة غيرمستوفاة 
للشروط المنصوص علمافىتلك المادة فانلها 
مقتطى حتبا المطاق فى تكوين اعتقادها 
من أية ورقة تقدم فى الدعوى ‏ أن نعتمد 
فتقديرها الموضوعى على مل لك الورقة. 
وإذن فاذا طلبي الهم طم قضية لاجراء 
المضاهأة على ورقة موجودة فها معترف مها 
من المدعى بالحق المدتى وقررت الحكئة ضمبا 
ثم عدلت عن ذلك بحجة أن هذه الورقة 
ليست صالحة للبضاهاة ولرتبين أسبابعدولها 


04> العدد السادمن 


القسم الأول 


السئةالخامسة عشرة 


عن هذا ألضم من جبة ماأعسام يكون للورقة 
المطلوب ضم القضية للاطلاع علها ‏ من 
أثرفى تقدير المحكمة الموضوعالتهمة المعروضة 
عليها فان ذلك يعتبر إخلالا بحق الدفاع . 
3 

د من حيث أن محصل الوجه الأول من . 
التقرير المقدم فى هم يونه سنة 1584 والوجه 
الاأخيرمن تقرير .م يونيه سنة سو( أن م 
المطعونفيه المؤيد الحم الاتدانى لا أسبانه تقيد 5 
أشاب الحم المد ىالصادريرد ونطلان الورهين 
موضوع اللذوير وقضى بادانة الطاعن دون أن 
حقق دفاعه بشأن إجراء مضاهاة على ورقئين 
صدر بهما حكم فى القضية المدئية رقم بم 
سنة م140 البدارى وعلى ورقة أخرى مؤرخة 
١6‏ ناير رسنة 0و1 رفعت بها المدعية. بالق 
المدنى دعوى مدنية على ورثة الى عليه فرفضت 
المحكمة اجراء تلك المضاهاة ولم لضم القضية 
المدنية رقم 05(«سئة ١8‏ المشتملة عل ورقة 

٠‏ يناير سنة 904 بعد أن“قررت ضمها حجة 
أنه لايمكن عمل المضاهاة إلا عل أوراق رسمية 
أومعترف ما أمام قاضى التحقيق وهذا تعليل 
منقوض لان الوزقة الثى تعترف بها صاحبتها 
مام القضاء المدق بدرجاته وتستصدر بها حك 
لصالحها هى ورقة رسمية لاعتراف المدعية بها 
أمام هيئة قضائية فبى إذن صاللحة للمضاهاةعلها 
فالقول بعدم جواز تلك المضاهاة بخالف للقا يون 
ويعيب الحكم المطعون فيه وفضلا عن ذلكفان 
فى عندول احكمة عن ضم قضية بعد أن قررت 
بضمبا إخلالا حق الدفاع لان المحكة الجنائية 
غير مقيدة باجراءات المرافعات المدنة بللا أن 
تستخلص المققة ة بكافة الطرق بل وبالقرائن 


وللبتهم أن يقدم أمامباكافة أوجه دفاعه 

« ومن حيت ان الحكم الابتداتى المؤيد 
لا“سبابه و أثبت أنالمتهم حاو ل أمامالقضاء المدنى» 
د ىكل درجاته أن شتصة الامضاءين المنسوبين» 
د إلى جمد على مخيت مور شالمدعية. بالحق المدتي» 
0 عل كشف الحسا بالخالىمن التاريخ وعل « 
2 الصحيفة رم من الدفترالمقدم منمزاعما أن 6 
2 حمدعل مخيت أمضأ أ تسةنقة هذين 0 
2 الامضائينوطلبضم قضايا باعقود حكم 6 
د بمقتضاها مثل السندين المقدمين بالقضية رتم » 
و بم سنة 19196 مد البدارىا منضمة إذ » 
د أنالامضاءءنعل السندينالمقدمينبذهالقضية » 
وقد يشبان الامضاءين اللذن على الكشف » 
والصحيفة رقم حم مندشر الحساب لكن » 
م المدعية بالحقالمدىردت على ذلك فى جميسع 6 
د أدوار التقاضى المنتى أن هذين الامضاءين » 
« غير صميحين ورفعت الدعوى بهما بطريق » 
التواطو بين جريره على على المدعية فى تلك » 
القضبة ووكيلالمدعيةالسابقو أنهذاالحكم » 
2 ' ينفذ عليبا فعلاوقدم المتهو فى القضية المدنية 6 
2 شبادة من قل خطر ىحكمةالبدار. ى تقيد تنفيدٌ 6 
2 الحكم ولكن الشهادة غيرقاطعة بأن التنفيذ » 
2 م فعلا فى مواجبة المدعية بالحقالمدىلذلك م 
دلا بكو نالامضا آ ناللذانعل السندينالمو دعان» 
د بالقضية رقمب م#سنةى؟؟ ١‏ معترقا ,هما حتى » 


د يمكناجراءالمضاهاةعلييما » مغر ض الحم » 
( المطعونفيه الى طلب المهم م القضية رقم 4 


١6 «‏ سنة+م١‏ كلى|سيوط فد كر أن قضية » 
د أخرىضمتخطأ وانهتيينمن الاطلاع على » 
د دفاع المتبمفى خلال القضيةالمدنيةا ن#كان يطلب » 
د أجراءالمضاهاةع سند عليه|امضاء مدعل نخيت » 
د لكنالمحكة رفضدهذا الطلب السبب الثى » 
« ذكرته خصوص القضية الأولى 


العدد السادس 


ألقسم الأول السنةالخامسة عشرة:.-و.؟ 


« ومن حيث انه يظبر ما تقدم - أولا - ان 


الحم المطعؤن فيه رفض اجراء 'الأضاهاة على 


ورقنين منسوبتين لمورث المدعية بالحق المدتى 
رفعت بشأنها دعوى من الغيركا رفض اجراء 
المضاهاة على سند منسوب للبورث ورفعت به 
نفسالمدعية دعوى مدنية وحك لما بمتضًأه وببنى 
السك هذا الرفض على عدم اعتراف المدعية 
بالجق المدقى.بذه الأوراق اماماحكمة _ثانياً ‏ ان 
المكة بعد ان قررث طم القضية المدثية دتم 
16 سنة +99 ١‏ كلى أسيوط المشتملة عيل السند 
الرقم ٠‏ | ينار سنة4 99 ١‏ الذىقدمته نفس المدعية 
بالق المدنى وطلبت الك لا به عدلت امحكة 
عن هذا الض حجة انه لاجوز المضاهاة عليه 
لعدم اعترا ف المدعية به أمامبا وقضتف الدعرى 
بدون ان يكون هذا السند تحت نظرها وذلك 
رغما مناصرار المتبمعلى هذا الطلب امام المحكة 
الاستثنافة . 

و ومن حتف أن التاضة الى قزرتها المادة 
من قانون المرافمات بشأن بان الأوراق 
الى لصح المضاهاة عليبا هى قاعدة أساسية عامة 
يحب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية كما بحب 
مراءاتها فى التحقيقات المدنية فلا يصمح التوسع 
فيها ولا القياسعليها واذلكيكون الىكالمطعون 
فيه إذ رفض اجراء المضاهاة على أوراق لم تعترف 
بها المدعية بالحق المدتى قد أصاب الحقيقة وطبق 
القانون تطبيقا سلا فى هذا الشأن ( تراجع 
المادة وا من قانون نحقيق الجنايات ) . ا 

وومن حيث انه وان لم يكن فى استطاعة 
المحكمة أن تجرى المضاهاة علىورقة غيرمستوفاة 
الشروط المينة فالمادة ١-«من‏ قانون المرافعات 
الاان ذلك لاعنعها منجهة أخرى من أن تدخل 
ضمن عوامل تقديرها الموضوعى أوراقا أخرى 


ليست لها تلك الصفة إذ ان لها الحق المطلق فى 
كين اعتقادها من كل :ؤرقة أخرئ تدم فى 
الدعوق ٠.‏ صيلدت كسم مخد رد د ص مدر 
« وحيث ان محكمة الموضوع إعد ان ورت 
ضم_القضية رقي +0! سنة .4 كلى أمنيوط 


. عدلت عن هذ الضم دون أن تين اسباب هذا 


العدول من جب ما يمكن أنيكون لاطلاعبا على ٠‏ 


. عل القضية المذبكورة من أثر فى يكوان اعتقادها 


فى قيمة السند اللوجود مباالمقدم من نف سالمدعية 
بالحق المدنى والذى كان وجودة ببذه القضية 
مدعاة لطلب الطاعن ضمبا وفى هذا الاغفال 
اخلال حق الداع لآن هذا السشد وإن لم يكن 
صالحا لليضاهاة ما رأت حكة الموضوع إلا أنه 
يمكن أن يكرن له فىتقديرها إناه أثر فى موضوع 
الّيمة المحروضة عليها . : 

د ومن حيث أن محصل الوجه الأول من 
تقرير .م يونية سئة 4#( أن السك المطعون 
فيه بين تارع؛ جرمة الاستمال وأنمع تقريره 
بأن جرعة التزؤيروقعت خلال سئتة ١00‏ فانه 
عاقب الطاعن علها دون أن يرد بأسباب هذا 
الحك ملبيرر توقيع عقوبة على جريمة سقطت 
يحسبيا نات الحك بمضى أ كثرمن بلاشسنوات . 

ومن حيْث انه يؤخذ حقيقة من أسباب 
الحم الابتدائى المؤيد لاسياءه أنجر ب التذوير 
والاستعمالوقعتا فبحرسنة ١90‏ وأنالدعرى 
العمومية رفعت بشمأنها سنة 149 ومين الحم 
تاريخ البدء فى التحقيق لجنا لمعرفة ماإذا كانت 
المدة المسقطة لرقع الدعوى قد مضت أملا وفى 
هذاالتقص فالبيان مايغيب الحكم 
وإحالة الدعوى على هيثة أخرى للفصل فبا ولا 
حاجة إعد ذلك لبحث باق الأوجه . 


(طعن شندى عبرال ضدالنياية وأخرى مدعيةمد يرقم 1١4‏ 


و وجب نقضه 


| عاق بلي الساقة) 


مجلة المحاماة 


1.ؤ 
العرد السادس قرست القسم رررول الس الخأصد: عسئرة 
3 / تاريخ اسم ملخص الانحكام 


)١( |‏ قضاء محكة النقض والابرام المدنية 
5 دلسمير ١5194‏ تسبيب الاحكام دك منطوق الحم ٠‏ وجوب اتفاقه مع مقتضى 
الاأسبابالتى اذ بها . + تأسيس الحكم على أسباب منتجة لما 
قضى به . استعراض كافة حجج الخصوموالرد علبها . عدم وجوبه 
كعات مو يعتير الحم مسي ( المادة م8١٠‏ مرافعات ) 
مم ألا( ١‏ « « قوة الثىء الحكوم فيه . مناط توافرها 
كم اولاز |.م م « | -١-دفع‏ بالبطلان. الدقع الواجب ابداؤه قبل الدخول فى 
موضوعالدعوى . تعريفه . الدفع بيطلان العقود . دفع موطوعى : 
جواز تقدبمه فى أية حالة كانت علا الدعوى (المواد ب وبلا 
و4م؟! مرافعات ) -- مشارطة التحكي المفوض فيا بالصلح . 
شرائط صمتها . الرضاء الضمنى باللتحكيم . لا يحور ( المادتان 
.اولان مرافعات ) 
بم مم أ. م« م | دين .عقد الاقرار بالدين والرهن. الآوراق الحررة لاعمال 
١‏ تجارة . مراد الشارع منها. ( المادة 4 من قانون التجارة) 


4م إكما إلا؟ط <« « عقد . تفسيره . سلطة محكئة الموضوع فى ذلك 
5 أهم١‏ اه <« « ١أ‏ جمارك.اللجنةالجركية. قراراتها . المعارضةفيها . جبةالاختصاص 


بنظر المعارضة. هى المحكمة التجارية التابعة لحا دائرة البرك (المادة 
عم من لاتحة المارك ) 
(م) قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

4 |11 أو" كتويرعسو| مسئوليةجنائية . تحديدها. توزيع العقوباتعل كلمنالمتهمين . 
موضوبى . 

4١‏ |؟ود أؤم؟ < « | مفرقعات . مناط العقاب فى جريمة احراز المفرقعات . بارود 
الصيد . متى يعتبر من المفرقعات المعاقب عليها بالمادة بوبم 
المكررة ع 0 

5 أه9! ,ه توثير 9484| دخول مزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ينه ٠‏ مدى 
انطاقا». 


يحل المحاماة ا 


العرد السادسى فرير بست القسم امد ول الث الخامس: عشرة 


8 
المتبمينفى تقر بر الباعث عبلالقتل . اقامة امو احدعنبما . اخلال 

الك ٠‏ 
وه إرور أورو د« «م | -١-مسثوليةمدنية.‏ مناظبا. مسئولية الوالد عنحادث وقع 
من أبنه فى المدرسة الى يتعلل فيبا  ٠‏ تعويض . رفضه بناء على 
تقديرات موضوعية . لاعيب 8 وقوعحادث مفاجأة . تقدير 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


المفاجآت . موضوعى ‏ ع وجوب افتراضوقوعالخطأ ابتداء 
( خطأ ) - ه_خادم . انتفاءالموليةعنه . يستوجب نفيباعن الخدوم 
| ( المادة ما مدق ) 

مو |؟.م |5 نوفير 984 إفسادالاًخلاق والمساعدةعل الفسقوالفجور . مناطالمسؤوليةق 
هذه الجرعة . (مسؤليةجنائية) ( المادة لالع ) 

5و 9 7 5 « « مضاهاة . الأوراق ال ىتصمالمضاهاةعليها . طلبضم قضبة لاجراء 
المضاهاة على ورققفيها . تقرير ضم . عدول امحسكة عنالضم لعدم 
صلاحية الورقة لاجراء المضاهاة اعليبا .اخلال يحق الدفاع ( المادة 
م مرافعات ) 


العدد السادس 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة هم 


ا 
٠م‏ مأيو سنة 1974 
رهن حياره . شرطه لصحة اتعقاده. تسلم المين المرهرية 
المبدأ القانوى 

. إنه وإن كأن عقد الرهن الحبازى لانم 
الابتسلم المين المرهونة الىالمرتمن إذ 
القسلم شرط أساسى لاتعقاده قانونا إلا أنه 
ما كان عدم التسلم لايبطله فللدائن المطالبة 
به لِشر ط أن لايتعارض ذلكمع ماقد يتقرر 
من الحقوق العينية على العقار المرهون 
قبل طلبه . ا 

اليو 

و حيثان الاستئنافين المرفوعأولحامن مود 
وابراهم ولدى ميروك والمعلن بتاريخ 1١‏ ابريل 
سئة 19# ونانيهما من الشبيخ عبدالوهاب سيد 
درويش والمعانبتاريخ ١١‏ بونيه سنة 8م4١‏ قد 
حازا شكلبما القانوى 

د وحيث أنه عن الاستئناف الآول فانه 

ثابت باعتراف تمد علىتوق المستأتفضدهالآول 
انه لم يستل الأرضالمرهونة اللهمن المستأتفضده 
الثاتىرهنا حيازيا لذلكجاءؤعريضة دعواهبطلب 
الحيس والفوائدباعتبارالمائةنسعة سنوياعلى مبلغ 
القرض من تاريخ ١١‏ كتوير سنة 1911 وهو 
تاريخ عقد الرهن الخبازى إلى السداد 

« وحيث أندمنالمقرران عقد الرهن المبازى 


لاءتم الا بتسلم العسين المرهونة إلى المرتهن وان 


التسلم شرط أسامى لانعقاد الرهن الحمازىقانونا 
وأنعدم التسلم وان كازغير مبطل لهالا انهلايحوز 
للدائن المطالبةبه الابشرط انلايتعارض ذلكمع 
ماقد يتقرو من الحقوق العينية عل العقارالمرهون 
قبل طلبه وبعبارة أخرىأنحقالحبس يظلجائرا 
إلىالوقت الذنى لصبح الغير حقاعينا على العقار 
المرهون 

« وحيث أزالقدر المرهون يبع من مالك 
وهو الراهن إلى ولدى مبروك يعقد جل فى ٠٠.‏ 
اغسطس سنة ١49‏ ورفعت الدعوى الحالية فى 
و مابوسنة ١980‏ 

ه وحيث انه بما تقدم يكون طلبٍ الحبس فى 
غيرحله ويتعيئاذن الناء الك المستأتف فيا قتضى 
بدنحمدعلى توتىمن حبس العينالمرهونة وتسليمبا 
آله ورفض دعواه .بذا الخصوص . 

( استثئاف مود افندى ميروك وآخر وحضر عنهما الاستاذ 
سانا حبثى ضد مدعل توق وأخربنوحضر عنالثااك الاستاذ 
حبيب أبرأهمرقم 04 و 1.استة .٠ه‏ ق مس رئاستوعضرية 
حضراتودفهمى بوسف بك وطاهرتمدبك المستقارين أجمد 
فؤاد عفيغى يك القاضى امنتدب ) 

جل 
.م مأبو سنة ١986‏ 
كار رقف ,مساج > تبتةاقنة . الحم بمدماستحقافه ٠‏ 


رد ما أخذ بثير حق . حسن ئة . عدم حمول 


اثيار . لايلوم الره ٠‏ 
. لمبدأ ال القانوق 
من أذ شيا بنير استحقاق وجب عليه 


ردهبشرط أن يبت أنه لم يكن حسن النية عند 
ررحم 


لقم العدد السادس 


مااستليهوانهائرى منوراءماحصل عليهوكان 


الاثراء قائماوقت رف عالدعوى و لام بالرد. 


الا بقدر الاثراء الحاصل بصرف النظر عن 
الضرر الذى لح قصاحب الثى.فاذا فقدالشىء 
أوتصرق فيه من أخذه حيث لهيثر منوراء 
هذا التصرف كان غير ملزم برده . 

فاذا استلم تخقص بحسن نية جزءاً من ريع 
وقف عل اعتقادأنهمن المستحقين فيهثم صدر 
فما بعد حكم شرعى فسر شروط الوقف 
وأولها حسب القواعداللغوية والنحوية بعكس 
ماكان يعتقده ناظر الوقف وااستحقون فيه 
كان المستحق الذى استبعده الحك الشرعى 
المذكور مستوليا على الريع يعسن نية . ومى 
ثبتازما استولى عليه كانمباغآً زهيداً يحانب 
ثرونه الشخصية فلا يمكن اعتباره مثريا من 
وراء ماأخذه ولاتمكن الزامه برد ثىء . 

ب 

وحيث أن مورث المستأتفين المرحوم راغب 
افندى|سعاعيل ظليستولى سنوبامنوقفالمرحوم 
سلطان باشا على مبالغ باعتبار انه من المستحقان 
ف الوقف المنحل عن الست مصرية جدته منسنة 
ال سنة ١91+‏ ألى أن حصل المرحوم طه 
افندى ابوغتيمه مورث المستأتف ضدم 0 
الأول فى الاستتناف الآول على حم من محككة 
بى سويف الشرعية صدر بتاريخ ١١‏ ابريل سنة 
بأنه هو واخوته المستحقون فى الوقف 
المذكور دون راغب افتدى |سعاعيل وتأيد. الحم 
الشرعى من الحبكة العليا بتاريخ + ديسمير سنة 
ل وقد تبين من حساب الوقف ان راغب 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


ولذلك رفع طه افتدى ابو غنيمه هذه الدعوى 
طالب فها ورثة راغب افندى|اسماعيل بدفعمبلغ 
باباوملما .1171 جنيها قيمة نصيبه فى المبالغ الى 
استؤلى علها مورثهم 

ووحث ان ناظر الوقف والمستحقين جميعا 
كانوا يعتقدون حسن نية انراغبافندىاسماعيل 
مستحق ف الآطيان الموقوفة من سلطان باشا على 
أنه الست مصر نه وجدة راغب افندى اسماعيل 
لنصيبوالده اسماعيل بك أبو غنيمه بعد وقاته 
ولذلك استمر مورث المستأتفين فى الاستئناف 
الأصبلى فياستلام تصوليه فغلة الوقف سنو بأمهذه 
لنية الحسنة الى ان صدر الحك الشرعى الذى فسر 
شروط الوقف وأوطها حسب القواعد اللنوية 
والنحوية بعكس ما كان يعتقده ناظر الوقف 
والمستحقون فيه. 

« وحيث أنه لم يبق بعد ذلك إلا الرجوع إلى 
المادة مع ومن القانون المدق وتعرف أركانها 
والشروط الواجب تطبيقبا على حالة مورث 
المستأنفين لمعرفة مااذاكان ملزما برد ما استولى 
عليه أم لا. 

وق 1 القاعدة الأساسية التى بنى عليها 
نظرية استرداد المدفوع بغيرحقهىالقاعدة العامة 
القائلة « بأنه لايحوز لأحد الاثراء بغير سبب 
صحيح على حساب الغير » 

« وحيث أن آراء الشراحاجمعت على وجوب 
مراعاة حسن النية وتقديرها عند تطبيق نظرية 
الاثراء من غير سبب صصح واتفقوا على ان من 
أخذ شيئا بغير استحقاق وبحسن نية وجب عليه 
زده أذا اثرى فزوواء ما حصل عللموكان الاثرار 
انما وقت رفع الدعوى فلا يحم بالرد الا أبقدر 
الاثراء بصرف النظر عن الضررالذىحقصاحب 


افندى اسماعيل ستل مبلغ بو ملما و./اه١‏ جنها | الثىء فاذا فقد الثىء مثلا أوتصرففيهمن أخذه 


العدد السادس 


القسم الثابى 


السنة الخامسة عشرة بإروس 


حيث لم بش من وراء هذا التصرف كان غير 
مأزم رده . 
«وحيث أن مورث المستأفينكان بلا شك 
حسن النية عنداستلا مه لنصيبه فى الوقف عل اعتقاد 
أنه من المستحقين فيه كا أنه لميثرءنوراءماأخذه 
لآن المبلغ الذى كان يستولى عليه سنويا يقربمن 
المائتجنيه وهوليسبالكثيريحانبثروتهالشخصية 
كا يستدل على ذلك من التكشوف الرسميةالمقدمة 
دوحيث انه ما تقدم يكون ادك الابتدا فى 
غيز له ويتعينالغاؤؤهورفضدعوىورثة المرحوم 
طه أنو غنيمة 
( استتئاف الست حنيفه هائم وآخرين ضد دردير بك لله 
وآخرين رقم مدي سنة ١م‏ قضائية ,,الميئة السابقة ) 
ددا 
8 بوئيه سئه 8194| 
حاب , وكالة . فوائد . 
المبدأ القانوق - 
من المقرر قانونا ان المغتصب لايلزم إلا 
بريع العين الواضع يده عليها من تاريخ رفع 
دعوى الملكية وأما مايقابل الانتفاع: بثمرة 
العين ذلا يلزم به الامن تار ين المطالبة الرسعية 
به. أما الوكيل ومدبر الاشغال فلا يازمهما 
القانون بالريع 5 يلزمالمختصب وإما يلزمهما 
بتقديم حسأب عن إدارتهما ولا تكون ذمتهها 
«شغولة بأىمبلغالابعد ظهور ننيجة الحساب 
وبالتالى لايلزمان بفوائد الا من تاريخ 
ظبور المبالغى ذمتهما ومطالبتهما بهذه المبالغ 
ويكون ذلك عجرد اعلان أو تنبيه بالدفع 
أو رفع دعوى 
7 


و حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أنه 


١‏ يتاريخ مم فيرايرسنة 19115 رفعت السيدة 


جلشان هاهم عن نفسها وإصفتها وصبة على بناتها 
دعوى ضد صالح 35 لطى الصبان وآخرين أمام 
حكة مصر الابتدائةالاهلية قالتفبا أن مورثها 
ومورثصال بك لط الصبان توفوثركمايورث 
عنه شرعا عقارات وعلاتجاريا وقدتعينت وصية 
على يناما وصالم بلط مشرفا عليهاونظرا لآن 
صالم بك هو أكر العائلة وأخ القصر وكلته 
لادارة شئون التركة بالنسبةلنصيها ونصي بالقصر 
وظلت بعيدة عن الادارة الى تاريخ رفعالدعوى 
وبا أنه ينازعها فى ملكية بعض الاعيانولم يقدم 
لما حسابا من تاريخ الوفاة لثاية رفع الدعوى 
وظلت-أولك الح لها بثو تملكيما لنصيبا 
الشرعى شائعاف العقار ات المينة بالكشف المرافق 
لورقة النكليف بالحضورثانيا الزام صالح بك 
لط الصبان بأنيقدملحاحسابا مشفوعا بالمستندات 
عنتركة مورمها م نتاريخ وضع يده عليها الحاصل 
فى مارسسنة؛ ١.‏ لغابةالأنويكونالحساب 
شاملا للبحل التجارى ‏ وبعد أن حكنت محكة 
مصربتاريخ ١‏ سماو سنة ١10/‏ بتعيين خبير لفحص 
الحساب المقدممن صاهبك لطق الصبان_ حكنت 
يتاريخ *ديسمير سنه 198 بثبوت ملكية 
المدعية يصفاتها الى نصيها الشرعى فى الأعيان 
المتنازع عليها وبالزام ورئة صال بك لطن الصبان 
بأن يدفعوا لما من ثركة مورثهم مبلغ ١‏ باس مله 
وراهم أجنيا الى دخر ما جاء بهذا الحم 
فاستأنف ورثةصالم بك لطؤالصبان هذا الحكم 
وكة الاستئتاف حكث تاريخ هع" غبرابر سنة 
يتعديل الحم المستانف فيايتعاق تحساب 
ريع الاملاك وانحل التجارى وجعله نفد ملي , 
و4 (جنيباوتأييده بالنسةللالكية . وبتاريخ١‏ 
أغسطس سنة ١979+‏ رفعت ممأ نفات الدعوى 


قوس العدد السادس 


الحالية طلين فها الزام المستأتفعليهيأن يدفعلهن 
مبلخ رماب ملماوم, مه (جنيهاقيمة الفوائدالقانونية 
المتجمدة على مبلغ 4/٠‏ ملماوم ١44‏ جنيهاابتداء 
من”ام قبرابرسنة 1415 وهوتاريخ رفع الدعوى 
الاصلية لغاية بإم فبراير سنة ١49‏ ومايستجد 
من الفوائك بواقع 0 ./. ابتداء منمم فراير سئة 


١ 40‏ لغاية السداد ‏ ومحكة أولدرجة حكدت . 
بالرامالمستأتف عليهيدفع فوائدعن المبلغ احخكوم ' 
]| الشيوع فتركة واحدة تسكون من عقارات 


بنواقع الماثة خمسة منأبتداء رفعالدعوىالخالية 
لغاية سداد اول مبلغ “م خصم مادفع بالتوالى 
واحتساب فوائد عن الباق لغاية المبلغ الذى يلبه 
وهكذا الى آخر مبلغ . 


ناستأتف المستأتقات هذا المدك م استأتقه : 


المستأنف عليه . 

«وحيث أن نخة لفو وين رن افون 
اضر ف أن السيدات جلشان هاكم وعائشة 
وهانم وزينب يطاين احتساب الفوائدعن الملغ 


أنمحكوم به من ابتداء تاريخ رفع الدعورى بالحق' 


الأصلى أى من ابتداء سم فراير سنة ١915‏ 
وحسنان أفندى خمد الصيان يدفم الدعوى 

أولا- بأن السيدات لايستحققن فوائد على 
المبلغ المحكوم به مطلقا لآن هذا المبلغ دقع لهن 
وذال أثر الذين بالوفاء ‏ وثانيا بأن الفوائد 
لانتحق الا من تاريخ المطالية الرسمية مبا وهو 
تاريخ رفع الدعوى الخالية ولاج لالفصل فى هذا 


كانت تربط السيدات بمورث المستأتف عليه هل 
هى علاقة وكيل بموكل أو علاقة مدير أشغال 
( كعستدقج'0 عمدؤي ) أو علاقةمغتص ب أو 
علاقة دائنو مدين ويتحديد هذءالعلاقة ةعكن الفصل 
فيا اذا كان لاسدات الق فى المطالية بالفوائد 
ام لا وتاريخ استحقاق هذه الفوائد لآن الحم 


القسم الثاى 


السئة الخامسة عشرة 


بالفوائد وتاريخاستحقاقبايختلف باختلاف العلاقة 
القانونية الى تربط المتخاصين . 

و وحيثانه بتصفح أوراقالدعوى الى رفمت 
من السيدة جلشان هائم ومن معبا ضد صا بك 
لط ألصبان وهى الدعوى بمرة ٠0‏ سلة 19515 
المضمومة لحذهالدعوى وعريضة افتتاحبا المؤرخة 
مم فبراير سئة >1 يرىأنالسيداتالمستا نفات 


وصال بك لط الصبان وآخرينكانوا شركاء على 


ومنقولات وبحل تحارى وكانت السيدة جلشان 
هاتم وصية عل بنئهًا القصر وصالم بك لطق 


| الصبانكان مشرفا عليبا وفىالوقعذاته كان وكيلا 


عن السيدة جلشان هام بصفتها وأدار التركة 
بهذه الصفة من تاريخ الوفاة الحاصل فى م١‏ مارس 
سنة 14.6 أغاية رفع الدعوى ‏ ولا رفت 
السيدة جلشان الدعوى اعترته مختصيا لبعض 
أعبان التركة لآنه كان ينازعها فها وطلبت الحم 
عليه بوت ملكيتها لنمييبا الشرعى فى الاعيان 
وبتقديمه حسابا عن ريع التركة سبب إدارته لها 
وذ من ذلك أن العلاقة القانونية التى كانت 
تزبط المستأتفات بصالح بك لطق الصبان لم تكن 
علاقة دائن ومدين حتى تطيق قواعد الالتزامات 
الخاصة. ,النقو دولكن صا بك لطى الصبان ل 
مرج فعلاقته مع السداتعن كونه إما مختصبا 


وإما وكيلاوإما مدير أشغال. 
الحلاف يحب أولا تحديد العلاقة القانونية الى / 


« وحيث أنهبالنسبة المغتصيفن المقرر قانونا 
أنه لا يلزم إلا بريع العين الواضع. يده عليها من 


؛ تاريخ رفع دعوىالملكية . وأمامايقابل الاتتفاع 
| بشمرة العين فلا يازم به إلا*ر. 
| الرسمية به وبالنسبة لاو كيل ومدير الاشغال 
. فالقانون لايازمبابالريع ما يلزم المغتصبولكن 


تاريخ المطالبة 


يلزمها بتقديم حساب عن إدارتها ولا تكون ٠‏ 


العدد السادس 
المساب ‏ وبالتالىلايازمان بفوائد إلامن تاريخ 
ظبور المالغ فى ذمتهها ومطالتها يذه المبالغ 
عناع تمع دع عدتحم ويكونذلك هجرد إعلان 
أو تنبيه بالدفع أو رفع دعوى ( راجع فى هذا 
المه' تعليقات دالوزعلالمادة 151/4 من القانون 
المدلى الفرنسى بوتة 6لا ص /841 ) . 

د وححث ان المكمة ترى أن العلاقة بين 
الطرفين هى علاقة وكيل وموك ل أومديرأشغال . 

« وحيث أن المستأنفات طلين من مورث 
المسستأتف عليه تقديم حساب عن إدارته وقدم 
المورث هذا الحساب وهو يشمل ريع العقارات 
وامحل التجارىوتصن هذاالحساب ,الحم الصادر 
من محكئة الاستئناف بتاريجخ هه فراير سنة 
و اوقد أعلن هذا الحكللمستاأتف عليه بتاريخ 
الاير يلسنة و9 فكان الواجبعل المستأتف 
عليه أن يدفع للمحكوم طن المبلغ الحكومبه من 
تاريخ إعلانه بالدفع ‏ وما دام أنه يدقع قنستحق 
عل هالفوائد ابتداء من ««ابريلسنة ١4909‏ لغاية 
تام السداد . 
( استئتاف الست جلعان إبراهم فوزى وأخرى وحضر عنبن 
الا'ستاذ وهيب بلكحوس ضند -حسنينأفندى تمدالصبان وحضر 
عنه الا"ستاذ أجد تجيب براده بك رقم 000 /رو4ة سنة ١ه‏ ق 


رئاسة وعشوية حضرات سعادة أمين أنيس باشا رئيس الحكة 
ومصطفىحنفى بك وسلبأنالسيد سليان بك مستغارين) 
اللا 
١‏ نوشير سلنة 1984 
-١‏ حراسة . أحوالما . خطر. تقديرالقضا, له ٠.‏ نزاعق 
ريع أرض أو عدم ميسرة الواضم اليد . يسوغ الحراسة ٠‏ 
- وقف . حراسة . ناظر .سموء أدارة ٠‏ سوم نية ٠‏ ناظر 


هو االستق الوسيد . تلاعب ٠‏ تمبيت حارس . 


القسم الثانى المنة الخامسة عثشرة ‏ .4.6 


ذنتها مشغولة بأى «بلغ إلا بسد ظبور تتيجة 


المادىء القانونية 
١‏ إنه وانكان القانون ينص ف اللأصل 
ع أنه يحب للح بتعيين حارس قضاقىتوفر 
شرطين أساسيين أحدهما وجودنزاع والثانى 
وجوه عقر الأ أدامق امقر أناهندن 
الشرطين ليسا على سبيل الحصر وان تعبين 
الحارس متروك لتقدير القاضى". فى رأى 
ضرورة لتعيينه للبحافظة على حقوق أولى 
الشأن عينه ولول يكن هناك دعوىمطروحة 
أمام احسكة بشأن العين أو الحق المتتازع 
عليه . فالتزاع فى ريع الآأرض وعدم ميسرة 
واضع اليدكافبان لتحقق ركن الخطر فى 
دعوى الحراسة وكذلك اذاكانت مصلحة 
أحد الأشخاص مبددة بالخطر أو هناك 
حقوق تعذر تحصيلبا فانهيجوز تعيين حارس 

9- إنهوان جر تانحاى الأهلية والختلطة 
علىجواز تعيين حارس قضاق لادارة ألعين 


| بسفِب المنازعات القامة بدثه و بن نالمستحقين 


أو الذائئين لمنعه من تيديد ايراد الوقف 
اضرارا بالمستحقين أو الدائنين وعلى جواز 


ْ الوحيد . إلا أنعل ذلك أذا ثبت بكيفية 
لا تحتمل الشنك أن ادارة الناظر محل طعن 


جدى من المستحقين أو من دائذهم أو بجر 
الدائتون عن استيفاء ديونهم الى عبل الناظر 


أو المستحقين رغ الحجوزات المتوقعة حييكة 
: لايقضى بالحراسة الا اذا كان الخطر محقما 


٠0‏ العددالسادس 


أن يقضى ببا جرد التخوف منأن الناظر قد 
لايقوم يدفع ماعليهأوعلى الىتحقينالمدينين 
داق الحجوز أده لايدفع مافى ذمته . إذى 
الامكان اتخاذ الطرق القانونية عند ثبوت 
اهمال الناظر أوهرب الحجوز لديه مندفع 


ما لذمثه. 


اد 
« حيث ان الحك المستأنف فى عله للاسباب 
الواردة به والبى تأخذ مها هذه احكمة وتضيف 
علهاردا عل الأسبابالواردةفعريضةالاستئناف 
المرفوع من و زارةالاوقاف ان الخراسة لم تشرع 
فى الأصل كوسيلة الضغط بها عل المدين لارغامه 
عل سداد دينه وائما هى اجراء تحفظى الغرض 
منه تلانى الخطر الذى هدد العقار أو المنقول 
المطلوب وضع الحراسة عليه من بقائه تحت بد 
من فى حوزته 000 
« وحيث انهوان كان القانون ينص فى الأاصل 
لتعيين حارس قضافى على توفر شرطين اساسيين 
. احدهما وجود نزاع والثاتى وجود خطر الا انه 
من المقرر قانونا ان هذين الشرطين ليسا على 
سييل الحصر وان تعبين الخارس متروك لتقدير 
القاضى فى رأى ضرورة لتعيينه للبحافظة 
على حقوق أولى الشأن عينه ولو ل يكن هناك 
دعوى مطروحة أمام المحكمةبشأن العين أو الحق 
المتازع عليه . فالتزاع ف ريع الآرض وعدم 
ميسرة واضع اليد كافيان لتحقيق ركن الخطر 
فدعوى الحراسة وكذلك إذا كانت مصالل أحد 
الشخاص مبددة بالخطر أو هناك حقوق تعذر 
تحصيلها فانه يجوز نعيين حارس . 
« وحيث !نه وإن جرت انحا الأهلية والختلطة 
على جواز تعيين حارس قضاق لدارة الاعبان 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


الموقوفةإذا كان هناك مايرر غليد الناظر يسبب 
المنازعات القاتمتبينه وبين المستحقين أو الدائنين 
وذلك نعم نتبديدإيرادالوقفإضرارابالمستحقين 
أو الدائين وف تعيين حارس إذا كان الناظر هو 
المستحق الوحيد ولكن محل ذلك ذا ثبت بكيفية 
لاتحتمل الشك أن إدارة الناظر محل طعن جدى 
للمستحقي نأومندائنيبم أوعجزالدائتوزعناستيفاء 
ديوته الت على الناظراو المستحقين رغم المجوزات 
الى توقعتاى انه لا يؤمر بالحراسة الا اذاكان 
الخطر محققا وسوء نية الناظر ومستحقيه ثابتة 
شونا لريب فبه 5 ولا بصم حا لمن الا"حوال 
ان يؤمر بالحراسة لجرد النخوف من أن الناظر 
قد لا يقوم بدفع ما عليهاو عل المستحقينالمدينين 
او ان المحجوز اديه لا يدفع مافى ذمته إذ فى 
الامكان اتخاذ الطرق القانونية عند ثبوت اهمال 
الناظر اوتبرب الحجوز لديه من دقع ما يذمته 

د وحيث أنه تبين من الاطلاع عبل الاوراق 
ان المستأتف عليه الثانى حسن افندى تاج الدين 
الذى تعين ناظرا على وقفمدابو الذهب محكم 
من حكمة الرقازيق الشرعية بتاريخ ١‏ سبتمبرسنة 
بمو و وقدرفعت الوزارة استثنافاعنهذا ١‏ 
لخ من المسكة العليا الشرعية بتاريخ ؟ يناير 
سنة 4( باعتبار الاستئناف كان لم يكن وتنفذ 
السك بتاريخ 1م و 0# و 90 و 74 و 980 يناير 
سنة ١984‏ 

د وحيث أن وزارةالاوقاف رفعت الدعوى 
الحالية فى ١١‏ يناير سئة 6م4١‏ أى عقب حكم 
الاستئناف مباشرة وقبل استلام الناظر الجديد 
اعيان الوقف وقبل ان يظبر نيته فما اذا كان 
عازما عل القيام بسداد الديون التىاعليه وعلى باق 
المستحقين ول تتخذ وزارة الاوقاف اى اجراء 
قاتونى للحصول على مطلوبها سواء بالحجز 


اد 


القسم الثاتى 


السنة,الخاسة عشرة «#.4؛ 


أو بالمج تحت بدالمستأج رين بالنسبةللدينالمستحق 
عل الناظر للأاشاتسوء نيةالناظر وعجزالمدينينعن 
وفاء ديونهم حى يتحقق ركن الخطر الذى هو 
الأساس الوحيد لتعيين حارس قضا ولا عيرة 
لا ترعمهالوزارةبأنالحجر تح يد الناظرأو نحت 
يد المستأجرين هوحجز باطل على اعتيار أنه 
حجز نحت بد مدين مدن المدين إذ أنه رغسا 
عل أنهذه النظرية مختلف علبها فان الدائن حجزه 
تحت بدالناظ رأوتحت بد المستأجر إنماهو يستعمل 
حق مدبئه هذافضلاعن أن الناظر مثل المستحقين 
أو الوقف فلا يعتير المستأجرون منه مدينين له 
ولكنهم مدينون للوقف الذى مثله الناظر أو 
مد ينول للمستحقينعثلين فى الناظرو بذلك لايكون 
مستأجر أعيانالوقف مدن المدين بالتسبةالدائنين 
ولكنمدينالمدينفقط وبذلك محوز توقيعالحجز 
تحت بده من الدائئين للناظر أو المستحقين 
المستأنف 
( استثئاف وزارة الا'وقاف ضد الست ببيه مقالى وآخرين 
وحضر عن الثانىالا"ستاذ عل أيوب رقم؟وعسنة ١ه‏ ق سرئاسة 
وعضويةحضرأتعصطفى حنفى,ك وسليانالسيدسليان بلوحسن 
ذَى بك مستشارين) 


ووحيث انهماسيقيبانهرتعينتأييد الحكم 


3 
4 نوشير سلة غ9١‏ 
مسثولية . حكومة . خادم . خفير . اصابة شخص يعيار 
خطأ . الحم بتعويضات . 
الميدأ القانوتى 
استقر القضاء على أن المكومة تسأل 
مدنياً عنعملموظفيهااذا ارتكب أثناءتأدية 
الوظيقة أو بسيها أو بمناسبتها تطبيقا للمادة 
(؟16 مدنى ) ش 


الاصابة نقيجة اعماله وعدم انتباهه بأن ترك 
ظرف خرطوش داخل البندقية أثناء جارسه 
بقبوة فى دركه فانطلق الظرف تتيجة'اشتباك 
الزناد ملابسه وأصاب الجنىعليهوسبب وفاته 
وثيت أن الحسكومة اهملت يتسليمرابندقيةغير 
صالحة للاستعال . كانت مسئولة عن تعو يض 
أهل المصاب . 
لمهي 

وحمث نالو اقعةالتى | نبنى علا سكم بالتعو يش 
تتلخص ف ان محمد امد قلقيله الخفير النظاهى 
بناحية الجزيرة الخضراء مركر فوه اصاب خخطأ 
مورث المستأنف علا المرحوم سعد ابو حامد 
بعيار نارىمن بندقيته بخير قصد ولاتعمديل بأهماله 
وعدم انتباهه بان ترك ظرف خرطوش داخل 
بندقيته أثناء جاوسه بالقبوة يحوار الجنى عليه 
فانطلق الظرف نقيجة احتكاك البالطو بالزناد 
فأصاب الجتى عليه المذ كور وسبب وفاته 

وومن حيث أن ممكئة أول درجة قضت 
بتاريخ ؛ نوشير سنة ١#‏ بالزاموزارةالداخلية 
ومدبرية الغربية متضامنين بان يدفعا للمستأتف 
علها يصفنها مبلغ 7٠١‏ جنيه فاستأنفته وزارة 


الذاخلية للا"سباب التى أوردتها فيصحيفةاستتتافها 


والمذ كرات المقدمة منها 

د وحيث أن وزارة الداخلية بعد انأثارشسق 
مذ كرتها الآولى المقدمة لمحكمةاولدرجةالبحث 
ابتغاء نن علاقة السيد والخادم بن الحكومة 
والموظف عادت فى مذ كرتا التى قدمتها لهذه 
المحكنة وذ كرت ف السبب الأول فن أسباب 
استننافها ما يشم منه اقرار هذه النظر بة وقالت 


فاذا أصا ب أحد الخفراءشخصا بعيار نارى | ان الحادثة لم تقع من الخفير اثناء تأدية وظيفته 


2 العددالسأدس 


بل وقدت منه وهو بعيد عنعلطهالرسمى"م أردفت 
هذا بالاعتراض الثانى على الحكوالمستأئف وهو 
ان البندقية التى كانت مع الخفير سليمة لا عيب 
فبا وقد تأيد ذلك 'لتجرية التى عملت على تلك 
الندقية معرة- الأخصائئين فلا مسئؤلية على 
الحكومة من هذه الناحية ايضا 

د وحيث فما بخص النفظة الأول فان بحث 
القضاء قد استقر على :ان الحكومة تسأل مدنا 
عن عبل موظفبا اذا ارتكب اثناء تأد.ةالوظيفة 
أو بسبها او منأسبته|تطبيقاللمادة؟ه ومنالقانون 
المدى 7 راجع حم النتقض والابرام الصادر فى 
ب مابوسئة مو ) وقد ثبت ان الخقير المذ كور 
كان يوؤدى وظفته يخفارة الزراعة ليلا اما كونه 
اضطر أثناء مروره لدخول القبوة التىكانك فى 
طريقه لشرب كربة ماء وقد وقعت الجريمة فى 
هذه الاثناء بالصورة المتقدمة فان هذا الظرف 
الذى دعت اليه الضرورة لا بخير شيئامن الواقع 
وهو ان الخفير لم مرج عن دائرة دركه عاملا 
عل تأدية الخفارة فى الحدود المرسومة له 

د وجيث أنه لابزاع فى ان البندقية الى كانت 
مع الخفير ونشأت عنها الحادثة انما هى بندقية 
اميرية تسلت الى الخفي رمد | مد قلقيله من باوكامين 
المركر لاستعالها مؤقنا حتى لم أصلاح بندقيته 
الأصلية . 

و وحيث أنه ثبت من المشاهدة الى اجراها 
عبد المجيد افندى عبد المتعال ملاحظ البوليس 
الذىحقق القضيةق بادىء الآمر وواردةبالقسيمة 
أكرة وهو بقضية الجنحة منالشهادةالتى أداها 
امام محمكنة اول درجة انه لما فص البندقية عقب 
الحادثة تبي له انسل الامانعاطل لايق دى وظيفته 
وببذأ تصبحالبندقية معرضةللانطلاق فكلوقت 
ولأى سبب من الاأسباب التى لا يمكن توقعما 


القسم الثانى 


السنةا خامسةعثرة 


تصادمة أصبع أو أى قىء آخر سلب تحريت 
الوناديا ان عطل سل الامان يجعل العتلة لاتستقر 
فى مكانها فتعوق الظرف عندالخروجمنالمأمورة 
لوجود بروز يبمنع الظرف من الخروج وذادبانه 
فى يوم الحادث لم يتمكن من اخراج الظرف الا 
بواسطة دفعه بعصا شيزران منالماسورة (تراجع 
شهادته فى آخر محضر جلسة المكمة الجرئية الى 
نظرت قضية الجنحة ومضمومة لهذا الدوسيه ) 

و وحمث ان الممكية لاتعول كثيرا علىشبادة 
الاوكامين والتوفكثى ولا على التجرية الى 
اجرياها لتأمد صلاحية اليندقية للاستعال لان 
الأول هوالنىسا البندقية للخفير لاستعالمبا ليلا 
فخفارة الزراعةاعتبارهالآمين على اسلحةا م ركز 
والثاق هو المكلف ,اصلاحها وليسمن مصلحة 
الاثنين ان يظبر عيب فيبا 

« وحيث اله بين مماتقدمانالسكومة اهملت 
بتسليمها الخفير بندقية غير صالحة دون أن تبت 
من صلاحتها وقد شأ عن ذلك ان الخفير 
المذكور يعد ان وضع الظرفف البنسدقية واراد 
اخراجه قبل الحادثة لم يستطع ذلك وفى اثناء 
جاوسه مع انجنى عليه وضع البندقية على ر كبنيه 
فاشتبك الرناد جرلا بسدعرضافا نطلق العيارو صاب 
الجنى عليه م بجمل استحقاقالتعويض على أساس 
ع 

« وحيث بناء علىهاذ كر وعلى ماجاء با سباب 
الحكم المستأنف غير مخالف لحذه يتعين تأبيد 
الحم المذكور 

( استثناف وزارة الداخلية ومديرية الغرية مدد الست 
غرلان عبد الفتاح متولى عن نفسبا و بصنتها وصية على اولادها 
القصر رقم 16ه سئة إه ق - رئاسة و عضوية حشرات حسن 
نييه المصرى ,يك وامينبك زكى ومد ركى على بكمستهار بن) 


العدد السادس 


56 
نوشير سنةعمو١‏ 
١‏ - استثناف . استئئاف فرعى .طلبات غير متتازع فيها أمام 
عمكة أول درجة ٠‏ لابحوز رفع استئئاف فرعى عنها 
م - نوع ملكيتة ٠‏ استيلا, مؤقت ٠‏ لايزيد عن م سنوات 


المادى, القانونية 
١‏ - أنه وان كان يو خذمن نص المادة بامم 
مرافعات انه يجوز للمستاتف عليه مادام 


ان خصمه قد استأنف الحك فى كل اجزائه 
أو بعضبا-ان يست نف فرعيا الطلباتالتىرحصل 


فيها الاستئئاف الا"صلى والطلبات الى لم 
حصل فيبا استئتاف الا ان ذلك مقيد بأن 


الطلبات الثىلى حص ل عنها استئناف أصبى كانت ' 


محل نزاع امام محكمة اول درجة ٠‏ اما اذا لم 
تكن محل نزاع امامها فانها تعتبرطلبات جديدة 
لايحوزرفعهاامام محكمةالاستئنا فلا ولمرة» 


؟ - ظاهرمن الرجوع الى المواد 79 - 54 
من قانون نزع الملكية ان الاستبلاء الموقت ' 


على عقار للمنفعةالعامة جائزقانونا لمدة ثلاث 
سئنوات وبعد ذلك يحب نزع الملكية وليس 
لصاحب الارضالا طلب التعويضعنهذا 
الاستيلاء لغاية صدور المرسوم بنع الملكية 
ومتىصدرالمرسوم يكونلصاحبالعقار الحق 
ف لمن وفى فوائد هذا الكنمن تاريخ المطالبة 
الرسمية به 
الو 


(حصسث ث أنه بالنسة للاستكتاف الف رعى قد دفع 


القسم الثالى 


السنة الخامسةعثرة ‏ 4.»؛ 
| الفرعى لأسباب ثلاثة أولحا عدم وجود رابطة 

بين موضوع الاستئناف الا صل وهو التعويش 
أو الفوائد وموضوع الاستئتاف القرعى وهو 
التقدير يدل الالزام إذأً:ه يحب أن يكون الاستتئناف 
الفرعى متعلقا بموضوعالاستئناف الا"صل حيث 
لامخرج عن دائرة ذلكالموضوع_ثانها-أن محكة 
أول درجة ناقستسملكية 0 
الى قدماها للوزارة فما بعد للصرف_ئالثها-ان 
الوزارةصرفت المبلغ ف تعدلها مصلحةق النمسك 
بهذا الاستئناف 

«وحيث أن محاىالحكومة رد على ذلك بأن 
نص المادة بروم مسافعات عام وغير مقيد بأى 
قبد إذ أنه يعطى للستأئف ضده حق استئناف 
الحم استئنافا فرعيا بصفة عامة وانه بذلك يحوز 
المستأنف فرعيا الاء تكنا ىعن الطلياتالتى تكون 
موضوع الاستثئاف الأاصل وعنالطلباتالأخرى 
التى فصل فا الحكم . 

ووحيف اله وؤآن كان يو خند من تصن المادة 
هل أنه بحوز للمستأنهعليهمادام انخصمه قد 
استأنف الح فى كل أجزائه أوبعضها انيستأئف 
استئنافا فرعا الطليات الى حصل فما الاستئناف 
الأصل والطلباتالى لم تحصل فها استتناف. إلا 
أن ذلك مقيد بأن تكون الطلبات التى لم يحصل 
عنبا استئتاف أصلى كانت ل نزاع امام محكمة 
أول درجة وأما اذالم تكن هذه الطلنات محل 

نزاع امام حكمةأول درجة فانها تعتبر طلببات 
جديدة لا يحور رفما امام محكة الاستتناف 
لأول مرة. 

ووحيث انهتبينمن الاطلاع 22 
محكمة أول درجة وعلى طلبات طن الخصوم 
فيبا ان المنتأنقين رفعا الدعوى بطلب ثبوت 


وكيل المستأتفين بعدم قبول هذا الاستتناف | ملكيتها الىيم .م مترو/ام سنتيمتر امن با بأصل 


(؟-م 


العدد السادس 


يك 


واحتياطيا بالزام المستأتف عليهها متضامنين بأن 
يدفعا لما تمنبا باعتبار المثرالواحد عشرة جدبات 
و يدفع المستأتف علمي|الدعوى بأى دفعسوى 
ان وزارةالمواصلات طليت اخراجها منالدعوى 
لفكت محكمة أول درجة بتاريخ ق بابر 
سنة 1989 يتعيين خبير لمعرفة ما اذا كان الجزء 
الذى يقر المدعيانانه مأخوذ منبها ملك لما املا 
ومن الذى استولى عليه ومقداره وقيمته وقت 
الاستيلاء وبعد ان قدمالخبيرتقريرهطلب الحخاضر 
عن المستأتفين اعتهاد تقرير الخبير . وقال المحامى 
عن وزارة المواصلات ان محكلةطنطاعينتخبيرا 
قدم تقريره وأن المبلغ اودع بالخرينقواناساس 
التعويض ان الملكية نزّعت قبل صدور مرسوم 
ترعالملكية 

د وحيث انهظاهر من أقوالالحامىعنوزارة 
المواصلات انه لم ينازع لافى التقدير الذى قدره 
الخبير تمناللارض ولا الإلترام ولكنه كان ينارع 
فى التعويض فقط مرتكنا على تقرير الخبيرالنى 
قدر التعويضات بسعر المتر الواحد ١‏ قرش فى 
السنة والنى يؤيد ذلك انها طلبت ف المذكرةالى 
تقدمتمنها فى أول مرة امام هذه المحكة رفض 
الاستتاف الآصل وتأييد الحم فيا قضى بهمن 
رفض طلب التعويض لى انها لم تعارض لا فى 
التقديرو لاف الالزام المقضى به . 

« وحيث أله يَؤْخذ من ذلك ان طلب ١‏ 
يعدم ألا ازام هو طلب جديد لم ترفعه المكومة 
الا لآول مرة امام محكمةالاستئتاف فلا يحوز 


رفع استئناف فرعى عنه ويكون الاستئئاف 
الفرعي اذن غير جائز القيول 


د وحيمثةانه فيا مختص بموضوع الاستئناف 
الأصن فقد نصعالادة ؟؟ منقانون بزعالملكية 


دم 5 سنة 1١4.10‏ أنه أذا رأت وزارة الاشخال ' 


القسم الثلى 


ألسنة الخامسة عشردٌ 


ضرورة الاستبلاء مؤقنا عل عار للمنفعة العامة 
يكلف المدير او امحافظ بالمارسة مع صاحبه فاذا 
تعذرالاتفاق يقدرالمديراوالمحافظ قيمةالتعويضالى 
شتطضى دفعبا و بعينمدة الاستيلاءحيث لاتتجاو, ذ( 
سئتين فان لم يقبل صاحب العقارذلك ودع القيمة 
فى خزيئة المحسكة “م يكونتقدير التعويض بحسب 
احكام المادة التاسعة وما يلها الح. ونصتالمادة. 
1 بانه يحوز للمدير أو للمحافظ عند ما تدعو 
المنفعة العمومية أن يصدر قرارا بتحديد مدة 
الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى المادتين 
الثالثة والعشر ين لغامة ثلا ثسنين مع تقدير التعويض 
بنسبة التعويض السابق . اما اذا كان الاستيلاء 
لازما لمدة تزيد عن ثلاث سنين فتازع الملكة 
انل يتم الاتفاق بالمارسة . وقد قضك المادة 
التاسعة وما بعدها على كيفية تقدير التعويض عند 
اختلاف نازع الملكة وصاحب الارض . 

د وحيث أنه ظأهر من هذه اللصوص ان 
الاستيلاء المؤقت على عقار للمنفعة العامة جائر 
قاونا لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك بحب نوع 
الملكية وليس لصاحب الآرض الاطلب التعويض 
عنهذا الاستيلاءلنايةصدورالمرسوم بنع الملكية. 
ومتى صدر المرسوم يتزع الملكية يكون لصاحب 
العقار الحق فى ثمنه وفى فوائد هذا القنمن تاريخ 
المطالبة الرسمية ييا 

« وحيث أن وزارة المواصلات قد انبعت 
الطريق الذى يقضى به قانون نرع الملكية إذ 
استصدرت قراراتبالاستيلاءعلى الآر ضالمراد 
الاتتفاع يها . ولما لم يتفق اصحاب الاراضى على 
قبمة التعويض رفعت الآمر الى محكمة طنطاو هذه 
عينت خبيرا وقدم الخيير تقريره فى ١‏ اغسطس 
سنة . 118 قدر التعو يض فيه ع نالارض المتنازع 
علهاباعتبار من المثر الواحد ١‏ قرش فالسنة. 


العدد السادس 


القسم الثانى 


السنةالخاسة عثرة 4.4 


د وحيث, ان المستأتفين رفعا هذه الدعوى 
فى 0؟ بوليه سنة 1491 قبل صدورمرسوم بزع 
الملكية الحاصل فى ه بوليه سنة 1584 فتعتير 
المحمكة هذهالدعوى معارضةف التقدير لانالقانون 
لم برسم طريّا خاصا لعمل هذءالمعارضة 

« وحيث أنوزارة المواصلات قد استولت 
ص أرض المستأ نفون على /,سنتيمثرا و١«إمتراق‏ 
ام أغسطس سنة ١99.‏ وعل 180 مثراق ١١‏ 
يناير سنة ١0‏ فيكون لامستأتفينالحق فى ريع 
هذه المقادبرمنتاريالاستيلاء علبالناية ه يوليه 
سنة ١84‏ وهو تاريخ صدور المرسوم بزع 
الملكية . لآن الملكية كان كلما لغايةهذا التاريخ . 
وأما مابعد هذا التاريخ فلب|الفوائد باعتبار الماثة 
خمسة لغابة السداد الخاصل فى /الا سيتمير سئة 
كا سبق ببأنه . 

د وحيث ان المستأتفين لم يطعنا طعنا جديأ 
على التقدير الذى قدره الخبير باعتبار ريع لمر 
الواحد١فقرش‏ ف السنةولميقدمامايد لعل استغلال 
هذه الأرض ,الكيفية التىقالا عنها بل الثابتمن 
تقرير الخبيرالآول والخمير الذىعيئته محكة أول 
درجة أن هذه الارض فضاء 

«وحيث|نهمن ذلك يكون التقدير الذىقدره 
الخبير فى محله ويتعين الغاء الحكم 500 : 
قضى به من رفض التعريض والزام 0 
عليه |متضامنين أن يدقها للمستأ تفن ان ريع اللأرض 
المأزوع ملكيتها باعتبار المترالو احد قرشا واحدا 
فى السنة ابتداء من ٠#‏ أغسطس سنئة .م19 عن 
١‏ منرأ ولاحستيمترا ومن١ ١‏ يذايرسنة88١‏ 
عن/ام إفترا لغاية ‏ بوليهستة م9١‏ وهوتارحخ 
صدور المرسوم بازع ملكية الأرض السابق 
بيانها و بالزام| متضامنين بأن يدفعا للمستأنفين 
فوايل مبلخ ين جنيب وه/ات مليما قيمة امن 


أبتّداء من ه بوليه سنة 1484 الى تاريخ الاستلام 
الحاصل فى /ا٠‏ سبتمبرسنة 4م4١‏ باعتبار ه /. 
(استئناف الشيح مد السيد لله وآخر وحضر عتبما الااستاذ 
د أمين عامى ضد وزارة المواصلات ويجلس بلدى المحلة 
الكبرى.رقم همم/17 سنة 0١‏ ق-رئاسة وعضوية حصرات 
مصطقى حنفى بك وسليان السيد سلهان بك وحسن ذكى بك 
مستسارير .2 
31 
م( نوشير سنة موا 


استئناف ‏ تدخل . شروطه . 


الممدأ القانوق 

بجر القانون فى المادة (96؟) مرافعات 
لغير المتداعين ان يدخلوا فى الدعوى المقامة 
أمام احكمة فى أى حالة كانت عايها الدعر 
وكل ما يشترطهالقانونوما جرى عليه العمل 
ينحصر فيا يأ (١)المصلحةإذ‏ يج بانيكون 
لهذا الغير مصلحة من تدخله فى الدعوى أو 
عل الأقل ان يكون هناك احتمالضرر يعود 
عليه من الحم فى الدعوى (0) عدم تعطيل 
الدعوى فيج بانلا يترتبعلل قبول الخصم 
الثالث تأخير الحم فى الدعوى الآصلية (5) 
واذاكان الخصم الثالث بريد ان يدخ لآاول 
مرة فى الاستئناف فيجب ان لابكو نتدخله 
هجوميا اى غير متمد من حقوق الخصوم 
فانطليانه فى هذه الحالةنكو نطلبات جديدة 
لابجو زايداقٌ هالآاولمر امام حك هالاستئناف 
أما اذا طل بالدخول منضما لطلبات احد 
الخصمين فل مانع من قبوله مى توأفرت 
الشروط السابقة 


لا 


الكو 

و من حيث أنه بجاسة المرافعة حضرت الست 
بلسم شنوده وطلبت بلسان الحاضر عنها قبونها 
خصما ثالنا الدعوى وبينت طلباتمه! وهى تحصر 
فى أنبا تضم للستأف فى طلباته وقد عارض 
الخصوم ودفعوا بعدم قبول طلها لآنها تدخل 
لأول ل ة أمام محكمة الاستئناف وبذلكتحرمهم 


من درجة من درجات التقاضى 


العدث السادس 


«وحيث انالقانونصرعمادة ووم مرافعات 
ف أنه مجوز لغير المتداعين أن بدخل فى الدعوى 
المقامة أمام امحكمة فىأى حالة كانت عليها الدعوى 
وكل مايشترطهالقانونوما جرىعلي هالعم ل ينحصر 
فمايأى(١ )١‏ المصلحة إذ يحب أن يكون لهذا الغيد 
مصلحة من تدخله فى الدعوى أو على الا"قل أن 
يكون هناك احتمال ضرر يعود عليه من الحم فى 
الدعوى ( ؟ ) عدم تعطيل الدعوى فيجب أن لا 
يترتب على قبول الخصم الثالث تأخير الحكم ف 
الدعوى الا"صالية ويزيد علىذلك شرط آخر إذا 
كان الخصم الثالث يريد أنيدخل لآول مرة أمام 
حكة ثانى درجة وهو أن لا بكون تدخله مجوميا 
قت 11 م10 رهى حالة الذى 
لايستمد حقه من حقوق الخصومإذ تكون طلباتة 
طلبات جديدة ؤهىلانجوز قانونا ابداؤها لائول 
م ة أمام محكرة الاسئناف حسبطبعة التدخل 
والطلبات التى يطلها الخصم الثالك فان <انت 


طلياته منضمة لطلبات أحد الخصمين قلا مانع. 


من قوله مي توافرت الشروط السايقة والافلا 

« وحيث أن طليا تالس بلسم 
على لسان الحاضر عنها بمحضر الجلسة تنحصر فى 
ظلب رفض الدعوى لانالطرفين يتنازعانفىزيادة 
وهذه الزيادة خارجةعما رسا مزادموقدره ٠١١‏ 


فدانٍ والاطيان تركة ولا بد ان تقسم وه فدادين 


القن الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


تبين انه من ضمن الورثة ولحامصلحة فى الدترى 
ول يتبين ان فى قبوها مايترتب علية تأخير الحم 
فى الدعوى فلذلك يتعين رفض الدفع والتقرير 
بقبولهاخصما ثالئا لان طلباتها متفقة مع طلب 
المستأتف 
١‏ استئئاف الدكتور عأ سبلل جرم جس أفتدى وحضسر غعتهالاستاذ 
رزق صليب ضد الاستاذ حا ابرأهم الجامى وآحرين وحضر 
عنهوالاستاذ عمدحسن والست بلسم شتوده وحضر عنباالاستاذ 
سانا حبثى رقم ١١99‏ سنة .ه ق ‏ رئاسة وعضوية حضرات 
احد نطيف بوعل بكحيدرحبازىواحمدعتتار بلتمستمارين) 
/131 
وس سنة 19194 

اختصاص عام 5 اياف الع . بائم أجنى. دعو الضان ٠‏ 
اختصاص الاك الختلطة ٠‏ رقعبا الها ٠‏ دقعم دعوى الملكية 
امام انما ى الاهلية ٠‏ من وطنين ٠‏ وجوب أيقاف الفصل فيبا 
حتى يفصل فامحام امختاطة ٠‏ 

المدأ القانرتى 

للشترى حقمطالبة البائع باثبات ملكيته 
1 بأعه أورد القن مم التضمينات كلا نازع 
منازع قُْ الملكية اذا كان البائم اجنييا فان 
دعوى الضمان تكون من اختصاص انحام 
الختلطةو للمشترى انختصم فيباالمنازع الخاضع 
لقضاء احم الاهليةو يكون الحم الذى يصدر 
من الحكنة الختالطة حجة على ابيع وانه وان 


1 كانت انجاى الا هليةم ى وحدها | ختصة بالفصل 
فى النداع الذى يقوم بين المتنازعينعلىا لملكية 


شنوده اا جأء 1 مىكانا خاضعين لقضائهاوانهوان كانت انام 


الاهلية لاتسمع منالمدعى عليه المشترى من 
الاجنى دفعأ بعدم اختصاصبا جرد أنه تلق 
الملكيةمن اجنىكاانهاله تسم يادخال الاجنى 
' البائع فيالدعوىالا أنه مما لاريصم ان يحتمل 


الندة الننادين 


جدلا انه متى رفع المدعى عليه فى الدعوى 
الاهليةدعو ىأ خرى امام الحكمة الختلطة ضد 
البائع اليه (الاجنى)وضد خصمه فالدعوى 
الاهلية وجب حتْيا على المحكمة الاهلية ان 
توق التفل :ف الاعوي. ال فوعة آيانا 
حتى يتقضىمن امحكمةالختلطةفى مواجبة جميع 
ذوى الشأن فى ام الملكية فاذا قضى فيها 
برفض |الدعرى الاهلية واذاقضى برفض دعوى 
المشترى حك فى الدعوى الاهلية بملكية 
المدعى فيبا 

اليب 

د حيث أن موضوع هذه الدعوى ووقائعها 
تتلخص فى أن الدكتور أرمنيوس افندى بقار 
المستأتف ينازع الست فردوس هائم المستأتف 
علها فى ملكية قطعة أرض مبينة حدودهاومعالمها 
باعلان افتتاح الدعوى وبالنسبةلكون المستأتف 


بدعى انه اشترى القطعة المتنازع علها من شركة | 


سوارس اخوان وهى شركة أجنيية ققد رفع من 
جهته دعوى أخرى أمامحكة مصر المختلطة ضد 
الشركةالمذ كورة وضدالستالمستأتف عليباطاب 
فيا الحم له بالملكيةمع كف متازعة المستأتف !أ 
عليب|أ والزام الشركة البائعةبرد القن مع التضمينات 
وبناء علىقيام تلك الدعويانختلطة طلب الدكتور 
الدسم بايقاف الفصل فى هذه حتى .يفصل فىتاك , 
نازعت الست المستأنف عليها فى أنالآرض المتنازع 
عليبا تدخل فى عقد مشترى المستأنف من شركة 
سوارتى :وادغك أن.الا رضن لد كورة مختصبة 
من ملنكبا الخاص . وبناء على هذا التزاع 58 
امحكمة الابتدائية بمبيديا بندبخبير لتطبيق عقذ 


القسم الثانى 


| المتتازع عليبا تدخل أولاتدخل فيه 


السنة الخامسة عشرة 4*0 
استأتف 
المستأف الحم المذكورطالباالغاءهو الهم بايقاف 
الفصل ىَّ الدعوى<ىّ يفصلؤالدعوى: الاأخرى 
المرفوعة منهأ مام ا حكمةالختلطة.و قد باشر لخبي عمله 
قبل المرافعة هذا الاستثئاف وقدم تقريرهبماف 
ألقضية وأثيت فى ننجتهالختامية ان مساحةارض 
التراع تبلغ فدانين و ه قراريط و > اسهم منبا 
4 قراريط و + اسبم لاتدخلفمستنداتملكية 
المستأتف والاق وقدره ١‏ فدان و 7١‏ قبراطا 
يدخل فيها وبماوكة له . 

ووحيث انه مما لاجدالفيه قانوناانللشترى 
حق مطالية البائع باثبات ملكيته لما باعهأو رد 
العن مع التضمينات كلا نازعه منازع فى الملكة 
كا أنه لاجدال فى أنه اذاكان البائع اجنييا فان 
دعوىالضمان الىترفع ضدهتنكونمناختصاص 
الحام الختلطة وللمشارى ان يختصم فيها المنازع 
الخاضع لقضاء.انحا والآهلية وبكونالحك النى 


: يصدر من الحكمة الختلطة حجة على انيع 


و وحيث أنه وان كانت انحام الآهلية هى 
وحدها الختصة بالفصل ف النزاع الذى يقوم بين 
المتنازعين عل الملكية متى كانا خاضعين لقضائها 
وانه وانكانت انحا 1 الأهليةلاتسمع من المدعى 
عليه المشرى من الاجنى دفعأ بعدم اختصاصها 
جرد أنه تلق الملكية عن اجنى ”ما أنها لاتسمح 
' له بادخال البائع الأجنى ف الدعوى . الا انه نما 
لايصح ان يحنمل جدلا ما انه متى رفع المدعى 
عليه فى الدعوى الأهليةدعوى أخرىأمام الحكمة 
الختاطة ضد البائع اليه ( الآجنى ) وضد خصمه 
فى أفهر ى الأعلة وجبحما عل اه الأغلة 


ل اه جميع ذوى 


ملكية المستأتقبعليه ومعرفةماإذا كانت الارض | الشأن فى أمر الملكية فاذا قضى بها للشرى من 


4 0 العدد السادس 


الاجتى ( مدعى الملكية ) حكم برفض الدعوى 
الاهلية واذا تتنى برفض دعوى المشترى حَكم 
فى الدعوى الاهلية بملكة المدعى فيها . 

د وحيث انه ليس للبدعىق الدعوى الاهلية 
أن يعارض فى طالب الايقاف بدعوى أن هذا 
الاجراء يعطل الفصل فى دعواه الا إذا قدم 
الدليل على أن النزاعالمطرو.حأمام الحكة الختاطة 
ليس نزاعا جديا وابما هو نزاع خلقه المدعى عليه 
ليستفيد مته بالباطل 

وحيث انه مى قدمالمدعى عليه عقدا ناقلا 
لللمكية صادرا اليه من أجتى واستئد اليه نزاعه 
رفوع آمام امحكة الختاطة فلا يصم والهالتهذه 
أنيقال أنالتزاع غيرجدى وليس للسحككةالاهلية 
فحاجةالحكي بالايقاف الىإجراء تحقيقيواسطة 
خبير أو غيره للتأكد من أن العين المتتازع عليها 
تدخل فى عقد الملكية الصادر من الاجنى لان 
هذا التحقيق يجب أن يجحرى فى وجه الاجنى 
نفسه لينكون حببة عليه وحجة أيضاعلى الوطنى 
المشترى الذى اثتقات اليه افة حقوق البائع 
الانجنى وحل مله فيبا 

و وحيث ان المستأتف يستند فى نراعه الى 
عقدييعرسعى صادراليه من شركةسوارس بتاريخ 
314 تابر سنة 19196 ومسجل فى ه مابو سنة 
6 فلا يكون هناك عل للقول بان نزاعه غير 
جدى أما القول بدخول القدر المتتازع عليه فى 
هذا العقد أو عدم دخوله فلايصم ان يكون محل 
جدل او بحث أمام المحكلة الاهلية 

« وحيث أن المستأتف علها تسم فى دفاعبا 
بأنه لو ثبت ان الارض المتتازع علا تدخل فى 
عقد البيع الصادر الى المستأتف فان المحمكة 
امختلطة المرفوع امامبا الدعوى الآخرى تكون 
هى الاحق بالفصل فى أمر الملكية 


القسم الثانى 


السمنة الخامسة عشرة 
د وحيشانه معجاراة المستأتقعلبالما تذهب 
اليه من وجوب تحقيقاو دخول الارض فى سند 
ملكية المستأنف ذان الخبير الذى ندبته الجمكمة 
الابتدائية قد اثبت صمة مابدعيهالمستأتف بالنسة 
للجرء الاعظم من الاارض 
« وحيث انه مثّى كانالفصل فى هذهالدعوى 
يتوقف على الفصل فى ملكية الشركة الاجنية 
البائعة للمستأف لا باعته له ودخول الاارض 
المتتازع عليها فى ذلك المبيع ومتى كان الفصل فى 
هذهالمسألة من اختصاص الحكة الختاطة وحدها 
وحكبها سيكون حجة عل المستأتف عليها لانه 
سيصدر فى مواجهتها فبتحم والخالة هذه ايقاف 
الفصل فى هذه الدعوى حت يفصل من المحكة 


| الختلطة فى الدعوى الأخرى المرفوعة مر. 


المستأ تف ضد شركةسوارس والمستأتف علها 

( استئناف اد كتور ارمنيوس افندى يقطر وحضر عنه الاستاد 
سلامه بك عنا دل ضد السعفردوس هاتم شريفواخرى و حضر 
عنها الاستاذ احد ذكي رقم ٠وإسنة‏ وه قار كاسةوءضوية 
حضرات حمن تيه المصرى بك وامين زكى بك وحمد ذكى 
على بك مستغارين ) 


اليل 
وير سلة ١906‏ 

حراسة . وقف . شروطها . أحوالها . 

المبدأ القانوق 

الحراسة القضائية ليست الااجراء مؤّنا 
ا به القاضى قنوضع العين المتنازع يشمأنها 
فيد أمين لاستغلانها لساب جميع أصحاب 
الشان فيهافيحول دون حصو ل الضرر لفريق 
متهم يسيب سوء أدارة الفريقالآخر ويحب 
للحم بها بوت وجود نزاع من ذوى الشأن 
يكون متعلقا مباشرة برفعيد الفريق الواضع 
اليد على العينوالذىيوجد خطر من وضعيده 


ل الاين 


عليها وأى نزاع آخر بين ذوى الشأن لايبرر 
طلب الحراسة فالازاع القائم بشأن حساب 
الادارة من حيث صحة الارقام الواردة فيه 
ومطابقتها للحقيقة لا يعتبر خطرا سح وضع 
العين>ت الحراسة وإنما بحبان يكو نالنذاع 
متعلقا بالخطر الناثثىء من وضع اليد كان 
يكون واضع اليد مختصبا او عديم الأهليةاو 
غير أمين ويكون مطلوبا رفع تلكاليدالضارة . 


وليسهناكمابمنم وضعالاعيان تت الحراسة 


متىتوافر النزاع بهذا المعنى وترجم الخطرمن 
بقاء العين تحت يد الناظر وهذا النزاعلايمكن 
ان يكون منمطالبة الناظر بالحساب والمنازعة 
فى كشوفاته بل بحب ان يكون عرزل الناظر 
ورفع يده عن التصرف فى شكون الوتقف 
فاذا توفر قيامه امام الجبة الختصة ورأى 
القاضى المدتى انه نزاع جدى له ما ببرره من 
سوء تصرف الناظروتوفرتشروط الجراسة 
الآخرى حك بها وأمر بيقائها حتى يفصل 
فى هذا النذاع 


اسه 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عفرة  4١٠١‏ 


الابتدائية تين ان طلب النفقة كان قاصرا عبل 
صبحى افندى وناصيفافندى والست عزيزة 

د وحيث انه لايجحوز قانونا أن تبدى فى 
الاستئناف طلبات جديدة لم نكن أبديت أمام 
امحكة الابتدائية فيكون الاستئئاف المرفوع 
من السيدة روزة حنا والأنستين انجيل وبلانش 
بشأن الك لمن بنفقة شبرية استئنافا غير مقبول 

و وحيث أن الاستثئاف فما عدا ذلك قد 
حاز شكله القانون فهو مقبول شكل 

ع الوصو 3 

د حيث أن موضوع هذه الدعوى ,تلخص 
فىأن أأر حوم كامل بك جيران الجاول مورث 
المستأنفينمن الأول الى السادس وإخوتهالدكتور 
نصرى الجاولى وناصيف افندى الجاولى و صبجى 
افندىالجاولىوالسيدةعزيرة جبرانالجاولىو باق 
المستأتفين ميعوم مستحقون فى وقف المرحوم 
ناشد افتدى معان المشمولينظر المستأنف عليهم 
وفى ١‏ لمن نوفيرسنة 1 مو إرفعهؤلاءالمستحقون 
هذه الدعوى أمام حكمة مصر الابتدائيةطليوافها 
المم ( أولا) بالزام النظار بأنيقدموالهم حسابا 
عن أبرادات ومصروفات الوقف منسنة 1419 
الى سنة ١41‏ ( ثانيا ) بالزام النظار متضامنين 
بأنيدفعوا الىكل من ناصيفافندىو ضبح أقندى 


د حيشان المستأف عليهم قد دفعوأ بعدم | والست عزيزة نفقة شبرية قدرها ١6‏ جنيبا من 
قبول الاستثثاف المرفوع من السيدة روزه حنا | تاريخ صدور المكي لحين سداد استحقاقه ,الهم 


والانستين انجيل وبلائش بالنسبة لطلب الحكم 
من ينفقة شه ربةأو بعبارة أصح مبلغ تحت الحساب 
«ووحمث انالمستأنفات المذكوراتتعلن !نون 


( ثلنا) تعيين حارس قضاش لاستلام أعيان 
الوقفوادارة شئونها لحن الفصل نبائياالدعوى 
وق أثناء سيل الدعوى أمام المحكة الابتدائة 


طلين امام الحككة الابتدائية الحم لمن بنفقة | توف المرحوم كامل جبران بك الجاولى فأوقفت 


ولكن امحكة المذ كورة لم تلتفت ذلك الطلب 
د وحيثانه بمراجعةاعلان الدعوىواعلان 


يتارخ من مارسسنة 100 (ولتعجل الافى 19 
من ففراير سنة ١48‏ ويجلسة ." من مأبو سنة 


تحر يكبا بعدالايقافو عاضر الجلساتوالمذكرات ! عسو حكت محكة مصر(أو لا)بالر ام المستأتف 


]ا العدد النأدس 


علهم بأن يدقعوا بصفتهم نظارا لوقف لكل من 
ناصصف افندى وصبحى أفندى والست عزيزة 
نفقة شهربة قدرها خمسة جنيبات ابتداء من أول 
بوئبه سنة 1413090 حى فصل فى دعوى الحساب 
(ثاني ) ندب خبيرحساى لمراجعةالحسابالقدم 
من الطاور ثلا ) برفض دعوى الحر أسة . وقد 
استأتف المستّأنفون هذا الحكم 


(ثانيا )| للست روزهحنا المستأنفةالأوللى 
رّوجةالمرحو م كامل بك جبران الجا ولىو لكر يعتيها 
الانستين انبجيل "وبلانش نفقة شهرءة ) ثالثا ) 
تعمين حارس قضائ لاستلام أعيانالوتفوإدارة 
شتونما ( رابعا ) تأبيد الحكم فيا : فيا عدا ذلك 


و وحيث ان هذه المحكة قد قضت جلسة . 


اليوم فى الاستئناف الآخر رقم +م سنة ١ه‏ 
المرفوع من نظار الوقف المستأتف عليهم ضد 
المتأنفين بالغاء السك بالنسبة لا قضى به من 
تقدير مبلغ شبرى لكل من ناصيف أقدى : 


وصبحى افندى والست عزيزة. فلا يكون هناك : 
محل للنظر فى طلب زيادة المبلغ الحكوم به لم . 


الى عثيرة جنيبات ؟ يطلبونه فى هذا الاستثئنافى * 


« وحيث أنه لابق بعد ذلك غير الفصل فى ! 
/ هذا المزاع 

د وحيث أن محكة الابتدائية قد أصابت : 
فيا قضت به من رفض هذا الطلب للاسبابالى : 


ذكتمافى حكبا 
د وحيث ان الحراسة القضائة ليست الا ' 
إجراء مؤقتا يأمرءه القاضىقتو. ضع العين المتتازع , 


بشأنها ق ف يدأمين لاستخلالما لحسابجيع أصماب 
الثنأن فيها فبحول دون حصول الضرر لفريق . 


منهع بسبب سوء إدارة الفريق الآخر 


القسم الثااى 


وطبوا (أولا) . 
تعديل النفقة المحكوم مها وجعلبا عشرة جنيهات ' صصح 


السنة الخامسة عثرة 

وجود نزاع بينذوى الشأن يكون متعلقا مباشرة 
رفعيدالفريق الواضع اليد عل العينوالذىيوجد 
خطر من وضع يده علها وأى بزاع آخر بين 
ذوى الشأن لاير طلب الحراسة فالتراع القائم 
بينهم بشأن حساب الادارة منحصيث صحةالارقام 


| الواردة فيه ومطابقتها الحقيقة لايصح أن يكون 


هو الأزاع الذى يعرتبعليه طلبالحراسة والذى 
أن تؤقت الحراسة ببقائه بل يح بأن يكون 
الأزاع متعلقا بالخطر الناثىء من وضع اليد كان 
يكون واضع اليدمغتصبا أو عديم الآهلية أوغير 
:| أمين ويكون مطلوبا فيه رفع تلك اليد الضارة 

و وحيشانه بالنسة للآعيان الموقوفة فليس 
هناك مامنع قانونا من وضعها تحت الحراسة 
القضائية متى توفر النزاع السالف يانه وترجيح 
الخطرمن بقاء العين تحعيد الناظر وهذا النذاع 


| لامكن أن يكون مطالبةالمستحق حساب الادارة 


| ومنازعتهق تصرفاتالناظر ليجب أنيكونطلب 
عزلالناظر ورفع يدهع نالنصرف ف شؤونالوقف 
:| فاذاتوفر قيام هذا التزاعأمام الجبة الختصةورأى 
القاضى المدنى أنه راع جدى أدماببرره من سوء 
تصرف الناظر وتوفرتشروط الحراسةالا"خرى 
فانه (القاضى) كم بها ويأمس ببقائها حتى فصل 


و وحيث انه فى الدعوى الى من بصددها 
لايوجد بين طرفى الخصومة نزاع متعلق برفعيد 
الناظر ع نإدارةأعيانالوقفبلان الأزاعالموجود 
:| والذى يستند اليهالتأتقون هو مطالبته.الحساب 
ومنازعته فى اقلامه ومثل هذا النزاع لايصم أن 
| يكون ركنا منأركان دعوى الخراسة 

« وحيث انه فضلا عن ذلك ذان المستأنفين 


| قد حاولوا مرتين عزل المستأتفعلهم من النظر 


« وحيشاندجب أن يتوفر عندطلب الحراسة ' 


على الوقف وفشاوا فها إذ قضى نبائيا مرة سد 


العدد السادس 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة «إع 


الاكخرىمنالمحكة الشرعية برفضدعوى|اهزل 


اللثين رفعتا ضد المستأتف علييم 

د وحيث انه مالا يحتمل الجدل ان انحا كم 
الا'هلية غيرمختصة بالفصل ف أمانة الناظ أو حبائنه 
إذ أن هذا الفصلمن اختصاص الحا كالشرغيةالتى 
تقوم به طبقا لأاحكام واجراءات خاصة 

و وحيث انه إذاكان للستحق شكوى أو 
ظلامة من مبوء تصرف الناظرفانه يحب عليه أن 
يرفعبا للقاضى الشرعى صاحب الولاية العامةعلى 
الأوقافويطلب مندتحقيقها وعزل الناظر بسببها 
وقد سب لالشارع فى لانحة ترتيب امحاكم الشرعية 
الجديدة للستحق طريق الوصول هذه الغاية فل 
يش ط لرفع دعوىالعزل صدور إذن,الخصومة 
كا كان الحال من قبل وجعل السكم بالعزل من 
الأحكام الواجبة التتفيذ فورا رغم المعارضة 
والاستئناف (مادة بالاو4ه# من اللانحة ) 

د وحيثانه اوكان للستأنفين شكوى جدية 


من تصرفات النظار رتب عليها رفع يدحم عن 
إدارةالوقف لماسكتواعن رفعرا إلى حكة الشرعية 
والظاهر أنهم 0 فشلوا مرتين أمام تلك الممكة 
جاءوا يجريون حظبم أمام الحا الأهلية : 

د وحيث أنه ما يواد فى النفس شعورا بعدم 
جدية طلبالحراسة سكوت المستأنفينعنتحريك 
الدعوى مدة سنة بمد وفاة المرحوم كامل بك 
جيران الجاولل 

د« وحيث ان الحكمة ترى فى هذه الأسباب 
وحدها ما يكن ارفض طلب الحراسة وان كانت 
الأسبابالى ذكرتهامكة الابتدائية هأسباب 
وجيبة ويصم أنتأخذ .ها هذه امحمكة أيضا . 

« وحيث انه لما تقدم يكون هذا الاسئناف 
على غير أساس ويتعين رفضه 

(استثتاف السيدة روزمسنا وآخرين وحضر عتهم الامتاذ 
عند عاك باشاتخد نسم افتدى ليل و آخرين وحضر عليم 
الاستاذان سلامة مبخائيل بك وصمويل حنارقم بو سلة إن 
ق س رئاسة وعطوية حضرات حسن نيهالصرى بك وامين 
ذكى بك وجمد ذكى على بك مستشارين ) 
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محكمة مصر الكلية الأهلية 
٠‏ ناير سنة ١994‏ 
١‏ - صورية . دعوى المورية . الدعوى الوليصية.جواز 
الدفع بالاثنين معا . 
٠‏ - الدعوىالبوليصية . أركانها. تدليس البائع . تواطؤه مع 
المفترى . الضررللدائنين . نهو. الدين قبل تاريخ 
التصرف - 
١‏ - لامانع أن يدفع الدائن بالصورية 
“م الدعوى البوليصية معا لأنه لم يكن طرفا 


فى العقد حتى يستطيع أن يحقق نوايا البائع 
والمشترى من الأعمال التى كانت تبجرى خلف 
الستار وبدون عليه وإما يستخلص القراتن 
ويطرحها أمام الحكمة حتّى تزنها ونقدرما إذا 
كانت تصلم لائبسات الصورية أو التصرف 

التدليسى . 
؟ : يشترط لتوفرالدعوىالبوليصيةأربعة 
أركان -أولها تدليس البائع والثانى_تواطق 
البائع والششترىو_الثالث_الحاقالضرربالدائن 
والرايع- أن يكو نالد ين قدنشأ فىذمةالمدين 

٠:‏ 0--م) 


مو العدد السادس 


قبل تاريخ التصرف أماتد ليس البائع فينتحصر 
فىنية الاضرار بدائئه أو فى علمه بأن تصرفه 
سيلحقضررا بالدائن وبعبارة أوضح أن 
المدين يحاول تعهريب أمواله حتى تبعد عن 
متناولدائئه فلا يستطيعالتنفيذ عليها وبذلك 
يضيع حقالدائنبضياع التأمينات التى قرضها 
القانون فى مصلحة الدائن على أموال مدينه . 

ان تواطؤ البائع والمشسترى يستخاص 
مئه عل المشترى حالة ادبن وما جم عن 
تعاقده معمه من الاضرار بدائنه وليس من 
الضرورى أن يكون هناك اتفاقعل الاضرار 
“بالدائن (دسء مل سدم عع م0)) بل كق 
أن يكون قد عل المشترى يما يترتب على 
التصر ف اليه منالضرر بالدائن ممدتلتوده©) 
كسم وقد يتوافرالتواطو إذاعل المشترى 


ماهو غرض المدين من التصرف . وقد يكون. 


عدم اشبارالعقد أويضخس الثن أو القرابة أو 
غيرها ما يدلل على هذا التواطؤ وكذلك إذا 
حصل الشراء فى وقت مشتبه فيدمع | 
بالطروف الواقع فيها البيع أو أن المشترى 
ماكان يحبل مركرالبائع أوالظروف الىدعته 
الى تبريب أمواله 

لأجلأن يكون الدين سابقا عبىالتصرف 
المطلوب بطلانه يوخ بالتاريخ الذى نشأ فيه 
الدين وترتب فى ذمة المدين بغض النظر عن 
تاريخ الحسكم الذىقضى بهذا.الدين وكذلك 
الديون الى تنشأ عن ار تكاب جريمة تحذسب 
توارخها م ناليوم الذى ارتكبت فيه الجريمة 
وليس من تاريخ الحم الذى قضى بالعقاب. 


القسم الثانى 


السنئة الخامسةعشرة 


الي 

و من حيشان المدعى احمد افندى كام لرفع 
دعوى أصلية طلب فا الم وراءةذمته من مبلغ 
٠ل‏ جنيه الى كانت متيقيةعله من الُّنعقد 
الببع الصادر لدمن مود اقندى فبعى بدر بتاريخ 
مايوسنة /1481 والذى حم بصحته نبائيامن 
محكمة استئناف مصر بتاريخ و إضرايرسنة .م98١‏ 
وبشطب امتياز البائع 

د وحيث أن المدعى ادخلفى الدعوى سعادة 
كاد أسيوطبصفته رئيسا مجلمىاسيوط وماوى 
الحليين وارتكن المدعى فى دعواه هذمعل أنه 
بتاريخ 7 مابؤ سنة ١4819‏ قد باع مود افندى 
بدرالبدسترلاكائنا بشارعغرب القشلاق رقم ده 
بالعباسيةبمقتضى عقدييععرفى بمن قدره ...”؟ 
جنيه دفع منها الفينجنيهوباق القن وقدره ١٠٠.١‏ 
جنيه قسطعلى أربع أقساط متساوية وأن البائع 
أمتنع عن كتابة العقد فاضطر إلى مقاضاته أمام 
حكة اسكندرية وطلب الحم 
فرفضت محكة |اسكندرية دعواه فاستأ تفوقضت 
محكمة استئنافمصر بصحة التعاقد وأنهبعد ذلك 
تسل انذاريتاريعخ ١١‏ سبتميرسنة ١490(‏ منسعادة 
مدير أسيوط سذره بان هذا العقد لايسرى على 
بجلس محل أسيوط وملوى لاتهامالبائع باختلاس 
مو الما وتلقاء ذلك الانذار أودع المدعى جميع 
الاقساط الباقية فى خزينة محكمة طنطا على ذمة 
البائع له وذمة مدير أسيوط بصفته تصرف هذه 
المبالغ لمن يستحقها منهما لذلك أعلنالمدعى سعادة 
مدير أسيوط بصفته رئيسا للبجلسين فى هذه 
الدعوى 

د وحيث أن سعادة مدير اسيوط بصفته 
المذ كورة رفع دعوى فرعية أمام هذه الحسكمة 
بتأديخ ١١‏ اغسطس سنة م١‏ طلبفها الحكم 


العدد الساذس القسم 


السنةالخامسة عشرة ؛١4‏ 


برفض الدعوى الأصلية المرفوعة من |حمدافندى 
كامل وبطلان عقد البيع الصادر من تمود أفندى 
فبمى بدن إلى احمد افندى كامل بتاريخ >7 مابو 
سنة ١591‏ واعتباره كانم يكن ومحو التسجيل 
المتوقع بناء على البيع المشمار اليه 

د وحمث أن كلا منالطر فين أدى دفاعهأمام 
هذه الحكمة وتقدمتمذكراتعديدة منالطرفين 

د وححيث أن الخاضرعن مجلس لى اسيوط 
وماوى ارتكنفىدعوى البطلازع ل أمرين_أو لما 
باعتبار أن البيع هوبيع صورى و_الثانى_مزقبيل 
الاحتياط أن عقد البيع تحرر من البائع اضراراً 
بالدائنينالمذكورينوارتكن عل نص المادة )١4(‏ 
مق القانوق المدان 

و وحيث أن الحاضر عن احمد افندى كامل 
أععرض على توجيه دعوى الصورية مع الدعوى 
البوليصية لآن دعوى الصورية ترى إلى اعتبار 
العقد خياليا ولا حقيقة له يننا أن الغرض من 
الدعوى البوليصية هو إثبات أن العقد مع فرض 
صمته قد حرر إضرارا بالدا بن 

و وحيثانامحكة لاترى مانعامن انيدفع 
الدا ْن بالصورية ثم بالدعوىالبوليصية معا لآنه 
لم يكن طرفا فى العقدحتى يستطيع أن يتحقق نوايا 
البائع والمشترى عن الأعمال التى كانت تمجرى خلف 
الستار,دونعلءهوابما يستخلص ,القرائنويطرحبا 
أمام المحكنة حتى تزتها وتقدر ماإذاكانت تصلم 
لاثبات الصورية أو التصرف التدليسى ولذلك 
قضت محكة الاستئئاف المختلطة حكربا الصادر 
بتاريخ ؟ مارسسنة ١41‏ والمنشورفى جموعة 
التشريع والقضاءا مختلطةسنة 0 صفحة رقم 04 
أنه يجوز الدفع بدعوى الصورية والدعوى 
البوليصية فى آنواحدوقررت حك ةمصرالاتدائية 
فى حكتها الصادر فى أول ديسمير سنة ١999‏ 
والمنشور فى امجموعة الرسمية سنة م8١1‏ عدد ./ 


صحيفة ٠.1‏ أن الدفع بابطال التصرف لأضراره 
بالدائن جائر قانونا ولو تقدمه دفع بالصورية 

د وحيث أنه ثابت من الاطلاع عيل دوسيه 
الدعوىأن ا-مد افندى كامل سحب فى ناريخ بم 
مابوسنة 499 ١‏ منالبنك ااهل مبلغ 6 شه 
بشيك رقم 1ه ومن بنك مصر فرع طنطا 
٠6‏ جيه بشيكرم ومن صندوق 
التوفير بالبوستةمبلخ 7٠.‏ جتيهاوالمجموع. ٠.١٠‏ 
جنيها 

د وحيث ا نسحبالبلغ هذا اليومالتالى لتاريخ 
عقد البيع لو دليل على أن البيعل(يكن صوريافان 
الفنقد سلفعلا إلىالبائع مود افندى بد را قرر 
مود افندى ذلك أمام النيابة أنه دفع هذا المبلغ 
لسداد ثمن العزية الى اشتراها ياسم زوجته 

« وحيث انالحكومة فى قضية الموسكى الى 
رفت ضد زوجة مود أفندى بدر قد بمسكت 
بأن مود افندى بدر باع منزله الكائن بالعباسية 
ليدفع تمن العزية التى اشتراها باسوزوجته تهريبا 
لأمواله م ورد ذلك فى مذ كرة طرف الخصومة 

و« وحيث ان المحكمة ترى من جميع ماتقدم 
أنانمسك بدعوىالصورية باعتبار ان البيعوومى 
م يتم عليه من الآدلة مايكى لاقناع الحكمة ولا 
تأخذ امحكمة بهذا الدفع 

د وحيث أنه بالنسبة إلى الدعوى البوليصية 
التى أوضحبا الشارع فالمادة )١4(‏ من القانون 
المدتى فأنديجب لتوفرها أربعةأركان الركنالآول 
أن يكون هناك تدليس من البائع والركن الثاق 
أنيكونهناك تواطوٌ من المشترى والركنالثالك 
أن يلحق ضرر بالدائن والركن الرابع أن يكون 
الدين قد نشأ فى ذمة المدين قبل تاريخ التصرف. 
ويتعينالبحث الأنلعرفةماإذا كانت هذهالأاركان 
قد توفرت جميعبا ش 


مو العدد السلدس 


د وحيث انه بالنسبة إلى الركن الأول فان 
تدليس البائع ينحصر فى نية الاضرار بدائته أو 
فى عليه بأن تصرفه سيلحق ضررا بدائته وبعبارة 
أوضح ان المدن حاول تهريب أمواله حتى تبعد 
عن متناول دائئه فلا يستطيع التنفيق علها ويذلك 
يضيع حق الدائن بضياع التأمينات التى فرضها 
القانون فى مصلحه الدائن على أموال مدينه 

« وحيث انه لانزاع بين طرفى الخصوم فى 
ان البائع وهو تموداققدى بدرقداتهم أمام حكة 
جنا بات أسيوط وانه فى حر المدة منسنة ١84‏ 
إلى سنة ١897‏ ارتكب تزويراً فى أموال أميرية 
واختلس مبالغ وق أموال مجلس جل ملوى وقد 
حكر عليه من محكة الجنابات المذ كورة فى قضية 
الجناية نمرة عم سايرة سنة ١990‏ أسيوط و ١4‏ 
سايرة سنة ١498‏ ماوى بالسجن خمس سنوات 
لاختلاسه مع آخر بدعى عبد العاطى مد مبلغ 
.مه جنيه و ."ام ملما من أموال مجلس عبل 
ملوى وقضت محكة الجنارات المشار اليها بالزامه 
بأن يدفع بالتضامن مععبد العاطى ممد ذلك المبلغ 

« وحيث أن مود افندى بدر بعد أن رفع 
الستار عن جرائمه التى ارتتكيها وبءد أن شكلت 
لجن ةالتحقيق والفحص فى أعماله وأعمالعبدالعاص 
جمدوبعد ان رفعت تلك اللجنة تقريراف/؟بونيو 
سنة ١47‏ الى قسم البلديات واتضم من هذا 
التقرير ان هناك اختلاسا فى أموال اجاس انحل 
واس قم البلديات بتاريخ ١١‏ مابو سنة ١517‏ 
التحقيق الادارى مع حمود افندى بدر وعيد 

' العاطى عمد افندى يتضح ذلك من الصحيفة 
رقم /!! منصورة حكم محكةالجناءات المشاراليه 
آنفا . بعد هذا كله بدأ ممودافتدىيدر فى تريب 
أمواله العقارية وذلك بأن باع هذا العقارى 
تاريخ >؟ مابو سنة ١9997‏ وسقي هذا البيع ان 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


أشترى عزبة با زوجته ويقصد بذلك ويل 
أمواله بأسم زوجته بقصد عدم التنفيذ علبها عن 
مجلس حل ملوى عند ظبور اختلاسهلاموالذلك 
مجلس 

2 وحيث انه فضلا عن ذلك فقد رأى مود 
اشدى بدر أنيتصرف بأىتصرف فى هذا المنزل 
إذ حررالى أمين|قندى حسينالمقا ول يفا وضه يبع 
هذا المازلوقدرد عليه أمين افندىحسين بمخطاب 
مؤرخ مايوسنة ١997‏ وكا جاء فى مذكرة امد 
اقدىكامل قد عرض مود افندى فبمى بدر فى 
مابوسنة 0و١‏ على بنكالاراضى رهن هذا 
المنزل ونحدد يوم 7 مابو مع يئته مح رقةمندوب 
البنكومع ذلك قد باعه الى |احمد افندى كاملوكل 
هذهالاجراءاتتد لعل أنه كان يطرق أبوا باعديدة 
ويتتقل منوسيلة الىمأخرىالتصرف فهذا المازل 
والاسراعف التخلص منه 

و وحيث انه مما تقدم ينتضم بأجلى يبان أنه 
قد توفر ركن التدليس لدى البائع من تصرفه فى 
المتدلالكاتن بالعباسية مقتضى العقد الذىيرتكن 
عليه امد كامل فى دعوآه 

د وحيث انه بالنسبة الى لركن الثاق وهو 
تواطوؤ امد افندى كامل مع .مود افندى بد رفقد 
اجمع شراح القانونواحكام انحا وعلى أنالتواطو 
الذى بحب توفره من المدين مع من تصرف اليه 
ستخاص من عل المشترى حالة المدين وما ينجم 
عنتداقده معه من الاضرار بدائنه ويا جاءفى حك 
محكة الاستئناف الختلطة الصادر فى ه؟ فنراير 
سنةو ١1‏ جموعةمختلطة سنة بام صحيقة 9م (أنه 
ليس ٠ر.‏ الضرورى أن يكونهناك اتفاق على 
الاذ رار بالدائتين عددعام سدع ؛6مععهه0) 
بل يكني أن يكون قد عل المشترى ما يترتب على 
التصرف أليه من الضرر بالدائن نا اوم 2) 


العدد السادوس 


305 وقد ذكره المسيودمموج فىّكتاب 
الالتزامات جزء 7+ صحيفة 400 أنه قد يتوفر 
التواطو اذا عل المنصرف اليه ماهو غرض المدين 
من التصرفوذكر أيضا هذا المؤلف بأنالتدليل 
عل التواطو أوالتدليس هو ما يتعلقبتقديرالوقائع 
ولكنما يساعد القاضى فىتوحى الحقيقةاعتيارات 
عديدةمنها عدم إشبار العقد أو مخ س الث نأو القراية 
أوغيرذلك( انظرأيضا أورى وروجزء ؛ حصفة 
ار ودرى وبارد التزاماتجزء أو لدم" 
ودمولومب جزء هل مرة ٠08‏ ) وجاء فى حكم 
محكة الاستئتافى الاهلية أيضاالصادر فى 4 امايو 
سنة ١99.‏ المنشور فى مجلة الحاماه سنة ١١‏ رقم 
؟؛ ص 707 أن تواطوؤ المدين مع المتصرف اليه 
يستتتج من ظروف الأحوال كصول الشراء فى 
وقت مششتبه فيه من العلل بالظروف الحاصل فها 
ل 
0 وحث أنه يتلخص من هذه المادىء أنه 
يكن لاثبات التواطو بين المدينويينالمتصرف اليه 
أن تتجمعالقرائن التى تشير الى أن المشترى ما 
كانيجبل بمركر البائعوقت البيع وأنه كان اديهمن 
المسائلمامبدله سبيل الع بماحيط بدمنالظروف 
الودعته الى تبريب أمواله اضرارا بدائنه وهذا 
كاف لتوفر ركن التواطو حتى ولوقام الدليلعلى 
أن المشرى دقع فعلا ثمن العقار 

« وحيث انه يتطبيق هذه القاعدة على |حمد 
اقندى كامل يتضح أنها تنطبق عليه من القرائن 
الآنبة_أولا- قد توضم آنفا أن +نة التحقيق الى 
ندبها قسم البلديات بوزارة الداخلية قد أجرت 
خص جميع أعمال مود افندى يدر وعبد العا 
ممداقدى وكانت اللجنةتباثشس أعبالما منذ به «#مابو 
لجنة 147 ووضعت تقريرها فى لابونيه سنة 
1+ وظبرمن أعمالحماوقوعالاختلاسات بعرفة 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 4١5‏ 
تود افندى بدر وأقر بالتحقيق الادارى فى ١١‏ 
مأبو سنة ١499‏ وكل هذه الحوادث قد سبقت 
تأر * عقد البيع الذىيتمسكهه احمد افتدىكامل 
ونظرا لاجد اشد كامل هو مفتش تنظم وتابع 
لقسم البلديات فلا بد وانه قدعم ببذهالاجراءات 
ووقفعلماأظبرههذا الفحص والتحقيقالادارى 
ولو من قبيل الاشاعة والتواتر إذ أنه منالطييعى 
أن بذاع خير يتعلق بموظف مثل ممودافندىيدر 
بين زملائهورؤسائه بدليل اننشرفجريدةالمقصم 
بتاريخ عم مابو سنة ١4807‏ أىقبل تاريخ البيسع 
بيومين على ظبور الاختلاس فى اموال المجلس 
انحل ولو أنه لى يذ كر اسم مود افندى بدر انما 
من انتشار خبر هذه الاختلاسات بالطبيعة 
يقف موظفو البلديات على تفاصيلها ‏ ثائيا ‏ 
أن احمد افندى كامل كانت تريطه بمحمود 
اقدى بدر صلة العمل فى وقت سايق لتارعخ هذا 
ابيع إذ كان هو مفتش التنظى ومنطقة عمله فى 
مدبرية البحيرة بنما كان مود أفندى بدر ا 
له وهذا الاتصال فى العمل قد بولك احتكا كا 
شخصياً بينبما وأ كش من هذا فقّد أقراحمدادى 
كامل فالتحقيقالادارى بأنه لم يكن رئيساله ققط 
بل كان صديقاله وكان ممودافدى يدر يضيفه فى 
منزله وكان يأ كل معه والدليل على ذلك صدور 
العبارات الآتية الواردة حرفا فى محضر التحقيق 
الادارى صفحة م من نفس أحمد أفندى كامل : 
س الى امد أفندى كامل ‏ أبن كانت دائرة 
عملك فى ذلك الوقت ( أى وقت تاريالبيع ) 


جح فُدمنبور وطنطا 

س أعنى أندائرة عملك كانت متصلة بأعمال 
١ ْ 1‏ 

جَ نم أعمالى المصلحية متصلة ه رأساً 

س هل كنت تنزل عند درلا تسافردمنهور 


باوع العدد السادس 


جَ نعم كنت أنزل عنده و١‏ كلمعه 
ويؤخذ من أقوال احمد افندى كامل المشار اليه 
[نقاً انه كانت تربطه مع ممود افندى بدر رابطة 
الصداقة وال كل والشرب معاً وهذا الاتصالما 
يسبل لاحمد اقندى كامل أن يقف عل أحوال 
صديقه وماحامت حو لهمنالشبهات وماحلنهمن 
أتبامات إذمن الطبيعى أنيفضى الصديق الى صديقه 
بماصحيق بهثالمًا ان حمدافندىكامل يذ كرفىمذكرته 
أنه كان فى شهر ماءو سنة لماه متغيباً ول جتمع 
محمود اقدى يدر إلا فى بومى + ولا؟ مابو 
سنة لامو ومما يدعو الى الشبهة أن يم فى يوم 
واحد قنط صفقة هامة بين البائع والمشعرى على 
مبلغ ثلاثة آ لاق جنيه مما تستغرق كلثروة|حمد 
افندى كامل وذلك بان يتحرر العقد بينههما فى بوم 
5 مابو سنة 4810 وف اليوم التالى يدقع المبلغ 
بدون أن يسبق تاريخ العقد مقابلاتومفاوضات 
فى شروط البيع ومعاينة المبيع أو التحققمن خاو 
العين م نالحقوق العينيةرابعا ‏ أنعقدالبيع نفسه 
تحمل بعض القر اتن عل أنالجوالذى حيط بتحريره 
لم يكنعاديا بل يؤخذ من الاعتاراتالأتيةانهاريد 
الاسراعف اتمام الييع قبل أنحيق بمحموداقندى بدرما 
كان يتوقعه من القبض عليه بمعرفة النيابة الأآمر 
الذى وقع بعد تاريخ البيع بأسبوعين تقرياً ومن 
هذه الاعتبارات ان هذا العقد حرر بين البائع 


والمشترى فقط وأنه لم يتخذ فيه الاجراءات التى 1 


نص عليبا قانون التسجيل والتى لايجبلبا مثل احمد 
افندى كامل و تود افندى بدر وهى التصديقعللى 
أعضاء البائع والمشترى توطلة لتسجيله ثم جعل 
العقد عرف وعدم النص علل التاريخ الذى يتحدد 
لتحربر العقد النباثى وكل هذه القرائن يو خدمنها 
ان الائع كان يريد الاسراع ف البيع وأن كل 


القسم الثاتى 


السنة الخامسة عشرة 


تأخير فى إجرائه قد يؤدى الى منع الييع إذلك 
حرره يعقد عرفى مجرد عن الاجراءات الى يتطلبها 
قانون النسجيل ويستفادتواطو المشيرى من قبوله 
مثل هذا العقد تلقاء مبلغ جسم الآمر الذىيؤوخذ 
منه أنه أراد مساعدة صديقه وتسهيل البيع له 
بأقرب وقت تمكنخوفا من العو ائق الى كانايتوقعان 
حدوما 

د وحبث أن احمد افندى كامل يرد على هذه 
القرائن ,أن عدم التصديق على البيع أوعدمتحديد 
تاريخ نحرير العقد النبائى أو عدم وجودشبودعللى 
العقدليست منمبطلات العتقودومعالنسليم لصيحة 
القولبانالقاتون لاشترط مثلهذه الاجراءات 
كشرط أسامى لصحة عقدالبيع الاأنها هن الناحية 
الأخرى تؤخذ كقرائن قوية على علم المشترى 
يركز البائع وانهسبل لهسيل الاسراع ف التصرف 
فى أمواله 

و وحيث أنه فضلا عن ذلك فان عدم توقيع 
شبود أوعدم التصديق على الامضاءات م نكاتب 
العقوديقصدبه عدماشبارذاكالبيع وعدمالاشبار 
كا قال المسيو ديموج مايترخذ كقرينة على التواطؤ 

د وحيشانه ما تقدم ترتاح المحكمة الىالاقتناع 
بتوفر ركن النواطؤ بين احمد افندى كاملو مود 
أفندى فبعى بدر 

د وحيث انه بالنسبة الى الركن الثالثفلاشك 
قَُ وفوع الضرر للبجلس الل وهو الدائنللءا نع 
بقيمة المبالخ الختلسة إذان هذا التصرفعا يذهب 
بعقار المدين ولا يدع سبلا المجلس انحل بالتنفيذ 
الحصو لعل ديئه ول يتقدم من انمد افندى كامل 
أو ود أفندى بدر ما يدل على وجود أموال 
أخرى حت يستطيع مجلس انحل اقنضاء ديونه 
منبا أما اعتراض احمدافندى كامل بانالجلس أجل 
لم يتيخذ الاجراءات لتحفظ أموال المدين وهى 


العدد السادس 


القسم الثالى السنة الخاسةعشرة 4١6‏ 
العربة التى اشتراها باسم زوجته فبذا اعتراض | واعتبارمكأن يكن وعوالتسجيلات المثرتبة على 


لا يقام له وزن لآن هذه العزبة كان عليها دين 
كاجاء فى مذحكرة اد افندى امل 
وكان عليها أقساط باقية من القن ولا يطلب من 
الدائق أن يقوم يدفع مبالخ أخرىجسيمة الحصول 
على دينه 
د وحيث انه بالنسبة إلىال رك نالرابعفلا شك 
فى أن الدين الذى لليجلس المحلى قبل مود افندى 
شر والذى قضت به محكةالجنايات قدنشأ فزمن 
قبل تاريخ الببع وفاليوم الذى ارتكب فيه مود 
افتدى يدر خمانة اختلاس الأموال الأميرءة وهذا 
المدأبجمع عليه إذ جاء حك بحكمة الاستتئاف 
الآهلية الصادر فى .+؟١-984١‏ والمشور 
فى مجلة المحاماه سنة ١٠١‏ عدد .م صميفة 440 
مايأقى : (يعتيرالدين قا بذمة المدين من يوم اتهامه 
بصرف النظر عن كون الحكم لم يصدر عليه من 
الحتكة [لابعدئبوت تاريخ التصرف إذأن الحكولم 
يكن الامظبرا لاوجب منضمانيذمة الحكوم عليه 
وقتارتكاب الجربمة)وورد فى كتابالالتزامات 
للسيودموج فالجزءالسايع صحيفة 40 مايأى: 
لأجلان يكون الددن سابقا على التصرف المطلوب 
بطلانه يتير التاريخ الذى نشأ فيه الدين وترتب 
فى ذمة المددن بغض النظر عن ناريخ الحكم التى 
قضى بهذ | الدين واذلك فالديونالىتنشأعن ارتكاب 
جريمة ماتحتسب تواريخها من اليوم الذى ارتكبت 
فيه الجر بمةوليسمن ناريا كم الذىقضى بالعقاب 
(انظرهذا المبدأأيضا فىلورانجزء 1١١‏ رة11؛ 
وهوج جزء/امرة؟ ١‏ ا ولارومبيرتعليقا عل المادة 
11ل رة ٠١‏ ) 
و وحيث انه ما تقدم يكون هذا الركن متوفرا 
ويتعين الكم بأبطال البيع الصادرمن أحمد كامل 
الى مود افندى بدر بتاريخ +؟ مأبو سنة /1911 


هذا البيع مع الوام|حمد افتندى امل ومود افندى 
شر بمصاريف الدعوى الفرعية بالتضامن 
و وحيث انه يعد الحسكم بأبطال البيع المششار 


: إليه لايكون هناك محل الطلب الذى هو موضوع 


الدعوى الأصلية أى المطالية براءة الذمة من باق 
الْن لأنه مادام ان عقد البيع ابطل واعتبر كانه 
لم يكن فلا يكون هناك إذا مبيع ولا تمن وبالتالى 
لايكون هناك التزام بدفع باق الع وما دام أنه ' 
لاالازام فلامحل للحكم ببراءة الذمةمن التزام معدوم 
اما يكون لاجد افندى كاملالحق فطل باسترداد 
المبلغ امو دع مخز ينةاحكمةعل ذمة باق العن دعوى 
مستقلة بما ان السبب الذى من أجله اودع المبلغ 
أصبح معدوما ويكون الايداع أذايلا سيب وبتاء 
عليه يتعين الححكم برفض الدعوى الا'صلية والزام 
احمد اقتدى كامل بمصاريفبا 
( قضية امد اقندى كابل وحضر عنه الاسستاذ احمد يك رأفت 
ضد ممود افندى فبمى بدر وآخرين وحضر عنالاو لالاستاة 
مود مد مصطفى رقم ع.لالا سنة ع١‏ ك رلاسة وعضوية 
حضرات القضاة زكى غير الابوتيجى ود همد مدكور و#ود 
عدالرحمن ) 
موي 
محكية طنطا الكلية الاهلية 
١‏ أيريل سنة وسو١ا‏ 
اختصاص . سقوط الحك الفيانى . التزاع الخاص . 
<< إشكال ٠‏ من اختصاص المكة اتى أصدرت الم 
لحم غيانى , عدم تنفييذه مدة سئة أشبر ٠‏ سقوطه , 
رضا, بالمتم بعد ستة أشهر ٠‏ منع من الفْسك يظلانه 
الميادىء القانونية 
١‏ - من المفرر قضاء وفقها أرن الازاع 
بشأن سقوط الك الغيالى ينظر أمام المحكمة 
التى أصدرت الحم المذ كور طبقًا للقاعدة 
امقر رة فؤىالمادة +بل؟ مرافعاتالى تقضىر فم 


4 العدد السادس 


القسم | الثأتى 


السنةالخامسة عشرة 


إشكالات التنفيذ المتعلقة بأصل الدعوى الى 
الحكمة التى أصدرت الحم . 

إن الرضاء بالحكم الغيانى صراحة أو 
8 حى ولو جاء بعداتقضاء الستةأه شه ريكنع 


منطلب سقوط الحمكم الغبالى الذى م ينفذ | 


بانقضاء الستة أشبر . 
اليو 

و من حيث أن المدعى رفع هذه الدعوى 
فىه ! نوفير سنةسسموقائلا انالمدعىعايه استصدر 
ضده منهذه الحمكة حكا غيايياً فى .0 ١‏ كتوبر 
سنة رمو بلغ هيام ملما و484١‏ جنيباً 
والفوائد والمصاريف واتعاب الحاماه مع النفاذ 
المؤقت بلا كفالة وانه أعان بذلك الحك فى ٠١‏ 
اغسطس سنة 199 ولم ينفذه فى ظرف ستة 
شبور من تاريخ صدوره فأصبح باطلا وكا'ن 0 
يكن طبقاً لليادة 4 ممرافعات أهبل وطلب لهذا 
الفضاء ييطلان الاجرا آت الى حصلت بموجب 
الحم المذ كور واعتبارها كا نلم تكن ' 

« ومن حيشان المدعمعليه دفع هذه الدعوى 
أولا بعدم اختصاص هذه امحكة بنظرها لا*نه 
قم بالقاهرة والدعوى شخصية وليست معارضة 
فى المك الغيابى فيجب رفهها امام المحكة التى 
قم فى دائرتها وليس امام الحكة التى أصدرت 
الحو ثاني- وفى الموضوع طلبرفض الدعوى 
لللأسباب الى أوردها فى مذ كرته.و:#لخص فى 
أن المدعى قبل الحك بدفعه .م جنيها من قيمته 
دفعا اختباريا ثم بتنفيذمعليه بالحجر على منقولاته 
فى-٠7‏ سبتمير سنة 9190( وعدم اعتراضه على 
هذا التنفيذ رغم حصوله بعد فوّات ميعاد الستة 
الشهور ثم بيع تلك المنقولات بواسطة الحضر 
فى 1 نوفير سنة ١0#‏ وعدم اعتراضه عبل 


هذا البيع أيضا وقال المدعى عليه فوق هذا ان 
المدعى تمسك بهذا الك فى قضية مدنية أخرى 
قامت بينهما أمام محكة مصر الاهلية ولم تضم 
للف هذه الدعوى 

« ومن حيث انه بالنسبةالدفع يعدم الاختصاص 
فبو عل غير أساس لا"نه من المقرر قضاء وفقبا 
فى مصر وفرنسا أن النزاع بشأن سقوطالحكم 
الغيانى ينظر امام الحكمة التى أصدرت الحكم 
طيقا للقاعدة المقررة فى المادة +يمم من قانون 
المرافعات الاأهل الى تقضى برفع اشكالات 
التتفيذ المتعاقة بأصل الدعوى الى المحكية الى 
أصدرت الحكم ( راجعكتابالمرافعات للبرحوم 
أبى هيف بك طبعة ثانية ص 8م هامش > 


. وكتاب قواعد المرافعات للعشماوى بك جزء ٠‏ 


ص 4 باه هامش ٠١‏ وحم الاستئناف الختلط فى 
١0‏ ديسمير سنة149 لانتز جزء #انبذة ٠/4517‏ 
وتعليقات داللوز الجديدة عل المادة ١6+‏ من 
قانون المرافحات الفرفمى نبذة ابا) 

« ومن حيث أنه بالنسبة للوضوعفن المقرر 
أيضا أن رضا امحكوم عليه بالحكم الغيابى يمنع 
سقوطه سوا أ كات الرضا صراحة أم ضْنا 
وهذه القاعدة تمع عليبا إذا كان الرضا حاصلا 
فى خلال الستة الشهور التالية لصدور الحكم 
ومختاف فيبا اذا حصل الرضا بعد انقضاءها وقد 
نشأ هذا الخلاف بسبب تعبير الشارع بعبارة 
( يبطل الحكرويعد كا نه لم يكن ) قال البعض 
أن الرضا فى هذه الخالة لايمكن أن يعيد حكا لم 
يصبح له وجود وقالالبءض الآخر بأنه ولو أن 
الحكم الغيانى الذى لم ينفذ فى ظرف ستة أشبر 
يسقط بقوة القانون أى دون حاجة الى رفع 
دعوى بطلب البطلان الا أن القّسك بالبطلان 


| هو من حق الحسكوم عليه دون غيره ولا صلة 


العدد السادس 


له بالنظام العام شأن كل المدد المقررة لسقوط 
الحقوق فى القانون المدتى فليسللبحكة أن تقضى 
به من تلقاء 0 يتنازل عنه 
اذا شاء تنازلا صرحا أو ضمنيا سواء أكان هذا 
التنازل سابعا عل انقضاء الا ل لاحقا له 

وأ جادة (يعل الك ويد كاه لم يكن ) 
الواردة بالمادة 11 مرافعات أهل يجب تفسيرها 
بأنه متي مضى ميعاد الستة الشبور يكون للنحكوم 
عليه حق مكتسبف السك بالبطلا نأو التنازل 
عنه حسب مشيئته ( راجع مرافعات أى هيف 
بك طبعة ثانية بند ١ 16٠‏ ومرافعات العشماوى 
بك جزءم بند 07/4 وتعليقات «اللوز الجديدة 
عل المادة ١6‏ من قانون المرافعات الفرنسى 
نبذة وموم وما بعدما ) © 

د ومنحيشان هذه المحكمة ترى الأاخذبالر أى 
الثااى الذى يجعل الرضا بالسم مائعا مئسقوطه 
حتّى ولوجاء بعد انقضاء الاأجل للاسباب التى 
تقدمش رحبا وهذا أيضاهو رأىالمسو جارسونيه 
فى كتابه المطول بالجزء السادس طعة ثالثة 
عن .6ه 

« ومن حيث أنه بعد تقرير هذا البدأ يتعين 
الرجوعلوقائع الدعوى ومستنداتها لمعرفة ما اذا 
كان المدعى قد تنازل عن السك بيطلارتف 
الحكم أم لا 

« ومن حيث أن مايدعيه المدعى عليه من أن 
المدعى نفذ السك باختياره بسداد .» جنيها من 
قيمته لم يقم عليه دليل مقنع لان الخطاب المؤرخ 
فى 7٠‏ نوشير سنة م149 و مقدم من المدعى عليه 
تحت ممرة ؟ بالحافظة رقم » دوسيه والذى يفيد 
الاستعداد لتنفيذ الحكرانما صدر من أنن المدعى 
وليس منه شخصيا وما من دليل على نبابة الولد 
عن والدمق ذلك فلا تج به على المدعى كذلك 


القسم الثالى 


لاتج عليه بمجرد استنزال المدعى عليه مبلغ .م 
جتيبا من قبمة الحكم عند تقدعه للتنفيذ لآن 
غذا ادلم يصدر من نفس المدعى حتى 4 
بنتائجه ( راجع مرافعات المشماوى بك جرء 
بند م7 وتعليقات داللوزالمشار أليبا نبذة. 0 
« ومن حيث أنه منجبة أخرى ترىالحكة 
أن سكوتالمدعى عليه عند تنفيك الحكم بالحجر 
التتفيذى على منقولاتهى ٠١‏ سبتمير سئة م 
( مستند رقم 4 بالحاظة كرة ة 4 دوسيه ) واجابة 
ولده عنه فى محضر الحجز ( بعدم الدفع للأعسار 
الآن) وخضوعه بعد ذلك لبييع تلك المنقولات 
فى 1 توقميرسنة مو | ( مستندارقم هبالحاظة 
المذ كورة) بدون أبداء أأى اعتراض أو قوليفبم 
منه تمسكه بيطلان الحكم الذى كان قد مضىعلل 
صدوره أ كثر من ستة شهور كل هذا ,دل دلالة 
واضحةعلى ان المدعى تنازل عن السك بالبطلان 
فلا يحق له بعدهذا أن يطلب الحكم 4 
( قضية الشيخ أبراهيم حسن الكاشف وحضر «نه الاستاذ 
اسباعيل الكردى ضد السيد رضواذ يسين اليراوى رقم #؟ 
سنة ه98١‏ ك رئاسة وعضو يةحضرات القضاة عمد عزى 
ونصيف الطوتى وأبراهم صبحى ) 
لكا 
حكمة طنطا الكلية الاهلية 
امايو سنة ١4‏ 
-١‏ التزامات . التزامات بدلية . تفاذ . كيفيته . 
؟- إشكال , أسكتاقه ٠مى‏ يجوز . 
المادى, القانونيه 
)01 الحم الصادر بالنزامات بدليةهو ححْ 
ذىشطر ين مشمو لكلاهمابالنفاذولكن لايحوز 
تنفيذهما معاً لان اكوم به ثىء واحد أو 
بدله فاذا تفذ الشنطر الاو ل كله وقف تنفيذ 
الشطر الثانى واذا تعطل تنفيذ الشطر الاول 
عم 


وبع العددالسادس 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


بعضه تنفذالشطر الثانى بالباق نقداووقف تنفيذه رمم أجرة النشى فأجاب بأن الجباز مو جود ف 


فيا عدأ ذلك 
)0( إذا كان الاشكال منصباعبى مو ضوع 
الدعوى فالحم الصادر فيه يكون غير قابل 
للاسكناف إذاكان صادر آّ فحدودالتصاب 
النهائى . 
اموي 


« حيث ثابت هن المرافعات التى جرت فى 
هذه القضية ومن المستتداتالقدمة فها انالست 
زيئب الحايق الحنداوى رفعتالدعوى رقم"ا4 
سنة مجنو ١‏ امام محكمة الحله الجزئية الاهلية ضد 
منود ابوزيد الحفتاوى ويمود البيلتطاليهما فيها 
بوجه التضامن بتسليمبا جبازهاالمبين بقائمةالجهاز 
وهى تنضمن منقولاتومصاغ أودفع من الجباز 
عئا وقدره 944.٠‏ قرشا وقد حكنت محكرة الحله 
فى هذه الدعرى تاريخ ١١‏ يناير سنة و١‏ 
حضوريا بالزام المدصى عليهما بأن يسلا للمدعية 
المنقولات المبينة بعريضة الدعوى والمبينة يقامة 
الجباز وتارضخبا و فراير سنة /11 او يمتها 
وقدره 97 قرشأ والمصاريف المناسبة ورفض 
الدعوى بالنسبة للبصاغ والزام المدعية بباق 
مصاريف الدعوى ( راجع الح رقم م حاظة 
المستأتفة ) 

« وحيث ثأب ثأن الضامن وهو مود البيل 
انذر المدعية انحكوم لها بأنذار رقم دوسيه 
بتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة م#م؟١‏ يعرض عليهافيه 
تسليم الجباز انحكوم به عينا 

« وحيشانة بتارخ/ام اغسطس سنهم؟ ١‏ 
توجه الحضر لتنفيق الحم السابق الاشارة اليه 
ودعى تمود البيل شخصيا الى دفع مبلغ باسنا 
قرشا شمة المبلغ احكوم به والمصاريف لغاية 


وعرض عليهالجباز عدا الملس وبدلةحريرفاحتج 
وكيل المدعية بأن المذكور غير الجباز وبناء على 
ذلك استشكل الححكوم عليه فى التنفيذ ( أى فى 
التتفيذ عليه القن ) 

و وحيث أن محكمة امحلة فى الحكم الصادر 
فى الاشكال بتاريخ ١١‏ سبتمبرسنة 1988 وهو 
الحكم المستأنف فيه أوردت بنصوص صركة 
فى اسباب ذلك الحكم أنه نظرا لان المستشكل 
وهو مود البيل عرض عل المستشكل ضدها 
جميع الجباز عينا عدا الماس والبدلة فلا يكون 
للستشكل ضدها التنفيذ الوّن الا فمايتعاق بالاشياء 
الناقصة( راجع اسياب الحسكم المستأتف الصادر 
فى القضية رقم و.4ه سنة 1١#‏ ) 

و وحيث ان الحكم الصادر فى القضية رقم 
4 سنةمم؟ ( هو حكمصادر بالتزامات,دلية 
دعس لومعم )اد دممغجيوناط0 تقضى بالزام 
المدعىعليبما بتسلم الجباز الميين بعريضةالدعرى 
أو بدله القن وقدره 700 قرشا والمصاريف 
ومن المادىء المسل اانه فى التعبداتالبدلية يجوز 
الوفاء بتسلم الثىء الذى هو موضوع التمبد أصلا 
أو تسايم البدل عنه الذى يعينه القاضى والاصل 
هنا هو تسلم الجباز عينا والبدل هو لعن وقدره 
قرشاوالمصاريف و الحكالمذ كور هو بطبيعته 
ذى شطرين الشطر الاول منه قضى بالزامالمدعى 
عليها انساءاالجباز عا والقعان الثاى منه قضى 
بالرام المدعى عليب| ان يسلءا ثمن الجهاز نقداوكلا 
الشطرين مشمول بالنفاذ ولكن لا يجوز تنفيذ 
الشطرين كلاضما عا لان المدين كوم عليه بثىه 
وأحد أو بدله فاذا تنفذ الشطر الاول كله وقف 
تنفيذ الشطر الثانى كنتيجة لازمة وحتمية التتفيذ 
بتسلم موضوع الالتزام عينا واذا تنفذ الشطر 


العدد البادسو. 


الاول بعضه أى 5 موضوع الالتزام فى جزء 
منه عينا تنفذ الشطر الثانى ,الباق نقدا ووقف 
تنفيذه فيا عدا ذلك وهكذاء 
وم انه وقد بدا الحضرة القاضى الذى 
نظر الاشكالانالحكوم عليهعرض عل المستشكل 
ضدها جميع الجبازعينا عدا الما سوالبدلةفقدرأى 
ان الاشكال المرفوع من المحسكوم عليه عبل حق 
ويحب ايقاف تنفيذ الحكم بالمبلغ فيا عدا الملس 
والبدة ( مكذا بالتص ف الاسباب ) وبناء عليه 
. حكم بوقف التنفيذ بان لىتنفيذ الشطرالثائىمن 
الحكم الافما مختص بالملس والبدلة اعى بقدرما 
تعطل من تُفيذ الشطر الاول للحكم فيا يختص 
بالتسلي عينا لانه لم يمكن تسم هذين الشيتينعينا 
ا 
هو موضوع قضاو هق الاشكالالمرفوعاليهوانجاء 
نمه مقتضبافاناسبابهالصريحةالويرتكرعله! تنه 
وتحدده وهو أذن ينصب على حقوق الطرفين فما 
قضى فيه ويتعاق بأصل الدعوى ولس متعاقا 
بأجراءات "وقششة وهذه هى حالة منالحالات ال 
نص علها القانون فى المادة ,مم مرافعات فان 
حضرة القاضى فى هذه المادة حي فىالحقوق 
المتعلقة بأصل الدعوى ويحرى حكه فيها مجرى 
المكم فالموضوع الاصلى . 

2 وحيث أن القضاء جرى عل أنه لايجوز 
استئناف الك الصادر فى دعوى|ا شكال فالتنفيذ 
مى كان الاشكال خاصا بموضوع الدعوى وكان 
الحكم الصادر فببا غير قابل للاستئناف ( راجع 
حم حكنة الاسكندرمة الابتدائية الصادر فى ١‏ 
أغسطس سنة ١47٠‏ ومنشور بامجموعة الرسمية 
سنه 1919 رقم 114 ص م١‏ والاحكام الى 
يشير اييا هذا المي ) 


القسم الثابى 


السنة الخامسة عشرة 400 


أقل من النصاب الجائراستثنافه فيتعين قبو لالدفع 
بعدم جوار الاستتناف ثقلة التصاب 

( قضيه ألست زيئب المايق المنداوى ضد حمود البيل دم 
أوا سئة #6وؤ ك رتاعة وعضوية حضرات ألقَصَاة رزق 
ميحائيل واحد همد فراج وايراهم كامل واصف ) 


7 
مجحكمة مصر الكلية الاهلية 
“٠‏ ديسمير سنة 1904 
١‏ تبديد . أثبات . جواز الحكبالبينة . رفضه ابتدائيا. 
قب لءاسكثافيا ٠‏ وجوباعادةالقضية كة أولدرجة 
م إثيات . محا جنائية . «تى تتبع أماءبا أحكام قانون 
الرافنات . 
الميادىء القانونية 

إذا قضت ممكلة أو لدرجة دعو ى 
تبديد ببراءة الهم ورفض الدعوى المدننة 
أرتكانا على عدم جوازاثبات تساي الهم المبلغ 
المدعى بتبديده بالبينة والغنسحكة ثانىدرجة 
هذا الحم عند نظر استئنافه واجازت سماع 
البينة تعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول 
درجة لسماع شهادة الشوود عن واقعة تسليم 
المبلغ المدعى بتبديده لللتهمولا بحوز محكمة 
أول درجةبعد أن أعدت إلمها الدعوى من 
محكة ثانى درجة لسماع لوعن 
تسليم المبلغ الدع كديدة أ ن تقضى بعدم 

جوازنظر الدعوى لسبق الفصل فبها 
+ لا بحو الاخذ فى المسائل الجنائية 
بالنصوص الواردة فى قانون المرافعات إلاإذا 
كانت هذه الاضوضن ‏ متضينة قواعد عامة 
لاأحكاماً استثنائية ونصالمادة ./,جم مرافعات 


| إما جاءاستثناء القاعدةالعامة فلا يحوز تطبيقه 


2 وحصيستك أنه إذلك ولانأصل الدعوى قيمتبا | إلاى المسائلالمدنية إذالاسثناء لايقاس عليه 


«#م#ع العدد السادس 


القسم الثان 


السئة الخامسة عثرة 


3” 

« من حيث ان المدعى بالق المدلى رفع هذه 
الدعوى مباشرةضد المدعى عليهطاب فباتعويضا 
قدره .4# جنهامع تطبيق المادة >4؟ عبناء على 
طلب النيابة لانه فى هوم ؛«#مارسسنة#1؟١‏ 
بدائرة الازبكية اختاس مبلغ .0 جنيها سلمت 
اليه من المدعى يدون ايصال عل سيل الوديعة 
الحفظبا لديه أمانة فاختاسهالنفسهأضر ارابهوامهع 
دفع الدعوى بدفعين أحدهما عدم قبول الجنحة 
المباشرة لآن اللمبلغ المطالب به يزيد على نصاب 
القاضى از وثانههما عدم جواز الاثبات بغير 
سند كتانى والحكئة قضت كبا الصادر فى 
0/5 برفض الدفع الفرعى الآول وقبول 
الدفع الثانى وبراءة اللمهم ‏ فاستأتفالمدع المدتى 
الحم والحكة الاستثنافة قضت محكبا الصادرى 
م/م بالغاء الحم المستأتف ويرفض الدفع 
وبحواز اثبات النسلم بكافة الطرق القانونية بما 
. فبا البينة وباعادة القضية للبحكنة الجر زائية لنظر 
الدعوى وصرحت لاطرفين بتقديم مستنداتي) 
واعلان الشبودوم أعيدت القضيةلللحكةالجرئية 
قضت فبا يحكبا الصادر يرم إه / مه دم 
جواز نظرها لسبق الفصل فها منها ارتكانا على 
انها اصدرتحكاقى موضوعبا باأبراءة وبرفض 
: الدعوى المدنية . فاب:أئف المدعى المدتى الحكم 
واللحكة الاستئنافة تضت حكبها الصادر فى 
ل لفل بالغاء الحم المستأقف ويحواز 
نظر الدعوى وبأعادة القضية للبحكة الجزية 
أسماع شهادة الشهود والفصل فىموضوعالدعوى 
المدية وقد ارتكات هذه المحمكة فى حكمها على 
أمرين الأول أن حم البراءة ورفض الدعوى 
المدنية الصادر: من مكمة أولدر جةسبه ماأخذت 
بهم ن عدم جو أز سماع شهادةالشبودوهذ|السببقد 


أ ازالتهحكةثاقدر جة حكببا الصادر قم سه 


القاضى >واز ماع شبادة الشبود وهذا الحم 
بجعل حكة أول درج ةمازمة بساع شبادتهموالمدم 
بعدذلك فى موضوعالبمة ‏ الثانى انبالاترىأن 
فى وسعبا نظر الدعوى والفصل ذا دون أنتمر 
على محكنة أول درجة حّى لا حرم طرف الخصوم 
من إحدى درجات التقاضى . ولا أعيدت القضية 
لللحكمة الجزئية قضت بحكمها الصادر فى 
8 4/ 84و بعدمجوازنظرالدعوىاسبقالفصل 
فيها منها وناقشت فىأساب ال الآمريناللذين 
ارتكنت الحكمة الاستئنافيةعليبافى حكمها ا لاستئنافى 
ما سبأتى ذ كره فاستأتف الدع المدتىهذا الحم 

« ومن حيث أنه عند نظر هذا الاستئناف 
أمام هذه امحكمة دفع امهم إعدم جوازنظرالدعوى 
لسبق الفصل فبا من المحكة الاستئنافة 

د ومن حيث انهذه الممكلةترىأنهذاالدة 
فى غيرمحله لآن المطروح أمامالحكمة الآنهو حم 
المسكةالجزئية الآأخير وهو عع يسبق طرحه 
أمام امحكمة الاستثنافية فضلا عن أنه ليس أمام 
هذه المحكة 5 اتباى فاصل فى هذه الدعوى 
يمنع من إعادة النظر فيه 

« ومن حيث فيا مختص بالموضوع فان حكمة 
أول درجة أخطأحى حك اللاساب الأنية : 

أولا ‏ ليس لمحكمة أول درجة أن تتمسك 

بعدم نظرالدعوى أسبق الفصلفيها لآنقوة الثى 
المحكومفيه لانكون الا للا حكام الابائية والمحك 
الصادر منبا أولاهو حي ابتداتى جائز الطعن فيه 
وقد ألغته المحكمة الاستئنافية أول مرة وأبدت 
هذا الالغاء لا عرض عليها الموضوع ثانى مرة 
وفمرتوجبةنظرهابايضاح | كبر ثانيا ‏ ليس 
لها أيضا أن تناقش ماجاء >كالحكةالاستئنافية 


| لآنالمفرو ضأنالقضاءالصادر منالحيئة الأعل.هو 


العددالسادس 


أول درجة أن تنفذ مارأته المحكمة الاستكنافة 

ثاثا أن مدار الخلافى بنمحمكةأول درجة 
وحكةثان 1 أن الأآولى ترى أنها فصات فى 
موضوعالدعوى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية 
وأنه إذاكان هناك خطأ فى حكمبا سواء من جبة 
الوقائع أو القانون أوكليبما فوظيفة محكة ثانى 
درجة أن تصحح الخطأ ومحكة ثاتى درجة ترى 
انه لم يفصل فى حمم موضوع الدعوىيل فصلق 
دف قرا كانت نشيجة ة الحم فهأن حكنت محكلة 
أول درجة بالنراءة ورفص الدعوى المدنية وأن 
ليس لمحكة ثانى درجة أن ع والدعرى دون 
أن حش خكمة أول درجةفى كعم ا موضوع حى 
لاحرم الخصوم من احدىدرجاتالتقاضى . وما 
رأته هذه المحكمة فى محله ولوكانت سمحت شبادة 
الشبودوفصلت فى موضوع الدعوى لكان حكمبا 
محلا النقض وقد قضت محكة النقض والايرام 
حكبا الصادر فى ل يونيه سنة >89؟١‏ ( محاماة 
المنة السابعة حميفة 414 ) فى قضية مائلة لهذه 
الدعوى اما إذ رفعت الدعوى العمومية على 
شخص بالمادة +04 لتهمة تبديد فدفع المتهم أمام 
الحمكة الجرئية بعدم جواز سماع شبادة الشهود 
لآن المبلغالمدعى بتبديده! كارمن عشرة جتيبات 
فقضت الحكةالمذكورة بعدمجواز ما عالشهود 
وبراءةالمتهم فاستأنفت النيابة الك فقضت الحكة 
الاستثنافيةبجواز سماع شبادةالشبودوإعد سماعهم 
قضت تحيس المتهم فطعن امحكوم عليه الحم 


فألغته مىة النقض وارتكنت فى أساب حكها 
على «ابأتى : أن اختصاص محكة ثانى درجة 


مقدور عل النظر ف المسائل الى تكو نقد طرحت 


واذا لم يكن قاضى الدرجة الآولى قد فصل فى | 


القسم الثانى 


الأصم والواجب الاحترام وكان تعين علمحكة ؛ 


السنة الخأمسة عشرة ‏ ع« 


مو ضوع الدعوى فلا تكون الممكة الاستثافة 
مختصة بالفصلفيه لأآول مرة بل لادد وأن ترك 
الفصل فيه للقاضى الابتدافىوالا تكونقدحرمت 
المتهم من الضمان المخول له بمقتضى القانون وهو 
حقه فى نظر دعوأه أمام درجتين وهذا الحرمان 
لابد من نص فى القانون يجيزه ( يراجسع شرح 
قانونتحقيق الجناءات المصرى لللاستاذ جراتمولان 
ص باه جزء 0) ولاب جدفىقا نو نتحقيق الجنابات 
نصيييم ذلكولا بمكن الحم فيهبطريق القياس 
عل ماجاء,المادة .بام من قأنو نالمرافعا تاعتمادا 
على أنه القانون العام لمسائل الاجراءات وعلىأنه 
عند عدم وجود نص فى قانون تحقيق الجنايات 
أو فى حالة وجود نص غير صريح يتعين اتماما 
لذلك النقص أو تفسيرا لذلك اللبسالرجوع إلى 
قانون المرافعات فان هذه القاعدة لايؤخذ ماعلل 
علاتها اذ أنه لاجحوز الأخذ فى المسائل الجنائية 
بالنصوص الواردة فى قانونالمرافعات الاإذا كإنت 
هذه اللصوص متضمنئة لقواعد ءامة لا لأحكام 
استثنائية . ونص المادة .ما مرافعات انما جاء 
استثناءللقاعدة العامةفلا بو زتطبيقهالا فى المسائل 
المدنية إذ الاستثناء لابقاس عليه ( يراجع كتاب 
الاجراءات الجنائيةتأليف عل العرانى بكجزءأول 
ص م ) وما ِو يدهذا الرأى أن الشارعالفرنمى 
قد وضع نصا خاصا فى المادة م١؟‏ من تون 
تحقيق الجناات أجاز به لقاضى الدرجة الثانية 
سلطة الفصل فى الدعوى اذاطرحمو ضوعبا أمأمه 
لأول مرة ولوكانالشارع المصرى رغبججاراته 
فى هذا الصدد لوضع مثل هذا النص.. أماوأنه , 
لم يضعنصا خاصا فكون قد أراد الاحتفاظحق 
الخصوم فى نظ ر دعأويهم أمام درجتين وعدم 
حرمانهم من .هذا الحق القاثونى » 

« ومن حيث اله يستخاص من المك آنف 


هم العدد السادس 


القسم الثلى 


السنةالخامسة عشرة 


الذكر أن الح الصادر من القاضى الأبتداتى 
براءة الهم استنادا على عدم جواز سماع شبادة 
شهود ابما هو غير فاصل فى موضوع الدعوى 
وأن الممكية الاستئتافيه اذا سمعمت شبادة الشهود 
وقضت فى الدعوى كان حكبا قابلا التقض 

درجة قد اخطأت فى حكبا فتعين الغاءه وإعادة 
من هذه الحكة يتاريخ 0 ديسمير سلة 9809| 
(قضية التيابة وآخر مدع مدلىضد البيرم ايان رقمه8:/! منة 
4 رئاسة وعضوية حضرات القضاة احد حلى ولطف أله 
سلامه وعلى عرقهوحضور حضرة أ-مد أبو بكراقندىوكي لالنياية) 

ا" 

محكئة مصصر الكلية الا هلية 

4 فيراير سنة 6و١‏ 

-١‏ دسعور . صحائة , قانون المطبوعات , اعلان الدستوره 
الثا, سلطة الادارة فى التمطيل 

؟ - صحافة . دستور . القانون الذى طرق عل الصحف بعد 
. قانون . دسور. ألغا. . تمارض القوانين . زوالالسابق 


غ - دستورء حرية الرأى : حرية الرأى فحدود القانون . 
المقصود قانونالعقويات . ايقافمادة حرية الصحافة. 
عدم عودة قانون المطيوعات . 
ه - عقوبة ٠‏ جررعة, نص . قانونعةوبات, قانونالمطبوعات 
الناره . النا, القانون الملنى له . 
عدم جواز عودة قانون المطبوعات من غير نص 
- قوأنين - قوانين عقوبات . الفا. القانونالملخى فى فرنسا. 


قانون جزارات , 


عدم جراز عودة القانون الاول , فى مصر . 
أعمال المسكومة . أعمال السيادة تر يفها . أمئلة لا . 
سلطة الحم بصددها , اعال ادارية تعريفها . أمئلة 
لما ٠‏ سلطة الما كيشأنها , اعمال خاصةبادارة أموال 
الدوة . أمهلة لا . سلطة مساج بشأئها . 
تعطيل الصحف . أمر ادارى . عخالفته القواتين , 
مسثولية السكومة. اختصاص انحا كالائهلية بدعرى 
ا 
- صحف . تعطيلحف . سلطة قضائية . متى يعتبر تعطيل 


ل لصحف عملا قضائا . 


المادىء القانونية 

-١‏ ظاهر من الرجنوع الى مذكرة 
وزير الحقانية عن دستور سنة 1979 ومن 
مناقشات اعضاء لجنة الدستور أن المشرع 
اراد من وضع المادة )16 ) من الدستور 
النامكل سلطة للادارة تبيح تعطيل اوالغاء 
الصحف الا فى حالة واحدة هى اليلات 
التى توجه الى أساس الحيئة الاجماعية عبطر 
الدعوى البلشفية ولذلك فانالمادة )١(‏ من 
قانون المطبوعات الى كانت تبي للادارة 
تعطيل الصحف وانذارها فى جميع الا“حوال 
أصبحت بعد صدور دستور مسنة 18# 
تأضرا مقموكا عل عنالة عط اللاعنوة 
البلشفية ان كان لها ئمة مفعول . أما فيا عدا 
ذلك نلا وجود لما من الناحية القسانونية 
لتعارضبا مع البادىء الى قررها الدستور 
وهذامتفق مع ماأراده المشرعمن جو ب جعل 
نظام قانون المطبوعات لسنة ١88١‏ مطابقا 
للنبادىء الجديدة التي وضعبا الدسستور وما 
قضت به المأدة (/11) من الدستور نفسهمن 
بقاء نفاذ القوانين المعمول مها منقبل بشرط 
أن يكون نفاذها متفقا مع مبادىء الحرية 
والمساواة الى يكفلبا الدستور. 

؟ ‏ منذ صدور الدستور المصرى فوسنة 
+14 أصبم قانون العقوبات هو القانون 
الوحيد الذى يطبق عبل الصحافة والصحافيين 
لآن قانون المطّبوعات قد ألغى منه بصدور 
الدستوركلمايتعارضمعحرية الرأى وحرءة 


| الصحافة اللتين يكفلهما الدستور وبوجه 


العدد السادس 


القسم الثانى 


السنئةالخامسة عثرة مع 


خاص فانالمادتين. لو #اقد أصبحتاملغيتين ا 
وقد تكفل قانون العقوبات بما تضمنته 
هاتان المأدتان بمأ قرره فأحكامه 

إنكل ماأراده الشارع من المسادة 
(719) هو النص على إبقاءكل القو انين السابقة 
نافذة بشرط عدم تعارضها مع مبادىءالحربة 
والمساواة الى كفلا الدستور أما باق 
القوانين فانها تكون ملفاة ( لاموقوفة ) 
لتعارضها مع الدستور وهذا التعارض هو 
الالغاء الضمنى وهو مالم يكن الشارع ف حاجة 
إلى النص عليه إذأنهذا الا لغاءقد يشمل بعض 
نصوص قانون دو نالبعض الآخر م حصل 
فى قانون مطبوعات سنة لم١‏ . والقوانين 
الغير متعارضة مع الدستور هالت عبر عنها 
بأنها تنكون نافذة وهى الى فص فىنهاية المادة 
(110) على أنللسلطةالتشريعية الحق فى إلغائها 
أو تعد يلبا حدود سلطتها 

؛ - إن إيشاف الجزء الأاخير من المادة 
(10) منالدستور لايترتبعليهوحده عودة 
العمل في جميع الأحوال بالمادة ( ١8‏ ) من 
قانون المطبوعات الصادرقسنة إم١‏ لا*نه 
فطلا عن أن هذه المادة ألغيث بصدور 
الدستور فان المادة الرابعة عشر من الدستور 
تنص على « أن حرية الرأى مكفولة ولكل 
إنسانالاعرابعن فكره بالقول أوالكتاءة 
أو بالتصوير أوبغيز ذلك فيحدود القانون » 
وهذه المادة مادامت باقية : توقف ضمن 
ما أوقف من مواد الدستور بالاأمر الملكى 
دم 4 سنة /8؟و؟ وما دامت تكفل 


بريه الى ودود قانون العقوياأت وهو 
القانون العام فلا يتفق عودة العمل بالمادة(م١)‏ 
من قانون المطبوعات الى نبيم للادارة تعطيل 
الصحف مع مائصت عليه المادة الرابعة عشر 
من الدستور من أن حرية الرأى بالكتابة 
مكفولة وما الصحافة إلا وسيلة من وسائل 
إظبار الرأى بطريق الكتابة . 

هلا كان من المقرر ان لاجريمة بغير 
قانون ولا عقوبة بغر فص ومادام الآمر 
الللكى رقم +؛ سنة ,مو جاءخاليا منالنص 
سوأء عيل عودةالعمل بنظامالمطبوعات الذى 
كان معمولابه قبل صدورالدستورأوبترتيب 
العقوبات التىكانت تطبق على الجراءم ذلك 
الوقت.ولما كانم المقرر أنقانونالمطيوعات 
هومن القوانين الجزائية التى يحيز فيها المشرع 
السلطة الادارية ( مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية) حق تقرير الوقائئع والحوادث 
الداعية إلى تطبيقه وتوقيع العقاب على من 
يستحقه بصفة نهائية : إذاتقرر هذا فلا يمكن 


أن يترتب على إيقافى حك المزء الأخيرمن 


المادة (16) من الدستور عودة العمل بهذا 
القانون الجزافى من غير تشريع جديد 

1- استقر رأى الشراح فى فرفسا وتأيد 
هذا الرأى بمأ قررهالشارعالفرنسىف تعديل 
المادة ,م من قانو نالصحافة الصادرسنة ما 
على أنه إن صح القول بالنسبة للواذ المدنية 
بأن القوانين الملغاة تعود هن تفسنباً تجرد 
إلغاء القوانين النى ألغتها أنه مسموم للقاضض 
المدى بالاستعانة فى لمكم الاستاتاج والقرائن 


لالاع العدد السأدس 


القسم الثانى 


السنة الخاسةعشرةٌ 


فان ذلك غير جائز بالنسبة للقوانين الجنائية 
ومن مفلا يمكن التسليم بانه بايقا ف المادة(1) 
من الدستور بمقتضى الآمر الملى رقم +6 
سنة م9١‏ قد عادت الادة (1 ) من قانون 
المطبوعات من نفسها دون الاحتياج إلى 
نص صر رح 

وإذا كان رأى الشراح فى فرنسا يقضى 
بشان قانون كان ينص فيه على عقاب عمل 
بعقوبة خاصة ألغى بقانون ثان ٠‏ ثم.ألغى هذا 
الأخير بقانون ثالث اقتصر فيه عيل تحرم 
الاأفعال التي كان يعاقب عليها الائول دون 
اانص عل العقوية فان العقوية لا تعود من 
تفسباولايمكن للبحا كم تطبيقبا فن بابأولى 
فى مصر بالنسبة للأمر الملكى رم >4 سنة 
8؟9 الذى اقتصر عل إيقاف المادة 6 
من الدستور دون أن ينص فيه عل النهى أو 
إباحة أى عمل لا يمكن أن يكو نه أثر إعادة 
العقوبات التّى كانت مقررة بالمادة ( ١1‏ ) 
منقانو نالمطبوعات ال ألغاها الدستور ضمنئاً 

| - لعتدر من أعمال السيادة اللاعمال 
السياسية مع الدول الاجنبية كاعلان حرب 
أو إبرام صلح وكذا ضم أراض للدولة أو 
تنازلك عر شىء منبا . وتنظم القوات 
البرية والبحرية والجوية والنشريع وإجراء 
الانتخابات العاءة ودعوة البرلمان للانعقاد 
وحله ومح الرتب والنياشين وسك النقود 
واصدار عفو شامل وغير ذلك مما يدخل فى 
سلطان |الحكومة بصفتها هذه ٠‏ وهذه الاعمال 
يحب ان تخرج خروجا تاما عن وظائف 


ْ احا ك أهلية كانت او مختلطة ٠‏ 

أماالامر الادار ىفل الأعمال النى تظبرفيها 
المكومةارادة السلطةالادارية وهو مأإسميه 
البعض أعبال السلطة 6غتوغمد*3 عمد 
كرفض اعطاء رخصة أو ازالة مظلة غير 
مرخص بها أو حجرشخص يمستشم الجاذيب 
أوأعمالالقيد بدقتر المواليدوالوفيات ودفاتر 
المكلفات والا تتخاب والترشيحات أومصادرة 
جرائد أو صور ونحوها وهذه وها شاكلا 
ليس 'للقضا التعرض لحامن حي ف الخاؤها أو 
وقف تنفيذها أو تفسيرها إبما هى خاضعة 
اسلطة القضاء اذا كانت أساسالطلب تضمينات 

لخالفتها للقوانين أو اللأوامر العالية . 
أما الأأعمال! لخاصةبادارة اموال الحكومة 
دمةدعع عل وهاعة فى الى نجرما 
الحسكوءة فىإدارة أمو اماما يفعل افر ادالناس 
فى معاملاتهم ويدخل فى هذا عقود البيع 
والابجار والمقاولات وهذه أعمال مدنة 
مك وجب أن تعامل الحكومة بشأنها 
ننامة الافراد :.وآن تظى عانيا كر اعد 

القوانين العادية . : 
فتعطيل صحيفة لايدخل فى قسم السيادة العامة 
كاأنه لا يدل بطبيعة الخال فى القسم الثالث 
الخاص بادارةأموال الحكومة ولكنه يعتير 
من الاعمال الادارية .ولا محل للقول بانه 
مادام قد وقعالتعطيلفى الظروف الاستثنائية 
المذكورة فى خطاب حكومة سنةم؟؟ة ١‏ لحضرة 
صاحب الجلالة الملك فيعتير من أعمال السيادة 
' ومخرج بذلك عن سلطة القضاء ولووقعيخالفا 


العدد السادس 


القسم التاى 


السنة الخامسةعشرة «ا؛ 


القانون لان الظروف الاسثنائية بطريقة 
عامة وعل سبيل الاطلاق الى تيرر عخالفة 
القانون العام وتدخل فى داترة السيادة العامة 
يحب أن يكون منظمة بعمل نشر يعمن الدولة 
صاحبة السيادة حتى يكون الاجراء قانونيا 
وطالمالميصدرمثلهذا النشر يع فيجباحترام 
القانون العام الجارى العمل به والا لابتلعت 
الميئة التنفيذية جميع الاختصاصات القضائية 
المنظمة فى الدولة باسم مالهامن سيادة عامة 
وهو مالا يمكن التسليم به ١‏ 

م- محل اعتبار عمل السلطة الادارية فى 
تعطيل صحيفة من الصحف عملا قضائيا لا 
مراجعة فيه طبقاً لحم محكة النقض ف الطعن 
كرة بم سنة + قضائيةه و أن تكون المادة ١٠١‏ 
من قانون المطبوعات قائمةأماوقدالغرت فكون 
عمل المسكومة فى هذا التعطيل باطلامبهايكن 
وصفه لخالفته القوانين وتكون الحكمةختصة 
بنظر دعوى التعويض الناشئةعنهذما لخالفة . 

اليو 

د من حيث أنه بتاريخ ؟ يناير سنة .9و١‏ 
رفع المدعى هذه الدعوى قال فيصضيفتها انه بتاريجج 
1 مارس سنة ١9‏ أصدر حضرة صاحب 
الدواة مدمود باشا وزير الداخلية السابق قرارأ 
بتعطيل جريدة متلكبا هىجريدة كو كب الشرق 
تعطيلا نهائيآ . وقدجعل |السبب الظاهرالتعطي لان 
الجريدة مازالتتدأب عل نشر الا كاذيب بطريقة 
مثيرةٍ وعفلة بالنظام العام وظلت معطلة الى أن 
عادت للظبور بتاريخ م نوفير سنة ١589‏ وعلى 
ذلك فقد دام تعطيلها ل أشهر و/ا١بوماأوانوزارة‏ 
الداخلية استندت فى قرارها الى قانون المطبوءات 


الصادر فى ٠‏ وير مينة 8 مع أن هذا 
القانون أصبح ملغيا بصدور الدستور كا أن 
الأسبابالتى اشير اليها فى قرار التمطيل غير صيحة 
إذ مالشر ابماهى وقائع صحيحة ووقائع صادقة 
الخ .. . وبا أن ماأصاب المدعى من ضرر مادى 


. بتعطيل جريدته كل هذهالمدة لابقلعنسنة لاف 


جنيه مصرى ققد طلبأن يقضى له مبذاالمبلغ على 
وزارةالداخلية على سييل التعويض مع المصاريف 
الح 55 
د وحيث انه بالاطلاع على صورة القرار 
المقدمة من المدعى عليها القاضى بتعطيل الجريدة 
المذكورة فى مارس سنة ١49‏ تبين أن وذير 
الداخلية استند فيه عل قانون المطبوعات الصادر 
فى 55 نوفير سنة1حم١‏ الذى تنص المادة ١9‏ منه 
على انه « يسوغ محافظة على النظام أو الدين أو 
الآدابتمطيل أوتفل أىجرنال أورسالة دورية 
بأمئ من ناظر داخلية حكومتنا بعد انذارين أو 
بقرار من مجاس النظار يدون انذار » 

و وحيث أنه يتعين البحثقما إذاكان هذا 
القانون الثته المأدتان ١4‏ و ١6‏ من دستور سنة 
١ 0+‏ الى تنص أولاهما على د أن حريةالرأى 
مكفولةو لكل انسانالآعرابعن فكره بالقول 
أو الكتاءة أو التصوير أو بير ذلك فى حدود 
القانون » وتنص ثانيتهما عل أن ١‏ الصحافةحرة 
فى حدود القاثون والرقابة على الصحف عظورة 
وانذار الصحف أو وقفبا أو الغاؤها:,الطريق 
الادارى محظور كذ لك الااذاكان ذلك ضرو ربا 
لوقابة النظام الاجتماعى » - وان كان بمةالغاءفهل 
كان الغاء شاملا ميع قانون المطبوعات أولبعض 

د وحيث ان الغاء القوانين أما أن يكون 
صر حا عدو مجع أو ضهنا معو «الالغاء 

(ه-8) 


ومع العدد السادس 


الصريح هومانص عليه فى القاتون الملغى بألفاظ 
تدل وضوح على الالغاء وهر مالشير أليه المادة 
الرابعة من لانحةترتيب الحام الآهليةأما الضمنى 
فييحصل عند ماتتعارض أحكام القانونالجديد مع 
القانون القدم بحيثلايمكن تنفيذ مامعاً (دالوز 
راتيك وععفل عه وزميآ يندى 1١‏ و 
414 صصحيفة ٠/١1‏ ) 

و وحث أن الالغاء الصريح يتحدد مدأه 
بنصوص القانون الملغى اما فما يتعاق بالالغاء 
الضمنى فلقاضى حق تقدير الاحوال الى فيبا 
يتعارض القانون الجديد مع القانون القديم 
) دالوز براتيك ئوعمروفل 6ع وزه.1 صصيفة 
5لا بند 148) 

د وحيشانالالغاءبنوعيه( الضمنى و الصريح) 

. قد لايكون شاملا نيع نصوص القانون الملغى 

بل قد يتناول الالغاء بعض نصوصه فقّط فثلا 
لوتعارضقانونان فى بعض نصوصهما دو نالبعص 
الآخر فان نصوص القانونالقديم الى تعارضت 
مع القانونالجديد هى التى تلغى أما باق النصوص 
( نصوص القانون القدم) فتبق نافذة ( أنظر 
دالوزيراتيك واعءءنة2 عع وزه. 1 صصيفة باز 
بند ناح ) 

د« وحيث انه تطبيقا لحذه القواعد فان المادة 
١‏ مطبوعات كانت تنص على امكان تعطيل 
الصحف اداريا ثم جاءت المادة 1١6‏ من دستور 
سنة 198 تحظر ذلك على وجه العموم الا فى 
حالة واحدة وهىوقابة النظام الاجتماعى وسيأنى 
الكلام عليها ويد.هى انهذا تعارض بن النصين 
لأشسر معة تنقيذهها معا ولذا يكون الدستور 
وهوالقانو ن اللاحق قد نسم مفعو لالمادة الثالثة 
عشر من قانون المطبوعات وهو القانون السابق 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


النظام الاجتماعى . 

د وحيث انه لتفبمغرض الشارع من الناء 
قانون سنة ١88١‏ للبطبوعات تعين الرجوع 
مجموعة محاضرلجنة الدستور فبجلسةه ؛اغسطس 
سن مو حصلت متاقدة بأن حرية المسإقة 
(موضوع المادة 14 من الدستور) وذكر علىبك 
ماهر : أنالخرءة الصحافيةهى المظبرالأوللسائر 
أنواع الحريات الأخرى وأن النص الذى يقترحه 
بريد بهانهلايمكن و لالليرلمان خصوصافالأحوال 
العادية و ضع الصحافة تحتاءة مراقبة و لاانيكون 
للسلطة الادارية الحق فى منع أحد من اصدار 
صحيفة وانه يرى ان يكون هذا المق تاما مطلتا 
من كل قبد فاذا أساء أحد استماله لأى نوع من 
أنواع الاساءة فى القانون العادى غنى 
وكفاية وقال حضرةعبدالعزيزفهمى بك : المناقشة 
تدور على رأيين أن نضع فى يد اللرمارف 
حق قبد الصحافة بقيود وأخذها بشروط خاصة 
بحيث يستطاع منع السبابين ونبشة الاعراض 
والثانى أن تطلق الحريةالصحافةإطلاقاتاماو الحرية 
تفسها كفيلة بتنظم نفسرأوانى أميل الآن لارأى 
اثانى وهو إطلاق الجرية الصحافقه وف جلسة 
١ 0‏ كتويرسنة 0 أعيدت المناقشة بشأن 
نص المادة م ووقال على بكماهر أندولة رشدى 
بأشا يرى إدخال تعديلين على النص وزيادة فقرة 
عليه . أما التعديل الآول فهو زيادة كلبة 
2 العام » بعد عبارة فى حدود القانون حتى 
لا تكون الصحافة مقيدة فحريتها الا بالقانون 
العام والتعديل الثانى هو حذف_عبارة (قبل نشرها) 
فيكون النص( والرقابة على الصحف محظورة ) 
أى بصفة عامة_أما الفقرة التى بريد إضاقتبا 
فى ( أن الصحف لا يجوز أن تكون محلا 


الا فى حالة واحدة نص عليها صراحة وهى وقابة ! لعقوبات إدارءة ) ولاحظ معالى طلعت باشا ان 


العد دالسادس 


القسم الثاى 


السنةالخامسة عثرة .«م) 


الاضافةالأخيرة لا لزوم لها ! كتفاء بكلمة العام 
لآن هذا ألنص ملع الجبات الادارية من التعرض 
للصحافة بأىعمل كان ولاحظ حضرةعبد اللطيف 
بك المكباق أنالبلادفحالة اتتقالقابلة التطرف 
وارتأى أن يترك اليرلمانحرآليمكنهوضع العلاج 
الذى يكون ضروريا لخالة الللاد وذلكبأن يضع 
فى الدستورنصا شيهابنص الدستور الايطالى وهو 
(الصحف حرةو لكن للب رلمان انيقي دالتطرف فيها.) 

وقال حضرة عبد العزيز بك فبمى أن النص 
الحالى هو الذى ادخل عل الدستور الترى فىسنة 
اى عقب الثورةالتر كيةومعذلكفلا أعارض 
ف التوسع فى حر بةالصحافة فقد كان ىنص عرضته 
أوسع من كل هذا ولكى أعارض فى زيادة كلة 
( العام ) فأول المادة لآنه لايمكن أن يحجر على 
البرلمانوضع قانون خاص للصحافة . 

وقال حضرة على بك ماهر ا مراد هومنع تسلط 
الأدارة على الصحف بأى طريقمن الطرقفلايباح 


للادارة انذار الصحف أو اتفانها وقال حضرة ' 


عبد العزيز بك فهمى تحن متفقون على منع جرة 


الادارةمن ارسالانذارات للصحف اووقفبا بغير 
الصيغة المطاو.ةفوافةت البيئةموافقة عامة علىذلك | 
وانيعرضالنصغداق اول الجلسة ‏ وف الجلسة ' 


التاليةقال حضرة عبد العزيزبك فبعى « قررتم فى 
الجلسةالماضية تعديلتص المادة ؛ ١‏ فاقترح عليكم 
النص التالى« الصحافةحرةف حدودالقانونوالرقابة 
عل الصحف معُظورة وانذار الصحف أو وقنبا 
أو إلغاؤها بالطريق الادارى محسظور كذلك» 


فوافقت الميئة موافقة عامة على هذا الاتتراح ٠‏ 


وقدجامتقريرلجنةالدستورفهذ|الشأنمايأتى «وقد 


وإذ هى لم تكن من حيث مايكتب فيها الا صورة 
خاصةمن أبداء الرأى ما تقدم رأت اللجنة النسوية 
تأر وتصوره الاخروو لك نف كرد نابا 
القانون من حدود ولذلك حظرت انذارها أو 
وقفها أو إلغاءها من أجل ما يقشر فها بالطرق 
الادارية ماحظرتث|آلر قايتعلهاو أماحر بتالصحافة 
من.حيث إصدارها فقد تركت اللجنة الآمرىهذا 


القاثون شرو اقدة بما رز الل النامة وهو 
المقصود بعبارة الصحافة حرة فى حدودالقانون 
دمادة وموع. 

و وحيث أن هذاالقول صري فى ان معاقة 
الصحف على مايقع منها عخلا باللامن او الآداب 
او الحياء لا يكون الا بطريق القضاء اما القانون 
الذى يطبق فبو بالطبيعة قانون الءقوبات وهو 
المقصود من عيارة « الصحافة حرة فى حدود 
القانون» يؤيد ذلك المناقشةالتى دارتين اعضاء 
لجنة الدستورفالجلسةالتاسعة عشر اذجاءفها(قال 

حضرة ممند يك على هل يعطى البرلمان الحق فى 
سن القانون اللازم للصحافة تأمينا للنظام وصونا 
للاعراض ام لا ؟ فاجاب حضرة علىبك ماهر - 
هذا تكفل به قانون العقوبات والذى اريده الا 
يكون لمان وخصوصا ف الأحوالالعادية الحق 
فى تقرير قوانين تمن المدكومة-مراقة الصف 
اوعدم اصدارها ) . 

“و .-وحيث أنه مما لاهتاج الى يبان أن قانون 
العقوباتقدتكفل بما تضمنته المادة 9 مزقانون 
المطوعات قنصت المادة و4١‏ منه غل عاب 
الصحف الو تسعى للا خلال ,أمنالحكومةو,المادة 

0 عقا ب الصحف الى تسعى لتك ديرا الحموى 


والمادة ١‏ على عقاب الصحف الىتنتهك حرمة 
الأداب وحسن الأخلاق والمادة م1 نصت 
عل الغاء الجريدة أو تعطيلبا مؤقتا وعلى اقفال 
المطبعة مؤقتا ومؤيدا. 

« وحيث أنه بخلص منهذاانوأضع الدستور 
انفسهووقدكانقانون الصحافةلسنة ١هرم١‏ ماثلا 
اماميم قصدوامن وضحهم المادة م١‏ منالدستور 
مح و كل سلطة للادارة بارسال انذارا تالصحف 
او وقفبابنيرحم قضائى تطبق فيه نصوص قانون 
العقوبات فالقو ل اذن بانالدستورالغى المادةم؟١‏ 
من قانون الصحافة التى كانت تيم لجبة الادارة 
تعطيل الصحف قول صحيم لايعتوره لبس ولا 
مذكرة وزير الحقانية عن دستور سنة #م؟١‏ اذ 
من الدستور وهذه الحرية لا تقيد فيا بعد مبدئيا 
الا بنصوص قانون العقوبات فلا يمكن اقامة 
الرقابة المنعيةعليباو بمتنعانذارالصحف أو تعطيلبا 


المطبوعات الذى.سن فى 71 نوفير ستة 1/1 
يحب أن يجعل مطابقا للبادى” الجديدة ولكن 
ببق هنالكاستثناء واحدلانذارالصحف اوتعطلبا 
أو الغائها بالطرق الادارة فان بعضا من الحرية 
الاستوريقلايمكن تطبيقه على حلات تحمل على 
أساس الحيئة الاججتماعي ةط الدعوةاللشفيةالموجود 
الان قانه يضطرجميع الحكومات الىاتخاذتدابير 
قد تكون مناقضة للببادى” المقررة بالدستور 
لاجلضمان حرية اهل الللاد المسالمين والموالن 
القانون فلى يعمكن الشاء لشريع لمكاخة 
أمثالهذهالدعوة الضار ه نصتالمادة ١6‏ من 
الدستورعل أنانذارالصحف وتعطيلبا والغاءها 


القسم الثاى. 


السئةالخامسة عشرة 


بالطرق الادارية قد يجوز فى حالة ماتقضى 
الضرورة للالتجاء اليه لمابة النظام الاجتتاعى . 

ووحمث انه ظاهر من هذه المذكرة أن المادة 
١6‏ من دستور 1498 قصد المشرع من وضعبها 
الغاء كل سلطةللادارةتييم تعطيل او الغاء الصف 
الافى حالةواحدةوهى الملات الىتوجه الىأساس 
الحيئة الاجتماعيةكطر الدعوةالبلشفية 

د« وحبث أنه لذلك ذفان المادة ١9‏ من قانون 
المطبوعا تال كانت تجللادارة لعطيل الصحف 
وانذارهاق جميع الأحوال أصبحت بعد صدور 
دستور سنة 499 إقاصرامفعولها على حالة خطر 
الدعوة اللشفية ان كان لما ئمة مفعول أمافماعدا 
ذلك فلا وجود لهامن الناحية القانونيةلتعارضها 
مع المبادىء التى قررها الدستور وليس فى هذا 
ما يتعارض مع المنطق 5 تقول المدعى علبها بل 
فيه مايتفق ماما مع ماأراده المشرع من وجوب 
جعل نظام قانون المطبوعات لسنة ١م‏ امطابقا 
للليادىء الجديدةالتى وضعباف الدستور وماقضت 
نه المادة ١‏ من الدستور نفسه من بقاء نفاذ 
القوانين المعمول بها من قبل بشرط أن يكون 
نفاذها متفقا مع مبادىء الخرية والمساواة الى 
يكفلبا الدستور . 

و وحيث انه فوق ماتقدم من الآدلة 
فانه بعدصدور الدستور جاء فالمذكرة التفسيرية 
لتعديل المادة ١+‏ من قانون العقوربات فى 
سنة ١4860‏ يتوقيعوزير الحا نية (معال معبدالعزيز 
فهمى باشا ) مايأتى : كانت الصحافة قبلإعلان 
الدستور تحت رحمةالسلطة الاداريةالتىكان لهاالحق 
فى تعطيلالجرائد والرسائل الدوريةبل وفالغاتها 


لكن الدستور قد قرر مبدئياحريتها ورفععنها 


بد السلطة الادارية على انه كان من الطبيعى 


أن .هذه الحرية يحدها حق الجتمع والافراد 


العدد السادس 


الصحافة حرة فىحدود القانون ولما كان فيعض 
نصوص قانون العقوبات الخحالى الخاصة بالجنح 
الصحفية ثىء من الغموض يستلزم الايضاح 
وقليل من النقص يستازمالتكميل ققد رثىإدخال 
ثىء من التعديل علىبعض أحكام قانو نالعقوبات 
الخاصة بالجنم الصحفية وهذا مع عدم المساس 
أى مساس حمق حرية الصحف ولا ما لما من 
الحقوق المشروعة ع . 

د وحيث ان مذاكرة وزير الحقانية سابقة 
الذكر بالبند الثالك من هذا الحم تشير إلى 
وجوب أصدار قانون مطبوعات ججديد يتفق 
مع روح الدستور وقد نوه على ذلك فالمذكرة 
الايضاحية مشرو ع مرسومبقانونبشأنالمطبوعات 
والتّووضعباوزيرالداخلية( صاحب الدولةاسماعيل 
صدق باشا ١>)‏ بونيه سنة ١5801‏ والىتناول 
فها ححث تاريخ المطبوعات فىمصر وجاءفهابش.آن 
دستور سنة مم5١‏ « أنه لما صدر دستور 
سنة 996و ١‏ والمادة ١6‏ منه تقرر إن الصحافة 
حرةف حدودالقانون والرقابة على الصحف حظورة 
وانذار الصحف أو وقفبا أو الغاؤها بالطريق 
الادارى عحظوركذلك إلا إذا كان ذلكضرورءا 
لوقابة النظام الاجتماعى لميكنيمكن أنيبقى قانون 
سنة 1881 عل علانه فان ماجاء فيه من ساطة 
مطلقة للادارة ف التعطيل أو الالغاء أصبح منسونا 
بالحكم الدستورى المتقدمذ كره ومن جبة أخرى 
أصبح من الواجب إن يراعي فى تطبيق احكامه 
الآخرى روح الدستور الجديد وإن يكن هذا 
الواجب ليس بين الحدود أو واضح الآثر . 
وقد فكرت الوزارة التى تولت لشر الدستور 
فى وضع قانون للمطبوعات يتفق مع هذه الروح 


القسم الثاى 


فى أن لايساء استعمالها لذلك قرر الدستور بان | 


السنة الخامسة عشرة بس؛ 


3 


بعض أحكام خاصة ‏ مثال التشريع الفرنى 
غير انه لفت نظر الوزارة القائمة بالأم فى 
سنة ١184‏ إلى أن التجارب دلت على فساد هذا 
النظام .. . وقد ترتب على ذلك إن عدل عن 
المشروع الذى كان قد “م وضعه . 

د وحيث ان هذه المذكرة التّى وضعبا وزير 
الداخلية وىثلالادارةفى وقت تحريرها صرحةقى 
أنماجاء فىقانون المطبوعات أسنة يمرم ١‏ منسلطة 
مطلقة للادارة التعطيل اوالالغاء اصح منسوخا 
بالحم الذنى صدربه دستور سنة 117 

2 وحيث أن المدعى علها ترد على ذلك ما 
قأله وزير الداخلية فالمذ كرت موضع تال لقوله 
السابق وهو « فلبا كانت سنة م49١‏ أوقف فما 
اوقف من احكام الدستور حكم ألادة فوت 
الدستور وبذلك استعادت الحكومةسلطة مطلقة 
بالنسبة للجرائد ولم تبخل باستع لما فيا اعتقدته 
واجبا أو ضروربا المحافظة على النظامالعام  »‏ 
غير أن من يدققالنظر فىمدلولهذه العبارةيتبين 
له ان وزير الداخلية قصد جرد سرد ماحصل بعد 
تعطيل المادة ١6‏ من الدستور دون أن سين قيمة 
ماحصل من تصرفاتالحكومةؤذلك الوقت من 
الوجبة القانونية كا قرر بصراحة فى مسألة نسخ 
قانون المطبوعات لسئة 1881 وبعكسما ذهبت 
آلبه المدعى علها فان قوله بانالجكو مة استعادت 
سلطةمطلقة «النسبةللجراتددون ذكر المصدرالذى 
استمدت منه هذه السلطة دليل على انهلم يكن من 
رأنهانحق الادارة فى تعطيل الصحف قدعاد اليا 
حك قانون سسنة 1841 

و. وحن ان القضاء اطردق لاد نا 
سيق تقر بره من أنه بعد صدور الدستور المصرق 
اصبح قانون العقوبات هو القانون الوحيد الذى 


م« العدد السادن 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


قدالغى منه بصدور الدستور كل ما يتعارض مع 
حرية الرأىوحرية الصحاف لين يكغلبماالدستور 
وبوجه خاص ذان المادتين العاشرة وألثالثة عثشر 
قد أصبحتاملغيتين وقد تنكف لقانون العقوبات بما 
ضمتتهفاتان المادتان ماقررمقالمواد و4 اوه ١‏ 
وهه1و ١1082190155‏ اظر / حم 
كمة مصر الكلية الاهلية ,م وليه سنة ,م919١‏ 
اماه السنة و ص كلام وانظر حم حكة 
مصر الكلية الاهلية فى مم١‏ مابو سنة 9و١‏ 
مخاماه السنة التاسعة ص .00م وانظر حكم 
محكمة الاستئناف الا"هلية فى ؟ ف رايرسنة ١.‏ 
محاماة السئة ١١‏ ص +00 واظر حم محكة 
الاستئناف الا”هلية ف8؟ أبريل سنة. سمو وحاماة 
السنة ١١‏ ص 4# ) 

« وحيث أن المدعى عليها تقول ردا على 
هذا انالدستورنفسه قر رأثره عل القوانينالسايقة 
عليهفنصت المادة 1" منه عل ها يأنى :كل ماقر رته 
القو انينوالمراسم والأوامر واللواتم والقرارات 
من الاحكاموكل ماسن او اتخذمن قبل م نالاعمال 
والاجراءات طبقا للا“صول والاوضاع المتبعة 
ببق نافذا بشرطان يكون تفاذها متفقا مع مبادىء 
الحرية والمساواقالتىيكفلراهذا الدستور وك ذلك 
بدون أخلال بما السلطة النشريعيةمن حق الغائها 
وتعطيلها فى حدود ساطتبا » وتقول المدعى عليها 
ان ؤدىهذمالمادةهو ان الدستورلم يلغ القوانين 
السابقةبل أوقف نفاذهااذا ماتعارضتمعمبادى: 
الحريةوالمساواة التى كفلبا فاذا ما أوقف تطبيق 
المادة 1١‏ من الدستور أصبحت جميع احكام 
قانون المطبوعات نافذة فعلا بالمادة + (المذكورة 
لان هذه الاحكام لا نكو إن إذ ذاكمتعارضةمع 
مبادىء الدستور و بذلك تعود المادةم من قانون 


المطبوءات الى العمل وتصبم واجبة التطبيق 


« وحيث انه لاتتاقض بين هذه المادة وبين 
ها سبق تقريره بأسباب هذا الحكبل بالعكسفانها 
تؤيد ماتقرر منالمبادىء فيهإذ كلما ارادهالشارع 
منبا هو النص عل ابقاء كل القوانين السابقةنافذة 
يشرط عدم تعارضبها مع مبادىءالخربة والمساواة 
التى كفلا الدستوراما باق القوانين فانها مكون 
ملغاة لتعارضها مع الدستور ولقد يبنا فيا سبق 
ان التعارض هو نفسه الالغاء الضمى قل يكن 
الشارع فى حاجة الى النص عايه ؟! بينا ان هذا 
الالغاء قد يشمل بعض نصوصقانوندو نالبعض 
الآخريم حصل فى قانون مطبوعات سنة1/1 
وما يلاحظفى هذهالمادةانالقوانينالغيرمتعارضة 
مع الدستور هى الى عبر عنها بأن تكون نافذة 
فلا محل اصرف هذا التعبير (كاتقولالمدعىعليبا)» 
الى القوانين الملغاة سبب التعارض لان الشارع 
لم يشر اليها بل كانت الاشارة الى ان القوانين 
الباقية تبق نافذة . 

ولقد ادرك الشارع انهذهالقوانينالتىستيق 
نافذة لعدم تعارضها مع الدستور وقت صدوره 
رمالا يمكن مساسبابتعديل أوتغيير طالما ا نالدستور 
نص على بقامها اللبم الا اذا تعدل الدستور نفسه 
ولذلك اضطر الى ان يأتى بنص فى ثهابة المادةهو 
ان يكون السلطة التشمريعية الحقف ابقامااوتعديلبا 
فى حدود سلطتها ‏ 

ووحيث أن المدعى علبها اخذت حيتبها 
المذ كورة فى البندالسابق من المذ كرة الى أقرها 
مجلس الوزراء فى ٠‏ يوليهسنةم م0 ١‏ ييانا لمؤدى 
المادة الثانية من الآمرالملكى رقم>؛ سنةعم؟- 
أثتى نصها « حتى يصدر أمر آختر وقف تطبيق 
المادةباه ١والجنء‏ الأخيرمنالمادة ١‏ منالدستور 
إذ جاء ضمن ما قيلفى هذه المذ كرة ما بأ : 
ولكن لما كان الآمر الملكى الصادر فى ؟١‏ وليه 


العدد السادس 


سنة ,م99١‏ قد قضى بايقاف حك الجزء الا*خير 


من الادة 7 من الدستور فقد| صحت حكيةايقاف 


تطبيق المادة ؟ا المذ كورة من قانوزالمطبوعات 


منتفية وإذلك وجب ان يعتبرانالمادة؟المذ كورة ' 


عادت نافذة المادة 0 منالدستو روأصيح 
نفاذها متفقا مع مبادىء الحرية ؟! هى معمول 
ا إلآن» 

د وحيث أن الظاهر يدل على ان الحسكومة 
ذلك الوقت لا و-جدتانالمادةالثانيةالمذ كورة 
لاتؤدى قانونا الى عودة العمل فيجميع الاحوال 
بالمادقم من قانونالصحافةالصادرةق سنة ١‏ ,م١‏ 
عمدتالى اخراج هذه المذكرةبعدصدور الا مر 
الللكى رقم 4 سابق الذ كر . 

« وحيت أنه فضلا عن أن هذه المذ كرة ةم 
تكن سابقة اومر افق ةلصدور الآمراللكىالمذ كور 
كشأن جميع المذ كرات التفسيرية القوانين الى 
هى حجج الاستهداء على قصدالشارع من وضع 
القوانين فان قول الحسكومة قبها باننفاذالمادة؟١‏ 
من قانون المطبوعات أصبحمتفقابايقاف مفعول 
المادة ه66 من الدستور مع مبادىء الخرية لاسند 
له من القانون ذلك لان المادة الرابعة عثشر من 
الدستور ‏ الىتتص عل دان حريةالرأىمكفولة 
ولكل انسانالاعرابعن فكرهبالقولاوالكتابة 
أو بالتصويراو بثير ذلك فى حدود القانون » 
لم توقف ضمن ماأوقف منهوادالدستور بالا "مر 
الملكى رقم 45 

و ما ان حدود القانو للا سباب السايق ايرادها 
لحك لم تنكن الاحدود قانون العقوبات 
وهو القانون العام فكيف اذنيتفقأن يكونعودة 
العمل بالمادة م٠‏ منقانون المطبوعات الى تبيح 
للادارة تعطيل الصحف متفقا مع ما نصت عليه 


١ هذا‎ 


القسم الثاى 


السنة الخاسة عشرة 1 


مكفولة وما الصحافة الاوسيلة من وسائل اظبار 
الرأىبطر ب قالكتابة . اللبمالااذاكانت المحكومة 
ارادت فى ذلك الوقت تخريج الا" مرالملكى رقم 
45 الى غير ما قصده المشرع منه . 
ووحيث انه يظبر أن وزير الداخلية عند ما 
وضع مذكرته المؤرخة ٠١‏ بونيهسئة 19و عن 
قابون الصحافة وبق الاشار قأليها قد أرتأىهذا! 
الرأى أيضا فما اتخذتها لكو مةفىسنة م ؟؟ امن 
الاجراءات بالنسبةلحريةالجرائد ولذلك قال فى 
المذكرةء وبذلك استعادت الكو مة(أى فى سئة 
98 ) ساطة مطلقة بالنسبة الجرائد ولم يقل 
د ويذلك استعادت المكومة السلطةالمطلقة الى 
كانت لها يمقتضى قانون المطبوعات 6 
« وحيث انه اذا تقرر أن المادتين ١6‏ و ١١‏ 
من الدستور قد الغتاالمادة ١٠١‏ من قانو نالمطبوعات 
الافىحالةالضرورة اوقابة النظام الاجماعى ‏ فبل 
ايقاف العمل بالمادة ١6‏ من الدستور مقتضى 
الأمر الملكى رقم +؛ لسنة 1994 يعيد المادة 
١‏ من قابون المطبوعات الى العمل من نفسها ٠‏ 
و وحثأنهذا الحث يتطلب يبان أمرين 
اولا ‏ أن المادة الثانية من الآمرالملىرقم 
5 أسنة م19 ونصبا « حتى يصدر أمرآخر . 
يوقفتطبيق المادة ١١‏ والجرءالاخير منالمادة 
٠‏ من الدستور م جاءت خاليةمن النتص سواء 
عبلعودة العمل بنظامالمطبوعات الذى كانمعمو لا 
به قبل صدور الدستور أو بسرتيب الءقوبات الى 
كانت تطبق عل الجراثمفى ذاك الوقت - ولايمكن 
القول بان قصد المشرع من ايقاف المأدة امن 
الدستو ركان المودالى العمل بقانونالمطبوعات ماهر 
معاو. مانة لاجر عةبغيرةا وننه! كمده عصستن: ألا 


1 دا د 
ولاعقوبةبغيرنصء1©2 5هدد عمأعم أنلا 


المادة 6 المذكورة من أن حرية الرأىبالكتابة ' 


ثانا - أن قانونالمطبوعات ماهو الامنالقوانين 


و العدد السادس 1 


الجزائية وعءندنعومءزمةط حقيقة ان خطاب 
بوريلل بك ١(‏ لنى تستتد اليه المدعى عليها والنى 
أرسله الى وزير الداخلية يقدرحعليهفيهسن قانون 
المطبوعات)ذكرفيهان يكو نالقانونالمقعرمختصا 
بالنظام الادارى والسيامىالصحافةف البلدم يقصد 
منسم الرخص لما وللمطابع والتفتيش علبا ودفع 
الامانات ال . . . مالاانه عند وضعه قد تضمن 
فعلا علاوة على هذه النظم الادارية عقوبات أن 
خالفبا. وخالف غيرها فمثلا نص ف المواد ؟وه 
و5و؟1ث15ول/ا ادوم 1ر9١‏ علىتغ رمم من خالفبا 
بغراماتتلفة المقدار وفى المادة» نص عل حجز 
المطبوعوف المادقن على القفل ونزعالرخصة وفى 
المادة ٠‏ على المصادرة وف المادةم عل التعطيل 
- فليسمن شك أاذن ف ان قانونا هذا شانهيئنص 
فكل مادة منه تقرييا على عقوبة من يخالفها لمو 
منقبيل القوانين الجنائية لا المدنية ولقد اعتيرته 
محكمة النقض من قبيل هذه القوانين فى حكها 
الصادر فى الطعن المقيد بحدولها تحت بمرةرسنةم 
قضائية ويحدول النياية بنمرة 1١‏ سنة +,م«؟١‏ اذ 
قررت « أن قانون المطبوءات كان مخول جبة 
الادارة سلطة الحم اع مموناه :تناز ا" 
5 فأمور معينةفكان مجلس الوزراء ووزيرالداخلية 
حق تقرير الوقائع والحوادث :الداعية إلى تطبيق 
القانون وتقديرها وتوقيعالعقاب على من استتحق 
هه الو ا 
بطريقة نهائية » ولاريب فى أن التعبيربتوقيع 
العقا بعل مستحقه تطبيقالقانون المطبوعات يفيد 
حا أن هذا القانون تعتيره الحمكة من القوانين 
الجزائيية ومن ثم فان المحاولة فى نمته بأوصاف 
اخرى محاولة غير بجدية 
« وحيث انه اذا تقرر بأن قانون المطبوعات 
هو من القوانين الجزائية د مثله كثل قانون 


القسم الثانى 


السنة الخامسةعشرة 


العقوبات » فبل يكور عاد الى العمل بعد 
أن اوقفت المادة ١6‏ من الدستور مقتضى المادة 
الثانية من الآمى الملى بمرة>؛ سنةم0٠‏ بالرغم 
من أن المادة الثانية المذكورة لمتنص على عودته . 
و وحيث انه لامندوحة من استعراض آراء 
الشراح هذا البحث 
كاريانقيه مع لمعم © 
و وحيث أئة جأء ف كارنانييه نحت كلة 
عووء:2 صحيفة 1؛ بعثوان : 
ممغداواعغ اط 12 عل ممعمعمعرطم 
615 كعل ممأدمع نرم دنا - عنناع 1 وفامح 
أءللتنز 29 تل أه1 12 عنقم ممتمتدره” 
188 
مايفيد أن ممكمة النقض الفرنسية .اا قضك بتأريخ 
م٠1‏ قبرايرسنة مام ١‏ بأنالقوانين الجنائية لابعود 
العمل ببانتيجة الغاء القوانين التى ألغتها هى نفسبا 
رأى الشارعالفرنسىتأييدآلهذا الحم أن يضيف 
عبلالمادةخ>منقانون الصحافةالصادر ف و؟وليه 
سنة 1م ١‏ الى تنص عل الغاءالقا نو نالسابقالمقيدلخرية 
الفكرهذهالعيارة« دون أنتعودالتصوص اللغاة 
للقوانينالسابقة..واليكترجمةماقالدهذ|المرجعبالبند 
السابع (| نالمادةم>منالقانونالصادر فى يوليه 
سنة 1خم1 بعدأن نصت عل الغاء القانون السايق 
المقيد لحرية الفكرأضيفت البا العبارة الآتية : 
« دو نأنتعودالتصوص الملغأة للقوانينالسابقة» 
فا معنىهذا النص ؟ سبق أن قررتحكة النقض 
ان القوانين الجنائية لايعود مفعولها ننيجة الغاء 
القوانينالتىالغتهاهى نفسها فثلا حكنت حك ةالنقض 
بأنلوائح, فبراير سنة ١0/80‏ الخاصة بالمكاتب 
التالغيت بقانون ٠١١/‏ مارس سنة؛ ون*0 ل تعدالى 
العمل عند ماوجدت الضرورة لوضع قانون ١م‏ 
١‏ كتوبر سنة 5 الخاص بالرخص ( محكة 
النقض ١١‏ فيراير سنة 0م١1‏ ) 


العدد السادس 


فالشارع فى قانون سنة ١م‏ أراد أن يزيد 
المدأ النى قررته محكمة النقض فى حكمها المذ كور 
ومن ثم فالغاء النصوص الى كان معمولا بباعند 
صدور قانون و٠‏ يوليه سنة 1861 لم يكن من 
تائجحه اعادة القوانين والدكريتات والأأوامر الى 
كانت حلت لبا هذه التصوص الملغاة فثلا أن 
الغاء قانون ب١١‏ مايو سنة 1م8١‏ بالمادة > من 
قانون و؟ بوليه سنة ١1م١‏ لم يكن من نتانمه 


القانون الجناى الى الغتبأ المأدة 5؟ من قأنون 
10 ) 


عودة القانون الملغى مؤيدة فى فرنسا عن طريق 
النشر:بع ومن طريق النش ريع الجناى نفسهحيث اشتمل 
القانون الذى صدر فى 85 بوليه سئة 1881 فى 


شأنالصحافة و النى نص عل الغا جميع القوا نينا لخاصة 
بجرائم الصحفعلل نص صر يف المأدةم . يمنععودتبا ش 


فلولم يكن اثر الغاء القانون الملغى اعادة احكام 
القانون الملغى لما كانت هناك ضرورة لان .يضع 
الشارع الفرنسى فى قانونه هذا النص 

و وؤحيث|نالرد علىهذا الاعتراض من اهون 
الأمور وأيسرها إذ كي كيف يعقل أن يقر مصر 
رأى نبذته حكة النقض فففرنسا ورأى الششارع 
الفرنبى صواب ماقضت بهواقرهاعايه ! اليسمن 
اصالة الرأى الأخذ بماظبر صوايه بالحا م ثم من 
المشرع نفسه . ومن'م “م تكون اهديا لاهو 
صواب وحق 


الباندكت : 
عترأوامعمغ 18 وعسافومد1 وعاععل0موط 
ووحيث اندجاء فىالاندكت تحت كللة 
أ ته وأمر] “ضيفةو باع «سمايأتى : 
فم| تختص بنتا نا لالغاءقدتقر ران الغاءقانون يعمد إلى 


القسم الثاى 


السئةالامسةعشرة ا 


الو و الو | نالسابقةاليركان الغاهاالقاتى نالملغى 
نفسهم متشؤر وزارةالحقانية م.وليه سنة ,مم١‏ 

وحك حكة النقض م فراير سئة .6140 
«وحيث انالنى يلاحظ على المنشور والحم 
للذكورينمايأى : ألا ابماعاصانبالصمحافة 
وانبما صدراؤستّ م184 و١86١‏ قب لتعديل 


: المادة ,م منقانون الصحافة الفرئسة فى ١84١‏ 
ا هذاالتعديل الذى اتهى بتر برعدم عودةالقوانين 
اعادة المواد ٠١١‏ و نوم و 907 وما بعدهامن | 


الملغاة فهمالذلك من الآراء التولم يوخذ بهافما بعد 


. فى فرنسا تفسباءد ليلا نالشارعالفرد لعا 
١‏ ماذها [لهمواخد بالرأىالأخر القائل لعدمعودة 


ووحيث ازالمدعى عليها تقول هذا انقاعدة ' تلك القوانئن فعدل المادة بم تعديلا يتفق مع 


هذا الرأى ا لأخركاسيقذكره ‏ ثانا انداللوز 
براتيك فى الجرء السابع ص 14 أورد ملخص 
هذا المنشور بالبند؛+ نحت عنوان 
ومتكدعوعءط د'1 عل غ516 عاترجتدىوسالة 
ما إذا لم يمكن تطبيق قانون جنا نتيجة صدور 


: قانون لاحق يشتمل عيبل نظام ( عسفنورة ) 


جديد يبي الاعمال الى طنمعاقبا عليبا بالقانون 


: السابق ثم صدر قانون الغى هذا القانون اللاحق 


واعاد النظام عصمئؤوبر5 السابق فبذا القانون, 
الجناتى بعود مفعوله من تأقاء تفسهدون الاحتياجالى 
نص لش ربعى جد يدل شر ط أن يكو نل ينص صراحة 
عل الالغاء فالقانون الذى اوجد النظام الجديد . 

« وحيث أنه لايضاح هذا المنشور بحب تفبم 
الوقائع التو نص عليهاجيدافهناكثلاثةقوانين_اولها 
النص على معاقبة أعمال تقررت بنظام خاص 
اباكان ‏ ثانيها ‏ قانوناشتمل على نظام جديد 
يسمهده الاعمالالىكان معاة.أعلياالقانو نالسابق 
ول ينص على الغاء القانون الأول المذكور. 
ثالثب الغى القانون الثانى واعاد النظام الاول 
دون النص على عقاب فالمنشور يقول انهطالماأن 

0-5( 


بسع العدد السادس القسم الثالى السنة الخامسة عشرة 


القانون الثالتقرر اعادةالنظام الأولرونزءمه'1 
تأطئمء عدرؤئويرة فان نصوص التقاب يعود 
مفعوطًا من تلقاء نفسبا دون احتياج الىنص 
لشراعى جديد . 
بق بعد ذلك ما اذاكانهذا ينطبق على الحالة التى 
نحن بصددها قالقانون الأول عندنا هو قانون 
المطبوعا تالذى كانيقرر تظاماخاصا المطبوعات 
ويساقب من يخالفه ومس هذه العقوبات 
التعطيل الادارى والقانون الثاتى هو الدستور 
الذنى نص ف المادة ١6‏ منه على حظر التعطيل 
الادارىالح .فتعارض بذلكمعقانون المطبوعات. 
والقانونال ثالث هو الام الملى ثمرة + لسنة 
١‏ الذىاقتصرق الادة الثانيةمئة عل إيقاف 
المادة ه؟ من الدستور. 
فظاهر من هذه المقارئة الفارق بين الحالنين فى 
فرنسا كان القانون الثالك ينص عيل عودة النظام 
الأول دون التصعل عقوبةواذا قيلبأن نصوص 
العقاب تعود من نفسبا أما فى حالتنا فان القانون 
الثالك وهو الام الملى لين صعيلعودة العمل 
بنظام المطبوعات الذى كا نمعمو لا بدقيلصدور 
الدستور ومن شم فلا يمكن تطبيقعقوبة التعطيل 
الادارى التى يثمملها هذا القانون وال الثيت 
لمات الباق :3 ها ىهنا ١١‏ 
- ثالنا ‏ ومع ذ لك فقد حكم فى فرنسا بأنهاذا 
أعاد قانون النص الحرم لعمل مر الأعمال 
67 1ط نطمءم كان موجوداق قانونملنى دون 
أن يعيد قص العقوبةفلا يسم للمحكةبأن تطبق 
العقوبة المنصوص عتها فالقانون السابق على 
سيل القياسأوالقريئة حت لركانهذامن اللصلحة 
العامة . ( أنظر داالوز براتيك الجزء السابع ص 
بند 445 والباندكت ص وين" بند م.م) 


وتطبيةا هذا كانيتعينف الحالةموضوعهذه القضية | 


ان ينص فالآآمرالملكى رقم +4 لسنة 1588 
ليس فقط ,سلب الحريةالصحفية السايق منحبا 
بالمادةه من الدستو ربل وأيضا على جواز تعطيلبا 
بالطريق الادارى لآآنه لا يمدن توقيع أى عقوية 
الابنص صر يح حت لو كانهذامن المصلحةالعامة . 
علتسغدةة) ععمع اك ممدامن[ (دالاوز) رزمااد12 
ناه اعم 13 
ولقد تناولداللوزفموسوعاتهءص/ م١‏ /ابند9>م 
جزء ,م نحت كلية وزمر1 هذا البحث فمّالإنهذا 1 
غريب و يقصد عودة القوانين الملغاة فىالجنائى » 
ولايسعالانسانالاأنيأسفشديدالاسف لنسيان 
المبادى” . مقال ‏ بأنليسهذاد اىعودةالقوانين 
الملغاةم ماقررهالعلامة مارلن ماع31 سواء فى 
لشريع مرة " برومير سنة ؛ أو فعراقاته 
كنائب عام أمام محكمة النقض حيث قال منتقدا 
من قالوا « إن مجرد الغاء قانون سبق أن ألغى 
قانونا آخر بحعل القانون السابق معمولا به من 
تلقاء نفسه » ان كل ما للأسماب هذا الرأى من 
فضل هو أنهم اثاروا حثادقبقا ولكن عند مناقشة 
مبادئهم نراها تتلاشى كايتلاثئى الظل أمام الضوء» 
وقد استند ماران فى حث هذا الانتقاد على ماجاء 
بهالعلامة معام1ن] فكتا بدكامع ددع دم”1 الاب 
الأول البنداللاو لحبث قال أنهذه القوانين الى تحرم 
بعض اعمال ولا تنص عبلاى عقوبة فىحالةمخالفة 
نصوصبا ماهى الاقوانين ناقصة فهى قوانين 
حرمة|ومانعة ع1 زط أطودط قفقط -وعل ذلك 
فان الشارع اذا كان مبتما بالعقوءة الى تنطبقعل 
الجريمةلاتيعلالنصعليها كافعل ف القانونالسابق. 
وقدضرب مارلن مثلا قال إنهقبل النشر يع الحاصل 
فى هلا سبتميرسنة 1و1 كانت جرمة مزاوع 120 
(مضاجعةذىقرابةأوالفاحشة بن الاقار ب)معاقب 
علها بق وبتشاقةوجاء هذاالنشر بيع فالتى العقو بةعل 


العدد السادس 
هذه الجر يمةثمجاء القانونالمدتىواعتبر فى نصوصه 
الشديدة الخاصة بالآولاد ننيجة هذه المضاجعة 
إن هذا العمل يعتبر ضمن الجراءم فال مارلن 
ماذا يقال عن حم حكلة طرح أمامها تهمة 
مضاجعة عؤوع»10 وظبر لا ان التهمة ثابتة على 


الممبم فضت بالعقوبة اعتادا على ان الالغاء . 


الذنى نص عليه فى قانون ١041‏ بحب أن ير 
بان لاوجود له وان العقوبات البى قص علبا فى 
القشر بع القديم السابق السابق لسنة ١‏ ولاؤ عن 
هذهالجريمةقدعادت:فبدون أقلشك( يقولماران ) 


وبلا تردد يمكن أن ينقض الحم ألذى يصدر 
على اساس هذه النظربةوان هذا النقض قدتقرر ' 
فملا كم قضى بانه إذا نص قانون على منع عمل : 
كان معاقبا عليه بقانون سابق الغى ولكنه لم يعد ' 
العقوبة المثرتبة على هذا العمل فلس مسموحا , 
للبحا .ا نتطيق العقوبة المنصوصعليها فىالقانون . 


السابق بطريق القياس والاستتتاج وليسلهاايضاأن 
تقضى بالعقوبة حتى لوكانذاك اليصلحةالعامة.ثم أتى 
بأمثلة أخرى فقال « منذلكأيضاً القانونمرة ه 


فلوريدورسنة ١١‏ الذى اعاد نصوصقرار المجلس ٠‏ 


المؤرخ أول مابوسنة/او7١١‏ الذىحرمعل الافراد 
قطع اخشابغاباتهودو نأذنسابق من المراقب ققد 


عمل الشارعالنص فيهعلى العقوبةفلا يمكن أن يقال ٠‏ 
اذن انها عادت من تلقاء نفسبا ( حم محكة 


النقض,سبتمير سنة .18 ) وهناك أ كثر من 
هذافان مسألة التصارعالخاصة باصعاب المكاتب 
دعل نهءعداز[ كانت مقررة منذ عبد القرارات 
الرسميةالصادرة فى سنت 1 189و409 ١‏ ث فسرت 
هذهالةراراتبقرارمؤرخ أولسبتميرسنة90م ١‏ 
لخكبان القانونالخاص لسنة م070٠‏ ليع دالعمل به 
لابدكريتى. 1م ١و‏ لابقانون؛ ١م‏ او لابقرار7ن87١‏ 
(حك محمكة النقض م١‏ فبراير سئة م1 ) » 


القنم الثانى 


السنة الخامسةعشرة #؛ 
م قال« وف الواقع ماقيمة أمر اوقرار من بجلس 
الكو مةاذا كا نالقانون ذال يرجع العقوبةنفسها 
وينص صري . واينيوجد مبدأ ‏ تككلة القوانين 
الجنائية فحالة نقصهاالذىلنرمنشأهفى أولمرةالا 
فى مرافعة(مو ر)لايمكن العثو ر عليهق أىمكان !! 

فاذا جاز هذا فى المواد المدنية لان تنازع 
المصالح غتاكهمء مع 65 مامز و1[ وجب 
على القاضى استكشافغرض الشارع فينصرفإلى 
التوسع ف التفسيرفانه لايصم قبول مثله فى المواد 
الجنائية حيث لانوقع العقوية على شخص دون 
أن تكون معررة بن ص صريح ) . 

د وحيشانه إذاكان رأى الشراح فى فرنسا 
يقضى بشأن قانون كان ينص فيه على عقاب عمل 
بعقوبة خاصة النى بقانون ثان ثم الغى هذا 
الأخير بقانون مالك اقتصرفيه عل تحر م الاأعبال * 
الى كان يعاقب علها الاولدونالتص عل العقوبة 
ذانالعقوية لاتعودمن نفسباو لايمكن للمحا كاتطبيقها 
فانفن باب اولى فىهذه القضية بالنسب ةللا “مم الملكى 
رقم>ؤسلةم؟و ١‏ الذنىاقنصرع ل تعطيل المادةه ١‏ من 

الدستور دون أن ينص فبه عل النهى او أباحة 
أى عمل لايمكن ان يكون له أبر اعادة العقوبات 
التىكانت مقررةبالمادة م١‏ من قانونالمطبوعات 
التى الغاها الدستور ناما تقدم 

و وحيث أنه بخاص من هذا أنه قد استقر 
رأى الشراح فى فرنساوتأيد هذا الرأى بما قرره 
الشارع الفرذسى فى تعديل المادة م من قانون 
الصحافة الصادر ١881‏ . على انه ان صجالقول 
.بالنسبة لللواد المدئية بأن القوانين الملغاة تعودمن 
نفسها بمجردالناء القوانين الى الءتها لانه مسموح 
للقاضى المدنى الاستعانة فى الحكم بالاستتتاج 
والقرائن فانذلك غير جائز,النسبةللقوانينالجنائية 
ومن مفلا يمكن التسلم يصحة ماذهبت اليه المدعي 


ةع العدد السادس 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة 


علبامنانهبايقاف المادة ١6‏ من الدستور يمقتضى 


الآم الملى مرة ؛ لسنة ١494‏ قدعادت . 


المادة ١‏ من قانون المطبوعات من نفسها دون 
الاحتياج الى نص صريم . 
(19) - هل أمر التعطيل يعتدرمن أعمالالسيادة 


6ع اع 50157 ع0 عأاعق4 


« وحيث أن المدى عليا انتقات بعد ذلك ' 
الى القول بان تعطيل صحيفة المدعى يعتير عملامن , 


اعمال السيادة الى لاتسأل الحمكومة عنبها اويتولد 
لأأحد حقمنها بالغا مابلغ الضرر الذى نشأ وذكر 
تبريرا لمذا الدفاع بعض ققرات مما وصفت فيها 


الحكومة فذلك الوقحسالةالبلاد بكتامهاالمرفوع . 
منها لحضرة صاحب الجلالةالملك لاستصدار أم ' 
جلالته بحل يجاسى النواب والشيوخوايقافبعض , 


1 مواد الدستور. 


« وحيث ان المدعى رد على هذا هق وقال . 
بان المنكومة هنا تسترشدفى ديد طبيعة العمل . 


بالباعث على اصداره أو بالظروف التى صدر فيبا 
مع أنه من المتفق عليه ان طبيعة العمل الذاتية لا 


ألباعث عليه هو الذى نحدد أن كان العمل الذى ' 


بأشرته الكو مةامس | أدار اا وعملاءن اعمال السيادة 

د وحيث أن طبيعة العمل التى اجرته 
الجكو مة فى تعطيل صحيفة المدعى ظاهرة جلاءمن 
الاطلاع على امس التعطيل نفسه المقدمة صورته 
منالمدعى عليبافانها تستند فيهالىقانو نالمطيوعات 
الصادرق 1" نوثير سنة 1م ادون غيرهدتراجع 
الصورة تحانظة المدعىعايبا » وم تشر الحكومة 
فى هذا القرار باى اشارةماالى انالتعطيل كانناء 
على مالهامنحق السيادةعلى شئون الدولةوهذادليل 
على انالامر بالتعطيللميكن يشكرعتداصدارامره 
الافى اجراءالتعطيل بمقتضىقا نون الطبوعات فقط . 

«وحيث انه معذلك ترى الحكة البحث بصفة 


عامة فما اذاكان طبيعة عمل الحكومة فى تعطيل 
جريدة اناكانت يعتير من قبيل اعمال السيادة . 
2 وحيث أنه لم يرد فى المادة ١6‏ من لانحة 
ترتيب نحا كالاهلية ذك ر لاععال السيادةمطلقابل. 
كل ما نصث عليه ان انحا ليس لما ان تؤول 
معتى اس بتعاق «الادارة ولا أن توقف تنفيذه 
وانما تختص ,لحك فى كافة الدعاوى التى ترفع 
علالحكومة بطلب تضمينات ناشثةعن أجراءات 
أدارية تقعمخالفة للقوانين أوالأوامالعالية وأما 
المادة ١‏ (المقابلة لما من لانحةت رتيب انحا كامختاطة 
بعد تعديلها بدكريتو +7 مارس سنة 15.٠.‏ قد 
نصت عل أنه ليس لحذه انحا م ان تنظر القضابا 
الممعاقة بأمس السيادة العامة عل 5عئع8 
فغعمندمع سنوت والاجراءات الى تتخذها 
الحسكومة تنفيذا للقوانين والاواتم المنظمةالشئون 
العامة ع1 عوم دعواعم وعءنوة31 
5 فكتمسدهك1ممت ده امعصمي رامع 
10س امتحصلة "0 قامعممعاعة: غعء كنه1] 
عنال 1 أطنام 
كا انها ليسطا أن تؤول معنىأمر يتعاق بالادارة 
ولا أن توق تنفيذه انما تح فى التعويضات التى 
يطلما الأجانب منالحكومة المصرءة عن الضرر 
الناثىء عن أعال الادارة إذا مس عهذه الاعال 
حةوقا مكتسبة لمؤلاء الأجانب ومقررة 
بالمعاهدات الدولية أو بالقوانين أو بالاتفاقات 
« وحيث ان هذا أدى إلى تقسم أعمال 
الحسكومة إلى ثلاثة أقسام - أولا ‏ أعرالالسيادة 
قاعم زوع ناوه ع0 وعاعة ركأن تعريفبا 
وتحديدمداهامثارا لحلاف كير بنعلءاء القانون 
وقد جاء فى كتاب دوهلتس جزء أول ص مهة؟ 
تعليعا على المادة )1 0( من لانحة برتيب الحاكم 
الختلطة أنه من الصعب أن لى يكن من المستحيل 
يديس الخياظ العافة ولكن من زه يض 


العدد السادس 


أمثلة لاعمالها يمكن تفبممداها . 


د وحيث أنه قد اعتبر من أعمال السيادة ' 
الأعما لالسياسية معالدو لالأجنبية كاعلا نحرب ١‏ 


أو ابرامصلح وكذا ضم أراض للدولة أو تتازل 
عنثىءمنها وتنظم القوات البريةوالبحريةوالجوية 
والتشريع وأجراء الانتخاءات العامة ودعوة 
البرلمان للالعقاد وحله ومنم الرتب والنداشين 
وسك النقود واصدار عفوشامل وغير ذلك . مما 
يدخل فى سلطان الحكومة بصفتها وهذه جيعبا 
يحب أن تخرج خرورجا ناما عن وظائئف الحام 
أهلية كانت أو مختلطة وقد أقرت ذلك الحم 
الختلطة ( أنظر استكناف مختلط مارس سنةٌ 
4( المجموعة الرسمة للحا م الختالطة السنة 
الثامئة ص ه٠١‏ و ١١‏ ابريلسنة ١111‏ المجموعة 
السنةالثالثة والثلاثين ص ه وو "١‏ ينابرسئة ١1.1‏ 
المجموعة السنة الثالثة عشر ص .1 و 1 مابو 
سنةهم .و ١‏ المجموعةالسنةالعشرين ص (١90؟‏ و ١4‏ 
مأرس سنة ١41٠‏ مجلة التشريع والقضاء السنة 
الرابعة والعشرين ص 4م7 ) ٠‏ ثانيا ‏ الامر 
الادارى كعغدمةةوتم]اسلج ععع8 وشمل 
الأعال الى تظهر فيه لحكومةإرادة الساطةالادارية 
نكصمأه؟ة ع0 صمكغمعداءة عملا 

- 281طط .ناه رعنان أاطنام عم6مد55لهم عل 
6 سه "ل أه#ادامم تل طمملغهاي1 


عناو:[طنم أو هو مايسميهالبعض أعبالالسلطة 
الت عأاعم أو فاع مدعل عاءق4م 
والأعمال الادارية هنا تضم أمئلة كثيرة كرفض 
اعطاء رخصة سلاح أو صيدليةأو طب أوإزالة 
مظلة غير مرخص بها أو حجر شخص مستشق 
الجاذيب أو اعمال القيد بدفاتر المواليد والوفيات 
ودفاتر المكلفات والاتيخاب والترشيحات أو 


القسم الثانى 2 السنةالخامسةعشرة )4٠‏ 


شا كلبامن الأوامرالادارية ليس للقضاء التعرض 
لحامن يت الغائها أو وقف تنفيذها أو تفسيرها 
ءا هى خاضعة لسلطة القضاء إذا كانت أساسا 
لطلب تضمينات تخالفتها للقوانين أو الأوامر 
العالية ( أنظر هرو فى مبادىء القوانين الادارى 
صو ,ما وكتا ب القاض مسينا صحفت 4 و 3 
(ثالثا  )‏ الاعمال الخاصة بادارةأموالالحكومة 
وملاوعع عل 5عاء8 وه التىتجريها الحكومة ' 
فى إدارة أموالهاما يفعل أفراد الناس فىمعاملتهم 
ودخل ف هذا انوع عقود البيع والاجار 
والمقاولات الل . .. وهذه الأعمال جميعبا مدنية 
بطبيعتها ويحب أن تعامل الحسكومة بش أنهامعاملة 
الأفراد وأنتطيق علا قواعد القوانين العادية . 
(أنظر تفصيلات هذا التقيم ملحق مرجع 
القضاء للقلون المدنى جامش ضيف ٠١٠5‏ 
و5"ه١٠‏ ( 
د وحيث أن موضوع هذه الدعوى خاص 
بتعطيل جريدة وعخالفة القوانين التى ستتها الدولة 
لآن الحكومة عطلتها بالطريقالادارى . فى حين 
أن المادة ٠‏ :من قانون المطبوعات ملغاة بدلا 
من تقدعبا للقضاء ليرىرأيه فها فلا يدخل هذا 


| الموضوع فى قسم السادة العامةيم انه لايدخل 


بطبيعة الحال فى القسم الثالث الا نه يدخل فى 
القسم التانى يا ذ كر آنا . 

«وحيث انه لابتيسر للبدعى عليه القول يان تعطيل 
جر يدة المدعى يعتد رمن الأاعما ل الاداريةفى الطروف 
العادية اما وإنه حصل فى الظروف الاستئنائة 
المذكورة فىخطاب الحكومة لحضرةصا حب الجلالة 
الملك السابق الاشارة اليه فعتي رمن أعمالالسيادة 
وخر بج بذ [كعن سلطةالقضاءو أوو قع عخالغاللقانون 
ذلك لاله بحب أن يلاحظ ان هذه الظروف 


مصادرة جرائد أو صور ونحوها كلهذه وما ! الاستثنائيةبطريققعامةوعلسي ل الاطلاقالتىترر 


العدد السادس. 


مخالقة القابون العام وتدخل فدائرةالسيادةالعامة 
يحب أن تكون منظمة يعمل تشريع من الدولة 
صاحبة السيادة حسبالتعريف والقواعد السابق 
بيانها حتى يكو نالاجراء قانونياوطالما أنه يصدر 
ل هذا التشريع فيجب احترام القانون العام 
الجارى العمل بهإذلولاهذا لابتلعت الهريئةالتتفيذية 
جميع الاختصاصات القضائة المنظمة فى الدواة 


بأسم مالها من سيادة عامةوهو مالا يمكن التسلم به 
عقلا وقانونا ( أنظر جك عكمة الاستئئاف 


الأهلية المورخ ٠١‏ ديسمير سنة 9م05 مجلة 
الحاماه البسنة اثالثة عشرة رقم م؟4 ص 
لاكم)- 

(14)- « وحيث ان المدعى علها ترى إلى 
أن عملبا بتعطيل حيفة المدعى هو عمل قضائى 
لام اجغة فيه طبقا الحم محكة النقض فى الطعن 
ةلم سنة م قضائية السابق الاشارة اليه فلا 
تختض الحكمة بنظر الدعوى عن هذا التعطيل 
ولكن حل هذا ان تكون المادة م٠‏ من 
قانون المطبوعات قائمة اما وقد الغيتفيكون عمل 
الحكومة فى هذا التعطيل باطلامه يكن من وصفه 
تخالفته القوا نينو تكون السك ةخختصة بنظر دعوى 
التعويض الناشئة عن هذه الخالفة طيقا للبادة 
٠‏ من لامحة ترتيب ابام الاهلية . 

وما يجدر ملاحظته ان حك محكمة التقض 
المذ كور فصل فى حالة عطل فها وزير الداخلية 
الجراك يم توفير سنة ١191‏ اى فى وقت كان 
فيه قانونالمطبوعات احد قوانين الدولة المحمول 
بها إذلم يكن صدر الدستور ول تلغ المادة 0 
من ثانون المطبوعات 


القسم الثانى 


السنةالخامسة عشرة 


د وحيث أنه جميعماتقدم تكوندفوع المدعى 
علبها فى غيرحلباويتعينرفضبا واختصاص الحكة 
بنظر الدعوى 

د وحيث أنه عن التعويض فان ا حكمةترى 
فى تقديره مراعاة الظروف والضوابط. الآنية 
باولا ب انةلاقائزة ترعى منص هبوطر براذات 
ومصروفات جريدة المدعى لانهعلىفرض اتتظامها 
فلن تتكون حنجة على المدعى علهابها اشتملتعليه 
من يبانات ثانيا ‏ ان المدعي كان فى حل من 
ابجاد عمل آخرله مدة التعطيل وقد يكون اوجده 
فعلا و كذلكالحال بالنسبة لمستخدمى الجريدة . 
- ثالنا ‏ ان المدعى يبالغ فى الارقام التى ذ كرها 
عن التعويض وتراها الحكة لا تتتاسب مع ما 
كانت عليه جريدته من درجة الانتشار فى وقت 
التعطيل أى فى سنة ,م97 ١‏ لا 

د وحيث انه نظرا لهذه الاعتبارات :رى 
الحكمة الا تقدر التعويض با كثرمن خمسين جنا 
شهريا وما ان الجريدة عطلت سبع شهور و٠‏ 
يوما فيكو نالمدعى مستحقاعل هذا الاساتعويضا 
قدره 4٠‏ ملمأ و ١م89‏ جنيبا عن مدة التعطيل 
جيعهبا وهو ما يحب الحم له به على المدعى 
علها. ‏ . 1 ٠‏ 
قنية الاستاذ امد حافظ عوض يك وحضر عنه الاستاذ 
عمد صبرى أبو عل ضد وزارة الداخليترقم برووسنةمرووك 


رئاسة وعضوية حضرات القضاة حسن نحيب وود السعيد 


وحسن أ#ماعيل اليضيبى) 


العدذ السادس 


القنم الثاى المنة الخاسة 'عشرة 449 
عدوا ا ري 0 
7 1 
أ بص سل 92 
15 وملابساتها . فلا بتوقف القضاء مباعبلىدعوى 
محكة مصر الكلية الأهلية لاا اتفاقه ا مقدما ١‏ جرد 


© بونيو سه #إسو | 
حا حك بقائه فالنظر + 


عدم جواز 
م وعد ٠:‏ ر. 1 لنفسة . مىيجوز العزل . 
3 نار ٠‏ دل كل واجبة فالبقا, فىالادارة مدة معقولة 
تقييامن الخطر 
المنادىء القانونية 
١‏ - ولايةالنساظر على الوقف هى ولاية 


خاصة يستمدها من الولاية العامة الى للقاضى 
الشرعى على الاوقاف عموما ٠‏ فبو نائبعنه 
يقيمه ويعزله ٠‏ فلا بماك التنازل للغير عن التذام 
من التزاما: هكناظر عل الو تفولاأن يفرغ عن 
النظر إلا بين يدى القاضىو بتقرير منه 
فلايجوز له الاتفاق علوضع| لوقف تحت 
الحراسة ‏ ومن باب أولى - لا تقبل مه 
الدعوى بذلك وهو لا يزال قائما على شئون 
الوقف فبى غل ليده عن الادارة وتخلمنه 
عن كل التزاماته فها بل هى فرأغ منه ص 
النظ بكل مظاهره والتزاماته لمدة معيئة ‏ 
طالت أو قصرت ‏ ليس من وظيفة القاضى 
الأهل الفصل فيها بالقبول أو الرفض مها 
لبست شكل الحراسة . فان الحراسةالقضائية 
التىيختص يباهى إجراء تحفظ بحب أن تتوفر 
فيه أركان معيئة من نزاع وخطر. يستتبط 
القاضى الضرورة له من ظروف الدعوى 


- مقرر شمرعا أن الناظر لاينعزل بعؤله 
لنفسه الا اذا أبلغ ذلك للواقف المولى من 
قبله أو للقاضى كا لاينعزل بعزل الواقف 
أو الناظر له الا اذا عل بهذا العزل ‏ فناط 
العرل فى كلا الحالين هو العلى ‏ علم الناظر 
أوالقاضى- يحب أنيوجدمن أحددهما إلى الأخجر 

و اذا التسليم بأن للناظر أن يعزل 
نفسه فى دعوى الح اسةالتى بر فعها إلى القاضى 
الأهل . وأن عل المستحقين أن يبلغوا هذا 
العزل للقاضى الشرعى هيم أثره ‏ فان ذلك 
لايوجب الحراسة قانونا فالناظر وكيل عن 
القاضى ف التحدش على الوق ف يحب عليهم| بجحب 
على الوكيل عموما من التزامات:. فاذا عرل 
نفسه من الوكالة وجب عليه أن يسير فى 
الأعمال الى بدأهامدة لائقة حتى يصل ما 
خخالة تقيها من الا “خطار 

اليو 

د حيث أن محصل الدعوى ان المدعى ناظر 
على وقف يستحق فيه المدعى علهم . وهم اولاد 
عه فكان يتعامل معهم باعتبارهماهله وذوىقرباه. 
ثم فسدالجوبينه ويينالسيدتين لولو وجايلة قدا 
طلبأ لمعافاه! من رسوم دعوى حم أب وحراسة 
ونفقة . زعم أن المدعى لابعطيهما مناستتحقاقها 
الا القليل وأنه خدعها فى بوقيعبما على بوض 
الإيصالات . ول تستمر الست اواو فى الخضومة 


اي العدد السادس 


وسارت فيها الست جليلة حتى نبايتهافر فض طاب 
الحراسة. وقضتالحكة ,ندب خم لتحقيقالحساب. 
الذى قدمه المدع . وقدرت لها نفقة شهرءة . 

٠‏ “وقد رأى المدعن “انه لا يمكن أن يتحمل أن 
يوضع موضعالشببة وانهيقيل تعيينحارس قضائى 
غلى جميع الآطيان حى تهى الخصومة أو الى ما 
بعدها ...بل وللمدعى عليم ان يعت رواذلكتتازلا 
منئه عن النظر على.الوقف كله . 

د وحيث أزالمدعىعلبها الآ ولى دفعت الدعوى 
بعدم اختصاص الحأ ك. الأهلية .وهذه المحكة 
ينظرها. معادت فىمذكرتها الختامية ودفعتهابعدم 
قبوطا.ولرتصمم علىعدم اختصاص الحا الاهلية . 

الاان سند الدفع بعدمقبول الدعوى هو بالذات 
سند الدقع بعدم اختصاص اا م الآهلية . 
وهو انعزلالناظر عل الوقف ليسمن اختصاص 
إنحاك الاهلية بل منوط بتقدير الحكة الشرعية 
امختصة . فلا جوز الناظرالتنازلعنها للغير. حارسا 
وأغير حارس - ولا يحوز للمحا م الأهلية ان 
تغل بد الناظر عن الادارة قبل أن يستنفذ القاضنى 

الشوعى تقدير«فها : 1 

د وحيث ان الحكة ترى أن تبق البحث قى 
هذا الدفع الى الموضوع . فهو حك موضوعى فى 
حقيقته - وان تقتصر على الدفع يعدم اختصاصبا 
نظر الدعرى - ار 

| «وحيث ان.قوام هذا الدفع  ان.سبب‎ ٠ 
5 الاستعيال متعدم فى ظروف هذه الدعوى‎ 

« وحيث ان الاستسجال والخطر هما ركن ' 
موضوعى فى دعوى الحراسة لا تقوم الاعليه ١‏ 
ذاذا انعدم زالت الحاجة للحراسة ووجب 
رفضيا فهو اذن ليس ركنا لاختصاص الحكة 
بنظلرها . بل للقضاء 5 موضوءا ٠‏ وبذلك 
.تكون دعوى الحراسة من اختصاص قاضى 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


الأمور المستعجلة بطيعتها . اذا لم يتوفرفماركن 
الاستعجا لفلا بزو لعماسي ب الاختصاص بنظرها 
بكب وعودها امل . ولا تكون ثمة محكية 
أخرى مختصة بنظرها . 

د وحيث أنه بذلك يتعين رفض الدفع الفرعى 
وبذلك يتناول بحث الحكمة فما يل قالموضوع 
توفر الاستعجال كركن موضوعى . 


فى الوضوع 

وحيث أن ولاية الناظرعل الوقف هى ولاية 
خاصةيستمدهامنالو لامة العامة القاضىالشر عىعل 
الأوقاف عموما فهو نائب عنه يقيمه ويعز له ولا 
علك التنازل للغير عن الا م من التزاماته كناظر 
على الوقف ولا أن يفرغ عن النظر الا ببن بدى 
القاضى وبتقرير منه ( مادة ١51‏ منقانو نالعدل. 
والانضاف ) فلايحوزلهالاتفاقع وضع الوتقف 
تحت الحراسة ‏ ومن نابأو لاتقل منه الدعوى 
بذلك - وهو لا يرال قائما عليشئونالوقف_- 
فهى غل ليده عر._. الادارة وتخل منه عنكل 
التداماته فها ‏ بل هى فراغ منه عن النظر بكل 
مظاهره والتزاماته لمدة معينة_طالت أوقصرت 
ليس من وظيفة القاضى الأهلى القصل فيها ‏ 
بالقيول أو بالرفض - مها ليست شكل الحراسة 


تحفظ بحب أن تتوافر فيه أركان معينة ‏ من 
بزاع أوخطروما البيما يستتبط القاضى الضرورة 
له من ظروف الدعوى وملابساما- فلا يتوقف 
القضاء مها على دعوى الناظر أو اتفاقه عليبا مع 
الغي رمقدما بمجرد رغبته فى التخيل عن النظرمق ةنا 
ألسبب قا لديه 

«:وحيث انه بذلك يكون البحث فى الدعوى, 


. مفروغامنه اذا كانالمدعى قداستيق لنفسه النظارة 


العددالسادس 


عل الوقف ٠‏ أما وقد عزل نفسه منبا باقراره 
بذلك أمامهذه الحكمة فىجلسة المرافعة الأخيرة - 
ذان مثار البحث هوف أثر هذا العزل 

وهل ينعزل بهالمدعى شرعا ‏ وهل إذا فقرض 
ذلك تحب الحراسة أيضا ؟ 

وحيث انهمقررشرعا أنالناظرلايعزل؛عزله 
لنفسهالاإذا بلغ ذلك الو اقفالمولىمن قله أوللقاضى 
(راجع مادة . هلمن قانون العدلو الانصاف ) 
وهذه الحمكئة جزء من قاعدة أأخرىهىان الناظر 
لابنعزل بعزل الواقف أو القاضى له الا اذا علم 
ببذا العزل - فناط العزل ‏ اذن هو العل فى كلا 
الحالين ‏ علم الناظر أو القاضى ‏ ويح بأن.وجه 
من احدهما الى الآأخر فا نالناظر وكي لعن القاضى 
لايجوز له ان يتنازل عن وكالته ألا بين يديه . 
وليس له مع المستحقين فى ذلكشأن فه ولايستمد 
ولايته منهم' حيث يحق التنازل عنها بين يديهم 

د وحيث انهفضلاعن ذلك فانق تبليغ العرل 
للقاضى من الناظر معن التصمم منهعليه . فيرتيط به 
ويترتبعليه أثره ويزول مال عدوله عنهاذا 
بلغ منالغيرسواء كان مستحا أوم كن . 

و وحبث انهيذلك لايعز ل المدحنفسه بأقراره 
أمام هذه احكمة فهو ل يبلغه للقاضى الشرعى بعد 
ولا يرد على ذلك أن لأحد المدعى عليهيم أن 
يقوم بهذا التبليغ فيم لايقبلون ذلك لآ :هم يرون 
فيه محاولة منالمدعى التخلصعالحمقبلهمن الحقوق 
وليس ثمة ما يلزمهم بذلك قانونا- فضلا عنأنه 
ليس هناك ما بمنع المدعى من الرجوع فى هذا 


الاقراريينهوبين نفسه. حتى يبلغ العزل القاضى الشرعى 


«وحيث مع ذلك فان القول بالعكسوالفرض 
جدلا ان المدعى ينعزل باقراره أدى هذه المحكمة 
وتوجبه للستحقين وانه جاد هذا الاقرار 


القسم الثاى 
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عنه . وأن عليهمواجبابلاغدالى القاضى الشرعى 
والسير فى الاجراءات اللازمة لذلك قانونا هذا 
الفرض لايصم أيضاسنداً الحراسة.فانالناظر نائب 
عن القاضى الشرعىوو كيل عند التحدشعل الو قف 
يحب عليه مابجبعل الوكيلعومامن الالتزامات 
فاذا عزل نفسه من الوكالة بحب عليه أن يسير فى 
الاعمال الى بدأها مدة لاثقة حتى يصل مها لحالة 
تقيبا من الاخطار ) مادة باه مدبى ) 

« وحيث أن السنة الزراعمة قد بدأت وقاربت 
على الأنتباء - وقد تصرف فيها المدعى ,ادارة 
الآطيان بالتأجير أو الررع 3 رأى - والزراعة 
الصيفية لاترال فيدورالنكوين تستلوم كل العناية 
ها لنضوجبا ‏ لا نزاع فى أن اختلاف الادارة 
يضر بها لما يستقبعه من اختلاف فى وجبة النظر - 
الحارس من ماله ب وأطيان الوقف شائعة فى 
مساحات كبيرة ملوكة المدعى ‏ وهذا الشيوع 
ومايستاز مهمن لاش راك فى كل جزئية من جزئيات 
الملك المشاع ‏ مانع بداهة من استغلال الحارس 
يوضع اليد على جزء معين من الأآطيان . وبذلك 
تتعطل مأموريته . ولا برد على ذلك ما عرضه 
المدعى من أنه مستعد لتسلم الجارمر مساحة مفرزة 
تساوىاطبانالوقف _ فااقسمة انتفاع لا بحوز 
الاتفاق عليها بغيراذن القاضى الشرعى . 

د« وحيث ان فى بقاء المدعى فى الادارة درء 
لكل هذه الأخطار . فبو الذى بدأ استغلال 
الأطيانهذه السنة فيج ب أن يتحمل مسئولية نتيجتها 
حتى لا توزع بينه ويينالحارس - وهوالذىيجب 
عللهالانفاقعلها ‏ ومناط الفصل ماله وماعليه 


هوالحساب يبنه وب نالمستحقين ‏ وهومالك لباق 


الأطيانالمشاعة فىأطيان الوقف ‏ وهذه الملكية 


وليس لدى المدعى علهم ما مخشونه من رجوعه | تستلزم بطبيعة الشيوع ‏ وضع اليد على حصته 


(م) 
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غير مفرزة فى جميع الآطيان ملكا ووقفا - 
وتستقبع ‏ ماديا العنابة بكل الزراعة . 
ووحمت أنه اذا كانت اسابالخطرمتوافرة 
فى تخل المدعى عن الأاطان فليس ثمة سيب منه 
يستند اليه طلب الخراسة القضائية ‏ وهى اجزاء 
لايقوم الاعلى ركن الخطر ‏ فلم يثبت المدعىان 
فى بقائه فى النظارة بضعة أشهر أخرى خطر على 
أحد . عليه أوالمستكّين أو الوقف . بعد أن 
مضى عليه ذهأ بضعة سئوات . 
ولا يرد على ذلك بداهة أن ,الحراسة يسقط 
الترامه بأداء التفقة للندعى علا الآولى . فليس 
فى ذلك خطر على الوقف ولو أن فبه مصلحة 
لللدعى . والمصلحة فى الدعوى ثىء غير الخطر 
الذى يوجب الحراسة. ومع ذلك . فانه ثابت 
مِنْ الحم الصادر من حكة استئئاف مصر القاضى 
بتأبيد حك النفقة على المدعى أنه مازم بأدائهامن 
ماله الشخصى ومن مال الوقف 
د وحشانهاذلك يتعين الحم يرفض الدعوى 
(قضيتفرجغيريال افندى ضدالس جليلة عوضر زق الله وآخرين 
رقم 5غ" سنة بو رئاسة حضرة القاضىحمد على رشدى ) 
22> 
عكلة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
9 دلسمير ميلة 198 


١‏ - وارثء حم باعتبار عين تركة , حقه فى حصته فيبا ولو 


آم اجرارات قضائة د مطالبة يأر من أحد الورئة ٠‏ 
حق باق الورئةفالاستفادة منها . اعتبار حقالارث 
لان ُ. 

؟- حم ٠‏ شروط اعتباروحائرا لقوة الثى, الممكوم فيه . 

غ - قأضى الا“مور المستسجلة . عدم اختمامه بالفصل 
ف الدفر ع المتعلقة بالصفة فالتقاضى بأحكام قوة 
الشى, اكوم فيد . 


ه - حراسة - شرط توفر الخطر , 


القسم الثانى 


السنةالخامسةعشرة 


المبادى. القانونية 

-١‏ ان حق الآرث على عين معينة لا 
يتتجزأ بالنسبة يعض الورثةدو نالبعض الآخر 
متى كانت علاقاتهم با مورث واحدة وسبب 
المبراثواحد بمعنى أنه متى قررت انحا و أن 
عينامعينة من بين أعيانت ركةمافيحق لكل وارث 
فى التركة المطا لبة حصته فيراحتى ولول يدل 
ف الح الصادر باعتبا ر أن العينالمذ كورةتركم- 

؟ - انالمبدأالمذكور يسرىعل الاجراءات 


القضائيةالتى بجر .ها أحدالورثةدو نالآ خر للمطالة 


بالآرثف عين معيئة فلباق الور ثةأنيستفيدوا 
منها باعتبار أنحق الأار ثلا بتيجز أ وأن أعماله 
فى الاجراءات المذكورة كانت بالنيابةعنيم 
وعن التركهالتىهىكل لا يتجر أ فيستفيدا لوارث 
من حم حكلة النقض والابرام الذى صدر 
لمصلحة وارث [ خر 

يشترط فى الحم لانحوزقوة الشىء 
امحكوم فيهاتحادالموضوع والسببوالاخصام 
بصفاتهم وان يكو ن الح صادر ا بصفةقطحيةمن 
هيئة مختصة بحسب النظام المعمول ب هأماما لحا ا 
مبا كانت الو سائل الى اتخذت شكلهاالدعو ى 

4 - ليس لقاضى الأآمور المستعجلة عند 
الفصل فى الآمور الوقنية التىتطرس أمامهعل 
العموم ومنزينها دعاوى الحراسة أن يشَعضى 
بالقبول فى الدفوعالمتعلقة بانصفة فى التقاضى 
بأحكام قوة الثى, امحكوم فيه لتماق ذلك 
بالموضوعأو أصل الحقالممنوع عن نظره 

ه- لكل شخص له .صلحة أن يلجأ إلى 
القضاء المذ كور لاتخاذ ما يراه حافظا لحقوقه 


العدد السأدس 


التى ستطر حأمام حكةالموضوع 
+ - يشارط ف دعاوى الاراسة وجود 
خطر وهو ما يعبر عنه بالمصل-ةلرافعبافاذااتقى 


الخطر ف استمرارواضعالبدحقرفض الدعوى. 


الييي 

و من حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن وهيه بك شلى مورث المدعى والمدعى علبيع 
توفى فى ابريل سنة ١80.‏ وثرك من ضمنماتئرك 
منزلين مبينين المعالم والحدود بالعريضة وبعد 
وفانه أدعتث بنائه المدعى علين الأاريعةالاولان 
المورثأوصص من مهما دونو اديه المدعىوالمدعى 
عليه الآخير وجب ورقة 'تارخبا" مارسسنة . . 
ورفعت المدعى علا الثانية ) ألسثك ماتلده ) 
وانضمت اليها فيبا بعدذلك الرابعة (الست أتيناه) 
على المدعى وأخيه أمام الجلس الملل للأقباط 
الارئوذ كس يمصر طلّ افيه الم بصحةالوصية فدفع 
المدعى عليب| فيها بجملة دفوع فرعية وموضوعية 
خاصة بالاختصاص و ببطلانالوصيةوقضى امجلس 
الملى بتاريخ *«ديسمير سنة ١48.‏ برفض الدفرعي 
الفرعية وى الموضوع بصحةالوصيةشكلاوبنفاذها 
واستأنف المدعى عليبماهذا الحكم أمام اجلس 
الملى العام الذىقضى.دوره فى ه ”ابو نيهسنة 16 
برفض الاستئناف وتأييد الك الصادرمن الجاس 
الملى الفرعى ‏ وف أثناء ذلك التجأ المدعى (الآن) 
واخوه المدعى عليه الآخير الى امام الاهلية 
ورفعا دعوى على المدعى عليبما الثانية والرابعة 
( الآن) أمام مكمة مصر الكلية تقيدت تحت 
كرة 9+ سنة؛ ١9‏ كلى طلبا فيها الح بثثييت 
ملكيتبما لحصتبمافى المي اشعن المتزلين الم كورين 
فدفم فيا الحاضر عن المدعى علييما يعدم اختصاص 
انحاى الأهلية بنظرها لتعلقبا بالأحوال الشخصية 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة ‏ 445 


| الداخلة فاختصاص الجالس الملية وقضت الحمكة 
يتآر ع ؛ ينابر سنة «مو ١‏ برفض الدفع الفرعى 
و باختصاص انحام الأهلية بنظر الدعوى وفى 
الموضوع برفضها على اعتبار أن الورقة المتنازع 
عليها وصية بالمنفعة وأنحم الجاس الى العام له 
ذلك فى دائرة اختصاصه وعلى حق فى التكييف 
القانوق لاورقة المذ كورة ‏ استأتف الحكوم 
ضدهما هذا الحم وفى الاستئئاف طلب الحاضر 
عن المحكوم لصالحهما استبعاد ماورد فى أسباب 
الحم الابتدائى متعاقا بالبحث فى ماهية وكنه 
الورقة القانوق وتأيد الحك وقضت محكة 
الأستئناف بتاريجخ سم م /بم( بتأبيد الحم 
المستأتف بعد أن أستبعدت من أساب الحم 
الابتدائى ماطلبه الحاضر عن الحكوم لصالحبنا 
اعتهادا على أن للجالس الملية الحق وحدها فى 
الفصل فىصمةالو صابا الصادرة منالاقباط و عدمه 
من جبة الشكل والموضوع وأن الجلس اللى إذ 
قطضى باعتبار الورقة المذ كورة وصية حم فىنراع 
له الولاية فى الفصل فيه ولم يتعرضن للموضوع 
بشىء مابل لاحظ على السك ةالابتدائية تعرضبا 
للدوضوع والبحث كيان الورقة المتتازع فيا 
فطعن المدعى عليه الآخير وحده بالنقض فى 
هذا الك وقبلت ممكة النقض والابرام النقض 
موضوعاأ وقررت أن للبحاكم الآهلية وحدها 
الفصل فىفة الوصايا موضوعا لتعلقها بالمالوآن 
الورقة المتنازع علبا لاتشمل وصية لتعارض 
عبارائها ومدلولها مم أركان الوصية وأنها وقفا 
مضافا الى مابعد الموت واوقفت الدعوى أمام 
مكنة الاستئتاف حتى تفصل انه <ة الشرعية فى 
صحةالوقف منعدمه لدخول ذلك قأصل الوقف 
الداخل فى وظيفتها . فرفع المدعى وحده دعوى 
أمام احكمة الشرعية يذإك تحددهاجلسة ودسمير 
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سئة ١#‏ ثم أعقها بالدعوى الخالية طلب فها 
وضع المازلين قت الكراحة القساقة لمعنه 
فالر يع المتجمدو المستجد فدفع اضر عن المدعى 
عليبن الآربعة الأول بعدم قبول الدعوى ارفعبا 
من غير ذى صفة لتوافر قوة الثى. الحكوم فيه 
ف الحم الصادر من محكمة الاستئتاف والذى لم 
يطعن فيه المدعى بالنقض ولآان النقض الحاصل 
من المدعى عليه الآخير لابكسيه حا فليس لدأن 
يستفيد من الحم الصادر فيه . 

و ومن حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
يدورحول الأمور الخسةالأتية ‏ الأول -حكم 
محكمة التقضوالابرام وأثره بالنسة لللدعموهل 
يستفيد منه أم لا الثاتى ‏ قوة الشىء المحكوم فبه 
وتوافرها فى الدعوى ‏ الثالك ‏ مفة #المدعى فى 
دعوىالحراسة 'الرابع ‏ اختصاص! إقاضى الأمور 
المستعجلةق البحث فى مس اً/تالصفةوعدمه الخامس 
مااذاكانت أركان الحراسة متوافرة من عدمه 

« ومنخيث انه بالنسبة لامر الأول فالظاهر 
منورقدعوىالنقضوالجم الصادرفيها أنالتزاع 
الذىطرح أمامبا كانخاصا بماهية الورقةالمتنازع 
عليبا واختصاص الحا كم الأهلية فى تكبيفبا وهل 
تشملوصية أو هبة منعآن منحقه ىالميرات أملا 
وقضت الك ةالمذ كورةبنقض !4ك الاستئتافى 
و باختصاص احا كالأهليق بحت الوصاباموضوءا 
وان الورتةالمذ كورةلاتشمل وصية كاذ هب الى 
ذلك قرار الجاس الملى العام بل تنضمنوقفامضافا 
الى ما بعد الموت واوقفت الدعوى أمام حمكة 
الاستتناف لرفع دعوى بصحةالوقف وعدمهامام 
الحسكة الشرعية 

و وءن حيث انه من البادىء المآررة علبا 
وقضاء أن حق الأرث عل عين معينة لانتجز أ بالنسبة 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


با مورث واحدة وسبب المراث واحد ععنى أنه 
متىقررت انحا أن عينا معينة من بين أعيانتركة 
ما فحق لكل وارث ف التركة المطاليةحصته فيها 
حتّى ولو لم يدخل فى الحم الصادر باعتبارالعن 
المذ كورة تركة. 

د ومن حيث أن المبدأ المذ كور يسرى على 
الأجراءات القضائية التى يحرمها أحد الورثةدون 
الآخرللمطالية بالآرث فى عن معينة فليا قالورثة 
أن يستفيدوا منها باعتبار أن حق الأآرث لابتجرأ 
وأن أعماله فى الأجراءات المذكورة كانت بالنياية 
عنبووعن الركة الى هى كل لا يتجزأ . 

« ومنحيشانهبناءعل ذلك فالمدعى أن ستفيد 
من حك محكة النقض والابرام الذىقضى ببطلان 
الوصية . وبأعادة الحالة لأصلبا لمأقضى ده به الحم 
المذ كور من فصل فى حق عام لكل من الورثة 
الاستغادة منه حت و لولم يدخاواف النقض الم كور 
سواءاشتركو ا معهفى رفع الدعوى أصلاأمليشتركوا 
أماالقولخلاف ذلكو تخصيص الاستفادةفقط 
عند عدم الأشتراك أصلا ف التقاضى يناقض المنطاق 
والمعقول وطبيعة الحق الغير قابل الانقسام وفيه 
تخصيص بلامخصص قد يبرت بعليهاعتيار المنزلين 
المذكورين موصى فب بالنسبة لبعض الورثةومن 
لمر اثف | بختص بالبعضالآخر أو وققفما ختص 
يعضوم وملكفي|يتعاق بالبعض الآخرزيراجع فى 
م ك0 اللقض والآا برأم فى فرنسأالصادر 
فى »«بوليه سنة1١)و‏ منشورف موعةأحكام 
دالوز عن سنة م1 صحيفة .م41 حيث قضى 
فى حالة مشامبة باستفادة الوارث الطعن الحاصل 
منزبءض الورثة خصوص حقه فى الملك بالميراث 
عن تركة معينة حت ولو لم يتداخل فنه مع تدأخله 
أصلا الحم الاستئناق وجاءفيه ين صالخرف 


لبعض الورثةدونالبعض الآخر م ] الواحد ما يأنى.. 


العدد السادس 


القسمالثاى السنة الخامسة عثرة ‏ 44 


بأمدذمأقة 85 ,هم عتأنلة'0 رعن0 
أمواعمم عع 1[ متكل عمسي 1 قمهل 
رمعاغمقم قعل وعغنامغ عل 5غزمعل دع[ كناد 
ع1[ عناوة أ رمن50606551 6هنا 5مول 
'موأوععععنة عااعن عل عقد)عدم عل عل210 
رع [طذس ا حتلمأ دع عمدعاعة 1 ممغناهد د[ 
عل أمصدمم 16 رسمتمكعط ‏ نهانن مع 
فعندع لوه رأح الورثة) عا1نهم2012طوط2آ 
62615 لمأ 5ع1 مملغقعدل دع عمعااعسميعر 
7 (.ععقمدم وع1 دعاناه) عل 
«ومن حك أنه فما مختص بالام الثانى فشترط 
فى الحم لآن بحوز قوة الشىء المحكوم فيه اتحاد 
اضوع واب والأكا داهم وآن يكون 
النظام المعمول به أمام النحام والمتعلق 
بانظام العام . 
«ومن حيث أن السبب هو الفعل أو الرابطة 
القانونةالى يرتكن اليها رافعالدعرىق المطالة 
حقاقبل خصمه 
لدعا عمعمعلمه1 غ1 اوء عننتي دآ 
نه7210 6غ(2؟ 2116م عمننتن تتمعل تل 
.عتأتدة "1 ععغصم 
( لاكوست صحفة +14 نبذة مم وتعليقات 
دالوز على المادة ١١‏ فرنسى نبذة ١401‏ وما 
ادها )- ومختلفعن الوسائل أوالطرق القانونية 
التى يتوصل بها رافع الدعوى لاثنات حقه_ 
أما الموضوع فهو الحق المطالب به وأما 
حقيقةأوحكىا ‏ ويتحد السبب إذا كانت الدعامة 
القانونية وسبب الحق المطالب به واحدة فى 
الدعويين وال موضوع إذا كان الحق المطالب ده 
واحد سواء قضى بوجوده فى الدعوى الآولىأو 
عدم وجوده والأخصام بصفاتهم اذاكانوا عثلين 
قانونا فىالدعويين . 


أذ نال رعمأاع3 نير مع رعممكل قسمووط 
فصول غ 1ه ناه فسوتلؤج غنم جه غزمعل من 
اع لطه'0 6 معل1 2 9 11 روغءمهم هن 
8 150605م ‏ 201156311 تا 0385 51 
لمعل عصغم ع1 ممتأوعنانو وه أعجمعءر 
دع “نامع ألدمع5 عه عتالن عتصعغم و5رماج 
آنا 00056011626 211156 معنا معنلا 
5 ©1 قصقل عأأسلفل غ6غة كوم وص 
اليك 
( لا كوست صحيفةم. ١‏ نبذة 09 )و يشترط 
مع اجتماع ذلك أن يقضى| لحم صر احة أو ضنا 
« ومن حيث ارت المحكمة المدنية إذ 
قضت برفض دعوى المدعى متعلقا با الكية 
بسبب الميراث لوجود الوصية قائمة ولاعتبار 
حك مر الجلس الى فصلت فى حق المدعى 
بالملكيةعم وماق المأزلينالمذكورين والذى يرتكن 
فب إلى امير اث بالرفض وقضت ضبنيابصحةالوصية 
وأقرار المجلس المل الصادر عنبا فليس له معذلك 
أنيعيد النزاع من جديد متعلقا بنفس السبب أو 
امو ضوع بدعوى اختلا ف البطلانوالذىلايكون 
السب لق المدعى فى حالتنا أو حجة اختلاف 
اللأشخاص لادخال آخر بن فالدعوىأو ا موضوع 
انه عن متزل أو منزلين مع العلم نفس سق 
أن طر حأمام القضاء المدنى وعلل ذلك فلا توافق 
المحكة على ماذهباليه الحاضر عن المدى مختصا 
بذلك وإما ترى م سبق القول أحقية المدعى فى 
الاتفاعحم النقض والذىأرجعالحالةالى أصلبا 
قبل صدور الحم النهائىفى الدعوى والذى ظبر 
من قراث نأحوال الدعوى وإجراءات المدعىأنه 
لم يكن راضيا عنه بأى حال من الأحوال وذلك 
بالنسبة مميع الورثة وحق الآرث وأوجد له 
صفة فى المنازعة . 


د ومنحيث انهعن الآمرين الثالثو الرابع 


وعم العدد السادس 


فنالميادىء المأخوذماعليا وقضاء أنهليسللقاضى 
الممتعجل عند الفصل فالأمور المستعجلة الوقشة 
التى تطرح أمامه على العموم ومن يبنبا دعاوى 
الحراسةأنيقضى بالقبول ف الدفوع المتعلقة بالصفة 
فى التقاضى بأحكام قوة الشىء امحكوم فيه لتعلق 
ذلك بالموضوعأو أصلالحق المطالب به الممنوع 
عن نظره ولآن لكل شخص له مصلحة أن يلتجى. 
الى القضاء المذ كور لاتخاذ مايرأه حافظاحقوقه 
الستطرح أمام محكة الموضوع . (يراجع ذلك 
مار نياك جزءثانى على القضاءا لمستعجلصحيفة/191١)‏ 
تلد مع 001 زفعم ؤنة61 دل ععتاز ع1 
16 لتا5 563401316 511 140001 تلت 
م 21156نن 12 غأمفمعععدمه دمتامعععهة 
كال مع أتهة 16مدم عمن ع[اعتسودا 
« ومنحيث انه متى تقرر ذلك يكون مادفع 


به الحاضر عن المدعى عليين الأربعة الاول من ش 


عدم قبول الدعوىمن المدعى ارفعبا من غير ذى 
صفة على غير أساس ويتعين رفظه . 
« ومن حيث أنه فيا مختص بالموضوع فلو 
أن الأذاع بين الطرفين قا مأمام الحسكمة الشرعية 
والتى لها القولالفصل فى صمةالورقة المتنازععليبا 
الاانه يشترط أيضا لصحة طلب الحراسة وجود 
مصلحةارافعما فيباوتتوافر فىحالة الخطر الطارىء 
من ترك العقار أو العقاراتالمطلوبوضعها نحت 
الحراسة القضائية فى بد واضع اليد علييا فقط . 
« ومنحيشأان الواضحمنظروف الدعوى 
وقرائن أحوالها ووقائعها أن الواضعات اليد على 
الممذلين المتتازع عليبما على جانب غير قليل من 
الثروة والغنى مأمونات الجانب طاهرات الذمة 
ويمكن بسهولة الرجوع بحق المدعى ف الغلة إذا 
ماقضى لدنهائيا به عليين وعل ذلكيكونمنالخطأ 
تزع الماذلين مننحت يدهن ووضعبمافؤ.يد حارس 


القسم الثاى 


يلتجأ اليه فى حالة الضرورة القصوى والخطر 


ألسنة الخامسة عشرة 


امحقق بالق الثابت والذى لابمكن تلافيه الا 
بالارتكان اليه : 
«ومنحيث ان لكل ماتقدم تكوندعوىالمدعى 
على غير حق موضوعاأ ويتعين رفضها . 
(قضية فائق افندى شلى ضد السعبديعهشلىوآخرين رقم 
إوسنةه و١‏ رئاسةحضرةالقاضى د علىراتب) 
يكرا 
محكة مصر الكلية الآهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
١١‏ ديسمير سئة .م19 
١‏ - قاضى الا“مور المستعجلة . اختصاصه باخلا.العينا ؤجرة 
ب« عقد ايجار ء تمجديد ضمى ( المادة 1م" مدت ) 
© - قأضى ال"مور المستمجلة . عدماختصاصه بالحم بالاخلا, 
بعد حصول التجديد الضمتى ‏ اشتصاص قاضى* 


الموضوع . 

المبادى. القانونية 

١ختص‏ قاضى الأمورالمستعجلةق أحوال 
الاستعيجال باخلاء العين امو جر ةلا نتهاء مدتها 
أولا -عند نهابة المدة المعيتةفى العقدوالتى 
ينتبى الاجحار بانقضائباعملا بن صالادة برسم 
مدلنى دون الحاجة إلى تنبيه بالاخلاء ( مادة 
د مدى) مى ذان تاريخ الانتهاءغيرمتنازع 
عليه جديامن الطرفبين أوكان النزاع الذى اثاره 
حو لها لمستأ جرلا يلب سو بامن الصحةفىظاهره 
أماإذا كان النزاع جد باوقدم المستأجر مايدلل 
به عليه انعدمت ولابة القاضى المستعجل فى 
هذهالخالة - ثانيا . فى حالة الايجار الحاصل 
بغير قعيين مدة مى.حصل تنبيه صحيم بالاتهاء 
وغبر متنازع عليهمن أحدطرف التعاقد للآخر 


أجنى خصوصا وأنالحراسةإجراء شاذ وإستثناء | أوكان النزاع الحاصل عنه غير -جدى أما إذا 


العدد السادس 


كان التنبيه غير حيمس و دفع يبطلانهاو حصلت 
منازعة فى صحته من جبة الشكل أو المدة 
بصفة جدبية صحيحة أنعدم عنه الاختصاص 
؟- ولو أن المادة جرم مدى تقول بأنه 
فى حالة التجديد الضمنى الحاصل بعقد إيجار 
محدد المدة بكون التأجير بالشروط السابقة 
المتفق علبها فى العقدامكتو ب عدا المدة فانها 
تكون طبقا للمدد المعتادة فان بعض الام 
بار غم من عدم تحديل 3 تحبين ماهية المدة 
المذكورة وجاراها فريق من الشراح يقول 
بأنباهى المدة المنصوص عنبا فى المادة سيم 
مدق فى حالة العقد الغير معين المدة الا أن 
الرأى الراجموالملا للصوابوروحالقانون 
يقول بترك ذلك لقاضى الموضوع يقدراادة 
المجددة طبقا المقتضيات الخاصة بالتأ جير 
وظروف وأحوالكلدعوىوطبيعة وموقع 
العقار المؤجر وظروف العرف التجارى 
والصناعى أو الممارى المحيط بها بشر ط أن 
لاتتعدىالمدة المحددة أصلا ف العقد المكتوب 
م يتعدم اختصاص قاضى الا مور 
المستعجلة فى الحك بالاخلاء بانتهاء المدة بعد 
حصول التجديد الضمتى اذا كانت مدة التجديد 
محل تقدير من قاضى امو ضوع أوحل نزاع 
بين الطر فين و نيتهما عنها حل شك وبحب ى 
هذه الحالة طرمالمو ضوع أمام القاضي الختص 
لتقدير المدة حسب مايراه والقضاء بالاتهاء 
الولو 


دمن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن 


المدعى عليه يشتغل فى تجارة الاحذية واحتاج أ 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة 
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لفتهم حل لحذه التجارة فى شارع بين الصورءن 
فاتفقمع المدعى وآخر بصفتها ناظرى وقف 
احمد أغا الضابط على دفع مبلغ كبير من الابجار 
مقدما فىسييل إنشاء عمارةللوقفهناك لاستتجار 
ل فيها وفعلادفع لما مبلغ ١8٠.‏ جنيها مقدما 
إبجار تلاشسنواتعن د كانم نالعارة المذكورة 
حرر معبما عقد إيجار باستتجارهلتلك المدة الى 
تبتدىء من أول بوليه سنة 9و١‏ حى شبر 
بونيه سنة م149 رقيم 5ابونيه سنة 1110 على 
اعتبار إيجار الشبر الواحد خمسة جنييبات 
ذكر فيه حصول دفع كامل الامجحار عن 
نلك الدة رقن مو جنا وعتب اتبائها 
حررمعب) عقدأيجار جديد عن مدة سنة منأول 
يوليه سسنة ,م9 حت آآخر شهر نويه سنة ١97‏ 
زددت فيه ألفبة الى متة رات زفت قهرنا 
ثم تحددت الاجارة بعقد آخر لمدة سئة من اول 
بوليه سنة ١:0‏ حىآآخر يونيه سنة ٠ه‏ بأيجار 
شهرى قدره سبعة جنيبات ونصف وعد التهانها 
اتفق الطرفان على تجديد الاجارة بعقد رابع لمدة 
سئة من أول بوليه سنة .197 حتى آخر بونيه 
سئة 11 بنفس الفئة تجددت لمدة أخرى بنفس 
العقد المذكور تنتبى فى آخر بوابه سنة 1489 
وبعدذلكترك المدعى الناظر وآخر المدعى عليه 
شاغلا للعين المؤجرة بطريق التجديد الضمىحى 
6 نوشير سنة 494( حيث أنذرأه عن بدحضر 
باعتبار التجديد الضمنى لمدة مشاهرة وبعدم 
رغبتهه| فالتجد,د فى آخرنوفير سنة ١#»‏ وطلبا 
منه اخلاء اله , المؤجرة أو اعتبار الاجارعشرة 
جنيبات شهرياً من أولديسميرسنة 0م فردعليي] 
بانذار آخر رقم "١‏ توقير سئة 196 أعلنبافيه 
بان التجديد الضمى لم تحصل لدة مشاهرة واعا 
لمدة مسائبة طيقا لظروف حالة التأجير السابقة 


م العدد السأدس 


القسم الثان 


السنة الخامسة عشرة 


وقرائنالأحوالوملابساتالمعاملاتالسالفةينها 
وباستمراره شاغلا لارحل المؤجر لهذا السبب 
لعدم مضى مدة السنة الأخيرةالتى تجدد لها العقد 
فاختصمه المدعىىهذهالدعوى وهواحدالناظرين 
وطلب الك بصفة مستعجلة باخلائه من الذكان 
المؤجرة لانتباء مدة التأجير فدفع الحاض عن 
المدعى عليه اولا ‏ بعدم اختصاص قاضى 
الأمورالمستعجاةبنظر الدعوى لعدمتحد,دمدةالتأجير 
السمى ناس الفصل ق :طلك الاخلاء فى هذه 
الحالة بالموضوعاو أصلالحق هده ع1 -ثائيك 
بعدم قبول الدعوى لرفعبا من غير ذى صفة لعدم 
مشاركة الناظر الثاتى للمدعى فيها ‏ ثالا ‏ 
رفضبالكديتها 
' د وحيث أن مدارالحث فى الدعوى يدور 
حول الأمور الأربعة الآتبة_الاول اختصاص 
قاضى الآمور المستعجلة فى حالة إخلاء العين 
المؤجرة لانتباء مدة الايحارة فى عقد الايجار 
المكتوبف حالةتعبين المدةوعدمتعيينبا وشروط 
ذلك الثانى.مدة الايجار فى حالة التجديد الضمنى 
النصوص عنه فى المادة 5م7 مدنى و كيفية 
تجد يدها ومدى ذلك وسلطةقاضى| لو ضوع فى ذلك 
الثالثك ب اختصاص قاطي الأمور المستعجلة فى 
الاخلام إعد التجديد الضمنى -الرابع_هل للاحد 
الناظرينعلى الوق التقاضى باسمددونالآخر أملا 
و ومن حيث انه بالنسبة لام الآول فن 
الجادىء المقررة عليا وقضاء أن قاضى الأآمور 
المستعجلة مختص فى احوال الاستعجال باخلاء 
العين المؤجرة ‏ أولا عند نهاية المدة المعيئة 
فى العقد والتى ينتبى الاجمار بالقضائها عملا 
بنص المادة مم مدتى دون الحاجة الى تننيه 
بالاخلاء ( مادة ممم مدتى ) ومتى كان تاريخ 
الانتباءغير متنازععليه جديا من الطرفين أوكان 


النزاع الذى أثاره حوله المستأجر لا يلبس ثويا 
مس الصحة فى ظاهره أمااذا كان النزاع المذ كور 
جديا وقدم المستأجر ما يدلل به عليه العدمت 
ولابة القاضى المستعجل فى هذه الخالة ويحق له 


رفض طلب الاخلاء ‏ ثانيا ‏ فى حالة الامجار 


الحاصل بغيرتعيين مدة ( مادة 7/8 مدق ) مى 
حصل تلبيه صمح « «118[نييت: وغير متنازع 
عليهمن أحد طرف التعاقد للآخ رأ و كان النذاع 
الحاصل عنه غير جدى 
اع نلق ولط عشتاع1ناه5ة مم أأوذأوع امم 10 
٠‏ 36لاع اع 5 عدغا 2212 

أما اذا كان التنييه غير يسح ودفع سطلانه 
أو حصلت منازعة فى صحته من جهمة 
الشكلأو المدة بصفة جدية صحيحة انعدم عنه 
الاختصاص واصبحتالولاية لقاضى الموضوع 
وحده لمساس كل ذلك بأصل الحق(ير اجع فيذلك 
كتابمار نياك جزء ثانىعل القضاءالمستعجل صحيفة 
الالاو اام بندى الاك و//ا4 ) 

« ومن حيث انه عن الآمى الثاتى فالظاهر 
من نص المادة 7م مدن أنه فى حالة التجديد 
الضمنى الحاصل لعقد ابجارمحدد المدةيكو نالتأجير 
بالشروط السابقة المتفق عليها فى العقد المكتوب 
عدا المدة فاتها نكون طبقا لليدد المعتادة 

«ومن حي ث|نالمادةالمذ كورة 0 تحدداونعين 
ماهية المدد المعتادة وان كان فريق من الشراح 
واحكام انحا م .تقول اما المدة المنخصوص عنباقى 
المادة ممم مدى فى حالة العقد الغير معين المدة 
وآخر يرى عكس ذلك وترك تقدير ذلكالمحام 
الموضوعية تقضى فيه بحسبظروف واحوال كل 
دعوى وطبيعةوموقع العقار المؤجر مع مراعاة 
مقتضيات العرف التجارى والصناى او المهارى 
الحيط بها بشرط الا تتعدى المدة الحددةاصلا فى 
العقد اللكتوب 


العدد السادس 


ملاءمتهالصواب وروحالقاو نولا نالقولباعت,ار 
المدة المعتادة انها النصوص عنبا فى عقد الابحار 
الغيرمعين المدةفيه تخصيص بلاخصص ومتعارض 
معغرضالمشرع عند بر كتحديد المدةعند الكلام 
علالمادة حيار ة عامة ذكرا:هاالمدةالمحتادة 

د ومن حيث أنه متى تقرر ذلك وان المدة فى 
حالة التجديد الضمنى غير معينةاو ثابتة بل متروكة 
لتقدر قاضى الموضوع يقدرها طبقا المقتضيات 
السالفالقولعنها على حسبيبدءض الآر أ,الصححة 
مخرج طلب الاخلاء الببى عليها من وظيفة قاضى 
الآمور المستعجلة وببق لقاضى الموضوع و-جده 
( يراجع فى ذلك حك محكمة الاستئناف الختلطة 
الصادرف. «#دسميرسنة ممه وومنشوربالجازيت 
الختاط عدد يوليه سنة ١94‏ رقم 75 
فق وهء ععهودن'ل عط عه ع0 
أقفلعة ‏ 511 ممأعدعءعنلومعهء عغم عل 
هن عناوم ع5 ع1 عل ع1تاأودوممصا 
ع6 هغ1امعء عتو عتعده1 كام ع0م عم 
دع 12 فمهقل عده لدمتعمصاهم اتقط 
5ممم وع1 عدم فعتتل 12 ع0 عصضغد 
عع 6 انا نلع 1015 013525 [تا60 0016 ده 
عأتلمسنا 12 معزءؤدمصة #كنامم اأواععل0 
عم لامع دكت ممع عل عسسلجقم 
5 أعصع [لاء 1 معدمه ,عدم عننتسج ل 
أء عتاطهه هآاذة مج [6؟ قععمعع متاوهمه 
+» ر5قع106 كصعاط 06 2802 هناأة 13 3 
5 58ه 06‏ ع0 وماقوء6زممة'1[ 
5 ,6ن هه مك عقتاز تدك عوناع, 
عاممعمفع عاعة: ده 51 ومغتللهمب مع 
ميخل متكاتتيءء دع علمقتصمعل عست 
أناعم آلدط تل مل د[ وغعمد ععتقادعه1 
5ع ععتاز ع1 أموعع0 عغتسسلم مما عمة 
أمقلمعمعءه ألم معام 11 روعيذ لع ك1 
ع هق ع1 كصمهل عمسغم عل هدم 
201 2[ ع0 عؤمدل هل نه بعمعغمي "1 
بع0لمامعه قدم غقع'م وملنء سل ممععم 


القسم النألى 


رشع انمتا اعد اراى لاضن ٠١‏ 


السنة الخامسة عشرة أ 


« ومن حيثانه منتقزرذاكوان طلب الاخخلاء 

فى هذه القضية بتى على أتنباء مدة التجد.دالضمنى 
التاقد الذى استمر مدة سنتين وكسور برضاء 
المدعيينوالمدعى عليه والتى يمكن لقاضىالموضوع 
وحده تحديدهادون هذه الحكة يكو نالدفع بعدم 
التتماس ضر سراف 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك تالظاهرمن 
ظروف التأجير وكيفية إستتجارالمدعىعليهالعين 
المؤجرة وإعائه باعلا تجارياظلمستمرا فيدمن 
سنة 196 حبّى الآن وتجديد الاجارلمدد لاتقل 
عن سنة بأى حال من الحالات فان مدة التأجير 
الآخيرة بصرف النظر عن القاعدة المتقدمة بحل 
نزاع بين الطرفين ونيتبما عنها محل شك وهذا 
وحدهكاف أيضاً لعدم اختتصاص هذهالحكةبطرد 
المستأجر ( يراجع فى ذلك أيضآ حم محكمة 
الاستئتناف المختلطة ١١‏ ديسمير سنة؟؟1 رقم 
و . بأ المحاماه السنةالعاشرة صحيفة )*1١‏ 

د ومن حيث أنه لكل مأ سبق ذكره بتعين 
القضاء بعدم اختصاص هذه المحكلة بنظرالدعوى 

« ومنحيشانه والحالة هذه فلا محل للبحث 
فى الدفع الفرعى الاحتياطى المتعلق بعدم قبول 
الدعوى ارفعبا من غير ذى صفة وان كان الرأى 
المحبم انه ذو صفة فى التقاضى م استقر عليه 
العم والقضاء من امكان انفراد أحد الناظرين 
دورب الآخر فى التقاضى وخصوصا فى 
المواد المستعجلة الى يمكن لعديم الأهلية نفسه ان 
يتخذها أمام القاضى بغير تصريح من وليه أو 
وصيه (براجعالحك الصادرمنهذهاحكة ق القضية 
'كرة ١6‏ سنة همعو مستعجل ) 
( قضية درويش أقتدى حمدى يصتقه عد الخواجة ماركا 


تشولكيان رقم 145 سنة مغرو رئاسة القاضى جمد على راتب ) 
(وسعمم) 


و العدد السأدس 


ذف 
حكة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الامور المستعجلة 
9 دلسمير سنة .199 
١‏ قاضى الامُور المستعجلة . اختصاصه فى اخلا, المستأجر 
3 استعجال . اتعدامة . لوق الايجار الممتحق أو وجود 
متقولات تقى بالسداد 
و - مستأجر ٠‏ حقهقطلب إعادقوضم يده .عندوفا, الايجار 
أو عرضههرضا حقيقيا 
المادى, القانونية 
(1) يختص قاضى الآمور المستعجلة عند 
الاستعجال فى ا خلاءالمستأجر من العين امو جرة 
عند التأخير فى الايحار فىثلاث أحوال منبا- 
أن يكون هناك شرط صرح فاسم فى العقد 
نجرد التأخير سواء علق نفاذ هذاالشرط على 
رغية المؤجر أم لا أولم ينص عل ذلك وكانت 
المنقولاتالموجودة فى العين المؤجرة لا تفى 
بسداد الايجار الضامنقله والذى يحق للمؤجر 
الحصول عليه من ثمنها بالامتياز عمن عداه 
عملا بنصالمادة .> فقّرة سادسة مدى ٠‏ 
؟ - ينعدم الاستعجال إذا وفى المستأجر 
الانبجار لمستحق عليه بالكامل قبل رفم الدعوى 
وحتّى بعد التنبيه عليه بالفسسم أو إذا أوجد 
بالعين منقولات نق بسداده وكان استمرار 
وجوده فى العين المؤجرة لا يضر حقوق 
المؤجر فى شىء ما بأن كان مأمون الجافب 
ميسور الخال. كا إذا كانت له ضمانة مالية 
أو شخصية عند المو جر. 
م .. حق للمستأجر الذى أخرج من العين 
المؤجرة بقرار من هذه الحمكمة للتأخير فى 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة 


الوفاء أو لعدم وجود منقولات فى العين 
تضمن الاجار أنيطلب إعادةو ضع يدمحم 
منهأ إذا وفىالاجار بالكامل أو عر ضه عرضآً 
حقيقيا أوأحضر فالعين المؤجرة منقولاات 
نف بسداد الابجار إذا لم يتعلق بها حق للفير 
وذلك عقب الحم بالطرد 

؛ - إن القضاءا لمستعجل بعدمالاختصاص 
لعدم توافر الاستعجال فى حالة دفع الابجار 
مع وجود الشرط الصريح الفاسخ فى ااعقد 
لاحوز قوة الثى. امحكوم فيه أمام محكمة 
الموضوعولايوثر عليها فى النظر فى مفعول 
الشرط المذكور وأثره بالنسبةللعاقدين وعدم 
أحقية أحدهما بالرغم منحصولهبقوة التعاقد 
فى الرجوع إلى التعاقد الأصبل إلا برضاء 
الطرف الآخر 

5 

« من حيث أنوقائع الدعوى تتلخص فى ان 
المدعى عليه استأج رمن المدعبين يصفتهادكانا موجب 
عقد إيجار بدون ناريخ موقع عليه بامضائه لدة 
مشاهرة من اول ابريل سنة 189 بابحا رشبرى 
زه جنيهات تخفض الىمبلغ . . ١‏ ملم و باجنيه 
من أول أبريل سنة ١488‏ ومتفق ف البند السابع 
من عقد الايجار على انمجرد التأخيرفىو فا الابجار 
ارتب عليه فسخ التعاقد دون حم قضاتى عدا 
تنبيه يرسلالى المدعى عليه بالاخلاء وبتاريخ ١١‏ 
4 9و١‏ حجزت الحافظة نحت يدمعل الاصجار نظي 
مبلغ 8ه ملماتو 65 جنيه|العوائدالمستحقةعلل 
المدعيين فسدد لها ايجار شبر سبتمير سنة ١4‏ 
بأيصال قدمهما دفع بعد ذلك لها جزء! من ايجار 
| كتوير سنة 1984 وظل حابسا الابجار تحت 


العددالسادس 


القسم الثاق 


السنة الخامسة عثشرة 6ه4 


بده نحت :صرف الحافظة ولتأخره فى سداد | المؤجرة لايضريحقوقالمؤجرفىتى.مابأنكانمأمون 


الاتجار للمدعيين أرسلا اليه بتاريخ ودب مره 
خطايا موصى عليه بالاخلاء طبقا لعقد الايجار 
فالتجأ الى الحافظة وأخذ متها تصريحا بالدفم لما 
وتنفيذا لذلك سدد لما الاق من إيجمار شبر 
١‏ كتوبر بابصالرقم١١-194-19م‏ شير نوفير 
سنة 1944 بايصال مؤرح -18-1١‏ 4ه 
موقع عليهمنبا ثم دفع بعدذلكايجارشهر دسمير 
سنة 484 للمحضر وقت الجر مع الرسم اللازم 
بمخالصة قدمبا بالرغم من اعتيادمعلدفعهمؤخرا 
ومعذلك قيد المدعيان هذه القضية اليوم اعتيادا 
على الشرط الصريحم الفاسخ ‏ وصمماعلى طلب 
الاخلاء بناء عليه فدفع الخاضر عن المدى عليه 
سداد الايجار بالكاملحى البو عو بحدم اختصاص 
قاضى الا“مور المستعجة لهذا السيب 
و ومن.حيث اندم المادى.المقررةعلباوقضاء 

اله يشرط لاختصاص قاضى الآ مور المستعجلة 
للقضاءق اخلاءالعينالمؤجرةفىحالة تأخي رالمستأجر 
فى الوقاء بالايجار نوافر الاستعجال د.وممعبعن» 
اى الخطر اقيق بحقوق المؤجر فالابحارسبب 
استمراره فى العين المؤجرة سواء أنص فى العقد 
على أن التأخير فى الوفاء يترتب عليه الفسم بقوة 
القانون أو لم ينص عل ذلك وكانت المنقولات 
الموجودة فى العين المؤجرة لاتق سداد الابجار 
التأخراوفالةعدم ياد المستأجراصلامنقولات 
تضمن الايجار فاذا أنعدم الاستعجال زالت 
منه ولايته فى السك بالاخلاء 
«ومنحيث|نالاستعجال ينعدم فىهذه الخالة 
اذاوفالمستأجر الاجار المستحق عليه بالكامل قبل 
رفع الدعرى وحى بعدالتنيه عليه بالفسخ وأوجد 
بالعين المؤجرة منقولات تق بسداده اذا كان 


الجانبميسور ا جالاوكانت |دضمانةماليةاوشخصية 
عندالمؤجر (يراجع فذلكحك محكة الاستتاف 
الختلطة الصادر فى + ١‏ كتوبر سنة ١و١‏ 
البلتان امختلط صحيفة ١‏ سنة 1؛ و 80و : 


أتاعم 
الاق 


عه وؤعن1ن: و5عل عودز عآ 
دمأولسمعء "1 ععصدم0:ه0 
غمعصسعنهم عل غأساغل عممم ععتكدءه1 


ير 


15 مغعمةل عدوه102 روععلزه1 5عل 
د كم 11 ععتوقة'! ع0 فعءمهادممعءيك 
حنااكت الاك تنلا 
وايضامارنيااكعنالقضاءالممتعجل جزءثاىصحيفة 
ز«ام نبذة 06و ) 
« ومن حث أنه بناء ع لالقاعدةالمتقدمةفقد , 
استقر القضاء فى فرنسا على أحقيةالمستأجر[عادة 
وضع بده على العين المؤجرة بقرار من القاضى 
المستعجل بالر غم من الشرط الصريح الفاسخ اذا 
ما وفالاجار بالكاملعقبالح؟ بالطردأوعرضه 
عرضاحقيقيا ( مارنياك نفس الصحيفة ) 
,هه زول سوعتع ”0 ععممصودملمه '! وغومة ,أذ 
رقع [اعؤم وععكاه دعل غندة؟ عمتوغدعه! ع1 
ع عل دوكته 3 رعنة 1نم دعل عهناز ع1 
نلق كتا20 3 +5806 أنا0 ,تلقع نمم الد1 
هه تسلدوعة "0 وملأقعتو 12[ اناك 
د ومن حي ثأن القضاء المسمتعجلف هذهالخالة 
لاحوز قوةالثى.المحسكومفيهامام حك ةالموضوع 
ولا ؤي عليياندالنظرفى مفعول الشرط الصريح 
الفاسخو أثره بالنسبة للمتعاقد .نو عدم احقيةاحدهها 
بار غم من حد و لههوةالتعاقدق ار جوع الى التعاقد 
الااصل الا برضاء اللارف الآخر . 
ووهن حيث انه مى تقرر ذلأك وأنالمدعى 
عليه سدد الاجار المتأخر عليه بالكامل قبل رفع 
الدعوى وانه ميسور الخال وفى العين المؤجرة 
بضائح تق بسداد الايجار الذىيستحقفالمستقبل 


ه55 العددالسادس 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


اختصاص هذه الحك الهذاالسببوالمدعيانوشأنها | الخيابة الصادرة فيالمواد المدنية مهما كانت 


اك المسك بالفسخالصريح امام حكة الموضوع 
( قضية عمد كامل الرشيدى اقندى وأخريصفتها ضد ابراهم 
عبدالحصاق رقم عام عنة م98و] رئاسة حضرة القأضى حمدعل 
راتب ) 
لكا 
قاضى الأمور المستعجلة 
5 ينزير سنة 0و١‏ 
-١‏ قاضى الا مور المستعجلة . اختصاصهبالفصلفىاشكالات 
اتتفيذ عن الا حكام الغياية . 
قاضى الا'مور المستمجلة . اضتصاصهبنظر اشكالات تفيذ 
جيم الا”حكام الفياية مدية أو جنائية ( المادتان 


1خ؟ عرافعات ( 
اشكال . قحم جنا . عدم اختصاص ال حا الجنائية 
عا بالفمل فيه ٠‏ 
4- - غياى ٠.‏ عدم جواز الدفع بطلان التنفيذ عندالتتازل 
الصمرخ أو الشمنى . أو التنفيذ القاطع الدة ٠‏ 
ه ‏ حك غيانى , دفع مصاريفه . امتيار ذلك تفيذآ له 
دحم قياى . «وافقة . فى بحر الستة شهور أو يدها . 
أعبارها صحيحة ٠‏ 
الميادىء القانونية 
بالك ف إيقاف تنفيذالاحكام الغيابية اتى 
مضى على صدورها ستة شبور يدون تلفيذ 
إذا مااستشكل امكو معليه فها لهذا السبب 
ومأمووقتة نتحصر فخث 2 قطتين ‏ الآ ولى- 
عما إذاكان الحسك الغيانى محل الاشكال بقى 
دون تنفيذ لمدة أ كثر من ستة شهور أم لد 


الثانية ‏ ما اذاكان المستشكل ل يصدر منه 


عن حقه فى العسك بالسقوط 


0011 1 1 1 


الحيئة الصادرة منها الأحكامالمذكورة جنائية 
أو مدنية لعموم نص المادتين لم؟ و 5م 
مرافمات وعلى ذلك فيختص بالنظر فى 
الاشكال الحاصل عن تنفيذ حم بالتعويض 
المدنى صدر من هيئة جنائية 

م إن القول باختصاص الحا الجنائية 
وحدها بالنظر فى الاشكالات الخاصة 
با“حكامها حتى ولو كانت عن تعويض مدنى 
محكوم به فيه تمخصيص بلا مخصص ومناقض 
لروسالمشرع فىقانون المرافعات المقرر للق واعد 
العامة فىاجراءات التقاضى والتنفيذ والقرار 
الصادر بتكوين حكة الا "مور المستعيجلة 

إن حق العْسك يبطلان الاحكام 
الغيابية لعدم تنفيذها فىمدة الستة شرو ريزول 
عند توافر احدى حالتين - الأول حصول 
مواققة صحيحةصراحةأوضمنا من الحكوم 
ضده أو أحدالمدينين امحسكوم عللهم بالتضامن 
على حسب الرأى الراجح على الحكم الصادر 
غيابياً والموافقة الصربحة ليس لماشكل خاص 
بل نكون لكل ورقة صادرة من الخصم 
تفيد ذلك أما الضمنية فتنوافر فى كل فعلأو 
قول يعتبر فى جموعه ذلك كطلب تأجيل 
تنفيذ الحكم الغيال مع اعتراف الحسكوم عليه 
نه أواستئنافه يدل عمل معارضة فيه . الثانية ‏ 
حصول اجراء التنفسيذ القساطع للبدة طبقا 
للقانون من الصادر لصالحه الحكم كاجراء حجر 
تنفيذى عل منقو لات ا كوم ضده أوسجز 


؟ - إن القاعدة المتقدمة تشمل الاحكام | ما للمدين لدى الغير على أمواله قبل الغير أو 


العدد السادس 


اتخاذ اجراءات نزع ملكية اليم إذا اتضح 
وجود استحالة مادية على الدائن فى سبيل 
تفيل حكه يفعل المدين وعمله فيبقى الحم 
ولايسقط باأر غممن عدم تنفيذه قمدةالستة 
الشبور لان القانون لايحمى الغاش أو مى. 
لنية 

ه- دفع مصار يف الحم الغيانى المدنية 
من ا نحكوم علوم أوأحد المدينين المتضامنين 
هيه في الحم أوعق عن النين عنه يمنع من 
سقوط الحم الغيانى لاعتباره منفذا فججزء 
منه بشرط أن يكون الوفاء الحاصل من الغير 
صدر باسم المدين أوالمدينينوعلى ذمتهم أوحتى 
باسم الخير يشرط عدم الحلول محل الدائن 
فى حقوقه . 

- لايشترط ف الموافقة على الاحكام 
الغيابية أو تنفيذها أن تكون أثناء مدة السئة 
شبور واذا حصلت بعد ذلك تعترتنازلا 
من امحكوم ضده عن القسك يق السقوط 
المتعلق به وحده والذى لايدخل ف النظام 
العام لشىء ما . 

المجيور 

ج منحيث أنمينى الاشكال أنمبلغ التعويض 
المطاوب التنفيذيه صدر بحكم غيابى رقيم ١١‏ يوليه 
سنه 14 فىقضية الخالفة نمرة ١54‏ عابدين سنة 
سقط واعتب ركأن يكن اضى أ كثرمنستة 
شهور عليه يدون ا 84 
مرافمات 

«ومئحيث انالخاضرعن المدع ىعلببا دفع بعدم 
اختصاص قاضى الأامورالمستعجلة نظ الأشكال 
لتعلقه باج راءإتسابقة عنالحم و مختصة ب محكمة 


القسم الثاق 


تنفيذ لدة أ كثر من ستةشهور أم لا.- 


السنة الخامسة عشرة 5 


الموضوع وحدها وفى الموضوع يرفضه لقبول 
المستشكل الحك المنفذ به بدفع المصاريف المدنية 
عنه وإرتكن فى اثات دفاعه الي أوراق الخالفة 
المذكورة وشبادة من قل كتاب نيابة اتخالفات 
رقيمة 1١9784-19-6١‏ 
عن الر قي بعرم المع اصى 
« من حمث ازالمادة 4 مرافعات تنص على 

إبطال الحم الغيابى فالمواد المدنية واعتباره كان 
لم يكن إذا محص تنفيذه فحرستة أشه رمن نارعخه 

«ومنحيث ولوأن القضاءاستقر فىهذهالخالة 
على حق الصادر اصالحه الك أنيطلب من محكلة 
المعارضة تحديد جلسة لنظر الموضوع ولا عمل 
ذلك منتلقاء نفسبا إلا أنه من المادىء المقررة 
أن الصادر ضده الحم الغيابى أنبمانع فى تنفيذه 
عندحصو ل التنفيذولولميعملمعارضةعنه ويتمسك 
فى صحيفة المعارضة حقه فى السقوط و بعرض 
الاشكالعل قاضى الأأمور المستعجلة باعتباره من. 
موانع التتفيذالقانونية إيراجعفذاك كتابطرق 
التتفيذ والتدفظ لأبى هيف بك ) 

دو ومن حمث أن اموي القاضى المذكور 
تحصرفقط فى حث النقطتين الأنيتين الآول- 
عما إذاكان الحم الغيابى محل الاشكال بق بدون 
الثانيق 
ما إذاكان المستشكل لميصدرمنه صراحة أوضنا 
مايفيد موافقته عليه وتنازلعن حقه ففالتمسك 
بالسقوط ‏ فاذا وصل منيحثه الى توافر 'هاتين 
التقطنين اللتين فى و لايته حق تقد يرهمامن ظروف 
الدعوى المطروحةأمامه وقرائن أحوانها ‏ قضى 
بايقافى التنفيذ مؤقناً وللمستشكل ضده الحقبعد 
ذلكفى اتخاذ م براه نحوتجديد الك الغيابى الساقط 
طبقا للقافون ( براجع فى ذلك تعليقات دالوزعلى 
المادة +.م - مرافعات فرنسى صحيقة ١١١14‏ 
نبذة بماوما بعدها) 


لتكت 


باه العدد السادس القسم الثالى السنة الخامسة عشرة 
ع6 ءمجد +معلزممع ع1 كتدالا حقوقهم فى ملكية العقارات موضوع الازالة 
ع1 51 رؤعةاة ‏ مع غمعمصععاهمسئت1مهم 


مسائعم أقء غتتاعل مهم غمعصعهتاز 
5ع] كصهل نندعغت 6غ عزم دج "0 عتتدد] 
دع 564360162 أذكتلة أتاعم 1[ .كأمل2 عراد 
-ععوع اناوعة '1 عل عأأمغبم ع1 عدد 10166 

"اناغ هم امعممععتاز متا امعدم 


«ومنحيث |نالقاعدةالمتقدمةتشمل الاحكام 
الغابية الصادرة فى المواد المدننة مبما كانت اطيئة 
الصادرة منها الأحكام المذ كورة جنائية أومدنية 
لعموم نص المادتين .م؟ وخ #امرافعا تالواجب 
العمل مهما فى هذه الخحالة واللنين تقرران قواعد 
وأحوال عامة لاعمل مقتضاها فى حالة أشكالات 
التنفيذ و كيفية نظرها والهيئة الختصة بذلك . 

د ومن حيث كون ال الحاصل الأشكال 
فى تنفيذه صدر بتعويض من هيئة جنائية لابمنع 
نظر الأشكال الحاصل فى تنفيذه امام هذه الحكمة 

: | نختصة بنظر الاشكالات ف التنفيذجيعها م تعاقت 
بحقوق مالية أوحتى بعقوبات مالية باعتبارها من 
الآمور المتعجلة الداخل فى اختصاصها الفصل 
فيبا طقا أبص المادة ام مر أفعات 

« ومن حيث أن القول باختصاص الحا 
الجنائية وحدها بالنظر فى الاشكالات الخاصة 


بأحكامها حت ولو كانتعن تعويض مدبى نحكو 


به أو عن عقوبات مالية صرفة فيه تخصيص بلا 
مخصص ومناقض اروح قانون المرافعات المقرر 
للقواعد العامة فى اجراءات التقاضى والتنفية 
والقرار الصادر يكو بن حكن ة الامو ر الستعجلة . 


« ومن حيث أن أنخا كم الختلطة سارت على 


هذا الرأى فى جميع أحكامها وقضت «اختصاص ٠‏ 


قاضى الامو ر المستعجلة بنظر الاشكالات المرفوعة 
انحام الجنائية اذاكانت تضر بصالحهم وتؤثر على 


والغلق وله فى هذه الخالة اذا ماتبين من وقائع 
الدعوى أن ا حل المطلوب ازالته مملوك لغير المنبم 
الصادر ضده الحم فى الخالفة أن توقف تنفيذها 
( يراجع فى ذلك حك محكمة الاستئناف الختاطة 
الصادرفى جم ينابرسنة ١97‏ ومنشوربالجازيت 
الختلط عدد بونيه سنة ١98+‏ رقم ه80 صميفة 
عي نبذة .وم ) 

أسعاغم ددم نمه وؤموؤلة: ودع ععناز عآ 
لاع تلع عتاز منخل ممأغدوؤعت '[1 عدووءه1 
كأأوعل مم1 معاعهة2]1 كتاعم عاأععتدد أحموم 
0134م ,6125 طن“ غ61120812111هم 
راع عه 6 5زنامعع؟ عداة تتعصمملعره 
0115116 045 1100 2نامخممء015 11 


« ومن حيثانه متى تقرر ذلك يكو نالدفع 
عبل غيرصواب ويتعينرفضهوالقضاء باختصاص 
هذه الحمكة بنظر الاشكال . 


عى ا موضورع 

د منحيث أزمدار الفصل فا موضوعيدور 
حول أمرين ‏ الآول - مواشع سقوط الحم 
الغيالى لعدم تنفيذه فى بحر الستة شبور من ناريخ 
صدوره - الثانى ‏ هليتوافر أحدالموانع فىهذه 
القضية الحالية أم لا. 

« ومن حي ثشأنه منالمادىء المحمول م أن 
حق القسك بيطلا نالأ حكام الغيابيةلعدم تنفيذها 
فىمدة الستةشبور بزو [عند توافر احدى حالتين 
الآولى - حصول موافقة حص راحةأو ضمنا 
من امحكوم ضدهأو أحدالمدينين المحسكوم علهم 
بالتضامن على حسب الرأى الراجم على الحم 
الصادر غيايياوالو لى ( الموافقة الصريحة ) ليس 
لها شكل خاص وتكون بكل ورقة صادرة من 
الخصم تفيد ذلك والثانية ( الضمنية ) تتوافر فى 
كل فل أوقول يفيد فى جموعه ذل ككطلبتأجيل 
تنفد الحم الغيانى مع أعراف المحكوم عليه له 


العدد السأادس 


وأستئنافه بد لعملمعارضة فيه _الثانية ‏ حصول 
اجراءتنفيذى قاطع للمدة طبقاللقانون من الصادر 
لصالمه امك كاجراءحجزتنفيذى على منقولات 
المحكوم ضده أو حجر ماللمدين لدى الغير على 
أمواله قبل الغير أو اتخاذ اجراءات نرع ملكية 
علعقاراته اللهم اذا اتضح وجود استحالة مادية 
على الدائن فى سيل تنفيذ حكمه بفعل المدين 
وعمله فييق الحم ولا يسقط بالرغم م 
عدم تنفيذه فى مدة الستة شبور لآن القانون لا 
بحمىالغاش أومىء النية ( يراجع فيذلكتعليقات 
دالوز عل المادةه ١‏ مر افعاتفر نسى صديفةة؟؟ 


ذه تإواوها بعد . 

د ومن حيث أن دفع مصاريف الك الغيابى 
من المدين المحنكوم عليه أو أحد المدينينالمتضامنين 
معه فالحكم أو حت من الغيرعنهم بمنع منسقوط 
الحم الغيالىلاءتباره منفذا فيجزء منه وبشرط 
انكون الوذاء الحاصل من الغير صدربأسم المدين 
أو المدبنين وعلى ذمتهم أوحتى بأمم الغير بشرط 
عدم الحلول محل الدائن فى حقوقه ( يراجع فى 
ذلك نفسالمرجع نبذة ١١5‏ ) 


95 عأمصطاد اع كتام امعصع انوعد بآ 


عغة "0 امعسعوداز ع1 عطعةمسع 15ج؟! 
12 أمتته تعاض 11 .فساممم 


عتغلصقطس 12[ ع0 كله ؤدء أأتوكره1 
017 .0 1286 


التتوعة”1 مع اع لمم تند عأل 3 غوع0 


.”| عدم عناتام؟ 


5 ع1 عننودره1 ناه عناعخاطعل تسل 
0010891 20181 26م120م 508 مع غأاهج 
اند 6ع5115120 35م كزهد عم [أتان 


لاق أعموع 0 لكل وأأمعل 


القسم الثأتى 


السنة الخاسة عشرة بإه* 


و ومن حيث انه لا يشترط فى الموافقة على 
الاحكام الغباية او تنفيذهاء ان تكون أثناء مدة 
الستة شهور فاذا حصلت بعد ذلك تعتير تنازلا 
من المحكوم ضده عن السك نحق السقوط المنعاق 
به وحده والذى لابدخل فيالنظام العام بثىء ما 
ويمنعه بعد ذلكمن الدفع بالسقوط . 

و ومن حيث أنه واضح من مطالعة أوراق 
قضية الخالفة مو ضوع الي اع ان الحكالغيا,صدر 
عل المستشكل وآخر بالتضامن فى 7١‏ بونيه سئة 
سو ١‏ بألزامهما متضامنين طبقالتص المادة.6| 
مدفىبتعويض مدلى قدره هبام ملما و © جنيبا 
مع ما يستجد من التعويض بواقع المبر هم ملما 
و ١‏ جنيه يوميا من 4/ه/1؟1 لغاية الازالة 
والمصاريف المدنية واعلنالهما الكالمذكور ولم 


| يعارضا فبه أو يستأتقاه وسدد الحكوم علييما 


الغرامة ومصاريف الآزالة والمصاريف المدنية 
وقدرها م ملماو ؛ جنيبات بقسيمقفى م ه1979 
وما لم يدفعا التعويض المحكوم به نفذت ضد 
المستشكل ,ا لمحضر الحاصل الاشكال فيه. 

. و ومن حيث أن دفع المستشكل أو زميله 
المكوم عليه معه بالتضامن للمصاريف المدنية 
اكوم بباغيابيا معالتعويض عل الآشكال اليوم 
جنع من سقوط المكم الغيايا قدمنا إذ فضلا. 
عن اعتمارهتتفيذ جز ثيالهفانه يفيد مو افق ةالمستشكل 
أوزم له المتضامن معه عليه 
«ومن حيث انهم تقر رذلك يكون الأشكالعلى 
غرحق موضوعاو بتعين رفضه والقضاءباستمرار 
التنفيذ . 

( أشكال القمص مكديموس ضد مصلحةالتظيم رقيده«سة ٠‏ 


هعور رئاسة حضرة القاضى مد على راتب ) 


1:4 العدد السأدس 
1 
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ة د لسمير سنة مم | 
تداخل فى وظيفة 


لاع - صدور أفعال أومظاهر تفيد ذلك - مجرد 


الادط, مها غير كاف 
المبدأالقانوق 
يشترط فى تطبيق المادة م١‏ عقو بات الى 
تنص عل التداخل فى وظيفة من الوظائف 
المسوفة ملكي ة كانت أو صكرية منغيزان 
تكون له صفة رمعية من الحكومة أو إذن 
منبا بذلك الخ . أن تصدر عن الجاق 
أفعال أو مظاهر تلق ف.روع الجنى عليه 
أنه موظف ومتصف ببذه الصفة أما برد 
الادعاء بالوظيفة فليس يكن لتوفر الركن 
المادى للجريعة 
اليو 
و حيث ريا أبدى اثلا جريمة 
فما أسند الله للآن إدعاءه بأنه مأ مور القسملم سس 
بقصدالتدخل فى وظفةأوإجرا ء عمل من مقتضماتها 
إذ ليس من اختصاص المأمور ولا من شئون 
وظيفتهالسعى لدىالشر كات لا حا العبال سخدمتبا 
ووحيث أن الجرمة المنصوص عها فى المادة 


16 عقوبات تستازم أركانا ثلاثة فعل مادى 
عرفه الشارع بانه تدخل فى الوظيفة أو إجراء 
حمل من مقتضيأتهار اغتصابوظيفة عمومية ملكية 


كانت أو عسك, بة م قصدجناق 


القسم الثاى 


من الوظائف العمومية - شروط المادة 


السنة الخامسة عثرةٌ 


.8 
ع“ 
20-06 


وقد تضمز نص المادة حالتين التدخل فى الوظيفة 
أو إجراء عملمن مستازماتها ولا شك أن الفعل 
الأخير يؤدىحتما إلى التدخل النصوصعنه فى 
صدرالمادة لهذا يصم التساؤل عما يراد بالتدخل 
ايك لتكوينهمجرد انتحال الوظيفة او ترك الغير 
لعتقد خطأبان الهم شاغل لها رأى جارو بحق 
فشرحه (الجرء الرابع بند 1091 ) انه يحب أن 
تصدرعنالجانىافعالاومظاهراوطرقتلقّفروع 
الجى عليه انهموظف ومتصف .هذه الصفةاما جرد 
الادعاء 'بالوظيفة فليس يكى لتوفر الركن الما دى 
للحربمة وهذا النفسير يؤيده نص المادة فان كلبة 
التدخل أوفر دلا وأظبر معني من أن تحمل على 
أن المقصود بها :: يتحقق باتخاذ صفة هذا الموظف 
أو النظاهر بمظبرالوظيفة بل يحب أن تكون هناك 
أفعال لاتصل فتحد يدها وتعريغها الى أنتكون أعبالا 
معينة من شتون الوظيفة واما تدعو للاعتقاد بأن 
فاعلباموظف حا فالمأمو رمثلا لهأنيصدر الاواس 
الجندويتولالتحقيقويفتشالمنازل ويأمس بالقبض 
فاذا أقدم الجانى على عمل منهذهالاعمال وهى من 
مقتضيات الوظيفةارئك ب الجرهة النصوص عنبا فى 
الفقرةالثانية من المادةم اع. وكذ لك يكون مركا 
لهذ الجرمةباعتبارهمتداخلافىوظيفةالمأمو رإذافاء 
بأقو ال وتحدث عن أعمال وتلا أوراقا أو أرز 


.محررات من ش أنه أن تحمل الغير عل الاعتقاد بأنه 


حائرلهذهالوظيفةفق الحالةالاولى كانت الاعمال 
منصبة على الوظيفة مباشرة ومحددة تحديدا لا 
تسرب منه شك عن دلالتها واتصاطا بالوظيفة 


« وحيث|نالذىمهمالبحثفيه هوالركن المادى | أما فى الخالة الثانيقفان الأعمال أو المظاهر مببمة 


العدد السادس 


غير «هينة وشائعة غير محددة ولكنبالاتقل أثرا 
عن الآولى فى توليد الاعتقاد فى النفوس بأن 
صاحب هذهالمظاهر موظ ف يتمتع بالسلطة العامة 
الت خلفها القانون علىمن يشغل الوظيفة فالجريمة 
حققة فى الحالتين وان اختلفت المظاهر 

ووحيث ان الفعل المسند إلى المتهم أنه تحدث 
تأفونامع آخرددها ألا مأمون ‏ قم الثفية 
و يقرنهذاالادعاءبأعمال أو أفعال أومظاهر ما 
سبق يانه ولآن اقتنع الخاطب معه مبدئيا بأن 
محدثه هو المأمور فلا يدعو ذلك الى المبالثة فى 
فى وصف الفعل الذى أجراه المتهم إذلم يكن 
أيسر عل هذا الشخص من التحقق من صدق ما 
سمعه الأامس الذى أدر كه أخيرا وكان سبيا 
فى ا كتشاف الفيقة 

«وحيت انه فضلاعن ذلك فان غرض المتهم 
كان موجبا الى معاونة أحد العال لالحاقه فى 
عمل بشر كة دى فارو وليس هذا السعى تدخلا 
فى وظيفة المأمور أو متعلقاسا 

ووحيث لما تقدم يكو العمل غير معاقب عليه 
ويتعين الغاء الحكم الغيابى وبراءة المتهم طبقا 
للمادة الاج 
(قضية النيا يةضد يشير أحمد فاضل رقم +ع" ١‏ سنة “8و١‏ 
رئاسةحضرة القاضىاسكندر حنا وحضور حضرةحسين القيبى 
اندموكيل انيابة) 

"0١ 
محكمة الزقازيق الجرئية‎ 
1984 ينابر سنة‎ 9 

بيع جيرى - عن منزل السكنى ‏ جوازه - معتى المادة ٠١‏ 

0 من لانحة تتفيذ احاح الشرحية . 

المبدأ القانوق 

المقصود با جاء فى المادة العاشرةمن لانحة 


السك ى عدم جو أزبيعه بواأسطة الادارة مراعاة 
لاله من الحرمة الخاصة فىالشربعة الغراء أما 
بيعه بواسطة الحا الآهلية فأنه مباح طبقاً 
للقواعد القانونية 
اليو 

« حيث أن المدعية تطلب بزع ملكيةالمدعى 
عليه من نصف مزل وفاء لنفقة زوجية كوم 
لما ا من الحكنة الشرعية 

« وحيث أن المدعى عليه دفع بعدم جواز 
تزع ملكية هذا المنزل لآن نصيبه فيه مخصص 
لسكناه ولا يجوز فى رأبه بيع منزل السكنى فى 
دين النفقة حسب لانحةتنفيذ | حكام الحا كالشرعية 

د وحيت ان لانحة التنفيذ المد كورة عيارة 
عن قرار صادرمن ناظرالحقانية فى4؟ أبريل سنة 
ل بعد موافقةناظر الداخلية بناءعل المادتين 
أو و؟١٠‏ من الآمر العالى الصادر فى /الامابو 
سنة/0وى ١‏ المشتملعيل لاتحةترتيب انحا كوالشرعية 
والأجراءات المتعلقة مها وقد جاء فى المادةالأولى 
من لاتحة التنفيذ المذ كورة انه« بحوز لكلمن ٠‏ 
كان بيده حم صادر من ممسكة شرعية أصدرته 
وهى تملكهذا الاختدا ص أن يطلب تنفيذهبالطرق 
الادارءة تحت مستوليته وذلك بأ نيقدم الى الجبات 
المبينة فما بعد طلا حررا على الاسمارة الخاصة 
بذلك » 

وبعد ان بينت اللائحة هذه الجباتو صلت الى 
الحجز على العقار ققّررت فى المادة التأسعة وأنه 
فى حالة عدم كفاية التحصل من بيع المنقولات 
المحجوزة أو فى حالة عدم وجودمتق ولا تالحجز 
علها يجوز بن صدر الحم لصالحه أن يطلب 
اجراء الحجزعل العقار بواسطة طلب يقدم طبنا 


تتفيذ انحا ك الشرعية من أنه لا يباع منذل ! لما ورد ف المادة الأولى »ثم قالتفالمادةالعاشرة 


(فم) 


العدد السادس 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عيرةٌ 


«اذا كان العقار مثقلا ,الرهون المسجلة لا بحوز | منزل السكنى ليس صريحايا هو الخال فى الرهن 


زع ملكيته بالطرق الآدار”.و لابجوز بيعمنزل 
السك » وعل هذه الفقرة الآخيرة بنى الدفع 
: بعدم جواز تزع الملكية 

د وحيث| نه يحب لتفهم حقيقة الأقصود من 
عبارة هذه الفقرة ملاحظة أنها ليست من مواد 
قانون لائحة ترتيب انحا كم الشرعية بل هى من 
القرار الوزارى الذى وضع بناء على المادتين؟و 
و ٠١"‏ من اللانحة ونصالمادة ؟ وهر( الاحكام 


الى لاتقل الدفع الصادرة هق إلا 1 الشرعة” 


يكون تنفيذها بناء على طلب صاحب الششأن بمعرفة 
جبة الادارة »م ونص المادة ٠١+‏ هو « يقرر 
ناظر الحقانية لاتحة للا “جراءات الداخلية باجام 
الشرعية ويتخذ كافة الأجراءات اللازمة لتنفيذ 
أمرنا هذا هوقد عدلت هذهالموادفمابعدبالقانون 
١‏ سنة ١41٠١‏ فكأ المقصود منالقرارالوزارى 
هذا جاقررتهالمادة ممم التى حلت عل المادةم؟. ١‏ 
وضع لاحة بييان الأجراءات والضوابط الى 
بحب مراعاتها فى: تنفيذ أحكام الحا الشرعية 
فوضعت الاجراءات ال ىتتبعفتنفيذ هذهالأحكام 
بواسطةالآدارة بالحجّرعلٍ المنقولوالعقارويسرت 
فىالاجراءاتما أمكنم اعاةلذوىالحقوقالشرعية 
ولكنبااستثتت فى المادة العاشرة العقار المرهون 
ووجه الاستثناءعلل ما يظبرالحافظةع ل حقوق ذوى 
الرهونالمسجلةو عدماشتغالالآدار ةا تقتضيههذه 
الحافظة من أعلانهم وبالاشكالات التىترتب على 
وجودم وكذلك استثنت منزل السكنى ماله من 
حرمة خاصة ف الشريعة إذ أنه لاع فى دين 
اطلاقا سواء كان دين تفقة أو غيرها ققصد فى 
الحالتين انيكونالتنفيذبواسطة الحاكدونالأآدارة 
لما فى الآجر اءات القضائية من الضمان الذى 
لايتوفر فى الاجراءات الآدارية ولكن استثتاء 


يل جاء النصغامضا وحسن ابراد النص الفرذسى 
يحانب النص العربى السابق الذكر وهو منقول 
عن تمتوعة قرارات سنة ١.19‏ 
-تتعفمة ل نععمم أده ع1[طتاعتصم 1 زد 
هعد عم 11 روععادءفطةممتط قمملام 
-تمتصسلد عنه؟ 12 عدم غ6أتامممميت قدمر 
6 كدم فنع5 عم 11 .ع لودو 
0م ط' «ه315مم 12 عل عنمعم 315 

فبل المقصود ,الفقرةالآخيرةاستثناء منز ل السكنى 
من أن يباع تنفيذا الم شرعى اطلاقا أو منع 
بعه بواسطة الادارة فقط »ا هو الحال ف العقار 
المثقل برهون مسجلة 

ووحيث أنعدمجواز بيع مازل السكنى نص 

عليه فى فقرة خاصة وبألفاظ تغاير الفقرة السابقة 
وهذا قد يشعر بأن المقصود تحريم بيع المأزل 
اطلاقا سواء بواسطة المحا كمأو الاداره ولكن 
تفسير العبارة على هذاالوجه يتعارض مع أصول 
القانون ومع المعقول والتوفيق يقضى بتفسيرها 
على وجدأن المقصود يبا فقط عدم جواز البيع 
و اسطة الآدارة 

«وحيث أن أموال كل مدين ضامنةلوناءديونه 
الثابت منها والمنقول الا مااستثئى بنص صر فى 
القوانين كالاستتناء النصوص عيه فىقانون! لخسة 
أفدنة أوالآشياء الضرورية الواردتف المادةهه» 
مرافعات ولي سالقرار الوزارىهنا بكاففحمابة 
منزل السكنى ذفان هذا القرار له قوته فما يطابق 
القانون النى وضع بمقتضاه وليسفهذا القانون 
مأيبيح هذا التطبيق فىتنفيذ الأحكام الشرعيةوغير 
معقول أن يقصد القرار ذلكوهويرىان المشرع 
راعى ديون النفقة بنوع خاص فليا منع الحجزى 
المادة هه عل الاشباء الضرورية للبدين وهى 
موضوعة قبل لانحة سنة/10م (وقب ل القراراجازه 


العد دالسادس 


لابغامدين النفقةوقد جرى المشرع على هذه السنة 
فليا وضع القانون بمرة؛سنة" والمعروف بقانون 
النسة أفدنة نص فيه على أنه لايصح السك به 
ففديونالنفقةالمترتية على الزوجية أوأجرة الحضانة 
أو الرضاعة أو المسكن او المبروهيف الغالبمن 
اختصاص أنحا م الشرعية م كيف يمكن تصدور 
حاية منرل السكتى من التنفيذ عليه بالأحكام 
الصادرةمن انحا ك الشرعية وحدها واباحة هذا 
التنفيذ متى كان الحم صادراً منغي رإنحا كالشرعية 
مع ماهو مشاهد من عطف الشارع عيل ذوى 
الحقوق الشرعية ل الحقوقبم من الصفة الخاصة . 

ووحيث انه يتتج ما تقدم أن المقصود بماجاء 
فى المادة العاشرة من لائحة نفيك احكام احم 
الشرعية من انه لابياع منزل المكنى عدم جواز 
بعه .واسطة الادارة مرأعأة الهم نارم ةالخاصة 
فى الشريعة الغراء أما بيعه بواسطة الحاك فانه 
مباح طبقا للقواعد القانونية واذلك يكون الدفع 
فى غير محله وبتعين رفضه 
(قضية ألمت زيفب بنت على عن ضد تمودسيد احمدابىرة 
١‏ ااا سنة معو ١‏ رئاسة حضرة القاضى تمد صاعلالدهرى) 

51١ 
حكية الصف الجزئية‎ 
١4 أول مابو سنة‎ 
معارضة أحكام الغرامة ب ضد الخبرا, - جوازها‎ 
المبدأ القانوى‎ 

أحكام الغرامات الغيابية التى تصدر ضد 

الخبراء طبقاً لليادة ؟؛؟ مرافعات أهل معدلة 


بالقانون مرة +7 سنة 0و١‏ لتقصيرهم فى ٠‏ 


مقنعة للتأخير يصمم الطعن فيهابطر يق المعارضة 
طقًا لليادة عمسم مرافعات أهل 


القسم الثاى 


السنةالخامسة عشرة 


لاد 

در منحيث أن المحكة حكمت بتارخ م ايريل 
سنة ١47‏ فى غيبة الخبير مد افندى حلى سلم 
بتخريمه ماثة قرش لتأخيره عنتقديم التغرير بغير 
مبرر ومنححته أسجلد جديداً عملا بالمادة 8 


1 


مرافعات معدلة بالقانون ثمرة ١7‏ سنة 9و١‏ 
و ومن حث أنحضرة الخبير المحكوم ضده 
عارض فى الحكم بتقري ركتبهفقلم الكتاببتاريجخ 
أبريل سنة ١34‏ وتحددله جلسة 4م ابريل 
سنة غ49١‏ لنظر المعارضة وفباقرر الحاضر عن 
قم الكتابالمعارض ضده ان الخبير أعان بالحكم 
فى 17 أبريل سنة 1984 وفوض الرأى للبحكة 
والخبير قرر أنه أرسل لابحاى لاعلان الخصوم 
ول يعلنهم 
عم الكل 
«ومنحيث انهقيلالبحعق موضوعالمعارضة 
يحب البحث فى شكلبا 
د ومن حيشان المادة؛ “مر افعات أهل نصت 
عل ان المعارضة فى كل أمرا و صادر فالغناب 
تقبل الا فى الأحوال المستثناة فى القانون 
« ومن حمث أن المادة ٠4؟‏ مرافعات معدلة 
ذ كرت ثلاث حالات معافاةا لخر اذالريكن هنا كمبرر 
التأخير فى تقدم تقريره (الحالة الأولى ) تغريمه 
بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات مصرية ومنحه 
ميعاداً آخخر (الخالة الثانية ) استبداله بغيره 
واصدار أمى غير قابل الطعن بأن برد الى قل 
الكتاب ما يكون قد قبضه من الآمانة ( الحالة 
الثالثة ) مع صدور الأامر السالف ذكره فى الخالة 
الثانية للبحكة أن تمك على الخبير أيضآ بغرامة 
لاتتجاوز عشرة جنهات مصرية 
د ومن حشان الخالةالثانية وه حالة استبدال 


م#+م العدد السادس 


الخبيربغيره واصدار امس غير قابلالطعن بأن يرد 
الوحيدة المستثناقمن نص المادة 6س مرافعات 
لآنه لامجو ز الطعن ف الامس ينص صر خف القابو نْْ 
« ومن حيث انه فى الحالتين الآولى واشالثة 
الخاصتين بالغرامة فلم يرد عنبمائضص فتسرىعلبهما 
القاعد :العامة الخاصة,الآاحكامو الأو اعم الصادر ةًّ 
فالغببة طبقاً للبادةع سم مرافعات السالفة الذكر 
« ومن حيث انه عملا بالمادة , سس مس أفعات 
لاتحوز تنفيذ الأحكام الصادرة فى الغيبة الا بعد 
أعلانها بمانيةأياممالم يكن التنفيذ المؤقت مذكورا 
الحم ومثل هذا الك تسرى عليههذهالقاعدة 
لآنه لمينص فيه عل التنفيذ المؤقتوالمعارضةطينا 
للدادة المذكورة والمادة و؟م لاتكون الابعد عل 
الغائب بالتتفيذ بمضى 0 ساعة بعد وصولورقة 
« ومن حيث أنه يتعينما تقدم ان المعارضة 
حازتشكلبا القانوق فهى مقبولة شكلا 
#نى الأوضر 3 
« ومنحيث أن الخبير نسب التقصير فىاعلان 
الخصوم للحاى ويفول أنه كتب له يذلك 
« ومن حيث أن المادة + ؟ مرافعات أهل 
معدلة بالقانون بمرة ٠‏ سنة مم١‏ صربحة فى 
أنالخبير هو الذنى يدعو لخصوم مخطارات موصى 
علهأ ترسل قبل تاريخ العمل بسبعةأبام على الآقل 
صر ثم فيه بمحل الاجبماع الأول وبومه وساعته 
« ومنحيْث انأقوال الخبيرالمعارض عضر 
الجلسة صريحة أنه لميفعل ذلك 
« ومن حيث أنه تبين من ذلك أن التقصير 
موجود والحكم عله الاأنه نظراً لآنهذا أول 
فصير من نتوعه ترى المكة تعديل الحم 
وألا كتفاء بتغرم الخبير خمسين قرشاً 
قضية ممد افندى حلىسلم ضدقل الكتاب رقم الاسنة ملو 
رئاممة حضرة القاضى تود علام ( 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


51 
محكة 5 حمص الجزئية 
٠|‏ يونيو سنة ١9.4‏ 
جرعة العادة ‏ قوة الشى. الحمكوم فيه - سريانها على جميع 
الرقائع السابقة ٠‏ 
الميدأ القانوق 
الحم الذى يصدر جرمة العادة ( كجريمة 
الاقراض بربا فاحش ) وهى التى تتكون من 
اتحاد وقائع خاصة لا يعتير أنه صدرعن تلك 
الوقائع الخاصة والى كانت أساسا للبحاكة 
-قسب بل يعتدر أندصدرًيضاً عن جريع الو قائم 
السابقة والتى لم تكن علمت قبل صدوره . 
فالحم فج ريم ةالعادة بحو زقوة الثى. الحكوم 
فيه على جع الوقائع مبا كآن نوعها مادامت 
سابقة عليه 
مويو 
د حيث أن التهمة الموجبةالى الممهم قدقيدتها 
النياءة بتلريخ ١ ١١‏ كتوير سنة 0#؟١‏ ووصفتها 
( بأنه فى بحر العشر ستوات الماضية ‏ أىالماضية 
على تاريخ القيد ) بناحية بلقطر الغربية اعتادعلى 
أقراض تمد عبد الخالق عبد الخالق ومعوض 
مبروك فرج نقودا بفائدة تزيد عن الح دالأقصى 
للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا 
« ومن حيث أن الهم دفع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابعة الفصل فها فى الجلحة رقم عه 
جنم أبوخص سنة 0م8١‏ 
« ومن حيث أن الهم سق اتهامه فىالجنحة 
المذكورة بأنه فى المدة مابين سنتى 8م( و84 | 


سلقطر الغربية اعتاداقراض عبد الحليم سعدعطيه 
ا - 5 
| وآاخرين نتودا بربا تزيد قادته عن الحد 


العدد السادس 


مم مادو سنة م8ة! من هذه امحكمة حبسه ستة 
أشهر مع الشغل و بتخريمهنمسة عش رجنهافاستأتف 
هذا الح وبتارعخ؟١ديسمير‏ سنة م0 إعدلته 
محكة الاستئناف الى غرأمة مأية جنه 

ه وحيث أنه اتضح من مناقشة انجنى عليها 
فى القضية الخحالية عمد عد الخالق عبد الخالق 
ومعوض ميروك فرج وغيرهما أن وقائع 
الأقراضبالربا الفاحش الى يفسبانها الى امتهم انما 
فى الجنحة سالفة الذكر 

« ومنحيث أن الح الذى يصدرفى جريمة 
العاده ( كريمة الاقراض بربا فاحش ) وهىالى 
تنكون من اتحاد وفائع خاصة لايعتير انهصدر 
عن تلك الوقائع الخاصة وال ىكانت أساساللمحاكة 
فسبيل يعتبر أيضا أنه صدر عن جميعالوقائع 
السايقة والقلم تكن علدت قبل صدوره. مانجان 
مزعهد]8 جزء ؟ قه.غ؛ ققد قرر مابانى :- 
عم لاف مننتو 5زه20 5ع1 كعذده1' 
وملصسام 2[ ع0 عسن ممعتاسدع؛ ذوعم 
ع1 ومع ناناء عدم 1215 5كتاعزوجام عل 
08 ,© تال رغطة621ه1 أنان أمعممععناز 
15 ناع لاقم 15ن12؟ 5ع1 10105 أمعس [ناعد 
-تنامم 19[ هك عقدوط عل امعتدكيعة أنن 
,1205 165 10115 2©016ع 20215 ,رعاأتتاد 
5 6056 35م 2001 أتالن 5اتاء11مامة 
5081 عط 12185 5عه عناقو ععغهم ,قعم1ج 
دل 5أمعصعاة كع عنعن كعممة تبه 
ملؤكسة1 ) معداز 666 28 أننو )تافل 
هاعأومعمآ ,1006 .م 11 ع عمنتاع8 

98520 

خرءة العاده لاتعطى الحق الافى عاقة واحدة 
تحب بيع الوقائع السابقةولول تكن داخة ضن 
امحاكة ‏ وأنه لأجل الحا كةؤالمستقبل بمب أن 


تكرن هناك وقائع جديدة تكنى لتكوين العادة 1 


القسم الثاق 


الأقصى المقرر قانونا وحم عليه ابتدائيا بتاريخ | وممنى آخر فانا 


السسنة الخامسةعثشرة 01 
ل ففجرمة العادة وزقوة 
الثى. الحكوم فيه على جميع الوقائع مهما كان 
نوعبا مأدامت سابقة عليه ( انظر جارو شرح 
قانونالعقوباتجزءاولصصيفة01؟ ) وببذاالمعى 
جرامولان تحقيقالجنابات_ص ب" بند ١٠١٠‏ 
جزء م وح حكة النقض الفرنسية الصادر 
تاريخ ه؟ اغسطس منة 05م والمشار اليه فى 
كتاب بواتيفان 
ممقاع ناكمل علمء متوعنلمط عرآ 
ع 11 ععجنا 800 عاععد فالعسمتسك 
102-838 .887.5 عهدم 117 مط 11 
وسيب ذلك انالقانون اما بعاقب فى: جر عةالعادة 
على حالة معنوي ةالاعتيادنفسهوهووصفةاءثم بذات 
الشخص 
و وحيث اندما دام لمهم قد عوقب ف الجنحة 

بمرةموسنة م4 ١‏ أبو-مص عن اعتيادهالاقراض 
لربا الفاحش وما دام ان الوقئع المنسوية اليه 
حالا والبّى ماكانتمعلومة وق نظر هذهالجنحة 
هى سابفة على الحكم فيرا وتكون مع الوقايع 
الأخرى التى كانت معلومة عناص رالجربمة فاذلك 
يتعين الحم بقبول الدفع الثانى وبعدمجواز نظر 
الدعوى لسابثة الفصل فيبا 

(فضية النياية ضد عبد الحيد بسيو الحبروك رقم ٠«لم‏ سئة 
نظو رئاسة حضرة 'القاضى احد الجارم وحضور حضرة محمد 
ركى الفوريجى أفندى وكيل اليابة ) 

زنضا 

حكة بى سويف الجرئية 

6 ار سنة وبموا 


١‏ - دعوى صورية ‏ دعوى بوليصية - جواز اجنم ينبما 


م دعوىاستحقاق فرعية - دفع ببطلان التصرف ‏ جوازه 
ارا 

دعوى بوليصية - إشار المدين دائن على آخر - يغير 
غش ولا تدليس ‏ عدم انطاتا ٠‏ 


العدد السادس 


ه22 
المادى, القانونية 
١‏ - يصمماجنع بيندعوى الصو ريةودعوى 
إبطال التصرفات فيجوز رفع الدعو بين أحدهما 
بعد الأخرى 
؟ - يحوز لادائن أن يدقع بعدم نفاذ 
تصرفات المدين بالنسبة له فى أثناء رفع دعوى 
الاستحقاق الفرعية بغير حاجة لرفع دعوى 
أصلية بإبطال التصرفات 
قواعد الدعوى البوليصية لا تنطبق 
فحالة[يثاردائ نعل خر حت واو عل المتعاقد 
معالمدينحصولاءسارهثتيجة لهذا التصرف 
مادام هذا التصرف وليد عمل مشر وع م يبه 
التواط والتدليس 
المهيور 
ايعاد امناعة زاف حور الا 
حصلت على حم شري قضى لطا بنفقة ضد زوجها 
المدين فى مم ديسمبرسنة 148 وقد باع الزوج 
ازوجته نصف المنزل موضوع الدعوى مقايل 
متجمد النفقة وذلك فى ١١‏ كتوير سنة مم١‏ 
لعقد مسجل 
٠‏ وحيث ان والدة المدين وهى المدعى علببا 
الأولى'حصات هى أيضا على حكم شرعى بنفقة 
ضد أتهافى لاما ديسمير سنة 0 ١‏ وشرعت فى 
اتخاذ اجراءات نع الملكية لنصفالمازل فى وم 
| كتويرسنة 199( أى بعد حصول الييع 
« وحيشان والبةالمدين تعلم بالحك الشرعى 
الصادر للزروجة بتقدير نفقة بدليل ما هو ثابت 
على الحمك.الصادر لها والمقدم منها وعليه مايفيد 
تتفيذ حم الزوجة على ماهية الزوج لصدور 


حم شرى 


القسم الثاتى 


السنةالخامسة عشرة 


ووحيث ان الحاضر عن نازعة الملكية دفعم 
الدعرى قائلا أن الييع صورى مرتكنا علسكن 
المدين منزل الزوجية ولما تبن له أن التصرف 
حص لق عقايل متدمت النققة أى أن الحق جد 
عدل عن الدفع بالصورية وقال انه قطعا: لكل 
حبجة يدقع بالدعوى البوليصية 

ه وحيث أنه يصح المع بيندعون الصورية 
ودعوى إبطال التصرفات فيجوز وفع الدعزيين 
احداهما بعد الأخرى( راجع بسطوروس شرح 
القانونالمصرى المختلط جزء ثانى ص7١‏ .و1 ؟ 
والأحكام العديدة الواردةبهوالدكتورالسنبورى 
«الالثانات عن أرل عن وم حافة 
والمراجع والاحكام الواردة بالمامش المذ كور 
وحك محكمة مصر الابتدائية الصادر فى ٠١‏ يناير 
سنة ١44‏ الجريدة القضائية العدد 74 السنة 
الخامسة ص 4ه ) 

« وحيث أن دعوى ابطال التصرفاتترفع 
بصفةدعرى أصلية بلأثناء نظر دعوىالاستحقاق 
وطلب الدائن نازع الملكية ف دفاعه عدم نفاذ 
تصرف المدين بالنسبة له هذا جائر قانونا بغير 
ضرورةارفع دعوى( راجع حم حكة ببى سويف 
الابتدائية ح استئناق دم ١‏ مارسسنة لم..ه 
امجموعة الرسمية السئةالعاشرةص؟ 0( 

دوححيث [(المادة م ١‏ مدى قضح ع ل أن للداثنين 
فى جنيع الأحوال الحق فى طاب ايطال الافعال 
الصادرة من مديئهم بقصد ضررهم واكدت 
المادة هومن القانونالمدتىهذا المعنى عند نصباعل 
أنه لايجوز الطعن من الدائنين فتصر ف مدينهم 
فى أمواله بمقابل الا اذاكان التصرف حاصلا 
للاضر ار حقوةهم 
« وحيث انه يشرطعئند طاب ابطالتصرفات 

المدين الحاصلة بمقايل أنيكون حق الدائن مستحق 


العدد السادس 


الآداء وسابقا على التصرف و أن نيحد التصرف 
ضررا بالدائن أى أن للدائق مصلحة فى الطعن 
والمصلحةمعناها أن الحق الذى تصرف فيهالمدين 
كان يستطيع الدائن أن ستوؤمتهحقه .ويشترط 
فى التصرف المطمون فه أن يكون عملامفةراأى 
ان ينق ص المدين من حقوقهفينشأعن ذلك أعساره 
كن وسو عفالى انالمددين يعم أنالتصرف 
سبب اعساره وأن يقصد المدين ومن تصر ف اليه 
ضرر الدائناىأنبتو اطأالمدن مع من يتعام لمعه 
فيشترك ف العل بسوءحالةالمدينالمالية( الالتزامات 
إلد كتورعبد الرازق السنبورى ص/ا١.رو‏ ١٠م‏ 
و4١م)‏ 

«وحيث انهمادام يشترطف التصرفالمطعون 
في هأنيكونمنفردا وتحدثضررابالدائنينفاستيفاء 
أحده للقدمن المدين ؤحالة حصول الوفاء عقابل 
1 111000 مع مه8هل حتى ولو ننج عن 
التصرف اعسار المدين لا يعتير أنه الحق ضررا 
بالغير إذ عند استعاله لمقه فى الحصول عل ديته 
يسغى لغرض مشروعوهو استيفاءهذا الحق فلا 
يلام على ذلك . ويقضى القانون فى هذه الخالة 
بصحة الوفاء حتّى لو أخل المدين بالمساواة بين 
دائنيه واراد محاباة من يؤثره بالتصرف ما دام 
الاعسار المدنى غير منظم على مثال الافلاس 
التجارى الذى يمنع المدين من الاخلالبالمساواة 
بين الدائئن ( راجع الالتزامات الد كتور 
عبد الرازق السنهورى الجزء الأول ص ١م‏ ) 
« وحيث أنه مادام المدين صدر منهالتصرف 
وفاءلدينثابت بذمته فالوفاء لا يمكن ان يكونمن 
شأنه جعل المدين معسرا إذاأنقص مندبونهبقدر 
ما انقص من حقوقه وبق التعادل موجوداما بين 
القوق والديون فليست هناك مصلحة فى الطعن 
) كولانوكاييتان انان عتمعلط عل وسموت 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 4+» 
| الطبعة الرابءة الجزء الثانى ص «ه) وفوق ذلك 
فالدائن النشيط اذا سعى للحصول علد ينهو حصل 
عليه فعلا وآثره المدين عل غيره ققد استعمل 
حقاله عند الحصول علل دينه ومن استعمل حقه 
فا ظلم ( راجع بسطوروس شر القانون الختاط 
جزءثانى ص0 ؛ والاحكام الواردةبه.هذاالمنى) 
د وحيث أن احكام الحاكم مستقرة على أنه 
لاحق للدائى فى الطمن عبل تصرفات مدينهفىحالة 
ما اذا أدى المعسر ديتا لأحد دائنيه وأضر هذا 
الوفاء بدائن آآخر حى او علم من استوفى حقه 
باعسار مدينهفقدحك بان الدائن الذى يحصلعل 
ثىءمن أملاكمدينهو فاءلدين لايصح أنينس اليه 
فى عمله هذانيةالاضرار ,الدائنينالاخرين بل نيته 
ظاهرة وهى استيفاءدينه وعليهالبيع الخاصل من 
المدين ببع نافذ غير قابل للبطلان ( حم يحكمة 
اسيوط الجزئية فى با#ابريلسنة ١ه‏ جأء ب رجح 
القضاء الجر. الثانى بند 141٠‏ ) وحك بأنه م لا 
يقبلطعن الدائنين فى التصرف الصادر منالمدين 
اذا اتضح ان الشخص الذى حصل اليهالتصرف 
دائن مثلبم وانه لم يبغ من استصدار العقد اليه 
سوىاقتضاء الحقوق التى ]مف ذمةالمدين »(استئئاف 
1( مابوسنة 14و جاء بمرجع القضاء بند1 1١51‏ 
ويراجع بندى ؟1911و1511) 
ووحيث ان تصرفاتالمدين الخاصلة لحاياة 
دائن عل آخر لاتبطلإلااذاشاماتواطؤو:دليس 
بان تسكون عملت بقصد اضرار الغير ما اذا كان 
الدين وهبى وحصل التصرف شمن مخس وذلك 
تطيقا القاعدة القانونية القائلة بان الغ ش يفسد 
العقود 6أمتصدم«مء دهده كنسن1 عل 
حدقول بعض الشراح وفسر البعض' الأخرذلك 
بأنجعل الا “ساس هو نظرية التحسف فى استعال 
| المقوق (راجع تعليق عميدكلية الحقوق بليون 


على حم محكة النقض الفرنسية الصادر فى ؟؛١‏ 
توفيرسنة 09و ل 
ندل وسمة5ء2 انعمعع1 ٠“‏ 2مللآددآ 
5 عفصمة .2ععمعلتمدسسلز عل 
ص456١)‏ 

«وحيث أنه فى حالة استخدام الحق استخداما 
جد بأ أن : يتعمد صاحب الحق عنداستعماله نية 
الاضرار بالخير سل التصرف من الطعن ونفذ فى 
حق الدائنين . ومجرد استيفاء دائن لقه حتىواو 
عل باعسار مدينهلا يدل عل حصول تواطؤمادام 
التصرف ولد عمل مشروع د قصد صاحب 
الحق الحصول عل دينه ‏ أما اذاكانالقصد مجرد 
الاءذاء واحداث ضرر للغير أى أنالسدادحصل 
جرد الايذاء شْة الاضرار بالدائن الحصول على 
فائدة غير مشروعةاضرارابباق الدائنينلاللحصول 
على حق مشروع لاينفذ التصرف فح قالدائتين 
ويحوز الطعن فيه (السنوورىص» .م فىالحاشية 
والح الختاط الصادر فى #ينابرسنة ١‏ ٠ووالحم‏ 
الصادر فى ١١‏ ابريل سنة 419 مذ كورين فى 
بسطوروسص #. ؛ بند /ا4 وجاء فيه| مايأتى: 
5 طن تدع أع6 3 أتنتوظ 11 
سمغدعنما "1 غأمدعغممصغل كمعصة لم ”ل 
عدطة عثلء 11لا ع6(5016:م مه ععغعممخ ع0 
قوء ع1 نوع [ع1" .كساععت دبع ممةين 
مقلع ععمدغي 12 ,عامممعية عدم 
غء[طه'! عدوكده! معاط ده رعجاغعا؟ الماة 
ة 606 66 2 امعسعلهدم مه ممصمل 
رعلامع؟ عمعلد؟ هدق عمعلمة]ما لمم صن 
(وداجع احكامأخرى ,هذا المعنى فوصيفق .6 
وم.+ من الكتاب"المذكور ) 

«وحيث ان شراح القانون على هذا الرأى 
الوا يعدم |نطاق شرو طدعوىابطال التصرفات 
فى حالة المدين الذى يسدد دينا لآخر واعسر 


مع عل المستل بالاعسار الافى حالة حصول غش 


القسم الثانى 


| فلا ينفذ التصرف وذلكتطبيةاللقاعدة القانونية 


ألسنة الخامسةعشر 5 


القائلة بأن الغشيبطل العقود ع ىتفسير لعضهم 
وتطبيتًا لنظرية التعسف فى استعمال الحقوق على 
تفسيرالبعض الخ رفقدجاء يكتاب بودرى وبارد 
الطبعة الثالثة 111© عزمء<1 عل 6غندء1 الجزء 
الآول فى التعبدات بندم+جوهدوبم+ مايأقى 
205-0117 هنا *تلووده1 ,أفمله “ 
5 06 002 16م علاتكطهمء06 مه أغصدبو 
قلحت ععصعمة ]26م مهم 5تعاعموغن 
عا 35م 06م 826 6غأع2 أعع ر5ع201 
معاط رعممع انندم مماغعة"1 مهم تان ه1غج 
16 2 لع أنان “ملع صونىه ع1 عدن 
''.سجعغ تافل ندل مغ التطوامكم]"'1 تاصصى علج 
وقالا يعدم خضوع حالات تصرفات المدين 
لنصوص دعوى ابطال التصرفات الا أن وجد 
ع6متمدعنه علد ناه عتعوصمن ٠‏ 
عتتوومه] أمعسصسة 0ه ,ومع 5ع[ عناممه 
عل عغلددوقع عتدعاستلسهظ غتععمم ع1 
لام 5016 أسهاعمم كمملعهلتدسزأووال 
53 لاه ععصومع 19 عل ععصععومن "1 
عل كمدمافتلوث "1 عند غزمد ,6 ألددان 
... غأهععمعلدم مه ععمممق عومط 1[ 
5ق ,معنن عنلل ذ تمعاع: أن 06 
0 18 عنهوءن ده رعمغطغهمروط:1 
عضمة :]نهم علصمد 12 ع علهاءؤمهة 
-فمقع مملامععممء هله عتمعموة2 عنامم 
'"علجدظ ع0 عادء 

وجاءفى كنتا ب بلا نبولورس عدوقوءط ندع" 
1ن غزموط عل العدد السابع فى التعيدات 
ينذبارع وص ء, ه "أنهو أذاحا مدن ندا تنا وسدددينه 
وأعبر مع عل المستل باعساره فلا يبطل التصرف» 
ورأجع الاحكامالءديدةوالمراجعالواردةبها من 
البند المذكور ويقول العلامة بلانبول أنه فىحالة 
حصو لالوفاء مقابل جبمر_أعاةالماعث ع ل السداد 
وجاءبكتابئو رانع1٠قن‏ 0201 ع ععم اعماءط 


العدد السادس 


القسم الثاى 


السنة الخاسةعشرة 458 


ص .ده وومابعدهامايتفق وماقالهالشرا حالسابقون إ عاتتعل 5عه1 عم غائمكت 5 ألأد وذ[ 


وراجع أيضاً جوسران ؛زمعة عل دنه 
وتمعهدء1 ؟لاثوه5 جزءثاق ند 4مووراجم 
تعليقه القيم علىحم محكمة النقض الفرنسية السابق 
الاشارة اله 
و وحيث انه فى حالتنا قد حصل الوفاء 
بمقايل لأاحد الدائنين وهى الزوجة ولذا ينفذهذا 
التصرف فى حق باق الدائئنين مادام التصرف 
حصل لسداد دين ثابت بالذمة فأخذت المدعية 
مقابلا لدينبا نصف المنزل موضوع الدعوى 
وهذاالتصرف غير مشوب بغش ولاهو صورى 
حي يقال انه عل خصيصا للاضرار بنازعة 
الملكة 
«وحيث أنه بجب أنيلاحظ أن قرابة المدعية 
للبدين لا تك لاثبات الصورية ولا وجود نبة 
الاضرار بالدائئة ذلك لآن الدبن ثابت فى ذمة 
المدينمنسنة >0( وتعلم به نازعة الملكيةوحصل 
بيع نصف المازل بعقد مسجل فى سنة #ه قبل 
ان تشرع الدائئة فى نوع الملكية إدينلها من سنة 
| أيضا وكل ماهوثابت منظروف الدعوى 
هو عاباة المدين لدائن فاثره على غيره وهذا 
جائزقانوناوقدحكت محكة التقض الفرنسية 4 ١‏ 
وفيرسنة ١.499‏ .[مه 146 .1 .1925 ,12.2 
ان المدين لايسىء استعال حقه الا اذا قصد من 
السداد يجرد اضرار الغير فقّالت 
لهل صمة عل عقكنظه عتعازطغ0 عآ 
وكتتاع1521101[1 15286 هنا 1215 مه أع 
امعتاع تالاضن عومجممهم ع5 511 
تلأكانتة 2 اناه 
وأخذت محكة النقض الفرنسية فى حكبا هذا 
بم جاء ى حك سابق صادر من محكة النقض 
| الفرنسية فى 7 بوليو سنة م١‏ إذ جاء فيه 


-28810 تااغ الع تناع1[ ومع تع زوم 5ع[ '“ 


+ناع211031؟ لمععممء صن" كعلطموم 
1001 انا ععقتطقه ع1 غتاط 16 قمقل 
'”.قمعأعصوؤت و5ع اناد عاتتد عسلغتعة11 
2 وحيث أن أحكام انحا الفرنسية وشراح 
القانون على رأى واحد فىصمة تصرفات المدين 
لم تحصل جرد الاضرار والكيد قط 
د وحبث أنه لذا يتعين الحم للبدعية يطلباتها 
(فضية أمينه مود شند الناطررى ضد مباركة على حسن وآخر 
رقم «باهغ سنة #4وا رئاسة حضرة القاضى على أبوالفيط ) 
1" 
5" ينابر سنة مسمو) 
زيادة العشر ‏ التنازل عنها . برضا, الدائن الراسى عليه الأزاد 
والدائين المسجلين ‏ وبدون رهناء المدين ‏ جوازه 
المبدا القانوى 
عدول مقرراازيادة بالعشر ع نتقريره يبا 
جاتز.رضاءالدائن الرامى عليه المؤاد والدائنين 
المسجلين بدون حاجة [إلىرضاء المدين . ذلك 
لانم رمىالمزاد الأول يظلةاتماومئتجا لآثاره 
مادام الببع الثانى لم تم فعلا وبذلك تتكون 
ملكية المدين قدزالت ولا نعود إلبهفرضاؤٌه 
بتنازلمقرر الزيادة غير لازم 

و 

2 حيث أن الأوقاف الملكية تلت هذه 
الدعوى ‏ وقدمت أقرارا مصدقاعليه تاريخ و 
يونيه سنة 494 ! من أسمد عبد الله سلم الذىسيق 
أن قرر بزيادة عشر القن بعد أن رسى المزادعلى 
الاوقافثم أوقفت الدعوىارفع دعوى استحقاق 
من آخرين ‏ ويتضمنهذا الاقرار تنازل المقرر 


| بالعشر عن الزيادة و بالتصريح للا“وقاف الملكية 


م 


بصرف المبلخ الذى دفعه مخزينة الحكمة وقدره 
٠‏ ملمات ويا «جنهاوقدأعلنت المدعية ورثة 
المدين وطلبت الحك فيمواجبتهمياثبات التنازل 
سالف الذكر. 

د وحثان المدعى عليهالخامسعارضف هذا 
التنازل نحجةانمقر, رالزءادةلا ءلكالعدولعنهابعد 
التقرير مهاوبجبان قستمراجراءا تالمزايدة . 

ووحيث|نهالفصل هذه الدعو مبجباار جوع 
إلى حك القانون فى حالةتقرير الزيادقوهل يعتير 
مجرد تقرير الزبادة فاسخا لمرمى المزاد الأول 
بمجرد التقريرأوانمرمى المزاد الآول يظلقائما 
حتّى يصدر حم جديد بمرمى المزاد الثانى . 

د وحيث أن آراء الشراح اختلفت فى هذا 
الموضوع فالبعض يرى أن مجرد التقرير بالزيادة 
يفسخ البيع الأول وهو ما أخذت 0 حكة 
التقض الفرذسية ويرى البعض الآخر ومنهع 
جارسونيه وجلاسون أن التقرير بالزيادة ليس 
الاتهديدا لملكية المشثرى - تهديد بالفسم 
( «مغتاموءء ع0 ععدمعس ) 
وانهذاالشرط لايتحقق الابحك المزاد الثاتى للآن 
صدورهذا الحم هو الذى يثبت أن الفن قديزيد 
عليه وانحق المشترىالأولقدفسخ ( يراجع أبو 
هيفف التنفيذ الطبعة الثانية ص 89+ ققرة 4ه 
ومابعدها ). 1 


أخذت بدمحكة النقض المصر يف حكدهاالصادربتاريخ 


؟بونيه سنة 0و١‏ المنشور ,المحاماة السنة الثالثة 
عشرة الجزء الأول ص ,0 ١‏ دم ٠‏ وقررت 
أنه لا تأثير لتقريرالزيادة فى البيع الذى”م لصدور 
حك مرمى المزادالآولوالذىييققائما إلى أن سقط 
حم جديد وأنه اذاكانت محكمة النقض 


بصدور 


القسم الثاى 


الزبادة بالعشر تفسخ البيع الأول مستندة فيذلك 


السنة الخامسة عشرة 


الى المادتين و./او ١٠ب‏ من قانون المرافعات 
الفرنسى فان هناك شبه اجماع منالشراح فىفرنسا 
على غير هذا الرأى إذيذهبون الى أنتقريراازءادة 
وحده لايك الفسخ بل يح باذلك أنيرسوالمزاد 
فعلا ويصدر به ححجم جديد . 

و وحيث أن هذه ا لحكة أخذابالمبدأ المتقدم , 
ترى أن مرسى المزاد عل المدعية لا بزالقا ئماو منتجا 
لكل آثاره مادام لم يصدر 5-5 جديد عرسى 
المزاد اثاى . 

و وحيث أنه ييرتب عل ماتقدم أنللمشترى 
الذى حصلت المزايدة له ثلاث فرص يستبق فبا 
العقار علىماذ كرهالشراح ( الأول ) أن تكون 
المزايدة بالعشر باطلة ( الثانية ) أن يزايد هو ولا 
يزايد عليه أحد فيستيق العقار ( الثالثة )أن يتتحى 
المزايد بالعشر ويقره عل ذلك الدائن المطالب 
والدائئون المسجاون (يراجع أبو هيف فالتنفيذ 
بند 144 والتنفيد عليا وعملا لعبد الفتاح السيد 
بك الطبعة الآولى ص 9م بند 01١‏ ) . 

«وحيث أن الحالة الثالثة من الأاحوالالمنوه 
عنها آنفا هى النطبقة على ماتم فى الدعوى الخالية 
فليس هناك مابمنع المزايد بالعشر من التنازل 
باتفاق الدائن طالب البيع وهو مافعلته المدعية 
فى الدعوى الخالية 

« وحيث أن القول بضرورة رضاء المدبن 
حتى يمكن قبول تنازل مقرر الزيادة لايستند ألى 
أساس مادام الرأىالسائد هو اعتبار البيع إلآول 
تائما إذ يذلك تكون الملكية قد زالت عن 
المدين . ولا ترجعاليهفلا شأن له فى قبولتنازل 
مقرر الزيادة . 

« وحيشانه يؤيد ماتقدمانالقانون أوجب 


الفرنسيةقد سارت فى بعض أحكامباعلى أن مجرد | على مقرر الزيادة اعلان التقريرالى كل من الدائن 


العدد السادس 


عدا الثانى 


المنة الخامسة عثشرة .4 


الذى طلب البييع و 
عليه به المزاد ول بلزمه القائون أغلان المدين لانه 
ل يعتيره من ذوى الشأرف ( مادة ..ره 
مرافعات )ولذا ترى احكمة الك باثباتتنازل 
مقرر الزيادة واجابة طلب المدعية الى ذلك 

وترحيف اناما كه للد عله كاسن 
من أن مقرر الزيادة لا ملك العدولعنهاوالرجوع 
عن عطائه فهو صحيح من حيث أنه لايملكذلك 
من تلقاء نفسه وبمحض ارادته أما اذا وافقه 
الدائن طالب البيعفلامانع من تناز لهك سيق البيان . 

د وحيث ان المدعى عليه الخامس قرر أن 
الثّن الواجب احتسابه للمنزلين الراسىمزرادساعل 
المدعية هو ,و جنمهاوقد وافقته المدعية على ذلك 
وترىاحكمة إثيات ذلك فى أسباب هذا الحم 

(قضية سعادة محمد وى الابراشى باشابصفتهضد ورنة المرحوم 

عبد العزيز بك سليم وآخرين رقم 011" سنة ١999‏ رئاسة 
حضرة القاضى مد كال الديب ) 


نلف 
حكية دمياط الجرية 
41 ينابر سئة مرو 
١‏ - وارث ‏ تصرفه فى أموال المورث - قبل قضا, الديون - 
عدم جوازه 00 
؟ - ورئة - مسثولتهم قبل دائن المنوقى - عن ديشه - 
تامهم فيه 
الميادى.القانونية 
١‏ -لايجحوز للورثة أنيتصرفوا ىأموال 
المورث قبل قضاء ما عليبا من الديون الغير 
؟ تصرف الورثة فى التركة قبل ذلك 
موجب لسئوليتهم جميعا قبل دائن المتوفكل 
بحسب ماعاد عليه من المافعة منبا منها وثم جميعا 
متضامنون فالمسئولية قبل الدائنان اجمعوا 


أمرثم على النصرف فيها اضرارا به ولا يقبل 


من ا 
المي 

« منحيث أن المدعى يقولبأنه بداءن المدعى 
عليهم بصفتهم بمقتضى حك صادر من هذه الحكلة 
فى القضية بمرة با/اه؟ سنة مسو ١‏ دمياط قاضى 
بالزاممم بأن يدفعوا لدمنمالوتركة مورثهم مبلغ 
بعر ها والمارهب: وأن المدعى عليم 
المذكورين مععلهم مبذأ الدنتصرفوا فى التركة. 
وما أن القاعدة الشرعية « أنه لا ئركة قبل سداد 
الديون » 2 يضمنهم بنتيجة تصرفهم ويطلب 
الزامبم 

00 ومن حيث أن هذا التضمين قوامه المدأ 
الشرعالمعروف وهو ه لاتركة قبلسداد الدين» 
ويتفرع على هذا أن أملاك المتوفى جميعا تضمن 
سداد دينه . وأنه اذا تصرف الورثة ف التركةقبل 
سداد الدين كانوا مسئولين قبل الدائن عن هذا 
التصرف ولا يشترط علمهم بالدين الذىكان على 
المورث . لأنه لكياتنتقل الملكيةاليم يحب أولا 
قضاء التزامات التو : فاك رآن اىستاين 
بالتركة ذاتهاما يكون تنيجته لاض ار بدائئىالمتوق 
بجحعلهؤلاء الورثة مسئون قبل الدائن لآن حقه 
يسبق حقهم . وأنهم اذا ضاروه فى تصرفهمكانوا 
مازمينقبادبما كاله قبلمورثبم. وبقدرما أضاعوا 
من هذه التركة ٠‏ وما يتحتم قيام التركة وحصول 
التصرف فبها منهم . ولاعيرة بادءائهم بعدم العم 
لآن حقبم فى التركة انمايتأتى بعدسداد دين الدائن. 
وأن دلا منهم مسئول عن ننيجة تصرفه فى الاركة 
قبلسداد ماعلها . و مرجميعا متضامئونقيل الدائن 
اذا أجمعوا أمرهم على أقامةالعفاتق طر يق حصوله 
على حقه . إلا اذا كان التصرف ف البركة أمس 
لامندوحةعنه كالو يبعت الأركة نفاذا لحك مثلا. 


١ع‏ العدد السادس 


هذا كله مستمدمن المدأ الشرعى السالف . وإنما 
يتحتم على الدائن أن يثبت أنه كان للمتوفى تركة 
وأنورثته تصرفوا فهاومامقدارها وه لتصرف 
الورثة فيا بمحض رغبتهم أوكان تصرفهم نفاذا 
لمع نلا 

( قضية أحمد أفندى سالوسه ضد حامد افندى وآخر ين دم 
امع سنة هلاو1 رئاسة حضرة لأقاضى امد امد عبد اه ) 

511 
محكمة الجيزة الجزكية 
1 ينأير سنة مم9١‏ 
مسئوليةالطبيب - غطأ المبنة . عدم الممئولية الا فى حالات 
الجبل الفاضم - ومسئوليته فى غيرها ٠‏ 
المبدأ القانوق 
انلمسئولية الطبيب وجبان أحدهما متعلق 

بصناعته وهوما يعبر عنه مخطأ المبنة وثانييما 
ليس متعلقا بذلك ولا شأن له بالفن فى ذانه 
عغطأ المهنة لا يسم به إلا فى حالات الجبل 
الفاضح وما اليا إذ الطبيب أحوج الناس لان 
تنو فرفيه الثقة وأن يتمتع بالاستقلال فىعبمله 
من جرة اختيار الطريقة الفنية التى يرى أنها 
أصلم منغيرها فى معالجة مريضه ويحب أن 
يؤمن الطبيب على أخطائه الناتجة من عدم 
استقرار النظريات الطبية فما بحب عمله فى 
حالة معيئة مادام مارآه ينطبق على نظرية قال 
بها بعض العلساء وان لم يستقر الرأى عليها 
أما الثانى فانه لا مخضع لسلطان التقدير الفنى 
والطى والجدل العلى لآنه خطأ مادى يقع 
فيه الطبيب مخالفاً بذلك كل القواعد المقررة 
طبيا فهو مسئول . وهذا النوع من الطأ 
بقع تحت المسولية العامة شن الطبيب فيه 
شان ا من در 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


ا 

« بماانمبنى الاتهام فىهذه القضيةهو أنحضرة 
الدكتور المتهم اجرى لافتاة دولت موسى عملية 
استخ راج حصوةمنالثانة وأنهءبسبب خلاء وعدم 
احتياطه وعدم عمل الدرتغة اللازمة سبل امتداد 
التقيح منالمانة الىالبريتونو حص ل الآهاببريتوق 
نشأت عنه الوفاة 

«وماان المحكنة رأت استدعاء طيسينجراحيين 
من!| كفاء الأطباء المصريين المعروفين لسماع 
شبادتها فا يتصل بالائهام من مسائل فنية أثارها 
حضرة الطبيب الشرعى فىتقريره توصلا لتحقيق 
دفاع المتهم وهو طبيب له رأيه الفنى وهما حضرة 
الدكتور عبد الوهاب مورو وحضرة الدكتور 
عبدالله الكاتب و قدسمعت الحكمة شهاد:هما وشبادة 
حضرة الدكتو رعبد الع زيربكحامى الطبيبالشرعى 
الذى ناب عن حضرة الطبيب الشرعىالذى شرح 
الجثة لغيابه فى اور بايا سمعت ايضا شهادة حضرة 
الدكتور ابراهيم بك فبمى المنياوى الذى طلب 
الدكتور التبم سماع شبادته كشاهد نى 
دو يما ان الحكةترىانهبتعدن الفصل ف القضيةو تحديد 
مسئولية الطبيب الهم أن تبحث المسائل الأتية : 
اولا ‏ نطاق مسئولية الطبيب عن اخطائه من 
الوجبتنالجنائيةوالمدنية ‏ ثانيا ‏ الاحتياطات 
الواجب عل الطبيب الجراح اتخاذما فى عملية 
استخراج حصوة من المثانة قبل العملية وأثناءها 
وبعدها - ثالثا- هل قام الدكتور المتهم باتخاذ 
هذه الاحتياطات _رابعا_اذاكان قد أهمل اتخاذ 
عض هذها لا حتاطات فرل هذا | لاهمالأدى مباشرة 
لحصول الالتباب اليريتوقالذى نشأتعنه الوفاة 


العدد السادس 


نطاىء عمو ل الطييب من الو عر 
اجام و المر ئس 

«عاان الحكة ترىوهى تبحث مسئوايةالطبيب 
عن اخطائه أنه بما لاشك قبه أن اليب وهو 
بمارس مبتته السامية هو أحوج الناس إلى أن 
تتوفر فه الثقة والىأن متم بالاستقلالفى عبله 
من جبة امار الطريقة ألفنية التى برى أنهبا 
أصلم منغير هافىمعالجةميضه فاتزال النظر بات 
الطبية العلبية ىتطور مستمر وانه يحب أنيؤمن 
الطييب عل اخطائه النائجة عن عدم استقرار نلك 
اانظريات فما بحب عمله فى حالة معيئة ما دام ما 
رآه ينطبق على نظرية قال مها بعض العلماء وان 
لم يستقر الرأى علمها فليس للقضاءما قال المسيو 
دوبانمامن12 النائبالعموى الف ر ئس ىامام حكة 
التقض سنة 90م ١‏ أنيفصل فمااذا كانت طريقة 
العلاج الى اتبعت فى محلبا أوفى غير محابا وفيا 
اذا كان قد ترتب علها كاج مفيدة أوضارة أو 
فما اذا كانت هناك طريقة أخرى أفضلمنها أو 
يناقش ما اذاكان من الافضل استعمال لات 
خلاف التى استعملهاأوالسير على منباج[ خر قد 

يكون أوفر مانا للنجاح فبذه كلها مسائل علبية 
قد يتجادل اللاطباء فها ويختلفون عليها فلا يصح 
أن تكون نحل مناقشة فى تق ربرالمستولية جنائيا 
أو مدنيا ولكن اذا خرجت الواقعة المنسوبة الى 
الطبيب بطبيعتها عن نطاق البحث العللبى وعما 
يصح للاطباء أنيتناقشوا فيه أويختلفواعليه ومتق 
أصبح واضحا جلي أ نالأم- لا ينطوى على خلاف 
تى بل عل [همال فاضح واستبتار بالواجب ظاهر 
واغفال للأامور الآولية الى تتعين على كل طببيب 
أن يدرفها ويلم بها خينئذ وفى هذه الدائرة نقط 
يقالأ فى متناولحث القضاء ويكون للمحاكم 
أن تقرر المسئولة وتقدرها وفما يلى ما قرره 
المسيو دوبان رفيا بالفرفسية : ب 


القسم الثانى 
| كهأمم5 تنه غصمد كمأععلعم وع1 1/1215 
.5 ل؟تاه1 قع 121 دننع1[ عل دع [طددممموع؟ 


السئةالخامسةعشرة 9م 


-ة[2معم غعء أمعصمع ]لحك عمعلمممعء 115 
عل عحتهعقع ععمعوتاوعم عدع] عل أمعم 
تناع عل رعمتوؤمعه ععمع لممحا عع[ 

نه [طدكنععدع م1 عا أأمغمط1 


595 ابجع حك مكلة النقض الفرذسة الشبير الصادر 
184 بونيوسنة م#م١‏ المشاراليهمؤ ل فالعلامة 
جارسون فى تعليقاته على المادتةن 109 و .مام 
من القانون الفرنسى صحيفة مون الجزء الثالث 
تود !4 إوماعدها ويراجع مؤلف الأستاذهرى 
لابو انحامى بباريس صيفة ١١١‏ وما بعدها ) 

كذلك ترى الحكمة أن مستولية الطبيب لها 


عبان أحدما د متاق بستات وهر حاير 


عنه مخطأً المبنة ١‏ | ( 
وثانيها ليس متغلا ذلك ولا شأن له بالفن 


ى ذاته عط أامبنة لايس بهإلا فالات الجبل 


الفاضح وما أليبا ما مس ذكره والوجه الثأنى لا 


مخضع لسلطان التقدير الفنى الطى والجدل العلى 


لآنه خطأ مادى بقع فيه الطبيب عنالفا بذاك كل 
القواعدالمقررة طيا فهو مسئول عنهوهذا التوع 
من الخطأ يقع تحت المسئولية العامة شأن الطييب 
فيه شأن أى شخص آخر 
دوبما ان هذه القواعد هى التى ترى المحكة 
اتخاذها أساسا لتحديدمسئولية الطبيب وترىقبل 
تطبيقها عل الحالةالمحرؤضة عليهاآن تبحث_أولا- 
ما الذى كان بجحب عمله فىعملية فشمم المثانة قبل 
العملية وفى أثنائها وبعدها ‏ ثائيا هل صدر 
من الطبيب الهم مايجعله مسئولا على ضوء هذه 
المادىء المتقدمة 
الفمز صر 
دوا انه بخلص من هذا كله ان الطبيب المتهم 
قد ارتكب خطأ واهمالا كان لهما اللآثر المباشر 


القسم الثاى 


السئة الخامسة عشرة 


الدج ع ع ا ال 11 1 1901 
فى الالتهاب البريتوتى التى نشأت عنه الوفاتذلك | تغير الدرنقة الخارجية التى يلزم ‏ حسب رأيه 


لانهاولا-لميضعدرنغةداخليةوالخالة:وجبذلك 
ولاوضع قسطرة لتحل حل الدرنغة المذكورة 
وليراقب .البو لثا نياو إذاسلبأنهدوضعالقسطرة 
فانمليراقب اليول وكان واجيا عليهمادام برى اتخاذ 
القسطرةوسلةالدرنغةالداخليةاماانبيقالمريضةى 
عيادته وى ملاحظته المستمرةواماانيترددعلبا 
يرمالمراقبة تطورات البول (وقد بينم نأقوال 
حضرة الدكتور موروأنه لا يسمسم فحالة كبذه 
بانتقال المريضة قبل سبعة ايام وأنه يأخذ 
عل أهلالمريض اقرارا ممسئوليتهاذاحتموا تقل 
مريضهم) .ولا يصح أن يردعل هذا بعدمالقدرة 
المالية لآن الطبيب كان يحب عليه أن يبحث هذه 
الوجبةقبل اجراء العملية لا بءدها فاما ان يقبل 
العملية تحت مسئوليته ويؤدى واجبه كاملاشبابما 
يعرض عليه اما أنيرفضلك فيتحمل أهل المريض 
المسئولية ويرساوهالى مستشئ أو يتركوه يموت 
ميتة أخرى لا مسئولية عليه فها كا ان الطبيب 
المتهم لم يتوجه للمريضة فى هذه القضية الا بعد 
نقلبا بيومين وبناء على طلب اهلها فوجد ارتفاعا 
فى حرارتها كان سيه بلا شك عدم مراقبة البول 
منذ عمل العملية وعدم اجراء الدرنغة الداخلية 
-ثالنا كان واجباعليهساعةانزارهاورأىالخرارة 
مرتفعةأن يشق ثانية على المثانة ويدرنغبا ولكته 
لم يفعل ذلك وقد أجمع الاطباء بضرورتهوقالوا 
أنه كاناجراء مفيدأ المريضةوانه اجراء حتمىعلى 
أىحالرابعا- مع عدم صلا حي ةالدرنغةالخارجية 
كوسياتؤسالة انجنى عليها للتصريف فانه وضع 
الدرةقةق اعلا الجرح بطره بق غير اصولية باجماع 
حضرأت الاطبا”_خامسا_على قر ض انه وضعها يأسفل 
الجرح حسب الا"صولقانه لم يزرالمريضةالامرة 
واحدة وبعد يومين من تاريخ تقلبا فأغمل بذلك 


هو تغييرها كل ا ساعة مما يجعابا مشبعة 
بالساثئل لا فائدة منبا وهذا ساعد عل امتداد 
الالتباب الذى ظبر تآ ثارزبو مزيار تايار تفاع 
فى الحرارة . وبعد ارتفاع الحرارةل تكن الدرنغة 
الخارجية وسيلة صالمة لانه كان بجحب الشق على 


المثانةودرننتبادر نغقداخلية كاجماع الاطيام_سادسات 


انه وصل الى البريتون اثناء خياطة الجرح بغرزة. 
وهذه الغرزةان م تكن سيا مستقلا كافيالاحداث 
النباب بريتونى فانها لا شك من الأسباب الى 
ساعدت على امتداد عدوى الثانة الى البربتون ي 
قرر الد كتورين عبدالعزيزبكحلى وعبدالوهاب 
موزىب ابا _ ان "هذه الاغباب عتمي كاقة 
فى نظر الحكمة لاعتبار ان الالتباب البريتوق 
فج عن امتداد العدوى المثانية الناتجة عن عدم 
درنغة المثانة درنغة داخلية وعدم مراقة البول 
لمعرفة ما اذا كان به صديد ام لا وعدم الشقعل 
المثانة وقت حصول ارتفاع الحرارةفورا مماجعل 
الصديد سام وعتد الى الا نسجةالخاويةعلىالوجه 
المين بالصفة التشريحية وان الالتباب الربتوق 
الناثىء عن امتداد هذه العدوى الى البربتون قد 
تشأت عنه الوفاة مباشرة فالمادة .» عقويات 
منطبقة ومتوذرة الاركان القانونية وقد لفتت 
الحسكنة نظر الدفاع عن المتهم العدم التقيد وصف 
التبمة وحده والى ان يبنى الدفاع على ان الحادثة 
حصلت نقيجة خطأ الطبيبعل وجه عام كما ثبت 
بمحضر الجلسة الاخيرة 

دوبما ان الحكمة ترى ان الخطاب المقدم من 
الطبيب الهم وهو الذى وصله من الدكتور 
عبد الوهاب مورو ردا على خطاب مه 
لا يفيده شيمًا لان الدكتور عبد الوهاب 3 
كتب هذا الخطاب قبل استدعاته للشبادة بناء على 


العدد السادس 


الوقائع التى تضمنها خطاب الطبيب المتهم لدوهذه 
الوقائع فندتها محسكمة ورأت عدم النسلم يعضها 
وقد أدى الدكتور عبد الوهاب مورو شهادته 
وكانتطا قيمتهاىنكوبن رأىالحسكمة فىالقضنية 
وبا انا حكمة لايفوتما أنعرد على الدفاع فا 
ضريه من امثلة عن حالا تكثيرةأجرىفيها اطباء 
مشهود لم بالكفاءة عمليات جراحية انتبت بوفاة 
المرضى اث رالعمليات مباشرةو ليق لاحد انب اخطاوا 
ولاناقشبواحد فى ذلك انحصولهذه الحالات 
ليس معناه ان الاطباء الذي نأجروا هذه العمليات 
ليسوا مخطتين ححا وأنه من الحتمل جدا لوكانت 
تلك الحالات قد وضءتعل لساطالبحث الواجب 
ان يتين أنها كانت تنيجةاخطاء وإذا كان الستار 
يسدلكثينا علمثلهذه الحوادث غالالاعتبارات 
شى ولما لابسبا منظروّف فانه ليس من مصلحة 
احد ولا من مصاحة الآطباء انفسهم ذلك لآن 
عدممجازاة الخطىء عبل خطئه أس من شأ نهاضعاف 
روح الشعور بالمسوليةوتشجيععل التباون وعدم 
الاكتراث بارواح الناس ما يبى. سمعة الطب 
والأطاء 
ان الأطباء مكلفون بتحقيق رسالة انسانية 
سامية فيجب ان يكون علب موجبا الميذلك اولا 
وقبلكل شثىء وليس من الانسانية فيثىء انتعمل 
عملية للفتاة ثم تنقل الىمنزلها لفقر اهلها ويتركبا 
الوب وية المرطن: ولايزات التيلة ليدم 
دفع مقابلله عنذلك معانه كان يستطيع انيتفق 
على المقابل للعملية بكافة جرئياتها قبل اجرائها 


القسم اثابى 


السنة الخاسةعشرة إلا 


بدلا من ان يتقاضىمبلغا كا مجر لدعلى قتمالجرح 
واستخراجالخصوة ثم لايتم واجبه لامتناعاهل 
المريضة عن دفع مقايل زياراته لها بعد تقلها او 
ئها بالعيادة 

دوبما انا نحكمة لايفوتها انتقدم الشكر وافرا 
المحضرات اللاطباء الذين سمعت شباداتهم والذين 
كان لهم الفضل فى أيضاح ما نض من ظروف 
القضية ويتخاصة حضرة الطييب الشر الدكتور 
عيد العزين بكحلى الذى كان لشبادتها كبرالائر 
فتكوين رأى امحكة وفى تديدمسئولية الهم 

ع الر عوى الأرميرٌ 

« وبما ان طلب التعويض فى مله مادام الخطأ 
ثابتا 

دوما ان المحكمة ترى ان الضرر المأدى منعدم 
لان الفتاة المتوفاة لم تكن قد بلغت لآ كثر من 
لاأاسلة وم يؤد وفاتها الى ضرر مادى للاام 
وان الضرر الآدنى متوفر لانه هوالآلم النفساى 
للوفاة والحرمان من البنوة وهوما تقدرهالحكة 
بمبلغ ٠‏ جنهافقط مراعية فىذلك أنالينععاشت 
مدة كبيرة وه مريضة وأن صدمة الآم بوفاتها 
كانت اقل ايلاما ما لولم تكن ماتت دون تمبيد 


١(‏ تمنية النيأية العمومية ضد قومه َّ ٠‏ رئاسة حطرة. 


القاضى عبده بحرم وحضور حشرة عيد المرّين السبكى افندى 


وكيل اليابة) 


وكان من واجبه ان يتأ كد منذلك قبلاليد. فيها | 


5 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


2 580 5 ١ 
5-50 جر أ‎ 
0 3 1 م‎ 0 
أآ#آ#/ هك 9 هك‎ 


5 العدد السادس 
دض 
محكة الاسئناف الختلطة 


ل, فبراير سنة ١5994‏ 
١‏ اختصاص قاضى الامور المستعجلة . فى الاخلا, بعد 
"؟ - مستأجر ييرعقد . الاخلا. . لاحاجة الناريه يء 
المادىء القانونة 
١‏ - يختص قاضى الأمور المستعجلة باخلاء 
المستأجر اذا لبي وجداىتراع حولصمةالتنييهالحاصل 
هن المالك حبى ولو كانت المدة الحددة فى 
التنبيه دون المنصوص عنبا فى القانون إذ كل 
ماللستأجرف هذه الحالة هو امتداد الميعاد الحدد 
للاخلاء للوصول به الى الحد القانوى 
؟- يعتير المستأجر الشماغل لشقة غير المعينة 
فى عقد الايحار مستأجرا بغير عمد فلا حاجة 
للتنيه عليه بالاخلاء 
( استثاف دعرى بوليس ضد أبلى اليادس . رئاسة المسيو 
فريا كوس مملة التشريع والقضا, سنة و ص ١و١‏ ) 
18 
محكمة الاستئناف الختلطة 


8 فراير سنة ومو ا 

' حل الاثيات  على مدعيه‎  قاقحتسا‎ - ١ 

؟- ملكية , تقل التكليف ‏ مجردقرينة يحب تنكئلتها 

؟- وضع بد - تمس سنوأت - السئد الصحيح 

- معتى ,مدة مخمس سنوات «العقد . اثببات التاريخ 

المادىء القانونية 

١‏ - أنالمدعى المستحق هو الملزم بائبات 
ملكيته للعين المتتازع علها دون المدعى عليه 


واضع اليد(١)‏ 


؟ - تكليف الأطيان لا يعتير أ كثر من 


| قرينة عل الملكية ويجب تأييدها بأدلة أخرى 


تكن لتحقيقبا () 

0 لا يؤدىوضع اليد الى الملكية القصيرة 
بالخنس سنوات الا اذا كانت الاعيان المتتازع 
عليباتدخل فعلاعن سندات الملكية المقدمة 0( 

5 - من اللازم اللتمسك يوضع اليد مس 
سنوات وجود سند حقيق له تاريخ ثابت ( مبدأ 
مقرر ) علىأنثبوت التاريخ قد يكل فى بعض 
الآحوال بطرق أخرى بمكن أن يثبت منها قدم 
العقد بحيث يمتد الى ١ك‏ ع سن سنوات 
( اسئثناف فيلكس جوى بك ضد حامد أحمد قناتى . رئاسة 
المسيو كوال الجلة والسنة المذكورتين ص ١56‏ ) 


515 
محكمة الاستئئاف المختلطة 


8 فنراير سنة .موا 
١‏ - شركة توصية - بأسهم - مركزها يمصر - اعتيارها مختلط 
٠‏ - أستتجار الاأشخاص ‏ النص على الامتناع عن العمل بعد 
اننبا العقد ‏ جوازه ‏ 
" - شرطجزأنى - فى تعبد بعدمجمل ثى, - التكليف 


الى . غير لازم 
الميادى. القانونية 
١‏ - انشركات التوصيةبأسهمالكائن مركرها 

١‏ - راجع حم استئناف مختلط 1517/19/86 (المجموعة 

76-8 )د 14 / 19/ كاهو / ( المجموعة (هو - ١م‏ ) و 
ركلوا( المجموعة وى مه ) و مره كلاو 
المجموعة جم - برم) 

٠‏ - بجع أحكام استثناف تلط ؟ /9/9 ١41‏ (المجموعة 
الله ) ولا عل ععواراللجبوعة 155 يمر ) 
م- أنطرا أحكام استثدافتلطةب, الشكفنا! المجموعةه#١.ه)‏ 
ث5 / موا ( المجموعة؟ع -وباه ) 


العدد السادس القسم الثاى ألسنة الخامسة عفرة بلا؛ 
يمصرهى شركة ذات مصلحة عتتلطة ولو كان جميع  *‏ وضع يل ب مجرد وضع أعلانات ,محرقة ضر أو خيير . 
الشركاءالموصين بالأسبم من جنسية واحدة(مبدأ غي ركاف لائياته 
مترر) 3 - ملكية ‏ دائن مهن - مي يعلكية ؛ المدين - طرورة 

3 8 0 نات ره ل وضم البد وعية اللملكية 
0 حة الشرط القاطى بالامتنا 

؟- لأججل تقديرصحة الشر قاضى بال 3 ه - بيع- الثن - حاول المعترى عل الدائنالمرتهن - بدعرى 

عن عمل منصوص عليه لصا الخدوم مناللازم سداد ألدين - غي لازم 


الحث من جبة فما اذاكان هذا الشرط ليسمن 
شأنهالاضر ا رالشديد بمصلحةاعم الشركة(المخدومة) 
ومنجيةأخرىفيااذا كانهذا التحر م من شأ ندحمابة 
مصلحة غامة جديرة مبذه الماية . مثل هذا 
الشرط تأفذ أذا كان للمخدوم مصلحة ى أن 
لارى خادمهبعد انتباء مدة خدمته ينتفع بالزباين 
الذين ١‏ كتسبهم ليس بعملهذا الخادم سب بل 
وبالظروف الختلفة ابىواحاطع به وأدتالىاعتباره 
فاذا كان هذا الخادم قد استحضر من الخارج 
فليس ما بخالفالمصلحة العامة فى شىء ‏ ولا مأ 
بمس فكرة النظام العام أن يتفق معه على أن لا 
يؤسس عملا الحسابه فى احدى المدن بمصر ولوكان 
معاد غير محدد فى العقد 1١(‏ 
() لاحاجة التتكليف الرسمى لنفاذ الشرط 
الجرائى إذا كان التعبد مبنيا على الامتتاع عن فعل 
ثىء متفق عليه 
ش ( استئئاف فيكتور بارس ضد هو شأافل وشركاه رئاسة 
المسيو فريا كوس , المجلة والسئة المل كورتين صل 140 ) 


ف 
عتكة الاستئناف امختاطة 


؟ مارسسنة .م١‏ 
ارض محرا . ملكية الحكومةها ‏ ثايت - لاحاجة 
2 مسكندات ملكية 
ملكية اثيائها مجردتداول عقد الملكية الملكية تع 
07 اليه المؤدى لحا غيرطف 0000 


(1) (انظرحم إستئاف اول فراير سنة ٠68+‏ م 


شرن ( 


المادىء القانونية 
١‏ - الأراضى الى ليست مزروءة ولا معدة 
للبناء بمصر بل هى عبارة عنصعراء وملية وداخلة 
ضنها معتيرة طبقًا لمادة .م مدنى مختاط ملكا 
الحكومة فلا تلتزم بتقدم مستندات ملكية عنها 
١‏ - لايك للتملك أن تتداولعقودالبيع حتى 
الصحيحة والمسجلة بين المشسرين اللتعددين ولا 
تكون لهذه المتودقيمة الااذاتأيدت بوضع اليد 
المؤدى الدلكية 
مات مجر ددضور حضر أ وخبيرووضع اعلا'نات 
بناء على اجراءاتاجنييةعن الحكومة لالعتير من 
مظأهر وضع اليد ضدها 
- لجل السك بالمادة باه إمدنى مختلط 
يحب على المرتهن انيثيت ان مدينه كان واضعا 
اليد منذ خمس سنوات وكان يحتقد اعتقادا جديا 
علكيته 
ه - ليس لمثترى الأارض أن بدعى حاو لمق 
ألرهن حل دان مرهن للبائعله بذعوى ان القن 
قد استعمل فى سداد هذا الدائن 
) استثناففورجيه وشركاء ضدالسكومة المصرية وآخررئاسة 
المسو كوال المبطة والسنة المذكورتين ص و١‏ ) 
5١‏ 
حكية الاستثناف امختلطة 
5 مارس سنة 9984 
تراد محصولات - يا, على رض حيازى - فى أطيان 
0 عل اشيوع ب لعد فسا قسمة مبايأة ‏ جوازه 
22 (ولسو) 


//ا؟ 


الميدأ القانورق 5 


فحالة اسرداد حصولاتمحجوزعليها لأيجوز 
كبدأ وبعير فص ظروف الدعوى استيعاد فرض 
تتفيذالرهن الحبازى عل اطيان مشاعة رغم بطلانه 
وانعدام حجته بالنسبة للغير يدعوى استحالة 
الفكن من وضع اليد وخيس الاعيان المشاعة 
بعر فةالمرتهنالحيازى(()اذا امكن للدائن الم كور 
اجراء قسمة المبابأة بالاتفاقمع الشركاءالأخرين 
حيث امكنه زرع الارض المقسومة نحل المدبن 


(اسكثتاف ر يشار أدار ضد عبد الله سليان بشاره وآخر رئاسة 
اليو كوال . الجلة وللمنة المذكورتين ص وا ) 


يفف 
محكمة الاستثناف الختلطة 
؟ مارس ساة غمو١‏ 

-١‏ وزيم - داثن للتركة . حقه قبلا بنا. على حكم واختصاص 

٠‏ - تركة ‏ دائن لها انقاته مع الورثة - مسقط للحقه قبل 
دائى الووثة 

- حم غيالى , سقوطه - قبوله ,من المدين ‏ غير «ؤثر على 

حقوق الدائتين السابقين له 

؛ - فوائد - الدفم بسقوطها بمضى خمس سنوات من حق 
المدين شخصيا 
الميادىء القادونية 

١‏ - اذا قدم الدائن طلباته ومستنداته بناء على 

حم صادر له ضد ورثة المددن وعلل اختصاص 

متوقع على جميع الاعيان الموروثة فله الحق بعدها 


أن يتمسك بدائنيته للتركة طاما انه أبد ذلك فى | 
طلب التوزيع ول يتقدم لى مستند جديد يمكن | 


أن يؤثر على اساس هذا الطلب القانوق 9 
»؟ ‏ دائن التركة الذى يعقد اتفاقا تخاصة 
معالورثة عن حصصبم فيهأ يسقطعندينه 8 رغم 
)١(‏ راجع استثاف عتلط 14/4/«8؟ المجموعة امسرومم) 
وه" /نهاة؛ (المجموعةمسولا1) 1911/4/83 (المجموعة 
0 - اناد ) ولع /غ لوا المجموعة +" بن." ) و1 
1 - اه ( المجموعة م ١و‏ ) 
(؟) انظر اسكناف عخلط ١١‏ زه/ ( المجبوعةج؟ _ 


0 


التاق ألسنة الخامسة عشرة 


| التص على عدم الاستيدال ى صفته المرائية 


وذلك بالنسبة لدائتى الورثة الذين لممحق القسك 
هذا الاستيدال فى ذاته 

#س#أنالدفع سقو ط الك الغيابىهوحق شخصى 
المحكو. م عليهفيجوزمنعهذا السقوط بقبولمنه. 
فاذا تعارض هذا اق الشخصى مع حقوق الغير فلا 
يسرى بالنسبة لم الا اذا كان القبول ثابتابورقة 
رعية قبل وجود هذه الحقوق )١(‏ 

؛ - أن سقوط الحق فى الفوائد بمضى خمس 
سنوات ليس من النظام العام بل هو ححق شخخصى 
للدائق 

( استثتاف جورج يعقوب وآخر ضد تركة ملتيادى سيكه 
وآخرين رئاسة المسيو كوال, المجلةوالسئةالمن كورتينص»16) 

نض 
حكمة الاستئناف الختلطة 
#مارس سنة ومو | 
١‏ - حكم ‏ عدم قابليئة الطمن فيه بالبطلان 
ا زر سارك متو لله تجديدتسية . القنكي 
كم من تلقا. نفس قاضئ التوزيم 
ديت كاري - جديا اتعيلة - اعتارم عق تار اتا 
المدة الا ولى 

- توزيع - معارضة تجديد القسجيل ‏ حببيته قبلالدائنين 
ه - ديونتركة ‏ القاثون الواجب تطبيقه . 

1 م تجديد تسجيل الرهن ‏ حتى فى حالة الوفاة - لزومه 

المبادى. القانونية 7١‏ 

١‏ - لايوجد طريق للطعن فى الاحكام بطريق 


. البطلان (؟) 


معطي تسيا اح اله م 1 
(1) استتاف علطم /13- الحا المجموعة .»" . 0 ) 


بد تداز للجموعةغ-].4) و١8-‏ 195 ( المجموعة 
44-ووم ) ّْ 

)١(‏ انظر استثاف متلط فى ار ( المجموعة 
- 150 ) د اال 189/ ول المجموعة مع بون ) . 


العدد السادس 


ومن تلقاء نفسه - سقوط الرهن 
تجديدة فى حر العشرة سنوات 

مل لاحتساب مدة تجديد الرهن العقارى 
بعش رةسنوأت بحب اعتبار التاريخ الذى يحب فيه 
التجديد بالذات ولو حصل قبل معاد اتتباء المدة 
الأولى زمنل طويل 

- مهيا كانت اجراءات العلا نيةالى اتخذت 
بمعرفة الدائن المرتون لاعلان حالة المدين فالمسألة 
الوحمدة موضوع البحث ف المعارضة فى أمرتوزيع 
هىمعرقة ماإذاكان الدائن الذى جدد تسجيل هذا 
الرهن العقارى فى المواعيد قداحتفظ حقوقه قبل 
الدائني نالخ رين ومن هو لاء ذات الداثنينالعاديين 
الذى يعتيرون هذه الحالة أجانب (أوغير) (7) 

ه-ففحالة المتازعات القائمة بين دائى التركة 
بالنسبة لحقوقهمالثابتة وقت وذاةالمورث . فيطبق 
فى هذه الحالة قانون هؤلاء الدائئين . لا قانون 
التركة 

* - لايع ؤالقانون المختلط الدائنين برهونات 
عقارية من تجديد عقودمم فى حالة وفاة المدين. 
إذ هذا الاعفاء قاصر عل حال الييم أو تن 
الملكية (6) 00 

( استئئاف مور يس بوسضد بنك مصر رئاسة المسيوكوال 
الجلة والسئة المذكورتين ص ٠.١‏ ) 


3" 
حكة الاسكناف الختلطة 
/ا مارس سئة وما 
١‏ - جر يدقاسهها حق ملكي ةغاص . طريقة أكتسابه .٠,بأصدار‏ 


0 الجريدة 
'!- جريدة ‏ ملكيتها , رخصتبا الادارية ‏ اعتيارها .حدودها 


(0) انظراستئياف تلط 1891/5 ( المجموعة عد 


الس ) ولب هوا (المجموعة 2١ 1١‏ ) -مبدأمقرر 
( ؟) انظر استثنافختلطمم-سع.و؟ (المجموعة وكا 


القسم الثالى 


العقارى لعدم 1 المادى. القانونية 


السنة الخافسة عثشرة #6لا؟ 


)١(‏ ان الحق الخاص اوحقالملكية لأسم جر يدة 
لابكتسب الا بالحيازة أو وضع اليد أىبطريق 
اصدار الجريدة بهذا الاسم 

(م) ان الرخصة المعطاة اداريا لشخص معين 
لاصدارجريدة بومية لا تعتير ‏ مع عدموجود 
نص صرب فى القانون ١‏ كتسابا لحق ملكيته 
للجريدة ذابها حتّى نحت احكام القوانين الى 
كانت تستلزم هذه الرخصة . ولهذا ذالاتفاقات ٠‏ 
التىيعترف صاحب الرخصة فيا بنقل حقالملكية 
لاخر تعتدرساريةبالنسبة للمتعاقدين.وما يعر زذلك 
بمصر ان الآمر العالى الخاص بالمطيوءات الصادر 
ق 18 بونيو سلة ١41‏ لايقنضى! كارمناقرار 
صادر من أصحاب الشبأن سك يكون للادارة 
بازاتها وفى بحر شب رأنتعار ض اذا كانت الشروط 
الي ينص علبا القانون لاصدار الجريدة غير 
مستو كن 

( اتثئاف قسططين ارتياوضدجورج نقولا وآخرينرئاسة 
المسيو قريا كوس المجلة والسنة أل كورتين ص 504 ) 
تارف 
حكمة الاستئئاف المختلطة 
ممارس سنةوم؟١‏ 
هبة المنقول ‏ اوراقمالية اوسندات .ملكيتها . قيدها . 

ل 

المبدأ القانوق 
بالتسلم والقبض وهماالشرطانالوحيدانفالقانون 
الختاط لصحةهة المنقول (مادة ١/ا‏ مدق مختلط) 
العتيرا ا مبقسار يتقانو ناإذا كانتواردة ع لالأوراق 
ذات القيمة المالية وذلك جرد قيد هذه الأوراق 
فى المصرف أحساب الموهوب له ويقيام الآخير 
بأىاجراء يثبت نبته فىالاستلام مثل تقديم صورة 


وباع العدد السادس القسم الثاو السنة الخامسة عشرة 


من امضائه وال لاصد منباالاتحقيق التصرف | المدأ القانوقن 


الخاص.بالاستلام() اذا نص فى عقد تأمين سيارة ضد الحوادك 
(استئئاف جورج كرستداو ضد بنك موتيان لمت وآخر رئاسة | والنى بأن الشركة لا تكون مسئولة فحالة ماإذا 
المسيوفان اكر ٠‏ المجلة والسئة المذكورتيتص 0.# ) كانت العر بقوقت الحادث وبعلااؤمن له أوتائة 
فض يسوقها تخصغير مرخص لهبذلك فان هذا النص 

محكنة الاستقناف الختلطة لا يسرى فى حالة ماإذا سل السائق التابع لليؤمن 

م مأرس سنة عمو ١‏ له السيارة لابنه الذى حمل رخصة من سنوات 

تين : ارات عاوت ٠‏ نص على عدم المسئولية فى مضت وتتجدد بمجرد دفم الرسم السنوى ولكنبا 
عقد الشركة . مداه. تطبيقه ' تبت بغير علم السائق فى اليوم السايق للحادثة . 


)١(‏ راجع حكراستنتافستطط ف ١م‏ 4/ ١568‏ ( المجموعة | ( استكاف جمد بك يجيب فتحى ضد شركةالفسر الانكليزية 
2ط لتأمين ٠‏ رئاسةالمسيوفانا كرا مجلة والسئةالذ كورتين صم.) 


علة الحاماة 


4/١ 
الغرد السادسى فررست القسى «مّالى الس الام عرق‎ 
. .: ١ 4 ا ا‎ 2 
٠ . ريخ الحم ملخمن الا حكام‎ .| 3“ 30 
' قضاء حكة استثثاف مصر الأهلية‎ )1( | 

.و أببوم "١|‏ مابو1984 1 ١‏ رهن حيازة . شرطه لصحة العقاده . تسلم العين المرهونة . 

١و‏ دوم '«ه « « ا ف 0 ٠.‏ قيضه للذاة ا 5 

199 أزة؟ أو ننه 4و١‏ حاكن 5 0 

سور أ.. ١ ١وم4عريشون ١١‏ - حراسة . أحوالها . خطر . تقديرالقضاء له . نزاع في ريع. 
أرض أو عدم ميسرة الواضع اليد. يسوغالحراسة -؟ ‏ وقف . 
كزاقة تامار دسو لاز قدنبو" نه تافر هرا شق ارد 
تلاعب . تعيين حارس . 

4 .ع أ نوفير 1984 | مسئولية. حكومة . خادم . خفير . اصابة شخص بعيار خطأ . 
الحم بتعريضات. 

:١4| 50‏ إلىم « « ١‏ - استثتاف . استئناف فرعى . طلبات غيرمتنازع فيها أمام 
محكة أول درجة . لايجموز رفع استئناف قرعى عنبأ  ١‏ . تزع 
ملكية . استيلاء مؤقت . لاءزيد عن م سنوات . تعويض . فوايد 

95 أ5.؛ 1١|‏ نوفيد 1994| استثناف . تدخل . شروطه ش 

/اوا ألا٠:‏ إلا١1‏ « « اختصاص عام . اياف . ٠‏ ليع . .بائع أجنى . دعوى الطمان . 

ْ اختصاص احا ؟ الختلطة . رفعبا الها . رفع دعوى الملكية أمام 
امحاكم الآهلية . منوطنين . وجوب ايقاف الفصل فها حتىيفصل 
من احا ك امختاطة . ّْ 

6ؤا أو مذ ه « | حراسة.وتف. شروطا احوالها. 

(0) قضاء انحاكم الكلية 
وول 4١١‏ أه١‏ ابر 4م ١-صورية.‏ دعوى الصورية . الدعوى البوليصية.جواز الدفع 


١مك‏ بحجحة المحاماة 


٠‏ العرد القادسى قر حت القسى الثائى الث امس عدّيرة 


١‏ 227 | الانتينمعا. ٠‏ الدعوىالبوليصية.اركاتها تدليس البائع . تواطؤه. 

مع المشترى . الضرر . للدائنين . نشوء الدين قبل تاريخ التصرف 

|48 [١1ابريل‏ ؛مولأ اختصاص . سقوط الحك الغيابى . النزاع الخاص . اشكال . 
5 من اختتصاص السك ةالتى اصدرت بالحكم - ٠‏ - حك غيانى . عدم 


تنفيذه مدة ستة أشبر - سقوطه . رضاء باحك بعدستة أشهر . يمنع 


من السك ببطلانه 
0 |١5؛‏ «ا؟مابو 1984 ٠‏ التزامات . التزامات,دلية . نفاذ -كيفيته . - م - اشكال . 
1 استئنافه ‏ متى يجوز 


4511 [:“ديسمير ٠-1196‏ ١-تبديد‏ ائبات .جواز الك بالبينة . رفضه ابتدائياً . قبوله 
استثنافيا . وجوباعادة القضية لمكنة أول درجة ‏ " - اثيات . 
محا جنائية . متى تتبع امامها أحكام قانون المرافعات , 
5٠‏ [ه9؟ ١4|‏ فرايره98١]‏ ١-دستور.صحافة.‏ قانون المطوعات . اعلان الدستور. 
7 ْ الغاء سلطة الادارة فى التعطيل . + صخافة . دستور . القانون 
ا ا الذى يطب قعل الصحف ,بعد الدستور . قانونالءقوبات _قانون. 
: دستور . الغاء . تعارض القوانين. زوال السابق - ؛ - دستور. 
حربة الرأى : حرية الرأى فى حدود القانون . المقصود قانون 
العقوبات . أيقاف مادة حرية الصحافة . عدم عودة قانون 
المطبوعات  .‏ ه ‏ عقوبة . جريمة . نص قانون عقوبات . قانون 
المطبوعات قانون جزاءات . الغاءه . الغاء القانون الملغى له . عدم 
جواز عودة قانون المطبوءات من غيرنص - ه . قوانين . قوانين 
.عقوبات . الغاء القانونالملنى فى فرنسا . عدم جواز عودة القانون 
الآول. فى مصر :- أعمال الحكومة . أعمالالسيادة تعريفها. 
أمثلة لحا . سلطة انحا يصددها . أعمال ادارية .تعريفها . أمثلآلها . 
سلطة الحا ك. بشأنها . أعمالجاصة بادارة أموال الدولة . امثلة لها . 


مجلةالمحاماة 7 


العرد النادسى 


خلة 1 
فرشت لقعم الى . السشر لخادم عدّمزة 


| تاد الحم ظ 


مخض الاحكام ش 


1580 أه بوتيو‎ 449 ٠6 


٠6‏ أمعغ ١|‏ دلسمير 4و 


١444|‏ دلسمس 4ه 


.7 أناه؛ ١5‏ دالسمبر 4 ١1؟‏ 


08 أده4 أو ناير 6و١‏ 


سلطة اجام بشأنها . تعطيلالصحف . أس ادارى الفتاتو ل 
مسثولية الحكومة . اختصاص الحا الأهلية بدعوى التعويض . 
- م د صحف . العطيل صف ٠‏ منلطة قضائية . متى. إعتبر العطيل 
الصحف عملا قضائنا . ٍ 


(+) القضاء المستعجل 
٠ب‏ وقف . نأظر . طلب الحرئاسة . مع يقائه فى النظر ب عدم 
جوازه ‏ + - وقف . ناظر. عزلهلنفسه . متى بجو زالعزل_م_أناظر. 
وكيل . واجبه فى البقاء فى الادارةٌ مدة معقولة تقيها من الخطر . 
ا-وارث 5-5 باعتبار عين؟ ترك حقه فحصته فها لولم 
بدخل فى الحم ب أجرا .اتقضائية . مطالبة بار شمن أحدالو رنة. 
حق باق الورثة فى الاستفادة متها اعتدار حق الأأرث لا يتجرا* 
حك . شروطاعتبارهحائزاقوؤالثىء امحكوم فيه . - 4- قاضى 
الأمورالمستعجلة . عدماختصاصه إلفصل فالدفوع إمتعلقةبإلصفة 
فى التقاضى بأحكام قوة الثىء الكرم يي - م حبراسة ,شرط 
توفر الخطر 
١‏ - قاضى الآمور المستعجلة . اختصاصه باخلاء العين المؤجرة 
؟ ‏ عقد ايجار . نجديد ضنى . ( المادة 15" مدى ).- " -قاضى 
الأمور الممستعجلة . عدم اختصاصه الحم بالاخلاء بعك حصول 
التجديد الضمى . اختصاص قاضى الموضوع . 

١‏ قاضى الأاموز المستعجلة ؛ اختصاصه فى اخلاء المستأجر 
ب استعسجال . انعدامه . لوفاء الأيجارالمستحق أووجودمنقولات 
تق , بالسدادى #-مستأجر .حقه فطلب أعادة وضع له عند وقأء 
الابجار أوعرضه عرضا حقيقيا . 

-١‏ قاضى الأأمور المستعجلة ‏ إختصاصهبالفصل فىإشكالات 
التنفيذعن الاحكام الخيابية ._ب_قاضى الآمورالمستعجلة .إختصاصه 


يحلةالمحاماة 4 


لسي”سيمم 


فرررست القسر الثالى السستم الحاعمٌ عسْرهَ 


ولف 


فنا 


1 
| 
ا 


409 


بلك 


ولت 
كلت 


5ك“ 


114 


1 


ع 


6د لسمير ١911‏ 


9؟ ناير 4و١‏ 


أول مابو 5 


بونيو 84وا 


١ ينابر‎ ١6 


4؟ اير ه18و١‏ 


؟ ينار ه98 .]١‏ 


| ينار 186و‎ ١ 


بنظر اشكالات تنفيذ جميع الأحكام الغيابية مد نية أوجنائية(المادتين 
لاوم ##مرافهات) _ب_اشكال . فى حم جنائنى . عدم اختصاص 
احم الجنائية وحدهابالفصل فيه-؛ حكغيابى . عدم جوازالدفع 
بيطلان التنفيذ عند التنازل الصريح أو الضمى أو التتفيذ القاطع 
للئدة ‏ ه حك غيالى دفع مصاريفه . اعتبارذلك تنفيذا له > 
حكغيابى. موافقة . فى بحر الستقشهور أو بعدها . اعتبارهاصيحة . 
(4) قضاء الحا الجرئية 
تداخلفوظيفةمنالوظائف العمومية . شروط المادة7اع. 
صدور أفعال أومظاهرتفيد ذلك , مجرد الادعاء مها غير كاف . 
بيع جبرى . عن منزل السكى . جوازه . معتى المادة ٠١‏ من 
لائحة تنفيذ الحا الشرعية . 

معارضة . أحكام الغرامة . ضد الخبراء . جوازها 

جر بمة العادة . قوة الثىء المحكوم فيه . سرياتها على جميع 
الوقائع السابقة . 

١‏ - دعوى صورية. دعوى بوليصية . جواز اججمع بينهما -؟- 
دعوى استحقاق فرعية . دفع بيطلان التصرف . جوازه فى اثناتها 
- م - دعوى بوليصية . ايثار المددن دائن عل آخر . بغير غش 
ولا تدليس . عدم انطباتها 

زبادةالعشر.التنازل عنها. يرضاءالدائ نالراسىعليهالمزادو الدائنين 
المسجلان . وبدون رضاء المدين . جوازه . 

١‏ - وارث . تصرفه فىأموالالمورث. قبل! نقضاء إلد«ون . عدم 
نجوازه -؟ -ورثة.مسئوليهم قبلدائنالمتوفى عندينه . تضامنهم فيه 

مسئوليةالطبيب .خطأ المبنة . عدم المسئولية الا فحالاتالجبل 


. الفاضمم . ومسئولته فى غيرها 8 


جل الحاماة 4ع 


العرد السمادرس قوير بس لقم الثالى الس الكامس:ْ عشرة 


(ه) قضاء انحا م امختاطة 

» أها؛ أم؟ فراير؛ 199 -١‏ اختصاص قاضىالأمورالمستعجلة . فىالاخلاء: بعد التنبيه . 
ثايت ‏ ؟ -- مستأجر غير عقد . الأخلاء . لا حاجة . للتثبيه به 

م4؟ أه/ا؛ -١ « «< ١|‏ استحقاق. حمل الاثيات على مدعيه +_ملكية. نقل التكليف . 
جرد قرينة يبحب نكدلها - ٠‏ وضع يد . مخمسة سنوات .السئد 
الصحيح 4 - منى المدةنخمسسنوات . العقد . اثيا تالتاريخ . 

و أها؛ |« « « | -١‏ شركة توصية. بأسهم ٠‏ مركزها بمصر . اعتبارها مختاطة 
-م ‏ استئجار الاشخاص . النص على الامتناععن العمل يعدا انتهاء 
العقمد . جوازه - م شرط جزاق . فى لعبد بعدم عمل ثثيء - 
التكليف الرسمى غير لازم . 

٠‏ 4711 أ مارس 1584| ١١‏ - أرض صراء .ملكيةالمكومةها . ثابت . لاحاجةلمستندات 

ّْ ملكية ‏ ؟ ‏ ملكية ١اثياتها‏ . مجرد تداولعقود الملكيةبخيروضع 

اليد المؤدئ لها ٠‏ غيركاف م وضع يد . مجرد وضع أعلانات 
بمعرفة حضر أو خبير ‏ غي ركاف لاثأته.-؛ ‏ ملكية .دائن 
مرنهن كسكة بملكية المدين . ضرورة اثبات وضع اليد وضمة 
الملكية ‏ ه ‏ ببع . القن . حلول المشترى حل الدائن المرتين ‏ 
بدعوى سداد الدين ‏ غير لازم 

١م‏ أدمة |« « « | استردادحصولات . بناءعلورهنحيازى . فى أطيانعل الشيوع, 
بعد قسمتها قسمة مبابأة . جوازه 

٠‏ الالاء |[ < « « ١‏ - توزيع . دائن للتركة . حقه قبلها بناء على حم واختصاص 
+ تركة . دائن لها . اتفاقه مع الورثة . مسقط الحقه . قبل دائى 
الورثة ‏ مب حي غيابى . سقوطه . قبوله من المدين . غير مؤثر 
على حقوق الدائئين السابقينله . -- فوائد . الدفعبسقوطبا .بمضى 
خمس سنوأت من -حق المدين شخصيا . ش 

(دعم) 


مم : بحل انحاماة 


العرد اليدات -- زربت المحى إ ريا السئة:- الا مه عدرةٌ 
نٌ برست م الال ش 


مس 1 


تاريخ لحك ظ ملخص الإاحكام 


١ط‏ حك . عدم قابلية الطعن فيه بالبطلان- + - رهن 
عقارى . سقوطه لعدم تسجيله . التمسك به. جوازه . ولو هن. 
تلقاء نفس قاضى التوزيع - رهنعقارى . تجديد تسجيله. اعتداره 
من تاريخ انتهاء المدة الأول -؛- توزيع معارضة. #د يدالتسجيل. 
حجيته قبل الدائنين ‏ ه ‏ ديون ثركة . القانون الواجب تطبيقه. 
. : - + تجديد تسجيل الرهن ,حتّى فحالة الوفاة . ازومه 
4 ألا؛ أب مارس 4م9#)] ١‏ جريدة . اسمها . حقملكيةخاص . طريقة| كتساءه. بأصدار , 
الجريدة 9 جريدة . ملكيتها . رخصتهاالادارية . اعتتارها . 
حدودها. ش 
أو أم مادس 196] هبةالمنقول.أوراق ماليةأوسندات . ملكيتها.قيدهاباسم الموهوب 
| لذي ينه الا 
95م أوباة أم مارس 4م9١‏ تأمين . سيارة ..حادث. فص على عدمالمسثولية فى عقد الذركة. 
ا مدأه . تطسقة 


1 
و 5 > مارس 984 ١‏ 


تمك هاا حا مدهل 


السئ الكآاف.: عمّرة 


العدد السابع أبر.يل سنة ىثم,و١‏ 


إن الوالى إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا غقه غزمه آأ'مو لعن ,عع تمده رق 
من العدل . فليكن أمى الناس عندك فى الحق عل عمقآة 5ع1 كتامغ علاقو نوعط 'كتتاص 


ا 1 00 دمتلدمتعم سأب .6عدمعم هآ عل غه عصسة 1 
سواءفانه ليسفى الجورعوض من العدل . فاجتئب وعاعدعتم وع1 ععنتلمعم غنعم عقكلم 
ما تنكر أمثاله .وابتذل نفسك فما افرض الله عو مع'مسن غمع'م عه كلهم ,عتمفع نل 
عليك راجيا ثواءه . متخوفا عقاءه 0ك نه عمأهامه _ نه هد ةن 067 

8 د , 6 ]65 08 011 5ع للالأمع5 قع5 


(الامام على بن أبى طالب ) (لقمذ5 »ع1 1.76 #اتاعتطععر 


سس م جمره 6ت مه 


يع كار ابت سوال لنت ناص بكر هلأ ومالدد ار ةسل بعنو امه «زرار تجا العاماةو تحر 9 ها 


حر اق 


مطبعء؛ تتا زى الق ار 
تليفون ١٠8)ده‏ 


مان 


شراف القسم الأول من هذا.العدد الاحكام الانية ' 


عدد 


3 أحكام صادرة من ممكمة :النقض والاءرنام.المدنية 
4 هط اه« اه « « د الجنائية 


وقد لخص هذه الاحكام كالمعتاد حضرة مود افندى عمر سكر تير محكمة النقض باشراف 
حضرة صاحب العزة الأستاذ حامد بك فبمى الذى تولى مراجعتا 


ونشرنا:فق القسيم الثاق 


م أحكام صادرة من حكةاستئناف مصر الآهلية 

5 أحكام ضادرة من الحاكم الكلية الأهلية 

ب أحكام . .2 ؛القضاء المستعجل 

. أحكام هط 32 اناكم الحرئية 

٠١‏ أجكام .د ١ه‏ جحكة الاستئناف الختلطة 

“يا :فشرنا قْ القسم الثالك تخثا الحضرة'القناضى رى خير الابوتيجى موضوعه « عقد 

الببع بعد قانون التسجيل ليس عقدا شكليا » 
لنة تحرير الجلة 
داقب اسلارر ب مر صبرى اب وام : 


العرد السابع 


الث الأامءز عدّمرة 


احاماة 


شررس اب ربل 
سه ون 1 


0 
مسلاب ساد ب اا | ب ع رسيا لس / 2 
) نحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهعى باشا رئيس الحكة وحضور 


حضرات أحاب العزة مراد وهبه بك وتمد فبعى حسين بك وحامد فبعى بك وعيد الفتاح 
السيد بك مستشارين والاستاذ تمد جلال صادق رئيس نياية.الاستئئاف ) 


/ارة 
م ينأير سنة وسم ١‏ 

نقض وابرام. خلو الحم منالا"سباب . بطلان جوهرى . 
حك فى قضية من قضايا اسئئاف أحكام الحا م 
الجرئية . خلوه منالاسباب . لايصح سيا الطن 
عليه بطري النقض ( المادةالماشرة من القاتوننرتم 3/8 

سنة 1988 ) 

الميدأ القانوق 


الطعن يخلو الحم من الأسباباو بقصور 


اسبابه انما يقع تحت مداو ل حالة الطعن الخاصة ' 


بوقوع بطلان جوهرى فى الحم ' وهى غير 
حالة الطعن عمخالقةالقانون او,الخطاف تطسقه 
او فى تأويله ‏ واذن فالحكم الصادرمن امحكمة 
الابتدائية فى قضية من قضايا استئناف احكام 
الحم الجرئية الذى تجيز المادة العاشرة من 
القانون رقمج+ لسنة ١١‏ الطعنفيه بطريق 
النقضن لابتنائه على مخالفة القانون او المأ 
فتطيقه اوفى تأويله .لايصم الطعن فيه 


بطريق النقض بسبب خلوه من الأسياب او 
قصور أسبابه ‏ 

اللو 

« من حيث أن المادة العاشرةمن قانونانشاء 
محكمة النقض ل تجز للخصوم إلطعن فى الأحكام 
الصادرة من اناك الابتدائية فى قضايا استثناف 
أحكام الحا الجزئية الاأذا كانت القضية.من قضايا 
وضع اليد أوكان الحم صادرا فى مسألة 
اختصاص بحسب نوعالقضيةأو اختصاص حسب 
أحكامالمادتين ١١‏ و ١١‏ من لا نحة تر تيب الحا 
الآهلية وكان امك المطمون فيفى هاتين الاين 
مبنيا عل مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أوفى 
تأويله وإذن فلا يجوز الطعن فى هذه الاحكام 
بوقوع بطلان جوهزىف الحم أو الاجراءات 
لان الطعن ببذين الآمرين لاجحوز قانونا الا فى 
حقالأحكام الصادرة مناحدىعا ك الاستئناف 
( المادة التاسعة ) . 

« وحيث أن محصل الطعن فى الدعوىالخالية 


) 6 استنبط قو أعد هذهالا”جكام حضرة تود أ فندى عم رسك ر تير مك ة النقض ورا جعباوا أقرهاحضرةصا حب المزةحامدبكفبمى! لستهار 


محكمة انقض والاءرام 5 


4 العدد السابع 


ان الحك المطعون فيه الصادر من محكة مصر 
الاتدائية بتأيدحكعكة الموسى الجرئةالقاضى 
يرفض دعوى منع التعرض التى رفعبا الطاعن 
الأول عل باق الخصوم ‏ هو حم باطل لعدم 
اشتهاله عل الأسباب الى بنى عليها. 

و وحيث أن الطعنخلو الحم منالاساب 
أوبقصور أسابه انما يقع نحت مدلول حالةالطمن 
الخاصة يوقوع بطلان جوهرى فى الحم وهى 
غير حالة الطعن نمخالقة القانون أو بالخطأ فى 
تطبيقه أو فى تأويله الجائز الطعن سبب أممما . 
ووحيش|نه يتعين أذ للك!-ل؟ يعدم جو أن هذ االطعن 

(طعنمد بك توفيق بجت الشوريجى وآخر وحضر عنبما 
الاستاذسليا خشى ضد مصلحةالاملاك وآخر رقم #م#سئقوق ) 


1 
م ينابر سسنة م1418 . 

-١‏ نقض وابرام . الطمن فى الحك إسبب جديد ٠‏ عدم 
قوله . ش 

ب - إثبات القرابة - تقدير كونها ماتعة م نالحصول علدليلٍ 
كتانى بالحقالمنتازع فيه أو غير مائعة . موضوعى 
( المواد و و ٠١‏ و ١١‏ من القاون رقم 54 لسنة 
الوا والذادة ؤم من القانون المدلى ( : 

الممادىء القانونية 
اذا كأن الطاعن لم يتحد إدى محكة 
الموضوع بتعذر الحصول على دليل كتابى 
بسيب قرابة يدعيها . فلا يقبل منه الطعن فى 
حكبابأنه أخطأ اذا لى يعتبر هذهالقرابة مانعة 
* - ان مسألة كون القرابة المدعاة مائعة 
من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع 
00 ماي من 0 الواقعية الى 


يي 


القسم الأاول 


ألسنة الخامسةٌ عشرةٌ 


الكو 

د حيث أن الطعن يقوم على وجوه ثلاثة: 
أولها ‏ محصلدان محكة استئناف اسيوط أخذت 
فى حكبا المطعون فيه بأسباب الح الابتداى 
الى ورد قبا ان الطاعن لم يقدم للمحككة مايدل 
على أن الفبين عبد الجابر المطعون ضده الأول 
استم من الوصية مبلخ 56 ههلا ملما و 
41" جنيها لالغرض مشارى المقدار المذكورمن 
الدكتور فايز وأخيه ولا لغيره وأنه ليس هناك 
ماكان بمنع الوضية من أحذ ايصال عليه بذلك . 
ويقول الطاعن ان هذا القول من جائب محككة 
الموضوع فبدمخالفة صرعيةللقانون لان عبدالجاير 
المذكور هو زوج شقيقة الطاعن و والدة الطاعن 
هى عمة شقيقة.له ووالد الطاعن خال شي ق لهال 
وهذهالصلة العائلية كانت شبيافى أن والدةالطاعن 
الوصيةعليه قد وكلتعبدالجائرهذ! توكيلاشرعيا 
مطلقا لا فى الادارة فقسط بل فى بنع منقولاتها 
ومنقولات الطاعن واخوتهوالاقراروالصلحفهى 
تكون أيضامن الموانع التى منع الوصيةا مذ كورة 
من أخذ ايصال على عبد الجابر بمبلغ القن الم كور 
وأنهكان من الواجب على ممكدةالموضوع أنتحيل 
القضية على التحقيق لاثبات ان الدْن دفع من مال 
-الطاعن ووالدته - ثانيبا ‏ ان محكنة استئئاف 
اسيوط أخطأت أيضا خطأ-قاتونيا للآن الطاعن 
قدم لها من ضمن مستنداته خطايا صادرا له من 
الدكتور فارز سيفن أحد البائعين يقول له فيهانه 
برجوه ودفع الأموال المطلوية 35 لسنة ١91801‏ 
عن :الأاطيان مشترا م» وانهذ مقطا كان > بحب 
عل اسوأ القر وض اعتبازءهبداً : بوت باللكثأية 
يكحب فعة أحالة الدعوى عل التحقيق لائمات أن 
ابيع صدر للطاعن دون عيد الجاير .د ثالبا - 
وقوع خطأ فى الاجراءات .لان 'محكمة استئناف 


القسم اللاول 


السئة الخامسة عشرة 


اسيوط باعتمادها فرقضائها على قول للدكتورفاير | والاستثنافية . على أنه فضلا عن هذا فان الطاعن 
ورد فى محضر تحقيق ادارى عله البوليس يفيد | لم يبين كيف أنه إذ قدم خصمه محضن التحقيق 


ان المشترى هو عبد الجابر لا الطاعن مع أنهذا 
القول لم يكن فى مواجبة الطاعن ولا والدته ولا 
قبمة له قانونا . وقد حجزتالحكمة القضي ةالحم 
دو نأن يمكن الطاعن من الرد على امحض را مذ كور 
ويقولالطاعن انهذا الخطأقالاجراءاتموجب 
نقش اللى؟. 
عى الوم, الذول 

دوحيث انه لا يع من الآوراق المقدمة ما 
اذاكان الطاعن تحدى إدى محكة الموضوع با 
يقوله من القرابة التى يدعى قيامبا بين الشيخ 
عبدالجابروبينوالدته الى كانتةوصية عليه . فان 
لم يكن تحدى بذلك فيكون طعنه الآنغير مقبول 
لجدة السبب » وان كان تمحدى بذلك وكانت 


مكة الموضوع قررت ل الثات-فى ١‏ 
شرع تروت يح ها كز ادق القانرنرقم/م لسنة 5م5١‏ ابى يراد باتعديل 


حكبها ‏ انه ليس هناك ما كان ممنع الوصية 
من أذ الايصال عليه بذلك فتكون محكة 
الموضوع قد قضت فى مسألة واقعية هى كون 
القرابة المدعاة مانعة من أخذ الايصال أو غير 
مانعة . وحكلة الموضوع تملك التقدير فى مثل 
هذه المسألة ولا معقب علها من محكمة التقض فى 
“ذلك . وأما ما يقوله فىهذا الوجه منأن واجب 
المححكة كان إخالة الدعوى عل التحقيق لاثبات 
أن اليه ن مدفونع من ماله هو ووالدته فاندقول لا 
يلتفت الله , لآن الطاعن ل يقدم حكة التنقض 
ما يدل على أنه طلب تحقيق هذا فرفطته المكة 
ول تبين الرفضٍ أسبابا . ولذلك يكون الوجه 
الأول متعين الرفض . 


عن الوصررين. الثائى و انمّالث | 
د هذ أنالوجبانلايو.انسوى مناقشةفى أدلة 
الموضوع التى قدرتها محكيتا أسيوط الابتدائية 


الادارى النىكان مما اعتمدت عله محكة 
الاستئتاف لم يبين كيف أن تلك الحكة حرمته 
من الرد عليه بل كلامه فى ريق على 


عواهنه لغير دليل ٠‏ 

( طمن الشيخ عبد العزيز عوض: جاد إآرب عيد ربه وحضر 
عنه الاستاذ أبادير حكيم ضد الشيخ عبدالجابر عوض عبد ريه 
وآخرين رقم 89 سنة ؛ ق ) 
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معاش الموظف . المازعة فى تقديره . معئآه ٠‏ مجرد الامتناع 
عن قيض الماش . لا يعتبر منازعة , الفرق بين 

المنازعة فى تقدير الماش وطلب تسويته ( المادة 

السادسة من قانون الماشات رقم ب© لسنة ١58‏ ) 

المبدأ القانوق 

المنازعة المشار الها فى اللادة السادسة من 


مقدار المعا شالذى م قيده او المكافاة الى 
مم ثم صرفبا هى منازعة لايتولد الحق هنبا الا 
عقب قيد المعاش أوصر ف المكافأة . وسقط 
هذا الحق عضى سنة أشبر من تاريخ تسم 
السرى المبين فيه مقدار المعاش الى صاحب 
القبأن أومن تاريخ صر فالمكافأة لمستحقبا , 
أماطلب تنسؤية المعاش المبينة أحكامه فى 
المادتين وسو .ع من القانون المتقدم ذكره 
فهو غيرالمازعة السابقةالاشارة الهارولذلك 
لاينتىعنهبا فى سحفظ حق الموظف من السقوط 
ولو تضمن الطلب اعتراضا على تقدير السن 
التى حصلت الاحالة على المعاش .بمقتضاها ‏ 
و 0 دمع جرد الاقتراض الجدكى - 
تتحقق المنازعة بير طريق رفع الدعوى 


5 ألعدد السابع 


فيجب عل الآقل أن 'نكون منازعة إيجاية 
باجراءكتابى بينم وضوعباوالغرض.منهاواذن 
جرد امتناع الموظف المحال الى المعاش عن 
فيض معاشه مدة ثلاثة أشبر بعد تسليمه 
سرى المعاش لا يعتدر منازعة بالممتى المراد 
بالمادة المذ كورة . 


لمكو 

د حيث أن مبى الطعن أن محكةالاستئناف 
قد أخطأت فتفسير الفقرةالئالئةمنالمادةالسادسة 
من المرسوم بقانون رقم ٠"/‏ سنة 49 (الخاص 
بالمعاشات الملكية حين قضت بقبول دفع وزارة 
المالية وبعدم قبول الدعوى الى رفعبا الطاعز على 
هذه الوزارة طاليا بها الح بتعديل معاشهالذى 
يستحقه من أول يناير سنة ١".‏ عيلاعتيار انه 
من مواليد با حرمستة 1وم١‏ لامن مواليد سئة 
18م( م اعتيرته وزارة المالية عندتسويةمعاشه 
ووجه الخطأ هوا يزعم الطاعن ‏ أن الشارعم 
يشترط ف الفقرتين الآولى والثالثة من المادة 
السادسة من مرسوم القانون الخاص بالمداشات 
الا شرطاواحدا لقبول الدعوى هواءداء المتازعة 
فى المعاش فى ظرف ستة أشبر من تاريخ : 
صاحب الشأن لسرى معاشه ولم يشترط وجوب 
رفع الدعوى مهذه المنازعة فى الميعاد المذكور م 
ذهبت اليه محكمة الاستئناف عنالفة ما أخذت به 
حكة أول درجة بعد أن ثبت لحا أن الطاعن 
أبدى منازعته لوزارة المالية ف ذلك الميعاد . 

« وحيث أن محكة الاستئناف بعد أن ببنث 
ان الثابت لها بالحكم المستأتف ان المستأتف عايه 
(الطاعن) قد أبلغ رسميا فى > دسمير سنق» 9ه , 
باحالته الى المعا شايتداء منينا يرسنة . 7( ققدم 
في م١‏ من ذات الشهر ( أى شبر ديسمير ) طلا 


ااقسم الآو ل 


السنة الخامسة عشرة 

لوزارة المالبة مرفقا بة مستخرج رسعى مبين به 
حقيقة سنه والفس به أن يكون التعويلفى تسوية 
معاشه عند تقدير سنه على هذا المستخرج لاعلى 
الكشف الطى الواقع عليه من القوسميون فى 
سنة +وم! عنددخولهخدمةالحكومة ‏ انعحكمة 
الاستئناف بعد أن تقلت هذا البيان عن الحم 
المستأتف قال « ان امحكة الابتدائية اعتيرت 
هذا الطلب نزاعا منه لوزارة الماليةى القاعدةالتى 
بنت علا تسوية معاشه ووهى اعتياد تقدير 
القومسونلسته هوان هذهالمتازعة حصلدمنه» 
«عقب اخطاره بالاحالة ال ىالمعاش بنسعة أيام» 
«وقبل اليوم ا لنحدد للاحالةالىالمعاش وقالتتنلك» 
امحكمة (أى الابتدائية) ان امتناعالمستأنف عليه» 
وعنقبضءحاشه مدة تزيد عنالثلاثة اشب ر كل » 
د ذلك يدل على انه كان يتازع وزارة الالية ىم 
و القاعدة التى يراد مها تسوبة معاشه وان هذه » 


«المنازعة كافة و حاصاتق خلال الستةأشهرالمةررة» 


« بالمادةالسادسةمنقانونالمعاشات و استخلصت » 
ومن ذلك أن للستأتف عله بعد حصول هذهم 
« المنازعة فى الميعاد ان يرفع دعو اهبعدذلك ق» 
«أى وقعشاء ع - “مقالت محكمة الاستئناف بعد 
ذلك انه لانراعبينالمستأنه عليه ووزارةالمالية» 
«قانه قدقبل ١٠«املتهيقانون‏ المعاشات رقم /8» 
دسنة 10 ولافىأنهتسلسرىمعاشهفق ١5‏ من» 
أيريل سنة ١٠‏ »مأوردت حك الفقرة الأول 
المنصوص فباعلى انهلا جوزالحكومةولالصاحب 
الشأن المنازعة فى أى معاش ثم قبده مثى مضت 
ترجه أشهبر من تاريخ 3 1 السرك المينءه مقدار 
المعاش الى صاحب الشأن ٠‏ وحك الفقرة الثالثة 
النصوص فيا على ان كل دعوى يراد مها أو 


1 بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذنى م قده أو 


المكافات التىتم صرفبا لايجوزقبوطا يعد مطىالميعاد 


القسم الأو ل 


السنة الخامسةعشرة ا 


المذكور أمام اية محكمة كانت لاعلى الحكومة ولا | القانونحلل عدم تقدمه فىميعاده جزاء خاصا هو 


على مصالحبا لأى سبب كان . ... ال, ثم قالت ٌ 


و وحيث أن هذا النصفى صراحته لايصح معه» 
«قيول التأويل الذىاولته محكمة أول درجةلانهى 
د« تأويل ضخال ف مام الخالفةمدلو ل النص الذىقضى» 
2 بوجويرفعالدعوى ألى براد مهاتعديلمقدار» 
«المعاش مل دعوى المتأ تف عله الحا ليةفىظرف» 
والستةأشب رالتالية لتاريخ استلامه السركى وقد» 
«استل سرك معاشه فى ١5‏ منابريلسنة. ١.‏ » 
« ومن حيث أزمفبوم هذا التسبي بأنحكة 
الاسئتاف ا تعتير بجرد امتناع الطاعنعن قيض 
معاشه مدة 'ثلاثة أشبر بعد تسليه سرى المعاش 
: تعتيره مناؤعة بالمعنى المراد لليادة السادسة من 
قانون المعاشات وسدها المق فى ذلك لان هذا 
الامتناع أمر سلى خض ؛ ومع جرد الافتراض 
الجدلى بان المنازعة المثنار اليها فالمادة المذكورة 
تتحقق بعدم رفع دعوى عطلها على الأقل لابد 
أن تكرت منازعة ايحابية باجراء كتانى يبين 
موضوعيا والمزاد منها . ش 

د وحيث أن ماذهبت اليه محكمة الاستئناف 
أيضا (كا هو مفبوم حكها ) - منعدم الاعتداد 
ف هذا الصدد - عثل الطلب الذى قدمه الطاعن 
لوزارة المالية فى .م١‏ دسمير سنة7؟ ١‏ قبل تسابه 
مرق المماش هو “كذلك حق وذلك لانالمادة وم 
من القأنون بمرة /اما سسئة 159 وجب على من 
استحق معاشا أومكافأة أن يقدم الى وزارةالمالية 

1 طلب معاشه فى ميعاد ستة أشبر تشدىء من اليوم 
النى يفقد فبه الموظف أو المستخدم حقدىماهية 
وظيفته » والمادة 4٠‏ تنص عيل :نكل حلا بيتعاق 
بللعاش أو بالمكلقأَة يقدم بعد اتقضاء.هذا الميعاد 
المترر'ف المادة المنليقة يكون مرغو ضا و يسقطكل 
حق للطالب-فى الماش او المكافأة ..نطلب المءاش 
لاحتمل إذاته:الا طلب تسويته وقد رتب 


سقوط كل حق للطالب ف المعاش أو المكانأة 
أما حق المنازعة التى يراد بها تعديل مقدار 
المعاش الذى ثم قبدة او المكافأة التى ثم صرفها 
فهو حق آخر لا يتولد الا عقب قد الماش أو 
صرف المكافأة ويسقط يمضى ستة أشهرمن تاريخ 
تسل السرى المبين فيه مقدار المءاش الى صاحب 
الشأن أومن تاريخ صرف المكافأة لمستحقها . 

د وحيث انه مادام قَاضِى الموضوع قد دل 
بحكه عل انهل يكن من الطاعن أتمنازعةمعترة 
بعد تاريخ تسليه سر المعاش الا منازعته مهذه 
الدعوى الخالية التى لاخلاف نفى انها رقعت بعد 
يعاد السثة أشبر من تاريخ تسل السرك البح 
بعد ذلك فى وجوه تفسير الفقرتينالمتقدم ذكرها 
من المادة السادسة من انون لمعاشات بدح 
نافلة فى الدعوى اللبالية ولذلك برى هذه:الحكة 
عدم الخوض فيه ٠‏ 

د« وحمث انما أشار اليه مام الطاعنيحاسة 
المرافعة من أن الطاب الذى قدمه قي/1 دلسمير 
سنة ١99‏ لوزارة المالية هو منازعة حقيقيةمنه 
للوزارة ى أمر جوهرى هو التارييخ الذى حددته 
اكوم ةلاحالتهالى الماش إذهذهالمنازعة يترتب 
عليها لو أخذ مما أن تزند مدة خدمته عن المدة 
التى قررتها الحكومة ممايستوجب جتما زيادتقيمة 
معاشه ‏ ما أشار اليه من.ذلك وما ذهباليه من 
أن هذه المنازعة تعتير أنه مستمرةحتى بعداستلامه 
سرى المعاش وائها تدخل اذن ضمن المنازعات 
الى تعنيها المادةالسادسة »كل ذلك لا معول عليه 
إذ هذه لم تكن متازعة منه فى قيمة المعاش بعد 
تسويتهوقيدهحتى تكو نمصداقاللبنازعةالمنصوص 
علما فى القانون ‏ ولو تحسب الاقتراض الجدلى 
السابق الاشارة اليه بل ائها.منازعة كان يرمى 


عب العددالسايع 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


بها أولا وبالذات الى استيقائه فى الخدمة زمنا | | فقبولهالحك وتنفيذه بالرضا عل الوجهالمتقدم 


أطول بما قررته ومثل هذه المنازعة ليستمنازعة 
حاصلة فى مقدارالمعاش بعد تسويته فعلا . 
(طمن مرقص مخلة افتدى وحضرعته الامتاذ ادواربكقصيرى 
ضدوزارة المالية رقم م؟ سنةوق) 
٠٠١٠ |‏ 
يناير مستة سوا 
تقض وابرام ‏ - اتهاتى صاحر قبل إنشا, محكة النقض ‏ 
00 نحم اعلاته . قبوله منا كوم عليه . عدم جواز 
الطلمن 'فيه ( المادنان ١6‏ و بع من القانون رقم 
ند لنة كوح) ٠‏ 
الميدأ القائؤق 
. ان ماجرى به قضاء حكة النقض من أن 
الحق المكتسب المانع من الطعن مناطه - على 
مقتضى قانون محكمة النقض هو كون اليم 
الصادر فى عبذ القانون القديم أعلن وانقضى 
ميعاد الطعن فيه قبل يدء العمل بالقانونالجديد 
وأما الأحكام التى صدرت ف عبد القانون 
القديم ولم تعلن. للآن أو اعلنت يض 
عليها ميعاد الطين عند وجوب العمل بالقانون 
الجديد اذا اعلنت بعد العمل به لجميعبا بحوز 
الطعن فها امام 'مكمة النقض ‏ ماجرى نه 
القضاء من ذلك الايترتب عليه مطلقا صة 
اقول بأن الأحكام الاتهائية التى تُكون قد. 
صدز تف عبدالقانونالقديم و ' تعان للمحكوم 
علييع - جميعها جور الطعن فيها بطر بق التقضن 
32 0 قد قله الخصي وتفذها برضاته 
ل قد قبل الحم د ضصّده قبولا نبائيا 


دالا.على إستقرار مر كره ه من خصمه :وس كز 


سقط حقه فى الطءن قبه, -حتى ولو لم يكن 
قن أعان اليه بالطريق المعتاد ١‏ 


امقكرء 

و من حيث أن محصل الطمن المرقوع من 
وزارة.الداخلية أنممكمة الاستئئاف بنت كبا 
المطعون فيه على ان ليس الحكومة الحق فى فصل 
الموظف بغير دافم تقتضية المصلحة والنظام العام 
وأنه يكب على الحكومة؛أن بين الأأسباب الى 
أدت! .إلى الفصل وإلاكانت هناك عنالفة صرحة 
لوص القوانين الصادرقق شن الموظفين وأن 
لللحكة البق فى.نحث تلك الأاسياب. .م رتبت 
على عدم قيام الحسكومةبييان أسباب فسلخصببا 
(للدعى عليه ف طمن ) من الخدمة أنهل. 30 
لديها وجود ياعث ب سواء أبكان باصا العمل 
أو بالنظام العام يي » دعو إلى مدا الفصل وك 
استعمال مجلس الوزراء اساطتدفيه “وأنه لهذا 
يكونقراره الصادر باخالة المدعى عليه فىالطعن 
إلى المعاش غير متفق معقصدٍ الشتارع ف 'المادة 
4 من قانون بسنة 184 و يكون خصمباعقا 
فطلب التعويض بجنأ لحقه ص طرر تنيجة ة قرار 
وقع مخالنا للقوانين طبقا للمادة 1 من لائحة 
ترتيب الها 8 وتقولالو زارةالطاعنة إن الحكة 
قد خالفت القانون العام وأخطأتيق تطييق المادة 
15 من قانون سنة 1م 1و المادة ه إمنلائحة 


تريب الحم الاهلية وف, تأوينيا وأن. وجه 
| الخطأ هو أن الحكومة اللمق المطلق فى فصل ” 
| المؤظفف.من وظيفته وأنها ليست مازمة بييان 


أسباب: الفصل :وأن .حت المحسكلة: فى يحث قرار 
الفضل مقٍصور. على,النظن.قجا ذا كان قرزا رالفصل. 
مستويفيا شكله القانوق و مطابقالزضوص القوانين 


خصبمه منه على الرغ من عدم. إعلانه الينه | المعدول ما أمإلا . أما تقديرالظزوفلبواميانبات: 


العدد السابع * 


الى اقنضت الفصل فهو متروك لجبة الادارة 
وحدها ولا رقاة للبحام عليافيه . 

«ومن حيث أن المدعى عليه فى الطعن دقع 

بالك المطعو نفيه رضاءمستفادامنقياماالحكومة 
ينتضذ هذا الحم رضاتها دفع + جميع اكوم نه 
والمصاريف القضائية ‏ وثانيا ‏ بعدم قبوله 
لعدم انطباق قانون انشاءحكة النتقضعليه . وقال 
فشرح الدفع الأولان الحم المطءون فيهصدر 
فى ١0‏ مارس سنة ١9807‏ وان الحكومة طلبت 
آليه أن يقدم لبا صورة الحمك التنفيذءة لتدفع له 
موجها جيم إلحكوم به من أصل ومصاريف 
بغير حاجة الى اعلانهاليبا فقدمبا فدفعت اليهفعلا 
مجموع الحكوم به وقدره . ٠٠‏ يومليم ٠‏ 11 هجنيبات 
تحويلا عل البنك الأهبل وأخذت مندإيصالالدفع 
والمخالصة عل الصوزةالتنفيذية الى تسلتهاولاترال 
لدمها وقد تحداها بتقدمبا لهذه السك . وقال فى 
شرح الدفع الثانى انمكة النتقض اذا كانت قد 
جرت حقآ فى' قضائها على اعتبار ان مئاط الحق 
المكتسب المائع من:جواز الطعن. هوكون الحم 
الصادرفى عبد القانون القدم قد أعلن وانقضى 
ميعاد-الطعرخأفنْه قبل بدء العمل بالقانون الجديد 
وان الأحكام التولم تعلن.قيل صدور هذا القانون 
أوالتى أعلنت ولم يمض عل اغلانها ميعادالطعن عند 
يل العمل به فانه.يلحقها "اذاكانت جرت على 
هذ |القضاءفلايظن أنه تعازم تطبيقه عل صورةالقضية 
الحالية لآن القانون انما قصد سحتها تلك الاحكام 
الت صدرت قبيل العمل بهو أهمل اصماءا فىاعلاتها 
أول مض على صدورهاوقت كاف .لاعلانها الى أن 
صدر القانون الجديد, إذ فى هذه الحالاتٍ فقط 
يمكن اعتبار بم الصادر فيعبد إلقانون القديم 
الدعوى الال اتى يكون .السك فها صادرا فى 


القسم الأو ل 


السنة الخامسة عثيرة ‏ 4إ» 
20 110 وتكونالحكومةقدقبلتهونفذته 
فى اول أبريل من تلك السنة أى قبل انشاءكمة 
النقض بنحو أريع سنوات وم ترفع طعنها عنه 
الا بعد نحو سبع سنوات. منتاريخصدورهفان 
روح القانون لاترى الىالقول يحواز الطعن . 

و وحيت ان الطاعنةقداجابتعلهذين الدفعين 
بالجاوا نه نت قددفست ا بلغ احكوم به إلى خصمباقى 
سئةل990 ١‏ بغير حفظ الاانهيفيغى انير اعىف تقدير 
افادةهذ| الدفع لعن الر ضَا بالحم, ؛ انحكة النقض 
لمتنشأ الى فىسنة ١8/١‏ فلم 5 نامكو مةتستطيع 
الاحتفاظ حق الطعنفى! لحك بطر ب قالتقضء و كذلك 
يفبعىان براعىتوافرمااشترطه القانون ف التيصر ف 
اداليل الرضاء الضمن بقبول الحم مذان كرن 

المحكوم عليه بصحة الحكوتنازلدعن 
ا هذا وذاك ولوحظ ان 


ٍ الحم المطعون فيه قد كان نبائيا ومتعدنالتنفيذولا 


مناص م نتنفيذه خضوعالقوته و اتقاءللتتفيذ الجيرى 
وزبادة المصاريف لا يكون فقيام الحكومة بدفع 
احكوم عليها به لخصمبا معنى الرضا بهذا الحم 
المتضفن أسقو طالحق فى الطمن في * 
«ومن حيث اندتيين لمذه المحكةمن المستستات 
المقدمة لا انالك المطعونفيهصدرفق/ مارس 
سنة؟ه إوان مصطق بك بدران قداستلصورته 
التنفيذيقفى م؟ مارش سنة/ا؟ه ووانه قدمبالقسم 
قضاءا الحكومة طالبا”مها صرف المبلخ المقضتى به 
لدوانه فى ١‏ سمارس سنة ١5990‏ كتب النائبعن 
المستشار. الملكىلوزارة الداخليةخطايا يذكرطافيه 
ماجرى فى الدعوى امام محمكة الابتدائية وكمة 
الاستئنافوماحكنت.به الحكبتانفيباوان مصطق 
بك بدران قدم لله صورة الحم .الا ستئناى 
التى استخررجبا التنفيذمهاطالباصرف البلغالمقضى 
به لصالحه نهاثباثم قال« وبا ان الحم الصادرقع 
« هذه القضية نهائى ولا مناص من تنفيذمفالقيم » 


العدد السابع القسم الأول المينة الخلسة عثيرةٌ 

« لايرى مابمنع من صرف البلغ المحكو به» أ به النيابة وقئذ من أن نبائية السك الصادر من 
« مضافااليسبعةوعثرونجنيباقيمةالمصاريف » | عحاى الدرجة الثانية فى عبد القانون القدم نجعله 
د وأتعاب امحاماقمن محكمة ثاتى درجةبعد أخذ» | غير مقبول الطعن فيه بطريق التقض سواء أ كان 
«الخالصة منه على الصورة التتفيذية المرسلة طيه» | قد أعلن أمكان لم يعلن وسواء أكان قد انقضى 
«وبناء على ذلك سلبت الحكومة لمصطؤبك فى» | ميعاد الطعن فيه بالنقض أم كان ل ينقض عند 
«أول ابريلسنةبومو ١تحويلا‏ عل البنكالأهملل» | وجوب العمل بالقانونالجديد . والقضاء علىهذا 
2 بقيمةجميع المبلغ الحكو ميدمن أصلومصاريف» | الوجه لايترتبعليه مطلقاصمةالفول بأن الأحكام 
« وأتعابوأقرهو على صيخةالقسلم بأنه استلم » | الانتهائية التى تكون قد صدرت فى عبد القانون 
« اليك الذى هو قيمة التعويض والمصاريف» | القديم ولم تعانللسحكوم علييم جميعبايجوز الطعن 
« واتعاب المحاماة فى الدعوى المرفوعة يتاريخ» | فيها بطريق النقض حتى ولوكان أقد قبلبا الخصم 
د سنة 494 والمحكوم فيها نبائيا من محكمة » | ونفذها برضائه متجاوزا عن اعلانها اليه . 


«الاستتتاف بحلسة ب ومارس سنة باو روانه» 
« اعطى عنخالصة تامة وتبائية وأقر انه ليس له » 
« قبلوزارةالداخلة أىحق أومطالية أودعرىع» 
« يسبب احالته الى المعاش بقرارجلس الوزراء» 
« الصادر فى ه ابريل سنة ١989‏ » . وكانذلك 
فى أول ابريل سنة 19189 

د وحيشان الطاعثةنظرت الى ظاهرماجرىبه 
قضاء هذه امحكة من ان اللحق المكتسبامانع من 
الطعن مناطه عل مقتضى قانون محكة النقض هو 
كون الحم الصادر فى عبد القانون القديم أعلن 
وانقضى ميعاد الطعنفبه قبل بد الممل بالقانون 
الجديد واما الأحكام الى صدردق عبدالقانون 
القد.م و تعانللآ نأو أعلتتولم يض عليبا ميعاد 
الطمن عند وجب العمل بالقانون الجديد أو اعلنت يه 
بعد العمل به فجميعباجوز الطعن فيها أمام محكة 
النتقض .نظرت الطاعنة الى ظاهر هذا القضاء:خطر 
لما ان الحم المطعون فيه مادام ل يعلن اليبا فان 
لا حق الطعن فيه على الرخم م نقيامها بنفيذ معل 
الوجه المتقدم . 

و وحيث أن محكة النقض لاتقصد ,البداهة 
ما قررته فى أحكامها الا الرد عل ما كانت دفعمت 


د وحيث ان المسألة المعروضة عل محكلة 
النقض هى فى الواقع هل قبلت الحكومة الحم 
المطعونفيه قبولا نبائيادالا على استقرار مركزها 
من -خصمها ومركز خصمبا منبا وذلك على الرغم 
من عدم اعلان المك المطعون فيداليها للآن» أم 
هى لم تقبله على هذا الوجه 

و وحيث أن نما شغى ملاحظته # بادىء 
الرأى أن الخصم لوكان قد أعلن الحكوسة 
بالحك المطعون فيه قبل سعيه لديها ذلك السعى 
الودى الذى اتتهى منها يدقع المبلخ الحسكوم به » 
لكان طعنبا هذا غير مقبول أخذا بما جرىعليه 
قضاء هذه المحكة المتقدم الذكر 0 

و وحيث أن الأصل أن من يحب ان يعلن 
اليمحم ما كيمايبتدىء ميعادما يكون له من طعن 
فيه فله الح قأن يتنازل صراحة. أو.دلالة عبايجب 
على خصمه من هذا الاعلان وأن يحفيه منه ,' 

« وحيث أن صدور الحم المطعون فيه فى 
7 مارس سنة ١480‏ وتسل مصطؤبك بدران 
لصورته التنفيذية من قلم الكتاب فى م؟ مارس 
سنة ١410‏ وتقديمبا مباشرة لقم القضايا ونير 
النائيعنالمستشار الملىمكتوداؤزار 5 الذاخلة 


العبد السانع ألسنة الحاسية عشرة 15؟ 


القدم الأول 


فى إس مارس سنة وول بعد تسلمه تلك | الخصوم وإبداء اليابة العامة رأيها فها » ثم 


الصورة غير معلنة ؛ ذلك المكتوب الذى : 


يقول فيه بعد ايراده وقائع الدعوى وما 
جرئ فبها ان مصطق بكبدرأناستخرج الصورة 
التنفيذية للتنفيذ- مها وأنه قدمها له طالبا صرف 
المبلخ المقضى به لصالحه نهائيا “م يبدى رأيه بان 
الحم نباى ولا مناص من تنفيذه وأنه لايرى 
مامتع صرف الحكوم به من أصل ومصاريف 
وأتعاب إلى صاحه وأخذ المخالصة على الصورة 
التتفيذية المرسلة مع هذهالمبكاتبة ‏ هذا كلدمضافا 


اليه قيام الوزارة فى اليوم التالىأى يوماول ابريل . 


سنة 1و١‏ بنسلم المبلغ إلى خصمبا ورضاؤهايا 


قبل فى هذه الخالصة من أنها مخالصة نامة نهائية . 
وأن ليس لخصمبا قبلبا أى حق ولا مطالبة أو . 
دعوى بسبب إحالته الى الماش كل ذلك فيه . 


دلالة تامة عل ان الوزازة أعفت فعلااخصمبامن 
إعلان الك لها اعفاءنهائيا وأنها أرادت تسوية 
مركزها منه ومركزه منبا بما يحقق لكل منهما 
الإستقرار والاطمئنان . ' | 
. « وحيث أن قبول الحم وتنفيذه بالرضا 
على مثل الوجه المتقدم يسقط .حق من نفذه فى 
الطعن.فيه حتى ولو ل يكن قد اعان اليه بالطريق 
اللعتاد ولهذا يكون هذا الطعنغير مقبول شكلا. 
( طن وزارة الداخلية ضد مصطفى بك بدران وحضر عنه 
الاستاذتمد على علوبه باشا رقم ؟١‏ سة ع ق ) 
١١‏ 
ديار سنة هماو( 
تقب وأبرام . استيام اجرارأت الدعوى . تثير صفة أحد 
5-5 التن يسد ذلك . غير موتف لاجرارات الطمن 
1 ( ايقافالمراقية المواد بروب؟ ‏ هدم مراقمات ) ٠‏ 
المبدأ القانرى 
إذا كانت إجراءات الدعوى كلبا قد يمت 
من إتقرير: بالطعن ومذ كرات من قبل طرفي 


تغيرت صفة أحد الخصوم بعد ذلك » فبذا 
التغير لا يستوجب [يقاف: نظر الولعن 
والفصل فيه. . 

اكور 

«هنحيثان الطعنين مرفوءانعن حك واحد 

وأحدهما يتعلق بالدعوى اللاصلية المرفوعةأصلا 
من الشبيخ على فرغلل ضد عبد الحافظ افندى 
والثاق يتعلق بدعوى الضمان الموجبة من 
عبدالحافظ اقدىعل ضرامنهالشيخ جلال هاثم 
فلذلك قررت هذه المحكمة عقب المرافعة صم 
ثانيبما الى الأول . 

د ومن حيث أنبما قدما صيحين ف الميعاد 
عن حم قابل للطعن فهما مقبولان شكلا . 

« ومن.حيث أن وكي ل الشيعلى فرغلل لفك 
نظر المحكة الى ان عبد الحافظ افتدى السيد قد 
حٍْ بافلاسه بعد أن بمت بقل الكتاب اجراءات 


]أ تحضير الطعن . فرد عليه وكيل عبد الحافظ 


افندىيأن هذا صحيح ولكن فضلا عن أنه لوقف 
نظر الدعوى فان أدنه توكلا من السنديكالمعين 

« وحمث أن اجراءات الدعوى طبا قد بم 
من طعن ومذ كرات من قبل طرفى الخصوم 
وأبدت النيابة العامة كتابة رأيها فيها ولم تتغيد 
صفة عبد الحافظ افتدى الا بعد ذلك كأ يؤخل 
من أقوال الخصوم فبذه احمكمة رأت ان الطعن 
وقد أصهم محضراً مببأ الحم فيه وانه لايؤثر فيه 
تغير صفة أحد الأخصام من بعد ولا يستوجب 
هذا التغيير ابقاى- نظره والفصل فيه رأت 
ذلك فسمحت الخصوءبابداء ملاحظاتهم الثيفوية 
بالجلسة ..وقد أبدوها فقلا:. على ارت هذه 
الملاحظات/ تخرج وماكان لمكن ان تخرج. عما 

)-( 


وو العدذ الماع : 
ورد بالمرافعة إلكتأبية الي تمت قبل قغير: الصفة 
كا هى مقتضى قانون محكمة النقض ..< 0 


: و ومن حبئ» أن :حاصل الطعن الأول : 
المقدم من عبد الحافظ ان الحم المطعون شه ' 


تأيدهالحكالءتأهمكتنياً بقولهأما علاقة » 
د الشبيخ على بعبد الحافظ افندى ققذ'نبك من « 
د مو الص الشنحن ان رسائلالبصل كانت تشحنم 
د ماشرة من الأول الى الثاتى وأنها كانت" غ 
« تقيد بدفاتر: الثاتى با ممالآول. ولسانه خاصة» 
قد جاء مقتضا فان الواقع أن بلاعلاقة بين 
عبد الحافظ وء ل فرغل وا تماعبدالحافظ كان وكلا 
بالعمولة عن الشيخ جلال هاشم” وكانت رسائل 
البصلترسل أليه من الشيخجلال ها شم لتصريفها 
فسكان يصرفها وتحاسب مرسلبا 35 هاشم على 
ننها والعلاقةالجتربطهما هعلاقة تمكها فصوضن 


قانون التجارة الخاصة بالؤكلاء بالعمولة ولييست | 


علاقة وكيل بموكل ما تنطبقعليه القواعدألمدنية . 
وانه سواء أ كان جلال هو صاحب البتاغة 
المرسلة أمكان هو أيضا وكلا بالعمولة عن 'على 
فرغل أو عن الشركة الى يبنه وبين على فرغلى 
فان هذا لاءبمة . ولقد جاء الحم المطعون فيه 
قاصراً عن بيأن ما اذا كانت تلك العمليات الى 
قام مها عد الحافظ ( الطاعن ( هىعمليات مدنية 
جرت بين وكيل ؤموكله أم هى تجارية ما تنطبق 
عليها النصوص الخاصة بالوكالة بالعمولة وجاء 
قاصراً:أيضا عن بان العناصر الواقعية لتلك 
العلاقة الآخرى إلى جعلبا أساسا تأبيد الحم 
المستأاف ( أثى علاقة عبد الحافظ بعلى فرغل ) 
ونخاضة عن ببان ما أفاده التحقيق الذى أجرته 
حكة الاستئئاف تتفيذاً لمكا القبدئ اأذنى 
أصذرته فى ؤم بؤئيهسئة. 190و( مخصوص تحقيق 
وجود شركة الحاصة الى قال “جلا يقيامها 'يينه 
وبين عل فرغل , 


3 اناجم 


السنة الخانسة غشرة 


د ومن حيث أن مبى الطعن المرفوع من 
لال هاء ثم أن الك المطعون فيه قدجاء كذلك 
مقتني اسان قامرها مكتفيا بقولةو انع 
«الحم المستأئ ف أصاب فيا قضى بهللا سباب نغ 
م الى بنى عليها ولآن التحقيق النى قامت به » 
وهذه الحكةلم يسفر عن اثبات الشركة التي » 
و يدعى جلال هاثم وجودها بينه وبين ألبيخ » 
« على فر فرغل عمارهك ان المستندات والدفائز ن 
د المقدمة من المستأنفين1 تشر بكلمةواحدةالى » 
و قيام هذه الشركة » . ويقول الطاعن انالحم 
المستأتف لم يتعرض مطلقا الى القول بننى هذه 
الشركة وكل ماجاء فيه ان محكمة الدرخة الآولى 
د ترى منعا للمساس بأى حق يحتمل أن يكون » 


: م لجلال نقاشم قبل على فرغل عمارهمخصوص ه 


د الشركة المدعى.بها أنتترك لماشأنهما فى ذلك » 
و إذان حث هذه المسككة ىأس هذهالشركة » 
ولم يكن الا بالقدر الذكاق لاثبأت نأو نفى صفة « 
و-جلال هاشم ف النيابة غنالمدعىفى قبض من » 

د البصل الذى ثبت ارساله منه » . أماالأساب 
التي جاءت بالحنك المطعون فيه بعد ذلك فهى 
ممةغيرمغتيرةقانونا إذ كا نعلى محكمةالاستئناف 


]| :أن نين الوقائع التى استخلصتها مر التحتقيق 


والمسشدات وار والتى أدت بها الى التتيجة 
اوتوغلت اليا : 
قر 

المطعون فيه قد ورد به 
المنتأئف قد أصاب فيا قضى :بد » 
ذ لللتسناب الى بتى عليبا وللآن التجقيق الذى » 
ل قامت به هذه المجكة ) أى حك الاستئناف ) 
إيسفر عن راثبات الشركة الى يدعي القنيخ جلال » 
وأ هاشم وجودما بينه وبي ثالشيخ على فرغل ؟ا » 
د أن اللستندات والنقات“المقدمةمن المستأنفين غ 


«وححمث أن | 


العدجالسابع . 


د تشر بكلمةواحدةالى قيام هذهالشركة . اما » 
وعن علاقة الشيخ عب بعيد الخال فقدثب تمن » 
و وال المح وآن رسائل البضل جات سنن ع 
ومباشرة من الآول الى الثانىوانها كانت تقيدق» 
« دفاتر الثانى باسم الاول ولمسايه خاصة. م 


د وأما أن الخايرات كانت تمرى بينهما أحيانا م 


د بواسطةالشيخ جلال فلا يؤخذ من ذلك أن » 
م هذا الوسيط كان وكيلا بالعمولة عن الشيخ » 
د على كا زعمعبد الحافظ افندى أمامهذهاحكة» 
( بعد أن اعترف أمام محكمة أول درجة بأنه 4« 
) أى جلال )كان وكيلا عنه هو (أىعن» 


وعبدالحافظ)وش ,كاف العمولة. فاذا كانالتحقيق» 


د الذى أجرته هذه المحكة غير منتفم|مختص » 
د مذة العلاقة فن تلك المستتعدات وذلك , 
د الاععرافما يكن لاثباتما ولذلك يتعين تا 
والحم التا عي 

وحيث ان الحكم. الاتداى الذى أخحذ 
الحم المطعون فيه بأسبأبه وزاد عليباقد أوضح 
أن صفة االيابة التى يدعيها الشنيع جلال هاثم 
عن عل فرغل لم ثثبت ثبوتا كافيا وأن الآدلة قد 
نبضت على عكس ذلك من أقوال عبد الحافظ 
اندى بمحضر الاستجواب الرقم .م١‏ فغراير سنة 
99 ومن كشف الخساب المقدم منه نحت 
كرة +؟ دوسيه ومن الخطابات العديدة المرسلة 
من خلال هائم اليه . و قدفصل الحم هذهالآدلة 
تفصيلا وأفيا #تكل على كشف الحساب المقدم 
الذ كر وما ورد به "م عبل الخطابات المرسلة من 
جلال هاشم الى عبد الحافظ قائلا ان عباراتها 
لاتبعك عل الاعتقاد.بوجود الشركة. الى بدعى 
جلال هاشم قيامها. ينه وبين على فرغيل. مخصوص 
البصل المطالب بثمنه ويرتب عبل وجودها انه 
كانت له صفة فى قيض هذا القن من عبد الحافظ 
وانه قنضه فعلا وأدخله فى حساب تلك الشركة . 


القسم الأول .. 


السنة الامسة عبر 3 ماو 


الم تكلم السك كذلك.على بالخطابات التى استند 


: الييا جلال هاشم لاثيات تلك الشركة واتتهى 
0 عند ال أن كال وان لا جك 


تلك الخطابات هى صلة 0ه 
تكون هذه الصلة هى صلة اللدعى بنائب التاجر 
المرسل اليه يسأله غن الأسعاز ويطلب_سرعة 
لصريف البضاعة وارسالدفعاتمنالفن 5 الى 

هو وحيث أنه مى لوحظ هذا وذاك تضم ان 
محكة الموضوع أثتت مسئولية عبد الحافظ امام 
على فرغلى مباشرة عن ثمن البصل الحكوم به له 
اثبانا واضحا لا يحتمل جدلا ثم أثبتت مسيثولية 
جلال هام أمام عبد الحافظ عن هذا العن الذى 
أرسله عبد الخحافظ الله إثمانا واضحا أيضا وأما 
دعوى جلال هاشم بوجود شركة بينه وبين على 
فرغلل وأن هذا البصل هو من ممتلكات الشركة 
وأنه أخذمبه من عبد الحافظ لذمة هذه الشركة 
وأدخله فى حساتها فقد قررت ممكة الاستتناف 
أنها دعوى لم يقَمْ علها دليل . ولفقدان دليلها 
أصبعيد الحافظ مسئؤلا دون غيره لعلى فرغل 


' دون غيره وأصبيع جلال هاثم مستولا. دون 
؛ غيره لعبد الحافظ وأصبم عل فرغل غير مَستَولٍ 


عن ثى دلا لجلالهاشم ولالعبدالحافظ كا قضيت 
حكة ة الموضوع 0 

« وحيث اله مقع ذلك وطح أنْ, وجوم 
الطعن المقدمة من كيل من الطاععين ف وجوه 
بعضها متعلق بالموضوع والبعض غير صميح أو 
نيع ول فك يي أع برق الي 
و الزا كل طاعن بمصاريشنْطعنه وجعل مصاريفت 
هذا امك من صفةعل الطاعنينو ان امكل متهما مبلخ 
خسهائةقر ش مقابل أتعا ب الحاماة للشيخ على فرغل ٠‏ 
(طمن عبد الحافظ افتدى السيد محروس وحضر عبه اللا'ستاة 
إسماعيل حمزه د الشيخ على فرغل ععارة وآخر وحضر عن 
الاثول الاأستاذ أحد تجيب برادم بك رقم 1/06 سنةهق ) 


91 العددالسابع: 
م3 
4 يناير سنة ١80‏ 
١‏ - تمويض , مناطاستحقاقه . شري كالمستأجر فالاجارة. 
علاقه بالمؤجر . ل 
'* - تعويض . تقديره بغوائد تعويضية . جوازه ( المادة 
١‏ للرسق). 000 
- نقض وأبرام ٠‏ جرد القضا, ال يطله الخمم لايصلح 
سيا للطمن بطر يق النقض . صلاحيتهلالقاس إعادة 
0 0 
الميادىء القانونية 
-١‏ اذا استأجر شخص محلاء وكان 
مشروطا عليه فى عقد الاجار الايتنازل عن 
اجارته لأاحد أو يؤٌجره من باطنه لأخر إلا 
باذن المؤجر وأشرك المستأجر شخصا آخر 
معه فى التجارة وأودعا بضاعتهه فى امحل »ثم 
تهدم الحل وتلفت البضاعة بفخلالمالك واهماله 
فلا مخالفة للقانون فى أن تقضى المحكة لمالى 
البضاعة التالفة يقيمة التعويض المستحق لما . 
5-٠‏ يحوز للبحكمة ان تقدر مافات لما 
من ربح فى البضاعة التالفة عبلغ معين تقدره 
وتضقه الى مااستقرعندها أنه الواجب !لازام 


المؤجر به من النعويض , بحوزطا أيضا فى | 


تقديره أن > ربه مجرى القوائد القانونة : إذ 
هذه مسألة شكل لا أهية لا . وقضاؤها هذه 
الفوائد التعويضية فى هذه الصورة لا ؛ 
النعى عليه أنه قضاء بمالم يطلب الخصم ‏ على 
ان تجرد القضاء مالم يطلبه الخصم انما يكون 
وجها لالماس اعادة النظر لاوجب للطمن 
بطرريق النقض . 
ا 


القسم الأول 


السنةالخامسة عشرة 


جعات وزارة الأوقاف مسئولة بالضمان 
المستأجرهاولحسنى عبد الرحمن شريكة فى تجارة 


. الكينة ثم أنها ألرمتها بانتدفع لاالفوائدالقانونية 


على مبلغ التعويض الذنى حكنت علبا به م هى 
تقضلها على ضامنها بما حكم به علها - وتقول 
الوزازة الطاعنة ان محكئة الاستئناف حين حكات 
ذلك قدخالفت القانون من النواحى الأنية : - 
أولا ب من ناحية انها بنت مسئولية الوزارة على 
انها لم تقم بتعهد مبافىالوكالةالمستأجرةحتىهدمت 
مع أن البند السابع من عقد الاجارة وهو النى 
بحب تطبيقه فى الدعوى يرفع عن الوزارة كل 
مسئولية ‏ وثانيا - من ناحية أن الوزارةلاعلاقة 
لها محسنى افندى عبد الرحمنإذ انهامن جبةمتؤجر 
الوكالة الا لخليل طه قبط ومن جبة أخجرى قد 
حرمت عل مستأجرهاهذاا نيش رك خرف الاجارة 
الا بأذنها - وثالثا ‏ من ناحية القضاء : 'لفوائد 
المحكوم نها من غير طلب ‏ ورابعا ‏ من ناحية 
ان محكمة الاستئناف لم تقض علٍ المقاولللوزارة 
بالتعويض الذىحكم علها به بناء على أنه كانيءمل 
بتعليمات مبندس الوزارة مع انه كان يعمل تحت 
أشراف مهندسه هو لامبتدسها هى 
هر 

« ومن حيثان حكية الاستئئاف ‏ بعد ان 
استبلت حكها بتقرير أن صاحب العين المؤجرة 
ضامن مبدئيا لما حصل من الاضراز للغير يسبب 
عدم عنايته بمياتى ملك وتعبده اباها وائها اذا 
تهدمت لطول قدمبأ كان مسئو لا عما لح الغير 
من تهدمها ‏ قالت ولكن الوزارة ترتكنؤدفع 
هذه المستولية وق الخروج عن هذا المدأ العام 
سيت 04 0 ذ كرت 0 


البفد السابع: 0 


اعيال خخير الدعوى المستعجلة و تقر بره قائلة. دأنه 


« قد ثبت فى الدعوى ان خليل طه أخطر » 
د الوزارة فى ؛ بوليهسنة م سقوطجرء » 
« من حوائط الوكالة عجر حدونه , طالبااللها » 
وسرعة العمل لازالة الخطر ققام مبندسبا » 
« ومقاولها بالمعاينة ولكنها لم تعمل شيئا من » 


د الاحتياط ولمتخبر خليلطهما انتوىانيفعله م | 


و مبندسبا . وأنه فى نوم ١‏ بوليهسنة ١و١‏ »6 
د أبر مبندس الوزارة المقاول باجراء الحدم » 


وق ميع الوكالة على غير علم من خليل طه » ا 


« وددون لفت نظرهفهدمتالوكالة وارتدمت » 
د البضاعة تحت الانقاض ولم يستطع صاحها » 
و سحبا لان هذا كان يقتضى ازالة الآنربة » 
د والانقاضوهدذهلابمكن رفعماالابأمرالوزارةج 
, والوزارة/تصد رأمرهاالافينارسنة؟؟١‏ » 
د وتتفيذه لابكون الااذابيءت الأنقاضبالمزاد » 
د العلنى ..ى الىانقالتامححككة وفبقيت البضاعة » 
د مطمورة تحت اللأاتريةوالأتقاض حت ّىأصابها » 
« المطر الشديد فى | كتوبرسنة ١471‏ ولينت » 
مبذهالحالة الى ينابرسنة 199 “مقالت دفلا » 
د يكن بعد هذا أنينسب الىالمستأجرانه أل » 
أوتأخر فىاستخلاص بضاعته من تحت الردم ٠‏ » 
« ومن حيثان محكمة الاستثناف بعدان » 
2 حصلت فبم هذا الواقع ف الدعوى على الوجه » 
2 المتقدم ذكردقالت وأن البندالسابع منعقد « 
د الاجارة لامتد مايفيم منه .الى أبعد من أن » 
« الوزارة تكونحتاغيرمسؤواة اذابدا لليدم » 
« علامة معينقوقصرالمستأجرفل مخطرالوزارة » 
«فى الوقت المناسبفاما والظاهرمن الوقائعان » 
ذ الهدم بدأبغتقوقد أخطزها المستأجر فى بداءته » 
د وهى الى أت الهدموالر دم بمحضارادتباول » 
« نسمحلأخد برقع الآتربةوالانقا ضالموجودة » 


القسم الاول 


السنة الخامسة عثشرة ‏ .لم 


( فوق البضاعة الا بمرها وبعدطرحبا للبيع » 
د بالمزاد فلا محل للاستناد الىذلكالبند السابع » 
د من عقدالاجارة» ثم قالت «و ماانهاذافرض » 
« وكان قول الوزارة منتجا مسئوليةالمستأجر » 
د لآنملمبلاحظ الخال قل حصولالحدمولم يخير » 
« الوزارة به فكيفتخرجالوزارةمنالمسئولية » 
و بعدسقوط جزء الحائط فى » وليه سنة1 ١8‏ » 
: « وبعد أن أخيرها حصولهوبعد أن أنمت هى » 
. و الهدم فى ه من بوليه سنة ١م5١‏ وتركت » 
0 الأثرية والآنقاض فوق البضاعة ثم لميمكن 6 
المستأج رمن استخراجبا م ثبت من الوقائع الى » 
« وردت فيا تقدم ودلت علىمازوميتهاه فى » 
دفع تلك الآتربة والانقاض حتى يستطيع » 
د المستأجر استخراج بضائعه » ومعنى ذلك كله 
ارب محكة الاسكئناف أحصت عل وزارة 
الأوقاف ما عملته هى من أعمال ضارة وما 
قصرت فه من تروك ضارة محصلة احصاءها من 
عناصر التحقيق تحصيلا واقعيا وهذا لارقابة 
فيه لحكمة النقض اما النتيجة القانوننة الى 
استخلصتها محكة الاسسئناف من تكييف هذا 
التحصيل الواقى وه مسئولية وزارةالآأوقاف 
فانتها متفقة بمام الاتفاق مع القاون ولا 
خطأ فييا . 

ووحيث أن محكةالاستئناف بعد تقريرها 
مسئولية الوزارة عن البضاعة الى تلفت انحل 
| المستأجر لم تخطىء فى الحم لمالكى تلك البضاعة 
| التالفة بقيمة التعويض المستحق لما على الم من 
. ان أحدهماكان هو الذى استأجر امحل الذى هدم 
| والثانيكان شريكاله فى التجارةإذالتعويض مستحق 
برمته على كل حال ولامهم انيكون كلهللمستأجر 
' أو أن يكون المستأجر شريك فيه . حقيقة ريما 
كان وجه المسألةبتغيرلوآن حسنى عبدالرحمن كان 
| مستأجرا من باطن خليل طه وكانت البضاعة كلبا 


اذا العدد السابع .' 


له . اذن لربما أمكن انيتال ان هذا المستأجرمن. 
الباطن دخ لف المكانبلااذنرغ المنعالصرع المقرر | 


أصابالبضاعةمن خال المكان وسقوطةهأماوجتى 


عبدالرحن هذاليس_كاذكرته محكةالموضوغ- | 


الاشريكا لخليل طه فىتجارتهء وهذهالشركةمياحةة 
لل طه والوزارة يمنع منبأوهىلا بمس العلاقة 
القررة بهذا العقد بين طرقيه ولأتثير شيئاعا ف 


من الحقوقوالالتزامات التولكل منبما وعليهء 1: 


فاحتجاج الو زارة على -سنى عبدالرحن ما ورد فى 
العقد من منع التأجير من الباطنهو احتجاج لا 
يصادف حلا برد عليه . وبيقان البضاعة التالفة 
سواءأكانت لخليلطه وحدهأم كان لدفيها شريك 
أم كانت مودعقضده للغير وتلفت بفعل الوزارة 
واهمالحها م هو الحال فى الدعوى ‏ فان :على 
الوزازةالتعويض عنبا . ولامصلحةها فىانيكون 
دفع التعويض كليل طه كيا يدفعه هو من بعد 
اموي ارون ارادكرن الدفع 
منبا مباشرة لهذا المستحق . 

«ووحيث ان محكمة الاستثنا قفكذإك لم تخطىء 
حينرفضت الحم الوزارةعلى المقاول!أذى|ادخلته 
ضامنا, بما حم عليبا به لانيابنت حكنها هذاعلى 
ما حصلته من فهم الواقع فى الدعوى جيث قالت 
«انةقدوضلهامن التحقيق واعمال لحر واقوال. 
«الخصومان المقاول فما أجراهمن هدم! ما كان». 
«يعمل فيه يأمر مبندس الأوقاق نفسه إذ هوم 
«(أىالمقاول) يكلف بعملما الافىمبسبتميرع, 
د سئة ١1‏ بعد أعطائهالمقايسة. . . وأندقد » 
دامعمله فى. ١١‏ كتويرسنة 1و١‏ . .. وتذلك» 
د قررت فى حكنبا المطعون فيه ان لاأمباس » 
« لمسئولية المقاول لامن وقائع الدعوى ولا ». 


القسم. الأول 


« من قانون ولامن شروط الاتفاق الخاص . ». 


السنة الخلمبة:عشرة 


«ووخخث ك أنعكة الاسئتاف: ْ/ تخطى دق الم 
5 | لماحي البضاعة التالفةبالفوائد التعويضية على ما 
قدرت الحكة لممامن التعريض بأبتداء. هن. 4 وليه 
أ سنة ١م9١‏ لحين العداد . لانها قد لاحظت من 
ْ جبة أنهما كانا يقدران ما.اصابن) بهن سارقوما 
فاتهمامن ريع عبلغ, ثلاثةآ لاف جنيهوكان يطلبان 
ٍ فوق ذلك الحك “عل الؤذارةبما يبتجف لمم من 
| تعويض بواقع ثلاثة جنيبات يؤميامن تازيم رفع 
الدعوى , ولا حظتمن جب ةأخرى انه قد فاتهما 
قَْ الؤاقغ. رح ما كانا برنجانه من اليضاعة لوكان 
حم استخلاصها من تحت الردم: ولو معيلةمن يوم 
:وليه سنة ١53‏ .لاحظت ذللكة فبعدان:قدرت 
أئمان البضاعة الت تلفت بخ ٠‏ .ه مليرو 118 
جنيياً وأضافت اليه قيمة تنظيف هله .البضاعة ثم 
طرحتمنالجموع تمما يمكنأن ايتفخ بهمنها 3 
بعدهذا رأتانَّثاز دم الو ذارةبثو اد الجلغ الصاق 
أبتداء من ؛' بؤليه سئةٌ 9و١‏ قائلة فى مركة 
د انعقنا عخص ما كان يزحه خليل طموش يك ج 
د من هذه اليضاعة فى المدة من » يوليه سئة ع 
2 وهوالتاريخلذى استخلص من الوفائخ » 
2 أن الخدم بدأفيه حر من الاتفاع. اماق , 
وح بالتعويض عنهأ فأن اليكبة تقدره" مبلغ ) 
دومء. ْ/. ٠‏ لغاية سداد ليلغ :ء 
0 . «وحيث إنه كايخوز ع تقدرنما.فات 
الحكو علممامن ريق البضاعةالى أمك: باستجلاصها 
من الردم. بمبلغ معينٍ تقدرم. وتضيفقه انها 
استقر عنبها اله الوإيعب .الزام الوذارة انه من 
؟ التعويض يبحو لها أيضا فى" _تقديره ان تجزية 
' يجرى الفوائد-القلنونبة جا فملك ,د هذه سألة 
. شكل لاأهبيةلا ٠‏ ويتتج منذلك. ان الحكمة ل تحم 


العدة السايغ؛ 2 .ا 


عام ماله امسر 0 بم 
إيطلية الخصم أبمامكونوجبا لالماس اعادةالنظر 
م الع لاريتا طمن عار 2 القض : 

8 0 0 ضد خليل طه ا ارين 


2-2 


مشرق رقم لاو ةع قٌّ 00 
١‏ 
: 85 يناي سنئة ممة|*: 
وق . ٠‏ الاقار ليقف لو بالاستحقاق فيه "مت يعنين 
7 را مكنا الاحتجاج به عل امقر ؟ ( ألادةتييض 
من لامحة سنة . كفك والمادة ١8‏ من اللانحة 
٠‏ . الصادريها القانون رقمونا لسنةكو؟ والمادة دم ) 
“الذا الفا و ا 
ان “الاو انم الزعية صر >ة. النصوص فى 
ان الأقراز بالوقفت ائ' بالاستحقاق فنة اذا 
انكره ألقر قلا مك ن الاحتجاج علي باقراره 
الا اتاكان ' قد اشنبد به وهو 7 اشبادا 
رسيا نل يد القاض قالش ع أوامأذونه وكان 
اشباده مقّدا بدقتز أنحكة الشرعية 2 اونا 
عذا ذلك م نأدلة اللأقرار كان كون كتابيا 
بورقة عرفية ة ‏ فاته باطل يطلا :أ مطلقاأ ولا أي 
دس 0 
د حيثا أن الطعن فى'جملنه ينحصر فى ان 
المفكة أخطأحق تطبيق القانون وتفسيرهإذ هى 
بنت حكمبا برفض دعوى الطاعن عل أنه لاوجه 
الثفويض لانتفاء وقزعالضرر من جانبالمظلعون 
ضدمن عل وَالِدَ الطاعن اذ التعبد الؤارد باتفاق 
5 | أغسطس تمن 14و؛ يكن الاتجرد: وعدبيدون 
بل يقصد بهالخير لحمود 'افتدىمبيب المذكور 


وهو" وعد عير ملم لين فلا مشئولية غليين فى 
حال عدم وفائق لل : ووجه الخطأ أن الحسكة 


القسم الآول.'.' 


السئة الجافسة عشرة 


تزفق 


كا نها تتى وجود سيب للتعبد مع ان هذا السبب 
صحبح ومصرح به فى ذات الاتفاق المذ كور . 
( الطاعن يشير :بذلكالىالاقرار الوارد وصدر 
ورقة الاتفاق  )‏ ثم يقولالطاعن . على أن هذا 
التعبدلو كان جردالتزام فردى سيبهالتدرع المحض 
وات لاماي 
هَرًا 
5 وحيث ش انه بالاطلاع ص الم ال المطدون 
قله وجد أنه استعرض حاصل نصوص اتفاق 
ه أغسطسسنة 141 “مما جاء بوقفية ١6‏ مابو 
سنة م111 الدادرة من ممودافندى مبيب والد 
الطاعن ومن السيداتوالدته و اخواتهمن الشروط 
والحقوق وماجاء الحم الصادر فى ؟ اغسطس 
سنة ١901‏ من حك بنى سويف الابتدذائيةالشرعية 
فى القضية الى رفعبا وصى حسين ضلاح الدين 
القاصر ابن ممؤد افندى مبيب دن رفض دعواه 
الثى كان يطلب بها استحقاقه لريع ه اسهم و ١‏ 
قيراطاً ؤم افدنه الى كانت موقوفة ,الوقفية 
مذ كورة على والده مود أقدىمبيب وذريته من 
قبل والدة تود افندى واخواته المطعون ضدمن 
ذا المقدار: هو الآيل لمن بالميراثالشرعى من 
ضن ال 1 'منهاو م قراريط و م١‏ فدانا وهو 
الممتازع بسببهالان . وبعد ذلكاستعرض طلبات 
الطاعئفى, الدعوى الحالية ثم أخذ يردعليها فقال . 
« أن اقرار المستأتقات ووالدتبن بعقد الاتفاق , 
« المتقدم الذكر بأن والد القاصر هو المستتحق » 
الوحيد اريع الثلاثة عشر فدانا وكسروانه » 
لايجوز طن عند , وفع عن الوضيان قطن 
د لأنفسهنالحقفى أىشرطمن الشروطالعشرة » 
د هجرد وعديدونمقابل يقصد,ه| ير لحمود : 
«.افتدى مبيب ولد احداهن الست به وأخى , 
| « الناقيات منهن والاتفاق عليه بعد اخراجه » 


وف ١‏ العدد السابع 


« بمحعرفة وأ الدهمن الاستحقاق فير يع مقراريط «6 
دو( قدانا أخرى أوقفتعليهبتاريجخ / ينابر » 
د سنة م١‏ امام محكة الفيوم الشرعية وقد » 
«وكأن هذا الاخراجعل دفعتين احدضا فى ١١‏ ©» 
د مارسسنة 9١‏ والخرىف!" ينابر سنة » 
١914 «‏ مع أدخال خحمدواحدالغتام بدله » م 
قال بعد ذلك . « أنهذا الوعد غيرمازملحن فى » 
( ثىءفلامسئو ليةعلمونفىحالةعدموفامهنسواء « 
« من جبة انشاءالوتفأومن باب أولىاذا كن » 
أنق أنه واحتفظن بالشرو طالعشرةومهاشرط » 
د الاخراج لان لحن الحقفاستعاله .ثم أخذ » 
2 الحم بعد ذلك فى بان مؤيدات وجبة نظر ع 
و الحسكةوانهىبتوله ٠‏ أنه لا وجه لتعويض ع 
هالاتفاءوقوع الضرر من جانبالمستأنفات » 
د ( المطعون ضدهن )لآخيبن وأولده مزبعدهم 
و واندمن أجل ذلك يتعين الغاءا لحك المستأتف 6. 

د وحيث ان أساس هذه الدعوى هو اتفاق 
ه اغسطس سنة>41 ١والطاعن,تحدىبهفتقرير‏ 
الطعن قائلا ان التعبد الوارد بالمادة الرابءة منه 
وهو التزام المطعون ضدهن بأن يشتركن معه فى 
حمل وقفيةبال>١‏ سهما و#قراريطوم فدا ناليس 
وعدا بببة بدون مقابل كا بقول الك المطعون 
فبه بل أنه تعبد قائم على سبب صحيح مذ كور 
فى ذات ورقة هذا الاتفاق وملحوظ فها »يجب 
اذن الرجوع الى نص الاتفاق المذ كورلامكان 
تكييفه ,اعطائه وصفه القانوق وانزال حكم 
القاتون عليه . 

د وحيث انالبند الأولمناتفاقهاغسطس 
سنة 1415 ,يتضمن أععرأفا موصوفا بوصف هو 
علة ل . فالاعترافهو اقرار المطعون ضدهنبأن 
“مود افندى مهيب و الدالطاعنهوالمستحقالوحيد 
لربع الاطيان المتنازع بسبها . وعلة هذا الاقرار 


القسم الأول 


السنة الخامبيةعشرة 


لو صحت - هى أن هذه الأاطبازقد اشنراها 
مورث الطرقين ولم يدفع لما تمنا بل أبدل العن 
بمزية أعطاها البائعين أولاد الغنام بأن أدخلبوق 
الاطبان الموقوفةمنهقبلعلىأبنهممودمويب وجعلبم 
مستحقينلريحها بعد أن أخرجابنههذا من الاستحقاق 

و وحيث ان مما يلاْظ على هذا الاقرار 
لوصح - انه أقرار باستحقاق لريع الاطيان لا 
علكيتها وان المقرات أن به هكذا لانه_ 
بحسب الظاهر من-عبارتين ب قد جلت الاطيان 
المشيراه فى الوقف بالنس ةلحمودافندى مبيبحل 
الاطيانالآخرىالموقوفةالتى حرم هومن ريعباوكان 
حاو لمافيدمن تاريخ مشت اهاءبدليل نين يالب الثانى 
علىمافيه من الابهام والتعقيد ذ كر نأنهن 
مستعدات لتقدم طلب للمحكة الشرعية باعتهاد 
البدل شرعا (كذا) وباعتبار الاطيان موقوقة 
على مود افندىمبيبمنتارخخالشراء .والموقوف 
لا ملكه أحد وائما المستحق .فيه يكون له الريع 
فقط ولهذا جاء الاقرارمنحصراقاستحقاق الريع 
دون ذ كر الملكية . 

د وحيث ان اتفاق ه أغنطن : سَنة م 
لا يتضمن اذن سوى اقرار باستحوّاق فى وقف 
أطيان هى منوقتمشتراهاموقونة اله 
أو كانه شأنها أن توقف من وقت مشتراها 
وأن يتقررفى وقفبا ذلك الاستجماق من الوقت 
المذ كور. 

« وحيث أنه على انها الاقرار هو 
اقراربوقف أو باستحقاق فى وقف ذانه لا قمة 
له ولا تسمع به دعوى من قبل انه اقرار عرق 
غير مستوفى لشروط الشكل الى تقررها لواتح 
انحا كالشرعيةالى اليا وحدها ا مرجع فتعرف 
حْ مثل تلك الأقارير 3 وقد جاء بالمادة مز 


العذد السأبع 


من اللائحة الصادر بها القانوف: رقم م0 
د سئة !اه ١‏ بمنععندالانكارسماعدعوىالوقف 7 
أو الاقرار به أو استبداله أو الادغالأوء 
د الاخراجوغير ذلك هنالشروط ال ىتشترط » 
1 فيهالاإذاوجد بذلكاشبادمن يلعل يدحا م » 
شرعى بالقطا رالصرىأومأذونمن قبلهكالمين » 
« فىالمادة؛>#منهذهاللائحة وكان مقيدا بدفترم 
د احدى انحا كالشر عبةالمصرية وكذلك الحال »> 
و فدعوى شرطم يكن مدونا بكتاب الوقف » 
و المسجلوفدعوىمستقلم يكنمن الموقوف » 
د علهيم وقت الدعوى عتمتضى ماذكر ع 
هذا النص هو بعينه نص المادة ١٠57‏ من لانحة 
سنة (41١‏ الى كان معمولا .ها وقت اتفاق 
ه اغسطس سنة 11 معفرق لااهمي ةله الموطن 
الدائر عليه البحث . فاللوا تم الشرعية صريحة 
السوصن فان الاقرار بالوقف 1 و بالاستحقاق 
فيه اذا نكر هالمةرفلايمكن الاحتجاج عليه باقراره 
الااذاكان قد أشبد ذوهو على اشبادا رعياعل 
بد القاضى الثرعى أو مأذونه وكان اشباده مقيدا 
بدهّر المحكية الشرعية . أى وما عدا ذلك من 
أدلة الأقرار كأن يكون كتايا بورقة عرفية فانه 
باطل بطلانا مطلقاولاأثرلحتى يصم الاحتجاج 
به عليه . 

د وحيث أن باق ماف ذلك الاتفاق بعدالبندن 
الأ ولو الثانىه و التزامات,ؤسسة على هذاالاقرار 
الذى لاقيمة لدو لاأثر فهىلا ق.مقلها أيضا وعدم 
تنفيذها لايترتب عليه أدنى تعويض . 

«وحيث انما تقدم هوك لوائالحاك الشرعية 
عل أفتراض ان الاقرار ؤوذاتهصحيم مطابقفىروايته 
لقبقة الواقع ولكن ممكة الاستئناف اذقالت 
د أنهذا الاثرار بأن والد القاصر هو المستحق 
الوحيد لريع الثلاثة عشر فدانا وكسر المذكورة 


القسم الأول 


السنة الحامسةٌ عثرة عناب 
ليس هو وماتلاه وى وعديدون هقايل يتصدبه 
الخير لمحمود افندى مبيب ع نقد دات بذلك عبل 
أنبا بحثت صدق الاقرار و كذيه موضوعا فٌررت 
أنه لامقابل لهاىأنه اقرار غير صادق ولا يروى 
عن حفيقة وأقعية سابقة بل انه هو ومائلاه من 
التعببدات انشاء محض . والوصف القانوق 
الذى أعطته تلك المجكمة ذا الموضوع الذى 
ثيت للها وهو أنه وعد بلا مقايلمعئثه إرادة 
الخير هو وصف صمح لاغبار عليه والنيجة الى 
وصات اليباوهى أنلامسئولية على المقرنفقشىء 
لعدم اضرارهم فى ثىء بمحمود افندىالمقرله » هى 
تنيجة صحيحة لاغبار عليبا أيضا . 
« وحيث أنه ,فوقما تقدم فان امتعاقدين فى 
ورقةه أغسطس مسنة 1951 (على ما أشار 
اليه السكوالمطمون فيه) إذ أرادوا وقف الأاطيان 
المذكورةقد حضروا أمامالمحكدة الشرعية بعضبم 
بأنفسهم والبعض بوكيل عنهم وأشبدوا أن تلك 
الأطيان كانتفى ملكمورثهموأنها آ لتلهوجريها 
عنه بالميراث وأن كلا منهم يقف حصتهفيها وقد 
احتفظت والدة ممود أفندى ميب لنفسبافيا هو 
موقوف منهأومن بناتم! الثلاث بالشروطالمشرة 
ومنبا شر طالاخراج وثمالأشبادعل ذلك ضور 
وكيل عنمودافندى مبيب عل له . وظاهر هذا 
التصرف الذى ثم على الوجه المتقدمأن الواقفين 
جميعا توافقوا على أن الوقف ببذه الكيفية يكون 
هو التتفيذ البند الرابع مناتفاق ه اغسطس سنة 
1 وذلك علىافراض أن للتعبد الواردبالبند 
المذكور قبمة ما. على االطاعن _كاجاء بلحم 
المطعون فيه سبق ان احتج لدى الحكمة الشرعية 
باتفاق ه اغسطس سسنة 141 فى الدعوى الى 
رفعبالديها واتتبت بالحك الصادرى ١‏ اغسطس 
سنة مول تعر الحكة الاتفاق المذكور التفانا 
م ١‏ 


و العدد السابع 


القسم الأو 3 


السئة الخامسة عشرة 


كا هو ثالبت من حكها الذى أيدته الحمكة العليا | عليه » ثملم بطرح على الحكة الاستئنافية ولم 


الشرعية . : 
« وحيث انه لكل ذلك يتضح إن الحم 
المطعون فيه صحيح واذن يتعين رفض الطعن . 
( طمن عمد افندى فريد يصفته وحضر عنه الاستاذ ابراهم 
بك الحلباوى ضد السيدة امينه خايل مهيب وآخربن رقم م 
سنة عق ) 
6 
4 يناير سنة ومو 
-١‏ تقض وابرام ٠‏ حم صادر مى محكية اتدائية جيئة 
<< استثافية . متى يصح الطمن فيه بطريق النقض ؟ 
( النقرة اثانية من المادة العاشرة من القافون رقم 
4 لسنة كوا ) , 
ب - اختصاص . اختصاص الحكة الالهلية بنظر الدعوى ٠.‏ 


الاتجاجق هذه الفعوى يحم نبا شرع . 
سلطة الحكة الا'هلية فى بحث هذا الحكم من جبة 
الاستدلال به ء. 

المبادى,ء القانونية 

١‏ - أن الفقرة الثانية ٠‏ نالمادة العأشرة من 

قانون انشاء محكة النقض لاتبيح الطمن فى 
الاحكام الصادرة من انحا كالابتدائية لصفة 
استئنافة , الا اذا كانت صادرة فى مسألة 
اختصاص بحسب نوعالقضية أو اختصاص 
بحسب أحكام المادتين ١١‏ و + من لانحة 
مسألة الاختصاص يخصو صهافلا يحو زالطعن 
فيه بطريق النقضمها تكن ساًلةالاختصاص 
وعدمه متعلقة بالنظام العام . فاذأ كان وجه 
الطعن ميذيا على | ختصاص انحا , الأهلية بنظر 
الدعوى وفتا لليادتين ٠١‏ و ١‏ المذكورتين 
وكان هذا الدفع بعدم الاختصاصقد عرض 


تفض فه حتّى يكون قضاوها فه مسوغا 
لامكان الطعن فى حكبها ذلك الوجه كان 
هذا الطعن غير امول 70 

* - مبّىكانت الحكمة اللأهلية مختصة بنظر 
موضوع الدعوى ‏ كآن لا بداهة أن تبحث 
دليل هذا الموضوع . فاذا احتج لديها بحم 
شرعى نبائى فان لما ان تبحث مااذا كان هذ| 
الحم قد صدر ف حدودولابة الها : الشرعية 
أم لم يصدر فى <دود هذه الولاية. 


الكو 

« من حيث أن مبنى الطعن أن الحا 
الآهاية غير مختصة 'باصدار الحم المطعون فيه 
بناء على أن المادة 1 من لانحة ترتيب انحام 
الأهلية بمنع هذه انحام من القضاء ببطلان 
يصدر من نحكئة الاحوال الشخصية الختصة 3 
بوقف تنفيذه وعل أن الحم المطعون فيهيقضائه 
فى موضوع الدعوى قد قضىفعلا يطلان الحم 
الصادر من البطركانة بترتيب نفقة للطاعنة 
وأعدم آثاره فى الماضى والمستقبل . 

«وحيث أنالدعى عليدق الطعن دفع بعدم 
قبول هذا الطعن شكلا بناء على ان الطاعنة ١‏ 
تطرح أمام المحكية الاستثنافقة الا دفعا يعدم 
اختصاص الحكة بنظر الدعوى بناء عل أن 
الختصة بفض هذه الخصومة شه جنة تنازع 
الاختصاص الى شكلها وذير الحقاية فى .4 يونيه 
سنة . 410 ١‏ للمفاضلة بين ال حكام المتضاريةالصادرة 
من جبات الأ<وال الشخصية الختلفة وقد قنى 
الحمك المطعوزفيه برفض هذا الدفع . ويقول 


على المحكمة الجرئية وقضت برفضه اننصيصا | المطعون ضده فى شرح هذا . ان الطاعنة قيد 


دفءت الدعوى حقا امام حكة الدرجة الآولى 
بدفمين فرعيين - أولها ‏ عدم اختصاص 
انحا 1 الآهلية بنظر الدعوى بالتطبيق لت صالمادة 
1٠‏ من لائحة ترتيب الحاك الآهلية ‏ والثانى 
عدم اختصاص المحكية بنظر الدعوىلان التزاع 
من اختصاصللنة تنازع الاختصاص المنوه عنبا 
المادة ويم من لاشحة ترتهب الحا ( كذا ) وقد 
قضب محكمة الدرجة الأولى برفض هذين الدفمين 
وقضت فى موضوع الدعوى بطلباتالمدعى . فلا 
استأنفت الست هيلانه هذا الحك سكت فقط 
بالدفع الثانى المتقدم الذكر وبئته عبىكون النواع 
من اختصاص الاجنة التى شكلها وزير الحقانية فى 
نويه سنة ١99.‏ والحكة الاستثنافه رفضته 
وأيدت الحم الستأفوم تضدر حكاماقى|ادقم 
الآول الذى كان قد تمسكت المستأتفة به امام 
محكة الدرجة الآولى وقضت هذهءرفضه تنصيصا 
عليه . وأنه مادام الآمر كذلك فلا وجه النتى 
على الحك المطعون فيه بأله قد أخطأ فى مسألة 
اختصاص لم تعرض على الحكمة الاستئنافية ولم 
تصدر فيا حلا ما . 

« ومن حبث أن الظاهر من ببانات الحم 
المطعون فيه ومن يانات حكم عمكة الموسىق 
الجوئية السابق إيرادها فى صدر هذا الحم أن 
الست هيلانة لم تدفع أمام الحكة الاستئنافية الا 
بالدفع الثانى المتقدم الن كر وقد بنتهعلى أنالجبة 
الختصة بفض هذه الخصومة هى لجنة تدازع 
الاختصاص الى شكلبا وزير الحقانية فى 4 بونيه 
سنة .149 لاعلى كون الختص هومجلس تنازع 
الاختصاص الثار اليه فى المادة مهم من لانحة 
الترتيب( كذا يا كانت تقول لدى محككةالموسى 
الجرئية  )‏ لم تدفع الست هيلانة الا بذاك 
الدفع اثثاتى وعلى الآساس المذ كور ولذلك فان 


القسم الاول 


السنةالخامسة عشرة مم 


الحكمة الاستئافة صدرت حكمبا المطعون ففه 
بامراد هذا الدفع ثم أخذت تبه فقالت . د إن 
ج هذه الاجنة هى لنة إدارية خخضة لاه منحت » 
و اختصاصا قضائئا ولاكانمنشأنها أن تنزع » 
د اختصاصا لآية هيئة منالميئات القضائية بل » 
« كا نالغرض من إنشاتها مساعدةجباتالادارة » 
دوف الاشكالات ال ىتقدم بين يدها لدى تنفيذ » 
و أحكام متضاربةصادرةمنجبات قضاءالأحوال» 
« الشخصيةء . الىأنقالت . ووهذه اللجنةتمد » 
«الادارة بالفتوىالقانونيتفىالاشكالات اماثلة » 
د أمامبا والادارة إذتصدرؤتصرفاتباعنهذه » 
«الفتاوى! ماتقوم بعمل إدارىحض خاضع لتقدير « 
القضاء ورقابته » . مم قالت اختتاما لهذا البحث . 
«وأن الدعوى الحالية وهى مطالبة برد مبلغ 4 
«مدعىصرفه بلا سندقانولى وقيضه بلاحق هى» 
ا 0 
ووهذا يتعان رض هذا الدفع 04 وما قاله الحم 
«المدأعونفيهمنذاككله حقو لامخالفةفيهالقا نون .»6 
و وحيث أن الفقرة الثاننة من المادة العاشرة 

من قانون انشاء محكله النقض لا تدم الطعن فى 
الاحكامالصادر تمن انحا ؟الابتدائية بصفة استثنافية 
الا اذاكانت صادرة فى مسألة اختصاص حسب 
نوع القضية أو اختصاص بحسب احكام 
المادتين هلو ١‏ من لاتحة الترتيب محيث 
اذالم يكن حكنبا صادرا فى سألة الاختصاص 
مخصوصبا فلا محوز الطعن فيه بطريق النقض مبما 
تكن مساًلة الاختصاص وعدمهمتعلقة بالنظام العام. 
و وحيث أن الطعن الوحيد الوارد فى تقرير 
الطمن هو عدم اختصاص الحا ك الآهلية بنظر 
الدعوى طيقا للمادتين و١(‏ المذكورتين. 
وهذه المسألة لم تطرح امام الحمكمة الاستثنافية 
ول تقض فبا حتى يكون قضاؤها فها مسوغا 


لامكان الطعن فى حكها بالوجه الوارد فى تقرير 
الطعن . واذن يكون الطعن غيرمقبول مه! يكن 
وجبه متعلقا بالنظام العام . 

د وحيث أن ما تقوله الطاعنة من ان دفعبا 
اذى قضت فيهامكة الاستئنافة رفضهوه وعدم 
اختصاص المحكة الأهلية إذالختصهولجنةتنازع 
الاختصاص التى شكاها وزير الحقانية فى ؟ بونيه 
سنة . 9ه ١‏ ما تقوله من ان هذا الدفع ينسع 
لوجه الطعن الوارد التقريرا تدم الذ كرهوقول 
يأوح أنه لا يمكن متابعتها فيه اولا ‏ لانالمادة 
١١‏ من لاتحة الترتيب لاشأن لحافى الموضوعالذى 
نحن بصدده ويظهر اها ذ كرت سهو| عند وضع 
اتقرير والطاعنة لا تقصد طبعا الا الاعهاد على 
المادة ١و‏ و- ثانيا ‏ لان الطاعنة هى نفسها قد 
مين تدفعبأهذ| الذىدفعت بهإدى لمكم الاستثنافة 
عن الدفع الآخر الوارد فى تقرير الطمن وهو 
المؤسس عل المادة ., المذ كورة . 

« وحيث انهدحتى مع الأخذ بالأحوط ومتابعة 
الطاعنة على فوا هذا والتسلم بأن دفعها أمام 
المحكة الاستثنافية حمل فغضو نهعدم اختصاص 
الها كالأهلية أصلا تأسيسا عل المادة> ومن لانحة 
الترتيب فانقو لالجكالمطعون فيه وانالدعوى» 
« الخالية وه مطالبة برد مبلغ مدعى صرفه » 
دبلا سند فاون وقيضهبلاحقهى بخيرشبة من » 
اختصاص لمحا م الاهلية » . _قرلدهذاصيم 
قانو نا وكان ينضى رفض الدفع حتى على النطاق 
الواسعالذى تدعيّه الطاعئة الآن وحمل وغضو:ه 
هذا الرفض » وهو هذاته يقتضى رفض الطءن 
موضوعا بفرض انه مقبول شكلا. 

«وحيث ار: الطاعنة ترددت كثيرا فى 
دفاعبا هذه الدعوى فامام الحكا الجرئية دفعتها . 
- أولا- بعدم الاختصاص تأسيسا على المادة 


القسم الأول 


السنةالخامسة عشرة 


من لانحة الترتيب .وثانيا ‏ بعدم 
الاختصاص تأسيسا عل المادة هم من لاتحة 
الثرتيب ( كذا ) . والظاهر أنبا وجدت دعبا 
هذا الثاى لا أساس له من القانون إذ لا المادة 
المذ كورة ولا ماسبقها من مواد الفصل تشير إلى 
مل هذا الموضوع ء فلا استأنقت الحم تركت 
الدفعالأول الذىرفضته الحكمة الجرئية ويمسكت 
بالدفع الثانى الذى رفضته تلك المكمة أيضاً 
تمسكت به وأر ادت إصلاح أعامة قبات أن 
الختص ليس هو أحد مجالس تنازعالاختصاص 
المثشار إليها فى الفصلالمذ كور من لانحة الترتيب 
بل أنه لجنة تنازع الاختصاص الى شكلها وزير 
الحقانية . فلماقضت فيه حكمة الاستئئافية بالرفض 
عادت فىتقريرالطمن فاعتمدت على الدفعالا'ول 
الذى لم ترفع استئنافا بسيه م أخذت تقول على 
أن قضاء احكمة الاستئنافية فى الدفع اذى قضت 
فيه ينسع فيشمل القضاء فى ذلك الدقع الا"ول 
أو أنه هر هو الدفع الآول . وهذا التردد ليسله 
من علة سوى أن المحكة الآهلية مختصة ولاشك 
بنظر موضوع الدعوى 5اوجبه تجيبافندى رزق 
المدعى . ولكن دليل موضوع الدعوى هذا 
وهو حم محكة الازبكية الشرعية الذى حسم 
الخصومة بنالتارفين حسما أصبم نهائيا - يقتضى 
البحث فى هل هو صادر من محكمة ذاتولاية فى 
اصداره ومن واجب الحسكة الآهليةالاخذ بهأم 
أن لا ولاية لتلك اممكمة فى اصداره وأنماسيقه 
من أحكام جبات الأحوال الشخصية اللاخرىلا 
ذال قاتما ساريا وهو الواجب الاعّاد ؟ هذا 
البح فى دليل الموضوع ملك المحكية الآهلية 
بلا نزاع ولاثىء فى القانون بحر مبأ منهدوهوبعينه 
الذنى يظبر ان الطاعنة ارادت ان تتتخذمنهدفوعبا 
الفرعية . ولكن مبما يكن لهذه الطاعئة من وجه 


العدد السابع 


الآهلية فى هذا البحث فان سبيلبا كأن ان تطلب 
أبقاف نظر موضوع الدعوى الذى لاشببة فى 
اختصاص انحا م الآهلية به الى أن يقضى منجهة 
الاختصاص فى هذا الدليل وأن تبين ماهى تلك 
الجبةوماهو نص القانون الذىيعطيباالاختصاص 
وبحرمه على المحكة الأاهلية . انت تلك سسلباء 
لكنها صبت دفعبا يعدم الاختصاص عل ذات 
موضوع الدعوى فترددت ولم تستقر فيهعلى حال 
وا العذر للآن من الصعب اقحام دفوع فرعيةق 
دعوى لاتحتملبا قانونا. 

ووحصشان الحكمةالاستئنافية بعد انقررت 
ماتررته فى شأن الدفع الفرعى الذى قدم لها قد 
تناوات موضوع الدعوى فصدرت حكبها فيه 
٠‏ بابرآد ماكانت تستند اليه الست هيلانة فى طلب 
الحم .برض الدعوى ونحصله انها تزوجت من 
خصمبا طبما لقواعدالشريعة القبطيةالارئوذكسية 
التلاتجيز للزوج أن يطلق زوجته وان اسلام 
زوجهالاينبغىانيكون له أىتأثيرفى الحقوقالثابتة 
لا تتتضى عقدالزواجالذىيحب انيظ ل خاضعاى 
احكامه لاشر بعةالمسحية فليس له اذن ان يطلقبا 
طبقالقواعد الشريعة الاملامية ‏ هذا فضلا 
عن أنه لم يسلم مدفوءابعقيدة أو امان بل بغرض 
أهدار حمّوقزوجته إلى آخر ما جا. من ذلك فى 
الحم . ثم أخذنت تبحشفيا هو أثر تخي را لجنسة 
على الصلات الزوجية فقه القانون الدول وأر 
تغيير الدبن فىهذه الصلاتؤالشريعة الاسلامية , 
واتتبت من بحا الى القول « بأن لاتأثير لتخبير 
جنسية أحد المنداعين على اختصاص المحكة 
المرفوعة اليها الدعوى يينهما ولا على الاحكام 
الصادرة يينبمامن تك الحكمة , وانماتغرير الجلسية 
ييح للزوج مباشرة الحقوق الروجية التي بييحباله 


القسم الأول 


جدى أو غير جدى للبنازعة فى أحقية ا جمكة 


السنة الخامسة عشرة «باث 


قانون جنسيته الجديدة.. . ثم قاست تخبير الدبن 
على تخيير الجنسيةوطبقت تتيجةالقياس على الدعوى 
الخالية خصاتمن ذلك ١‏ أن أسلام جيب أندى 
رزقف ه مايو سنة 1491 ماكانليوثرعلى حم 
حكمة الخرطوم القاضى عليه بالتفقة ولا على 
اختصاص امجلس الل بنظر الدعوى الأول التى 
رفعها فى ١١‏ فنراير سنة 0و١‏ »ولكن أسلامه 
هذا كازمن شأنهانيعطيه حقطلاق زوجته طبقا 
لقواعدالشريعة الاسلامية الى اعتنقبامع مايستقبع 
ذلك من نتائج أهمباءدم أحقية الروجةالتى طلقبا 
فى نفقَة مابعدمضى سنة من الطلاق .» . ثم انتقل 
الك من ذلك إلى البحث فى قيمة الك الصادر 
من ححكة الازبكية الشرعية وقف تتفيذ النفقة 
فقال ه أن صاحبه ل يقدمه ف الدعوىاحاليةليكون 
له منه سند ينبت أسلامه وطلاقه زوجته ومضى. 
سنة على الطلاق بل قدمه ليثبت به أنه حم نهاق 
قدحدم أوجهالاذاع ينهوبين مطلقتهوأنه لايجحوز 
منها إثارة هذه الوجوه من جديد لآن فى ذلك 
مساسا بقوته التى | كتسبها ». ثم تناول الحم 
بحث قوة الأحكام الصادرة من جبات الأحوال 
الشخصية فقال و انها تكتسب قوة الثى -احكوم 
به فى حدودولابتها القضائية » ثم حشفى حدود 
ولاية الحا كم الشرعية فى اصدار مثل هذا الحم 
الشرى المتقدم الذكر على ضوء الخط المابوق 
الصادر فى:سنة 186 ونصوص الأوامر العالية 
التىوصدرت بتنظء بعض الطوائف المسيحيةوائتهى 
بعد حث مستفيض فى ذلك إلى القول « بأن حم 
عكة الازبكية الشرعية الذى أعلن للستأنفة فى 
+؟وبوليه سنة 9و١‏ والذى أصبح نهائيا لمدم 
الطءن فيه لابالمعارضةولا بالاستثئاف » قد صدر 
منها فى حدود ولابتها الشرعية وأنه لذلك أصبح 
حجة بين الخصوم فمأ قضى به من عدم استحقاق 


وم العدد السابع القسم الاول السنة الخامسةعشرة 
اذا مدينه باد اكد مله يدن وه | الوط ماقم عون رقية توضرما: 


سنة 9880( ومنايقاف تنفيذحم النفقة الصادر 
لمصلحة المستأنفة من الجاس المل ابتداء من ١١‏ 
يونيه سنة م10 ء . ثم رتبت المحسكمة على ذلك 
قرا . « ولذلك يكون ماقبضته المستأتفةبعد ذلك 
التاريخ بلا سند قانونى ويتعين عايبا رده» ٠‏ وكل 
هذا يم قانونا ولا شائبة فيه . 

د ومن حيث أندسرنى كل ماتقدم يتضح 
أولا- أن الدفع بعدم الاختصاص المؤسس 
عل المادة ١+‏ من لانحة الترتدب بعد أن رفضته 
المحكة الآولى لم يعرض مرح بعد صراحة 
عل الحكمة الاستتنافيهولم تفص ل فيه<ى كان يجوز 
الطعن فى حكمرا خا لفتهلقواعدالمادة المذكورةواذن 
«فالطعن الحالى غيرمقبول - ثانيا حتى مع الاخذ 
بالأحو ط والتسلبم بان الدفعالفرعى الذىتناولنه 
امحكمة الاستئنافية فيه معىعدم اختصاص الحا 
الأهليةوانه ينسع للطعن الخالىفانه متعينالرفض 

ثالثا ‏ أن كل ماجاء بالحم المطعون فيه من 
بحث ما اذاكان الحم الشرعى الذى استند اليه 
المستأف عايه ( المادون ضده الأول )فما ادعاه 
من عدم أحقية وذارة المالية صرف ماصرفتهمن 
معاشه الى المستأننفة ( الطاعنة )منذ اعلائها به قد 
صدر أو ويصدر فحدود ولابة: الحا 1 الشرعية 
أنما هو بحث متفرع عن موضوع الدعوى الذى 
يحض الى انهءن اختصاص الحا الأهلية.وهو 
بحث ملك هذ انحا , ٠‏ ولقدءال+ الك المطعون 
فيه معالجة قانونية قبمة حرممعبا القول بان هذا 
الممشطفابطل حك عكة الخرطو مأوحم الجاس 
الملى افتئانا منه واعتداء على تحارم القانون . 

« وحيث انه لذلك ومع التسلم يحواز هذا 


فهعى ضد يجيب رزق افندى وأخرى وحضر عنالاول الاستاد 
ابراهم ررياض دقم 6" سنة غ ق )) 
لا 
4 يناير سنة ه1918 
١‏ - درجات التقاضى * التقاضى أدى محكة الدرجة الثاية 
لاول مرة وءبى يكون من النظام العام 5 ( المادة 


هدم مرافات ) ٠‏ 
؟- الاأسباب الجديدة . 
الممادىء القانونية 

ان عدم جواز التقاضى لدى حك ةالدرجة 
الثانية لآول مر لايكونمنالنظام العام الااذا 
كانت الدعوى برءتها مقدمة لتلك المحكة 
مباشرة . اماانكانت الدعوى قدم تف اللاصل 
محكة الدرجة الآولى » وعند اتتقالها للدرجة 
الثانية اضيف اليا طلب جديد متفرع عنبا 
ومن أنحظورا بداؤهلأولمرةامام تلك الدرجة 
الثانية فانقبو لهذاالطلبالجديدوعد مقبولهلا 
يكو نمتعاقا بالنظامالعام بل انهمن قبيل المصالم 
الخاصة الى يملك الخصوم وحدهم فيها أمر 
القيول وعدمه وم أمسكوا عن الاعتراض 
على تقديم مثل ذلك الطلب ذان الحكمة تملك 
النظر ف موضوعه , ومتى حككت فيه فان 
قضاءها يكون صميحا لامطعن عليه . فاذاادعى 
شخص على آخر بمبلغ . وطلب إل محكة الدرجة 
الآولى ان تقضى له بهذا المبلغ على خصمه . 
ثم أمام محكمة الدرجة الثانية طلب الح له 
بفوائد المباخ المطلوب ولم يعترض المدعى 
عليه على هذا الطلب باعتبار انه طلب جديد 


عدم جواز الطعن بما أدى محكة 


ل بيد أمام محكمة الدرجة الآولى فقضت 


القسم الأول 


السنة الخاسة عثرةٌ .لام 


ووحيث أن التقاضى لدىحكمةالدرجةالثانية 


محكمة الا رجةالثانية بالفوائدالمطلوية»فقضاؤها ١‏ لأول مرة لا يكون من النظام العام الااذاكانت 


بها لامائية فيه . 
لايور السك إدى حك ةالنقض 
بأسباب لم تسكن أيديت لحك الموضوع ما 
لم نكن متعلقة بالنظام العام بشروطه .واذن 
يرفض الطعن اذا لم يكن بالك المطعون فيه 
مايدل عل أن الطاعن قد اعترض عل طلب 
ابداه خصمه للأآول مرة لدى محكة الدرجة 
الثانية , ولم يقدم الطاعن مجك ةالنقضمذ كرة 
أو محضر جلسة يدل آهما على انه كان قد 
اعترض أمام حكمة الاستئناف على الطلب 
الجديد , وان هذه المحسكمة . مع أضطلاعبا 
هذا الأعتراض. قد أغةلت ذكره والردعليه 
7 
و حيث ان مبنى الطعن أن الحم المطعون 
فيه قضى بفوائد البلخ المحكوم به فى حين ان 
طلب الفوائد لم يقدم الاامامممكة الاستئئاف 
وكان يتعين عب هذه الحكةالحم يعدم قبولهلانه 
طلب جديد فقضاؤها به خطأ فى تطبيق القانون 
لأنه حرم الطاعنه من درجة من درجات التقاضى 
« وحيث انه لايجوز السك أمام حكة 
النقض بأسباب لم تنكن أبديت لمحكمة الموضوع 
مالم تنكن متعاقة بالنظام العام بشروطه . 


الدعوى برمتها مقدمة لتلك الحمكمة مباشرة. أما 
أن تكون الدعوىقدمت ف الأصل لحك ةالدرجة 
الأولى وعند اتتقالها للدرجة الثانية أضيف الها 
طلب جديد متفرع عنها ومن الحظورابدازهلآول 
مرة أمام تلك الدرجة الثانية فانقبولهذالطلب 
الجديد وعدم قبوله لايكون متءلقا بالنظام العام 
بل انه من قبل المصالم الخاصة التى»لكالخصوم 
وحدثم فيها أمس القبول وعدمه . ومتّىأمسكواعن 
الاتتراض على تقد مثل ذلك الطلب فاناحكة 


قضاءها يكو نْ صحيدالامطعن فيه . 

«وحيث أنالثابث من الك المطعو نيه أن المطعون 
ضده طلب أمام محكلة الاستتئاف الك بفوائد 
المبلغ المطلوب وليس بالحكمايدل ع أنالطاعنة 
أعترضكع على هذ االطلب باعتبار أنه طلبٍجديد يبد 
أمام مكمة أو لدرجة م أن الطاعنةل :ندم حك النقض 
مذكرةأومحخطر جلسة يد ل أمبماعل أنهااعترضتعل 
طلب الفوائد وان محكةالأستثناف مع اضطلاعبا 
بهذا الاغتراض قد اغفلت ذ كره والرد عليه 


. فى حكمها 


وحيث!:هلذلك يكونقضاءحكةالاستناق 
لاشائية فيه ورتعين رفض الطعن دة السبب 
( طمن سم والاميرةعز يزقهام وحطرءهاالاستاذ تخد ابو الخبر 
ذى أحد يمد حن افتدى رقم 9 سنة ؛ ق ) 


م الس الايع - 


+» ه ياره 


عن 8 1 


+من جه 
وضاءت بلي د عم لل 


6١ 
|9484 م ديسمير سلة‎ 
حجزقضاقعل أشيا. , توقيع حجر إدارئعليها- لايللى‎ ٠ تبديد‎ 
متقترفع ؟‎ ٠ المجزالتضاق :و ليةالمارس القضاى‎ 
(الادة تلع ا‎ 
- المبدأالقاوق'‎ 


إن توقيع حجز ادارى بعدالحجز القضاق 
على نفس الأشياء الحجوزة لايترتب عليه 
الغاء الحجز القضائ ولا يخل مسئولية 
الحارس القضافيل ببق مسئولا لدى الجبة 
الى عيلته عن الاشاء الى و ضعت لحر أسجه 
فاذا ماتزعت يده عا يأمر ساعة أخرى كان 
عليه اخطار السلطة التى عبنته واتخاذ 
الاجراءات القانونية اللازمة لاخلا من 
مسو لية حراسة هذه الاشياء : 

04 
( من ححيثان عحصل الوجهالأاول انالطاعن 

الثاتى لامسئوليةعلي هلآ نالأشياءالتى كانت حجوزة 
قضائيا والتى عبن الطاعنانحارسين عليها قدنوقع 
عليياحجز إدارى بعدذلك وفاءللاموال الاميرية 
وعين الضراف الطاعن الأول وحدمحارساعليها 
وبذلك تكون بد الطاعن الثآنى قد رنءث عن 
الأشياء امحجوزة ومسئوليته أخايت من تبعة 
الحراسة القضائية . فاذا كان الطاعن قد أجاب 
الحضر يوم البيع بأنه لايستطيع تقدم الاشياء 
الحجوزة لآنه سبق الحجز عليها إداريا وتسليمبا 
لاخيه وحده فلا يمكن أن ينتج من هذا وقوع 
جرعة التبديد. 


السنة الخامسةٌ عشرة 


لسلمسيسدته 


ا 
ومنحيثانوقوع حجرإدارى بهدالجر 
القضانى على نفس الأاشياءالحجوزة لايترتبعليه 
الغاء الحجز القضائى ولا يخل مسئولية الحارس 
القضائى بل ببق الحارس مسولا ادى الجبة اتى 
عرته عن الأثراء الى وذهت فى حراسته فاذا مأ 
زعت بده عنها بأمر ساطة أخرىكانعايه|اخطار 
السلطةالتىعينتهواتخاذالاجراءاتالقانونةاللازمة 
لاخلانه من مسئولية حراسةهذهالاشياء . والثابت 
من وقائع الحم المطعون فيه ان الطاعن لم يفعل 
شيًا من ذلك وانه اعاتعلل بالحجز الادارئ ليتخذ 
منه وسيلة الىالامتناع عن نقديم الاشياء المحجوزة 
لللحضس:بوم الببع القضاق معأ نالواجبالقانونى 
كان يقضى عليه على الأقل بارشاد المحضر عن 
مكان وجودالأشياءبعداخبار ديتوقيع حجز ادارى 
عليها وبتعبين اخيه وحده حارسا لا ثم يترك له 
الآمر يتصرف فيه ما يقتضيه القانون . 

د ومن حيشان محس ل الوجه الثاق ان الم 
المطعون فيه معيب لعدم بيانه ما يدل على توفر 
سوء النية لدى الطاعن الأأولوا كتفائه باستظبار 
سوء نيئه من عدم حضوره يوم البيع أو تكليفه 
أخاه أوغيره تقدم الأشياء للبحضر اذاتعذرعايه 
الحضور بنفسه 

« ومن حيث أناستظبارسوءالنيةأمر موضوعى 
تلؤرد محكمة ا موضوع بتقديره ولا رقاية محكمة 
النقض عليها فيه مادامت الوقائع التى أئبتها الحم 
المطعون فيه يحتمل القول به كاه والشأن ف القضية 
الحالية . ش 

( لمن احمد عبداجيد على نحم وآخر ضد الثيابة رقم 11.١‏ 
سنة غ ق - رئاسةوعضوية حضراتأحاب أثعرة مصطفى عند 
بلك وزق بزرى بك وعمد فهمى سين بك واحمد أمين يك 

وعبد الفتاح السيد بكمستهارين و حمدشرىبكرئيس نيابةالاستئئاف) 


١١ا/‎ 


“ا ديسمبر سنة 194 
حرمة الخازل ٠‏ تفتيش ضابط منزل متهم و شرائط مبنته . 
(المادتان هو ءامن قانون حقرق الجنايات ) 
المبدأ القانوق 

تفتتيشضابط البوليسمنزل المهملايكون 
سا إلا إذاكان الضابط مأذونا من النبابة 
باجراء هذا التفتيش وعالما مبذا الاذن قبل 
إجراء التفتيش فعلا عل أنمجرد سبوااضابط 
عن الاشارة فى محضر التفتيش إلى الاذن 
الصادر به من النيابة لايك للقول بأنه م يكن 

عالما مبذا الاذن قيل إجراء التفتيش . 

اليو 

د حيث أزمبى الطعن هوانمحكمة ثالىدرجة 
أسست حك القاضى بالغاء الك الابتداق الصادر 
فى 0( مارس' سنة ١9974‏ وبراءة المتهم على 
واقعتين هما أولا - أن الضابط لم يشرف محضر 
ضبط الواقعة إلى إذن النيابةله بتفتيش منزل المتهم 
وفقا لمأ تقضى .ه المادة وم من قانون نحقيق 
الجنابات ‏ ثانيا- أن الضابط الذى تولى التفتيشقد 
وجه اليه أمام حكة أول درجةسؤال أجابءليه 
مما يفيدأنه لم يكن عا مابأذن النياية بالتفتيش وقت 
اجرائه وتقول النيابة فى مطعنها ردا علىهذا أولا 
أن الضابط أجاب اجاية صرحةبأن إذن التفتيش 
الصادر من النياية قد وصله قبل حصول التفتيش 
بالفعل وقد فاته ذكر ذلك فحضره ‏ ثانيا ‏ أن 
اجابة الضابط لم تكن م ورد بالحك المطعون 
فبه إذ أن ماأسندثهاليه محكمة الموضوع كان قولا 
صادرا من محام عن المتهم لامن الضابط نفسه. 
« وحيث أنه بين من الرجوع إلى الحم 
المطعون فيه أنمحكمة الموضوع لتر كافيا أنيصدر 


القسم الأاول 


السنة الخامسة عثيرةٌ مسب 
الاذن من النياة بالتفتيش بل رأت ضرورة أن 
يكون الضابط المكلف ,اجراته قد عل به قبل 
التفتيش فعلا وإذ هى اقتنعت بأن الضايط يكن 
عالما بالاذن الصادر منالنياية بتفتيش متزل المتهم 
أعتبرت ما كان من هذا التفتيش باطلا ودالت 
على عدم العم هذابأمرين أولما -عدمالاشارةالى 
الاذن بالتفتيش فى محضر ضبطالواقعة ثانييمات 
مانسته إلى الضايط من أنهأجاب لدى محكةأول 
درجة بأنه ل يكن ءالما بصدور الاذن من النيابة 
باجراء التفتيش . 

د وحيثان هذهاحكة تقرحكة ال موضوع 
عيبل وجبةنظرها بضرورةعل ضابط البوليس الذى 
يتولىالتفتيش الاذنالصادر اليه ذلك من بملكه 
قانونا لكى بحىء تفتيشه على أساس ميم من 
القانون الا أن محكمة الموضوع لما نفت توفرهذا 
العلم لدى الضابط أنت بدليلين ثانييما لاأصل له 
فى الأوراق إذ بالرجوع إلى محضر احاكة أمام 
محكة أول درجة بين أن الضابط لم يصدر منه 
مأأسنده اليه الحم المطعون فيه وهو أنه لا عل 
لههذا الاذن وقت اجراءالتفتيش بل لقدكان هذا 
القول صادرأ من محا المتهم فليا وقش ألضابط 
فيه يحلسة ٠١‏ مارس مئة غ9١‏ نفاه يجيا يأنه 
كان عالما .هذا الاذن وإذن تكون هذه الواقمة 
لاأساس لما واستناد المحكية الها لا محل له 
وباستبعادها من الحم المطعون فيه لابق سوى 
الدليل الأول أىعدم الاشارة إلى الاذن عحضر 
ضيط الواقعة وهو وحده لايؤدى إلى ماخلصت 
اليه فى حكها المطمون فيه إذالعلم بالاذن لايتناى 
قط مع عدم الاشارة اليه فا ضر بل قد عحدث 
أن الضابطالمندوب التفتيشحصلفعلاعل الاذن 
باجراء هذا التغتيش وينفذه يدون أن يشير اليه 
فى محضره سبوا على خلاف مايقضى به واجب 
العمل وعندئذ يكون تفتيشه قد جاء صحيحا رغم 
عدم الاشارةاليه فى محضى ضبطالواقعة ومتىتبين 
مم 


سوم العدد السابع 


القسم الأاول 


السنة الخامسة عشرة 


أن هذه الواقعة وحدها لانتتج النقيجة النى اتتبى | لما أن تنقض الحكم وتحكم ببراءة الهم . 


أليها الحم المطعون فيه فكون هذا الحم قدبى 
على أساسغير قوم وهومايعيبه ويستازم نقضه . 
( طمن النيايةضد أسعماعيل جلدخميسرقم 1114 منة ع قاس 
بالميئةالسابقة عداالا 'ستاذ عمد جلا لصادق رئيس ناب ةالاسثاف 
بدلا من حمد شرى يك ) 
١١4‏ 
سم ديسمير سنة 1916 

-١‏ مفرقمات ٠‏ بارود الصيد . مى يعتير مفرقنا ممايدخل 
تحت نص المادة ,و سالمكررة مزقانون المقوبات2 

( للادة نوم المكررةع ) 
م - نقض وابرام . محكوم عليه لم يطعن إطر يق النقضق 
الحم المادر ضدى . نقض الك ينا, على طين 
النيابة ٠.‏ استفادةالمهم منه ( المواد ووؤورمم 


و9مم محقيق ) 

الميادىء العانونية 
١-إثبار‏ ود الصيد وإنكانمنالمفرقمات 
الى يشملبا نص المادة بام المكررة من 
قانون العقوبات لايمكن اعتباره مفرقعاً فى 
5 الفقرة الأولى منالمادةالمذكورة إلا اذا 
كان المقدار المضبو طمنه قبية كبيرة تفوق كثيراً 
مايستعمل عادة ف الصيدحيت اذا أشعلتهذه 
الكنية فى مكان مقفل لايتسع للغازات الى 
يتحول الها اليارود عقب الاشتعال تحدث 
الفرقعة . أما إذا كان المضبوط من اليارود 
رطلا واحداً فبذا المقدار لاممكن أن يطبق 
عليه حك الفقرة الأولى من المادة امع 
؟ ‏ للبحكوم عليه الذى ل يطعن بطريق 
النقض ف الحم الصادر ضده أن يستفيد 
قانونا من الطعن المرفوع من النيابة العامة 
فاذا رأت محمكة النقفض عندئذ أن الواقعة 
المسندة الى المنهم لاعقاب عليها قانونا كان 


املو 

د من حيث أن محصل الطعن المرفوع من 
النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه أدان المتهم 
طبقا للادة بم من ثانون العقوباتمكررة على 
أ.سا س أنه أحر ز مواد مف رقعةبدونترخيص و قطى 
بده سن أشهر مغ الفخل وأمر بايقاف التفية 
ولكنه ل يض بالغرامة مع عقوية الحبس طبقا 
للمادة المذكورة الى طبقها فيكون قدأ خطأفتطبيق 
القاون وطلبت النيابة تصحيح ماوقع من الختلً 
د ومن حيث أن الواقعة المنسوبة الى المنهم 
والثابتة فى الحك الابتداثى انه ضبط معه كيةمن 
البارود تزن رطلا تقريبا وكية من الخرطوش 
داخل قر طاسيزمن الورق فطلبت النيابةالعامةحا كته 
طبقا للمادة من قانون العقوبات مكررة على 
أساس انه أحرز مواد مفرقعة .دون ترخيص 
فقضت محكة أول درجة براءة المتهم وبنت 
حكنبا على أنه يؤخذ من التحقيقات ومنظروف 
الدعوىان البارود والرشالذى ضبط معالمهمم 
يكن القصد من احرازه التدمير أو التخريب 
او الاتلافى ولكن المحككة الاستئنافية الغت 
هذاا وقضت حبس الهم ستة شهور بناء 
على مااستةرعليه قضاء محكمة النقض والابرام من 
وجوبتطبيق المادة/ ١‏ “عقو بات مكررة كلياثيت 
ان المتهم أحرز مواد مفرقعة وهو يعم يصفتها 
اباكان الباععلى هذا الاحرازوهذا الك هو 

موضوعالطعن الحالى 
م ومن حيث .أن بارود الصيد ولو انه من 
المفرقعاتالتى يشملبا نص المادة 817" من قاتون 
العقوبات مكررة الا انه لايمكن اعتباره كذلك 
الااذاكان المضبوط منهكة كبيرة تفوق كثيرا 
مايستعمل عادة فى الصيد حيث اذا اشعلت هذه 
الكبيةفى مكان مقفل لايتسع للغازات الى يتحول 


العدد السابع 


الباالبارود عق بالاشتعالتحدث الفرقهة(يراجع 
حكهذه الحكمة الرقم ١4‏ | كتوير سنة 1١:4‏ 
فى القضية رقم 1.9إسنة ؛ قضائية ) 

د ومن حيث انه ظاهر من وقائع الدعوى 
الحالية بحسب ماهو ثابت فى الحم الابتداق 
أن المضبوط من البارود هو رطل واحد وهى 
كية ضئيلة لابمكن اعتبارها مف رقعالآتها لاتحدث 
فرقعةإذا ماأشعلت وحدها ولذلك يكون الحكم 
المطعون فيه إذ ادان المطعون ضده على أساس 
انه احرز مفرقعا قد أخطأ فى تطبيق القانون على 
الواقعة الثابتة فيه فيجب نقضه وبراءة المحكوم 
عليه بما نسب اليه . 

« ومن حيث أنه وان كان هذا اكوم عليه 
م يطعن بطريق النقض الا انه يستفيد قانونا من 
الطعن المرفوع من الننابة العامة . 

( طمن النيابة ضد عبد السميع! براهيم رشوأن رقم ٠١‏ سنة 
ه ق بالهيئة السابقة عدا صاحب المزة مد شرى يك رئيس 
يابة الاستئئاف بدلا من الاستاذ تمد جلال صادق ) 
ل 
٠‏ دلسميرسنة 1496 
اختصاص . الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص . متى 
يكن الطمن عليا استقلالا 2 ( امادة ٠٠‏ من 
القانون رقم هو لنة #دا ) 
المبدأً القانونى 
انالأحكامالصادر ةف سائل الاختصاص 
الى بجوزالطعن فها استقلالا بطريق النقض 
هى الأحكام الصادرة مبائياً فى الدعاوى الى 
يكون القول فها بعدم الاختصاص مؤسساً 
على عدم ولاية انحا الاهلية فقط . أمأماعدا 
ذلك من الأحكام الى تفصل فى مسائل 
الاختصاص فلايجو زالطعن فيهامستقلة بطر يق 


التقض بل الواجب رفع مثل هذا الطعن | 


القسم الأاول 


السنة الخامسة عثشرة عسم 
مقدر نابا لطعن على الحم الصادر فى الموضوع . 
لآن الواقعة جناية لابحوز الطعن فيه قبل 
صدور الح الهائى فى الموضوع ‏ 

١ 

« من حيث أن مبنى الوجه الثانى من وجبى 
الطعنأن الك المطعون فيهإذقضى بعدم الاختصاص 
لان الواقعة جناية منطبقة على المادة/؛ه منقابون 
العقوبات قد [خطأ فى تطبيق القانون لا نالطاعن 
ليس منوطابهتحصيل الآموالالآسرية ولانامبلغ 
المقول باستلامه من السيد محمد فرج لم يكن على 
ذمة الاجار إذ ان عمد الايجار ثم بعد استلامه 
المبلغ بمدة طويلة . 

« ومن حيث أن النياية العامة رفءت هذه 
الدعوىعل الطاعن امام ححكة لجنم تتهمهبتبديد 
مبلغ .غ7 قرشا سل اليه من السيد مد فرجعلى 
سيبل الوكالة لتوصيلة الى ديوان الاوقاف دده 
اضرارا نه تقضع محكة كفرالشيخالجرئية غيابيا 
حبسه شبرين مع الشغل طبقا للمادة +9؟ من 
قانون العقوباب فعارض المنهم فى هذا الك وقضى 
فى المعارضة ببراءته لأسباب موضوعية الا ان 
الحكمة الاستئنافية رأت أن ف الذهمة المنسبوية إلى 
الطاعن شبة جناءة اختلاس منطبقة على المادة 
باه عقوبات فقضت بعدم أختصاصبابنظرالدعوى. 

وومن حيث ان الاحكام الصادرة فمسائل 
الاختصاص الى يجوز الطعن فيبا بطري قالنقض 
هى الاحكام الصادرةفيبالعدمولاية الحا ىالاهلية 
ققط اما ماعد4 ذلك من الاحكام التى تفصل فى 
مسائل الاختصاص فلا يجوز الدامن فيا مستقلة 
بطريق التقض بل يحب رفع مثلهذا الطعنمقترنا 
بالطعن عن لحك الصادز فى الموضوع . 
ومن حيث أن الحم المطعون فيه الصادر 


الاهلية بل أسس على أن الواقعة جناية لاجنحة 
وعلى ان محكمةالجدم ليست عفتصة بنظرهافلايجوز 
يتعين الحم بعدم جواز هذا الطعن . 
« ومن حيث أنه مى تقرر أن الطعن غير 
جائز رفعه فلا محل لبحث وجه الطعن الآخر 
( طعن حسن عبداكدالق ضدالتيابة رقم و سئةة ق - بالبيئة 
السابقة عد الاستاذ محد جلال صادق رئيس نابة الاستئئاف 
بدلا مى صاحب المزة جمد شردى بك ) 
1١‏ 
٠‏ دلسمير سنة 6م19 
مفرقعات . ارود ٠‏ مى يعتب مغرقا ءا يدخل فى حم 
المادة وام المكررة مى قانون المقوبات ؟ ( المادة 
برام المكررة ع ) 
المبدأ القانوق 
لايمكن اعتبار البارود مفرقعاً ما يدخل فى 
حّ المادة 1س المكررة منقانون العقوبات 
إلا إذاكان القدر المضبوط منه بكية كبيرة 
يرث إذا أشعل وحدهامكن ان يحدث الفرقعة 
فاذالم يكن كذلك فلا يمكن اعتباره مفرقعاً 
تنطبق على محر زه المادة المذ كورة . 
و 
« منحيث أنخصل الوجه الآول منوجهى 
الطعن أن الك المطعون فيه باطل لسبق محااكة 
الطاعزعن تهمة احرازه الأسلحة النار به الىقضى 
الحم بمعاقبته عليها . 
« ومن حيث أنه وان لم يسبق للطاعن ان 
دافعامام حمكة الموضوع سابقة الفصلفى تهمة 
احراز السلاح المنسوية اليه الا أن هذا لايمنع 
الطاعن من تقدم هذا الدفع أمام حكة النقض 
لأولمرة دنه متعلق بالنظام العام وجوزللحكة 
أن تقضى فبه من تلقاء نفسبا . 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 
« ومنحيث أن الطاعنلم يقدم ما يببحسيق 
القصل فى تهمة احراز السلاح قيكون هذا الوجه 
عل غير أساس ويتعين رفضه . 
« ومنحيث أن محصلالوجهالنا قا نالطاعن 
: يتمكن من أبداء دفاعه عن النبمة الثانية وى 
احراز البارود لآن الوقت المسموح للحا كة 
والمناقشة والدفاع كان غير كاف وبسرعة فائقة 
مضيعة لق الدفاع : 
« ومن حيشأنه ظاهر من عضر ججلسةعكية 
أول درجة الرقم 6؟ ابريل سنة ١46‏ . أن 
الطاعن لم يسأل عن :همة احراز المفرقعات ومع 
ذلك فقد صدرا باداتته عن هذه التبمة 
لاعترافه بها ولا أساس لهذا الاعتراف ا تقدم 
القول وقد أنكر الطاعن صراحة أمام الحكية 
الاستثنافية احرازهالمفرقعاتو مع ذلك ققدأيدت 
الح الابتداثى لأسبابه الموضوعية . 
« ومن حيث ان هذا النقص فى اجراءات 
الحا كة يدل على أن الطاعن لميستوف فى الواقع 
قسطه من الدفاع وهذا الأآمر كان يستدعى نقضص 
الحم وإعادة الحاكة الاأنهما كانت الواقعةالى 
قضى اله المطعون فيه بادائة الطاعن يشأتباوهى 
احرازه مفرقعات ( أى بارودا ) بدون مسوغ 
على فرض حتها لابمكن تطبيق المادة 0م من 
قانون العقوبات مكررةعليبا لأن البارودلا يمكن 
اعتباره مفرقعا فرك المادة المذكورةإلا إذاكان 
بكبية كبيرةحيث إذااشعات وحدهاتحدث الفرقعة 
وليست الكبية المضبوطة كذلك ‏ لما كان الأآمر 
كا ذكر فان هذهالحكة لاترى حاجة بعد نقض 
الحم إلى اعادة امحاكة بل ترى تطبيق القانون 
من الآن على الواقعة التى أثيتبا الحك المطعون 
فيهو الحم ببراءة الطاعن من التهمةسالفةالذكر . 
( طمن على مود سلطح ضد الدابة رقم ٠9‏ منة هق ل 
١‏ بالحيئة السابقة ) 


1١ 
1981 دسمير سلة‎ ٠ 
قض_وايام . نقض الحم لعيب جوهرى قيه. إعيد‎ 
الدعوى الى حالتهاالا ول( المادتان ,درم وموس تصقيق)‎ 

المدأ القانوق 
تقض للك جوع اناري 
الىمحالتها الأولى . فاذا كانت الحكمة! لاستئنافية 
الى أعيدت الها القضية للحسك فها من جديد 
كنفيذا م حكة النقض قد قصرت حتها 
عل السألة التى كانت أثيرتإدىمحكة النقض 
ضدالحم المطعون فيه وكانت سبيا فى نقضه 
ول تتعرض فى حكمها الثاتى ( الصادر بعد 
الاعادة ) الى موضوع التهمة فان هذا الحم 
الثالى يعتيرخاليا من الاسباب ويتعين نقضه . 


لمكي 

« حيث ان الوجه الرابع من أوجه الطعن 
يتحصل فى ان المحكمة الاسستثنافية البى أعردت الها 
القضية للح فيهامنجديدتتفيذا لكك ةالنقض 
الصادر بتاريخ | كتوبر سنة 0 اخطأت 
فى فهم ذلك الحم إذ هى قصر تكل مأمور يتباعلى 
تحقيق مسألة السوابق ولم تتعرض بكلمة واحدة 
لموضوع التهمة الآمرالذنىيي رتب عليه بطلان الحم 
المطعون فبه ونقضه 

د وحيث انه بالاطلاع عل الح المطعون فيه 
سينان الحكمة الاستثدافية ل تعن الواقع الابتحقيق 
مسألة السوابق ‏ وهى المسألة الى كانت اثيرت 
لدى محكة التقض ضد الك الاستثنافالسابقرقم 
١0‏ | كتوير سنة بمو اوكا نت سيبا فى نقضهذا 
الحم الآخير . ولم يتعرض الك المطعونفيهالآن 
حقيقة الى موضوع التبمة عيى الاطلاق إذهويعد 
أن بحث مانختص بالسوابق بحا مستفيضا ١‏ كتق 
فما يتعاق بنفس موضوع التهمةبايرادالحيثةالانى 


القسم الأول 


السنةالخاسة عشرة بسب 


نصها وهى : 2 وحيث انه وقدثيتت النهمة وثيتت 
سوابقه (اىسوابق الهم ) وانه عائد طيقاللبادتين 
*: لاوم ع /#عقوبات قترى ا نحكةتأييد الحم » . 

« وحصث أنه واضمما تقدمآن الهكالمطعون 
فيه جاء خاوا من الأسباب فما يتعلق بثو تالتهمة 
الممندة الى الطاعن وهذا تقص جوهرى يسبتلك 
الحم ويوجب نقضه . 

« وحيث انهلاحاجة بعد ذلك لبحث بقية 
أوجه الطعن . 

د وحيث أن المادة 9؟ من قانون نحقيق 
الجناءات نصت ف الفقرةالثانيةمنبا عل انهاذااحصل 
الطءن مرة ثانة امام محكة النقض والابرام فى 
القضية عينها وقيل هذا الطمن فتحك احكة فىأصل 
لدعوى حكنا اتتبائيا . 

(طعن عبدالسلام حمد كشك ضدالتيايترقم 51 سنة وق - 


بالهيثة السابقة ) 
١1‏ 
٠‏ دسمير سنة عمو 


موظف . تمد عليه أثا, تأدية وظيفته . متاط العقاب فى 


هذه الجرعة ( المادة ويم فقرة ثالثة وفقرة أولى 
من قانون العقويات ) 
المبدأ القانوى 
ان الفقرة الثالثة من المادة ه76 من قانون 
العقو بات تعاقبمن يعتدى بالسبعلى موظطف 
عام بالعقوبةالخاصة المنصوص عليا فهاإذا كان 
السب موجهاً إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة . 
فاذا كان الثابت الحم انالموظف الذى 
وقع عليه السب أثناء وجوده مكتيه لم يكن 
يؤدى عملا ما بل كان يتناول طعام انفطور 
وانه تدخل من تلقاء نفسه فى مناقشة كانت 
دار بن المنهم وكاتب آخر موجود معه فى 
مكتبه بسبب عمل غير متعاق به هو ول يكن 


يمم؟ العدد السايع 


القسم اللآول 


السنة الخامسة عشرة 


هو المخاطب بششأنه فشروط اتطباق الفقرة ا 
الثالئة من المادة ممع. لا تكونمتوافرة. أ 

العسيو 

«ومنحيث أن محصل الوجه الثاتى من أوجه 
الطعن انانحكمة لمتبين نوع العمل الذئكانيوديه : 
امجنىعليه . ولايكانتقول الحكة أن المجىعليه 
كان موجودا هلتبه لتتخذ من ذلك تكأة للقول 
بأن الاعتدامحصل عليهاثناء تأدية وظيفتهوبسييها 
إذ أنالثابت هوأنه كان يتناول طعامالافطارولا 
شأنلهبالمناقشةالتىكانت بي نالطاعنوموظفآخر . 

دومن حي انه بالاطلاع على الحم الابتداى 
الذى أيه الك المطعو نفيه أخذابأسبابهيرى أنه اثيت 
أن الطاعن سب الجتى عليه علنا وهو جالس على 
مكتبه بلقم الجنائى يتتاول طعام الافطار بأن 
قال له « انت مالك ياقليل الآدب بابارد » وأن 
الحك اعتير هذا السب واقعا على موظف عبوى 
اثناءتأدية وظيفتهوبسبب أداءهذهالوظيفةومنطيقا 
عل الفقرة الثالثة من المادة ه95 والمادة م4 امن 
قانون العقومات 5 

«دوبماانالمستفادمن نفس الوقائع الى أثيتهاالم 
المطعون فيه أن الطاعن دخل غرفة القلم الجناى 
التى كان فيها الجنى عليه وزملاؤه الكتنبة ووجه 
الخطاب إلى موظف "آخر غير الجنى عليه مستفسرا 
عن بعض أجراءات تتعلق بقضية معينة فا كان 
من الحنى عليه إلا ان اعترض عبل سؤال الطاعن 
قائلاانهذ! غيرجاتر فأجايهالطاعن بعبارةالسباب 
الى سبق ذكرها . 

«ومن حيث أن الفقرة الثالئة منالمادة بم 
من قانون العقوبات تعاقب منيعتدى بالسبعلى 
موظفعام بالعقوبة الخاصةالنصوص عليبهافيباإذا 


د ومنحيت أنالثابت من الوقائعالمتقدمذكرها 
أن السب ل يقععل الجىعليه بسبب اداءو ظيفتهلآنه 
يكن يدىعملاما بلكان يتناولطعامالافطاروأنه 
تدخل من تلقاء نفسه فى مناقشة كانت دائرة بين 
الطاعن وكانب آخر يسيب عمل غير متعلق بههو 
ول يكن هو المخاطب بشأنهفشروط انطباقالفقرة 
الثالة من المادة 6 غيرمتوفرة وكان الواجب 
تطيق الفقرة الآولى من المادة المذكورة . 

«ومنحيث أنمصلحةالطاعنف تطبيق الفقرة 
الأو لىدون التاثة ظاهرة لآن الغرامة المنصوص 
عليها فى الفقرةالثائةحدا أدنى لابقل عن عشرين 
جنم ابيا الفقرة الأول لاتنص للغرامةعيل حدأدقى . 
وومن حيث انه إذلك يكون الحم قدأخطأ 
فتطبيق القانونخطأ أضربالجنى عليه فبتعين نقضه 
وتطبيقالمادة ه+مفقرة أولى منقانون العقوبات 
عبل الواقعة الثابتة بالحكوو تقريرألخرامة المناسبتلا 
(طمن حلمى يجيب ضدالئيانةرقم 9؟ سنة وق_بالهيئة السابقة) 
ليله 
٠‏ دإسمير سه غ98| 
١‏ حك ٠‏ تأجيل النطقيه . لابللان .(المادة ١0١‏ تحقيق) 
ب دفاع , تكييف الوقائع الممروطة تكيفا قانونيا بدرن 
لفتالدفاع . متى لايكونقيه إخلال محق الدفاع , 
اشتراك فيالجرة , استتاجه من ظروف منتجة لله , جوازه 
الميادىء القانونية 
١‏ -إنه وأآن كانت المادة و/ا من قائون 
تحقيق الجنايات تنص على أنه «يصدر الحم 
فور إذا كانالهممسجونا فاذا لم يكن مسجونا 
يجوز تأخير الحك الى الجلسةالتالية ولايسوغ 
تأخيره بعد ذلك» فات هذه المادة لى تنصعللى 


بطلان الحم اذا تأخر صدوره عن الجاسة 


. التاليةع بل ان المفروض فى هذا التأخير هو 


كان السب موجها إلىالموظف بيب اداءالوظيفة. ! أن الضرورة تقتضيه ومنمصلحة الهم نفسه 


ألا تقول الحكمة كلمتها فى الدعوى المقامة 
ضده إلا بعد أن تكون قد كونت لما رأياً 
حا فها تطمئن البه ولو اقتضاها ذلك كثر 
من جيل . 

؟- ليس من الاخلال يحق الدفام ان 
تكيف الحكمة الوقائع المعروضة عليها والنى 
تناولتها المراقعة التكييف القانوىالذىثرتثيه 
دون لفت الدفاع الىذاك اذاكان التكييف 
القانوتى الذى كيفت بههذه الو 8 و 
حالة المتبمين . 

وكذلك ليس عل الحكة ان تدلل على 
سيصول الاشاراكقارتكاب الجر عة بطريق 
الاتفاق بأدلة مادية #سوسةبل يكفاالئو ل 
حصول الاشتراكأن تستخلص حصوله من 
ظروف الدعوى وملايساتها وان يكون فى 
وس سوغالاعتقاد بوقوعه 


رحيث أن ميتى الوجه الأول هن أوجه 
الطاعن الأول هوان محكئة الموضوع قضت فى 
الدعزى دون أنتسمعدفاعه إذالحاضر معه بجلسة 
انحا كة الأخيرقل يترافع عنهبلجاء قولهمقصورا 
على ما ترافع به فىجلسة سابقة عن الطاعن الثانى . 

روحيث أنه وأن كان ححا مايقولهالطاعن 
من ان الا ستاذ مود توفيق الجامى حضر امام 
محكة الموضوع بجحلسة > بونيه سنة 114 مع 
الطاعن الثان أصلنا ومع الطاعن الأول بالنياية 
عن الاستاذ احمد نوفيق واحال فى مرافعته الى 
ما سبق انترافع به فى جلسة: سابقة كانت اليئة 
فيها مشكلة تشكيلا مغايرابالنسة لاحد الا “عضاء 
ليئة الحاكة الآخيرة ‏ ان كان هذا كله صحيحا 


الا أنه يبين منالرجوع إلى هذه المرافعة الخاصلة إٍ 


القسم الأاول 


السئة الخامسة عشثرة ابرعم 


بحلسة م أبريل سنة غ48١‏ انبا تناولت الدفاع 
عن الطاعن الول اسوة بالطاعن الثانى ولقد 
لديه من جديد يبديه عن مو كله ومب| يكن من 
الاأمر فقدكان فى وسع الطاعن إبداء ما لديه 
من أوجه الدفاع عن نفسه فاذا هو لازم جاب 
السكوت ولم يقل شيئا أ كثر مما ورد على لسان 
انحامى بمرافعته التى أحال عليها فا الوم فى ذلك 
الا عليه وليس فى ا كتفاء الحكة بها قاله امحامى 
أى إخلال حق الدفاع مادامت ص ل حل ديله 
وبين إبداء ما بريد من القول دفاعا عن موكله . 

و وحيث أن مبى الوجه النانى هوان تأجيل 
النطق بالحكم من جلسة الى أخرى مبطل له 
وللاجراءات معا . 

و وحيث أنه وان كانت المادة ١1/١‏ من 
قانون تحقيق الجناياتتنص على أنه يصدر الحكم 
فورا اذا كان المتهم مسجونا فاذالم يكن مسجونا 
جوز تأخير الحسكم الى الجلسة التالية ولا يسوغ 
تأخيره بعد ذلك الا انبالم تنص على ثىء من 
البطلان فى حالة تأخر صدور الحكم عن الجلسة 
التالية بلأن المفرو ضف هذا التأخيرأن الضرورة 
تقتضيه ومن مصلحة المنهم نفسه أن لا تقول 
الحكة كليتها فى الدعوى المرفوعة عليه الا بعد 
ان تكون قد كونت لطا رأيا صحيحا فها تطمين 
إليه ولو استغرق ذلك أ كثر من تأجيل . 

عن بأفى ملعن الطاعى اند و ل وعنى ماعن 

الطاعن الى 

ووحمث أن بق هته الارب هران لك 
المطعون فيه أخل حق الدفاع إذ اعتير الطاعئدن 
شريكين للمتهم مد جمعه بالاتفناق والتحريض 
دون ان تلفت محكة الموضوع الطاعن الى هذا 
الوصف الجديدمع ان حق الدفاع يقتضى نحديد 


بقعم العدد السابع 


التهمة تحديدا دقيقا حتّى يستطيعالممهم درأها عن 
نفسه هذا فوق أنها لم تبين الآدلة الى استندت 
إليبا باعتبارهاالطاعنين شريكينو قد جاءما ذ كرته 
بهذا الصدد غيرمؤد الىالاشتراك ويقول الطاعن 
الثاتى فوق ذلك ان الواقءة الثابتة الحم أذا صح 
اعتبارها مكونة لتهمة التبليغ كذبا فلا يمسكن 
اعتارها إحرازا لمواد مخدرة . 

« وحيث أن الوقائع التى تناولتها المرافعة 
وأوردها لمكم الابتدائى ثم الاستثنافى الذنى 
ألغاه هى أن من بدعى عمد عبد امجيد الطاعن 
الأول أبلغ المسكرىتحد نمانبأن هناك شخصا- 
وهوابراهيم سيد احمد فراج-يأ كل يرتقالا نحت 
الشجرة وان معه حشيقا و كان الطاعن الثانى 
واقفا فى ذلك الوقت على مسافة يرقب ما يحرى 
قذهم العسكرى وقتش المنديل فعارعلى الحشيش 
والآفيون وقد استخاص الحك المطمون فيه 
من هذه الوقائع ارنن مد جمعه أبو طالب 
والطاعنيناتفقوا عي لتدييرهذه التبمة ضد أبراهيم 
سيد | حمدهذ|ققام مدجمعه مناولتهالخديل بمحتوباته 
وقامحمد عبدالجيد يرافقه عباس مصطفى بالتبليخ 
ضده بأنه محرز لمواد مخدرة وقد عدت محكمة 
الموضوع بناء على ذلكهمد جمعه هذا فاعلا أصليا 
فىالاحرازوكلا من الطاعنين شر يكاله بالتحريض 
والاتفاق وكان منبا ان ذكرت الباعث على هذا 
الاحراز وهو أنالمتهمالآو لفالدعوى (آبر أهم 
سيد | حمدفراج ( الحكوم ببراءته بلغضد الطاعنين 
أنهما زرعا أرض الوقف المؤجرة اليه وأرادا 
احتسابها عليه . وليس فيا كان من المحكة أى 
اخلال بحق الدفاع لآن ماحصل هو أتها عامات 
الطاعنينو فقَالما عرض عليها من الو قائع واستمدت 


منه اقتناعبا باشتراكالطاعنين مع الفاعل اللأصبل أ 


القسم الأول 


| فى احراز الخدرات المضبوطة وما كانت .امحكة 


السنة الخامسة عشرة 


مازمة بلفت نظر الدفاع إلى تهمة الاشراك وهى 
ليس قيها تسوىءالنهمامادامت الوقائعالمعروضة 
لم يطرأ عليباتغيير ما وهى هى التىتناولتباالمرافعة 
وكانت أساس التقدير/دىمحكةالموضوع . كذلك 
ما كانت هذه المحكة حاجة إلى التدليل على 
الاشتراكبوقائع ماديةحسوسةإذ يكن أنباتكون 
قد استقرأته من ظروف الدعوى وملابساتها 
ولامشاحة فى أنماتضمنه الحك المطعون فيهمن 
الوقائع يسوغاعتقاد الممكمةفيا كان للطاعنين من 
قسط فى جربمة الاحراز وليس لحكة النقض 
رقابة ما على هذا الذى استخلصتهحكمة الموضوع 
مادامتوقائح التهمة تحتملهوتبرر الوصو ل اليه . 
2 وحيت أن مايقوله الطاعن الثاى من أن 
ماذ كره الحك المطعون فيه من الوقائع لوصح 
لوجب اعتباره مكونا لتهمة الاشتراك فى التبليغ 
كذبا ولكنه لايصلح لتكوين جرمة الاشتراك 
فى احراز مواد مخدرة ‏ مايقوله الطاعن من هذا 
ليس سوى خاط بينجريمة احرازالخدراتالحرم 
قانونا المتوافرة الآركان فى هذه الدعوى وبين 
الدافع إلى ارتكاب هذا الاحراز فاذا فر ضان 
كان قد توافر أيضا فيا بدا من الطاعنين باتفاقبما 
المطعون فيه أركان 
جرممة البلاغ الكاذب فوقما كانمنهم من الاحراز 
والاشتراك فيه فأن هذا لايعيب الحك المطعون 
فيه بأى حال مادام هذا الحم قد أوفى القاتون 
حقه وطبقه تطبيقا صحيحا على الوقائع المعروضة 
على المحكنة وكانت موضوع الدعوى العمومية 
التى أقامتها النيابة واذن يكون هذا الطمن متعدن 
الزفض موضوعا . 
( طمن جمد عبدالجيد مسمود وآخر ضدالدابة رقم 9 سنة 
هق - بلهيثة السابقة ) 


مع حمد جمعه وأورده | 


يحل المحاماة ع 


المرد السابيع برست ' : اندذول السك لخادت عشرة 
3 [ | تاريخ الحم ظ 7 كا 0 
-_- 8 ره 4 | 
0 ل خّ : 8 د 
| (1) قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 


ل لساك كابر موز نقض وابرام . خل والح منالآسباب . بطلانجوهرى . حم 
ْ ظ فى قضية من قضابا استئناف أحكام الحا الجرئية . خلوه من 
الآسباب . لايصحسدا الطعنعليه بطريق النقض . (المادة العاشرة 
١‏ من القانون رقم 8 سئة ١981‏ ) 
همه أل١٠؟‏ |« « « ١‏ - نقض وأبرام . الطعن فى السك بسبب جديد . عدم قبوله 
- ؟- اثيات القرابة.. تقدير كوتهامائعة من الصو لعل دليل كتانى 
'] .«الحقالمتنازع فيهأوغيرمانعة . موضوعى ( المواد 05 
من القاتونرقم ,,+ لسنة ١م4١‏ والمادة 6١؟‏ منالقانونالمدتى ) 
وه +٠٠١‏ أى م « | معاش الموظف . المتازعة فى تقديره . معناه . تجرد الامتناععن 
قبضرالمعاش . لابعتين منازعة . الفرق ببنالمنازعة فى تقديرالمعاش 
وطلب تسويته ( المادة السادسة من قانون المعاشاترقم ا" لسنة 
١584‏ ) 
.و سملم أبار « « تقض وأبرام . حم انتهاقى صادرق لانشاء حكمة النقض . عدم 
| اعلانه . قبوله من الحسكوم عليه ٠‏ عدمجواز الطمن فيه ( المادتان 
و 4 من القانون رقم م٠‏ لسنة ١8١‏ ) 


5 أباو « « | نقضوابرام. استهام اجراءاتالدعوى . تغيرصفة أحدالخصوم 

٠ |‏ "| بعد ذلك . غير موقف لاجراءات الطعن ( إيقاف المرافمة المواد 
:79 - 7144 مرافعات ) 

و؟ |4؟ يناى وسو -١‏ تعويض . مناط استحقاقه . شريك المستأجر فى الاجارة . 


6١١ 


6١ 


( المادة ٠١‏ مدق) نقض وآ[ برام ٠‏ مجرد القضاء عالميطلبه 
الخصم لايصلم سبيا للطمن بطريق النقض . صلاحهه لاتياس 
| إعادة النظر 


ؤ ّْ إعلاقنه,المؤجر ١‏ - تعويض . تقديره . بفوائدتعويضية . جوازه 
ا 
١‏ 
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| لصحيفة 


العرد السايع 


| تاريخ لمم ظ 


.0 امسوم د عور 


وقف . الاقرار بالوقف أو بالاستحقاق فيه . مى بكر اترارا 
مكنا الاحتجا اج به علىالمقر ؟ ( المادة م11 من لاتحة سنة 191٠.‏ 
والمادة ١‏ مناللائحة الصادر با القانون رقم ”7 لسنة "8و١‏ 
والمادة 4م ) 

. نقضوايرام : و صادر من حك ةابتدائة شةميئة استثتافة‎ -١ 
متى يصمح الطعن فيه بطري قالنقض ؟ ( الفقرة الا نيةمن المادةالعاشرة‎ 


| من القانون رقم 54 لسنة 148١‏ ) -؟ ‏ اختصاص . اختصاص 


المحمكة الاأهلية بنظر البعوى . الاحتجاج فى هذه الدعوى بحم 
نهالى شرعى . سلطة المحمكمة الآهلية فى حث هذا المح يزه 
الاستدلال به. 
١ .‏ - درجات التقاضى . التقاضى لدى محكة الدرجة الثانية لأول 
مرة . مبى يكون من النظام العام ؟ ( المادة 4م مرافعات  )‏ ؟ - 
الأسباب الجديدة . عدم جواز الطعن بها لدى محكة التقض . 
() قضاء ممكة النفض والابرام الجنائية 

تبديد . حجز قضائ على أشياء . توقيع حجر إدارى عليبا . لايلفى 
الحجز القضائى . مسئولية الحارس القضاق . متى ترتفع 0 المادة 
5ولاع) 

حرمة المنازل . تفتشضاط منز لستهم شر اماصت انان 5 
و .م من قانون تحقيق الجنايات ) | 

١-مفرقعات‏ . بارود الصيد. متى يعتير مفرقعات ممايدخل نحت . 
نص المادةن و عالمكر رةمنقانونالعقوباتة(المادةب؛ مالمكررةع) 
- ؟ - تقض واءرام . محكوم عليه لم يعامن بطريق النقض ف الحم 
الصادر ضده . نقض الحم بناء على طعن النيابة . استفادة المهم مه 
( المواد و١‏ و١١‏ ومم5 . نحقيق ) 

اختصاص . اللاحكام الصادرة فىمسائل الاختصاص . متى يمكن 
الطعنعلها استقلالا؟ (المادة ممم نالقانون رقم م1 لسنةموى) 

مفرقعات . بأرود . مى بعتدر مفرقعا مما يدخل فىحم المادة 


>لة المحاماة 0 


العره السالع نالسر الدول الم القامك: عدمرة 
,1 | تللم ظ باون الأخكام 
ذلا 4-7 


/ل المكررة من قانون العقوبات ( المادة 00" المكررة ع ) 
أدمم ٠١1‏ ديسمبر 10] نقض وابرام . نقض الحم لعيب جوهرى فيه. يعيد الدعوىالى 
حالتها الأولى . ( المادتان 04و «مم تحقيق ) 
مر أودمم أ١٠ى‏ «ه « | هوظف. تعد عليهاثناء تأدءة وظيفته. مناط العقاب فى هذه 
الجريمة ( المادة 0+4 ققرة ثالثة وققرة أولى من قانون العقوبات) 
(١‏ أبس ١ « « ٠١|‏ حم . تأجيل النطق به . لابطلان (المادة 0١‏ نحقيق ) -؟ 
دفاع . تكييف الوفائع المعروضة تكييفا قاتونيا دون لفت الدفاع. 
متّى لايكون فيه اخلالحق الدفاع . اشتراكق الجربمة . استئتاجدمن 


ظروف منتجة له . جوازه 


الغدد السابغ ش 


القسم الثأنى 


السنة | لْامسةعشرة ك4 


القسم الثانى 


0 ؟. سو ع «هد نيم ا دود 
10 
اوبحت م شد ٠‏ 


/؟ 
؛ نوفير سنة ١14‏ 
وقفاء نققة . ناظر . مستحق . متى بحكم له بنفقة 5 

ميدأ القانوى 

إن تقرير النفقة لم يكن الغرض منه محاسبة 
الناظر علغلة الؤقف وتقدير حصة المستحق 
كلبا بصفة نفقة إذلوكان الآ كذاك لما 
كان'هناك نحل لدعوى حساب . وإنما رلى 
تيسيراً لخالة المستحق الذى لامورد له سوى 


القيام حاجاته الضرورية الى أنيتبى الفصل 


الوك 

«حيث انه ثبين من الاطلاع علىعقود الايجار 
وأوراد المال وباق أوراق الدعوى ان 
الجانب الثايت من ابراد الوقف الذى تستحقفيه 
المستأتفعلها هو إيحارالمنزل و حصتهافيه مايقرب 
من الجنيينشه ربا اما الأطيان ققد ظبر من عةود 
الأتحار انها غير جيدة الترربة وفى نقط متفرقة 
بمديرية الفيوم لايتجاوز إيجار الفدان الواحد 
منها فى السئة مبلغ سبعين قرشا يدفع منه المال 
0 
. «وحيث أن الاففراض يأن الناظر حصلعل 


كامل الانجار ستويا وتكليفه بدفع قيمة النفقة 
للمستحىٌ بقدر حصت الابراد حىٌ يم الفضل ف 


. جزءا كيرا من الآجرة يتأخرطرف المستأجرين 


تبعا لظروف الآزمة الخاليةفضطر للاستدانةلاداء 


. مافرض عليه 


د وحيث أنتق ري رالنفقة يكن الغرض منهحاسبة 


. الناظرعلى غلة الوقف وتقدير حصة المستحق طبا 
. بصفة نفقة إذلوكان الآمر كذلكا كان هناكنحل 


لدعوىالحسابالمرفوعة من المستحقدن عل الناظر 


. لقضاءعليه بما يظبرلهم فذمتهأو اعتبارثم مدينين 
هذه الحصة أن يقضى لدمؤقتا بمبلغ يسساعدمعلى |: 


ألو قف مااخذو 0 زبادةعن حصتهمو انمارؤى تسيرا 
لخالةالمستحق الذى لامورد له سوىهذهالخصةان 
يقضى له مؤقتا بمبلغ يساعده عبل القيام يحاجاته 
ألضروربة 00 

« وحيث انهفضلاصصاذكر فان المستأتف علبا 


كانت متفقة مع المستأنف عل ىاخذ ثلاثة جنيبات 


تفقة شهريا إلى ان امتنع عن اداتها 

و وحيث بناء عيل ماذكر ترى الحكمة تعديل 
الم المستأئف والا كتفاء بتقدير مبلغ ثلاثة 
جنييات شبرية إصفة نفقة للستأةفعليهاحقينتهى 
الفصل فى دعوى الحساب 

) أستثناف صالح أفندى يوس ف و حطرعته الاستاذابراهمفيدي 
يوسف ضد الست نحية وهبه شعرارى وحضرعنها الاستاذحدين 
تخودرقم و/!” سسئة دق رماسةوعضوية حضراتحسننبيهالمصرى 
بك وامين دك بك وعمد زكى على يك مستشارين) 

1م 


الف 
8 وير سلنة 1918 
وقف . تفقة . ناظر . مستحق ٠‏ الك ف بتفقة . 
الميادىء القانونية 

ليس ستحق فى وقف قبل الناظر أى 
مطالبة بنفقةفن الخطأإطلاق تسميةالنفقةعلى مأ 
يطلب المستحق الحم له به عل الناظر بصفة 
مؤقتة وجب أن يكون مايطلب الحم به على 
هذه الصورة مبلغا تحت الحساب ولاعيرة يمأ 
إذا كان هذا المبلغ يدفع ذف و اكه أو 
دفعات شبرية وليس من اللازمقانو نا أن يعض 
ذا المبلخ قسميةالنفقة ليكو نالحكيه واجب 
النفاذ موقن فان فى استطاعة القاضى أن يأس 
هذا النفاذ المؤقتمتى تحقق لهمن إقرار الناظر 
أومن الحساب المقدم منه ان ذمته مشغولة 
له باستحقاق متجمد للمستحق . وانالخلاف 
القائّم بين الناظر والمستحق هوخلا فيشأن 
القيمة والمقدار فى هذه الحالة بحوز للقاضى 
أن يقدر أقل مبلغ يصح أن يكون ثابا فى 
ذمة الناظر للستحق ويقضى بالزام الناظر 

بدفعه ويشمل حككه بالنفاذالعاجل . 
اممو 
د حيث أن موضوعهذهالدعوىيتلخصفؤان 
المرحوم كامل بك جيراف. الجاولى مورث 
المستآتف علهم من الأول الى السادس واخوته 


الدكتور نصرىالجاولى ونصيف افندى جيران ! 


القسم الثاقى 


السنة الخامسة عشرة 


| الجاولى وصبح افندىجبران الجاولى والسيدة 
عزيزة جبران الجاولىباق المستأتف_عليهم جميعهم 
مستحقون فى وقف المرحوم ناشد اقتدى معان 
المشمول بنظر المستأنفين وى 91 11- الو 
رفع هؤلاء المستحقون هذه الدعوى امام محكة 
مصر الابتدائية طلبوا فها الحكم ( أولا ) بالزام 
النظار بان يقدمو طم حسا باع ناير اداتومصروفات 
الوقف من سنة ١987‏ الى سنة ١0١‏ ( ثانيا ) 
بالزام النظا رمتضامنين بان يدفعو !الكل من ناصيف 
افندى وصبحى افندى والسيدة عزيزة نفقة شورية 
قدرها و وجنيها منتارريخ صدور الك لحينسداد 
استحقاقبم اليهم ( ثالثا) تعيين حارس قضافى لاستلام 
أعيانالوقف وادارة شؤوها حي نالفصل نهائيا فى 
الدعوى وف اثناء سير الدعوى امام الحكة 
الابتدائية وف المرحوم كامل بكجبران الجاولى 
فاوقفت بتاريخ + مارس سنة ١5+‏ ولم تعجل 
الا فى م8 فنراير سنة 9و١‏ ويبجلسة .م مابو 
سنة 1# حكنت حكمة مصر ( أولا ) بالزام 
المستأتفين بأن يدفعوا بصفتهم نظارا لوقف لكل 
من تأصيف أفندى وصبحى افندى والست عزيزة 
نفقة شبرءة قدرها خمسة -جنبات ابتداء من أول 
يونيه سنة ١4#‏ حى يفصل فى دعوى الحساب 
( ثانيا ) بتدب خبير حساب لمراجعة الحساب 
المقدم من النظار (ثالنا) برفض دعوى الحراسة 
وقد استأنف النظار هذا الح بالنسبة ا قضى 
به من تقرير نفقة شهرية وطلبوا الغاءه ورفض 
دعوى الثفقة 

و وحيث أنه بأدىء ذئ بدء يحب أن يكون 
مقررا من الوجبة القانونية أنه ليس لمستحق قبل 
الناظراى مطالبة بنفقة ولايدخل ضمن الالتزامات 
بالتفقة الى ذكرها القانون المدنى أو ذكرهاقانون 


الأحوال الشخصية اى الازام على ناظر الوقف 

« وحيث انهلما تقدم يكون من الخ طأاطلاق 
تسمية النفقة على ما يطلبالمستحق 4ك لدبه على 
لناظر بصفة مؤقتقويحب انيكونمايطاب الحم 
به على هذه الصورة مباعًا نحت الحساب و لاعيرة 
ما اذاكان هذا المبلغ يدفعدفعةواحدةاو دفعات 
شبريةوليس من اللازمقانونا انيعطى لهذا المبلغ 
وصف اوتسمية النفقة حتى يكون الح 
النفاذ مؤقنا فان فاستطاعة القاضى انيأمى بهذا 
التفاذ المؤقت مي تحقق له مناقرار الناظر اومن 
الحساب المقدم منه ان ذمئه مشغولة باستحقاق 
متجمد للمستحق وان الخلاف القائم بين الناظر 
والمستحق هو خلاف بشأن القيمة والمقدار فى 
هذه الحالة يحوز للقاضى ان يقدر أقل مبلغ يصم 
أنيكو ن ثابتا فكذمةالناظر المستحق و يقضى بالزام 
الناظر بدفعه ويشمل حكه بالنفاذ العاجل ولقد 
جرى القضاء الفرنسى على انهؤدعاوى المطاليات 
بالتعويض اذا كان ميدأ المسثوليةمسايابهمنالمدعى 
عليه ولكنه ينازع فى مقدار التعويض المطلوب 
منهجرى القضاء المذكور على جواز الح بالزام 
المدعى عليه بأن يدفع بصفةمؤقتة أقل مبلغ يصح 
الحم به لدعى التعويض مىكان هذا الآخير ف 
حاجة الى مثل هذا المبلغ للاستعانة نه على العيش 
حتّى يفصلنبائيا فى دعواه والحك فى هذه الخال 
يصدر مشمولا بالتفاذالأوقت 

و وحيث ان علاقة المستحق بناظر الوقف 
هى علاقة خاصة قررتها احكام الشريعة الى نشأ 
فى ظلالها نظام الوقف 

« وحيث أن نلك الاحكام تقضى بأن حق 
مطالبة المستحق للناظر بنصيبه فى الخلةلابوجد الا 
عند قبض الناظر للخلة م ان تلك الا حكام تقضى 
أن الاستحقاق فى الوقف متبط بحياة المستحق 


هو | أجب 


القسم الثان 


السنة الخامسةعشرة 8/؛ 


ومى كان الآمى كذاك فلا يكون لمستحق حق 
مطالبة الناظر بان يدفع لهشيئًا من ريع الوقف 
ل يكن مستحقا له 

وحيثان الزام الناظر بأن يدفع للستحق 
مبلغا مافى وقت لاتكون فيه ذمة الناظر مشغولة 
فعلا بالمديونية قبل المستحق يترتب عليه ثتا نج 
سيئة وخطرة ومضرة بالوقف ومستحقيه لآن 
الناظر ان دفع من مال الوقف فانه يضر يحفوق 
باق المستحفين وبالوقف نفسه أيضأ وان دفعمن 
ماله الخاص فانه يضر بنفسه ويكون الضرر فى 
الحالتين عظلما وغير معوض اذا.مات المستحق 
قبل أن يستوف الناظر من استحقاق المستحق فى 
المستقيل مادفعه اليه 

د وحيثانه والحال م ذ كرفلا يكون هناك 
يحل مطلقا الحك مستتحقعلى الناظر بأى مبلغ تحت 
الحساب الا اذا اقتنع القاضىمن أاقراراتالناظر 
وحسابه بأن ذمته مشغولة ياستحقاق متجمد من 
قبل للستحق فيكون البلغ المقضى به واجب 
الآداء فى الحال . 

د وحيث أنهلريقبين لحذه احمكة من أوراق 
الدعوى واقوال الطرفين فيها ان ذمة المستأنفين 
مشغولة بثىء للستأتف علهم بل بالعكس تبين 
ولو بصفة مبدئية على الآقل من تقريرالخيرالذى 
ندبته احكة الابتدائية راجعة حساب النظار 
ان جميع إيرادات الوقف التى وصات فى ايدى 
النظار قد صرفت فى تُوٌونه وصرف احد النظار 
| كثر منها ما يقرب من ١60-‏ جنيه 

و وحيث انه وان كانت المحكمة لاتفصل 
الأ فىامى الحساب المقدم من التظارالا انهلاجل 
السك للستأئف عليهم بمبلغ تحت الحساب يحب 
ان تقتشع المحكة باهم يداينون المستأتفين 
باستحقاق متتجمد 


8 العدد السابع 


القانون فى ثثىء الحم للمستأقف عليهم كليم او 
بعضبم بأى تفقة كا يقولون خطأأوبأى مبلغ تحت 
الحساب؟ كان يحب أن يقال 

د وحيث أن الحكمة الابتدائية مع تسليمما 
بان ليس للستحقين المطلوب الحك لههم بالنفقة 
أى استحقاقمتجمد قبل النظار الا انهاقضتلهم 
بنفقة م! تقول على حساب استحقاقهم فالمستقبل 
وهذا القضاء لانستطيع عمكمة الاستئناف اقراره 
لانه الرام ما لايارم كا سيق البيان 

2 وحيث أن المحكنة فى صدد طلي ١‏ 


المناقشات التفصيلة الخاصة باقلام الحسا بالمقدم 
من النظار لانه محل هذه المناقشة هو دعوى 


الطرفين محفوظة فى هذا الشأن 
د وحيثانه ليس امام المستأنف علهم الآن 
الذ انتظار الفصل النباق فى أ الحساب المقدم. 


من النظار عن المدة السابقة ومطالبتيم بالحساب , 


عن المدة ألى أستجدت اذا أرادوا 
« وحيشانه لماتقدم يكون الحم المستأتف 


فى غير محله و يتعينالغاءه بالفسبةماقضى به لناصيف ٠»‏ 


افندىو صرج أفندىوالسععزيزة من مبلغ نحت 


الحسابيدفع لم شبريا ورفض دعوام فى ذلك" 

( استثثاف نسم افندىخليلوآخرين وحضر عنهم الاستافان ” 
سلامة ميخائيل يك وصموئيل حتا ضدورثة المرحوم كامل يك * 
جبرآن وآخربى وحضر عتهم الاستاذ حمد هالدياشات رقم جم ' 


ستة ١وق‏ - بالبيثة السايقة ) 
طرف 
"١‏ وشر سئة ع9| 
ألقضية + سلطة عمكة الاحالة فى نظر الدفوع . شفعة 
- شفتعة . اعلان الرقبة ٠.‏ ميعاد . احتساب يوم السلم 


ضمن السة عثر يونا ٠‏ .2 


القسم الثاتى 


« وحيث أنه لما تقدم لايكون من الحق أو ا 


السنة الخامسة عشرة 


الممدأ القانوق 

تمسك المشفوع منه بسقوط حق الشفيع 
فىأخذ العين بااشفعة لفوات الميعاد القانوى 
الذى يحب عليه أن يظهرفيه رغيته فى الاخذ 
بالشفعة طقاً للبادة ١9‏ من قانون الشفعة 
وقضت حكة ا موضوع بسقوط حقالشفيع 
بناء على أنه مضى عل عله بالبيع أ كثر من 
النقض بأنها أخطأت ول تضف اليه ميعاد 
المسافةونقضت لهك بالنسبة للبيعاد وأعادت 


لحم القضية الفصلىموضوعبا أمام واثرة أ خرى. 
بمبلغ تحت الحساب لامكبا ان تدخل فى 


خا المشفوع منهأمام يحكنة الموضوع ويمسك 
من جديد بسقوط حق الشيفيع فى أخذ العين 
لفوات الميعاد القانوتى الذى يحب عليه أن 
يظير رغيته فيه بالآخذ بالشفعة وإلا سقط 
حقة . ومحكة الموضوع قضت بما يأنى : 
( أولا ) أن محكمة النقض بنت حكهها بنتقض 
الحم الاسقنافى الصادر فى هذه القضية على 
سبب متعلق بالقانون وهو وجوب إضافة 


1 ميعاد مسافة عب م مدة أسة عشريوما وأعتيرت 


أن هذا السيب كان قاتئما فى الدعوى وكان 
من واب ال محكة الاستكئنافية أن اتستكل 
بحثه وتطبق النصوص القانونية يصدده 
واحنسبت هذه المدة بناء على ماقرره | 

المطعون فيه م نأن عم الطاعن بالبيع بدأ من 
م فبراير سنة ١عوو‏ وقالت أن هذه المدة 
اتهت فى م١‏ فيراير سنة وسو١‏ ثم امتدت 


:| إلى أربعة أيام عطلة العيد أى م7 فبراير 


.| سنة وسو وعل ذلكاعتيرت الانذار العلن 
- تقض . حم . فقض الحكم . قطييق القانون . إعادة ' وعلى دوم ار 


فى م0 فبراير سنة ١سه؟‏ .باظهار الرغسة 
فى الاستشفاع حصل فى المعاد فم تبحثك 
| محكة النقض فى حقيقة هذا العلم وحقيقة 


العدد السابع 


مبدثه . وحصم وقائعه لان هذا مناختصاص 
محكمة الموضوع الى أعيد لما نظر القضية 
والتى لها الحرية الكاملة فى بحث هذه الوقائع 
من جديد . وبناء على ذلك قضت بأن من 
اختصاصبا أن تعين مبدأعلٍ الشفيع بالبيع 
واحتساب مدة العمل من جديد بناء على ما 
يثبت لماهى وترى الآخذ به وإمايجب عليها 
مراعاة إضافة ميعاد المسافة وأيام العطلة 
الرسمية على مدة العم المقررة اننا حسب 


المبدأ الذى أخذت به محكة النقض بغير أن ' 
تكون م تبطة بالحساب الذى احتسبته حكرة : 
| بأن حم محكة التقض المشار اليه قضى بأن 


النقض المذ كورة عل أساس ما هو ثابت 


فى الحك المنقوض سواء كان هذا الحساب: 
خط أوصواب ايا ) يحب احتساب اليوم” 


الذى حصل فيه العلل بالبيع داخلا فى مدة 


اوسة عشر بوما المقررة قانونا لابداء الشفيع ' 
رغبته فىالاخذ بالشفعة وإلا سقط حقه فيا؛ 


بغير التفات الى ساعة العم . ْ 
السلر 
و حيث أن حك محكمة النقض والابرامالصادر 
فىهما ينايرسنة ١4‏ قضىينقض الحم الاستئناى 


الصادر فى . مابو سنة م14 فما قضى به واعادة. 


القضية الىحكمة استئناف مصر للفصل فأ من جد بد 
وتعسذآن انناف ينك يشرط تكق 
المنتأنف عليه الاول فى أخذ العينمشتراه بالشفعة 
لفوات الميعاد القانوق الذى يحب على الشفيع أن 
يظهر رغبته فيه وهو خمسة عشر يوما من وفقت 
عله بالبيع والا سقط حقه الأخذ بالشفعةطيقا 
ما تقضى له المادة 15 من قاون الشفعة وطلب 


القسم الثاى 


ممتكنا عل أن اقحس بد حكة القض فكا 


السنة الخامسة عثشرة ..ه» 


سالف الذكر من تقض المكم الاستئنافى بالنسبة 
هذ الميعاد الذى يحبا بداء رغبةالشفيع فيهللا خذ 
بالشفعة لامكن أن يعتدرقضاء له قوةالشىءالخكوم 
فيه يمنع مكمة الاستئناف الى اعيد اليبا نظر 
القضية من الفصل مجددا فىموضوع هذا الميعاد 
بالنسبة للوقائع المبنى عليبا هذا الدفع وما يحب 
احترام حك محكة النقض فيا قضى به من حيث 
تطبيق الميدأ القانونى الذى وضعته وهو مبدأ 
وجوباضافة ميعاد مسافة على ميعاد الاسة عشر 
يوما المذكورة عند احتساب هذا المعاد . 
ووحث ان المستأتف عليه الأول متمسك 


الانذار الصادر إلى المستأنف من المستأنف عليه 
باظبار رغبته فالأخذ بالشفعة فى 80 فبراير سنة 
و١‏ قد حصل ف المعاد القانونقى وان هذا 
يعتبر قضاء صريحا فى نقطة فانونة معينة وهى 
ان الانذارحصل ف الميعاد القاثوق وبتحتم الاخذ 
هذه التتشجة وليس هذه الحكة أن تبحث وراء 


| محكمة النقض ان كانت أخطأتق احتساب الايام 
0 من عدمه لآن مدةاحتسا ب الايام ليست منوقائع 


موضوع الدعوى واتما هى من وقائع خاصة 
بالنقط القانوئية فقط . 

و ومن حيث أن المادة ؟ من المرسوم 
بقانون رقم > سنة 181 بانشاء حكة النقض 
نصت عل أنه م اذا كان لحك المطعون فيه قد 
تقض لغير مخالفة لقواعد الاختصاص فتحيل 
محكمة النتقض القضية إلى احكةالى أصدرت الم 
المطعون فيه لتحك فيه هذه الحكة من جديد وفى 
هذه الحالة يتحتم على المحكمة الى أخيلت اليا 
القضية ان تنبع حك محكمة النقض والابرام فى 


من هذه المحكمة الفصل فى هذا الدفع من جديد | المسألة القانونية الى فصلت فبا هذه اممكة ع 


ووم العدد السابع 


وجاء فالمذ كرة الايضاحية تعليقا على هذه المادة 
د ان محكمة النقضوالاءرام لا تفصل فى الوقائع 
بل اذا قبلت الطعن تنقض الحم وتحيل القضية 
الى الممكة الى أصدرت الحم المنقوض لاعادة 
الحم فييا» 

ووحيث انمحكة النق ضبنت حكيبا الصادر 
فى ه” يتأيرسنة 1974 بنقض الحم الاستئناق 
الصادر فى هذه القضية على سبب متعلق بالقانون 
وهو وجوب إضافة ميعاد مُسافة على مدة النسة 
عشر يوما المذ كورة واعتيرت أن هذا السبب 
كان قاتما فى الدعوى وكان من واجب المحكمة 
الاستثانية ان تسشكل ينه وتطبق التصوص 
القانونية إصدده . شم احتسيت هذه المدة بناء على 
ما قرره الحك المطعونفيه من أن علم الطاعن 
بالبيع بدأ من م فبراير سنة ١1‏ وقالت أن 
هذه المدة انتهت فى م١‏ قراير سنة 01و( ثم 
امتدت الى أربعة أيام عطلة العيد أى يوم با؟ 
فراير سنة 989( وعلىذلك اعتيرت ان الانذار 
المعانفىم#في رأ يرسنة ١س‏ ( بأظباررغبةالمستأتف 
عليه الأول فى الاخذ بالشفعة حصل ف الميعاد 
وقضت بنقض !كك المطعو نفيه وباحالة القضيةعلى 
حكة استتاف مصر للفصل فبها من جديد امام 
دائرة أخرى 

« وحيث أنه واضح جليا بها تقدم إن ممكة 
النقض بحثت هذا المبدأ القانوقوطيقتهعلىاساس 
ماهو ثايت فى الحمك المنقوض من أن العلم بالبيع 
بدأ فى يوم م فبراير سنة 981 بغير أن تبحث فى 
حقبقة هذا العم وحقيقة مبدئه وجمع وقائعه لان 
هذا من اختصاص عكمة الموضوع الى أعيد 
الها نظر القضية والتى لها الحرية الكاملة فى بحث 


حقيقة هذه الوقائع من جديد وتعيين مبدأ 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة 


على ما ينبت لها هى وترى الأخذ به والفصل فى 
ذلك ما تراه وانما يحب علها مراعاة اضافة ميعاد 
المسافة وأيام العطلة الرسمية على مدة العلل المقررة 
قانونا حسب المدأ الذى اخذت به محكة النقض 
بغير ان تكون مرئبطة بالحساب الذي احنسته 
محكة النقض المذ كورة عل أساس ما هو ثابت 
فى الحم المنقوض سواء كأنهذا الحساب خطأ 
أو صوابا ولا حل اذن لا تمسكهالمستا تق عليه 
من انه ليس لهذه الحكئة حق الفصل فى ذلك 

وتوبحت أل المستأن ف تمس ك بأنعل المستأتف 
عليه الأول ببيع العين التى يطلب أخذها بالشفعة 
كان فىيوم ؟ قبراير سئة ١481‏ ويستند فىاثيات 
ذلك الى الخطاب المرسل اليه من المستأتف عليه 
الآول المذ كور فى تاريخ اليوم المشار اليهيدعوه 
فيه الى الحضور لمتزله للتكلم معه فى أمر بمخصه 
والى شبادة الشبود الذين سمعوا فى التحقيق الذى 
اجرته محكنة اول درجة 

ووحيث ان المستأتف عليه الاول تمسك 
من جاننه أيضا بأن هذا الخطاب كان الغرض منه 
دعوة المستأتف التكلل معهقأم رآخرغيرموضوع 
هذا البيع قال عنه وكيله فى مرافعتهانه للاستفبام 
عن كيفية نقل تكليف ما تخارج عنه اخوته اليه 
اما عليه بالببع ظرييد الا من يوم ١‏ فبراير سنة 
١و‏ ناريخ الخطاب الذى ارسله المستأتف اليه 
فى اليوم المذ كور بصدد هذا البيع 

2 وحيث أنه واضح هن التحقيق الذىاجرته 
محكمة اول درجة أن المستأتف استشهد باربعة , 
شبود من ينهم عيده افتدى سلمان من اقارب 
المستأئف عليه الاول يت من تشهادة ثلاثة من 
هو لاء الشبود اندحصلت مقابلةينالمستأتفوهو 
المشترى للعين المبعة والمستأنف عليهالاول ماله 
وان هذه المقابلة تناولت الكلام فبا عن المبيع 


الشفبع بالبيع واحتساب مدة العم من جديد بناء | والبائعين والمناقشة فى الغّن وشهد مد عيد الجيد 


بأنهذه المقابلة تمت بعد صدورالبيع الىالمستأتف 
فى مساء بوم أول واثنين اوثلاثةف رأيرسنة 19181 
وشهد جورجى بوسف يأن هذه المقابلة نمت بعد 
الشراء بيوم او اثئين وشبد عبده سليان بأن هذه 
المقابلة تمت فى أول فبراءر سئة١‏ مهو ليسف تعيين 
يوم المقابلة هذه الكيفية فى شبادة هؤلاء الشبود 
شىء من التضاربقد بو دى الىالشكفبا كاذهيت 
الى ذلك عكمة اول درجقلانه واضح أن تعيينهم 
له لامخرج عن ابام متقاربة واقعة ناو لوثلاثة 
فبراير سنة ١,١‏ وقد يدل هذا علىسمةماشبدوا 
به حسب هأيذ كره كل منهم عن يوم الواقعةبعد 
ان مضى عبل ذلك بضعة شهور. وعلاوةع ذلك 
فان المستأتف عليه الاول لم ينف حصول هذه 
المقايلة ,وليس فى خطاب ١١‏ فبراير سنة ١981‏ 
الذى تمسك به مايتافى حصوهااماخطابمفيراير 
سنة مه المرسل للمستأتف من المستأتف عليه 
الاول يتلاحظ انه كتب بعبارةغامضةولم يوضح 
فيهموضوعمحادثةالمقصو دةمنالمقابلةو لكنتفسر 
حقيقتها الظرو ف التنحررفهاهذ| الطاب ,أ هاكانت 
خاصة بمسألة الشفعة إذ جاء بدمانصهوارجوكاذا 
- الحضور لزلا التحدث معاق موضوع 
مخصى ولابمحننا التحدثفيه وحن فىالغيط وانى 
منتظرحض ركم وشكرا .الامضاءرز قاللهحبثى» 
يضاف الى ذلك ان وكيل المستأتف عليه الآول 
قرر فى مرافعته ان المستأتف عليه الأول وهو 
معاون ادارة بتشيراخيت أخذ فى هذا اليوم « ٠١‏ 
فرأيرسنة ومموع أجازة مدة؛؟ ساعة وتوجهالى 
بلدة ناحية حصة مليج ووصل اليها فى الغزوب 
وكتب الى المستأنف هدا الخطاب وهذا كلهيؤيد 
ما شبديه هؤلاء الشبود من حصول تلك المقابلة 
الى دار فها الحديث عن البيع فى اليوم المذكور 
مساء ويؤيد انعل الشفيع بهذا البيع اتمابدأ يوم 


القسم الثابى 


السنة الخامسةعشرة *4؛ 


قبراير سنة1 +4 وهوالتى تأخيذ نه هذهال ممكة 

ووحيث انهم ثبتهاتقدم ان المستأنف عليه 
الاول د علمه بالبيع بوم #فراير سنة ١‏ ووقد 
تبين من التحقيق ايضا ان مادار عليه الحديث 
والمناقشة فى تلك المقابلة بشأن هذا البيع ومعرفة 
المبيع والبائعين والهّن كان كافيا المستأتف عليه 
الأول لاتخاذ مايازم من الاجراءات القانونية 
لاءداء رغيته فى الشفعة فالميعاد القانوق وثايت 
ان المستأتف عليه الآول لينذر المستأنف بابداء 
رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا فى يوم «؟ فراءر 
سنة مأو وجب البحث فيا يترتب على ذلك 
قانونا 1 

«ووحث|نالمادة ١‏ منقانون الشفعةئصت 
على انه و يسقط حق الشفعة اذالم يظهر الشفيع 
رغبته فالاخذ بالشفعة فوظرف خهسة عشر بوما 
من وقت عليه بالبيع م وترجمت كلسة من وقت 
فى النص الفرنسى بلفظ مه رمو تل ومعتاه 
من اللحظة . ويؤخذ من هذا التعبير الدقبق الذى 
استعمله المشرع فى تعيين مبدأ العلم فى هذه 
المادةالخاصةحق الشفعة بالوقت وليس باليوم 
أوالساعة يا جرى عللذلك فى تحديد المواعيد فى 
القوانين الأخرى أنه اراد مبذا التعبير الوقت او 
اللحظة الثى حصل فا العم لتضيق فىتحديدالميعاد 
علىان وقت الع يعتير شاملالليوم كلهالذى حصل 
فيه العلم بنير التفات الى سساعة العلل ذاتها يويد هذا 
ايضا ان احكام الشريعة الغراء الى استمدت منبا 
احكام الشفعة تقضى على الشفيع بوجوب ابداء 
طلبه فالشفعة بمجرد علبه حصول البيع وانهذا 
الطلب الفورى لازم لعدم حرمان من طلب حق 
الشفعة وبحب المادرة به بمجرد العلم ولذلك قرر 
عض الققباءانهلوأخذالشفيع قر إءة كتابوكانت 
عبارة البيع والقن والمشترى فى اوله اوفى وسطه 


م#ووع. العدد السابع القسم الثاى السنة الخامنة عشرة 


وتمادى فالقراءة الرآخ رالكتابسقطحقه فالشفعة | المدة تنتهى فى هذه الحالة فى يوم ١١‏ فراير سن 
لآن اديه فى القراءة دليلعلل اعراضه عن الاخذ ١و‏ يضاف الها ميعاد المسافة فتصل إلى يوم 
بها . ومن المقرر شرعا أن الشفعة لمن واثيها اى | م١‏ منه وهو يوم عطلة إذكان فيه وقفة عيد 
طليها على وجه السرعة هذا فضلاعن ان حق | الفطر وعلى ذلك بمتد الميعاد الى أول يوم عمل 
الشفعة هو من الحقوق الى وردت علل خلاف | بل مباشرة أيام عطلة العيد وقد انتبت فى اليوم 
القيا سلدفع الضرر مع أنه فى الحقيقةحق ممقوت | الثالكالذى يوافقهومالسبت ١‏ ؟فيرابرسنة1؟ ١‏ 
لان استعاله تقييدالحرية الملكية وحرية التعاقد | فكان اليوم التالى بعد انقضاء أيام العيد هو يوم 
وبمقتضاديجبر المشترى على التخلى عن العقارالنى | ٠١‏ فبرايرسنة 1+1 وهذااليوممنأيام العملا 
اشاراه فلا بحب التوسع فى تفسير تصوصه هو ثابت من النتيجةالرسمية للسنة المذ كورة ومن 
د وحيث انه لذلك يحباحتساب اليومالنى | الاستعلام من الحكة الشرعية وليس يوم “م 
حصل ففه العم بالبيغ داخلافى مدة الخسة عشر | فبراير سئة ١م‏ كا ذكرت محكرة النقض . 
يوماالمقررة قانونا لابداء الشفيع رغبته فالاخذ |. وتكون النتيجة على هذا الاعتبار أن الانذار 
بالشفعة والاسقط حقه فيبا بغير التفاتالى سساعة | الذى حصل فى 90 فبراير سئة 1481 لم يعمل 
العلم بالذات. : فا ميعادالقانوقى طبقا للبادة 14 منقانون الشفعة 
م وحبث أنه سبق ان تقرو ان المستأئتف | ويكون حقالمستأتفعليهق الأخذ بالشفعةقدسقط 
عليه الول ثيت أن بده علله بالبيع كأن فى يوم : على أية حالةمن الحالات ويقبين مما تقدمأن الحم 
؟ فنراير سنة ١490١‏ انان مدة الجسةعشر ١‏ المستأتف 2 غير محله وتعينالغاءه ورفضدعوى 
يوما سالفة الذكر علواساس هذه القاعدة, احتار |: المستأتف عليه الآول لسقوط حقه فى الآخحذ 
يوم العلمداخلا فى هذه المدةتكونهذه المدةتعدى. أ بالشفعة قابونا والزامهبالمصاريف وأتعابالمحاماة 
يوم * فداير سئة ب وتنتهى فىيوم +0 منم | عن الدرجتين : 
وباضافةبوم معاد المسافة بين محل إقامة 1م .اين 1 (استتافعيلاد القدى جرجس وحضر عنه الاستاذ ساي! 
٠ 000 5 1 9‏ حبثى ضد رزق أقهافندى حبئى وآخر ين وحضر عن الاول 
عليه الإول بشيراخيت ومقر احكمة التى حصل ل الاستافذىمنصوروقم!«دسنة ١دقيرئاسة‏ وعضويةبحضر ت مود 
الاعلان فى دائرتها إشبين الكوم متد هذا الميعاد | فيد يوسف بك ومدرغلول بك وحسن قريد يك مستشارين) 
البيوم 19 فبراير سئة 1و1 وهو بوم عمل | بل ' 
وكان يحب عل "المستأ نف عليد أ أن يبدى رغبته فى, 


أوفير سنة 6و١‏ 
الأأخق/ بالشفعة فى يوم/١!‏ قبراير سنة 1481 على استتتاف ‏ تحضير . قرارات قاضىالتتحضير . جوان استثنافها 


الآ كبر لايوم مم منه الذى حصل فيه الانذار شروط ذلك . 

وعليه يكون نحقه ذلك قد سقط قانونا 74 المبدأ القانوق 

5 ه وحيث انه فضلا عن ذل ككله فاله مع عدم قضى القانون رقم م+ لسنة م١‏ الخاض 

احتساب يوم #.فبراير سنة81١‏ .الذى حصل |. بتحضير القضايا بأن القرارات والاحكام 
فبه العم واحتسابه مدةالجسةعشر نوما من اليوم. : التي يصدرها قاضى التحضير ف حدود 


التالى أى من. يوم “# فبراير سند فلك فان. هذه الاختصاصات الخولة له. تغتير من كل وجه 


السنةالخامسة عشرة 4ب4» 


ل الع فم تعلق بطرق الطعن فى | اتضولة لدتعتير منكل وجه وعلل الأخص فيا 


الاحكام انما مناكزة عن شك قينا 
والمقصود ص ذلك القرارات والاحكام 
القابلة للاستئناف بطسعتها حسدب القواعد 
العامة . وهىالتى تفصل فنزاع مطروح أمام 
الحكمة. اما الاحكام الثى يقصد منها مجرد 
اجراء قضانى انها غيرقايلة للاستئناف وعلى 
ذلك فقرار قاضى التحضير الذى يقضى بذرامة 
على احد الخصوم وان اخذ شكل حىالا أنه 
م يكن الغرض منه الفصل فى نزاع مطروح 
بين الطرفين وانما هويجرد اجرا. تحضيرى 
فى الدعوى فلا يقبل الاستئناف . 

74 

وحيث ان الخاضرعن المستأنفعلبا الآولى 
دفع بعدم جواز الاستئئاف للآن الحك المستأف 
قضى بغ رام ةحكوم بها منقاضى التحضير ومثلهذا 
الحم غير قابل للاستئئناف ورد عل ذلك وكيل 
المستأنفة بأن هذا الحم صادر من محكمة ابتدائية 
فيجوز استئنافه أمام محكة الاستئناف 

و وحيث أن اللمادة ١اآمن‏ قانون التحضير 
القديم رقم" سنة. ١ ١‏ كانت تنص عل أنهلايقبل 
الطعن بطريق الاستئناف فالقرارات التى تصدر 
من قاضى التحضير فكان لخموض هذا النص أثر 
٠‏ فى أحكام الحاكم ما مختص برق الطعنف الاحكام 
ألتى يصدرها قاضى التحضير فكانت يعض الحا 
تذهب الىجواز استئناف بعض القراراتالصادرة 
من قاض التحضير وإعضبا يذهب الى عدم جوإز 
استئتافها لجاء قانون التحضير الجديد رقمم+ سنة 
996( وقضى على هذا الخلاف إذ نص /المادة 
السادسة منه عل ان القرارات و الأحكام الى 
يصدرها قاضى التحضير فى حدود الاختصاصات 


يتعلق طرق الطعن ف الأحكام ك1 نباصادرة من 
المحكة نفسبا 

و وحيشانه ما لاشك فه أنالقانون الجديد 
أراد بالقرارات والاحكام الى يصدرها قاضى 
التحضير القرارات والأاحكام القابلة الاستئئناف 
بطيعتها <سب القواعد العامة . 

د وحيث أن القواعد العامة تقضى بأن 
الأحكام القابلة للاستئناف هى الاحكام الى 
تفصل فى نزاع مطروح أمام الحكمة ؛ ولكن 
الأحكام اق يتصد. نيا جرد [براء قضاق 
« ععنوكء 0ن[ عاعد > فأتباغيرقابلةللاستئئاف. 

د وحيث أن قرار قاضى التحضير ا 
بغرامة على أحد الخصوم وان أخذ شكل 
ال أن لم يكن الغرضرمته القصرق نواع ملوأ 
بين الطرفين وابما هو جرد اجراء تحضيرى فى 
الدعوى فقط فهو غير قابل للاستئناف . 

« وحيث أنه.من ذلك يكون الدفع الفرعى 
عله ويتعين الحم بعدمجواز قبول الاستئناف 

( استظتاف الت عائشة ابراه وحضر عتما الاستاذ احد 
حلى ضد سيده عمد ابراهم وآخرين وحضر عن الأول 
الأستاذ صادق محتا دم هزه سنة إه ق رثامة وعصضرية 
حضرات مصطفى حنفى يك وسلبان السيد سليان بك 
والاستاذ مصطنى الشورى مستشارين ) 
فرق 
8؟ وير سئة 4م9١‏ 
نع ملكية . حائو . التنيه عليه . اغفاله . بطلان . مره 
الم لا يكفى 
الميدأ القانوق 
يعتبر حأيزا العقار من تملك عقارا هونا 
بعوض أو بغير عوض من المدين وتسجل 
عقد تملكه بعد تسجيل الرهن او حق 
الاختصاص وانه وان كأنت المادة (4لاه) 
م 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


مدق لم تنص صراحة على البطلان فى حالة 
عدم اعلان الخائز بالدقع او العرض او 
التخلية الا انه لما كان التنبيه على المائر بذلك 
أمرا جوهريا فيترتب ماعل اغفاله البطلان 
ولا يقوم. حضوره بعض جلسات اجراءات 
نزع الملكية مقام التنبيه لانالعل الشخصى . 
ببعض الاجراءات لايقوم مقام التنييه 
بالطريقة التى رمعبا القانون . 


2 
« حيث أن وقائع الدعرى تتلخص فى أن 

الحاج عاشوراحمد المستأنفامتلك بطريق الشراء 
من الممتأ تق عليه الثانى حسن عبد الرحمن جراجا 
مساحته . . «مترأمريعا كائنا بسكة عمان اغابعقد 
تاريخه ١‏ بوفير سنة ١494‏ مصدق عليه من 
محكمة السيدة زينب فى ١7‏ نوفير سنة ١84‏ 
ومسجل بالمحكة الختلطة فى بام مابو سئة ١9.‏ 
ولمديونية حسن عبد الرحمن المذكورللست جليلة 
احمدالمستأنف علهاالأولىنزعت ملكيةهذاالمتزل 
عل انه ملكه حك صدر فى .م مارس سنة, ماو ١‏ 
فرقع المستأاف هذه الدعوى فى أبريل سنة 
طلب فهااستحقاقه للبيزل المذكورمساتد! 
على أنه اشترى العين من المدين حسزعبد الرحمن 
يعقد مصدق عليه قبل إجراءآت نزع الملكية 
وطلب ايقاف دعوى البيع فرفض طلبه ابتدائيا 
واستثثافيا وفىه؟ اغسطرسنة .م ١ح‏ بالبيع 
ورسىالزاد على طالبةالبيعالمستأتفعلهاالأولى : 
« وحيث أنه بعدذلك تقرر من محمد الوتار 

أخ الممتأئف بزيادة العثر وتحركت دعوى 
البيع لجلسة ٠١‏ مبقمير سنة ١4#.‏ ثم تأجلت 
عدة مرات كانالمستأنف فىخلالها يطلب ايقاف 


إجرادات البيع حتى يفصل فى دعوى الاستحقاقي 
الى أن قبل طلبه بحلسة م من ابريل سنة 
9 وأوقفت دعوى البيع وفى ديسمير سئة 
اه احم لدبتئبيت ملكيته للجراج المتنازععلبه 
على أن تبق مثقلة حق اختصاص الست خدبحة 
المستأتف عليبا الآولى . 

« وحيث ان المستأتف على أثر حصوله على 
حك الملكية السابقالذكر رفع هذه الدعوىطالبا 
الحم بيطلان إجراءات نزع الملكية وما ترتت 
عليياحتى حك مرسى المزاد الصادر فىم7 فراير 
سنةم5 ١‏ وارتكنف ذلك عل انه باعتنارهحائزا 
للعقار أغفلت المستأتفعلهاالآولى انذارهبالدفع 
أو التخلية طبعا لليادة .نه من القانون المدنى 
وان هذا الاغفال ييرتب عليه بطلان :جميع 
الاجراءآت 

« وحيث أن محكئة أول درجة بعد أن 
استعرضت الوقائع السايقة الذكر حكنت برفض 
الدعوى مرككنة فى ذلك على أن المستأنف كان 
على عل تام بجميع الاجراءآت من ابتدائها حتى 
أخرمرحلة فها بدليلحضوره شخصياف الجلسات 
السابقة وطله الايقاف ثم زيادة العش رمن أخيه 
النى تقدم لهذه الزيادة بعلمه وبايعاز منه .. 

د وحيث ان المستأ تفرفعءهذا الاستئناف 
معترضا علىحم بحكمة أول درجة بأنه باعتباره 
حاترا للعقارلم حصل التنبيه عليه بالدفع أوالتخلية 
أماإعلان > يوليوسنة ١م‏ (الذى ارتكشععليه 
محكنة أول درجة فلا يشمل التتبيه المقصود فى 
المادة بام مدنى سابقة الذكر 

وحيث أنه لانزاع قى ان.المسنتأتف: يعتير ' 


' حائزا للعقار لاأن الحائرر هو من بمتلك العقار 


المرهون بعؤض أو بغير عوضن من المدين' 
وسجل عقد تملكه بعد تسجيل الرهن أو حق 


العدد السابع 


القسم الثاى 
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الاختصاص والمستأتف المذكور اشترى الجراج 
فى سئة ١49+‏ بعقد مصدق عليه من محكة 
السيدة وسجل حك الملكية الذى قضى له به فى 
ام مأبو سنة "او ! بعد تسجيلحق الاختصاص 
المستأته علب الأول الحاصلؤستتمير سنةو؟؟١‏ 

« وححث أنه وإن كانت المادة 6لاه مدنى 
م تتص صراحة على البطلان فى حالة عدم 
الاجراء بمضمونباالا أنه لما كانالتنبيه على حائز 
العقار بالدفع أو العرض أوالتخلية أمر جوهرى 
فيترتب حتماعل [غفالهالبطلان (راجع حم حكة 


الاستئئناف الصادر فى 5م نوفير سنة م99١‏ , 


محاماه السنة التاسعة) 5 

د وحيث ان قول محكنة أول درجة 
بأن المستأنف كان يعلم باجراءآت نزع الملكية 
والبيع بدليل حضوره شخصيا فيها وان هذا 
العلى يرفع عن نازع الملكية واجب التنبيه عليه 
بألدفع أو التخلية هو قوليتنافى مع منطوقالمادة 
واه مدق سالفة الذكر الى تقضى صراحة على 
الزام الدائن نازع الملكية باعلان الحاثزبالدفع أو 
التخلية لآن العم الشخصى ببعض الاجراءآت لايقوم 
مقام التنبيه بالطريقة التى رممها القانون .. 

«ووحيشانه بالرجوعلآعلان>بوليوسنة1 158 
تبين أن المستأتف عليا لم تخفل التنبيه بالدفع أو 
التخلية فقط بل صرحت فبه بأن المستأنف غير 
حائز للعقار المطلوب نزع ملكيته حيث جاء به 
بهد ذكر بعض الوقائع مايأتى  :‏ « وحيشانه 


بسبب ششراء المعان أليه للعقار المزوع وعلك ‏ 
فى لام مابو سنة ١0.‏ وهو تاريخ لاحق لتلبيه ' 
ترعالملكة و تسجله و حك نزع الملكة وتسجله . 1 
رع اللكترانجيه رع زع للك ونس | فى الأملة. 


الطالبة مكلفة بالتننيه على المعلن اليه باعشاره 
حائرا بالدفع أوالتخلية طبقا للمواد مالا( و عام 


الحصول تمليئاعق ب الاجراءات بما فيها حكم نزع 
الملكة وبطريق التواطؤ ييئه وبين المدينء 
ووحيث انماجاء .بذا الاعلانلا يمك اعتباره 
تفبها بالدفع أو التخلية ما ذهيت الله محكة أول 
درجة خطأ بلينؤعنالمعلن اليه صفة الحائ العقار 
ويدعوه للحضور أمام قاضى البيوعليحصل البيع 
فى موأجبته 

«وحيث بناء علىماذ كر يكون الحم المستأئف 

فى غير محله ويتعين الغاؤه 
( استثئاف الحاج عاشور عمد الوتار وحضر عنه الاستاذ كرم 
عبد الوادىضدالست جليلة أحدحسن وآخر وحضرعتها الاستاذ 
كأدل سمد رقرهاه سنةاوق ‏ رئاسة وعضوية حضرأتحين 
نيه المصرى بلشوامين ذكى بك وعمد زكى على بكستشارين) 

رانف 
> نوشير سنة غ19 
رضا ٠‏ تعاقد , فساد الرضا . بطلان التعاقد ٠‏ 
المدأ القانوق 

يعتدرصاد رامن شخص فاقدالرضاو بالتالى 
يعتدر عقدا فاسدا اومعدوما العقد الصادرمن 
شخص ثبت أنه كان مصابا شلل من لم 
ويتكلم بصعو بةوانذا كرتهيدأتتخونهبالنسية 
لأسما,الأشخاص والتواريخ وبعض الشؤؤون 
المالية ويسبل خدعه بواسطة الغير ولا يغير 
من هذا مأيصدر من الشخص الذى وصف 
الأطباء حالته على هذه الصورة كون امجلس 
الحسى الغى قرار الحجر الذى كان قد صدر 
ضده لآن الطعن ف العقود بسيب انعدام الرضا 
أوفساده وقت انشائها لصح توجتيبه إلى عقود 


لوو 


و حيث أن المستأئف ضدها وجهتدعواها 


/41ء العدد السابع 


أول الآمرالىالمستاأنفة وحدها . ونظراً لانضمام 
المستأنف الى المستأتفة فى النظر عل الوقف اثناء 
سير الدعوى ادخلته المستأف ضدها فى الدعوى 
وطلبت بالاعلان المؤرخ فى ؟! كتوير سنة 
1186 (1)منالمستأنفة تقد حم حساب الوقفمن 
أولسنة49١‏ الى سنة ,"4 و وحساب الملك من 
أول سنة م58١‏ الى تاريخ تقديم الحساب )١(‏ 
ومن اكساقة واستاف متضامنين تقديم 
حساب الوقف من ابتداء سنة مم١‏ لغاية تاريم 
تقديمه ها طلبت الحم عليهما بغرامة «ومية فى 
حالة عدم التقد م 

«وحيث أن محاى المستأنفة قرر فى جلسة 
8 دلسمس سنة 9990| بمحكمة اول درجة أن 
موكلتهلم يكن عندها مانع من ان تقدم الحساب 
وانمامنعبافقط وجود الدفاترفى القضية الاستثنافية 
أمرة 718 فهى اذن كانت مسلية اماممحكة اول 
درجة بطلبات المستأئف ضدها . 

.< وحيث ان رغم هذا النسلم ققد جاءدت 
بالاستئئاف تطلب تعديل الحك المستأن ف يجعل 
حساب الوقف من اول دسمير سنة م 9و١‏ 
مستندة على الورقة المؤرخة فى آخر نوفير سئة 
08 الموقع علبهامن المستأتف ضدها ووالدها. 
ويجعل حساب الملك من أول بونيه سنة ١.‏ 
حتّى! كتوبر سنةمم9 ١‏ مستندةعل الورقةالمؤرخة 
فى ه؟ هاو سنة .و١‏ الموقع عليبا من وألد 
المستأتف ضدها بصفته الشخصية وبصفته وليآ 
عل اولادهأولتكاذين مثلبم الآن المستأنفضدها 

«وحيثان ورقةاول بوفير سنة ,م9ة١وان‏ 
كانت حررةفى هذا التاريخ إلا أن نصوصها غير 
مبرء للمستائفة عن حساب المدة المطلوب خصمما 
منالحساب وهى مناولسنة 98 الىنوفيرسنة 
8 ابل انباقدثبتفهاصراحةوجودمبلغ م.6٠٠١‏ 


القسم الثاتى 


السنةالخامسة عشرة 


قرشاعن المدة المذكورةتحت الحساب و إذلك نكون 
المستأ نفةغي رمحقة فم| تطلب م نتعديل بالنسيةللوقف 
« وحيث ان الورقةالمؤرشة فى هم مابوسنة 
٠‏ | طعنت فهاالمسستأتف ضدها بصدورها من 
والدها المشمول بقوامتبا هو وأو لاده حالةكونه 
فاقدا للرضاء وللاختيار ولذلك تنكونغيرمازمة 
« وحيثانديستخلص منقرارانجل سالحسى 
المؤرخ فى "٠‏ نونيه سسنة. 1و١‏ الصادر 'بتوقبع 
الحجر عل الوالد المذ كور ومن التقرير الشرعى 
المقدم من حضرة الد كتور ماهر بك للمجلس 
المذكور بتاريخ ب, مابو سنة هم وهو المشار 
اليه القرارالمذ كور ومنالشبادةالرسمية الصادرة 
من هذا الجلس بتاريخ > نوفير سسنة480١1‏ ومن 
قرار اعادة الجر الصادر من اليجلسى الجسى فى 
مم فبرايرسنة ١4#‏ يستخلص من كل ذلك ان 
الوالد المذ كور مصاب بالشال من قدحم وانه 
تكل بكل صعوبة د وان ذا كرته بدأت تخونه 
بالنسبةلاسماءالاشخاص والتواريخو بعض الشؤون 
المالية فهو لا يذكر اسم زوجته الأولى مع انها 
والدة خمسة من اولاده ولا يتذ كر تاريخ احالته 
على المعاش ولا يعرف أمماء مستأجري اطيانه 
ولا بعض التفاصي ل الهامةعن املا كدو يسبل .خدعه 
بو أسطة الغيروان هذه الخالة مسببة عن مبادىء 
عته جوهرى » وذ كر الطبيب « ان هذه الخالة 
تمنعالمطاوب الحجرعليه (الوالد) من الالمام بشؤونه 
المالية بالدقة الواجبة وتحولدون إمكان محاسيته 
مستأجربه على حقوقه قبلهماو و كيله بكيفية قيامه 
باعمال وظيفته » : 
«وحيث أن من كانت هذه حالته لستطيع 
«الرضا» ععناه القانوتى اوهو عل الاقل لايكون 
«صيح الرضا» ومن “م تكون عقوده وهو بهذه 
الحالة معدومة اوفاسدة . 


و وحيث أن غتالصة ٠‏ هايو سنة ١‏ 
حررت والوالد مبذه الحالة إذ أن التقرير الططى 
المشار اليه اعلاه مؤرخق/ام مابوسنة.#وواى 
بعد تاريخ الخالصة بيومين ولذلك تكون هذه 
الخالصة غير مازمة . 

« وحمث أنه بأ يؤكد فساد هذه الخالصة 
كو المستأتفة لمتتمسكببا اماممكة أولدرجة 
بل كونها سليت 6 تقدم ببانه بظلبات المستأتف 


ضدها عندئد مع أن هذه الطلبات تننافى مع صمة 
هذه الخالصة . .. ٍ. 
د وحيث ان تمسك المنتأنفة بقرار الجلس 


الحسى العالى الصادر فى ١‏ نوفير سنة .و١‏ 
بالغاء الحجر المتوقع على الوالد بقرار ه١٠‏ يونيه 
سنة .4 ١‏ لايفيد شيا إذانالطعن ف العقودسبب 
انعدام الرضا غوعميعءغمعفمم ع0 ععمعوطق 
أوفساده ومع مع معوهمء تل ءارقت أشاءها 
هذا الطعن يصحتو جببه المعقود ذىالآهلية ‏ 
قفرا راجا سالءالىالذ كو رلايتعارض فى شثىء مع 
القول باتعدام الرضا اوضادموقت تحريرالخائصة 
د« وحيث انه إذلك تكونالمستأنفة غير محقة 
ايضا فطلب تعديل الحكالمستأتف بالتسبةللءلك 
د وحيث ان المستأتف لا ينازع فى صفته 
ولا ينازع فى تاريخ يد اللزامه بتقديم 
الجسابو انما يقصردفاعه على ان المستأتف ضدها 
طالبته بالحساب قبل مضى سنة على تعبينه وهذا 
الدفاع صار عدم القيمة بعد أن امتد التزاع الى 
هذا التارعخ ولذا لايلتفتآليه . 
د وحمشانهإذاكيتعين تأييدالك المستأتف 
( استتئاف خليل افتدى زيور بصفةناظرا على وقف الروبى 
وأخرى وحضر عنيما الاستاذ سليم أسكندر ضد الست صفية 
مانم زبوووآخرين وحضرعنها الاستاذ أحمد يجيب برأده برقم 


“الإ سنة ١ه‏ ق - رئاسة وعضوية حضرات ممود غالب يك 
وخليل غرالات بك وحد وكى على بك مستهارين ) 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة إرهة) 
قف 
8 نوفير سنة ١987.‏ 
حساب . وكيل . ورئة ٠‏ تجبيل الوكيل. اعفار الورثة من . 
تقديم الحساب 
الميدأ القانوق 
اذا مات الوكيل جبلا ول يترك ما يمكن 
الاستدلال منه على حساب الموكل فلا يلم 
ورنته بتقدم الحسابلانه ليس فى استطاعتهم 
أن يليوا باعمال مورثهم ٠اما‏ اذا تبين انه ق 
استطاعة الورثة تقدم الحساب كان مات 
المورث غيرمجبل لأموال موكله فيلزم الورثة 
بتقدمالحسابلان ذلك هوالطريقة الوحيدة 
التوصل لمعرفة الحساب . 
الى 
د حيث أنه للفصل فى هذه الدعوى يتعين 
حش المسائ ل الثلاث الانية: ‏ الآولى - هلورثة 
الوكيلمسؤولونبعد وفاتهعن تقدحم حسابعن 
ادارة مورثهم لاملاك الموكل مدة وكالته اوان 
مسئولية الوكيل هى مسئولية شخصية لاتتعداه 
الى ورثته بأى حال كان بعد وفاته ‏ الثانية ‏ هل 
مورث المستأنف ضده كان قاتما بادارة أملاك 
المستأتف فعلا كوكيل من وقت صدور التوكيل 
الى وفاتهام لا الثالثة ‏ هل التحكيم الى حصل 
بين بض أفرادعائلةجمعه اتنهى وظهر منه حساب 
المستأتف ضدهفليس له بعد ذلكان يطالببتقدم 
حساب من وكله أو من ورثته من بعده او أنه 
حالته الى تم علها لال الوكيل وورثه من 
تقديم الحساب. 
ه وحيث ان القول بأنورثة الوكيل غير 
مسئولين بعدوفاته عن تقدم الحساب فى كل 
| الأحوال لآن التوكيل التزام شخصى وان الورثة 


المدد السأبع 


القسم الثاتى. 


السنة الخامسة عثرة 


لايكاون شخصية مورثهم عفد التوكيلاذاصح 
بالنسبة لاستمرار الوكالة فاته لامكن الأاخذ به 
عند البحث فى مستولية الورئة بعدوفاة المورث 
كقاعدة عامه بل بجحب التفرقة بين حالتين 
الاول ان يكون المورث قد مات مجهلا ول يرك 
مايمكن الأستدلال منه على حساب الموكل فليس 


ف استطاعةالو رقف ان يليوا بأعمالمورثهمويكونوا , 


فى هذه الحائة غيرمازمين بتقدم الحساب والثانية 


ان يكون فى استطاعة الورئة تقديم الحساب اذا ٠‏ 


مات المورث غير بجبل للاموال موكله فق هذه 


لانها الطريقة الوحيدة للتوصل عرفة حساب 
أموال الموكل مدة الوكالة ومن الجور قفل هذا 
الباب فى وجه الموكل مجرد وفاة الوكيل على 
اعتبار ان لدحقمقاضاةالتركةمايظنه 


عنها حتى عله معرفة ماله اوعليه لمطالبةالتركة به 
« وحيث أنه لا يمكن القولئى هذه الدعوى 


بانمورثالممتأ تفضدمماتججبلالآن المستندات . 
الىتركبا ممكن الورثةمنمعرفةحساب المستأف . 


مدخ وكالةمورتهم واستخراجماقد يظبر منها اعمال 
الوكيل خاصا بادارة املاك المستأتف 


« وحيث أن مورث المستأنف ضده قدم, 


كشوفات . للسحكنين نحساب الأاطيان الى كان ٠‏ 


بديرها ومنها أملاك المستأقف :وقد استخرج 
هذا الكشف طعا من الدفاتر الموجودة أديه 
وال بها بيان ابرادات ومصروفات الاطيان الى 
ذأن بديرها للورثة كوكيل عنهم وكانوا عديدين 
كا هو ثابت من ععضرى المحكين المؤرخين فى 
7٠‏ فيرأيرسنة9 ١41‏ وومارس سنة ١519‏ وعلل 


هذا يكون فى استطاعة المستأتف عليه تقدم !' 


الحساب عن مدة وكالة مورثه 


مترتيا فذمة . 
الوكيل إذ كيف يتسنى لهالوقوفعل تتيجةادارة ٠‏ 
الوكيل وقدتطول وكالتهسني ناذا يقدم لهالحساب , 


« وحيث أن مورث المستأ نفضده كانقائما 
بادارة اعمال المستأقف كوكيل منتاريخ التوكيل 
المؤرخ فى ؟ دسمير سنة ١915‏ لغابة وفاته 
وذلك ثابت من التوكيل فى ذاته ومنالمستندات 
اللقدمة فى الدعوى ومن حك المحكة الختاطة 
الاستثنافية الصادر بتاريخ :7 مابو سنةممو١‏ 
والمودعة صورتهيدوسيه القضية فى الاستئئاف 
المرفوع من انناف هته الدعوى ضد 
المستأنف ضده وأخر ى عل اعتبارهها ورثة 
عبد العزير بك جتعهوالبنك الءقارىالمصرى وقد 
كر المع المستندات الى تؤيد ان عبد العزيز 
يكجمعه هورث المستأئف ضدهظل سب لوكل 
لادارة|موالالمستأنفمن تا الت وكيل لا يتوفاته 

د وحيث أنه يوؤخد من الاطلاع على صورة 
حك الحكدين والمودع بملف الدعوى ان التحكم 
م يشمل لياه الاين بالمستأتف بل اندجج 
هذا الحساب مع حسا ب عبد العز, 5 زبكجمعهمورث 
المستأئف ضده وآخر بنباعتبارم ‏ فريًا وقد قطع 
فقط بالنسية لهساب اسماعيل بك ,فوزى جمعه 
فظبر عليه مبالغ الزمه الحكون بدفعها الى فريق 
عبدالعزيز بك جمعه ومنهم المستأتف فليس اذن 
حك الحكين على فرض صعته مايستدل منه على 


5 حاب اللحاف شرا وإذاك و كل ينرق 


طلب ببان هذا الحساب . 
«ووحيث أن الحمكمن المقدم ق-ملفت 
الدعوى يوقع عليه من كدان فهو فى ذاته 
غير نام لهذا السبب ولم يقدم من المستأنف ضده 
مايستدل منه على مائم فى أمم هذا التحكم؛ بعد ذلك 
«وحيت أنه بما تقدم يكون يد 
فى غير حله ويتعين الغاوه ري كن 
( استثاف ممود أفندى خليل جمعه وحضر عنه الاستاة 
تمد ابو اليرضد عباس بك عبدالمز يزجمعه وحضرعنه عبدالينلام 
ذكربك رقم 6ه سنة .ه قب رئاسة وعمبوية حضرات 
#ودفهمى يوس فبك وجمدزغاول بو حسرفريديك مستقنارين) 


اليد السايع . :-..؛ القسم الثاتى 2 السنةالخامسة عشرة ..ه 

١ 5‏ و3 من جبة غير مختصة . 
1 ٠ه‏ بونبه سنة 4م19 ؟ - انالقول,اشتراك محكبتين أوأ كثرى 
؟- وقف ء صدوره فى مرض موت . اختصاص عام ٠‏ | اختتصاص واحدلا ننفق معمعنى الاختصاص 
هم اختماس الام الشرعة ٠‏ حم م2 | لنىة ولامع النظام القضاق الذى يقتضى 

0.7 سنا فيا . فد حائرلقوة الثى. الحكفة تو و ا يت 

١‏ اختصاض 75 9 0100000 لخصيص. 4 واحدة لاختصاص واحدالا 
ا لص وك ا ات ما استتىلمكةخاصة تبرره كدعوى تعر يض 
اختصاص , لنة تتازع الاختماص . ع لاختماصبا | ألضرر الثاثىءعن جر يمة حيش جل للمجىعليه 


قيام دعويين امام - جبتين عتتلفتين . قيل صدور 


لم . 

المنادىء القانونة 

١ب‏ أن المادة +ؤ مس لانحةترتيب احا 
الآهلية أدخات فق اختصاصبامنقضايا الوقف 
ماليين من اصله فيتعين اعتبار أن مادخل 
فى اختصاصما سذهالمادة قدخر. جم ناختصاص 
الام الشرعية الا ما استنى من ذلك بنص 
صريح وردف اللاتحتين اشر عيتين الصادرتين 
فى سن 891( وسنة 1971 على سبيل الخصر 
وهرالاذن بممخاصة الناظر وطلب الاستدانة 
عل الوقف وطلبات الاستبدالواقامة الناظر 
ادع لاومكرى الرعتة ران أصل الوقف) 
والاستحقاقفيه واثيات النظر عليه أما العبارة 
الى وردث ف الادة (+م)من لانحةسنة دعولا 
وه« اوغير ذلك مما يتعلق بشئون الوقف » 
فلا يمكن أنيكون المراد منبا الا مايدخل فى 
أصل الوتفف . 

وعلى ذلك فالطمن فى الوقف لصدوره فى 
مرض الموت من اخيتصاص أنحا مم الأاهلية 
طبقا لإيادة ١.‏ من لانحتما لانه ليس "من أصل 
الوق والحنم الضادر فى ذلك من المحكة 


الخبار فى اتخاذالط ريق المدتىاوالط ريق الجنائى نيعا 
للدعوىالجنائية لتفصل ف الدعو 0 أحد. 
ع لاير بجع المجلس تناز م الاختصاص 
المشمار اليه فى لاضحة تريب انا 1 الاهليةالا 
فى حالة قيام دعوى واحدة فىآن واحد أمام 


جبتين مختلفتي نكل منهماتدعى اختتصاصباقبل 


صدور حك فيبا من أيه) . 


الك 


لمك المستأئف قضىيقبول الدفع 
المرفوع من المستأتف ضدها ويعدم جواز نظر 
الدعوى لسيق الفصل فيها من الحكمةالشرعيةعل 
أساس أن الطعن فى الوقف بصدوره فى مرض 
الموت ( وهو موضوع الدعوى ) وأن كانيدخل 
فى اختصاص انحا كالآهلية طبقا للمادة و١‏ همن 
لاضحة ترانييها (لأندليس من أصل الوقف]ا قضت 


د حيث انا 


الدوائر اجتمعة ) فان الحا الشرعية تشترك مع 
1 الآهلية فى هذا الاختصاص لآن المأدة م »من 


لائدسة ترتييها نصت على أن رفع دعوى الوقف 
والاستحقاق فيه جميع أسبابه ودعوى إثبات 
النظرعليهاوغير ذلك مايتعاق بشؤونالوقفيكون 
أمام امك التى بداثرتها أعيان الوقف كلبا أو 
بعضها اللا كبر قيمة أو أمام الحكمة التى بدائرتها 


الشرعية ليس لدقوة الى اكوم فيه لصدوره | حل إقامة المدعى عله . 


أءهة 


العدد السابع 


القسم الثاى 


السنة الخامسةعشرة 


ا ا ا 1 ا 
و وحيث ان القول باشتّراك محكتتينأوأ كثر | المحكمة الشرعية قبل الدخول فى الموضوع لان 


فى اختصاص واحد لايتفق معمعنى الاختصاص 
انة ولا مع النظام القضا الذى يقتضى تخصيص 
محكة واحدة لاختصاص واحد إلا مااستئى 
لدمكة خاصةتيرره كدعوى تعويض ألضررالناشىء 
عن جرمة فقد جعل لليجى عليه الخبار فى إتخاذ 
الطريق المدتى أو الطريق الجنائى تبعا للدعوى 
الجنائية ليفصل فى الدعويين محكم واحد إتقاء 
لتناقض الاحكام واختصاراً للاجراءات . 

2 وحدث ن المادة 2 ا 6 من لانحة رتيب 
انحاكم الآهلية أدخلت فى إختصاصبا من قضاءا 
الوقف ماليس من أصله فيتعين إعتبار أنمادخل 
فى إختصاصبا ببذه المادة قد خرج منإختصاص 
الحا الشرعية إلا ما استتنىمن ذلك بنصصريح 
وردفاللاتحتين الشرعيتينالصادرتينىسنة410م١‏ 
وسنة ١91‏ على سبيل الحصروهو الآذن بمخاصة 
الناظر وطلب الاستدانة على الوقف وطلبات 
الاسئبدال وإقامةالناظر أوعزله ودعوى الوقف 

( أى أصل الوقف ) والاستحقاق فيه وإثيات 
النظر عليه أما العبارة الواردة فى المادة > من 
لانحة سنة ١41‏ وهى « أو غير ذلك مما ,تعلق 
بشئون الوقف » الى يستند الهاالحكم المستأنف 
فلا يمكن أن يكو نالمراد منها إلا مايدخ لف أصل 
الوقف إذ لوكان المراد بها فجميع شؤونالوقف 
لدخلت فى إختتصاص الحاكم الشرعيةدعاوىإيجار 
أعيان الوقف وتقدير الحكر ومحاسبة المستحقين 
النظار وغير ذلك مما لائزاع فى [ختصاص انحا م 
الأهلية بهولما كان تمت ل للنص على تلك 
الاسثناءات . 

« وحيث انه لاحل لما جاء بدفاع المستأتف 
ضدها من أنحق المستأ نفة السك بعدم اختصاض 
انحا الشرعية قد سقط. بسكوتها عن ابدائه امام أ 


القّسكبهذا السقوط كان لدف الدعوى الشرعية 
عند دفع المستأتفة فيبا بعدم الاختصاص ولآن 
تمسكالمستأنفة الآن فىهذه الدعوى الأاهليةبعدم 
اختصاص الجا ؟ الشرعية ليس دفعا فرعبا للأنه 
لاينصب عل اختصاص المحكة المرفوعة امامبا 
الدعوى بلهودفاع بمكن ابداؤه أى وقت لارد 
عل دفع المستأفضدها بعدم جوازنظر الدعوى ‏ 
عل أنهلو كان دفعا فرعيافانهلايسقط لعدمابدائه 


قبل الدخولفالموضوع لآانهمتعلق بالنظام العام . 


اما الموادالشرعة التىيستدعليبا المستأنف ضدها 
فى ذلك فبى خاصة بالاجراءات أمام انحا يم 
الشرعية فلا يصح القسك بها امام انحاك الاهلية 
التى تطيق قانون المرافعات الأهل فى الاجراءات 
الخاصة بها . 
«وحيش انه لا حل أيضالماجاء بدفاع المستأقف 
ذدها عن مجلس تنازع الاختصاص المشار اليه 
فى لائحة ترتيب الحا الأهلية لآن هذا امجلس 
لايرجع اليه إلا فى حالة قيام دعوى واحدة فى 
أن واحد أمام جبهتين مختلفتين كل منهما تدعى 
اختصاصها بها قبل صدور حم فيها من أيهما 
وهذا لاينطبق عل الحالة هنا 
و« وححيث انه ينتج بما تقدم أن الدفع لعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فهافى غير حله 
لآن الحكم الصادر من المكمة الشرعية ليس له 
قوة الثىء امحكوم فيه مادام صادراً من جبة 
غير مختصة ولذلك يتعين الغاء الحكم المستأئف 
ورفض هذا الدفع . | 
( استتاف الست يبجة مين وحضرعنها الاستاذانعيدالرحن 
الرافعريكوقسطنظينسعاده بلشعند الست اماليا عيدا ملك لوقا وحضى 
عنها الاستاذان كام ,صدقيك وعحدابوالعنين|براهيم رقم؛و٠‏ ١سنة‏ 
٠ه‏ اق - رئاسةوعضويةحضرات تمودغالب بك وخليلغرالاتبك 
والاستاذ مصطفى الشو ريج مستهارين) 


العدد السابغ 


القسم التاق 
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ا ١ل‏ اب اشع سرمت 
1 34 0 
عآءع لمتكم و 


يالف 
محكمة مصر الكلية اللأهلية 
"٠‏ ينأير سنة .م١‏ 
تدليس . تعريفه فى نظر القانون . طرق احتيالية . شروط 
00 ترفرها لتنكون جررمةالتصب (المادة مولا عقوبات) 
التغريق بْهما . 

المدأ القانوتى 

يحب التفريق بين التدليس ف نظر القادون 
المدنى وبين طرق الاحتيال التى تكون ركنا 
جوهريا لجرعة النصب لان الطر ق الاحتيالية 
فى جرية النصب لاثم الا بالأفعال المادية 
التى تدعم أكاذيب الهم أما التدليس المبطل 
للعقود ف القانون المدتىفهوكلما يبعت بالتأثير 
على رضاء أحد المتعاقدين بقصد خداعه وسواء 
كان ممترتا بأعمال مادية أو #رد الأكاذب 
أو الامتناع عن ذكر الحقيقة . 

يجب لتطبيق القانون أو تفسيره أن بد 
القاضى نصب عبنيهالممل اللاعلل لشرف المعاملة 
والصدق ف التعامل لآن القانون لم يشتق الا 
من القواعد الى تنبض عل المبادىء السامية 
والفضائل والشرف اذلك ثم اعتبار 
الامتناع عن ذكر الحقائق المتعلقة بكوضوع 
العقد وقت انعقاده أو جرد در الآاكاذيب 
تدليسا مدنيا . 

ان البائع ملزم بان بذكر للشترى كل 
مايتعلق بالعقار المبيع وألا يخفى عليه شيئا 
ذاذا كانت هناك دعوى مرفوعة من آخر 


ا تحقاق العقار المبيع فيكون البائع مدلسا 
اذا مخبر المشترى عن هذه الدعوى| أرفوعة 
انه أو أخيبر 8 لأمتنع عن شراء عقار متنازع 
عليه من الغير, * 
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2 من حيث أن المدعية رفعت هذه الدعوى 
وطلبت الك لا بفسخ عمد البد ل الصادر بتاريخ 
١م‏ مابو ستة ١1#‏ يينها وبين المدعى عليهورد 
مبلغ(. . مجنيه) الدىدفعته إليهكفرقللبدلوذلك 
خلاف التعويض والفوائدالتى أوضحتهاىعريضة 
الدعوى 

«وحيث أنها تببى دعواهاعل أنالمدعى عليه 
#قتضى عقد البدل المششار إليه قد باع اليها متزلا 
كائنا بشارع قصر اللؤلؤة خمن القطعة تمرة ه من 
خريطة تقسيم ورثة المرحوم حبيب باشالطف الله 
وذلك مقابلالمبالغ الموضحةبالعقدالمك كو رمضانا 
إليبامئزل المدعيةالكائنصحارة باغوص الذى باعته 
المدعية إلى المدعى علبه بطريق البدل وأنها قبل 
تحرير العقد النبائىعلمت بأن هناكدءوىمرفوعة 
أمام الحكة المختاطةو هى كرة ١‏ 9و جّسنةم م قضائية 
ول يفصل فيهاللآن موضوعبا استحقاقهذا الممزل 
لوقف تنادرس عربان ضد ورثة المرحوم حبيب 
لطف الله باشاومن 1 لعاليبوالعقارات المذكورة 
ومن ينهم المدعى عليه .. 

.د وحيث أن المدعية ارتكنت عل أمرين 
فى طلب فس هذاالعقد أولما أنه بنى عل تدليس 
المدعى عليه لانالمدعىعليه ذ كرفيهنالعينالمبيعة 
خاليةمن كافة الموانع مع أنهكان بعل برقع دعوى 


(م) 


.نم العدد السابع 


استحقاق المشار اليه وقد أعلن بها قبلتاريخ عقد 
البيع ولمضر المدعية عن هذه الدعوى الأمرفوعة 
مخصوص العقار المبيع والأمرالثاىانرفعدعوى 
الاستحقاق يعد تعرضا قانوناهرر طلبفسخ العقد 
وفى مذكرتبا عدلت عن العسكبهذا الوجه الآن 
وأصرت عل الوجه الآول فقط 

وو حيث|نالمدعىعليهأ نك رعلبه يتل كالدعوى 
وأخيرآقدمتالمدعيةصورةالاعلانالذىتسل إلى 
المدعىعليه وشريكدفى ١‏ إمابوسنة مم5١‏ وهذا 
اعلا نكاف للدلالةعلىعل المدعىعليه برفع دعوى 
الاستحقاق على العقار المبيع منهقبل تار يعإعقدالبيع 

«وحيث انطرفالخصومةتنا ولافىمذ كراتها 
البحث فى سيل التدليس المفسد الرضا والمبطل 
للعقودوهل يتوفر التدليس بمجردالامتتاع عن كر 
الحقيقة أواخفاءااءلو مات الت يعلمها أحدالمتعاقدين 
عن الآخر أو بمجرد الاخبار ,أمركاذب أم لايدمن 
صدور فعلأيجابى حتى بم التدليس قانونا 

ووحيث|نالمادةب-م ١‏ من القانونالمدنى المصرى 

تتص على تعريف التدليس باليارة الآنية : 
التدليس موجب لعدمصعةالر ضاءإذا كانرضاء أحد 
المتعاقدين مترتما على الجيل المستعملةلهمنالمعاقد 
الآخر حيث لولاها لمارضى وهذا النص يكاد 
يطابق مأورد فى المادة ١١١‏ من القانون المدنى 
الفرنسى وكلاهما متحدان فى النص على وجوب 
استهال الجيل ]من أححد المتعاقدين 
ضد الآخر ١‏ 

« وحيث أنيعض الفقباءو انحا كقدذهيو اإلى 
القول.وجو ب أنتصدرأفعالايجابيةمنالمد لس حتى 
يسوغ القول ,أنه أ إلى لحيل لسلب رضاء من تعاقد 
معه وكذلك قالوا بأنمجحرد الكذب أو عدم 
التصري بالحقيقة لايعتير تدليسا (أنظر حم حكلة 
المنيا الجزئية الصادر فى م 8 ١‏ 


الس مس 01 الثالى 


لاقم 
. ومجرد الآقوالالكاذية الىلاتقترن بأعبالتؤ يدها 


السنة الخامسة عشرة 


يجلةاحاماةسنة م صل ؟ او الح الصادرمنالحكمة 
| الختلطة فى مارس ١410‏ مجلةالتشريع والقضاء 
الختلطسنة ب؟كصءهم وتعليقاتدالوزعللى المادة 
يد 11 وما بعده 

«روحيت أنه بحب التفريق سن التدليسق:ظر 
| القانون المدى والمنصوص عله فىالمادة ‏ 1 
ودين الطرق الاحتيالية الى بحب توفرها كركن 


د جوهرى لجريعة التصب المنصوص علبا فى المادة 
' “وم من قانون العقوبات لآن الشارع المصرى 


والفرلسى يذكرانعيارة 1 كركن 


: من أركان التدليس المدتى وجرمة النصب أيضا. 


« وحصثك أنالطر قالاحتالبة فجريمة النصب 
إلابالافعال المادية 1 تدعم أكاذيب المتهم 


تخرج من نطاق المادة #واع ( انظر جارسون 
شرح قانون العقوبات الفرنسى مادة ه.4 بند 
8 وما بعده ) أما المراد بالحيل الواردةفالمادة 
من القانون المدىوالتىيتكونمنها التدليس 
الميطل للعقود فهى كل ما يبعث بالتأثير على أحد 
المتعاقدين لجلب رضاته بقصد خداعه حي يقبل 
التعاقد وما كان ليرضى لوعل الحقيقة الت أسد لعليها 
الستار عدا فالتدليس المدنى أوسع نطاقا من 
التحا يل الجنائى ( أنظر هذا البحث بالاسباب للعلامة 
بلانيول فى انجلة الاتتقادية سنة وم ١ص‏ ه4ه 
وص 444 وانظر تعليقات لارومبير على المادة 
بند مرة ‏ ودمولومب جزءغ ؟ ص١‏ 
وانظر كتاب الالتزامات للمسيود يمو الذىظبر 
حديئا جزء أول ص ووه ( 

«دوحيث ان المكنة فى التفريق بين التحايل 
الجنائى و التدليسالمدنى ظاهرة لأ نالشارعفقانون 
العقوبات لم يتناول إلا أفعال الانسان التى جمس 
الآمن الاجتاعى أوتكونخطرةعل النفسوالمال. 


العدد السابع 


ومن ذلك أفعال النصب والاحتيالالىيرتكهامن 
دب دييب الاجرام [لىنفسهاذلك!وجب أنيكون 
التحايل مقترنا بالأافعالالماديةبقصدالاحتيال على 
سلب المال حبّى تكون ذا جسامة وخطر بارزين 
يستأهلان توقيع العقاب أما فى المعاملات المدنية 
قأراد الشارع فقط [بطالكل خداع من شأنه 
التغرير فى المعاملات حتى ولول يصل الخادع إلى 
درجة الاجرام 

«وحيشانه فى معظم الحالات يقع التدليس 
بالأفعال الاجابية إلا ان الفقباء الفرنسيين قد 
ساروا أيضا عي مبدأاعتبار التدليس واتءا مجرد 


الامتناععن ذكرالقيقةعمداً إذا كان من الواجب : 


حسبظروف العقد أن يصر حاحدالمتعاقدي نللاخر 
بتلك الحقائق حتى يكو نالرضاءمقترنابالعلالتامالناى 


للجبالة عن موضوع التعاقد وقد أخذت بعض ' 


الحام الفرنسية بهذه النظرية ووضعت التدليس 


الامتناعى مع التدليس الايحابىفىمستو واحد(أنظر ' 


ديموج كتابالالازاماتجزءأولص> هوه 
والأحكامالمشارإلهافهذا المرجع)ويقولالمسيو 
جوسران فى كتابه القانون المدتى جزءم بند بم 
أن التدليس قد يكون سلا وذلك باخفاء الحقائق 
أو الامتناع عن الاباحة بها بنية الخداع والغش 
حتى كان يحب عل المنسوب إليه التدليس أن 
يصرح الطر ف الآخر بما أشتغاه وقد يكون ذلك 
الوجوب إما بنص القانون مثل العيوب الخفية 
فى العقود أو فى نفس طبيعة العقد ( أنظر أيضا 
2 روجر للقانون الفرسى علل المادة 1١١١+‏ 
مدنى وانظر دالوز براتيك جوء م تحت عنوان 
عمود بند 14) 

« وحيشاته من هذا القبيل أيض التأ كيدات 


لني صحيحة التى: تصدر من أحد طرف العقد | 


القسم الثانى 


السنة الخامسةعشرة 6.ه 
حيث يؤر على الطرف الآخر وتحمله علىالرضاء 
والتى لولاها لما قبل التعاقد حتى ولو لم تقترن 
بأى فعل مادى( أنظر كتاب الالتزاماتلبودرى 
ونارد جزء أؤلاض ("١‏ ومأ بعدها وانظر 
حم محكمة مصر الصادر فى 4 يناير سئة |١986‏ 
والمتشور فى امجموعة الرسمية سنة 1994 ص 
15 وحم حكمة أسيوط الصادر فى ١‏ مارس 
سنة م99١‏ محامامسنة م4 ص هوه 

م وحيث انه يحب لتطبيقالقانون أو تفسيره 
أن يضع القاضى صب عينيه امثل الأعلى لشرف 
المعاملة والصدق فى التعامل لآن القانون لم يشتق 
الا من القواعد الى تنهض عبلى المادىء السامية 
والفضائل والشرف اذاك يتحتم الأخذ بنظرية 
التدليس الامتناعى القائم على اخفا حقيقةموضوع 
التعاقد حى بذلك لابجسر خادع أن يخم من 
خداعه وحى يلغوكل نعاملشاءه الغش والخطل 
وح لستقم المعاملاتالمدنية وتستقر على أساس 
من الأمانة والنزاهة 

« وحيث انه تطبيقا لما تقدم من المبادىء 
يعتير البائع الذى ذ كر فى عقد البيع أن المبيع 
خال من الموانعالقانونية والذى يعلالمتعاقد بقيآم 
نزاع على ملكية العقار الميع ولم يصرح به إلى 
المشترى انه ارتكب تدليسا منطبقا على المادة 
+1 من القانون المدلى لانه طبيعى أن تردد 
المشترىفى قبول الصفقة قبل أن يعلم مصير ذلك 
النزاع وقد يعدل عر الشراء إذا اتضح له 
جدبة التزاع 

2 وحيث أنه مجحب عبل البائع أن يطرح 

لدى المشترى كل مايتعلق بالثى. المبيع حتى يكون 
الآخيرعلبيئة منه وعالما بكلماحيط مه علءا نافيا 
للجهالة وعي ل الأخ صكل نزاع بحوم حول ل 
أو أى ادعاء للغير علهلانه طبقا لنصالمادة معم 
من القانون المدنى يازم البائع بتقل ملكية الثى, 


كت 


القَسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


المبيع إلى المشترى وهذا هو الغرض الوحيد | المك فى دعوى الضان الآن ‏ 


فى العقد فاذا امتنع البائع عن يبان كل نزاع قائم 
حول الملكية أو ذكر أمورا غير حقيقية عنها 
كان عمله تدليسا مفسدا لأعقد إذا كان ذلك مقيرنا 
بنية لغش 

« وحيث أنه من الجهة الأخرى فان المدعى 
عليه يدعى ان هذا التزاع لا أساس له م نالصحة 
وأنه من قبيل المشا كسة :1 رافى دعوى 
الاستحقاق ولاسييل التحقق منصنةدفاعه ويحوز 
أن حتمل قول الصدق أو الكذب ففى الخالة 
الآولى أى إذا كان النزاع غير جدى ومن قبيل 
المشا كسة فيحمل امتناعه عن التصريم به الى 
المشرى على حسن النية لوثوقه بفساد دعوى 
المستحق والمكس بالتكس 


« وحيث انه يتفرع عن هذا وجو بالريث 


حتى يفصل من امحككة الختلطة فى النزاع القائم. 


عل ملكية العقار المبيع للتحققمن سومنية المدعى 
عليه أو حسنها فى امتناعه عن التصريعح به فى 
مجلس العقد لآن التدليس الامتناعى يحب أن 
يصحبه سوء النية . 

« وحيث أنه بناء على ذلك يتعين ١‏ 
بايقافى هذهالدعوى حتى يفصل ف النزاع المطروح 
امام الحكنة الختلطة بمخصوص ملكية المازل 
الموضح بعريضة الدعوى 

د وحيث أن المدعى عليه رفع دعوى الضمان 
ضد ورثة لعلف الله وقد دفع الحاضر عنهى عدم 
الاختصاص لآن أحدم تابع لدولة أجنبيةوتازع 
الخصم فى ذلك لآن المدعى لم يقدم شبادة من 
وزارة الخارجية 

د وحيث ان امحككة ترى وجوب تقديم 
المستندات الرسية الدالة على ذلك فلهذا ترجىء 


( قضية الست ريه عبد المسيح يجيب ضد دمان افتدى 
«قار وآخر رقم 1156 سنة موا شرئاسة وعضوية حضرات 
اثقضأة زىخير الابوتجى ويمد تمد مدكور وتمودعدالرحن ( 
ذرف 
محكة مصر الكلية الآهلية 
5 فبراير سنه .م5١‏ 
-١‏ قرة العى' الحكوم به . حم جناق 
المدنية . 
بو أمن أدارى . انخذه رجال الادارة ٠‏ اجرا, عاجل . 
اتقا. لخطر . الشروط الى يحب تنوفرها لانصدام 
المستولية الدنة . 
+- أعى ادارى . قيئة لوب , اطفاؤها قبل صدور حك 
نهانى بذلك . ميرراته . المسثولية . انعدامها 
ع - أم ادارى ٠‏ عمل مضر بالصحة ٠.‏ حل حموى غير 
مرخص به - أعلان الاامس . لا ضرورة لاعلان 
الام ا 
ه - ازالة قائن الطوب ‏ ليس فى القانون نص على طريقة 
ازالها . 
1 - مسكولية . خطأ . خطأ الافراد , خطأ جسم كلع 
7 لرلة اليا 
المبادىء القانونية 
-١‏ الاحكامالجنائيةلحاقوة الغىء المحكوم 
به عند نظرالدعوى المدنية حي ثأ نه اذا قضى 
الحكم الجنانى ,بالعقوبة لوقوع جريمة بأركانها 
القانونية فلا يسوغ للتهم أن يدفع أمام امحام 
المدنية بان ركنا من أركان الجرعة لم يتوفر 
؟ ان من أقدس الواجبات الملقاة على 
عائق رجال الادارة والبولي سأن منعواكل 
مامهددالآمن العام أوسلاءةالجمبورأو مايضر 
بالصحة العامة على أن يكون ذلكق حدود 
اللوائم والقوانين ٠‏ إنما قد تطرأ بعض 
الآحوال التىيكونفها الخطر عل الأامن العام 


5 مره ف الدعوى 


العدد السابع 


أو الصحةمحدقاوميدداً بحيث يحب العمل بغاية 
السرعة لملافاة ذلكالخطر . وقد يفوت ذلك 
الغرض لو اتخذ رجالالادارةالطريقالقانون 
فلاحرج علهم والضرورات تبسمامحظورات 
أن يتلافوا ذلك الخطر باتخاذ الاجراءات 
العاجلة لما لهم من السلطة بل بما عليهم من 
الواجبات الى تحتم عليهم السب على استتباب 
الأمن وصولن الارواح والاموال 8 وليس 
من المنطق الصحيح أن يكون العمل الواحد 
واجباً«فروضا قانونا منجبة ثم خطأ قانونيا 
من جرة أخرى واتخاذ اجرامعاجللمنع الخطر 
المبدد للجمهور لمو واجب قابونى مفروض 
على البوليس فلا يسو منطقيا اعتباره خطأً 
قانونيا أساسا للتعويض المدى اذا اتخذ رجال 
الادارة والبوليسأمراً اداريا تحتمهالضرورة 
ويحفه الخطر المشار اليه آنفا فيج بأن تتوفر 
فى ذلك الشروط الآنية : (1) أن يكو العمل 
فى مصلحة عامة محضة بحيث لا يتذرع الموظف 
كو سيلة لحرازات فردية أو غيرها )١(‏ أن 
تكون هناك حاجة ماسة وخطرمبدد لسلامة 
الجبور بحيث لامناص من ملافاة الخطرعلى 
الفور () أن لايضحى مصلحة الافراد فى 
سبيل المصلحة العامة الا بمقدار ماتقتضى به 
الضرورة أى أنه لايحب أن ياحق بالافراد 
ضرر أكثر مما يازم فى سبيل ازالة الخطر 
الميدد للمجموع . فاذا توفرت هذه الشروط 
فلا تعد الاجراءات الادارية غذالفة للقوانين 

م - لاتعويض عل النكومةاذا أطفأرجال 
الادارة قينة طوب مشتعلة يحوار المسا كن 


القسم الثاى 


السنة! 1امسةعشرة 6 


! وانشئت مخالفة للقوانين قبل صدورا 
النهانى الذى قضى بالازالة اذا تبين أن ابقاءها 
كان مبدداً لسلامة المبور لاقترامها منواءور 

النور والاسلاك الكبربائية وكان ضارا 
بالصحة العمومية لقّرمها من نقط المسا كن . 

- إن المادة بم من اللانحةالمرفقة بالقانون 
مرة 1٠‏ سنة .11 لاننص على وجو باعلان 
قرار ابطال العمل المضر بالصحة الى المذالف 
الا اذاكان الغمخل مرخصا به ورأت الجمة 
الخقتصة اتخاذ احتياطات نظرا لوجود 
عحظورات تتعاق بالراحة أو الصحةأو الآمن 
ويؤد ذلك نص الادة > من القانون المشمار 
اليه اما اذا أنثىء امحل بلا رخصة فلا محل 
لاعلا نقرار الأبطال و لايكونرجالالادارة 
مخالفين للقانون اذا أبطلوها فى حدود القيود 
الموضحة سابقا . 

ه- لاتنص القوانين والاوائح علىطريقة 
لازالة القهائن المتقدة ولا يكلف رجال 
الادارة باطقائها ونقل الآثرية الها وفى حالة 
السرعة يحور اطفاؤها بمياه المطاق ولا يعد 
هذا عملا تعسفيا يوجب التعويض . 

- اذا ارتكب من لحقه ضرر من أعمال 
النكومة خطأ فجب عمل حساب لخطثه 
وتخفيض مقدار المسكولية وكذلك يجوز 
أن يدفع الخطأالذى ارتكبه الفرد مسثولية 
الحكومة اذا كان خطأه جسما بقسبة خطأ 
اللإتكومة وغل لاص اذاكانت اللكرمة 
قد ارئكيت الخطأى سييل لا نقاذ نع الضرر 


٠ه‏ العدد السابع 


القسم الثانى 


السنة الخامسنة عشرة 


امير 


د منحيث انهر ؤخذمن الاطلاععلى أوراق 


الدعوى أن المدعى ببى دعواه عل أنه نمأ قنة ؛ 
لحرق الطوب فى جهة شاف لتاب بندر طنطا نم . 
أوقد النار فيبا مدة ١‏ يوما ثم أن المدعى عليه * 


الأول بصفته رئسا لرجال المطافىء بناء على الأأمر ؛ 
الصادر اليه من مدير مديرءة الغربية ساط المياه . 
عل القمينة لأطفائها فأتلف الطوب فرفع دعوى ' 


اثبات حالة أمام حكة الموسى ألى ندبت خبيرآ : 


لمعاينة الطوب التالف وتقدير قيمته وقدم الخبير ' 
الذى ندب فى تلك الدعوى تقريره وذكر فيهأن. 
الطوب التالف تقدر قيمته بمبلغ م70 جنيبآً 
لعليف ملم : 

« وحيث أنه ثابت من الاطلاع على قضية 
انخالفة بمرة م١ ١‏ سنة «#ؤو بندر طنطا 
المضمومة إلى الدوسيه أن النبابة رفعت الدعوى ؛ 
العمومية ضد المدعى لاقامته قينة طوب بالقرب ٠‏ 
من مسا كزبندر طنطابدون ترخيص و عليه ' 
أبتدائيا بالغرامة وإزالة القمينة موضوع الخالفة 
وتأيد هذا الحم من ممكمة الجسم “والمخالفات : 
المستأئفة . 

د وحيشان هذهالحادثة هى تفسبا ال يطالب 
المدعى بالتعويض عنها فى الدعوى الخحالية 

« وحيث أن المدعى يقم دعواه على وجوه ' 
متعددة : - أولا ‏ أن المدعىكان مراعيا للقوانين 
واللواتح ول يكن فى حاجة لاستخراج رخصة: 
لآ نالقمينة تعد عن المسا كن بمسافة تخواء .ع مار 
ينا أن الجدول الملدق بلائصة المحلات المضرة 
بالصحة والمقلقة للراحة ينص عب القهائن التىتقام , 
على بعدأقل من ٠‏ مترمن المسا كن وارتكن . 
على قرير الخبيرالنى ندبق قضية اثات الخالة , 
- ثائيا.ن ان المدعى علييم قد تجاوزوا حدود 


| القانون إذقد أزالوا القمينةقل أن يصدر الحم 
:]| اتتهائياً من ممكمة الخالفات المستأئفة وارتكن 


عل نص المادة السابعة من اللانئحة الصادرة فى 
9 أغسطسسةة ع. و١‏ الذنىوردقيهأن الابطال 


أو الاقفال يكون بناء على الآمر الذى يصدره 
القاضى ‏ ثالنا- أن المدعى عليهم خالفوا أيضا 
القانون[ذ أنهم لميتبعوا نصالادة م ففقرة وم 


مناللائحة المشارالها وهى الَتى تنص عبلىوجوب 
اعلان القرارات الى تصدر ,الابقا إلى الخالف 
قبل تنفيذها ‏ رابعا ‏ أنالمدعى عليهم قدأساءوا 
استعال السلطة وتعسفوا ومن ذلك أنبم أطفأوا 
القمينة بالمياه مع أنه كان يحب اطفاؤها بالقاء 


.| الراب عليها فنشأ عن تلك الوسيلة الى اتخذتما 
:| الادارة ضرر ماله خامسا ‏ أن اطفاء القمينة 


قبل الحم النهاتى فى الدعوى قدأضاع عل المدعى 
فرصة الحصول عل رخصة متى أقنع الجبة الختصة 
بأناللفمينة قد أقيمت على بعد أقل من ..؟ متّر 

« وحيث أن مندوب المدعى علييم دفع 
الدعوى أن المدعى أقام القمينة على مسافة 0؛ ١‏ 
مثر! منالمسا كن و 1007 مترامنالمدرسةالثانوية 


:| وعل بعد م" مترأ منوابور النور قريبا مرن 
'| الاسلاك الكبر بائية وحيث بوجد مزل 
١‏ مبندس وابور النور وان اأشعال قينة كان 


يؤدى إلى كارثة مستعجلة ولقد رأت الادارة 
وجوب اطفائها الما منحق المحافظة عبل اللآمن 
وأرواحالاهالى حتّى يفصل فى الخالفة التى اتتهى 
حكهبا بازالة القمتية 
ع الشامر انزو ل 
تأثير الحم الجنائى النى قضى بالادانة على 


الدعوى المدنة 
« وحيث أنه يتضح من الاطلاع عل الحم 


الصادرمن حكمة انخالفاتؤ القضية مرة سنة 


العدد السابع 


والازالة لآنه أقام القمينة على بعد أقل من 00 
متر من المسا كن وتأيد هذا الحم استئنافيا 

و وحيث انه من الجمع عليه أن الاحكام 
الجنائية لماقوة الشىء المحكوم به عند نظرالدعوى 
المدئية بحيث أنه إذا قضى الحكم بالعقوبة لوقوع 
الجرمةبأركاتها القانونية فلا سر لتم تردق 


أمام الحكة المدنية بأن ركنا من أركان الجر مة ل: 


يتوفر فاذا ما حك ,الادانة فى مخالفة وقعت فلا 
يسمع قول من حك 
تلك الخالفة لم تقع أو أن أحد أركانها لم يتوفر 
(انظردالوزيراتيكتحتعنوان قوة الشىء احكوم |! 
نه بند م/م و بوبم والاحكام الواردة فى هذا 
المرجع ) 
« وحيث انه تطبيقا لهذه القاعدة لا ؛ 
قول الدع بأن قي الوب قد قت على بمد 
أقل من . .م متر ما دام أن حم مكة الخالقات 
المقرر قانونا 
عى الك مر الما لى 
أعبال الادارة التى يراد مها سلامة الجبور 
وال تقتضى انخاذ اجراءات عاجلة 

. « وحيث انمتدوب المدعى عليهم يدفع بأن 
اح را قالقميئة كان على بعد قريب جداً من وابور 
التور ومن بعض المسا كن المتطرفة فى بندرطنطا 
كسكن مبندس وأبور النور ف المدرسة الثانوية . 


المماينة الى أجراها الخير الذى ندب فى قضية 
اثيات الحالة والذى يتمسك به المدعى أن وأبور 
اللوريقع بالجبة الشرقية من القمينة وعلى بعد 0 
مترأ وعلى بعد هه مترآ يوجد منزل صغير لمن 


ذعى ود مبعد ألله 


القسم الثاى 


: || بتدر طنطا أن المدعى حك عليه بالغرامة‎ ٠+ ١ 


عليه من حكمة الخائفات أن أ 


السئة الخامسة عشرة ‏ مءه 


أضوت الى من در د 


اريف من وأبورالنورويدجى أن إحراق القمينة 
على هذا البعد القريب من الآسلاك الكبربائية 
أيحوز أن ينجم عنه حادث حريق أو غيره يتصل 
| بجميع منازل بندر طنطا وفضلا عن أن إحراق 
! القممنة يتصاعد معه الدخان والرواتح الكريبة 
! التى تضر بصحة من.يسكنون فى المازل القريبة 
| ومنبا منزل مبندسوابور النور وغيره 
«وحمثانهلاشك ف أنه من أخص الواجبات 
| الملقاة عل عاتق رجال الادارة والبوليس أن 


ل أن يكرن ذلك فى 


: ححدود القوانين واللوائح نما قد تطرأ بعض 


سرع | 7 ال ا بكو ن فيها ار عل الاين لياه م 
: 8 عة لملافائذلك الخطروقد يفوت ذلك الغرض 
-. . أم 5 522 0 : 11 
تضى نبائيا بأنها أقبمت على أ كثر من البععد ؛ لو اتخذ رجال الادارة الطريق القانونى فلاحرج 
١‏ علييم والضرورات تييح الحظورات أن بتلافوا 
١‏ | ذلك الخطر باتخاذ الاجراءات العاجلة لما لحم من 


| السلطة بل بما علييم من الواجبات الى تحتم علييم 


ْ أأن يسهروزا على استتباب الآمن وصون/الآرواح 
ْ | والاموال 


» وحسغنان الاجرا ءأتالعاجلة الى تخذها 


رجال الادارة فى مثل هذه الحالة يحب أن تقيد 
| بشروط - أوها ‏ أن يكو العمل فى مصلحتعامة 
« وحيث انه يتضح من الاطلاع على حضر | مض بحيث لا يتذرع به الموظ ف كوسيلة ليزازات 
. فرددة أو غيرها ‏ ثانياً ‏ أن بكون هناك حاجة 
:.ماسة وخطر مامتا بجيو يس أنه لأمناض 
منملافاة الخطر عل الفور . _ثالداً- ان لاتضحى 


مصلحة الافرادق سبيل المصلحة العامة إلابمقدار 
ما تقضى به الضرورة فقط أىأن لا يكون هناك 


61 العدد السابع 


تعسف فى اتخاذ تلك الاجراءات أو عدم التبصر 
والاحتراس حت لايلحق الضرر بالافراد أكثر 
مأيلزم فسيلازالة أساب الخطرالجدد باليجموع 
( انظر حك عتكة الاستتتشاف اختاطة فى هذا 
الموضوع الصادرفق ويونيوسنة 184 والمتشور 
ففجلةالتشرجعو القضاء الختلطةسنة . وص > ١م‏ 
و وحيث أن عل هذه الاجراءات لا تعد 
خالفة للقوانين والأوامر العاليةما وردفى نص 
المادة ١+‏ من لانحة ترتيب نحا م الاهلية لآن 
القوانين والاوائم فصت على الاجراءاتالتىيجب 
أنتتخذ فى الأحوال العادية ومادام أنه لم بوجد 
فص فها على ماحب اجراؤهفحالةالخطرالعاجل 
فيتذ لا يمد مالفا للقوانين ما يتخذه رجل 
الادارة والبوليس من الاجراءات العاجلةالاز.بة 
لتى لم تعمل لغابة سوىمصاحة اجمبوردوزغيرها 
والتى لم يشوبها سوء استعال السلطة أو التعسف 
أو عدم العناية والحرص فى تنفيذها . 
روحيث انه من بين الاعمال الاداريةأعمال 
السلطة والسيادة 6غعم21"ع<اناوه 06 وعنع2 
وه ىتشمل الاعمال الى تأتها الحكومةؤسييلتوطيد 
سلامة الرعا باخخا رج الدو لود خلباومثلهذهالاعمال 
لايطلب عنها تعويض (انظر كتاب القاضى مسيناى 
القضاء الادارى للبسا ك امختلطةص . #اوص» غ) 
« وحيث انهقطبيقاللببدأ المتقدم لاحل اطالبة 
الحكومة بتعويضات عن اطفاما قينةالطوبلآن 
احراتها كان خطراً مبدداً لسلامة الجمبور إذيحوز 
أن تتدلع اللهبب وتتصل بأسلاك الانارة وفيه 
تعريض لصحة السكان المجاورين للضرر ولان 
رجال الادارة قد استعماوا السلطة الخولة لهم فى 
الحيمنة على سلامة الجموع ,اخمادنيرانهذهالقمينة 
التى أنشأهاالمدعى خالفاللقانونولم يرتكبالمدعى 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


محكمة الحا لفات الممستأ نفة الذىقضى .الخ رامةوالازالة 
لان ترك هذا الخطر المحدق ,الناس يتناقض مع 
الواجب الملق على عاتقوم فى منع كل خطر فوراً 
وليس من المعقول أنيشفرجلالادارةمكتوف 
الآبدى حتى تتصل النيران باسلاك واءور النور 
شحرق المدينة اتتظاراً للحم الاستتنايليجبعليه 
أنمدرأالخطرفورا كذلكليسمنالمنطق الصحيح 
أن يكون العمل واجبا مفروضا قانونا من جبة 
ثم خخطأ قانونيا من جبة أخرى 

«وحيث ان المدعى ذ كرأن هذا العمل أتاه 


المدير لاتقام شخصى لانهرفضييع أرضهالتادى 


وهذا مجرد ادعاء ميقم عليه أى دليل من الصحة. 
الدمرالمّالتَ 
عخالفة اللانحة التنفيذية الصادرة فى ؟ اغسطس 
سنة 1١.6‏ 
ووحيث|نالمدعى ير تكن على نص الادة ./ 
من اللانحة الصادرة فى 9+ اغسطس سنة ع .و١‏ 
الى تتنصعلى وجوب اعلا نالقرارات الب تصدر 


| بأيقاف تشغيل الحل ويستخلص مزذلك أرن. 


مديرية ألغربيةخالفتالقانو نلآ نبال تخطره بالقرار 
المنصوص عليه فى المادة المذكورة 

م وحميث أن هذه القرارات البى تنص على 
ايقاف العمل فى امحل المقلق للراحة قدنصحعلما 
المادة > من القانونثمرة ١7‏ سئة4 ١9.‏ الخاص 
بامحلاث المقاقة لاراحة ونصهاكا يأتى  :‏ 
فى حالة وجود حظورات تقلق بالراحة أو ,الصحة 
أو بالآمن بالنسبة للجمهور أو بالنسبةللماليبجب 
على صاحب ا حل سواء كان موجودأوق تصدور 
الأمرالءالى واللاتئحة الصادرين فى /ا؟ بو نيه سنة 
وم أوكان مرخصا به بعد ذلك أن يتبع فى 
الشغيله الاحتشياطات الى تقررها المصلحة ذات 


علهم خطأ فى اطفاتها قبل صدور الى النبائىمن | الشأن ويعتمد بقرار وذارى ويجوزأن تتتاول 


اسه المايع 


الاحخاطات إيقاف تفيل الحل لين تمي 
الأجراءاتواذالم ينبعصاح .العمل الاحتياطات 
المذكورة فى الميعاد المقرر لها يعامل طبقاًلاحكام 
المادة الثامنة من اللائحة العمومية 

وحمث أنه لاشكق أنالقراراتالبىتصدر 
منجبة الادارة بأيقاف العمل وه المشار الها فى 
المادة بم من اللاتحة المرفقة بالآمر العالى كرةس, 
سنة .وو انأ هى الواردة قالمادة السادسة منه 
بدليل أنالمادة السادسة أشارت الى الاحكامالواردة 
ف المادة بم من اللائحة وأول شرط تنص عليه 
المادة + من الأأمرالعالى أنيكون مرخصابالعمل 
فى امحل أما اذا كان يعمل غير مرخص به مل 
قينة الطورب موضوع هذهالدعوى فلاتحل لتطبيق 
المأدة + من الآمر العالى ولا المادة,م من اللائمة 
المرفقة به وبالتالى لا يكو نهنا كأىعنالفةللقانون 
من جانب المدعي عليبم 

د« وحيث أنه من الناحية الأخرى فأنروح 
النشر ع فالمادة السادسة من الأآمر العالى المششار 
الله يؤيد اتخاذ اجراءات غير عادءةحالة وجود 
محظورات تتعاق بالراحة أو الصحة أو الأامن 
بالنسبة الجمبور ومن ضمن هذه الاجراءات 
ابطال ال حل الذى بولد ذلك المحظوريدونانتظار 
السك القضائى الذىيقضى بالابطال أوالخلق ‏ الا 
أنالقانون اشترط صدور أمروزارى واعلانه فى 
حالة واحدة فقط وهى اذا كان امحل مرخصا به 
أو موجودا فى سنة ١45‏ وبالاستدلال المنطق 
العكسى 00001110 يسوغ ابطال العمل فى 
حالة الخطر بدون قرار وزارى وبدون اعلان 
اذا لم يكن امحل مرخصا به. 


الدمر الي اع 


«وحيث أن المدعى بدعى بأنرجال الادارة | 


القسم الثاى 


الم الماستعشرة ١.أه‏ 
تعسفوا فى إطفاء النار بطليبات الحريق بدلا من 
استعال الثراب . 
«وحيث أنه لا بوجد نص ف القانون بمرة 
١١‏ سنة 15.4 ولا فى اللانحة المرفقة له فص 
على طريقة معينة لابطال غنالفةاقامةةائن الطوب 
أو غير ذلك من الحلات المضرة بالصحة يل ان 
هذا متروكلحسنتصرف الموظ ف المنوط بالتنفيذ 
«وحيث أله بعد التسلم بالقول أن رجال 
الادارة مكلفون أن ينقلوا الآترية من مسافات 
بعيدة أو قرربة لاطفاء القمينة وهذه الوسيلة لو 
اتخذها المدعى عليهم لاستغرق الاطفاء زمنا غير 
قصير مع أن السرعة تقضى بالاطفاء عاجلا لمنع 
الخطر عل الصحة وعل سلامة النرور فاستعمال 
خراطيم الحريق لم يكن تعسفا منهم لآنه أسرع 
وسيلة للاطفاء فضلا عن أن الماء لايضر الطوب 
امحروق كثيرا م بالغ الخبير كثيرا فى تقريره 
ووحبث ان الحكةلاترى تعسفاً او تقصيراً 
أو تفريطا فى أموال المدعى باطفاء القميئة بالمياه 
لذلك يكون هذا الوجه عل غير أساس 
الل مر الخاصس 
. ضر التنفيد قبل صدور الحكم فى الخالفة 
«وحيث|ن المدعى بدعى انه قدفات عليه فرصة 
اقناع الجبة الادارية بأن القمينة قائمة على أقل من 
المسافة القانونية حتى يحص لعل رخصة 
د وحيث أن هذا القوللاسوغسماعه بعد أن 
صدرالحك ف الخالفة بالعقوءة على اعتبا رأنالقميئة 
عل بهد مخالف للقانون ويذلك كان من المستحيل 
أن تحصل المدعى على ابة رخصة . 
ووحيث ان المحكة لاترىأنهناكفرقا ظاهراً 
بسحالة تنفيذ حك الازالة قبل صدور الحم البانى 
أوبعده فى هذه الحالة لآن تنفيذ الازالة بعد 
صدور الح منوط برجال الادارة وكانوا 
طبعا بلجأون إلى هذه الوسيلة وهى إطفاءالتيران 
وم 


اك قد ان 
الهانى أو بعده ليس ذا أثر جوهرى فى توفر 
ركن الضرر 0 
خطأ الفرد الذى لق ,هالضرر ازاءخطأ الادارة 
د وحيث انه لوسلم جدلا بقولالمدعىحصول 
ضرر له من اتلاف الطوب بفعل المياه وكذلك 
لوسإجدلا بأن رجالالادارة أخطأوا وطريقة 
الإنطفاء بالمنآه شيجب أن بللاحظ أن المدى هو 
الذىدأ بالخطأ لخالفته للقانون وانشانه هذه 
القميئة التى تضر بالجمبور فليس له أن يتضرر إذا 
قام رجال المكومة يعمل يقصدون. منه منع 
الضرر الذى ترتب علل فعله.واو الحق به فى سييل 


ذلكبعض الضرر ويقول المسيوديموج فىكتاب ‏ 


الالتزامات الذى ظبر حديما جزءه ص بره 
بند 1019 ما يأتى م يحب تطبيق قواعد القانون 
المدتى فاذا ارتكب من لحقه ضرر من أعمال 
الكومة خطأ فيجب عيل حساب للمذا الخطأ 
وتخفيض مقررمسئوليته وكذلك بحوز ان يدفع 
الخطأ الذى ١‏ رتكبه الفرد سكولة الحكومة 
إذا كانخطؤه جسم بقسة ة خطأ الحكومة وعللى 
الاخص اذاكانت الحكومة قد ارتكيت هذا 
5 فى عماية الانقاذ نع الضرر»( انظر حم 
اس الدولة الفرنسى المنشور فى دالوز دورى 
سن 4م 1 جزء م ص وم وحكم مجاس الدولة 
أيضاً الصادر فى 8؟ يناير سنة ١494‏ والمنشور 
فى جازت انجلة سنة 1474 1١‏ بسع ( 
ذوحيث أنه مع الأخذ بهذا المبدأ ينض يتضح أن 
الخطأ المندوب إلى الحكومة لا إيشرتب عليه 
أنة مسئولية لها قامتث بالاطفاء للنع الضرر 
الناثتىء عن فعل المدعى: الخالف القانون . 
١‏ وحيث أنهىا تقدميتعين الحم برف الدعوى 
ل[ قضية جمد أفندئ حسين وحضر عنه الا'ستاذ عبد الرحن 
الرافيئى بك ضد .على أقتدى زعتر وآخرين رقم 11117 سندة 


إزانا ١‏ ك رئاسة و نضو به ة حضّرات القضاة رى3 غير الابوتيجى 
وجهمد ممد مدكور و#ود عد الرعر ‏ ) 


اسم ألثانى 


مياه بعد امك لذلك تقدم التتفيذ قبل الحم | 


السنهُ الخامسة عثْرم ٠‏ 


فد 
محكمة أسيوط الكلية الأاهلية 


م كتوبر سن ةا 
وق . مشتر . سداده دين لصاحب رهن . ابطال ألسع 5 
امسترداد ما دقم 7 
المدأ القانوق 
اذا دفع شخصدبن رهن مستحقا على البائع 
له لدان مر تين لبعض الاطيانالمبيعة لميقصد 


تخليصها من هذا الدين “م ابطل عقد البيع 


الصادر ادمنهذا البائع اصدوره منغيرمالك 
فله الحقفى الرجوع عيل الدائنالمرتون بمادفعه 
له لزوالالسيب الذىحصل الدفعه نأجلهولا 
يصح للدائن المرتهن فى هذه الخالة السك 
بنص المادة 8 من القانون المدى 
و 
« منحيث أنمبنى المعارضةأنالمعا رض استل من 
المعارض ضده ملغ المائنئى جشهمقدار دن ع الرهن 
النى كان منستحقا له ( اىالمعارض ) على الراهن 
له فلس سعد الله عونجب عقد الرهن المصوغ فى 
قالب عقد بيع وفاتى وهو المودع بالحافظة رتم» 
دوسيه وسلم العقدالمذ كور للبعازض ضدهفلاحق 
للآخير فى الرجوع عليه بثىء لانه ابما استلم منه 
دينا مستحقا لددئعه له باختياره بالنياية عن المدين 
أداصلا وهوفكس سعدالله وار تكن عدم جواز 
استرداد الملغ المدفوع دمن المعارض ضده على 
نص المادة .م4 ١‏ من القانون المدنى . 
« ومنحيث انهيشترط لتطبيق النص السالف 
ذكره ان يثبت للبحكة ان المعارض ضده دقع 
للمعارض مبلغ المائتى جنيه موضوعالدعوىغلطا 
وأنعدم سندالدن وكلا الشرطينغيرمتوقر فىهذه 
الدعوى لآن المعارض ضده أبما دفع للبعارض 


العدد السابع 


مبلخ المائق جني ه لتخايص الأاطيانالمبيعةلهمن فلس 
سجد الله من دن الردن المستحق عليبا للبعارض 
وقد رفعالمالكانالحقيقيان لمذه الأطيانالدعوى 
رقم 14107 سنة 1988 مدتى كلى اسيوط على 
المحارض ضده و حم لمصاحتهما بتاريخ 
و؟ ديسميرسنة 1179 قصار له الحق استرداد 
مبلغ المانتى جنيه المدفوع منه لللعارض ازوال 
السبب الذى دفع من اجله هذا المبلغ باستحماق 
الأطيان المبيعة له لمالكيها المة.ةييزو بطلان عقد 
الببع الصادر له من فلس سعد الله وعدم اتعدام 
ند امفارطن 5 عوذج ف المصرى رةه الى 
فى طلبه من المعارض ضده لمقاضاة مديئه فلس 
سعد الله مقتضاه . 

«ومن حيث انس قالمعارض ضده فىامترداد 
المبلغ المدفوع منهللبعارض ثابت لهيموجب نص 


المادة ‏ م4١‏ - من القانون المدنى ولعدم جواز '' 


تطميق المادة 8 منهعللىهذهالخالة (د اجعفذلك 
شرح القانون المدنى للستر والتون جزء ؟ ص 
14د الأحكام المشار الها فها وهىخاصة >الة 
شبيهة يموضوع هذهالدعوى وشرح القانونالمدتى 
للعلامة بلانيول جرء ١‏ بند 64م ) 
«ومنحيث لاتقدم من الأسبابيكون الحم 
المعارض فيه فى عله ويتعين تأبيده 
( قضية معارضة جرجس. متصور سليم وتحضر عنه الا'متاذ 
عقرى لوقا الرقضد لشي تمد عيد ألبادى وحضر عته الا ستاد معد 
أبورويس رقم وغ" سئة 6و١‏ ك رئاسة وعضوية حضرات 
القمناة احمد حلى وأنيس غالى وأنمد كال ) 
ققد" 
محكة الاسكندرية الكلية الاهلية 
وشير سنة 6م4| 
تزوير ٠‏ اشارة تليفونيية ٠‏ اثياتها في رر رنمى أو دفتر 
0 الاعارات . تزوير فى أوراق رسعية ‏ العبرة بالصغة 
التتحلة أرسل الاشارة . 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة *#إه 


المدأ القانوق 

المحادئة التلفونيةفىحد ذاتهاليستتزويرا 
فحرر واماءأقى التزوير ٠ن‏ تدوينماأملاه 
مرسل الاشارة فى الدقتر المعد لاثباتها فاذا 
عمد من أعطى الاشارة الى انتحال شخصية 
موظ ف عمومى ( ككاتب اول محكمة ) وذبل 
الاشارة بنبيان وظيفته عل اعتبارأ:هاصادرة 
منه وأنها تتضمن تأجيل جاسة قضية تأجاا 
اداريا وحررها العاملالذى استلبا وكتب 
فى الخانة المختصة رسل الاشارة انه كاتب 
اول ا حكمة فانه .بذءالمظاهر والاجراءات 
استكمات الورقة شكلبا الرسمى إذ ما منثنك 
. فى انها لو كانت مرسلة حقيقة من كاتب اول 
المحكة لاعتيرت ورقة رسمية فاتتحال 
قخض عيرم علق قبيصة اموت وافعاته 
على اختصاصه بالايعاز للغير والاشتراك 
معه فى تحرير ورقةبوصفكونها صادرة من 
هذا الموظف لاينقص من رسمية الورقة فى. 
ٍ مظبرها وفمالله علاقة يجريمة التزويرق 
الأوراقالرسمءة . ولايغيرهن هذاالوصف 


' كون العامل الذى تلق الاشارة ليس موظفا 


, ع.وميا فان هذا الظرف لاشأن له بالمهم ول 

' يدخل فى حسيانه إذ أن صفة الهرر الرسمى 
آنية من تحرير الاشارة فى الدقتر الرسعى 
المعدلاثياتها س.واء كانت اليدالتى نولت التحرير 
بد موظف عمومى أو شخص اجنى مادام 
ثابتا ان هذا الشخص لايعمل من تلقاء نفسه 
وانما بتكليف منالموظف ( العمدة ) صاحب 
الشأن الأول فى هذه الدفاتر . 


1ه العددالسابع 


القسم الثالى 


السئة الخامسة عشرة 


الكو 
بر حيث أن تهمة الزوير تتلخص-<سيماجاء 
بورقةالتكليف بالضور فى أنالمتبم ا تتحل شخصية 
كاتب أو لحك هالعطارءن وأرسل اشارة تايفونية 
إلى المنشية البحربةبانالجلسةتأجلت إداريا وذلك 
بقصد إخفاء الاختلاس الذى ارتكبه 
د وحيث أن الثيابة العامة سارتعلى اعتبار 
هذه الآشارة ورقة عرفية ولعل الذى حدا ما 
الى هذا الرأى كو نالشخص الذى تلق الاشارة 
ليس موظفا حموميا إذ الثابت ان مستّلم الاشارة 
هو احمد رجب تل عيدة المنشيةالبحربةوانهءند 
ما تلقاها اثيتها فى الدفر المعد لقيد الاشارات 
التليفونية الواردة من المصالم الحكومية 
«دوحيث أن الآوراق الرسمية هى التى يحررها 
موظف عمومى عختص_اثتاء تأدية وظيفته وكل 
تزوير فىهذه الآوراق يعد جنايةمى توافرتفيه 
أركان هذه الجريمة 
و وحيشان التزو يريحدث باصطناع ورقة تتخذ 
شكل الأوراقالر معية و تجرى بج راهاو تخدعالقارى. 
لها او المطلع عليها بصحتها مثل هذم الورقةولولم 
حررها موظف عمومى فانها تعد قحم الأوراق 
الرمعية من حيث انطباق الر كن المادى جر يمةتزوير 
هذه الأوراق علها إذ يكنى ان تكون فى مظبرها 
وفى جميع البيانات المتعلقة بجوهرهايا لوكانت 
حقيقية فهى بهذا الوصف قد اصطبغت ظاهريا 
بالصبغة الرسمية وحملت توقيعا اواشارة منسوب 
صدوزن أسمامن موظف مختص أصلا باصدارها 
« وحيث ان الحادثة التليفونة فى حد ذاتها 
ليست تزويرأ فى تحرر من الحررات وانما يأتى 
التزوير من دوين ما املاه مرسل الاشارة فى 
الدفيرالمعد لاثياتها وقد عمد مناعطى الاشارةإلى 


| العطارءنوذيل الاشارةيتبسانوظيفة هذاالموظف 


عل اعتبار أنها صادرة منه وأنتها تتضمن تأجيل 
جلسة ؟ ا 4م | ادارياوحررها العامل 
الذىاستلبهاوكتبفالخانة الختصة عرس ل الاشارة 
انه كاتب أول محمكة العطارين ومهذه المظاهر 
والاجراءات استككلت الور شكلراالرسمى إذ ما 
من شك فى انها لوكانت مرسلة حقيقة من كاتب 
أول الحكية لاعتدرت ورقةرسمية فاتتحال شخص 
غير موظف شخصةالموظف وافتئاتهعل اختصاصه 
الايعاز إلى الغيروالاشتراك معه فى تحرير ورقة 
بوصف كوتها صادرة من هذا الموظف لايتقص 
من رسعيةالورقة فى مظبرها وفيا له علاقةيجربمة 
الازوير فى الأوراق الرسمية 

ووحنيع آنه نوز أن العامل الذى استم 
الاشارة ليسموظفا عمومافان هذا الظرف الذنى 
لاشأن لللتهم به ولم يدخل فى حسبانه لايفقد 
الورقة رسهالانهذه الصفة ! نية منتحريرها فى 
الدفير الرسعى المعدلاثياتها سواء كانت اليد الى 
تولت التحريريدموظف عموى أو شخص اجنى 
مادام هذا الشخص كا هو الثابت من التحقيقات 
لايعمل من تلقاء نفسه واما يتكليفواتتداب من 
العمدة صاحب الك أن الولف أعمال هذه الدفاتر 
وقد حصل أن بكون العمدة اميا فله بلا مراء أن 
يسعين بكاتب يأذنهفى تدوين حرراته وهذا 
الكاتب إذيؤدى عمله انما يعمل الحساب من أنأنه 
وتعد هذه الحررات صادرة منه مالم يتكرها وقد 
تبين أنابنالعمدة لم يكن يعمل بانابة منايهقسب 
بل بعلم رجال المركروهذا الآمرلاعكن أن يكون 
خافيا علهم لكثرة ماحرره الشخص المذكورى 
انز من بأنات اح نكاد له تخاو عقيجة من 
صفحاته من التحرير مخطه فبو إذا مفوض من 


اتحالشخصية موظف عموىه و كاتب أولمحكمة | العمدة ورؤسائه 


د وحيث أن الوصف الصحيم للواقعمة ان 


حت أنبا جناية تووير فى ورقة رععية يطريق أ 
الاشتراك مع امد رجب المأذون من الموظف ! 
العموى الختص بالاشارات التليفونية وتدويها ظ 
فالدذتر المعد لاثباتها وهى الجريمة المحاقب عليها 
بمةتضى المواد .؛ و١4‏ و9١‏ و١٠8١‏ عموبات 

ونظرا لقيامشيهة الجنابة يتعينعلى حكمة الجنح 
المستأنفة أن تحم بعدماختصاصما وأنتأمر باحالة 
الأوراق إلى النيابة العمومية من غير فصل لتهمة 
التبديد بسبب الارتباظ بين الجرعتين معالقبض 
على الهم وحبسه احتياطيا عملا بالحق الخول 
للبحكمة مقتضى المادة م١‏ جنانات 


(قضية اليادة ضد أمدهدمتصور ممدرقر 41 سنة ١57"‏ 


سِ رئاسة وعضوية حفرات القضّاة أسكتدر <نا وعيد اأرحن 
نصر وعبدالرحمن جنينه وحضور درة شكرىافتدى الشاوق 


وكيل التياية ) 
عازف 


حكة الاسكندرية الكلة الأأهلية 
أول يناير مسنة وممو١‏ 
عخالفة . اذاعة بالراديو . مققبى . عدم ضرورة الحصول على 
رخص . 

الميدأ القانوق 

اذا كانت المادة وم من لانحة الحلاات 
العمومية تحرم المننى والرقص والعرف على 
الموسيق فى هذه انحال الا بترخيص سيب 
الحاجة المىمراقبة الحلات العمومية التىحصل 
فها الرقص والمتتى سيب ارتياد اججمبور 
من غ*تاف البيكات والطبقات لما وظبور 
اأر اقصات أو ترق الغتأء و منشابيهم بها . ألا 
اناللاذاعة بالراديو تختلفعن ذل كإذ الرادبو 
لابعدو أن يكون ناقلا ولس انسانا سدو 
لاراتى أو رأقصا يعرض حركاته أو مغليا فى 


بطانتهمن أهل الفن يستبوى ال سه أمعين* وليس ا 


القسم الثاىن 


السنة الخامسة عشرة 4إه 
قاصرا على نمل الاغانى واصوات الموسيق 
/ ل هو عامل من أم العوامل فى نشر الثقافة. 
فليذ! لا كر نان يشيرط لاستعمالالرادوق 
المقاهىسيق الحصول علىترخيص طبقا للمادة 
١ ١4)‏ السالفة الذكر. 


المكر 
م حمث أن الخالفة الممندةالى امتهم انه ادار 
راددوفى مقبى .دون رخصةق و لابأن لانئحة الحلات 
العمومية تحرمالمغنىوالرقص والعرف عل الموسيق 
فى هذه حال الابترخيص . 
ووعنف اناغتزاط الرخصة قعالة الف 
والرقص ملحوظ فيه ان الحلات العمومية يؤمبا 
لبور ويرتادها كثيرمنسختلف البيئات والطبقات 
وفى ظبورالراقصات اويحترفى الغناء ومن شامهيم 
مابدعو لليقظة والمحافظة على الآمن . لهذا علق 
الشارع أقامةهذه الحفلات عبلى وجوب الحصزل 
على رخصة كبا يتاحلرجالالآمن ابداء رأيهم فى 
صلاحيةالمكان وملاءمة الظروف التصريح بالغناء 
او الرقص . ولايغيب عن البال انالتعديل الذى 
أدخل على المادة' وم من لانحة المحلات العموهية 
فى سنة ١999‏ صدر فى وقتلم تكن فه الاذاعة 
اللاسسلكية معروفة فىمصرفل يقصد القانون بهذا 
النص حالةل يكن لها وجود ولم تدر بمخيلته . 
« وحمث أن الاذاعة بالرادمو تتاف عن 
الأحوال التى اشارت الها المادة م من لاتحة 
الحلات العمومية فالرادبو لايس دو ان يكون 
تاقلا ولين .انسانا بدو راق او راقضا 
يعرض حركاته أو مغنيا فى بطائته مناهل الفن 
يسهوى الساءدين ويستدعى أهت|مهم ما يبدو منه 
فى م>لسه من اشارات أو بنشسده من أغانى وما 
ديه وجوده من اقال أو صخب والرادبو 


لين قاصرا عل تقل الاغانى أواصوات الموسيق 


وده العددالسايع - القمم اثانى .. 


بل هو عامل من أ العوامل فى نشر الثقافة فن. 


الى الذكر الحبكم لوه المقرئون أمام آل 
الميكرقون ويذاع فى جميع الارجاء الى مواعظ 
يلقها الواعظون الى محاضرات من كيار اللادباء 
والكتتاب والعلماء الى بيانات تعرضها المصالم 
الأميريةالى اءلانات تذاع وخطب يراد تعميمبا . 
فهو" جامع حافل .لكل انواع الثقافة وحرمان 
المقاهئ منه او 'اشتراط الحصول على رخصة 
لادازتهفيه تقيبدمنغير مسوغ وخاصة لآ نالاذاعة 
هذه الطريقة لاتؤدى الى .الخاوف الى فطن الها 
الشارع عند ماسن المادة و؟ من لائحة الحلات 
وما قبل عن احتهال تجمع الاهالى فى المقاهى 


سيب الرادبو فان هذا التجمغ ليسسياى ذأته. 


يبررالمنع لآن الحاضرين انما يستمعون لالة تنقل 
الب الآصر ات وليسوا أمام اشخاص مخاطبونهم 
وقد تحدث مثولبم أمامهم وقنامبم بين ظبرا 
0 ل 0" 
اقلاق الراحة فليست الرخصة سيلا لءلاجه سما 
وقدامتلا” تالدورببذه الألات تعملع ل الاذاءة 
ففكل وقت وبدون اى قبد. 

د وحمث لبذه الاعتئارات ترى الحكمة ان 


لاجر بمة قٌّ استعال أارادبو لقبى ودعين الغاء 


الحم المستأتف وبراءة المتهم . 

( قضية البابة ضد عبد اله أحمد حدن رقم 5108 سنة 
ع 99! س - رثأدة وغذوية حضراآت القضأة اسكندر سن 
وعد الوحمن نصر وعيد الرحمن جتيد.ه وحضور حضرة راغد 
أدر يس افندى وكيل النيابة ) 


"٠ 
قَاضى الاحالة 0 الزقازيق الابتدائية‎ 
) حكة بود سعيد‎ ) 
١9م9 سلتمير سنة‎ 
تزوير مادى . فى الا'وراق الرسمية . شرطه . حصوله‎ - ١١ 
أبتتيير فى اللكنتاية‎ 
م بزوير - تغييرفعخرر رسعى . فعلامات مادية . لاكتاية‎ 
. فيبا . '»الصورة الشمسية . اتيدايه‎ 


السنة الخامسة عشرة 
الميادىء القانونية 

٠‏ - يشترط ف التزوير المادى فى الاوراق 
الرسمية حصول تغيير فى الكتابة بالحو أو 
الشطب أو الاضانة أو هما معا طَبِعَا لنص 
المادة ولا عمو نات . 

+ التغيير الذى يحدث فى غرر رسمى 
مكدو ف بواسطة وضع علاماتمادية لاثىء 
فها من الكتاية لايعتدر تزويرا فى محررات 
رسمة وعلى ذلك ف.جرد انتزاع شخص 
لصورة موضودة عل رخنصة مملوكة لاخر 
يشاببه فى الاسم ووضع صورته محلبا لايعتير 
تغبيرا فالكتاءة أو تزو براق أوراق رسمية ١‏ 
بانحو. والاضافة عملا بنص المادة ؤلن١‏ 
عقويات . ْ 

ال 0000 

ومن حيث أن واقعة المادة تتحصل فى ان 
رجل البوليس املك السيد أبو العتينضبط مع 
الموم رخصة فلايى عموى منصرفة من محافظة 
القنال فى .”م مارس سنة ١1‏ يأسم |حمدحسن 


أححمد المر اتزعت من عللها الصورة الحقيقية 


لصاحب الرخصة ووضعت بدلما صورة المهم 
ويسؤال المتهم عنها واسمه امد حسن المر أقربان 
صورة ووضععليها صورته فال كانالمعد لذلك 
وصار يستعملبا ويقدمبا للوليس وقت الازوم 

د وحيث أن التهمة المنسوية للتهم والمينقق 
قرار الاتهام هى أنه ارتكب تزويرا ماديا فى 
الرخصة المضروطة مئحه بوأسطة وضع صورهة 
الوارد ا باسعه 

وحيث أن مدار الث في هذه الدعرى 


يدور حول أمر واحد وهو عما إذا كان الفعل 


الذى أتاه انهم يعتير تغبيرا فى الكتابة باحدى 
الحالات المبينة فى المادة و١‏ عقويات أملا 

و وحيث أنه يشارطؤتغيي رالحقيقة انيكون 
حاصلا فى الكتابة اما فى محرر مكتوب من قبل 
أو يمحى ويكتب ذا الغرض ما تغيير الحقيقة 
الذى حصل بفعل وبغير كتابة فلا يدخل فىحكم 
الزوير ( جارسوزمواد ه14 و4١‏ نبذة هه 
و51 وما بعدها 
متدامعء أوع 11 ,لم5 مع أثآنانو 1أ0() 
15525 ملام قم بعاء 145 .لم3 5ع[ معنن 
أوع'© ,عمتأنأضقعطنتعءم عدندد! ع1 عين 
فصقل 5تتصمومه ككع أنان تناع ععتل 34 
صمل ععمعاكاعع 1[ .كعم يؤلعة دعل 
أءاأسعوقع غمعصمعاة من عممل غويع غامعة 
5© 2273 ك5علاعمم ‏ كعصلىه كعل 
[نبذة 4 من أرجع المذكور) .5م10 1كوم015 
ولا يكف فى ذلك أن يحدثالتخييرؤ م ررمكتوب 


وحسب حت ولول يتناو لكلية الكت بةالثابتةبهبل يحب 


أنيكون حاصلا فنفس الكتابة المؤكدة لوقائع 
كان امحرر مجع ولا لاثباتها وبمعنى أوضعريجب أن 
تكون الكتابة نفسبا المكونة الجريمة هى التى 
أحدثت تغييرا فى مركز قعل أوقانوق وياء عأيه 
فالعلامات الميادية التى لاثىء فيها من. الكتاءة 
لامكن أن تكون محل تزوير فى الحررات 
59 اجع فذلكجار سون بند/>نعايقاتع ل المواد 
6 و490١‏ ويشمل الكتاءة كل مخطوط باليداو 
بالمطبعةسواءتر كب من حرو ف أوعلامات مصظلح 


عليبا و نزلةع دام هع ممع 5 اوسرية' نعم“ 


ائما لا تكون فى خطوط غير مفبومة او غير 
متفق عليبا 
و وحمث أن الشرط اذ كور مستفاد من 


القسم التالى 


السنة الخامسة غشرةٌ ‏ 618 


فى .طريق النزوير المادى ما يأنى ( وسواءكانذلك 
يوضع أمضاءاتاواختاممزورةاوتغيير المحررات 
أو الاختام ا والامضاءاتاوير باد ةكلماتاوبو ضع 
أسياء أشخاص آخرين مزورة) وتنص التانية عل 
حالة النزويرالمعنوىبةولها (كلمو ظف ف مصلحه 
أواحوالها ف حال تحريرها الختص يوظيفته ) 

120 ندل مماغمعمق عع" وعلوم وعر1 

065٠‏ «اتاعل له 2005 غمعصفممف عو 
حنه1 ع1 عه أعامفاودم عه داعو 11 
أعتتكقد >+تله1 2 بو 11 ,اعتطعع]|اعامز 
موتقترطم عاأفلد؟ عمتددوسط عل عنودره1 
مع غأه5 بعتتطلعهة 11 
8 6أ50 رعط 11 من 4مجكزواع وم 
ع0 ,رمه0011ج'0 عأمر عوم غسصدمعؤاة 
و0غهع6 001 ع0 نه مسوأذمعرممده 


حايلن 


.تامعن "0 دمعمء ‏ محخل 

-16 عسودده"1 أعمعع لانم عرنج*1 
أمعصة العلية 21 كمم غمماعام عمناتت 
11 عل ممعغدمفم له'1 'خطأكاد1 
رععهة505 13 ,تتمعقوممء ع1 عناذ عكرمم 
بعاعة"! عل ععءصهافممعميك ع1 

وجارسون نبذة م صى #١5‏ عل المواده؛ ١‏ 
و /40اع فرنسى ونغيب را حقيقة. ف النزوير المادى 
اوكابات او حرو ف اوأرقاممنه_الثاننة اضافة 
شىء من ذلك الثالثة -.حصول وواضافة معا 
والحوما كون 5 'لشطي أوبواسطة:مادةكماوية 
يصح أن يحدث. بالقطع أو التمزيق او أزالة جملة 
أو جزء من. العقد يترتب عليه. تغيير مفهومه ! 
والزيادة تكون بتحشير عبارات.أو كلات بين 
السطوراوبتعليتها عل الامش أو باضافتباموا ضع 
متروكة على يياض ( جارسون نبذةٍ 9؟) . 
« وجيثانوضعالبملصورثهالفوتوغرافة 


نص المادتين و/ا1 و.1م وعقوباشوتقولالآولى | فى الرخسة فى الحل الخصص با الصورةمستعينا 


بتشابه اسمه باسم صاحها لا يكون وحده تغبيرا ١‏ 


ماديا بالاضاة يتوافر معه جرمة تزوير مادىة 
ورقة رسميةإذ يازم لذلك ان تحصل الأضافة فى 
الكتابة نفسراما تقدم الول والصورة لاتعتتر 
كذلك وانما فى رسم خاص تدل على دلاءات 
وسجات نفس شخصيةااتهم لا صاحب الرخصة 
ونا الدهوالراقع واللققه :* 

«وحيثشأنه لا يمكن من جبة أخرىانيكون 
انتراع المتبم (وهو مالم يقم عليه دليل )للصورة 
الأصلية الموجودة عل الرخصة ووضع صورته 
محلبا جرعة تزوير مادى إذ ادو هنا ل حصل فى 
كتابة أو حذف موضوع من الحكومة خصيصا 
على الرخصة لخرض نخاص بالامن العام ا وخلافه 
وانما اتى عل علامة ماديةتفيدهيئةومنظر شخص 
معدن" وأستدطا بعلامة مادية أخرى: كد حقيقة 
الب واف فين انحن الرعردة موف عل 
الرخصة لا المستخرجة الرخصة باسمه(براجع فى 
ذلك ححْ محكة النقضوالابرام المصريةومتشور 
بالخاماه عدد و ثم /اذه متعاقا باستحالة حصول 
التزويرالمادىبواسطة وضعيدهات أصبع مزورة 
لانها تدل على صاحبها عند الفحص ويشابه فى 
جميع الوجوه تغبير الصورةحالتنا) 

« وحيثانوجودجزء منخاتم حافظةالتنال 
على الصوره الى كانت موضوعة أصلاع ل الرخصة 
ضاع معبا لايؤثر على حقيقة التزير واعتباره 
حاصلا فى علامة مادية صرف لافى جزء ءنالخاتم 
الخاص بمحافظة القنال ‏ أولا ‏ لان الخاتم 
المذ كور لم يقصد منوضع +زء منه على الصورة 
الاإثيات انها ( الصورة ) كانت موضوعة وقت 
صدور الرخةوالتصديق عابها من الجبة الختصة 
ثانا ان الجرء من الخاتم المذكور لايؤئر على 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عر 


ولم تجعلها ( الصورة )فى عداد الا"وراق الرسية 
المكتوبة ‏ ثالنا ‏ انالجزء التزوعمنالخاتم مع 
الصورة لاتأثير له على كتابة الخاتم الباق جيءه 
او الرخصة نفسها ولا يكن أن بحصل من أحدانه 
تخييد فى مفموم الخاتم أو الرخصة نفسها- رابع 
أن وضع المتهم لصورته الخيرهوجود علببا خام 
الحسكومة حل الصورة التى كان عل جزء منبا 
الاختام دليل على وضعبا عقب انتزاع وانها غير 
خاصة بها_خامسا ‏ انالجزءالباق من الام كبير 
بدرجة لايمكن معبا أن يقال أن بمحو جزء منه 
عار ال هناد الترعن مو اعدارها. سادمان 
أن المحولم حصل مباشرة للكتابة الميئةلجزءمن 
الخاتم وإما انصب عل علامة مادية وجد علبا 
ذلك الجرء لالغرض سوىإثيات أن هذهالعلامة 
كانت موجودة وقت التوقيع بالخاتم وصدور 
الرخصة وانتزاعه نيعا للعلامة المذكورة ووضع 
اخرى بدا يؤكد عكس ذلك فقط- سابعاً ‏ أن 
الصورة الفونوغرافية لصاحب الرخصة المقيق 
لاتدخل فى عداد التكتابة أو الحروف ولايمكن 
اعتبارها كذلك يمجرد وضع جزء من خا'م 
المكومة عاها والذى لايمكنان يغير من طبيعتها 
فتغبيرها بالجزء من الات الموضوععلبها وابدالما 
بأخرى لابمكن اعتبارها تغبير الكتابةأو كلبات 
أو حروف خصصت لغرض «حين؟ لايمكن 
اعتبار ضياع الجزء من الخا 3 الموجود علها 
بطري ةالتبعية مؤيرا عل حقيقةالرخصة أو الخائم 
المكزى الذى لابمكن أن يقال حصول تغبير 
مادى فيه بطريق المحو أو الازالة 

د ونحيث انه لكل ماتقدم يكون مااتاهالمتهم 
من تغيير مادى فى الرخصة غير معاقب عليهثائو'نا 
لهدم تغميره فى:الكتابة باحدى الطرق المنصوص 


كيان الصورة وكونها تمثل الشخص الخاص بها ) عنها فى المادة ١‏ ع ويكون الاستعالالمتراتت 


لبن لال 


عل ذلك غير معاقب عليه أيضا لانعدام الذوير 
الذى بتى عليه 

د وحيث أن تسمى الهم بأسي صاحب 
الرخصة فى محاضر عنالفات أو فى تحقيقات أخرى 
وان كانيدخل فعداد الازوير المعنوى باتتحال 
شخصية الخير لايقمفعداد التبءةالحاليةوالمتعلقة 
يواقعةخاصةلاتشمل التحقيقاتوامحاض رالأخرى 
الختلفة عنبا زمنا ومكانا والتىلم يتحقق معه فيها 
والنيابة وشأتها فى اتخاذاللازم معه عنباوفى طلب 


ادا 


البضيناء 
52١‏ 
محكمة مصر الكلة الآهلية 
قاضى الأامور المستعجلة 
أ كتوير سنة عسمه١‏ 
١‏ - اشكال فالتتفيذ ‏ صاحب اق فرفعه. تكبيقه القانوق 
١‏ كال فالتفيذ ‏ الااصل فى رفنه من اللدين 
ع اشكال فالتتفية - القاعدة فى رفمه من الغيرالذى لايدعى 
0 02020202020 حقامعياً على مال وجهإليه التتفيذ 
- أشكال فالتنفيذ . اتعدام سيب الاستعجال فى رفءه من 
الغير ؤهنه الخالة " 
المبادىء القانونية 
-١‏ الاشكال ف التنفيذ هو العقبة الى 


تعترض استمراره . قد ثثار من المدين نفسه 


أو من الغيرالذىيدعى حا يضيره الاستمرار 
فى التنفيذ والاشكالات يطيعتها مستعجلة 
لاحاجة لتوافر ركنالخطر والاستعجال فها 
وسبب الاستعجال فها انها تحد من حجة 
الاحكام وقوتها التنفيذية والأص ل أنهاواجبة 


+ - هذا التكييف للاشكال تحدد قاعدة 


القسم الثانى. 


ممسرت سه 0 


السنة الاسةعشرة مأه 


معاقبته أيضا عنتبمة العثورعلى الرخصة وحيازته 
لا بذية امتلا كبا وال تحتملبا وقائع التهمة الحاية 
نقطا وا الخاصة حصو لالبز وبر فالرخصة بالكيفية 
الى بتقرير النمام 
د وحيش|نهلكل ماسبق ذكره بتعين القضاء 
بألا وجه لاقامة الدعوى العمومية لعدم وجود 
جناية علا نس مادة ا من قانون تشكيل 
مام الجنانات 1 
( قرار الاحالة الصادر فى قضية النيابة ضد احمد سن المر 
رقم مم18 سنة لاسو ك رئاسة حضرةالقاتى جمد علراتب) 
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يها 
1 


قبوله. فهو يستلزم أصلا أن يكون التنفيذ 
قد وجه الى مأل معين وبدىء به . ف هذه 
الحالة يكون الاشمكال ماقعا من الاستمرار 
ف التنفيذ وماسا حجية السند التنفيذى الذى 
يرئكناليه فتتوافر فيه صفةالاستعجالعجرد 
رفعه - على أن هذه القاءدة ليست مطلقة 
بالنسبة للءدين فله أن يعترض التنفيذ قبل 
بدئه وتوجيبه آلى مال معين اذا كان سبب 
الاعتراض راجعا الى سند الدين ذاته كان 
لحقه سيب من أسباب البطلان؟ لوكان حا 
غيابيا سقط بمضى ستة شهور عليه بغي رتنفيذ 
والفكرة فى ذلك ظاهرة . فكل مال المدين 
محل وفاء الدين وتنفيذ سند الدائن فليست 
حاجة الى الاتنظارحتى بوجه التنفيذ الى جزء 
معين من المال ليقدر المدين وجه الضرر 
وسبب الاشكال طلما ان نية الدائن قد 
وفك لأجزا النفيد كان اعان الحم 
ونبه على المدين بالوفاء . 


(مسس) 


إلاان الأمر ء#: مختلف معالغير فالقاعدة 
مطلقة بالسبة له . لا لثبىء الا لآن الاشكال 
فى التنفيذ لا يصدر منه إلا اذا تعدى التنفيذ 
الى مال معين له عليه حق - سواء كان ملكية 
أو وضعيد ‏ فيجب أن يوجه التنفيذفعلا إلى 
هذا المال ليقيل الاشكال وليكون ف رفعه 
حد من قوة التنفيذ الواجبة لسند الدائن 
فتتوافرفيه صفة الاشكال المستعجل بطبيعته 
فاذا لميتوافر هذان الشرطان ‏ يان لم يكن 
للغير حق علىمال معين وجه اليهالتنفيذ وكان 
الاعتراض هوجبا الى سند الدين ذاته ‏ زال 
عنه سبب الاستعجال المفروض فالاشكال 
؛ - محصل ذلك أن دعوى الغير بطاب 
إيقاف تنفيذ سند الدائنعموما ليست إشكالا 
بمعئاه القانو الصحيح إنما هى دعوى عادية 
لايفترض فها الاستعجال بل يحب أن يثبت 
١‏ كن مستقل . وهو بلا شببة منعدم طالما 
أن التتفيذ لم يبدأ ولم يوجه الى ناحية تضير 
الغير وتدعو الى الاستعجال . 
امكو 
« حيشأن محصل الدعوىان اأرحرم نجيب 
بك تادرس جوهرة كان وصيا على أولاد أخيه 
فأساء إدارة مالهم بحيث ننج فى ذمته ما يقرب 
من 0.٠.٠‏ جنيه وتو فرفع المدعون دعوى 
على ورثته وثم المدعى عليها الآولى عن تفسبا 
وبصفتها وصية عبل قصرها ‏ لدى محكمة مصر 
طلبت فيها الحم بالزامهم يدفع هذا المبلخ . ولا 
تزال 00 يفصل فيها . الا أن المدعى 
عليها الأو لأرادت أن تفقدالحك النىسيصدر 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


فى هذه الدعوى كل آثاره المادية قتواطأت مع 


المدعى عليبا الثانية فرفعت هذه الأآاخيرة دعوى 
إلى حكة مصر الكلة ادعث فبا أنبا تدابنتركة 
المرحوء نجيب بكتادرس فى مبلغ ١67.‏ جنيها . 
قدقضى فيا بلغ 
فرفع المدعون هذه الدعوئ طلبوا فيا ايقاف 
تتفيذ الح المذكور الصادر فى القضية ون١ ١‏ 
سنة ١58:4‏ كلى مص رحتّى يفصل فدعوى المدعيين 
على اللركد . وقد دفعتبا المدعى عليبا الانة بعدم 
اختصاص المحكةبنظر الدعوى . وسندها فذلك 
أن هذه الدعوى ص اشكال ف تنفيذ متعلق 
بالاجراءات فلامختص به قاضى الأآمورالمستعجاة 

و وحيث ان الجمكمة لاترى كيف يتعلق 
الاشكال بالاجراءات 'نارة وبغيرهاتارة أخرى . 
وحكيف ييرتب عل هذه التفرئة اختلاففى 
الاختصاص فيكون لقاضى الآمور المستعجاةأو 
محكة الموضوع بحسب ظروف الحسإل . فهى 
تفرقة لاأسا سلا فالقانون وقاعدةالاختصاص 
عامة تقضى بأن قاضى الأأمور المستعجلة هوالحئة 
الوحيدةامختصة بالفصلفى اشكالات التنفيذالقضاء 


جنيهخلاف المصاريف - 


بايقافه أو استمراره مؤقتا حتى تفصل حكة 


الموضوع فى أصل البق بين الطرفين . 

« وحيث مع ذلك فليس البحث من هذه 
الناحيةهو كل سند الدفع إنما له سند آخر تتناوله 
امحكة يحثها فما يلى :- وهو بحث ذو شقين ‏ 


- أولا - التكي ف القانو هذه الدعوى ‏ ثانيا ‏ 


طبيعة علاقة المدعيين بالمدعى عليها الثانية 
و 
اوللت 
د حيث انالاشكال فى التنفيذ هو العقبتالق 


تعدرض استمراره . قدا تثار من المدين نفسه أو 


من الغير الذى بدعى ما يطيره الاستمرار قَْ 
التنفيذ ‏ والاشكالات بطبيعتها مستسجلة لاحاجة 


العدد السابع 
لتوافر ركن الخطر والاستعجال فيبا . وسبب 
الاستعجال فيبا نما تحدمن حجية الاحكاموقوتها 
التنفيذية . والاصل أنها واجبة التنفيذ بغير حد 
طقا القاعدة القائلة 

«5ع11]1 عاناج عتال ادع لش زوأجوءط > 

« وحيث ان هذا التكييف للاشكال بدد 
قاعدة قبوله فهو يستازم أصلا أن يكون التتفيذقد 
وجه إلى مال معين و بدىء به . فى هذه الحالة 
يكون الاشكال مانعا من الاستمرار فيه وماسا 
حجية السند التنفيذى الذى بركن آله . فتتوافر 
فنه صفة الاستعجال )جرد رفعه . على أن هذه 
القاعدة ليست مطلقة بالنسبة لليدين . فله أن 
يدترض التنفيذ قبل بدثه وتوجبه الى مالمعين . 
إذاكان سيب الاعتراض راجعا .الى سند الدين 
ذاته كان لحقه سبب هن أسباب البطلان ا لو 
كان الم صدر غياييا وسقط يعضى ستة شبور 
عليه بغيرتنفيذ.والفكرة وذلكظاهرة . فكلمال 
المدين حل وفاءالدينوتنفيذسئدالدائن فليستحاجة 
الى الانتظار'حتى يوجه التنفيذ الى جزء معين من 
المال ليقدر الدين وجه الضرر وسبب الاشكال . 
طالما أن نية الدائن قد وضحت لاجراء التتفيذ 
كن أعلن الحم ونبه على المدين بالوفاء 

د وحمث أن اللاص مختلف مع الغير فالقاعدة 
مطلقة بالنسبة له . لالشىء إلا لآن الاشكال فى 
التنفيذ لايصدر منه إلا اذا تعدى التنفيذ الى مال 
دين له عله سيق -سواء كان ملكية أو وضع 
بد فيجب أن بوجه التنفيذ فعلا الى هذا المال 
ليقبل الاشكال وليكون فى رفعه حد من قوة 
التنفيذ الواجبة سند الدائن فتتوافر فيه صفة 
الاشكال المستعجل بطبيعته . فاذا لم يتوافر هذان 
الشرطان ‏ بأن ل يكن لاخير حق على مال معدن 


القسم الثاق 


السنة الخامسة عثرة هلام 


سند الدن ذاته . زال عنه سيب الاستعجال 
المغروض فالاشكال . فل يبدأ التفيذ بعد ميث 
يدطله اعتراض الغير وصحد من حجية السند النى 
يستند آله الدأئن فيه وقد لابقع التتفيذ إلااعد 
أجل يطول ويقصر بغير ضابط معين . فدعوى 
الغير بطلب ايقاف تنفيذ سند الدائن عموما 
ليست اشكالا بمعناه القانوق الصحيم . 
اغا هى دعوى عادية لايفترض فبا الاستعوال 
بل بحب ان يشبت كركن م تقل عن الاشكال 
نفسه - وهو بلا شببة - معدم تماما . طالما أن 
التتفيذل يبدأ ول بوجه إلى ناحية تضير الغير 
وتدعوإلى الاستعجالف اتقاءنقيجة الاستمرارفيه 
كائيا 

د وحيث أن مركز كل من المدعيينوالمدعى 
علها الثانية بالنسبة للسدعى علا الآولى مختاف 
وفيه تفاوت كير بينها . فالمدعون يدعونديتاعل 
تركة المرحوم نجيب بك لاتزال الدعوى قائمة يهلم 
يفصل فيابعد فهو دبنحتمل . بلهى دعوى يدبن 
لاترق حتى الى مرتية الدين المحتمل . بينا أن 
المدعى عاها الثانيتدائنة التركة بدين ثبت بسندات 
على المورث وصدر به حم اصبح اتهائيا. ضمنه 
حق عينى هو أمر اختصاص على بعض أعيان التركة 
فبى اذن دائئة مسجلة على التركة . إلا أنها لم 
تنفذ الدين بل لم تشرع فى تنفيذه بعد . ودعوى 
المدعيينأن دين المدعى علها الثانية صورى حصل 
بتواطىءينها وبين المدعى علبا الثانية اضرارآمها 
وساقت هل داك قرائ معنة قصحفةالدعرى. 

2 وحيث أن حكم الدين حجة على الطرفين 
فبه لايتعدى أثره إلى المدعيين ‏ ومبما كان حقا 
أنه سينفذ فى مال التركة وهى ضمان عام لميع 
الدائئين إلا أن المدعيين ل يكونوا يستطيعون 


وجه اليه التنفيذ ‏ وكان الاعتراضي موجبا الى | التدخل فى دعوى الدين والطعن بصورية سئده ‏ 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة 


وم لايستطيعون ذلك من باب أولى ‏ بعد أن | 


صدر بالدين ححٍْ حاز حجية نهائية وليس المانع 
فى ذلك هو هذه الحجية فبى قاصرة على المدعى 
علها . انما لان صدور الحم فى ذاه لابضير 
المدعيين فى ثىء ولاأن هذا الضرر لايقع إلا إذا 
كان لحم حقا معيئا على مال تنفد عليه الحكم 

« وحيث أنه حى فى هذه الحالةقدعينالمشرع 
سيلا للطعن فى سند المدعين بالصورية أوماالبا 
من الا سباب الأاخرى أل تحد من أرهالتتفيذى 
وهو سيل المناقضة فى توزيع ثُمن المال بوضع 
التتفيذ . وهى دعوى حدد المشرع لما اختصاصا 
واجراءات معينة 

«وحيث انهذا الاختصاصبجبكل اختصاص 
آخر لا لانه ورد فالتا نو نعل وجهالتعيينيل لآن 
اجراءات المناقضة وشروطها نستلزم أن يكون 
التنفيذ قد وقع على مال هين تعلق به حق لدائن 
آخر وبذلك تنوافر الصفة والمصلحة لهذا الدائن 
للطعن فى سند من عداه من الدائنين الآخرين . 

أما قبل ذلك فلا يحوز له أنيسلكسييل الدعوى 

العادية مستعجلة أوغير هالا نهطا ما التتفيذ لوقع 
بعد لاتتضح لهصفة أو مصلحة فى الطعن ف الدينذاته 

«وحيث أنه ثابت من ملف الدعوى أن المدعى 
علبا الثانية قد استصدرت آمس | باختصاصبها يعض 
أعيان تركة المرحوم نجيب بك جوهرة ويذلك ٠‏ 
قد تعين اتجاهها فى تنفيذ دينها عل التركة. و لاشببة 
فى أن اجراءات تزع اللكيةوالببي ع تحتمل التو ذريع 
اذا تدارك المدعون حقهم قبل التركة مايجيز لم 
التداخل فى التوزيع والمناقضة فى دين المدعى 
عليها الثانية 


البحث ولذلك يتعين الحم ذلك 
( قضية الست ليزه صالح عن نفسبا وبصفتها ضدالست جان 
قوسه عن نفسها ويصفتبا وأخرى رقم ١١‏ اسنة ٠994‏ رئاسة 
حضرة القاضى مد على رشدى ) 
517 
محكمة مصر الكلة الأاهلية 
قأضى الآأمور المستعجلة 
ا ٠|‏ مأرس سئة مم١‏ 
)١(‏ قاضى الآمور المستعجلة . اختصاصه . قيود على 
اختصاصه . 
(؟ ) اختصاص عام . أجرارات مؤقنة و حفظية ٠»‏ خضوع 


القضا. المستعجل لتيوده 
(" ) اثيات حالة - وجه الامستسجال . متى :قبل . عالة 


عأدية شرعية - عدم جواز قبول الدعوى 
(؛ ) إثنات حالة حمل . اتصالها بالحقرقالمالية جوازها. 


المبادىء القانونية 

١‏ - يتقيدقاضى الأمور المستعجلةف الحاكم 
الأأهلية عند اختصاصه فى القضاء فى الآمور 
الوقنيةالىتطري أمامهبنفس القيودوالاوضاع 
التى تحد من اخنتصاص انا ك المذكورة 
سواء ما بنى منها على الفصل بين السلطات او 
© | ماأسس على اختلاف أنواع القضاء 

؟ - إن القاعدة المذ كورة متعلقة 

بالاختصاص العام ووظيفة الحا م تسرىعلى 
| جمييع الاجراءاتالمؤقتة والتحفظيةالنىتطرح 
أمام القاضى ا.أذ كور سواء تعلقت باثيات 
حالة معينة للبحافظة عل حقوق رافعالدعوى 
او باتخاذ طريق تحفظى خاص عند الأذاع 
كالحراسة 

- إن القول بما يذهب اليه بعض انحا م 


« وحيث أنه ذلك تكون هذه الحكة غير من قبول دعاوى ائبات الخالة أطلاقا دى 


مختصة بالفصل فالدعو: ى من أيةناحيةتطرقاليبا 


| ولولميتوافرفيهاالاستعجالباعتبارهااجراءات 


القسم الى 


السنةاخامسةعشرة 3 


تحفظية عل نفقة صاحها مخالف للقانون | تقرير نفقة لها من خزانة وزارة الأوقاف النولية 


والمنطق والنظام العام وكون الاك الشرعية 
لابرجدقى لوانحها أو قرائينها مايعادل دعاوى 
اثنات الهالة أو ما يشامبها لاببرراختصاص 
الحاى الاهلية فى الدعاوى المذ كورة اذا 
مارى مها ثييان حالة مادية شرعية صرف 
لاتمت الحقوق الالية التى مختص القضاء 
الاهل بالحكم فيبأ بصلة ما 
4 - ولوان دعوى تعبين طبيب لاثبات 
حالة حمل مسسشكن ظاهرهاالنسب واللاحوال 
الشخصية الا انها ترتيط بالأموال والحقوق 
المائية والالتزامات برابطةقويةلتعاقبايالثروة 
العامةمايجعلبافى عدادالدعاوى التىيمكن ط رحبا 
أمام الحاكم الآهلية إذ ينشمأ عنالاستمرار 
فى الادعاء بالمل ومايترتب على ذلك ان ل تتخذ 
العدة لفساده إن كان غير صحيحضرر بثروة 
رافعالدعو ىوباموا شيو بنصيبهم فى ا لاستحقاق 
الأحوال البّىتدخل فى ولاية انحا كمالاهلية 
لتعلقها بالحقوق المالية 
١‏ يو 
د من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن المرحوم حسين بك حلى الطويحى توفىى 
مم / ١‏ / 804و ١‏ بعد مرض طويل فى الصدر 
لازم من أجله المستشق عن ورثته المدعيين 
والدته واخوته والمدعى عليبا زوجته دون أن 
يعقب ذرية وعن تركة كبيرة بعضها استحقاق 
قوفن والأجرهمالك ح نوعب وقاته دهت 
المدعى عليها بطلب للجلس الحسى عن طريق 
وكيلبا 'ندعى فيه انها حامل من زوجبا فى شبرين 
والقلست فيه تعييها وصية على حملها الممتكن ثم 


النظر على الوقف الذى كان يستحق فيه زوجبا 
وللظروف والملاسات الى صاحيث مرض 
زوجبا ونوعالمرضالمذ كور وهو السل الرئوى 
فى درجته الآخيرة وما يدرتب عليه من ضعف 
فى بنيته قد يؤثر على مقدرته فى الانتاج خصوصا 
وانه ل يرزقمنها بولد مذ زواجه منها وى وقت 
كانت ترفل عليه قعمة الصحة والعاففة ولتردد 
المدعى عليها فى الذهاب بنفسبا للبجاس الحسى 
خشية من افتضاح أمرها عند مناقشتها ولان 
الادعاء المذ كور قد يؤدى الى ارتكاب جرمة 
او ف ثور لين العامة واستحقاقهم 
فى الوقف الذى آل بعد وفاة المورث رفعوا 
هذه الدعوى وطلوا الحم بصفة مستعجلة ندب 
أحد الاطباء الشرعيين التكشف عل المدعى عليها 
والتحمئقمنصمة أو فساد ماتدعيهمن الم لالمسكن. 
ول تحضى المدعى عليها لدفع الدعرى بثىء ما 

د ومن حي ث|نمداراليحفق الدعرى يدور 
حول أممرين ( الأول ) مدى اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة عند الفصل فى الأمور الوقنية 
التى تطرح أمامه( الثانى ) طبيعة الدعوىالخالية 
وعما إذا كانت تربطها بالمال علاقة تجعل اللاص 
المؤقت فى ولاءة هذه الحكمة . 

د ومن حيث أنه بالنسبةللامر الآول فن 
المبادىء المقررة علما وقضاء ومأخوذ ما بأحكام 
هذه امحسكمة ان قاضى الأمور المستعجلة فانحا م 
الأهلية يتقيد عند اختصاصه فى القضاء فى الأمور 
الوقشة الى تطرح أمامه بنفس القيود والأوضاع 
لتتحد من اختصاصها سواءماببى منها على الفصل 
بين السلطات أو ما أسسر على اختلا ف انواعالقضاء 
من مختلط وشرعى وخلافه فليس من وظيفته ان 
ان بتخذ قرارا مؤقنا أواجراء ضروريا فيه تحد 


وك العدد السابع 


القسم الثانى 


السينة الخامسة عشرة 


للا'حوال المذ كورة والمنصوص عنها فى المادتين 
هو( منلانحةترتيب انحا كوالاهلية - (يراجع 
فى ذلك كتاب مار نياك فى القضاء المستعجل جزء 
٠‏ صخيفة 4ه نبذة .وومايعدعا ) 

دومن حت ان القاعدة المقدمة متعلقة 
بالاختصاص العام ووظيفة الحا تسرى على 
جميع الاجراءات ا اؤقنةوالتحفظية اال ىتطرحأمام 
القاضى المذ كور سواء تعاقت بائبات حالة معينة 
للمحافظة على حقوقرافعالدعوى أوباتخاة طريق 
تحفظى خاص عند النزاع كالحراسة أو يطلب ازالة 
بد غاصبة اصلا أو حا عزعقار صيانة لقوق 
صاحبه أوواضع اليد عليه ف المستقبل ‏ حقيقة 
ليس للبحكةعندنظر دعوىاثثات الخالة أنْتبحث 
ف الموضوعوتفصلفما أذا كانت منتجة من عدمه 
لخروج ذلك ع ناختصاصها طبقا لنص المادة ارم 
م افعات انما يجب عليها طبقالنظام احا م انتبحث 
عما اذا كانت الدعوى من اختصاصبا اصلا أم لا 
باعتبارها نوعا منقضاء الموضو عاذ ظهر لها ان 
القضاء الانخيرعديمالولاءة على الا'ص لاو تحةق 
محص رظيفتها طبعاعل الفرع أى الاجراءالوقتى 
المآرتبعليه (يراجعفيذلكحك هذهاحكةالصادر 
فى ١١‏ كتويرسنة م4 (ومنشور فى بجلةاحاماة 
العدد الأ ىالسنةالخامسة عشرة نوفير مملة ١1/4‏ 
صحيفة ١١‏ رقم 8ه ) 

« ومن حيث أنه بناءعل ذلك فلا تعير هذه 
الحكمة التفاتا الى مايذهب اليه بعض مهام من 
أن دعاوىاثيا تالخالة ععارة عن اجراءات وقنية 
تحفظية على تفقة صاحبها بتعين اجابتها فى جميع 
الاحوال توانرالاستعجال ام لم يتوافر اختصت 
الحا الاهليةبنظر ها أمل تختصلمافاة ذلك للقانون 
والمنطق والنظام العام ولآن العلة الىيينون علا 
7 أيهم هى عدم بحث الموضوحع ف مثلهذهالدعاو: ىِ 


| تنبا رلانعدام الأساسالذى بثيتعليه إذالموضوع: 


شىء والاستعجال ثىء آخر وكذلك الحال فى 
الاختصاص العام الذى بحب بحثه والقضاء فيه 
قبل نظرالموضوع ش 

د ومن حي ث أن كونجبة من القضاء (انتحام 
الشرعية مثلا) ليس فى لواتحما أو قوانينهامايعادل 
دعاوى اثناأت الحالة أو مايشاءببأ فبذأ لاير 
اختصاص انحا الاهلة فى دعاوى اثيات الخالة 
اذا مارهى بها تبيان حالة مادية شرعية صرف 
لاتمت الحقوقالمالية الى مختص القضاء الأهلى 
باحك فها بصلة ما . 

د ومن حيث أنه فما يختص بالآمر الثاتى 
فلوأن الدعوى الاليةظاهرها النسب والاحوال 
الشخصية الا انها ترتيط بالاموال والحقوق 
المالية والتزامات برايطة قوية لتعلقها بالثروة 
العامة ايضا مما يحعابا فى عداد الدعاوى الى 
يكن طرحبا أمام الحا الاهلية اذ ينشأ عن 
الاستمرار ف الادماء بالمل ومايدرتب عل ذلكان 
لم تتخذ العدة لفساده أن كان غيرصحيح نقصقى 
ثروة المدعيين وتقليل حقوقهم فا ومن نصيدوم 
فى الاستحقاق الذى آل الهم بسبب وفاةالمورث 
طبمًا الحجة الوقف وكل هذه الاحوال تدخل فى 
ولادة الحا الأهلية بلائراع لتعلقها بالحقوقالمالية . 

د ومن حيث أنه علاوة ع ذلك فان فى.رك 
المدعى علبا فى زعبها افساح لجرعة تزوير”تقع 
تحت طائل قانون العقوبات ومن الصاليم العام 
العمل على درثها من الآن واجراء ما يازم نحو 
اثياتها أن وجدت بعدذلك أو اتخذ فعلا الطريق 
نحو ارتكاءها ويكون أذلك من وظيفة هذه الممكمة 
لتوافر الاستعجال فالدعوى تعيينطييب شرعى 
لاثبات الحالةالآن (يراجع فذلك دالوزبراتيك 
عليقاضى الا "مور المستعجلة صميفة ١,‏ نبذةه؛) 


ف 10 

المدد السأبع 
اتمعدمم و65غم و5ع0 ععدز عا 
م 3 ممغقصستطعرء عصنا لتعسمملعه 
لمعتلعهم عدلمعمعه”0 ع عتودمغسة 0 
هنا عأمعقملم عتتاقعدم علزعء عناود15 
عندوة102 عع ععمعع ميكل عممعاعويم 
عل غوء أنان عأسععم ع0 علمم عل 
و1 د5مهل عأاطنوع ع1 معاعز 3 ععتقمم 
عل ععمعوطة"'1[ مع عومومصلاة روم [اتصنة) 
5 ععتنذ ع0 «علامم عتانة أناموغ 


عكناع تمع محص ل 6أأققعع26 ع0نا ععتكة عاستا 


(يراجع أيضا مارناك على القضاء المستعجل 
جزء ثالى صحيفة 4#" نبذة 01) 
فمعظكدمء' ,ععممممه20عه عناببج عولاآ 
رعاطامهع) عل غغسج عدم أعممة تنتاك 
ع ومع '1 3 ممه هن 6صصرمم 2 
قعالء عنامم ‏ ععمعع م05 مع توافممء 
غمء"1 غتدعلمع ل عوممة ل[آأنن 5ع تناد 
5 عتتاوع مصناز عتاعل عل ومعمن وعل 


امم ع108 2552 5مت2ع1 نا كتتامعل 

6 ,636 لدعا عمسن ععلمتمن ععلةا 

14 35م لدم عه ممق زوم ممرمءء "0 
.2628553175 3)91085أكمهه عل 


د ومنحيث انهمتى تقرر ذلك تكو ندعوى 
المدعبين على صواب ويتعين القضاء لهم بطلباتهم 
عبدالعز يريك حلى لأاداءالمأمورية البيئةبالمنطوق 

قضية الست عديحه هام العاو يمى وآخر بن وحضرعنيم 
الامتاذ مود همد مصظفى ضد الست مله هائم المرجوثى 
رمم 4:ه سنة 00 

ةا 


قاضى الا مور الممستسجأة 

٠٠‏ مارس سنة ومو 
)١(‏ اشكال فى التفيذ . جواز تقد مه من طالب التنقيد 
١‏ عند استحالة التتفيذ , 
)0( اشكال . الحم الصادر فيه . لايؤثر على الموضوع 
( 5 ) أشكال فى التنقيذ - مستسجل إطبيعته 
) ) [شكال ٠.‏ قاضى الا” مور المستعجلة اختصاصه , 
(ه 6) وقق . استحفاق ٠‏ حك ملع الاستحق ه أثره ‏ بره 

(1) وقف . ارث ٠‏ الفارق يأبما 

هون استحفاق سنة من سنة 


أخرى ٠.‏ عدم جوازه 


القم الثأى 


السنةالخامسةُعشرة ؟لام 
المبادى. القانونية 
١‏ -تجوز لطالب التنفيذ أن يستشكل فى 


تتفيذحكم يوفقالى تنفيذه لسببمن الاسباب 
فيرفعه الى الحكة المستعجلة فى صفة اعلان 
يطلب منها استمرار التنفيذوانحكة المذكورة 
فحص مستكندات الطرفين 00 دفاعبما 
وتبحث حججه| وأسانيدهماو تقضى بماترى 
فيه ارجحة حق أيها برفض الدعوى أو 


بقبولها 

ان حك الحكمة المستعجلة فىهذه الحالة 
لايؤثر على طبيعة الحم الأصلل والحقرق 
الناتجة عنه والالتزامات المترتية عليه وا:ما 
يفصل فى الاجراء الوقتى المنظور أمامه أى 
الصعوبة الى تقام فى سبل تنفيذ الحم 

م ان الاشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام 
والسندات الواجبة التنفيذ مستحجلة بطيعتها 
لتعلقبابصعوبات وأموريحب البحث فهاعلل 
عجل خوفا من التلاعب بالاحكام ووضع 
العراقيل فى سييل تنفيذها 

- لقاضى الآمور المستعجلة عند نظر 
الاشكالات فى التنفيذ المتعلقة بالشكل أو 
الاجراءات أو الخاصة بالموضوع سلطة 
واسعةق خصكلمايعر ض عليه منمستندات 
وتقدير قيمته القانوننة فذاته ليصل منه الى 
قراره المؤقت 

الحم الذى يصدر على ناظر الوقف 

لالح المستحق بمبلغ معين من الريع لايخير 
من طبيعة حقوق الآخير وعلاقته بالوقف 
وان الحقوق بالرغم منه ليست دينا فى ذمة 


وتأه العدد اأسابع 
الوقف لاجنى وائما استحقاق فى ذمة المتولى 
على الوقف للمستحق الحكوم له يتحةق للآخر 
عند قيض الناظر لغلة الوقف أو وجود غلة 
نحت يله وقت الحم 
> - إن الاستحقاق فى الوقفختلف عن 
المدراث فى طبيعته وماهته القانونية إذ ينشأ 
طبقا لشرط الواقف لاحسيشريعة المتوق 
ويعوم ويتقدم بمجرد وجود واضحلال 
الحالةالشخصية ااتى عاق علها الواقف حصوله 
وانقطاعه و بمجرد زوال صفة الاستحقاق 
عن المستحق تؤول الى غيره من البينين فى 
حجة الوقف ويصبح هذا الغير هو المالك 
وحده للشحصة فى الريع من هذا التاريخ دون 
المستحق السابق 

-١‏ لامجبر ناظر وقف على صرف ريع 
لمستحدق عن سنة معينة من رريعسنة أخرى 
الا اذا اشترط الواقف ذلك فى كتاب وقفه 

7 

« من حيث أن وقائع الدعرى تتحصل فى 
أنالشيخابر اهم منصورأوقف بتاريخ ما كتوير 
سنة4 49 0-١‏ لإسبمأو #اقيراطا ويم «فدانا كائنة 
بمديرية الشرقية وجعل ريعبابعد وفائهعل المدعية 
( احدى زوجتيه) وآخرين ينهم ففحجة الوقف 
عل أن تختص المدعية من الاستحقاق بلغ .م 
جنيها شبريا- وحفيدثه مبلغ خمسة وعشرون 
جنيبا شه رياوزوجتهالأأخرى مبلغعشرة جنيبات 
شهريا عل أن حصان على نصيمون كاملامن صا 
ريع الوقف أن وجد وذلك بعد دون الواقف 
الى بينت بشروط خاصة والباق من الريعبوزع 
على الجبات الاخرى على أن ينقطع الاستحقاق 


القسم أأناى" 


ألسنة الخامسة عفرة 


عن الزوجتين بالزواج وجعل التولى على الوقف 
له مدة حياته وبعد وفاته لوزارةالاوافوتوق 
فى م مارس سنة ١9.‏ وآ لت بعده النظارة 
الى المدعى علها ولتأخيرها فى سداد الاستحقاق 
الشبرى الخاص ,المدعيةرفعت الآخيرةعلبادعوى 
أمام محكمة الزقازيق الكلية تقيدت تحت رة ؛ه 
سنة ابره بالجالغالمتجمدةمن الاستحقاقوقدرها 
ونم جنيهات فنازع الحاضر ع المدعى عليهاقىقيام 
الاستحقاق من عد مهودفع بعدم وجودر يع يصرف” 
منه وأحكة بعد أن تحقق لهأ وجودربع من وضع 
دهاعلى زراعة. ١ ١‏ فد نامتزرعة أذرةشامىقضت 


. عليها بالمبلغ المطالب به وماستجدمنالاستحقاق 


طبقا الحجةالوقمنأول نوفير سنة. م؟١‏ بواقع 
٠م‏ جنيباشهريا حي السداد وأضحى هذا | 

نهائيا لفوات مواعيد الاستاف واستمرت 
مستحقة فى الوقف حتى يوئيوسنه م4١‏ تاريخ 
زواجباحيث انقطععنها الاستحقاق عملا بشرط 
الواقف وتجمع لما فى المدة المذكورة موجب 
الحم والحجةمبلغ 1م ملاو>11 وجنباحصلت 
منه على مبلغ . #ملما و0 جنباوالباق وقدره 
"١‏ ملمأ و. . وجنيه مانعت المدعىعلها فدفعه 
وتنفيذ لحك عنه حجدة عدم وجود ريع تحت 
يدها من السنة التى كانت مستحقة فها 
فرفعت المدعية هذه الدعوى بصفة إشكال فى 
تنفيذ الحم عن يطالب يتنفيذه تطلب استمرار 
تنفيذه ودفع المبلغ الباق لما من الريع الموجود 
تحت يل المدعى علبا وأن كان عن المدة اللاحقة 
عن انقطاع استحقاقها ٠‏ فدقع الحاضر عن 
المدعى علها ‏ أولا ‏ بعدم اختصاصن قاضى 
الآمور المستعجلة لمدم توافر الاستعجال 
وللنساس بالموضوع ‏ ثانا عدم قبِو لَالدعوى 
أرفعبا من غير ذى مصلحة - وى الموضوع ب 
برفضها لعدم أحقية المدحية فى صرف استحقاتها 


العددالسا بع 


من الريع المستحق عرن المدة الى انقطع 
عنبا الاستحماق فها لملكته لجهات 
أخرى طبقاً الحجة الواتف ولعدم نصه على 
ذلك فى كتاب وقفه 
عن الر ع بعرم امتهاص قَاضى الد مول 
المستسجل ينظر الرعوى 
ومن حيث أن محصل الدعوىالخالية إشكال 
فى تنفيذ حكم من طالبة التنفيذ والمنمسكة,الحكم 
' يغرض الاستمرار فىتنفيذه عل المستشكل ضدها 
بالرغم منبمانعتها ففذلك بدعوى عدم وجود ريع 
تحت يدها بمكن شرعاصرف استحقاتها التجمد 
أ منه 
ويم شيف انمق لاضن انون جنا 
وقضاء أنه يجوز حصول الاشكال من طالب 


التتفيذ إذالم يوفق اليه لسبب مر الآسباب. 


فيرفعه الى الممكة المستعجلة فى صيغة اعلان 
دعوى يطلب فها استمرار التنفيذ والمحكية 
الذحكورة تفحص مستدات الطرفين وأوجه 
دفاعهما وتبحث حججهما وأسانيدهما وتقضى مما 
ترى فيه أرجحية حق أيهما برفض الدعوى أو 
بقبولما وحكببافى هذه الخالة لا يؤثر على 
طيعة الحمكم الأصلى والمقوق الناتجة عنه 
والالتزامات المترتية عليه وإنما يفصل فى 
الاجراء الوق المنظور أمامه أى الصعوبة الى 
تقام فى سبيل تنفيذ | 

«و ومن حيث ارتب الاشكالات المتعلقة 
بتتفيذ الأحكام والسندات الواجبة التتفيذ 
مستعجلة بطببعتها لتعاقها يصعوبات وأمور كب 
البحث فها علىتجل خوفا من التلاعب بالاحكام 
ووضع العراقيل فى سييل تنفيذها وتضيع الكرة 
التى يجنها أصحاءها منبا منعا من التسويف فى 
إيصال الحقوق لأاريابها وتمتد لذلك ولايتالحكة 


القسم اثابى 


السنة الخامسةعشرة لام 


المستعجلة الى النظر والفصل فيبا بمجرد قامبا 
دوت بحث آخر ويكون اذلك الشطر الأول 
من الدفعغيد قويم ( يراجع فى ذلك تعليقات 
داللوز على المادة مراقعات فرنسى 
نبذة )١١9‏ 

7 اأمعغ01006ع أنه غمعل1وعيم ع1 
5ع 5ه[ كمه أواقعغممء دع1 نوناد معتطواد 
5 راطع ممعهناز مدثل ومؤغدمعع ”1 3 


..266عهكنا 35م 2 كم ألأتنو فصقم 
وأنى هيف بك طرق التنفيذ والتحفظ طبعة 
قديمة ص ٠‏ نبذة 5و1 وما بعدها ) 

د ومن حيث أن للقاضى المستعجل عند نظر 
اشكالات التنفيذ المتعلقة بالشكل أو الاجراءات أو 
الخاصة ,امو ضوع سلطةواسعةفى خ صكل مايعرض 
عليهمن مستندات وتقدير قبمته القانونةؤذائهلا 
لحك فيهو[بما ليصلمنه القرارهالمقتالمستجعل 
فله ان يببحث فى حقوق ودفاع كل من الطرفين 
وحقوق أيهم يحوطها الصواب واصاحبهاالحق - 
لالبيفصل اويقرر فهابل ليؤسسقراره على دعامة 
قوية من الحق الذى يناصره القانون ‏ الخلوق 
للمحافظة عليه وصيانته من العبث به 

دومن حيث أنه طيقا للقاعدة المتقدمة فلبذه 
امحكمة المق فى بحث مدى أساس امتناع المستشكل 
ضدها عن تتفي الحم لالأشكال وهلله يذوع 
من المق أوالقانو نألا _لتقعنى فطلب استمرار 
التنفيذ لا لتفرر حقوقاجديدةويكو نإذلكااشطر 
الثانى منهذاالدفع غير صائبأيضاً ويجب لذلك 
رفض الدفع بشطريه والقضاءباختصاص هذه 
المحكمة بنظر الدعوى 
عن الدع بعرم قبول الرعرى ل فعرها 
دون غمر ذى مصلحء 
« من حيث أن الحاضر عن المستشكل ضصدها 


يرتكن فى دفده المموجود حك واجب التنفيذ بيد 
ركسم 


الام العدد السابع 


المستشكلة قررطها مبلغا معينا عل المستشكل ضدها 
بمكنها التتفيذ به عند الحاجة اذا توافر الريع 
الممكن التنفيذمنه تححبد المستشكل ضدها . 

د ومن حيث ان المستشكلة لاترهى من نظر 
الأشكال الحصول على حم آآخر بالمبلغ الوارد 
الحم الأول إذلا يمكنعقلاوقانونا حصول ذلك 
لتعلقه بتقريروحكم فى حقمعين بمبلغ معينو إنما 
تذهب الىتذلي ل الصعوبات الى تقيمها المستشكل 
ضدهاق سييلبا لتنفيذ هذآأ الحم دعوى عدم 
احقيتها فى تحصيل مبلغبا والتتفيذ به من الريع 
الموجود الآن تحت بدها والقرار الذنى يصدر 
من هذه الحمكنة مؤقت صرف وخاص يحالة 
معيئة وهى الفصل فى أحقية المانعة ف التنفيذ 
من عدمه فيكون إذلكهذا الدفع عل غير أساس 
وشعين طرحه ظبربا 

عى الوصو 3 

و من حيث أن مدا رالبحث فالموضوع يدور 
حول الآأمورالثلاثةالاتّةالآاول-أثر الحم الصادر 
من حككةالرقازيق الأهليةعلى حقوق المستشكلة فى 
الاستحقاق فى الوقفوهلغيرمن طبيعتهاوعلاقة 
المستشكلة بالوقف الثانىما إذا كان المستشكاةشرحا 
أو حسب حجة الوقف الحصول على المبلغ الباق 
لها من الريعالمستحق لجبات أخرىأم لا الثالشب 
ما اذا كان تحت يد المستشكل ضدها ريع 
حق المستشكلةشرعاوطيقا لحجةالوقف التنفيذعليه. 

و ومن حيث اه بالنسبة للا مر الآول فان 
الحكم الذى ترتكناليهالمستشكلة لم يغيرمن طبيعة 
حقوتها الواردةبه وعلاقتبا(المستشكلة) بالوقف 
وان الآولى (الحقوق ) بالرغم منه ليست دينا 
فى ذمة الوقف لأجنى و'ما استحقاق فى ذمة 
المتولى على الوقف المستشكلة يتحقق للا"خيرة. 
عند قضْه من صافى الريع والثانية (المستشكلة ) 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


الوقف ووجود غلة تحت يد الناظر وقت الحم 

دومنحيثان كل مافعلهالحكم أنهقرر الحقوق 
الثابتة فى حجة الوقف والزم المستشكل ضدما 
لظرف خاص وقت رفع الدعرى وهو وجود 
ريع تحت يدها بمكنها معه سداد استحقاق 
المستشكلة فى الوقف . 

د ومنحيث انالقولتغير علاقة المستشكلة 
بالوقف والمستشكل ضدها بالحكم المذكور 
وانقلاءها إل دائتة بدين عادى فى ذمة الوتف” 
يحق لا التنفيذ به على أموال الوقف فى أى زمن 
كان عمردود من سند المستشكلة فى تلك الدعوى 
والأشباب اق بك اسكة كرا عله بره 
طبيعة الوقف وحقوق المستحقين فيه التى تنشأ 
'لمجرد الاستحماق . 

« ومن حيث انه فها يختص بالآمر الثاى 
فيلاحظ بادىء الرأى أن الاستحقاق فى الوقف 
يختلف عن الميراث فى طبيعته وماهيته القانونية 
إذ ينشأ الاأول طبقا لشرط الواقف لا بحسب 
شريعة المثوق ويقوم ويتقدم بمجرد وجود 
واضمحلال الخالة الشخصية التى عاق علماالواتف 
حصولهوانقطاعه وبمجردزوال صفة الاستحقاق 
عن المستحق تؤو ل إلى غيره من المبينين فى حجة 
الوقف وأصبح هذا الغير هو المالك وحده 
للحصة فى الريع من هذا التاريخ دون المستحق 
الساق . 

« ومن حيث ولوأن الواقف ميز المستشكلة 
عن بافى المستحقينوجعل لحا الآولويةفىاالحصول 
على حقبا كاملا من ريع الوقف إن وجد بعد 
دفع دونه الثابتة بأوضاع عينها إلا أنه حددكل 
ذلك ,باستحقاق,التصيهامن ريع السئةالتى استيحقت 
فييا لاغيرها بدليل قولمعتصا بانقطاع الاستحقاق 


العدد النابع 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة ©6إه 


بالرواج ( أو تزوجت بعد وفاته بغيره يرجع | كا قدمنا وعدم أحقيتها فى الحصول على ميلغها . 


ذلك الاستحقاق إلى أصل غلة الوقف ) وذ كره 
فى كيفية سداد الاستحقاق ( فاذا كان ما فى ريده 
لا يكن لحن جميعا وزع مابيده من صاق ريع 
الوقف يينهن بنسبة انصبائين حتى يصل فى نهاية 
السنة الى كل منين ما هو مقرر لها كاملا غير 
منقوص ) : 

ومن حيث أنه مىتقرر ذلكوأنالواقف 
لم ينص على أحقية المستشكلة فى الحصول على 
حصتها فى الاستحقاق من السنة التاليةللاستحقاق 
ومن استحقاق غيرها بل قررعكس ذلك وأن 
الشريعة الغراء تحرم على ناظر الوقف أجراء 
شىء من ذلك لخالفته لطبيعة استحقاق المستحقان 
الريع ومبدا احلاله ( تراجع المادة ١+‏ من 
قاون العدل والانصاف ) و تكون ما ذهياليه 
الحاضر عن المستشكلة من طلب تنفيذ الحكم فا 
يختص بالمبلغ الباق من ريع الوقف المتحصل 
عن المدة التالية لانقطاع الاستحقاق عن المستشكلة 
وذهاءه بات أخرى غير سديد ولا تأخذ 
نه المحكة . 
«دومن حيث ان كون الاستحقاق يول 
بعد انقطاعه عن المستشكلة إلى أما كن خيرية 
أو الى تنفيذ حجة الواقف ف انشاء مستشئى أو 
عدار دي 0 


الباق من الاستحقاق من ريع لا يمت اليها بصلة 
بليتعاق به حقو قآخرينغيرهاعملاصحجة الواقف 
« ومن حيث انه عن الأمى الثالث فسل بين 
الطرفين عدم وجود صا ربع تحت يد المستشكل 
ضدها عن المدة التى كانت تستحق فيها المستشكلة 
والذى يكن التنفيذ عليه وحده بل أنه طرف 
المستأجرين وأن المستشكل ضدها سددت 
للمستشكلة معظل الريع المستحق لها ولم تقم بوفاء 
الباق لعجزهاعن الدفعلعنموجودا مال نحت يدهأ 
د« ومن حيث|نالقولبضرورة مييزحقوق 
المستشكلةعل معاوم المستشكل ضدها والمصاريف 
الضرورية مناف لطبيعة الوقف وعلاقة امتولى 
وأجرته.هولنصوص القانون المدتى الخاصة يذلك 
د ومن حيث أنه لكل ما سبق ذكره يكون 
الاشكال على غير صوابموضوعا ويتعين رفضه 
«ومن حيث أن الحم المذكور معناه رفقض 
طلب الاستمرارالتتفيذ لعدم وجودالريع . الذى 
بمكن التنفيذ عليه ولا يؤثر على طبيعة وأ 
المطاوب تنفيذه يا قدمناو |مكان تنفيذه من الريع 
الذى يتحصل بعد الآن عن المدة التى كانت فها 
انط مسيةة ق الرهه ١‏ 
( قضية الست فاطمة عمد عبدالرحن شد وزارة الاوقاففرقم 
وؤدسنة ملاو إرئاسة حضرة القاضى حمدعلراتب) 


"1 


4 أبريل سنة مم١‏ 
١‏ - مدين ٠‏ حريته فالتصرف فيملحة بمدتسجيل التابيه . 
وحى تسجيل 10م عرنى المزاد . 
!ط- 0 - وفاؤهبدينه - بعد سكسم المراد وزيادةالشر ٠‏ 
7 لازت 0 


اي العانونية 

١‏ - خلا القانون منالنصعيل تقييد حرية 
المدين من التصر ف فق العقار لعل تسجيل 
التنيه ذفان حقه فى التصرف يظل قائما لغاية 
0 تسجيل كم رسو المزاد وتصرفه يكون 
مشروعا وناقلا للبلك متى بادر من آ ل اليه 
الحوالعبى وحافظ عليه يتسجيله قبل فسجيل 


ذه العدد السابع 


حك عرمى المزاد الا اذا كان تصرفه قابلا أ 
البطلان بطريق دعوى بطلان التصرفات 
٠‏ للبدين المأذزوع ملكيته الحق فى 
التدخل لسداد دونه واستبقاء الملكية الى 
لاتزال قانونا باسمه حتى وأو بعد صدورحكم 
مرمى المزاد الأول وبعد زيادة العشر لآن 
هذا التدخل يتمشى مع روح التشريع بتسبيل 
الوفاء واحتفاظ المدين بملكيته العقارية . 


الور : 
«دوحيث أن أونيكصابونجيانرسا عليهمزاد 
حصة شائعةمقدارهائلاثةقراريط و رثتهافكتورين 
اغوبيان ف العقار المأزوع ملكيتموفاء لدينلهعليها 
وقد قرر مجرودتش كروغليانبزءادةالعشرولدى 
السير فى اجراءات الي عتدخلت فكتورينوعرضت 
على الراسى عليه المزاد الاول دينه وماحقاته 
وطلبت ايقاف الاجراءاتفوافقها مقرر الزيادة 
وعارضبا اونيك صابونجيان حجة أنالعقارخرج 
من ملكيتها ول يق لبا شأنللاشتر اك اجراءات 
البيع والتدخل فها وان العرض الذى عرضته 
لايمكنقبوله متها . 
« وحيث ان حكمر سىالمزاد من شأنهانشاء 
حق الملكيةوايلولةالحقوقالتىتنولد عنهالىالرامى 
عليه المزاد تح شرط فاسخ . 

٠‏ « وحيثان الرأىالسائدان الشرط لايتحقق 
بالتقرير بزيادة العثير وامايتحقق بصدور حكفى 
المزاد الثاى وهذا هو الرأى الذى أقرته اخيراً 
محكة النقض المدنة حكبا الرقم ٠‏ يونيو سنة 
١‏ (الحاماه ألمنة اليالثةعشرةص 63 

د وحيث انه مع التسلم بهذا المدأ فأنه مما 
لاخلاف فه ان حم أيقاع البيع خاضع لقانون 
التسجيل المعمول بدابتداء من أولينايرسنة؛ ١59‏ 


القسم الثانى 


السئة الخامسةعشرة 


وقد اوجبتالمادةالأولى منهذا القانون تسجيل 
الاحكام المنشئة لمق الملكية وان عدم التسجيل 
يت رتب عليهانحقالملكية ا والحقوق العينية الآآخرى 
لاتتشأ ولا تنقل لابين المتعاقدين ولا بالنسبة 
لغيرثم . وقررتالمادة السادسة عشر العاء كل نص 
يخالف هذا القانون . 

و وحيث أندثايثت ان حم رسو المزاد الذنى 
يتمسك به اونيك صابونجيان لم يسجل فالقول 
بانتقال الملكيةاليه يتنافى معصراحة النص القانوق 
الذى بعل التسجيل شرطا أساسيا لنقل الملكية 
ولايترتب عل العقد اوالحكم الذى منشأنه انشاء 
حقعينى والغيرمسجل سو ىالأزامات شخصية. 

و وحيث انه لاحل للقول بأن احكامالقضاء 
جرت على اعتبار أن قانون التسجيل لم يغير من 
طبيعةعقدالبيعوان احكامه منصبة على نق ل الملكية 
وهى أثر من آثار البيع بانجعلبامتراخية المموقت 
التسجيل . لامح لهذا البحث لأننا بصددنزاعقاءم 
على الملكية ذاتها فاذاكان حك القانون انتكون 
الملكية للسيععليه الهانيتم التسجيل فبو امالك للعقار 
ومن حقهان يتدخلق الاجراءات البى #صل عليه 
مادام مقرا له بالملكية ويتفرع على ذاكأن يكون 
له الحق فى ايفاء دينه والاحتفاظ بالملكية 

مو رحيش|ندقد يعترض بان المدينالذى نرعت 
ملكيته ورسا مزادها على الغير هو بمثابة بائع 
وليس للبائع ولولم يسجل المشترى عقده انكف. 
يسعى لنقض ما تم من جانبه . ومثل هذا 
الاعتراض لايقام له وزن لآن المبادىء القانونية 
لا تؤخذ على إطلاقها بل يراعى فى تطبيقبا 
ملابات كل حالة وظروفها فان القول يأن 
المدين بائع لايتفق مع الواقع إذ أن السلطة 
القضائية هى التى :تووم باجراءالبيع بناء على طاب 
صاحب الشبأن وتديعالعقار على المدين كرها عنه 


العددالسابع 


فاذا سعى لايفاء دين الدائن معتمدا على أن الذنى 


رسا عليه المزاد أغفل أو تحر عن تسجيل حجة 
الشراء فلا يقال بأنه يعمل على نقض تعبداته 
لأنمل,تعبد بثىء وإ تماقام القضاء بهذا العمل باسمه . 

د وحيث أنه قبل صدور قانون النسجيل لم 
يكن 5 هرمى المزاد حجة على الغير وهو من 
اكتسب حقا على العقار مر جانب المدين 
المأزوعة ملكيته وحفظه طبقا للقانون مالم يكن 
هذا لحك مسجلا وقد أشار الى ذلك المرحوم 
اروهيف بك فى كتابه فى التتفيذ ص 408 إذ قال 
أن حك رسوالمزاد ينتج جميع تتائجه بمجردصدوره 
اوتسجيله يحسب الأحوال وقال فى موضع آخر 
ان التسجيل واجب لنقل الملكية بالنسبة الغير 
وهذا الرأى يتفق مع المبادىء القانونية الى كان 
«عمولا مها حتّى صدور قانون التسجيل لخاء هذا 
القانون وعدلها بأن جعل الملكية متراخمةالى ما 
بعد التسجيل لا بالنسبة للغير سب بل فما بين 
المتعاقدين أنفسهم :. ١‏ 

« وحيث أنه لايكتتق بما ورد فى اللمادة وهمه 
عمس افعات من التأشير يحكم رسو المزاد على هامش 
تسجيل الحم الصادر بنزع الملكية لآن مثل هذا 
التأشير لا يغنى عن التسجيل اأذى نوهت عنه 
المادة, ووم افعات وقالتإنهيتم عبل حس ب المةرر 
فى القانون المدنى والظاهر ان التأشير عل الحامش 
برأد 4 إيمام الغرض الذى توخاه القبارع ف 
توحيد الاجراءات فكا أنه سيق ان أوجب 
التأشير بتسجيل التلبيه الثانى على هامش التسجيل 
الآول كذ لكفعل بالرام الكاتب انختص بالتأشير 
على هامش تسجيل حم نزع الملكية وقد يبدو 
غريبا أن تحصل الاجراءات ثانية مع صدور 
حم بنزع الملكية أو رسو المزاد ولكن ه.ذا 
محتمل الوقوع وكثيرا ما محدث ف العمل أن 
إسير أحد الدائتين فى إجراءات البيع ويتفق 
أويكون العقار المطلرب بعه سيق أن رسامزاده 


القسم الثائى 


المنة الخامسةعشرة .سم 


عل الغير فن هذه الخالة يكون التأشير كفيلا 
باظبار هذه الحقيقة فكف الدائن عن إجراءات 
غير منتجة ولا طائل من المصاريف الى تنفق 
فى سيلبا وياجأ الى باب التوزيع فيسل أو 
يعلن الراسى عليه المزاد بالاجراءات الجديدة 
بناء على التأشير السالف الذكر وحضر لابداء 
طلباته وإثيات حقوقه . وعلى أى حالقانه مادام 
اتتقال الملكية لايتم حتى بين المتماقدين إلا 
بالتسجيل فلا عل للاستناد الى نص هذه المادة 

« وحيث أن حكم محكة النقض الذى تقدم 
ذ كره خاص بحسكم صدرفى سنة١‏ 1وإفلا تسرى 
عليه أحكام القانون مرة م١‏ سنة م+؟١‏ ولا 
يصح الاستشباد به فى هذا البحث . 

د وحيث انه وقد خلا القانون الأهل من 
النص عيلى تقييد حرية المدين من التصرف فى 
العقار بعد تسجيل التنبيه فان حمّه فى التصرف 
يظل قائما لغاية نسجيل حكم رسو المزاد وتصرفه 
يكون مشروعا وناقلا للملك مى بادرمن ! [البه 
الحق العينى وحافظ عليه بتسجيله قبل تسجيلحكم 
المزاد الا اذا كان تصرفه قبلا البطلان بطريق 
دعوى إإطال التصرفات ‏ فاذا كان المدبن ملك 
القيام هذه التصرفات مع مافهأ من الخطر الذى 
بهد المشترى بالمزاد فن باب أولى يسوغ له ان 
يتدخل لسداد ديونهواستبقاءالملكية الى لا توال 
قانونا باسمهو إجازة هذا التدخل تتمشى مع روح 
التشريع الذنىيرى الىتسهيل الوفاء وتمبيد السييل . 
أمام المدين حتى آخر للظة ليوؤديونه وحتفظ 
واكيته العقارية لما فى خروجها من قبضته من 
أضرار جسيمة والقانون مهما قسا يحب أن يلين 
أمام مبادىء العدالة . 

و وحيث مما تقدم ترى المحكمة قبول الوفاء 
مر فكتورين وإيقاف اجراءات البيع . 
(قضيةالكواجه اونيكصايوجمان ضد السك فكتوريزاغريانرقم 


“رتاه ع سلئة مالي 1 رئاسة حطرة القاض اسكندرحنا ( 


رمه العدد السابع 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عثشرة 


16 
محكمة المنشية الجرئية 
ينابر سنة مم١‏ 
تقادم ‏ ايقاف التقادم - ين الزوجين - تطبيق التشريم 
الفرنمى - جوازه ١‏ 
المبدأ القانوق 

. إنه وانكان إيقاف التقادم ورد بالقانون 
المصرى بشأن مفقودى الآهلية ول يرد قص 


آخر يشير إلى غيرم وأن الشارع المصرىا 


قد استق أحكامه من التشر يع الفرذسى الذى 
نص عل حالتين الأ ولىمانص عليه بالمادة هلام 
والثانية وردت,المادة و70 وقد نقل الششارع 
المضرى حكالمادة الاو لى وأغفل الثانيةالتى تنص 

على عدم سريان المدة بين الزوجين إلا أنه 
ليس هناك مامنع من الأاخذ بالمادة الفرنسية 
إذاسمالمقام بالأخذ بها باعتبارأنهاتقررقاعدة 
ااعة ساصة: 

72 

د حيث أن الدعوى مطالبة بمؤخر صداق 
يستحق الوفاء عند حلو ل أجله الحاصل بتار يخ 
مارس سنة ١4٠1‏ وهو ما يستفاد منقسيمة 
الزواج المقدمة من المدعية 

د وحيث أن المدعى عليه أنكر الدعوى 
ودفما بسقوط الحق فى المطالبة بلمبلغ بفعل 
التقادم الطويل . واعترض وكيل المدعية على 
هذا الدفع قولا منه بأن التقادم لا يسرى بين 
الزوجين والزوحية قائمة . لآن قيأمها مانم من 
سقوط الدين ولآن علاقة الزوجين وما تقتضيه 
من وثام وتآلف تحول دون اتخاذ الاجراءات 


القانونية لصون حقوقهما قبل يعضهما البعض . 


مسكندا غللى ما يظبر من دفاعه إلى نص المادة 
برو باب من القانون المدتى الفرنمى 
« وحيث انه يجب أن يلاحظ أولا أن 
ايقا ف التقادمو 7 دبالا نو نا صر ىلشأن مفقودى 
الأهلية ول يرد نص آتخر يشير الى غيرهم . وأن 
الشارع المصرى . أهبلى ومختلط , قداستق أحكام 
التقادم من النشريع الفرذسى .وهذا التشريع نص 
عل حالتين الآولى جاءت بالمادة هم والثانية 
وردت بالمادة «ه0؟ نقل الشارع المصرى حم 
المادة الآولى وأغفل الثانية 
ومبما يكن من أمر هذا الاغفال فان الحكمة 
لا ترى ما بمنع الاأخذ بالمادة الفرنسية حيث 
يسمح المقام الآخذ بها ولو أنه لا يوجد شيه 
لما بالقانون المصرى . باعتيار أنها تقرر قاعدة 
اجتاعية سامية وهى بما تقرره لا تصطدم مع 
العدالة التى هى حك الايقاف فى جميع مظاهره 
“ولاأن واجبات الزوجية والرغبةؤدوامروابطبا 
عل أحسن ما تكون تحول حقا دون مقاضاة 
أمهما الآخر لمائى المقاضاة من الاأضرار الاديبة 
كا لاخفى . وفوق ذلك فانها تنمشى مع روح 
الشريعة الغراء . ومعلوم أنها تعتير ابتداء المدة 
المقررة لعدم باع دعوى لمر الأؤجل من وقثك 
الطلاق أو الوفاة 
نم لا ترى المحكة ما يمنع الاخذ هذه القاعدة 
اجمالا . بيد أن الفاروف الخاصة بين. الزوجية 
ما يسوغ فى بعض الاحايين اهال الاخذ مبذا 
الحائل . و إذا كانت العلة الى بنيت عاما هذه 
القاعدةهى رفع الاضرار عن الزوجية فياسكنت 
اليدواطمأنت فيه بما يحتمل أن بقع بين الزوجين 
| من شقاقيفصم روابطها وبحل عقدتها . فلا وجه 


ْ أذن للا"خذ بها حيث تخون هذه العلة منتفية 


بما يعمله الزوجان م نتضييق وسائل الاخذ بها 


العدد السابع 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة هنهم 


وسد منافذها وهنا وقى هذه الدعوى مخصوصبا ا 


لا ترى المحكمة محالا لانطباقها لآن الزوجية الى 
نشأت بين المدعية والمدعىعليه . نشأت ف الواقع 
مفككة العرى مقوضة الآساس مهارة البنيان 
حتّى مخيل لكل مطلععلل أح والح أنهاى > الزوال 

وظاهر جدا من الحكالشرعى الصادربتار يخ 
هم نوفير سئة س4 المقدم من المدعىعليه أن 
التزاع دب يينه وبننبا من سنة1 .1 إولما يكن قد 
مضىع ل عقدهما ثلاثةأحوال . ثم تعاقب وتوالى 
مع كراليامومرالسئين حوصدورا حم المذكور 
ودنهذا وذاك والخصومة مرددة بدن الطرفان . 
نشوذ وعصيان من جاتب الزوجة . وعناد وإباء 
واض راب عن النفقةمنجا نب الزوج. وكلاهايتذرع 
م أعطاهالشرع من حقوق . وكلاهمايناهض الآخر 
ويناوئه وهكذاسار النزاع سجالا بين الطرفين . 
وبين-لظة و أخرى تتدخل السلطة التنفيذيه لقيادة 
الزوجةإلى حظيرةالزوجية . فتجاهر بالعصيان على 
زوجبا وتستشكلف الاحكام فيرفض اشكالها . حتى 
كانت خائمة المطاف أن تطالب بالنفقة فعادت 
خاسرة وسجل الحكعلها نشوذها واقامتها إعيدآً 
عن مسكن الطاعة من عبد غيرقريب 

« وحيث ان زوجين هذا شأئهما لايسوغ 
لأحدهما أو كلاهما أن يعتصم بن المادة الفر نسية 
أويتمسك يحكا . وبما تقدم نرىالحكمة انالمدعية 
كانت كا هى الأن حالة تستطيع معها القيام بأعمال 
من شأنها قطع التقادم الجارى فى حقبا.دون ان 
تحدث هذه الأعبال أثر هافيا هوواقع ينها وبين 
زوجبا وبما ان الغرض الآاصلى منتوقيف التقادم 
عن المضى فى السير هو حمابة بعضذوى الحقوق 
منيكون أهلاارعابة القانونوالمدعيةبموتفباالشاذ 
بأزاء الريجة لا تستحق حماءة ولا رعاية 
( قضية آلدت نجية بنت حسن مصطفى القرموط ضد مجلس 


بلدى الاسكندريةو [ خررقم مبابسنة 8و١‏ - رئامة حضرة 


القاض حسن سلبان جاد ) 


1 
نكمة دمياط الجرئية 
١‏ يوليو سنة موا 
مستولية - أمينالنقل ‏ فيحالة القوةالقاهرة أوخطأ أو امال 
03 المرسل دون حالة الحادث الجيرى . 
الممدأ القانوق 
إن المادة ومن القانون التجارى تعنى 
أمين النقل من المسئكولية فىحالة<صو [التلف 
بسبب قوة قاهرةأوخط ‏ أواهالمن مرسلبا 
وألقوة القاهرةهىما كانم ر جعه إلىفعءل الطسعة 
أما الحادث الجبرى فبو وهومن فع ل الانسان 
كالحريق أو كسر الآلة فلا يعفيه منها ٠‏ . 
اد 
د حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى ان 
المدعى عبد إلى |المدعى عليه الأول فنقل بضاعة 
له من مصر إلى دمياط وثمنها :7 ملما و 44٠‏ 
قرشا . وفى أتناءسير السيارة التىبها البضاعةوالتى 
يتودها المدعى عليه الأول سقطت ف الترعة 
الشرقاوبةوأصاب البضاعة بعض التلف وقد رفع 
دعوىإثات حالة وههىالمنضمة ‏ وثبت من ته ربر 
الخبيرالمتفق عليه من الطرفين أنهذا التلف يقدر 
بمبلغ 7٠.٠.‏ قرش وقد رفع هذه الدعوى يطلب 
المك_أولا بلغ «ملماو. 4 قرشالآنالمدى 
عليه لثانى وهو صاحبالسيارة امتنع عن تسلم 
البضاعة له ثانيا - الوام المدععليبها متضامنين 
بمبلغ ١5.٠‏ قرش منها 7.٠‏ قرش التى قدرها 
الخبير و ١6م‏ قرش ماضاع عليه من الكسب 
و وحيث أن المدعىعليه الثاتى زعم أنهأجر 
السيارة للدعى عليه الآول وأنه هذا التأجير 
لاكرن مسؤولا عن أخطاء المدعىعليه الأول 


| وقدمعقد إيجار موقماعليهمن المدعى عليدالاول 


سبى العدد السابع 
تاريعخه ١‏ ديسمير سمئة سبو أى قبل الحادث 
بنيف وشبر .كا أنالمدعى عليه الاأول زعم أن 
الحادث حص[ يسبب قبرى - وأنه فى هذه الحالة 
يكون خاليامنالمسثوليةاستتاداعلالمادةبوتجارى 
د وحيث ان المكية أحالت الدعوى على 
التحقيق لاثبات ونفى ماجاءيأسباب الك العبيدى 
« وحمث أن المدعى عليه الثاتى كان مكلنا 
بائيات تأجيره السيارة إلى المدعى عليه الأول 
فى تاريخ سابقعل الحادث » وقدتضاربتشهوده 
تضاربا ييناء لاأنحمد السيد المنصورى وه وأحد 
الموقعين عل العقديقرر أنه شبد عليهقيلرمضان » 
فى حين أن مود مد أبوسنة يقرر أنه شبدعليه 
فى عطلة العيد . وهذا كاف لعدم الاعتداد بااعقد 
ما مدل على أنه تحرر خخصيصا خدمةالقضية ؛ على 
أنه مما يدل على شعورالمدعى عليه الثاتى بالمستولية 
ماشيد به طاهر خلف وممتارعز الدين مل 
شهود المدعى من أن المدعى عليه الثانى تعبد 
للمدعى أمامهمابآن يعوضه عا أصاب البضاعة 
من تلف » يضاف إلى ذلك أن المدعىعليه الثااى 
حجزالبضاعة لديهللآن وامتنععنت ليما للمدجى 
الى بومالجلسة إذ كلفته امحكمة يتسليمباففعل 
«وحيث انه بالنسبة لماذكرهالمدعى علي هالآول 
من انهغير مسئول لآن الحادثحصل بقوةقاهرة. 
ففد شبدت شبوده بأنالحادث حصل بسببو جود 
قطع فالطريق . وكانت تسير السيارة ليلا ونش 
عن ذلك اناتقلبت السيارة فى برعةالشرقاوية إذ 
ل يكن فى وسعهروبا هذا القطع ليلا 
« وحيث انه لتقريرمدى مسئوليةأمين النقل 
يتعين الرجوع الى فص المادة لا من القانون 
التجارى فانها تعفيه من المسئولية فحالة حصول 
النافبسببقوة قاهرةأوخطأ أوأمالمنمرسلبا 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


وبللاحظ أنالقو القاهرة( عسوزه/1 0 )0 
هو ماكان مرجعه الىفه ل الطبعة كالعواصف 
والصواعق وما شأيه ذلك خلا ف الحادث الجبرى 
10 035 فأنه من فعل الآنسان و 30 
أو كدر آأة 

دو حيشان نصالمادة صرف إخلاء أمين 
النقل من المسئولية فى الحالة الأول فقط » وهى 
الخاصة ,القوة القاهرة . اما فى الالة الث نيةفم 
يرد فى المادة مانخليه من المسثولية ولعل سبب 
ذلك أنمفوسع الانسانان ,أخذالحيطة لنفسهفى 
الحو ادثالجر 3 مثا لذلك اخالةالى نحن يصددها 
وهى وقوع السيارةنتيجةوجود القطع فىالطريق 
فكان فى وسعالمدعى عليه الآأولانيسير بالسيارة 
هارا لا ليلا وذلكيتفادى حصول الحادث إد 
لو سار نهارا لآمكنه رؤيا القطع بجلاء » وعلى 
ذلك يكون المدعىعليه الآول مسئولا باعتباره 
ساثتا للسيارةكما أنالمدعىعليهالثانى وهوصا حبا 
مسيئو لاعن اعمالالمدعىعليهالآول 1 


41 منة 1984 راناسة حضرة القاضى احد قؤاد ) 


/ 5 
محكمة بنى سويف الجزئية 
١١‏ دلسمبر سنة غ9١‏ 
١-دعوى‏ تصحيح المم ٠.‏ لاخطر مادية - جوازها . 
ب تصحيح الحم طلبه . شروطه 
م د دعوىتصحيالمكم . اختصاص المحكة الى أصدرئديه . 
- تصحيح امك . فمتطوقه لاق أسبايه , 
المادىء القانونية 
١‏ - هن المقرر عليا وعملا أن للقضاء 
تصحيم الاخطاء المادية الواردة بالا-كام 
أو إضافة ما نقصه من البيانات الثابتة . وهو 
فىهذا لايمسرما للاحكام منقوة بل بالعكس 


الندد السايع 


قوة الثىء المحكوم فيه 
شترط فى دعوى تصحيح الحم أن 
يكون هناك خطأمادى وان لايتخذ التصحيح 
خريعة لتعديل الحك الذى لاخطأفيه أوالفصل 
فى طلب لم تفصل فيه احكمة من قبل 
- يجوز رفع دعوى تصحيح الحم 
للحكة التى أصدرته اذا كان فى الحم 
خطأ ظاهر 
؛ - يحب أن يع تصحيح الحم فى منطوقه 
لافى أسبايه لان بحث الأسباب أو فهمالوقائع 
أو الاستنتاج فيها مخالف لأصول قوة الثى. 
الحكوم فيه 
الك 
وحيث أن هذه الدخوى رفست يقصد طلب 
تصحيح خطأ مادى فى الحكّ الصادر فى دعوى 
القسمة رقم 4م70 سنة (11و١‏ 
وو حيث انه ظاهر من الاطلاع على دعوى 
القسمة أن المحكة عينت خبيرا أفرز وتجنيب حصة 
المدعية وبعد انقدمتقريره حكنت الحكرة باعتهاده 
وأمرت باجراء القرعةفاختصت المدعيةبالتصيب 
الرابع من القسم الثانالمبينبصحيفة ١١‏ منتقرير 
الخبير وواضح من التقريرالمذ كود أنمن مختص 
بهذا القدر يأخذ مبلغ .>1 جنيها فرق القسمة 
« وحيث ان الممكة دحم إعتتادها تقرير 
الخبير والحك للبدعية بالنصيب الرابع لم تقض 
ها بالمبلغ فرق القسمة 
د وحيثان الخاضر عن المدعىعليه دفع بان 
دعوىالتصحيحغيرمقب ولقوذلك لانهاذاكان هناك 
خطأ او سبو فى حك القاضى فسبيل تصحيحهذا 


القسم الثان 


السنة الخامسة عشرة 


وعغأ0 


الخطأ هو الاستئناف لارفع دعوى مستقلة 


بالتصحيملآن المشر عفىتنظيمه/درجات التقاضى 
جعل نصب عينية أ<تهال الخطأ او السبو وغير 
ذلكمن الحكمة فى أول درجات التقاضى فأساغ 
الاستئناف فى مواعيده تصحيحا الخطأ النىتقع .. 
فيه محكةاول درجة وجعل لذلكمواعيد محددة 
لم تبائيا 
مهما كان فيهمن خطأ وحكةذلك كلدانه يحبان 
وضع حد التقاضىبين الناس فى القضة الواحدة 
وفى القضية الحالية كان امام المدعيةفمالواعتقدت 
حا ان القاضى اخطأ أن تستأنف حكه فاذا هى 
متفعل فقدا تنبى الآمرو لاسبيل للافاقهذ|بدعوى 
مستقلة كالدعوى الالية 

«وحيث أنه يرد عيل ذلكبانهمن المقرر عليا 
وعملا انللقضاء تصحيح الاخطاء المادية الواردة 
بالاحكام فالقاضى الذى اصدرحكماله حق مساس 
هذا الحمو: تصحيم مأوة قع فيهمن الاغلاطالمادية 
الظاهرة أو أضافة ما نقصه من السانات ألثاتة 
بالآو راق( د أجع كتابعمهدز أوومطح دآ 
وله عئزومع2,آ الطبعة الثالثقةص م با يندم وا 
وحك محكمة منيا القمح الصادر فى م مابو سئة 
.| الجموعة الرسعية السئة التامتقصم+) 

و وحيث ازالقاطى عندمأيصحماغلاطأ مادية 
وردت فى منطوق حكه وكان الخطأ صادرا عن 
الحم نفسه لا عس ماللاحكام منقو قبل بالعكس 
فذلك احترام لنية الحكة وما قصدت الحم به 
( راجع داللوز العملى الجزء السابع تحت تصحيح 
الاحكام لسو او لوجود خطأ مادى ص 4.٠‏ 
بد زوه والاحكام العديدة المشار اليها فى البند 
المذ كور - وراجع دالوز الءسملى شرح قانون 
المرافعات الجرء الثالك تحت مادة ١‏ ؛ممرافعات 
الخاصة يتصحيجدعوى الحسابص و #امومابعدها) 

يم 


فاذا فانث سد باب التقاضى وأصبم | 


علوت 


و وحيث انه يشترط فى دعوى التصحيحان 
يكون هناك خطأمادىوانلايتخ ذالتصحيمذريعة 
لتعديل الحم اى لايتخذستارا للوصول لتعديل 
حك لا خطأ فيه او للفصل فى طلب لم تفصل فيه 
المحكمة من قبل ( لا كوست قوة الثىء المحكوم 
فيه بند 00و/)و يشترط فوق ذلك أن لا يتعرض 
القاضى عند تصححه الخطأ المادى الظاهر لبح 
ا موضوع من جديد 

د وحيث ان نص الحم فى الدعوى الحالية 
حوى خطأ ماديا وهذا الخطأ يستنتي من منطوق 
الحم فيجوز الرجوع للمحكة لتلافى ما وقع فى 
الحم منالنقص المادى . وق ازالة هذاالتطأعند 
تصحبيح الم تحقيق لغرض الحكة من اك الذى 
أصدرته . و لايقالانفىتصحيم الحكتعديلله وف 
هذا تعارض معقوة الثىء ا حسكوم بهمادام القاضى 
لايريد شيتاعلى ماح به.و الثابت ىدعو اناانالحكة 
اعتمدت تقري را خبير واختصتالمدعيةبنصيب مبين 
بالتقريرو رغم ماجاءالتقريرالنىاعتمدتهبشأ نتسام 
مبلغ 1+٠.‏ جنبها فرق القسمة لمن تختص بالقدر 
المذ كور فقد حصل خلأ مادى فى الحم نتيجة 
سبو القضاء فم يازم المدعى عليه بالمبلغ فرق القسمة 

« وحيث|ن أقضيةانحا وجرت عل انالتصحيح 
يجوز طلبه من المكمة الى أصدرت الحم اذاكان 
ف الحم خطأ ظاهر (حك محكة الاستثناف الاهلية 
الصادر فى م ديسمير سنة م9١‏ المنشور بمجلة 
احاماه النة الرابعة ص 80م ) وقد حكم بانه 
ما جور للقاضى تصححه فى ح5 صدر منه انما 
هو مايقع من سبق القل ا والسبوفى الكتابتوقت 
تربره ) حم محكة الاستئنا ف الصادرفى؛«مابو 
سنة ١94‏ الحاماة السنة الرابعة ص 0م ) 

« وحيث أن ماهو مطلوب فى الدعوى الخالية 
هوتصحيح منطوق الحم وليس تصحيح اسباب 


القسم الثالى 


الستة الخامسة عشرة 


الحم أو تصحيح فهم الممكمة لاو قائع أواستنتاجها 
حتّى يقال ان عل المدعبة ان تبين ذلك فى عكمة 
ثانى درجة عند الاستئناف وذلك لان للمحكمة 
التى اصدرت الحم ان تصحح منطوقه اذا حوى 
خطأمادياظاهرا . اما مناقشة الأسباب أو فهم 
الوقائم أو الاستنتاج فكل هذه امور نحتها بعد 
صيرورة الحم نبائيا يكون غقالفا لآصل الثىء 
المحكوم نه ( حم حكة الاستئاف الصادرى م 
ديسمبر سنة مم ١‏ امحاماه السنةالرابعةقص/م) 
« وحيث ان احكام الحا كم المختلطة مستقرة 
على أنه إذاكان نص الك لا يوافق ما قصده 
القاضى 0-0 كتانى قدعو: ىالتصحيممقبو لد 
(دا جع حك صادر من محكة الاستئئاف الختلطة 
فى ٠١‏ فبراير سنة ١4.‏ جموعة احكام انحاكم 
الختلطة السنة السادسة عشر ص. 114)وقد جاء 
5 الحم المذ كور 
ده أأدعطتاعع1 المع ؤتنامععم ع[ 
عنان عاط لوئتسلج ادع 'م ععمعامعد عمتخل 
دمك ع0 عأأتوعء 11 نه قو ع1[ ومحل 
عمتتل عن تناك عنهم بعتن عصغم ممعم 
عستكل ناه عصسام عل عع عامتستد 
مه1أواءقل 12 عدوم لاهصة ععممدء07هم1 
أدع تمع ندع لتمقحط قهم 4مموم6 عه عسملمعء 
.ععناز لك ممغمعغمة عاطمامف 12[ 3 
(منثمور بالجدول العشرى الثانى لاحكام الحا ك 
الختلطة سنة ١.8 - ١8448‏ راجع ايضا 
بنفس الرأى ما حكم به فى حالةوجودخطأ مادى 
نقيجة زلةقل أو سبو القضاء 
عستصمرمء مالع1 ف هم متعءق '0 فق مع 
.205620 عأمصساة عدم 


الجدول العشرى الرابع لأحكام المحاك امختلطة 
من سنة ١41‏ حتى سئة 147 حم ينايرسنة 
65 مختلطة السنة واحد وثلاثين ص ه١١)‏ 

د وحيث أنه لذلكيكون غير صحييح ماقيل 
من أن: طلب التصحيح هو طريقة غير مباشرة 


قوة الثىء المحكوم بهوعلى ذلك فدعوى التصحيح 
08 : 

و وحيث أن وكيل المدعى عليه قال يان 
دعاوى التصحيم لا ترفع الاعن الحك النباى 
الصادر من حكمة آخردرجةو الحكالمر أذ تصيحبحه 
صدر من محكمة أول درجةوكانالسييل لتصحيحه 
هو الاستئّتاف ول بحصل . وهذا غير صحيح 
إذ دعوى التصحيمم ترفع أمام ا حكةالتى اصدرت 
الحمكمتى كان الخطأً صادراعن الحك نفسهفيختص 
القاض الجرثى فى حالة ما اذا كان الحم اتتبائياً 
أو قابلا للاستثئاف ولم يستأنف . واما اذاكان 
الحم قابلا للاستثناف واستوتقف فعلا ذالحكة 
الاستثتافية هى الختصة فاذا ايدت الك عمحته 
( راجع دالوز العمل وحك ممكة الاستئناف 
السابق الاشارة اليهما وح محكة الاسكندرية 
الصادر فى ه نوفير سنة ١99‏ مجلة المحاماةالسنة 
الثامنة رقم هه" الذىجاء فيه أنالمحكةتصحيح 
الخطأ المادى الواردق حكبا ولوكان الحكم قابلا 
للاستئناف ) 

د وحيث أنه فوق ذلك قق و اعد العدالةتقضى 
بأن لاتحرم المدعية من مبلغ ١1.‏ جنيبا فرق 
القسمة الثابت لا بتقرير الخبير الذى أخذت به 
الحكة عند اعمادها له وعندتقسم الخصص ع وجبه 
والخطأمادى تتيحةسهوفى الحك لت لمابهذاالمبلغ 

د وحيث انه مادام لم ترفض الحكة اى 
طلب فى دعوى القسمة بل اعتمدت تقرير الخير 
ومن باب السبو لم تحك للبدعيةبفرق القسمةفيتعين 
الحم بتصحيم الحم وذلك ياضافة الزام المدعى 
عليه بأن يدفع للبدعية مبلغ ١+٠‏ جنيها معالزام 
الدع عليه بالمصاريف وممّابل اتعاب الحاماة 

( قضية الست دار السلام ضد مد بكغيته رقم متجهسئة 
| رئاسة حضرة القاضى على أبو اانيط ) 


القسم الثانى 


للوصول الى تعديل حك تعديلا تخالف ميدأ أ 


السنة الخامسة عشرة بممم 
/11 
محكمة بلبيس الجزئية 
١1‏ دلسمير سنة عسوا 
١‏ اختصاص القاضى المستعجل - فالتازعات ين المالك 
والمستأجر . خاصة بأجرا. عمل أو ترهم أو طرد 
المستأجر الم - مقرر 1 
:'- دعوى وضع اليد - من المائق مستأجرا أو منتفعا 
8 سايق عادى ب جرازها .7 
الميادىء القانونة 
القضاء الجر المستعجل بنظر جميع المنازعات 
الى تنشأ بين المالك والمستأجرخاصة باجراء 
عمل أو ترعيم لابوافق عليه الطرف الآخر 
وكذلك اذا طرد المستأجر بالقوة ليأمر 
القَاضى بأرجاعه وهم جرا 
؟ - يجوز للالك لأى سبب كانم يجوز 
حائز عادى رفعدعاوى وضع اليد فى مواجبة 
الذينيهددو نمم وضع يدم 
١م‏ 


و حيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
انه بمقتضى عقد اجار مؤرخ فى ١‏ :وير سنة 
بمو ١‏ استأجر المدعيان الآأولان من والدهما 
المدعىعليه الأول١‏ سبماو! إقبراطاوم؛ فدانا 
اطيانا زراعية منبا 1 قبراطا و #إفدادين بزمام 
منية سلينتوالياق بزمام دهمشاوهى مبيئةالحدود 
والمدالم بعقد الاجار وصحيفة الدعوى ما لاحل 
لتكراره وقد انعقد هذا الابجار لدة سنة تنتهى 
فى ١4‏ نوشير سنةع مو( وكذلكاستأجر المدعى 
الثالك لنغس هذه المدة من والده المدعى عليه 
الآأولايضا١‏ قبراطأ و و #فدانا منها ١!‏ قراطا 
وفدان بزمام منية سليئت والباق.زمامدهشاوفى 


3 العدد السايع 


مبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى أيضا وقد 
حدث خلال مدة الاستتجار هذه أن دب دييب 
الخلاف بين المدعين وو الدمم المدعى عليه الأول 
وسعىوسطاء السوء يينبووقد اتمرتهذه المساعى 
ممرتها المرجوة فالتجأ المدعون الى الجلس الحسى 
طالبين توقيع الحجر على والدم لسفبه وقدأجاب 
الوالد على ذلك برفع دعوى تعويض لاهامبوله 
بالسفه عندما اخفقوا فى بلوغ مقصدم ثم أخذ 
يفكر يحد فى الاتتقام منهم فأصدر توكيلالفائق 
افندى غالب شقيق المدعى عليهما ,الثانى والثالك 
غاول هذا الوكيل ان يذئزع الآرض من وضع 
بد المدعين قبرا فلم يفلح قفكر الوالد افى وسيلة 
أخرى فأجر هذا القدر اولدين آخرين وها طه 
سلامة سعدون وعامر اخيه وتحرر ذلك عقد 
امار مؤرخ فى ١١‏ سبتمير سنة ١4#‏ أى قبل 
مابة مدة استتجار المدعين بنحو شهرين تقريبا 
خاول المستأجران الجديدان وضع يدهماعل هذه 
الارضورقها دعوى بمكين فل و قا سكا الدعوى 
وانتبت بابطال المرافعة ‏ واتتهىيحث المدعىعليه 
الأول ومستشارههالمحل ظنوا أنه يحقق بغيتهم 
مننزع بد المدعين عن هذه الآرض واقصامم 
عنها فالتجأوا الى امحسكة الختلطةحيشحررالمدعى 
عليه الأولعل نفسه عققد ابجار رسمى هذا القدر 
لللدعى عليهما الثانى والذالث وقد ذيل هذا المقد 
بالصيغة التنفيذيةوقد احتاطول للا مرحت لايشعر 
المدعون فلجئوا الى محكمة الزقازيق الكلية بدلا 
من ممكمة بلييسامختصة وضربوا موعدا لتنفيذه 
يوم لا نوقير سنة 198 وهو بوم اشتغال 
المدعين باحدى القضايا الجنائية أمام 
محكمة بلييس الجزئية وفعلا اصطحيوا محضرا من 
الكلية ونفذوا بغيتهم واستولالمدعى علهماالثاى 
والثالثعللهذهالآار ضما علبا من زراعةوعتدما 


القسم التاى 


السنة الؤامسة عشرة 


تبين ا مدعو نذلك رفعواالدعوىالمتظورة يطليون 
فيبا الحك لحم بصفة مستعجلة باعادة وضعيدهم 
عل هذه الأرض الى انتزعت منهم بغر وجدحق 
وبطريق الخلسة . 

«وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه الأول 
دقع الدعوى بثلاثدفوع الأو ل- أنعدام صفة 
الاستعجال أوفى معنى آخرعدماختصاص القاضى 
الجرنىبصفته قاضياللا مو رالمستعجلةبنظرالدعوى 
الثانى ‏ عدم قبولالدعوى من المدعيزعل المدعى 
عليهم لانمما لاتقيل من المستأجر على امالك 
ثاليا ‏ عدم وجود صفة للبدعين فى رفع الدعوى 
لآن عقد استتجارثم اتتبى فى ١4‏ نوفير سدة 
4 وقد شارك الحاضر عن المدعى عليهما 
الثانى والشالث المدعى عليه الآول فى الدفعين 
الآخيرين فقط. 

« وحيث أنه بالنسبة للدفع الأول فحصل 
دفاع المدعى عليه الأولفيه أناختصاص القاضى 
الجر ف مثل هذه الحالة مبىعيل أفير ا ض وجود 
وجه للاستعجال يصير هذه الدعوى من الدعاوى 
المتعجلة التى مخثى عليبا من فوات الوقت وفى 
تقديرهانهذهالدعوى لاتحم ل هذاالوصفويحب 
أن رفع بالطرق العادية طبقالقواعدالاختصاص 
موضوعبا يزيد عن تنصاب القاضى الجزق . 

د وحيث انامحكة لاتألو جهداً فى الرد على 
هذا الدفع إذ هى الحت الى طبيعة عمل القاضى 
الجزل بصفته هذه فهو لايمس أصل الموضوع 
ولايفصل فى الخصومة التى يمكن اثارتها من جديد 
أمام الجمكمةالمختصة بالطر ق العادبةوهذ|الاختصاص 
هو اختصاص ١‏ تثنائىملحوظ فيه تسبي ل التقاضى 
على المنظلبينمن بعض الاجراءات ال ىتتخذضدم 
وتكون ذات خطر دق بهم لاحتملأى تأخير 
فبلحأون الى القاضى الجرئى إصفته أقرب الهم 


العدد السابع 


دائرة اختصاصة ولا خطر فى الواقع من تخويل 
القاضى الجرثى هذا الاختصاص الاستثنائىمادام 
ان حكنه لا يمس أصل الموضوع ولا يخرج عن 
مجرد اتخاذ الاجراءات التحفظية الى يراهالازمة 
مؤقتا الى ان يفصل فى الخصومة بدعوى اصلية- 
واختصاصه هذا مستمد من المادة م؟ مرافعات 


القسم الثاى 
وأقدر عل الفصل فمثلهذهالمنازعاتالىتدخلفى ' 


السنة الخامسةعشرة يباه 
رفع دعرى اسيردادالخيازة فى مواجبة المالك 
الختلطة فى حكبا الصادرق ١‏ فرايرسنة 1١91/,‏ 
وأخذ ببذا المذهب الاستاذ جارسويه فى مؤلفه 
المر أفعاتجز. ء أولصفحةهبم ه( 
ووحية|نالحكةتر ىأز اماعليباقب لالتسطق 
أ دعل هذا الدفع انتنبين و جبةنظرالمشرعفىاجازة 


الى خولت إهحق النظر اولاق المنازعات ال تعبا أدعاوى وضع اليد اللتصرع بر فعرا بصغ ةمستعجلةأمام 


المتعلقة بتنفيق الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ 
_ثا نياف الأمور المستعجلةالتى خش عليبا منفوات 
الوقت فاذاما نظرنا الى الخلاف القاثم عىضوء 
هذا الاختصاص تتبن انه من الشق الثاى من 
اختصاص القضاء الجزى المستعجل لأآنهذهالحالة 
من الحالات المستعجلة الى مخثى عليبامن فرات 
الوقت ولا ترى المحكة محلا للتبسط فى بانذلك 
لانه من المقطوع به فقها وقضاء انالمنازعاتالى 
تنثمأ بين المالك والمستأجر خاصة باجراء عملاو 
ترمم لا يوافق عليه الطرف الآخر وكذلكحيئا 
يطرد المستأجر بالقوة فيأمر القاضى بارجاعه 
وهل جراهىمن اختصاص القضاءالجزالمستعجل 
المرافعات للاستاذ أبو هيف بك وكذلك حم 
محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى بم بو نيهسنة 
6 ومنشورملخصا بالشرائع ص ١١٠‏ رقم 
4 وعليه يكون هذا الدفع فى غير محلهويتعين 
رقصة . 

وحيث انه بالنسبة للدفع الثانى فحصلهان 
دعوىاسترداد الحيازة لا بمكن أن تقبل من المستاأأجر 
على المالك المؤجر لان الاول اما يضعنده نيابة 
عن اثاتى ولا محل لطرد اليد الأصليةو”أيبد اليد 
العارضة النائبة عنبا وقد قضت ,ذلك مكة مصر 
الابتدائية فى حكمبها الممادر فى م ١!‏ كتوير سنة 


وو حيث قررت ان المستأجر لا يستطيع ' 


المحكمة الجزئية الى قد لاتكون مختصة إذامارفم 
الها النزاع بالطرق العادية وببان ذلك أن 
الجمكلة فإجازة هذه الدعاوى هى حماية واضع 
اليد من الاعتداء على حازته سواء كان مالكا 
لادين أو غير مالك وذلكاسيين_الاولأف 
مظبر وضع اليد فى حد ذاته يفيد ان اواضعاليد 
شبه حق فى الثىءالواضع بده عليه والثانى_أنه 
يحب حفظاً للا”من العام اعتباره كذلك الى أن 
يشت العكس لآانه لو أجيز لمدعى المق ب حتى 
ولوكان محقا - أرن يستولى عليه بالقوة 
لاضطرب حل الآمن ولا يخق ما فى ذلك من 
خطورة ولذلك رغب المشرع فى حماية واضع 
اليد حتى يتلافى مثل هذه الأخطار وحرصا على 
هذه الغاية أجاز للمتهدد فى وضع بده أو من 
نزعت بده قسرا أن يلتجىء الى القاضى الجر 
لصفة مستعجلة بمنعهذا التعرض أو إعادة وضع 
بده عيل العين المنزوعة كرها 

د وحيث انه على ضوء هذه الحقيقة ترى 
المحكمة أن تقرر بادىء ذى بلء هذه الققة 
وهى أنه بحوز للمالك لآى سبب كان ؟ بحوز 
لحان عدهئمعهل سواء كان مستأجرا أو 
متتفعا أو جرد حائر عادى رفع دعاوى اليد فى 
مواجبة ألذى يتهددم فى وضع يدم هذا 
وهذا أمر مقطوع به من الشراح والاحكام - 
ونفس الأحكام الثى يستند الها المدعىعليهم نسل 


سم العدد السابع 
بحق: المستأجر فى رفع دعاوى اليد وان كانت 
لااتجيزها عند ما توجه الى المالك وهذا وى 
الدفع 2 الواقع وترى المحكة أن هذا الدفع 
مع وجاهته لانطيق على حالتنا هذه لآن المدعى 
عليه الآول الم الك وان كان أدخل خصم فى 
الدعوى إلا أنه فى الواقع ليس خصما حقيقيا 
فبيا لآنه لم تتزح الآرض أموضوع النزاع من 
بد المدعين بل الذى | نتزعبا فعلاهماالمدعى علينا 
الثاتى والثالث اللذءناستأجراها منه مقتضىالعقد 
الرسمى سال ف !لذ كروإيا بنى إدخاله فىالخصومة 
على مجرد استككوال شكل الدعوى ليكون الحم ف 
مواجبته فبو من هذه الوجبة ليس خصما حقيقيا 
وعليه لا محل للاستشباد مبذه الحالات الى 
أوردها المدعى عليم فى مذ كرمهم لامها تتاف 


كاه الا وعم لد ص ريون ا 
تطبيةا هذه القاعدة لايحوز رفعباق موأجبةالمدعى 


عللهما الثانى والثالك لآمما مستأجرين من 
الأول أى مثن له فهذا هال يقلبه أحد ولاتؤيده 
الأحكام الىيستندون الها لأنمركز المدعين من 
هذه الوجبة لايقل عن مركر المدعى عله الثانى 
والثالث لا”نهم أيضا مستأجرين من المالك يعقد 
جحي ويفضلون عل الآخرينبآن استتجارم هذا 
قداقرن بوضعاليد بصفة ظاهرة وهادئة أ كثر 
من سنة وعلى ذلك يكون هذا الدفع فى غير عله 
أيضا ويتعان رفضه 

د وحيث أنه بالنسبة للدقع الثالك قفحصله 
انه لاصفة لللدعين فى رفع هذه الدعوى لانم 
أصبحوا غير مستأجرين لانتباء مدة استتجارم 
الى انتهت باتتاء عقد الامجار فى ١4‏ نوفير سنة 
وقل أنذرم امالك بعدم رغيته فى تجديده 
فى وقت مناسب ‏ وبرد المدعون على ذلك أن 
عقدهم قد تجدد ضمنا وحجتهم فى ذلك أن المدعى 


القسم الثاى 
ا والتسلمو أنهم بناء عل ذلكقداسككمروا الاأرض 


السنة الخامسة عشرة 


الواقع دفع موضوعىوليسمن اختصاص القاضى 
الجرثى المستعجل النظر فيه لانه يمس أصل 
الدعوى ‏ لان تقرير ماإذاكان عقد الايجحار قد 
انتبى طبقا لنظرية المدعى عليهم أوتجدد ضمنا كا 
يزعم المدعون بم سأصل الدعوى بلا جدالوهو 
حرم عل القاضى الجر المستعجل لان قضاءه 
لاخرج عن مجرد أتخاذ الاجراءا تالتحفظةالتى 

يرأهالازمة حيفص لف الخصومة ,الطرق العادية 
و تاصق دعاوى اليدالىهى دعاوى مستعجلة 
بطبيعتها هو النظر بصفة عامة فى وضع يد المنظل 
والبحث عما إذا كان يستند إلى سبب صحيح يدل 
ظاهرهعلى أندمحقفى دعواءأملا ويحبالا يتوسع 
فىهذا البحشحى لايتعرض لا دل الدعوىالذى . 
قد يرفع اليه ثانية بصفة أصلية 

م« وحمث أنه لاجدالؤ|نالمدعينقدوضعوا 

يدم على هذه الارض المازوعة | كبر من سنة 
بناء على سبب يح وهو عقد الايجار المؤرخ 
١‏ نوفيرسنة م48١‏ وقد رفع تيدجم عنها قسرا 
بناء على سنب وأجب التفاذ فضلا عن أنهم أخذوا 
على غرة وقد تعمد المدعى عليهم أنيتفذوا العقد 
بواسطة احدحضرى الممكمة الكليةوفى ظروف 
مرببة ول عض على رفع يدهم هذأمدة تزيد عن 
سنةفيكون لمموالحالة هذه أن يطلبوا اعادةوضع 
يدم عل هذها لا ر ض المازوعة منهمغصبا وللبدعى 
عليه اللاول ان شاء رقع دعوى الفسخ والتسلم 
أن كانت له وجبة 
( قضية عبد السلام متلامسعدون وآشرين ضدسلامه أسماعيل 
سعدون وآخرين دم 6٠‏ سنة وم#ة! رئاسة حضرة القاضى 


عبد أحمد العربان ) 


العدد السابع 


13" 
حكة دمياط الجزئية 
ينابر سنة ١80‏ 
م يعدم جواز نظر الدعوى الجنائية . سيق محا كة المهم 
إدادياً أو عسكرياً مانع من عنا كته جزائيا . 
المبدأ القانوق ددا 

الأساس الذى بنى عليه عدم جواز 
نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيا 
مبناه عدم معاقبة الجبانى مىتين عن فعل 
واحدوانهوان كانت امحاى الأهليةهى وحدها 
صاحبة الحق فى تطبيق قانون العقوبات على 
كل من يركب أمر! تهى هذا القائون عنه 
الا أن الحكمة الى سبقت الأشارة ايها تمنع 
الحكمة الأهلية من معاقبة شخص سبق أن 
<وكاداريا أوعسكر ياعلى الفعل المطلوبمن 
الحكة معاقبة الهم يشمأ نهوهذا القيد ينصرف 
فقط إلى الحا كات الادارية والعسكرية أما 
الجزاءات التىيوقعبا رئيس المصلحة الادارى 
فلا تقوم مقام هذه انحا هات ولا تمنع من 
محاكة الموظف مبرة أخرى أمام المحكة 
الجنائية عن الفعل ذاته الذى جوزى بشنأنه 

ريو 
د منحيث أن النياية العمومية أثْهمت الهم 
المذكور بأنه فى + سبتمير سنة ١04‏ تعدى على 
شحاته احمدالفار الموظف بالبلدية والمكلف بغلق 
الياه وقاومه بالقوة أثناء تأدية وظيفته ومزق 
ملابسه وهو يغاق المياه يمنزلهتنفيذا لآم البلدية 
«ومن حبث أن الحاضر معالمتهم المذ كور 
دفع بجلسة ه؟ ديسمير سنة 4م4١‏ بعدم جواز 


نظر الدعوى قضائيا لسبق مجازاة امهم من الجبة 


القسم الثأنى 


السنة الخامسة عشرة ‏ .+ه 


الادارية التابع لها 

« ومن حيث أنه يتعين البحث فيا إذا كان 
هذا الدفع يرتكر على أساس قانوتى أم لا 

« ومن حيث أنهذا الدفم قوامه عدم معاقية: 
الشخص متين عن فعل واحد ولا يهم فى هذا 
الموقف إن كا نالعقاب صادراً من الهيئة القضائية 
صاحبة الاختصاص الاصلى باعتبآر المتهم أحد 
أفراد المجموع الذىتطبق بشهأنمم الهيئة المذكورة 
القوانين الموضوعة ذلك أو ذن العقاب صادرا 
من -الهيئة الادارية الى يتبعبا الهم مباشرة 
كوظف ينطبق عليه لواح خاصة 

د ومن حمث أن الحا 5 تشعست فى هذا 
الموضوع واختلفت أراؤها فبعضها يذهب إلى 
القول بأن الأصل أن تختص الحا ك النظامية 
بنظر الجراءم الى تفع من الافراد وإذا اجاز 
الشارع المصرى لبعض السلطات أن تحام لعض 
المتبمين أمامبا إداريا وعسكريا فهذا لا ملم 
انحاك النظامية من النظر فى الجرام الى تقدم لها 
وفى معاقة مرتكبيها فى الأحكام الصادرة من 
انحا ؟ العسكرية والأحكام الصادرة من مجالس 
التأديب لاتمنع الحاكر الأهلية من النظر والحكم 
فى الجرا”م التى تقدم لها ولو سبق صدور احكام 
من الجالس العسكرية أو من مجالس التأديب 
ونفذت فعلا عل الممهمين وأنه بالتطبيق لذلك فان 
الحم الذى يصدر من انجلس العسكرى بمعاقبة 
شيخ الخفراء بالحجبس وتتفيذه بالفعل لا يمنع 
انحا كىالأهليةمن تنفيذحكها الصادرعليه بالمتوية 
البدنية لآن حم امجلس العسكرى غير صادر من 
هيئة قضائية لها ولاية الح فىالجرا"م الاعتيادية 
الى هى من اختصاص القضاء دون سواه ( حكة 
ايتاى النارود ١٠١‏ نوشيرسنة 90# ١‏ محامادسنة 6 
ص .0 وبعكس هذا الرأىقضت محكلة أسيوط 
الآهلية بتاريخ .” ينأير سنة م49 ١‏ تحاماه سنة و 


44ه العدد السابع 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


ص ١١5‏ « يعتير حائزا لقوة الثىء انمحكوم فيه 
بئيا حم الجلس العسكرى امختص فى تبمة فلا 
تقبل حا كة المتهم بهامرة ثانية أمامامحكمةع ومن 
هذا الرأى الأخير محكة بنبا الجرئية فى حكمها 
الصادحر يتاريج م7 مارس سنة ه148 محاماه 
سنة يه ص باه ( 

بعد هذا يحب أن لا غيب عن الذهن انكل 
هذه المراجع إ[ما تعرضت لخالة خاصة ليست 
هى الخالة المطروحة أمام امحكمة فكلهذهالمراجع 
تفترض حالة واحدة وه حالة شخص بحا 
عسكريا أمام يحلس عسكرى وظاهر من تشكيل 
هذه الجالس والاجراءات الى تعبا فى محاكة 
المتبمين أمامها فيها من الضمانات الثىء الكثير 


معين لا يمك أن يكون له من القوة ما للبجالس 
التأدبية التى تتبع فها اجراءات دقيقة مرسومة 
ويسمع فيبا دفاع الهم ويصدر الحم بعد 
استعراض للحالة جميعبا . أما العقوية الادارية 
الى بوقعها الرئيس الادارى فلا يصحبها شىء من 
الاجراءات أصلا أ كثر من تصفح للبوقف 
وتوقيع ما يرى من الجزاء وهذه قى الواقع أقل 
أبراً وأضعفقيمةمن محا كة تأديية أو عسكرية 
تتبع بسهها أجراءاتمعينة تكون المحاكة بدونها 
باطلة وعلى هذا يكون الدفع فى غير محله ويتعين 
رفضه . 1 

( قضية النياءةضدحامدشمد الجدارى رقم بإبا؛ إسنة 4م ١‏ 


رناة حضرة القاضى أسمد أحدعرداللّه وحضور حضر ةعمد قراعه 


وطديبى أنتو قبع عقوبه ادارية من رئيس مصلحة افندى ويل الثيابة ) 


ّْ 


0 
الدالا 
يحكلة الاستئناف المختلطة 


م مارس سنة ١94‏ 
١‏ - شرلة توصية ‏ دين على الشركة عدم جواز مقاضاة 
الشريك الموصى . إلى بحث مال الشركة 
؟ - دعوى كبدية ‏ تفسير نص عختلف عليه عدمافتراضها 
١‏ - دعوى كيدية ‏ بنا, على تدخل خصم وقيولم انعدامها 
المادىء القانونة 
١‏ - لإحق لدائن شركة بوصيه مقاضاة أحد 
الشركاء تشخصيا لدين على الشركة قبل البحثشؤمال 
الشركاء الذى هو ضانه () 
كيديب يس ا يني ع ندا 
١‏ - أنظراحكاماستششاف اطق /؟1 /81 (المجموعة 
؟٠‏ - كه ) دلاا/؟ إلهم؟ (المجسيوعة بودووه) 
وها ١1‏ ]خا ( النجموعة؟؟ - ودع ) وؤ ١١/‏ /لكها 
(المجموعة ؛ - و ) وقارت حم ع /4 /3.؟١‏ ( المجموعة 


)1ى١-14‎ 


م2 
4 أ 


) مو 
ا 


7 

؟ - إذاكان الأأمى قاصرا عب ىتفسير نصن فى 
القانون اختلف عليه الشراح فلا محل الحكم 
بتعويض بناء على أن الدعوى كيدية 

ات لايعتبر قبول تدخل خصم فى الدعوى 
بأنه كيدى موجب للتعويض 1 

( استئئاف هركيل كرتزس ضد شارل ولندى وآخرين 38 
المسوفان أكر ٠‏ مجلة التشريم والقضار سنة جه ص م.م) 


١ 
محكمة الاستئناف الختاطة‎ 


م مارس سنة مم؟١‏ 
-١‏ قانون ادارى , حقوق الارتغاق ‏ لع المالجموع ٠‏ عدم 
تطبيق القانون المدنى عليها 
؟- عقد يع - تفسيره ء التأشير الحم الصادر فيه ,بالسجلاث 
المبادىءالقانونيه 
١‏ - ف-حالةالقوانينالادار به لا لصيح بالنسبة 


العدد السأبع: القسم الثانى ٠‏ ألسنة الخامسة عشرة 49م 
لحقوق الارتفاق الجعواة لمصلحة امجموع تطبيق | ماكان يقطنم القضايا عيضا وأتهارفبت ” 


تواعد القانون المدى. إذ انمصاحة هذا المجموع 
هى الى ترعاها السلطة الاداريةيصفة مطلقةوتحل 
فها محل مصاحة الملاك الخاصة _ 
“ا - أن الحم القاصر.على تفسير عمد يبعلا 

يكون محلا لتأشير بق دفاتر التسجيلات )١(‏ 
0 .اسكناف ان بولانا ى ند المكومة المصرية رئاسة أأسيو 
ذفان أكر, الجلة والسئة المذكورتين من 6." ) ” 

حكمة الاستئناف الختلطة 

م١‏ مارس سنة 974( 
توذع 0 


8 باعتبار انه لود 1 


اليه فى محضر الابداع 7 التوزيع ضد 
لادخل ضن الدعاوىالئ بعنها القانون امادة 
4ه وما بعدها من قانون المرافعات الختاط فلا 
يكون مله سوىدعوى عادىه أوأصلية ومن غير 
أن حتج بسقوط الحق فى التوزيع ما نص عليه 
بالمادة مره عسرافعات مختلط (0) 

) استثنافوزارةالاوقافضدداثرة الاميريوسف ال وآخرين 
رئاسة المسيو هور بيه . الجلة والسئة المذكورتين ص ١ل١)‏ 


ركف 
1 ممكمة الاستكناف المختلطة 


9( مارس سنة ١74.‏ 
دعاوى - ضما لبعمشما- ارتباطا ارتباطا كليا ‏ دمارى 
استحقاق عن عين وأسددة ‏ جملة مدعين - جواز 
رفيا بد بدعوى وأحدة . 
المبادىم القانونية 
إذاكان هناك ارتياط جدى بين مصاح المدعين 


(1)نظظراستتناف تلطع // ١.17/51‏ (المجموعة 0؟ - )4١‏ 


دة؟]1] :نزول (المجموعة بو ١4‏ ) 
0 أنظطر استقناف عتابل "0 ونيو سئة 1911 ( الجموعة 
3- إالال ( 


مستقلة فن اللازم قبول الدعوى المرفوعة منهم 
بصحيفة واحدة )١(‏ ومثال ذلك إذا انت هناك 
دعوى استحقاق والمدعونفيبا من عائلة واحدة : 
وكليم يتحدون فطلب واخد فى حيفة 5عواهم . 
كا تتحد سندات مامكيتهم بالنسبة لميعيم أو أغلييم 
وان غرضبع من الدعوى :والببيب الذى نخدا 3 
رفعبا كلبا وأحد وهو الغا را رات نرع الملبكية 
وما تبعبا من 5 مرمئ المزاد على ذات الراسق 
عليه المزاد 20( 

( استثئاف عفيفى بك هلال وآخرينضد كارفراخوان وآخرين 
رئاسة المسيو هوريه المجلة ؤالسنة المذاكررتين ص 70١‏ ) 

2 36> : 
مفكمة الاستئناف المختلطة"- .؛ 
4 مارس سنةع؟1 * 
3 .كيل - مسار - عملية مدنية - الاثيات بالكتاية ٠,‏ 
١‏ - اختصاص نمام الختلطة ‏ مدع اجنى - وقشسدعوا. 
شركزه الوطنيوت ‏ عدم .اختصاصا بالنسبة 2 
المادىء القانونية 
١‏ - أذا كانت صفة العملية هذئة كببع عقار 

مثلا فان الدايل الوحة المقبول عن دعوىئ 
تعويض ممسنار أو حد تدخله يجيب أن يكون 
بالكتابة أو توجيه العين الجاسمة (1) .. ” 


١( ٠‏ )راجم استئنات عتلط 51 / ٠516 / ١‏ ) | للمجمرعة 

بد لق ١‏ : 
)ا بع استتافعتلط عم / م 56 ل[ للسومة 

سم بحو ) رس [ «/ برها ( المجموعة 4" -:149 ) 
وة/+د/ظا (الصرءة )»ه-له) 1 . . 
(0 مبدا مقرر أنظر أحكام استثناف عخلط 19٠3/9‏ 

(امجموعة.ى إلبا؟١‏ ) نيلك ( الجمؤعة 6« م) 
و 4/1 ]اكوا (اللجموعة بف ).| 1911 (المجموعة 
بسن ) ع 6« رتوو (المجموعة عم موس) رفو 
(الجموعة /59؟- اال رد / ا (المجمرعة.' 5 كين 


(تم أ 


مد [اللجموعة 6 - موا) ٠‏ 


مونم العدد السابع 
© اذارفضت دعو عالمدعى الأجنى نح صر ع١‏ 
ابت فه أن دعواه خالية من أى دليل قانوق . 


وكان المدعون الأخرون من اارعايا الحليين فن 
اللازم مععدم وجود مصلحة أجتبية من البداية 
الحى يعدم اختصاص 0 الختلطة بنظر دعوى 
شركاء المدعى )١(‏ 
(اسكتاف جورج جر يفاس وآخرضد حسين يك عزىرئاسة 
المسيو فرواكوس , المجلة والسنة المذ كورتين ص 711 ) 
6ه" 
محكة الاستئثتاف الختلطة . 
٠‏ مارس سبلة ١974‏ 
اتعاب محاماه - تقدرها ‏ حسب أهمية القضية - والمتاية بها 
وقبعة الصسل وخلافه ٠‏ 
المنادىء القانونية : _ 

١‏ - أن اتعاب المحانى المستحق قبل موكله فى 
يعر نك افد ذا اناه انان ميان 
تقدرعل أساس أهميةالقضية.وقيمة العمل الحقيقية 
والعتاية الخاصة الى استلزمته والزمن الذنى مضى 
فى مباشرتها وكذلك أضنا حالة ومركزالخصوم 
من الأروة. 

أن اتعاب المحاى, المترافع أمام الاستتتاف 
يجب أن تكون ازيد من أتعا ب أول درجة سبب 
سثولية امحساى الكبرى ولآن احكام محكة 
الاستثناف تهائية ‏ فا عدا قضاءا الئاس اعادة 
لنظر - مما يوضم أنه ف« درجة الاستثئاف يحب 
أن يعتى بكل قضية عنارة خخاصة . 1 
( استثئاف اديل أرملة جيران سالم ضد . . . الى رئاسة 
المسيو هوريه . المجلة والسنة المذ كورتين ص وام ) 


0 الثاق . 


اليه الخابسة 00 


55 
محكمة الاستكناف الختلطة 
؟ مارس سنة ١984‏ 

-١‏ استتاف . ٠‏ من المتعبد المتضامن . حاوله محل المتضامن 

عه قي .جوازة تاف الفرعى ضد المتأقف عليه 

فعة .عدمجواته. 0000 

“9 ضامن ‏ ييوقطن ‏ دفمات مقدما على الحساب '. تجلوزها. 
ستولتها. > ش 

6 ب قن عل ناضمر البق ٠‏ غيرمنتجة 

- شرط جزاى ‏ فى حالة عدم التتفيذ الجزئق - سرياه , 

0 بيع قطن - الاخلال إشروطه ‏ ضرر - بالنسبة للتاجر 

أفتراضه . 
د- مين حاسمة ‏ ممحوية طلب يق انياطيا - عدم 
0-5 د 

الميادىء القانونية 

١‏ - بحوز لليتعبد المتضامن انحل حل شريكه 
المتضامنف التعبد فىالاستئناف المرفوع منه ولكن 
لا بحوز له مخلاف هذا الاستثناف لاص انير فع 
استثنافا فرعيا لا ضد المستأتف الاصل بل ضد 
المستأف عليه معه (1) 

ا- اذا نص فى عقد بيع قطن ازللبائع الحق 
فى الحصول مققدما عل دفعات بذسبة معينة ف المائة 
لقيمة القطن المسم فليس لضامن البائع ا نيتتخاص 
من مستولة الضمان طيقا نص المادة كفن مدلى 
مختاط لمجرد ان هذا الحدالنىسملللصلحةالمشترى 
وحده قد حصل تجاوزه ‏ 7 

م - ان المدأ القائل بان المالك او المدارع 
الذى باع خصو ل قطنه الخاصفىو رقت لايستطاع 
فيه تقدير قبمةا نحصو لتقديرا صحنحا يكونمازما 
فى حالة عجز الحصول أن ييه المشترى فىالوقت 
المناسب حتى بمكنه التحقق من ذلك مثل هذا 
المبدأ لا يمكن تطبيقهبالنسبة البيع بين التجار . 


انظ راستثثاف تلط ٠١‏ ( 119/1 (المجموعةوج.ه١)‏ 


) 9عوا( المجمرعة مغ -ع‎ ] ١/5 ) أفظر استتناف مقاط ذم[ حإوكح (للجموعة. كرود‎ ١ 


العدد السابع 


القسم الثاق 


السنةالخامسة عشرة 4ه 


؛ - يسرى الشرط الجزائ المخصوص عليه | الوقنية نافذ مؤقنا رغم االته على الحمكة النظر 


العقدسواء بالنسبة للتنفيذ الكلىاوالتنفيذ الجر 
مادام متصوصا عليه 
٠‏ ه - فى تجارة القطن وبالنسبة لشروطبا ولما 
جرى عليه العرف فها يتحمل التاجر المشارى 
دائما فى حالة عدم قيام ألبأئع بتعبده يبعض الضرر 
مايستوجب سربان الشرط الجزائى 

>- لاحو زتوجيه الهينالجاسعة مصحوبةبطلب 
الاثبات بالبينة بصفةاحتياطية بالنسية اذات الواقعة 

( اسكنافليب عوض القطشة ضدبنكعصر و آخير ين رثاسة 
المسيو قربا كوس المجلة والسنة المذ كورتين صن ١4‏ ) 

/اه» 
محكمة الاستئناف الختاطة 
؟ ابريل سنة ١5104‏ 

١‏ - أمر قاضى الاآمور الوقتية - مؤقت إطببعته - قابليته 

1-٠‏ مر تضى الامور الوقة - تفاذه مؤقا- رغم الممارةفيه 
. اختصاص_قاضى الالمور | الوقية - بالنظر فى المارضة فى 


أمره - رفم عرض الا" مرح قاضى المو ضوح - جوأزه ٠‏ 
03 - دبونت ركلا - مبدآ أنلا لاتركة الابيد سدآده - معتأة مداه 


5 - وأرث ب ب تصرفه - مال التركة - 
0" الداتين . ٠‏ 
1- وذع 3 امالغ كافية لسداد الدائن ا 
٠‏ اختصاص قاضى ى الامو ر المتجلة تخصيص 
الدين للدائتين ‏ ب - بدون نت اجرا, , توذيع ٠‏ 
اليادىء القانونية 
١‏ - ان الأوامر الى يصدرها قاضى الآمور 
الوقتبة بنااعلى عريضةكأوامرالحجرتحت اليد هى 
مؤقته بطبيعتها وصادرة تمعشرط فاس وقابلة 
للتعديل بأمر بالالغاء أو التعديل ( ١‏ ) 
؟ - ان الآمر الصادر من قاضى الآمور 


جواز امخصيصة لاحن 


لا - توذيع 


سامح ا ار ون اوور 11 
(1)انظرعفس ذلك حك استئتاف1/ 1917/19 (المجموعة 


6 


فيه أو بعد المعارضة فيه امام القاضىالآمر بصفة 
ستعجة (0) 

٠‏ على الرغم من عرض طلب تثبيت الحجز 
نحت بد الخير على قاضى الموضوع فان لقاضى 
الأمور الوقنية الحق فى حالة معارضة المدين ان 
يفصل فى المعارضة ويصدرأمرا جديدا فى شأن 
هذا الدين او يلغىالآمر الصادر منه بالحجر 

- أن قواعد الشريعة الاسلامية القاضية 
بأن لا تركة الا بعد سداد الدبون تضمن أدائى 
المورث حق امتياز بالنسبة لدائى الوارث و بمنع 
ف بعض الأحوالالقسمةينالورثة(م) كاتمنحدائتى 
التركة حق التتبع ضد الغير الذين يكونون قد 
امتلكوا بعض اعيان الثركة وثيعليون بديونبها. 
ولكن لايمكن ان يكون من تتائج تطبيق .هذه 
القاعدةشل حركةهذه الاءعيان وحرمان الوارث 
من التصرف فها ورد أنه جار مقاضاته لسداد 
الددو نال لايعترف مما . إذليسمزسيل لايقاف 
هذا التصرف والحد منه سوى الحجز تحت اليد 

عفار .م 

2-5 لاروجد فى نصوص الشريعة الاسلامية 
ها يحرم على الوارشان يختص أحد الدائنين للتركة 
يطمان خاص 

5 - لامحل للتوزيع الا اذا كانت المالغ 
المودعة غير كافية لسدادجميع الدائنين المعارضين 
وفى حدود مشروعية المعارضات المقدمة عنه 


)(؟) أنظر أحكام استثئاف علط فى 5[ م جعي 


(المجموعة .16) و 1١‏ / 17 / وما (المجموعة ه )4١-‏ 
(9) أنظر استثاف ./م دجوا ( المجموعة م .مم ) 
و5[ ١‏ / لااؤا ( المجموعة وم - حبر ) 
9( أنظر استثاف و9 و / بورور (المجمرعة"وم ام 
) وقارن 1١‏ ماير سنة م98١‏ ( المجموعة ؛ - .87 ) 


عه 


العدد دالسابع _ 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


07 تنص قاضى امور المستعجاة بالقصل | الاإتداق اومن اعان الك لايمكن تطبيقهى العلاقة 
فى الطلب المقدم النظرفامكان دقع أو تخصيص | معالشخص النى لبيعان بالحكم والتكبيقميه ميعاد 


الدين جميع الدائنين بغبر حاجة لاجراء توزيع 
:( استتاف آرملة . . ٠‏ ضد ١‏ يراهم اقدئ شتان وآخرين 
رئاسة اللسيوفريا بكو المجلةوالسنة لذ كورتين ص 990 ) 


4" 
محكة الاستئنافى الختاطة 
4 أبريلاسنة ١904‏ 
١‏ - ضامن' متصّامن ‏ حقوقه - بالنسة للدن - ادغاله فى 


الدعى 
- لتاق - معاده ‏ من تاريخ الاعلان - بالقسبة 


:5 للمعلن ...فعلاقته مع محكوم عليه غيرممان - لاليسرى 
.:المبادقء القانونية 
١‏ “ليس للضامن المتضامن لتقدم' دفاعه ان 
يطلبان يحكم على المدينأولا وقبله أوعلى الآقل 
فاوقت واحد:معه )١(‏ 1 
* . أن المبدأ القائل بان معاد الاستئناف 
يشرى سسواء كن ضد الشخص المعلن اليه الحكم 


لك ا الك ل ا 0110 
)١(‏ قارن استثتاف عتلط فى و ه- ١4‏ ( المجموعة 


١-40؟):,ث‏ ؛؟ - ١15‏ - يهوا ( المجموعة م«-١1)‏ 


و - ١‏ - لوهذ ( المجموعة ع ونم ( ورور بيو | 


0 المجموعة مسال ( و١11-‏ 1911-5( المجبوعة الى 
د2) 3 


(استقاف لدزهام شكرى د نايت اخوان وآخرين رناسة 
المسيو قرربااكوس (المجلة والسنة المذكررتين ص 8؟) 


010 
مكة الاسقناف المختلطة 
ه ابريل سنة 6و١‏ 
وقف - مبتسق فيه متنازل اليه حقوق هكحقوة المستحتق ‏ 
0-٠‏ مطالة النا بالحساب , 
امبدأ القانوت ‏ 7 , 
إن جموق المستحق فى وقف فى ريع الاعيان 
الموقوفة لا يمكن اعتباره مجرد حق دائنية بل 
حق ملكية صحينم. وعلى هذا فيكون. الناظر 
مازما كا هو الحال بالنسة المستحق ‏ بأن 
يقدم حساب إدارته للدائن المتنازل إليه مون 
الوقف والحجر تحت بد الغير 
( امثثاف عبد أفندى خليل برع إصفته و أخر ند 


زاهد ووديع زبال وشركام و آخرين رئاسة المسيو فان١‏ كر 
المجلة والسنة الم كورتين ص .”7# ) ” 


يجصلة المحصاماة 35-5 


العزد السايع ْ فز متا لتسي الثالى المي اماف عشرة 


([1) قضاء عكة اماف مص الاملة 
نفذا الحا ؛ نوقير 1984 وقناء نفقة لاظن مح مت يحم له بنفقة 
5؟ ألام؛ إما « «م وقف , نفقة. ناظر. مستحق ..الحك له بنفقة 
أكله "١|‏ « « -!- نقض . حكم ا . تطبيق القانون . اعادةالقضية. 
سلطة ممكمة الأحالة فى نظر الدفوع . شفعة -- شفعة . اغلان 
الرغبة . ميعاد . احتيسابيوم الل ضمن الخسة عشر يوما . ' 
٠‏ أمو؛ أمم نوفير 11584 استئناف . نحضير . قرارات قاضئ التحضيز . جزؤازاستنافها . 
00 شروط ذلك . ْ 
0 ]كى؛ أهم « « :| تزع ملكية.حائز . الثنيه عليه. .:اغفاله بطلان. جرد العللايكنى ٠‏ 
«م” |ودوة أدم « ١م ٠١‏ رطضا . تعاقد . فساد الرضا . بطلان'التعاقد . 
سس أرى “أم؟ « « حاب وكيل .ودة. يل الكل .اضاء اومن تنم 
الحساب. 
74 [0.ه أه يونيه 4م19 ١‏ وقف. صدورهفى مرض موت . اختصاص عام :دم 
1 اختصاص احا كم الشرعية ة . حم صادر منها فيا . غير حائر ألقوة 
الثىء امحسكوم فيه . اختصاص الحام الأهلية م اختصاص فى 
' دعوى واحدة . عدم جواز تعسدده # اختصاص . لجنة تنازع 
الاختصاص . حل اختصاصها قيام دعويين أمام جبتين عتلنين . 
قبل صدور الحم. 
60 قضاء الجاع الكلة 
٠‏ ١ه‏ |.م يتاير 04ر1 تدليس . تعريفه فى نظر القانون. طرق احتيالية. شروط . 
ا توفرهالتكون جر بمة النصب (الماجة مو رعقوبات) التفريق ينهما 
35 أمءه | فنراير 0 -إ-قوة الثىء الحكوم به . حك جناتى . أثرمالإعوىالنية. ' 
٠‏ 7 [|-#-أمى ادارى. اتخذه رجال الاداززة. اجراء عاجل . اتقاء لمنطر . 
الشروط الى يحب توقرها لانعدال الممؤولية المسدنية م أمس 
ادارى . قيئة طوب . اطفاؤها قبل صدور حك نبائى بذلك . 
مبرراته . المسؤؤلية . انعدامها ؛ ام ادارى . عل مضر بالصحة 
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حل عموى غير 'منخص به . اعلان الآمس . لاضرورة لإعلان 
الآ -ه ازالة قائن الطوب . ليس فالقانون نص على طريقة 
إزالتها - د مسؤولية . خطأ . خطأ.الافراد 1 خطأ جسم . يمنع 
قرلة السكرمةة: ْ 
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ا ما دفع. : | 
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تروير فى أوراق رسمية. العيرة بالصفة المنتحلة رس لالاشارة . 
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01 هزه أواستمير 199 ١-‏ تزوير مادى . فى الآوراق'الرسمية . شرط خحصوله بتغييد 
فيالكتابة -؟- تزوير . تغيير فى محرر رسمى . فى علامات مادية . 
لا كتاءةفيبا .كالصورة الشمسية . اتعدامه . 


0( القضاء المستحجل 
١‏ هاه ١١15|‏ كتوبر184] ١‏ اشكال ف التنفيذ . صاحب الحق فيرفعه . تكيفهالقانوق 
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ش ظ حقا معينا على مال وجه اليه التتفيذ -ع- اشكال فى التنفيذ .العدام 
ظ أسب الاستسسال فى رضه مس ألني فى هذى لماه ' 
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ْ حالتحل . اتصالها بالحقوق المالية .جوازها 
4 |عمه ١|‏ « م ١‏ - اشكال ف التنفيذ . جواز تقديمه من طالب التنفيذ عند 
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با المحاماة كه 
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نص هانمًا ا لحان ده 


السئ الام عشرة 


العدد الثامن 


إذا أدتالرعية إلى الوالى حقه . وأدىالوالى 
الها حقها . عز الحق ينهم وقامت مناهجالدين . 


واعتدلت معالالعدل . وجرتعل اذلالها السان. 


فصل يذلك الرمان. وطمعفيبقاءالدولة . ويئشست 
مطامع الأعداء . 


مأبو سنة مم١‏ 


مط متخ عأغمومدع عأطمغامعءم دبل 
مث [أأع ستاك ذه عأدأقهم غمعسعميء تامع 
وتقهةدز عمش روثه! دعل ممغدءؤب'1 


عملستمد خآ عأنمم نز مم*نين مااع صفمعم 
1500 


(الامام على :بن أوطالب) (عأمأقاعة) 


ووصضوهاالل هه 


بع امار امسو ا لنت غاص كر اليل أ ومارودار ةتسل لعو ابد« رار مجحل المعاماة و تر برها 
بشارع الناى ركم 7 


لفون 4غ 


بيآن 


نشرءا فى القسم الأول من هذا العدد : 
أحكام صادرة من حمكمة النقض والابرام المدنية 


.وه حك صادرا هر  «‏ « د الْنائية 


وقد لخص هذه الاحكام كالمحتاد حضرة مود أفندى عمر سكرتير محكمة النقض باشراف 
حضرة صاحب العزة الأستاذ حامد بك فبمى المستشار بها الذى تولى مراجعتبها 

كا نشرا فى القسمالثاى 

حك صادرة من محبككةاستئئاف مصر الآهلية 
م أحكام ه. « القضاء المستعجل 


وتشرنا فى القسم الثالك التشريعى المرسوم بقانون رقم مغ لسنة ٠‏ بشأن العقود 
ذات الصبخة الدولية ومذ كرته الايضاحية 
وقد ضاق نطاق هذا العدد لوفرة صحفه عن فشر الاحكام الكلية والجزئية وامختلطة 
وسنوالى نشرها ف العدد المقبل ونرجو أن يتيسر لنا نشر أكبر عدد ممكن من أحكام النقض 
المدنية والجنائية يا فعلنا فى هذا العدد حتى يكون رجال القانون عل اتصال دام بأحدث 
الباذىء الصادرة من هءّة القضاء الاعلى 
٠‏ الجنة تحرير الجلة 
داقب اسكثرر ِب تمر صيرى ايو علم 


العر د الام 


الس حامس عدمرة 


لم 0 
الحاماة 22 
6 سن سيو | 


0 
3 سارح ب اا أ ١‏ ننم سر ويا سلا و 


( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيد فهمى باشا رئيس امحكمة وبحضور 


حضرات أصحاب العزة مراد وهبه بك وحمد فهمى حسين بك وحامدفهمى بك وعبد الفتاح 
السيد بك مستشارين والاستاذ تمد جلال صادق رئيس نيابة الاستئناف ) 


11 
٠‏ فبراير سنة ه"418١‏ 

-١‏ نقض وابرام 5 الاحكام الصادرة من انحام الابتداية 
يصفة استثنافية فى قضايا وضم اليد . جوز الطعن فيها بطريق 
النقض . ( المادة الماشرة من قانون أنشار عحكة النقض ) 

؟- دعرى مع أحرض ء صدور حم فيا . ذكر الحم 
خطأ فى أسيايه أنها دعوى مستمجلة . ميعاد استثئاف الحم 
الصاحر فيا . ( المواد مم وسوع وده" مرافعات ) 

الميادىء القانونية 

١‏ إن نص الادة العاشرة من قانون 
النقض ينما يضيق ف الفقرة الثانية منه فيقرر 
أن يكون لمكم الصادر من امحكمة الابتدائية 
بصفة استكنافية الجائز الطعن فيه بطريق 
إذا هو فى الفقرة الأ ولى يطلق ميدان الطعن 
فجعله شاملا يسع صور الاحكام الصادرة 
فى قضايا وضع اليد مما يفيد ان الطعن يحوز 
فىكل حم صادر فى قضية وضع بل سواء 
أ كان ميزامذالفة القاونق مسألة من مسائل 


عر عقيسة بتعيترخع ايداكأ وش 
الدعوى وهل هى مستعجلة قصيرة ميعاد 
الاستئناف أم عادية ميعاد استئتافها هو 
الميعاد المعتاد . 

إذا كانت الدعوىالمطرو حةعلى احكة 
الجزئية هى دعوى منع تعرض وحم فيبا 
القاضى الجرئى على هذا الاعتبار وذ كر فى 
أسباب حكنه أن هذه الدعوى هى دعوى 


. منع عرض م جاء فى الأأسباب من بعد ذلك 


فوصفها بأنهادعوى مستعجلةفانهذا الوصف 
الذى هو فى الواقع حشو غر يب عن حقيقة 
مو ضوع الدعوى وم يكن له عبل ولا تأثير 
فى منطوق الحم لايدخل هذا الحم فى 
عداد الأحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة 
المشار اليا ف المادة م؟ من قانون المرافعات 
الت يكون ميعاد استئنافها ‏ طبقا لا نصت 
عليه المادةههسجمرافعات ‏ هوالميعادالقصير ع 
بل ميعاد استكنافه يكون هو ايعاد القانوق 
المقرر فى المادة جوم مرافعات أى ثلا ثينيوماً 


ا ا لوا اا واو لا ادا رار 1 ا ا ا 0 
)١ )‏ استتبط قراعد هذهالا”حكام حضرةتمودالتدىصمر سكر تير عتكة النقض ورا جعها وأقرهاحضرة صا حب العزةحامدبك فهمى! استشار 


بمحكمة النقض والاءرام 3 


يع العدد الثامن 


الكو 

و حث أن المادة العاشرة من قانون النتقض 
لاتجين الطعن فى الأحكام الصادرة من انحاكم 
الابتدائية بصفة استئتافية الا اذا كان الطعن مبنيا 
على مخالفة القانون وكان لحك صادرا فى قضية 
وضع يدأوفى مسألة اختصاص . 

د وحيث انهربما ظن ان الطعن الحالىغير 
منصب عل عخالفة القانون فى القواعد القانونية 
الخاصة بدعاوى وضع اليد مخصوصها يل أنه 
منصب على وصف الدعوى الصادرفها الحم من 
جبة استعجالها وعدم استعجالها مما يعرض مثله 
فى الدعاوى كافة سواء أكان موضوعبا وضعاليد 
أم كان غيره وان ذلك ربما يكون من الشبهاليى 
يقال معبا ان الطعن غير مقبول ولكن يلاحظ 
ان نص الادة العاشرة المذ كورة هو : 

: « للخصوم ان يطعنوا أمام حك النتقض » 
«والابرامقالاحكام الصادرةمن انا كالابتدائيةم 
د فى قضاءااسئنافن احكام الحا 17 الجرئيةوذلك» 
« اذاكانت الاحكام المطعونفبامبنية علىمخالفة » 
د للقانون أوخطأ فى تطيقهأوفىتأويادالأحوال» 
د الآنية ‏ أولا اذاكانت القضية من قضابا» 
و وضعاليدوثانيا ‏ أذاكانالحك صادرا فى» 
د مسألةاختصاص بحسب نوع القضية أ واختصاص » 
2 حسب أحكام المادتين ١١‏ و ١‏ من لانحة » 
د ترتيب انحا والأهلية» فهذا النص بيّماهويضيق 
فى الفقرة الثانية فيقرر ان يكون الح صادراقى 
مسألة اختصاص مخصوصهاإذ هوف الفقرةالأولى 
يطلق ميدان الطعن فيجعله شا ملاميع صو الأحكام 
الصادرة فى قضابا وضع اليد مما يفيد ان الطعن 
يحوز فى كل حم صادر فى قضية وضع بد سواء 
أكان مبناة مخالفة القائرن فى مسألة من مسائل 
وضع اليد خصو صه أمى مس لة أخر ى عرضيةمتصلة 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشرةٌ 


بقضية وضع اليد كسألة وصف الدعوى الحاصل 
مخصوصه الطعن الحالى وهل هى مستعجلة قصيرة 
ميعاد الاستئناف أم عادية نيعاد اسثنافها هو 
الميعاد المعتاد ‏ ' 

« وحيث انه لذلك ولآن الطعن رفعصميحا 
ف العاد فهو مقيول شكلة. 

د وحيث ان الطعن ب على ان الحكم جاء 
خطأونخا لفاللقانونإذان الدعوى التى رفعتهافطوم 
تمد عبد الخالق م نكن من الدعاوى المستعجلة 
بل هى من دعاوى وضع اليد العادية الى يفصل 
فها القاضى الجزثئى فى اختصاصه المعتاد ويكون 
ميعاد استئناف الحم الذى يصدرفبا ثلاثين.وما 
طبقا للمادة ووم من قانون المرافعات . 

و وحث ان الدعوى الى كانت مطر وحة أمام 
حكمة اسيوط الجزئية هى دعوى منع تعرض 
ينظرها القاضى الجر فى دائرة اختصاصه المعتاد 
وقد حكمت فبا الحكمة الجزئية على هذا الأعتبار 
وإذاكانت امحكمة الجزئية فى أسباب حكبها بعد 
أن ذكرتان هذه الدعوىهىدعوى مشع تعر ض 
( عتأهدوىءووهم دملاعك ) قد جاءت من بعد 
فوصفتها فى تلك الأسباب بأنها دعوى مستعجلة 
فان هذا الوصف جاء حشواغريبا عن حقيقة 
موضوع الدعوى ولم يكن له عمل ولا تأثير فى 
منطوق الحم 1 

د وحيث انه متى كان الآس كذلك فان 
استئناف مثل هذا الحم كو ن معاده هر المعاد 
القانوق المقرر فى المادة»ةم”م منقانون المراات 
( أى ثلاثين يوما ) لا ذلكالميعادالآخر القصير 
الذى نصت عليه المادة ووس بشأن الاحكام 
الصادرة فى الدعاوى الم.تعجلةالمشار الها فالمادة 
8 من قانون المرافعات . 

د وحبث انه لذلك تكون احكة الاستثنافية 


العدد الثأمن 


قد أخطأتف القضاء بعدمقبول الاستئئاف لعدم 
رفعهق ظرفه انوما بلمادام الثابت فيحكباانه 
رفع قبل ميعاد الثلاثين نوما فكون الاستئئاف 
مقبولا ويتعين نقض الم والتقرير بذلك . 

( طعن مجلس محل أسيوط ضد الست فعلوم عمد عيدالخالق 
وآخرين رقم 1ه سنة ؛ ق ) 

١1 
١و18/ه فيراير سئة‎ 4 


موظف . فصل عامل خارج عن اليئة ٠‏ <ق مدير المصلحة ٠‏ 


فى ذلك , حده سلطة القاضى ازا, قرار الفصل ( المادة بره١‏ 
من قانون المصلحة المالية المصرية ) 

المدأ القانوتى 

١‏ -إن المادة ١6‏ من قانون المصلحة 
المالية المصرية تجيز لرؤساء المصا أن يعينوا 


الخدمة الخارجينعنهيئة المال وأنيفصاومم . 
سب مقتضيات العمل ١‏ ففصل العامل من ' 


هؤلاء حق .طلق مخول ارئيس المصلحة 
يأتيه كلياو جدت ظروف تستدعيه , ول جحل 
لاحد حق التدخل معه فى تقدير تل كالظروف 
فو الذىيرىما إذا كان العامل مستحقا الفصل 
لسبب عدم احتياجالمملحة العمل الذى يؤديه 
أو مستحقا لهبسبب عدم إمكانهالقيام بالعمل 
لعدم كفاءته له أو لسوء ساوكه . فاذا فصل 
مدير مصلحة عاملا من الهال الارجين عن 
الميئة ووضح من الأأوراق الآدارية أن علة 
فصله هى سوء سلوكة فليس للقضاء أن يراقب 
على المصلحة فى هذا الفصل ولا أن يخير علته 
ولا أن يؤول بشأتها قرار مدير المصلحة . 
اليو 1 
و حيث أن الطعن بنى على حصول مخالفنات 


القسم الآول 


] ثانيا - لقد أخطأ ١‏ 


السنةالخاسةعشرة ملم 


الأنية - أولا ان مديرالمصاحةله الحق المطاقفى 
رفتالموظفين اخارجيزعن هيئّةالمالوذلكطيق 
للنادة ه6١‏ من قانون المصلحةالماليةالمصريةومن 
يعلكحق الرفت يماك بالتبعية <ق تبيين سببهورأيه 
فى ذلك واجب الاحبرام ولذلك يعتير الحم انه 
خالف القانون اذ ناقض السبب الذى أعتيره 


1 مدير المصاحة موجما لرفت المطعون ضده وذلك 


السبب هوسوء الاوك لا الاستغناء ما هو 
واضح بقرارالرفت الرقم فى بإيولييسنة ١49١‏ . 
لحك فى تطبيق القانونوتأويله 
مخطته فى تطبيق الةواعد الخاصة بأوامر الرفت 
وأعلائها الهالالمرفوتين إذبى ذلك امكف قضاته 
باستدقاق المطعون ضده للمكافأةعل ان رفتمكان 
للاستغناء وان رقته لهذا السبب مستفاد من خاو 
اعلانه يقرار الرفت من يبان سببه مع انه طبقا 
للمادة ١‏ من قادون المصلحة المالية لا يبين فى 
أعلان الرفت سيب الا اذا كان هذا السيب هو 
الاستغناء أو الغاء الوظيفة أو عدم اللاقة الخدمة 
وطبقا لهذه القاعدة يكون خاواعلان قرارالرفت 
من يبان سبب الرفت دليلا قانونيا على ا نالرفت 
يكن للاستغناءأى عكسماذهباليهال+؟ المطعون 
فيه خطأ ‏ ثالنا ‏ تدخل الحم 
رفت المطعون ضده مع ان هذا التقدير يحب أن 
يترك لمدير المصاحة الذىلهقانونا المق المطاق فى 
رفت الخدمة الخارجين من هيئة المال 


هر 


ف تقدير موجبات 


2 وحيث أن المادة /زه ١‏ من قانونالمصلحة 
الماليةالمصرية تجدزلرق ساءالمصا [أنيعينوا الخدمة 
الخارجين عن هيئة المال وأن يرفتوم محسب 
مقتضيات العمل . قرفت العامل من «هؤلاء حق 
مطاق ول ارئي سا اصاحة,أتيهكل| وجدتظروف. 


للقانون وخطأ فى تطبيقه وفى تأويله من النواحى | تستدعيه ولم يحمل لاحدحقالتدخل معه فى تقدير 


وم السذاتامن 


القسم الآول 


السنة الخامسة عشرة 


تلك الظروف . فهو النى يرى ما اذاكانالعامل | 


مستحقا للرفت يسبب عدماحتياج المصلحة العمل 
الذى يوّديه ذلك العامل أومستحةاله يسيب عدم 
امكان العامل القيام بالعمل اعدم كفاءته له أو 
لسوء ساوكة . 

م وحيث أنه أذاكان سب الرقتهو عدم 
الكفاءة أوسوء السلوك فقداوحظ|نهذ|السبب 
اوأثيت فى اعلان الرفت الذى يعطى ءامل فان 
ذلك ما يؤذه فى مستقبله . ولهذا جاء قرا رجلس 
الوزراء الصادر فى 007 أبريل سنة غ41١‏ مؤذنا 
فى مادته الثالئة بأن سبب رفت العامل الخارج 
عنهيئة الهال لايذ كرف الاعلان اذا كانه وعدم 
الكفاءةأو سو_الساوك 

د وحيث ان الذى يوخذ من الحكالمطعون 
فيه ومن أسباب الك الابتداق الى أخحذت مباكة 
الاستئّاف ومن المستتدات المقدمة لهذه المحكمة 
وكانت مقدمة لمحكمى الموضوع أن مدير عبوم 
مصلحة السكة الحديد قد وافق فى 4 بوليه سنة 
عل رفنتتمد افندى حسنين المطعونضده 
أجابة لما طلبه رئيس المهندسين الميكا نيكبين النى 
عرض أمرههو وغيره عل المدي ربكتاب منهق>دوليه 
سنة 1101 قأثلا انه من ضمن غير المرغوب فهم 
( دعاطدئزىء0حم7] ) وأنوزارةالمواصلات قد 
دفعت بذلك إدى الحكتين مبينة ان هذاالوصف 
الذنى وصفركئيس المهندسينالميكا نمكي نحمدافندى 
حسنين به ( ك5عاط هئ 5زوع1120]) وصضصف فيد 
عو شارك. عدا التامل: وقد :قفدتت 
الوزارة ضمن مستنداتهاتحقيقامعتى هذا الوصضف 
وتعايلاله خطابا صادرامنمديرورشالعربات إلى 
كيرالمبندسيناليكأ يكيينق٠‏ يونيه سنة وى 
يقيك أن سبلب ادراج أسم محمد افندى حسئين 
المذكور خفن غير المرغوب فهم هوسوء سوابقه 

ساوكةه الردىء 


و وحيث ان علةالرفت اأتى قام دليلها هذه 
الكيفيةمن الأوراقالاداريةالمقدمةلليحكة فليس 
لأحدالمراقبة على مصلحة السكة الحديدىهذاولا 
ان بغير هذه العلة ولا أن بؤولبشأ:ها قرارمدير 
مصلحة السحةالخديد . 

د وحيث أنه متى وضمم بهذه المثابةان مصلحة 
الس الحديدية قد رفنت هذا العامللسوء ساوكه 
كاتقول هى وكا هو المفبوم الواضح منالمستندات 
التى قدمتها فى الدعوى وجب قابونا الوقوفعند 
هذا الحد وعدمتءرض القضاء لمناقشة قرارالرفت 
وابدال عاته وهمىسوء الساوك بعلة أنخرىهى الغاء 
الوظيفة أو يجرد الاسةناء فان هذا يكون تأويلا 
وتفسيرا بل وتعديلا لقرار ادارىلاتملك انحام 
التعرض له 

«وحيث أنأساس القضاء بالمبلغ الذىأوجبه 
الحم المطعون فيه هوهذ|الافتياتالخالف للقانون 
فالمتعين نقض هذا الحم 

«وحيث أنالدعوى فيموضوعبا صالمةالفصل 
فها بالحالة التى هى عليهاو بغير احتيا الى اجراءات 
أخرى 

«وحيث أنالمادة الثانية منالمنشورحر ف (!) 
المصدقعليه من الجلس الأعلى لمصلحة السك الخديد 
فى١‏ ابريلسنة ١41‏ والمتضمن شروط اعطاء 
المكافات للستخدمين الخارجين عن هئة المال 
عند اخراجهم من الخدمة قدنصت على أنلاحق 
فالمكافأة الا لمن يحصل اخلاؤهمنالخدمة بسبب 
كير السن أوبسيب عاهةٌ تجعله غير لائق العمل 
أوبسيب الغاء الوظفة . اما من مخرج لغير ذه 
الأسباب الثلاثة فانمحسبالمادةالثالثة لايستحق 


حسنين | مكافأة ماالااذا طابذلك بصغة خصوصية مدير 


عأم المصلحة وصادق عليه الجلس الأعلل للسكك 
الخديدية 3 وهذ|اللس العام الوارد فالمادة الثالثة 


العدد الثأمن 


المذكورة والذىيشمل كل ماعدا الصور الثلاث 
المنصوص عليها بالمادة الثانية قد خصصتهالمادة 
الرابعة فى شأن من يكون سبب رقتهم الاهبال 
أو سوء الساوك لجعلت انهم لايستحقون مكافأة 
الااذا قررت السلطة التأدييةالخاضعينلهاخلاف 
ذلك. 
و وحيث أنممد افندى حسنين مرفوت أسوء 
السلوك يا تقدم وسلطة تأديبه بملكبا مدير عموم 
السك الحديد. 
ووحسنانالظاهر م نالأوراق المقدمة أنمدير 
السك الحديدنظرا أرفتهكثير بنغير مدا فندى حسنين 
بعضهم كثله لسوء الساو كو بعضهم لعدم حاجة العمل اليهم 
قد عرض أمر جميعهم بششأن مسالة المكافآة على 
مجلس إدارة السكةالحديد فعين مجلس نة مكونة 
من مندوبمن كل من وزارات المالية والداخلية 
والمواصلات وهذه اللجنة بعد حث حالة المال 
المرفوتةن قررت لكل من رأت استحقاقه لثى. 
من المكافأة مبلغا قدرنه “م عرض مدير السكة 
الحديد تقريرها على مجلس الادارة ثانية فصدق 
عليه فى ؟١‏ مارس سنة «م؟١‏ وأمر وزير. 
المواصلات بتنفيده . 
« وحمث أن محمد افندى حسئين اذا كان لا 

يستحق شيئاحسب المادة الثائية منالمتشور حرف 
(1) المذكور لآنه لم,رفت لكير سنه ولا اماهة 
اصابته ولا لالغاء وظيفته بل كان رقته لسوء 
الساوك المنصوص فى المادة الثالثة على عدم 
استحقاق من يرفت بسييه لكافأة ما إلا ما تقرره 
السلطة التأديبية وقد قررت هذه ااساطة -هى 
ومن فوقبا من السلطات ‏ منحه مكافأة قدرها 
١؛‏ جنيها و..ه ملبم ثابت استلامهلها م تقرر 
فى الم المستأتف مالم يظبر وجود خلاف فيه 
بين الخصوم فى جميع أدوار الدعوى اذا كان هذا 
هر حال عمد افندى حسئين فانه باستلامه المبلغ 


القسم الأول 


السنةالخامسةعشرة إاع ؟ 
المذكور قد استوفكل حق له قبل المصلحة 
وتكون محكةأول درجة قد أخطأت ف القضاء 
له بما قضت به ويتعين اذن [لغاء حكنها والقضاء 
برفض الدعوى . 


) طعن وزارة المواصلات زد شد اندى حسأنين رقم 
سلة وق ) 


اللدلا 
4 فبراير سنة ١#‏ 
نقض وابرام . حكم استئتافى مؤيد حكا ابتدائئاً . أخذ 
المك الاستثتافى بأسياب الم الاتداتى واضافة 
أسباب أخرى الها . الخطأ المزعوم وقوعه فى 
الاتسباب المضافة . وجوب تقديم صورة الممكم 
الابتدائى عند الطمن فى الحم الاستثتاق بطريق 
النقض , 
المبدأ القانوق 

إذا أخذت محكة الاستئناف يأساب 
الحم المستأنف الذى أبدته والحقت هذه 
الاسباب بأسباب من عندها فيتعين على من 
أن يودع مع صورته الرسعية صورة رمعية 
كذلك من الحم المستأف . خصوصا اذا 
كان الخطأ المزعوم وقوعه فى تطبيق القانون 
لم يكن الا فبعض الأاسباب الى زادتباحكمة 
الاستثناف, فان مثل هذا الخطأ نما يصم 

الأخرى الموضوعةالمنتجة لصحته قانونا . 

لوبي 

د من حيث أنْ من أهم ماببنى عليه الطعن ان 
الحكالمطعونفيه تأده الحك المستأئف فيا قضى 
عن مدة سابقة للقسمة قد جاء مخالفا للقانون لإآن 


بمع؟ العدد الثأمن 


الشريك الذى يفرز له نصيبهلايستحق ريعهقانونا 
الا من تاريخ القسمة بل من تاريخ قيامه يدفع 
فرق القسمة لصاحبه ومادام المطعون ضدهما لم 
يدقعا للآن للطاعن فرق القسمة الحكوم له بدفلا 
حق لما قبله فى ريع البئة . 

« وحيت ان الحكيس الاستئنافى بعد أن اتدأ 
بالقول بان الم المستأئف أصاب فيا قضى به 
للاسياب التى بى عاما أخذ برد على ما عرض به , 


المستأنف من أن المقدار الذى أفرز لأآاختيه كان . 
شائعا بينهما وبينه وأختبما الثالئة وانبما لذلك لا : 


يستحقان ريعه الامن :ارخ الستهال «أماأن : الست لطيفه على المكاوى وآخرى رقيغ؟ سئة غ قى ) 
1٠١‏ ضد ألمسث لطا و سلةا ع فق 


هذ المقدار كان شائعا بين المستأنف وأخواته . 
المستأئف عليين قبل أن يقع فيه نصيب لطيفه ‏ 
وزكيه مقتضى القسمة فى ابريل سئة 1و | فهذا أ 


لابن استحقاقهما وحدهما لريعه قبل المستأنف : 


وحده بعد أنحكعلهما بلغ . 0 ْ 


واضع يده عليه واتتفع ترح ف الام 
عليه بريعبا ولذلك يتعين تأييد | 

« ومن حيث أن لاوم يقدملحده الحكة ' 
من الحم الابتداى الذى أيده بده الحم المطعون فيه 
الا صورة غير رمعة. 

د ومن حيث أن محكمة الاستئناف بأخذها 
بأسباب الك المستأتف الذى أيدتهقد الحم تهذه 
الأسباب بأساب حكها وأصبح من امتعين على . 
الطاءنو قدأو جب عليهقانون بحكة الفض اداع" 
صورة رسمية من 1١‏ سكم المطعون فيه أن ودع 
كذلك صورة رسمية من الحكم المتأتف 

« وحيث أن وجوب تقديم الطاعن صورة 
رسعمية من الحم المستأتف له أهمية عظمى فى مثل 
صورة الدعوى الحالية لآن الخطأ المزعوم فى 
تطبيق القانون لم يكن الافى بعض الاسباب الى 


القسم الأو ل 


| زادتها ممكة الاستئئاف فى حكببا المطعون فيه . 


لك المستأتف ا 


السنة الجامسة عشرة 


ومثله مما كان يصرف النظرعته اذا استقام الحم 
علىما يكون به أو,الحك المستأتف من الأسباب 
الآاخرىالموضوعة المتتجة لصحة الحك قانونا . 
و وحيثأن هلره ا حك ة لاتستطيع الاعماد 
عل الصورة الغير الرسبية الى قدمبا الطاعن من 
] الجكالمستأتف ولاحهال أن تكون لهذا الحم 
أسباب أخرى صيحة توجب عدم البحث فى صمة 
وقوع الخطأ المدعى بدوعدم صمته فابذا يتعيتعدم 
قول الطيق + 
(طعن حامد اقندى المكاوى وحضير عنهالاستاذ عمد ايوا ير 


١١/ 
١م فبراير سنة‎ "1 
آثار . مى تمتبر الارض أثرية 2 ( المادة ه من القانون‎ 
يونيهسنة او‎ ١ المدتى والقانون رقم ؟ ١الصادر فى‎ 
) بعأن الآثار‎ 


المبدأ القانوق 

إن الفقرة العاشرة من المادة التاأسعة من 
القانون المدتى اذاكانت خصت عل أن الآثار 
:]| العمومية وكانة مايكون باوكا الحكومة من 
مصنوعات الفنون أو الأشياء التارضية 
د يكون معتيرا بذاته من المنافع العامة » 
وكانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت 
| أن المال الثابت أوالمنقول اذا تخصص بالفعل 
| للمنفعة العامة كان عاما أيضا ‏ اذا كان هذا 
هو نص القانون المدلى فانن ص المادة السادسة 
من قانون الآثار رقم 5 الصادر فى؟١‏ ونه 
سنة (١‏ ووتجرى بأن «أراضىالحكومةالمقررة 
أو التى سيتقرر أنها أثرية قعدجميعها من أملاك 
الحسكومة العامة »© وفى النسخة الفر نسية : 


عاك اله غمهمعءعدممة عطتومعة دنه ) 


العدد الثأمن 


5ت م فعنواء06 غمممعو ناه غدمد أنان 
عتأغدم غهم؟ أمعسمسعم مع نمع ع1 مهم 
(عتاطناظ عستهدده12 سل 


وهذا النص واضم الدلالة على أن اللأرض 
لاتعتير أرية إلا إذا تقر رذلكمن قبل ال-كومة 
أى صدر به قرار مجلس الوزراء أو عل الآقل 
من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا 
القانونفيا خصه مقتضى المادة الثانةوالعشرين 
منه ع فكل ورقة أوعخاطبة إدارية ليست قرارا 
من هذا القبيلفلا يمكن ‏ فعلاقة الحسكومة 
بالجبور - أن تعتبر مغيرة اوصف الأارض 
ومخرجة لما من ملك الحكومة الخاص الى 
ملكتا العامة . 

اموي 

و حيث أن وجه الطعن يتحصل فى ان 
الوقائع الثابتة فى الحم المطعون فيه تدل على ان 
محكمة الاستئئاف بعد أن أثبتت بأن الاعيان 
موضوع الازاع كانت خصصة لمصلحةالأئارعادت 
وقالت بأنه مادام قد ظهر ذ ' بعد ان العين لميكن 
بها آثار فلا بمكن القول بأنها كانت حتى سسنة 
من الأملاك العمومية وبنت عل هذا انه 
يحوز تملكبا بوضع اليد فى المدة الى كانت فها 
مخصصة للمنفعة العامة وهذاخالفالفقرتين الآولى 
والحادمتعشرة من المادةالتاسعةمن القانونالمدى 
اللثين لمتشترطا الاشرطا واحدا لاج لعدمامكان 
لك المنافع الدمومية بوضع اليدوذلك انتكون 
العين مخصدة لمنفعة عامة أما كون الفائدة الى 
كانت مقصودة من تخصيص الأارض للبنفعةالعامة 
فد تحققت فعلا فليس هذا بشرط ويكون اذن 
الك المطعو ن فيه قد الف القانون ويتعين نقضه . 

« وحيشانه بالرجوع الى الحم المطعون فيه 


القسم الأول 


السنةالخامسةعشيرةٌ .ه4؟ 


| بين ان محكة الاسئئاف ‏ بعد ان ذكرت 
دفاع وزارة المالية فى هذا الصدد وهو 
يتحصل فى أن الأرض المتنازع عليها كانت لغاية 
سنة 1ه ومن الاملاك العامة ذلا يعتبر وضع ألبد 
حتىهذهالسنة ذا أرفى التملك بالمدةالطويلة وبعد 
أن يينت المستندات التىتعولعلها الوزارةفاثيات 
هذه الصفة لأرض النزاعوهى تتحصر - أولا- 
فقائمةنحد بدح ررقف ؛ اغسطسسنة. ١‏ مذكور 
فى نهايتها أن هذه الأطيان لازمة لمصاحة الآثار 
ومحجوزة على ذمتها بناء على مكاتيتها المؤرخة فى 
7 ينايرسئة 11.9 - وثانيا فى خطاب صادر 
من مديرعموم الأثاربتاريخ و اسيتمير سنةه 191 
يقول فيهان هذه الآأرض ليسك مهمة منالوجبة 
اير ية ولاترىهذه المصاحة( أىمصاحةالآثار) 
مانعامن تسليمبا للسديرية 2 بعد أن يبنت ذلكقالت 
د ومنحيث|نهعماذ كرفىةائمةالتحديدا اذ كورة 
وبعدتارخبا من أنهاحجوزة لصلحة الأثارفلايفيد 
بان الآرضه من الآثاز العمويية حقيتة وكل 
الذى بوخذ منعيارتها اذا حص ل تكميلبا خطاب 
مديرعموم الأثا رالسابق ذكره ‏ أنمصلحة الآثار 
كانتتظن أن قطعة الآرضالمذكورة قديكونفبا 
من الأثار مايكون لدقيمةفنية ولما تحققت أنهليس 
لماهذهالقيمةسليتهاللمديرية . فلا يمك نالقولمعهذا 
أنالآرض كانت حتى سنة +51 من الآثار وقد 
. ثبت أن لاثىء فيها » 1 
ووحيث أنه بطم النظر عما أوردته محكمة 
الاستثئاف فىحكبا المطعونفيه م نالأسباب الى 
وضعتها لنؤصفة المافعة العامة قانونا عن الأأرض 
المتتازع فبها فان الفقرة العاشرة من الماذة التاسعة 
من القانون المدنى اذا كانت نصت على «انالاثار 
العموميةوكافة ما يكو نمماوكاللدكو مةمن مصنوعات 
الفنون أو الأشياء التارخية » يكون معتيرا يذاته 


وم العدد الثامن 


القسم اللاول 


السنة الخامسة عشرة 


من المنافع العامة » وكانت الفقرة الحاديتعشرةمنها | الصادرسنة /ة. وو المشار اليعذيل القائمةبممكن 


قدذ كرت أنالمال الثابت أو المتقول اذا تخصص 
بالفعل للمنفعة العامة كان عاماأيضا ‏ اذا كان هذا 
هونص القانون المدنىفانمسألةالأثار خصو صبهاقد 
صد ريشا نباجملة أوامربعدالقانونالمدنى وآخرهاهو 
القانون الصادرق؟ ١‏ يونيهسنة؟ ١41‏ مرة»١‏ فبذا 
القانونقدجمع فيه الثمارع كلما أشي ر اليه خصوص 
الأثارالمادةالتاسعةمن القانونالمدتى وزاد عليه, 
حيث أصبحت نصوصه هى وحدهاالواجبالرجوع 
اليهافمايتعلق بمسائل الاثار . واذاصسان الاراضى 
الرراعية والأاراضى الفضاءقدلايكون فى ظاهرها 
ثثىءيد لعل انبا آثارا أوعل أنباخصصة بالفعل 
للمنفعة العامة مع أنه ربما يكو نيبا آثار فعلا او 
ظَ أنما آثارا فقدتنبهالشارع لذلك ووضع ف 
القانون المذ كورحكاخاصا أوردهبالمادة السادسة 
بالنص الآنى ,» اراضى الحكومة المقررة أو الى 
ستقرر انها أثرية تعدججيعبا من أملاك المكومة 
العامة » وف النسخة الفرنسية . 


8 اسممعاهدمم2 كستوسع) ودره1» 


5 لعن غهميه؟ ننه غمهد أبن غمغ1:5 
أظعمعميع:9نا20) 16 30م 5عناواامج 
دءاآطمظ عمتهده(1 سل عقوم غمم1 

«وحيث أنهذ!النصواضم الدلالةع ل أن الأآرض 
لاتتي رأثرية إلا إذا تقرر ذلكمن قب لالمكومة 
أى صدر به قرأر من قبل مجلس الوزراء أو على 
الآقل من قبن وزير الاشغالالمكلف بتنفيذهذ! 
القاون فيا مخصه بمقتضى المادة الثانية والعشرين 
منه ء فكل ورقة أوعخاطبةادارية ليسعقرارامن 
هذا القبيل فلايمكن فعلاقة الحكومة بالججوور 
أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض وعخرجة لها من 
ملك الكو هة الخاص إلى ملكيتها العامة . وعليه 
فقَائمة المساحة والتحديد المشار اليها فى الطعنوق 


أن مخرجا اللأرض المتنازع فيبامن ملكالحكومة 
الخاص الى ملكبا العام فعلاقتها مع الجبور . 
د وحيث أنه لذلك يكون ماقضت .ه محكة 
الاستئناف من تأيد حك الاحالةعل التحقيق ذلك 
القضاء الذىيتضمن الفصل القطعىق صفةالأرض 
المتنازع فيبا وكونما مما يصح تملك يوضع اليد 
هوقضاءصحيم قانونا للاسبابالتى أوردتهاحكة 
النقض فيا تقدم واذن يتعين رفض الطعن . 
( طمن وزارةالمالية ضد حسزعبدالخالق سلامرقمهباسنة وق) 
1١1/‏ 
١‏ قراير ستة م/1و( 
تسبيب الاحكام ‏ متى يعتبر السك مسيا تسبيبا كافيا 8 
0 (الدة ٠٠‏ مرافعات ) 
الميدأ القانوق 
إذا استعرضت المحكة فحككها مستئدات 
الخصوم وتقرير خبير الدعوى وشبادات 
الشبرود ورجحت من ذلك مااطمأنت الى 
ترجيحه ثم قضت فى الدعوى على حاصل فهم 
الوأقع فيبا فذلك كاف لاعتبار حكنها عمو لا 
على أسباب كافية منتجة له . 
امير 
« حبث أن الطاعنين يزعمون - أولا ‏ ان 
الح المطعو ن فيه حينقضى بالغاء الحكم المستأتف 
وتثييت ملكية السيدة جليلة (المدعية أصلا)لتلك 
الحصة من المنزل المتنازع فيها لم يعتمد فى قضائه 
هذا الا على القول بأن أحدا من خصومبا لإيقدم 
مستندا يثبت على وجه قاطع أياولة الملكية اليهء 
مع ان حق الملكية لايثبت قانونا لمن بدعيه الا 
أذا اعتمد عل سبب عن الأاسياب المبينة فالياب 
الخامس من الكتاب الأول من القانون المدق 
وثانيا - ان الأسباب الى اعتمد عليها هذا الحم 


العدد الثامن 


فى قضائه علكية خصيمتهم من طريق وضع اليد 

هى أسبساب قاصرة عن الرد على ماجاء بالحكم 

المستأتف من أسباب وبخاصة ماجاء به من أن 

ينة المدعيذعل وضعاليدلاتبتهاحيازة مستمرة 
هرا 

وحيث انكل ماجاء بلحم الابتدائى هو 
قولهوانه ظب رم نتق ري رالخبيرأنالأر ضموضوع» 
و التزاع تدخل فى مستندات المدعية كا تدخل» 
« فى مستندات المدعى عليهم ولم يمكن الخبيرأن» 
د يحزم ملكية أحد الخصوءالاأنه رجبمانطباقع 
و«مسئدات المدعى عليه الثلاثةالأو ل عي ل طيعة » 
«الآرضموضوعالازاع . . وحيثانهأزاء هذا 
«التضارب أحالت المحكة الدعوى عل التحقيق» 
«لاثبات وضع بد المدعية . وحيث أن شهادة» 
«شبود المدعية جاءث غامضة ول يمكنهم تجديدع 
د وضع يدها ولا من تلقت الملك عنه بصفة » 
« مستمرة وغير منقطعة » 

د وحيث انه مما تقدم لايكون هناك دليل» 
دقاطع يثبت ملكية المدعية وتكوندعواها عل 
وغي د أساس» أما الح المطعون فيه فقد جاء به . 
2 وحيث أن دعوى المستأنفة نابتة ‏ أولادع» 
د من مستنداتها وهى الحجة الشرعية المؤرخة » 
« سنة ١١91/‏ مجرية ...الى اشترى » 
2 ما سجمدعبدالرحيم دعس مورث زو جباالءين» 


« موضوعالازاع .وم ناعلانثبوتوراتهاووثيقة» 


« زواجبا ولوحةالمساحة المقدمة منبا .ونيا » 
و من تقرير الخبير النى ظبر منه ان هذه » 
د الحجة تنطيق على الطبيعة يا هى الآن وعلى » 
«خريطةايجاس البلدى من ثلاث جبات . أما » 
د ان الرأبءة وهى القبلية بحدها الآن شارعمع» 


القسم الأول السسنة الخامسة 1 هم 


«فسيبه أن هذا الشارع حديث » وظاهر من » 
«لوحةالمساحةانهملكلاشارع و بذلك تكو نهذه, 
د العين منطبقة علىالحجة الشرعية المذ كورة . » 
وأما فرق المقاس ببنالحجة والطبيعة فيرجع» 
د طبعا إلى ما طرأ على الحد القبلى من تغييد » 
«سبب إنشاءالشارع ‏ وثالثا ‏ منثهادات » 
د الشبود أمام الخبير وممكمة الدرجة الآولى » 
«بانالمدعيةوزوجهاومورنهكانوامقيمين بالمازل» 
« الذى كان مبذأ على هذه القطعة الىهان تخرب» 
د تأخلته المستأئفة وأجرت الذرشن اللاقتن » 
دمته الى آخرين . وحيث أنه مع التسلم بأن 6 
« عقدالبيع المؤرخ سنة ١194‏ الذى يتمسكبه» 
« الأريعة الأول من المستأتف ضدم ينطبق » 
«على العدن موضوع النزاعفانه غير ناقل للبلكية» 
لآنه غير مسجل فضلا عن أنه لم يثبت أنه » 
«صادرمن مالكو حيث ان حي مرمى المزأد النى » 
وتنمسك به المستأتف ضدها الخامسة مشكوك » 
د فى انطاقه على العين المتنازع فيها ولم تؤيد» 
د الشهو دوضع يدها م أيدتو ضع بدالمستأنفة « 
«ومورثها ولذلك يتعين الغاء الحكم المستأتف» 
«والحم للستأئقة بطلباتها » 

وحيث انهببين ما تقدم ان لاصمة لمازعبه 
الطاعنون فى تقريرم بل ان ممكمة الاستئئناف 
قد استعرضت مستندات الخصوم وتقرير خبير 
الدعوى وثبادات الشبود ورجحدمن ذلك ما 
اطمأنت الى ترجيحه ثم قضت فى الدعوى على 
حاصل فهم الواقع فييا ووضعت فى حكمها من 
الآسباب مافيهالكفاية . فلهذايتعين | لحم ,رفض 


الللين:. 


( طبن عمد احمد البكرى وآخر ين وحضر عنهم الاستاذ 
زكى عريى ضد الست جايلة مصطفى عا عن نفسبا وبصهتها 


د ان الحد القبلى الوارد بالحجة ملك للغيد » | رقريسة عق ) 


لحن 


١16 
١910ه م؟ فراير سنة‎ 
وضع بد . وضع أليد لسبب وقتى . متى يعتير وضع‎ - ١ 
2 ايد صا التمسلك يه‎ 
متى‎ ٠ ؟-وضع يد الراقف ألتى هو ناظر على الوقف‎ 
الفلك بهو‎ 1 
م - وضع يد أولاد الواقف على الحين ينية القليك‎ 
عقب قسمة أجروها ينهم . مجرد تصرفهم بالبيع‎ 
لاو لاد المستحقين يبدهم فى الوقف لايستير قابونا‎ 
) مغيرا لسبب وضع اليد , ( المادة وب مدق‎ 
الميادى. القانونة‎ 
إن القاعدة الى تقررها المادة وم‎ - ١ 
من القانون المدتى صربحة فى أن لاسبيل لمن‎ 
وضع بده بسبب وقى معاوم غير أسباب‎ 
القليك .المعزوفة -الى أن يكسب لاهو ولا‎ 
وركتهالملك عد تسلسل التوريث‎ 
وطال الزمن‎ 
رت ل يسبب وقى معلوم غير‎ 
أسباب القليك المعروفة لا بعتي رصالحالتمسك‎ 
به إلا اذاحصل تغيير فى سيبه يزيل عنه‎ 
صفته الوقتية والمفبوم منقواعد القلك بمضى‎ 
المدةالطويلة ومنياق لضو لالقانونية أنهذا‎ 
التغيير لا يكون إلا باحدى اثنتين : أن يتلق‎ 
ذو اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأأغيار‎ 
يعتقد هوأنه هوالمالك لها والمستحق التصرف‎ 
فيها أو أن يحابه ذو اليد الوقتية مالك العين‎ 
مجابهةظاهرةصريحة يصفة فعلية أو بصفة قضائية‎ 
أو غير قضائيةتدل دلالة جازمة على أنه مزمع‎ 
0 إنكارالملكية عل المالك والاسكئار هادونه‎ 
وناظر عليه لايمسكن أن يكون وضع بذه إلا‎ 


القسم الأول 
ٌ بصفة وقتية من قبل أنه منتفع أومديرلشؤون 


السنة الخامسة عشرةٌ 


العين بالنيابة عنجوة الوقف , فك المادة ٠/4.‏ 
مى القانون المدتى يسرى بداهة عليه وعلى 
ورثته من بعده مه| تسلسل توريثهم وطال 
وضع يدثم . ولا إستطيع أيهم أن بمدّلك العين 
بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع 
بده عل النحو السالف الذكر ومحرد وضع 
يد أولاد الواقف عل العين بنية الملك عقب 
قسمة أجروها يينهم ثم تجرد تصرفهم بالبيع 
لأولادم المستحقين لعدثم فى الوقف لاشىء 
فيبما يمكن قانونا اعتباره مغيرا لس.بب وضع 
يدم الذى لانخرج عن الوراثة أو عن 
الاستحقاق فى الوقف. 
إذا أدخلت محكمة الموضوع مد 

وضع يد أولاد الواقف “ف مدة الثلاث 
والثلائين سئة بغير أن يكون ف الذعوى منهم 
مايصح اعتباره قانونا أنه قد غير وضع بد 
الأصلى الذىكان هوالوراثة أو الأستحقاق 
فى الوقف ذانها تكون قد أخطأت فى تطبيق 
المادة ول من القانون المدق ويكون كبا 
متعين الرفض 

اك 

:د حيث ان مبتى الطعن ان حكة الاستئناف 
قد أخطأت ف تطبيق القانون حي ناعتمدت ق 
قضامها بأ بيد الك المستأ تف القاضى بر فض دعاوى 
وذادة الآوقاف التى رضتها على المستأتف علييم 
حفدة الواقف . على أن هؤلاء الحفدة ثم ومن 
تلقوا الملك عنهم وضعو االيد عل الأعيان الموقوفة 
بعد وفاة الواقف مدة تزيد ع نالثلاث والثلاثين 


| سنة المقررة شرعا لمنع ماع دعوى الوقتف 


العدد التامن 
ولتملك الأعيان الموقوفة قانونا . ووجه الخطأ 
أنه ما كان ينبغى قانونا الاعتداد يوضع يد أولاد 
الواقف المستحقين عنه الآرض الموقوفة مبما 
طالت مدته ولا الاعتداد وضع بل أولادم 


الذينتلقوا الملك عنهم بطريق الشراء لعدم جواز 


م ومورثيهموهذاما كان ينبغى لحكة الاستثناف : 
ان تعتبر حفدة الواتف قد تملكوا على جبة: 
الوتف الآعيان الموقوفة بوضعاليدالمدة الطويلة . ' 


:| غير قضا ثبة عم نهل 101 زم عع ننه ععتدكء01نا ل 


هر 


د وحيث|نكلاالحككين الابتدائى والاستثناقى أ 
قد أثبت بصفة قطعية ان الآطيان المتنازع عايبا ١‏ 
موقوفة من قبل امي نأغا جدالمدعى عليهم مقتضى . 
التقسيط المؤرخ فى + صفر سنة مم١‏ الذى : 
قدمتهالوزارة للحك:ين .ولد جاء هذا التقسيط : 


الذى اعتيرته امحكمة أندصك الوقف المنثىء له أن 
الواقف وقف وقفه هذا على نفسه ثم على أولاده 
ثم أولاد أولادمم طبقة بعد طبقة وجعل النظر 
عليه لنفسه ثم للاأرشد فالأرشد من أولاده . 

' « وحيث ان المادة ون من القانون المدنى 
تقضى بأن « لا تثبت ملكية العقار والحقوق » 
« ألعبنية ءضى المدة الطويلة من كان واضعايده » 
وعليها بسبب معلوم غير أسباب التمايك سواء » 
«أ كان ذلك السبب مبتد أمنه أوسايقامن [ لممنهعم 
«إليموعلذلك فلاتحصل الملكية يوضع اليد » 
«المستأجر والمتتفعوالمودععندهوالمستعير ولا» 
لورثتهم من يعدم » فالقاعدة التّى تقررها هذه 
المادة صربحة فىان لا سبيل من وضع يذه إسبب 
وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة فىان 
يكسب لا هو ولا ورثته الملك وضع اليد مها 
تسلسل التوريث وطال الزمن . 


القسم الأاول 


الاخلال مها ولااعتبار وضع اللدصالا للتمسك 


السنة الخامسةعثيرة سوم 


به الا اذا حصل تغيير فى سيه يزيل عنه صفته 
الوقنية . والمفروم من قواعد التملك بمضى المدة 
العاويلة ومن باق الادول القانونة ان هذا 
التغيير لابكون الا باحدى اثثتين : ان يتاق ذو 
اليد الوقنية ملك السين عن شخص من الاغيار 
يعتقد هو انه هو المالك لها والمستحق التصرف 
فها أو ان يحابه ذو اليد الوقتية مالكالعين مجاءهة 
ظاهرة صربحة إصفة فعلية أو بصفة قضائية أو 


تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية 
على المالك والاستثثار مبا دونه . 

ووحيث|نالواقف الذى هو مستحقللوقف 
وناظ رعليهلا يمكن ان يكون وضع بده الا بصفة 
وقتية من”قبل انه متتفع أو مدير لشئونالعينبالنيابة 
عن جبة الوقف » فحك المادة ول من القاتون المدى 
يسرى بداهةعليه وعلى ورثته منبعده مه|اتسلسل 
توريثهم وطال وضع يدث . ولايستطيع أمِهمْ:آن 
بمتلك العين بالمدة العطويلة الابعد ان يغير صفة 
وضع بده على النحو الشائف الذكر. 

« وحيث أن الواقع فى الدعوى الخالية أن 
امين أغا إذ وقف أطيانه الى منها ماتطلبهوزارة 
الأوقاف قد كان هو المستحق لريعباوالناظر علبها 
فبوالىانتوفكانوضعبده وقتياسببالاستحقاق 
والنظر فأولاده الذين خافوه فى وضعاليد يكون 
وضع يدثم بذاته مشوبا بالوقتية كقاعدة المادة 
وب من القانون المدنى وذلك فوق كونهم أيضا 
مستحقين لريع الوقف وكون أرشدم ناظراعليه 
ذلك الاستحقاق ولك النظارة اللدين يجحعلان 
أيضا وضع يدهم وقنيا. 

«وحيث ان عكةا مو ضوخ مع أخذها بالقاعدة 


. و وحيث ان هذه القاعدة الصريحة لا بمكن ا المقررة من ان مدة التقادم فى الوقف هى ثلاث 


64 اأعدد الثأمن 


وثلاثون سنة مجرية مطلقا لم تثبت ف الدعوىشيتا 
بدل عب تغيير سبب وضع بد أولاد الواقفالا 
بحرد وضع بدهمبنية اللكعقب قسمة أجروهابينهم 
ثم مجرد تصرفيم بالبيع لآولادمالمستحقين بعدهم 
فى الوقف . وأى الآمرين لا ثىءفيهبممكنقانونا , 
اعتباره مغيرا لسبب وضع يدهمالذى لا مخرج 
عن الوراثة أو عن الاستحقاق فى الوقف واذن ٠‏ 
فانه على الآقل الى تاريخ البيوعالحاصلةمن أولاد ' 
الواقف لآولادمالمطعونضدم لايمكنان تكون : 
هناك ششببة فى أن وضعاليدكانم قتياوانه لايدخل ٠‏ 
البتة فى هدة التقادم . إ 
« وحيثانهييين منذلكانمحكة الاستثناف | 
[ذ أدخلت مدة وضع يد أولاد الواقف من سئة | 
88م الى آخرسنة . ,+ رفىءدة اثلاث والثلاثين | 
سنة بغير أن يكون فى الدعوى من أولادالواقف ' 
مايصم اعتباره قانونا أنه قد غيرسببوضع يدثم 
الأآصلى الذى كان هو الوراثة أو الاستحقاق فى ' 
الوقف. تنكون قد أخطأت فق تطيق المادة بون 
من القانونالمدقو هذايتعين نض الك المطعونفيه. 
( طين وزارة الاأوقاق ضد عمد يويف عبد الحليم وآخرين 
دم 6 سلةع قي 
بج 
041 فبراير سنة معية ١‏ : 
نحليفاليين - الماك تحليفاليين . البيانات الواجب ترافرها . 
0 . اعلاته . كيقيته (٠‏ الراد برو و وجو 
و./اؤة مرأقمات ( 
المبدأ القانوى 
إن المادة 10/٠‏ من قانون المرافعات تنص 
عل أن ومن يطلب التعجيل من الاخصام 
وعان عكر وين لخصمه و يكلفه بالحضورلأادائه 
مع مراعاه الأصول والمواعيد المقررةللطلب 
أمام الحسكة » وفمجيء المادة بهذا مايدل ! 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 

على أنأصل مرادالشارع بالمادة١١‏ الى قبلا 
هو أن الحمكة إذاحكنت بتحليف اليينفبى 
تقتصر عل جرد الحم ذلك مع بيان صيغة 
السؤال المراد التحليف عليه ثم تترك لحن مبعه 


| من الاخصاع أن يسعى فى تنفيذ هذا الحم 


باعلانه لخصمه وتحديده الجلسة لذلك - أما. 
أن تحدد الحكة من تلقاء نفسبا ميعادا لحلاف 
الهين أمامها أو أتعتير نطقها بالحسكم اعلاناً 
الخصوم بالجلسة الى تحددها للحلف فبذا 


| خارج عما هو مفهوم من مموع المادتين من 


نظام الاجراءات الذى يريد الشارع سب 
الاصل اتباعه فمسألة الك بالهين وتنفيذ 
هذا الحك . على أنذلك ليس معناه ان امحكمة 
ماوعة من أنتحدد من تلقاء نفسباجاسة لحلاف 
الهين أو أنتعتير النطق حكدرا إعلان]الخصوم 
بحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه المين 
فى الميعاد الحدد أن تعتيره ناكلا . كلا بل أن 


| لها أن تحدد جلسة للحلف ولكن عل شرط 


أن تكون بعيدة بعدا يسمح باعلان حكبا 


١‏ للخصم فى محل إقامته الأصلى مع مراعاةمواعيد 
:| التكليف بالحضور ومواعيد المسافة وأن 


تتأكد امحكة فى اليوم المحدد للخلف أن 
الاعلان قد حصل صحيحاً وروعيت فيه تلك . 
المواعيد كالما عندتحديد الجلسة أن تعتير 
حكبا إعلانا الخصوم وذلك فى صورة ماإذا 
كان ثابتاً محضر الجلسة أوبالحك أنالمكاف 
بالفينحاضر شخصياً وقت النطق به . وفىهذه 
الحالة تتكون ال+لسة البى تحددها وتعلها اليه 
فى حكهها مستوفية لميعاد التكليف ,الحضور 


العدد الثأمن 
مالم يقبسل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر 
ويكونقبولههذا مدونا بمحضرا + . وعلى 
ذلك إذا كانت المحسكةقد حكنت بالتحليف 
وحددت أذلك جاسة لميعاد أقصر من الميعاد 
القانوقى المعتاد “م هه من جهة أخرىاعتيرت 
التطق باحك إعلاناالخصوموم يثلت بمحضر 
الجلسة ولا بالك أن المكلف بالهين كان 
حاضرا ولا أنه قبل تقصير الميعاد فَمَضاوها 
بعد فم ضوع الدعوى على اعتبار أنالطاعن ؛ 
متنع عن اليينو ناكل عنه جرد عدم حضوره | 
فى اليوم التالى هو قضاء مؤسس على إجراء : 
عنالف للقانون ويتعين نقضه . 
امير ظ 
و حيث أن الطعن بعل وجبين : الأول - . 
ان حك محكة الاسئئناف المطعون فيه الصادر فى 
٠‏ مأو سنة غ9١‏ قد خالف نص المادة ٠.‏ 
من القانون المدنى لاعتياره أن القرارالصادر من ' 
محكة استئناف مصر فى "١‏ ديسمير سنة ١91901‏ 
فى الدعوى رقم مغ سنة ه4 قضائية ل ينه عمل 
الاستاذ .... - الثاتى ‏ ان حم ممكة 
الاستئتاق الثانى المطعون فيه أيضاالصادر ىم 
مايوسئة ؛#واقد وقع عتالفا لللواد؟١‏ اوم١‏ 
و.! من قانون المرافعات لاعتاره الطاعن 
ناكلا عن تأ بة الهين قبل أنتتحقق المحكمة منان 
حكنها الصادر فى ١.‏ مابو سنة .م١‏ أعان اليه" 
أو انه على بمضمونه على الآقل وانه كلف 
بالحضور لتأدية اليمين فى المبعاد القانوق . 
عسي, الوم. ابرول 
.بقول الطاعن فق بأن.هذا الوجه أن قرار 


حكمة استتاف.مصر الصادر فى ١#ديسمر‏ وان | 


القسم الأول 
قضى بالايقاف الا انحامم للازاع مانع من العودة 


ألسنة الخامسة عشرة 


هة؟ 


للتقاضى أمام الحا م الاهلية خصوصاوانالطرفين 
سلا بأن التزاع ذاته ارح على الحاك امختلطة 
وأصبحتهى امختصةبنظره دون سواها واستشبد 
بما جاء فى هذا القرار وهو بنصه : « قررت ء» 
الحكرة إيقاف الدعوى حت يفصل ف الدعوى , ٠‏ 
« المنظورة أمام انما كامختلطة باتفاق الطرفينلان» 
م الخصوم والموضوع واحد ». 

« وححث ان كون قرار الايقاف ال مذ كور 
منهيالعمل الحائىق الدعوى وموجبا لسردان مدة 
سقوط المحق فى الاتعاب أم أنه غين دنهادملهولا 
موجب ذل كالسر بان » :لك «سسألة قدأجابت علها 


0: حكة الاستثاف بان عيل الحاى فى الدعوى لم 
| بنته مهذا القرار بل أنه كان لازال مكلفا بمباشرة 


الدعوى اذا قدمت من بعد للبحكة لسيب ما. 
وهذه الاجاءة هى تقرير من محكمة الموضوع 
وفهم منهالحاصل الواقع فى الدعرى وما 
دام الآمر كذلك فلا رقابة لممكة التقض وما 
رئبته امحكنة على هذا الواقع النى حصلته من 
القضاء بماقضتهه فى هذ|الصددهو ترتيب لاعخالفة 
فه للقانون ب 
عن الوص الثالى 

يقول الطاعن فى بان هذا الوجه ان محكمة 
الاستئاف قضت بتاريح 00 ميو سنة غ١‏ 
بتوجيه اليمين بالصينة التى ينتها وحددت للف 
السمين بوم لال مته وأعتدرت النطق الحم أعلانا 
الخصوم وانبابقضائها هذا قد خالفت - أولا- 
حكم المأدة؟١ ١‏ منقانون المرائعدات الى تتصعل 
أنه « لاجو زتتفيذ الأحكام] لابعداعلاماالخصم 6 
ثائيك حك المادة .من نفس القاونالى تنص 
على مأيأتى د من يطلب التعجيلمن الاخصام يعن 
حم اليمين لخصمه ويكلفه بالحضور لأداء اليمين 


1 العدد النامن 


مع مراعاة الآصول والمواعيد المقررة للطلب أمام .. 
المحكئة » ووجه المخالفة فى ذلك أنها اعتبرت 
(أىالمحكة) النطق بالسكم إعلانا للخصوم ينما , 
ان القانون بحم الاعلان . وفوق ذلك فانها لمتراع ' 
ميعاد الثمانية الأيام المنصوص عليها قانونا للطلب : 
أمامالمحكئة ققد أصدرت حكمبا َْ ٠‏ مأبو سنة ؛ 
94 وحددت جلسة 70 منه لتأدية اليمين. : 
«وحيث أن المادة .7 من قانو نالمرافعات ش 
تنص عل أن « من يطلب التعجيل" من الاخصام : 
يعان حك اليمين لخصمه ويكلفه بالحضور لأادائه : 
معمراعأة الآصو ل والمواعيدالمقررة الطلبأمام : 
المحكمة » وفىججىء المادةهذا مايدل على أنأصل : 
مراد الشارعبالمادة +0 الى قبلبا هو أنالحكة : 
اذا حكنت بتحايف الهين فبى تقتصرعل مجرد الحم 
بذلك مع ببانصيغة السؤال المراد التحليف عليه 
“م تترك لمن يهمهمن' الأخصام أن يسعن فتنفيذ 
أمى أعلانه لخصمهو تحديده الجلسة 
لدلك . أما ان تحدد الحمكةمن تلقام نفسها ميعادا 
لحلف البين أمامراأوان تحتبرتطقها بالكو اعلانا 
للخصوم بالجلسة الى تحددها الحلف فبذا خارج 
عما هو مفهوم من موع المادتين من نظام 
الاجراءات الذىيريدالشارع بحسب الأاصلاتباعه 
فى مسألة المكم بالهين وتتفيذ هذا الحك . 

و وحيث أن هذا التفسير النىتشيراللهالحكة 
الآنهو المتمثى مع المعقولو مع حكالمادة ا 
فاما مشيه مع المعقول فوجبهان حم تحليف الدين 
لايمكن تنقيذه الا حضور من عليهالبين حضورا 
شخصيالااستنابة فيه . والحضورالشخصى لايمكن 
تكليف أحد به الا اذا حصل العم للدكلف بأن 
عليه أداءهقاالواجب . وأما ونجبهمنجبة القانون 

فآن المادة .10 إذ نصت عل ان تكليف من 
عليه انين بالحضور ييكون مراءاة الاصول أ 


١ هذا‎ 


القسم الأول 


السسنة الخامسة.عشرةٌ 


والمواعيد المقررة للطلب. أمام. الحكنة فد أفادت 
منجبة أن مسألة اليمين مخصوصهالايص حتقصير 
المواعيدفها م أفادتمن جهةأخرى مع مراعأة 
اللاصل الوارد بالمادة (/ا1)منقانون المرافعات 
أن من عليه اليمينلابد من اعطائه مواعيدالمسافة 
إذا كال اقأمتهبعيدا عن م رك را حكةبعدأيقتضى 
منح هذه المواعيد. ومجرد من القانون مواعيد 
المسافة يتنافر كل التنافر مع فتكرة أن للسحكمة فى 
حكمها الصادر بتحليف اليمين أن تحدد هى الجلسة 
وأن تعتبر جرد النطق حكمبا اعلانا الخصوم ‏ 
بيتنافرلآن المكلف باليمينقديكون مقماف الخارج 
وقد يكون مقنما فى الداخل فى جبةشاسعة فتحديد 
الجلسة واعتبارالبطق اعلانا قد يمس ماهذا المكئف 
باليمين من الحقفى معاد المسافة .ولو أجيز لليحكة 


السك قهذ وان تقضىعندعدم حضورالمكاف ,اليمين 


فى اليوم الذى تحدده بأنه ممتنع عن الحاف لكان 
فى ذلك من مظنة الظل مالا يحيزه القانون . على أن 
ماتقدم ليس مناه أن الحكنة بمنوعة من أن تحدد 
من تلقاء نفسها جلسة حاف اليمي نأو أنتعتيرالنطق 
حكبااعلا:الخصوم بحيث يمكنباعندعدم حضور 
مزعليه اليمين ف الميعاد الحدد أن تعتيره ناكلا . 
كلا بل ان لهاأن تحدد جاسة الحاف المذكور على 
شرط أن تكون بعيدة بعذا يسمم باعلان حكبا 
الخصم فى محل اقامته الأصل مع مراعاة مواعيد 
التكليف بالحضور ومواعيد المناقة وأن تتأ كد 


| المحكمة فىاليوم الحدد للحا فأن الاعلانقد حصل 


صحيحا وروعيت فيه تلك المواعيد م لها عند 
تحديد الجلسة أنتعتير حكبرااعلاناالخصوموذلك 
فى دودة ما إذاكان ثايتا بمحضر الجلسة أو ,الحم 
أن المكلف ,اليمين حاضر شخصيا وقت النطق 
بدوفى هذه الخالة تكو نالجاسةالى تحددهاز تعانها 
اليه فى حكنبا مستوفاة لميعاد التكليف بالحضور 


العدد الثأمن 


مالم يقيل المكلئف اللف فى ميعاد_أقصر ويكون 
قوله هذا مدونا بمحضر الجلسة. 

و وحيث ان الواقعفىالدعوىالحالية أنالحكة 
قد حكنت نالتحليف وحددت اذلك جلسة ياد 
أقصر منالميعادالقا:و قّ المعتادثم هى من جهة أخر. ى 
اعتيرتالنطق باحك اعلا ناالخصوم ول يبت بمحضر 
الجلستولا بالحم أن المكلف باليمين كان حاضرا 
ولا انه قبلتقصيرالميعاد فقضاوٌها بعدفموضوع 


عم 1 اليم 0 ااه 

0 ع ماهوا ١‏ 0 
٠ 5-0‏ إيرذ 

1 امك )كي + لله ومين لأيضةم 


فدلا 
17 دلسمبر سنة 1984 
"نيديد ٠‏ تركالمارس أخاه يتصرف فالأشيا, الحجوزة , 
أغذه يقوية اقشريك . ( اماد جووع ) 
المبدأ القانوق ٠‏ ْ 
أذا أستتتتجت المحمكة من سكوت المالك 
المعين جارساً على اللأشياء الحجوزة ومنعدم 
معارضته لأخيه فى النصرف فى تلك اللاشياء 
أن هناك اتفانا بين الأاخوين عيل تبديدها 
فبذا الاستنتاج قصبلا عن كونه يما يدخل قَّ 
سلطة قاضى الموضوع فانه 'لاغبار عليه لآن 
الاتفاق لايستلزم حتم) عملا ايحابباً منجانب 
الشريك إل يكو لتحققه أن يلتزم الحارس 
موقا سلبما هو الحاصلفىمثلهذهالصورة. 
0000 
« حيث أن وجبى الطعن يتحصلان فىان 
المجمكمة كونت عقيدتها فى إدانة الطاعن دون أن 
تنسب له أى عبل يتصل يفعل التبديد إذهى 
طبقت مادة الاشتراك بالاتفاق دون ان تبين 


القسم الآول 


السنة الخامسة عشرة إلا 


ال ى عل اعتبار أنالطاعنمتنع عن اليمينو ناكل 
عنه نجرد عدم حضوردق اليوم الذى حددته هو 
قضاء لايمكن اقرارها عليه لتأسسدعل اجراء خالا 
للقانونويكون إذنوجهالطعن الث ىمقب ولاوتعين 
نش حكم .بمايو سئة ١4+‏ فى جزئه الخاص 
ذلك الاجراء ونقض حم 9 مايو سنة ١8.‏ 
النى ترتب عل هذا الاجرا. . 

( طعن عبد العزيز رضوان بك وحضر عنه الاستاذساباحيثى 
ضد الاستلذ ...... وحضر عنه الاستأذ وهيبيك دوسرقم 


ل 


بقَة هذا الاتفاق و كيفيته بل بالعكس منذلك 
ققد نسبت إليه نلا سلييا وهو ترك آخرين 
يتصرفون فى الحاصيل الحجوز عليها دون التبليخ 
عن ذلك . ويقول الطاعن ان مثل هذا الترك 
ليس فى حد ذاته فعلا مكونا لوأقعة الاتفاق. 

. د وحيث انه بالرجوع الى الحم الابتدائى 
الذى أبده الحم الاستئنافى ( من جبة الادانة ) 
أخذاً بأسبابه يبان ان محكمة أول درجة بهد أن 
أثبتت فى حكبا أنهبتاريخ م مارس سنة, و١‏ 
توقع حجز بناء على طلب وزارة الأوقاف ضد 
كل من علهان عبد العزير وعبد الله عبد العزيز 
والطاعن الالو حسزعبد العريز »على زراعة؟؛ 
فدانا حلبة وعلى زراعة ون فدانا من الفول ا 
وعينحراساعل هذه الزراعة عبد اللهجابر وعنّان 
عبد العزير والطاعنالحالىج حسن عبدالعزيز » 
00 يوم 1 أغسطس سنة ١481‏ الذى تحدد 
أخيرا للبيع توجه الحضر الالمكانالسابق الحجر 
فيه وطلب من حسنعبد العزيز المذ-كور تقديم 
الحصولات الحجوزة فلم يقدمبا ول يحد الحضر 
شيئا منها فى منازل المهمينوقالحسن عبد العزيز 
وقتئذ المحضر ان عبد الله عبد العزيز امتهم 


بم؟ العدد الثامن 


القسم الأول 


أأسنة الخامسة عثرةٌ 


الرابع بدد تلك المحصولات وات هتاك | أبداهافى التحقيق دون غيرها من الأقوال 


شكوى بصدد هذا التنديد تقدمت من عمان 
عبدالعزيزالمتبمالثاتى . بعد أن أثيتت الحكمة كل 
ذلك أوردت فما مختص بالطاعن الخحالى الحيثية 
لووك اله فماختص بامتهم الثالك» 
« -وهو الطاعن الحالى ‏ فقد ثبت من أقواله » 
د بالقسيمة بمرة ونم«سم انه ترك أخاه » 
«المتهم الرابع يتصرف فالمحاصيل الحجوزةولم» 
«ملغعنذلك أويتخذأى اجرا.لنعه منتبديدها» 
د والذىتراهاحكةانه ثم باتفاق ورضاء جميع » 
« المتهمين وعليه ترى المحسكة ال ةي 
«ووحيث انه مع ماهوثابتمن انالطاعنالحالى 
هوف الوقت نفسهمالك وحار سللا”شاء الحجوزة 
فان امك ةاستنتجت من سكوته وعدم معارضته 
لأخيه فى التصرف بتلك الاشياء أن هناك اتفانا 
بين الأاخورن على تبديد الحصولات المذ كورة. 
وما لانزاع فيه أن مثل هذا الاستنتاج داخل بلا 
شك فى تقديرقاضى الموضوع خصوصا اذا لوحظ 
بأنالاتفاقفى مثلهذه الحالة لا يستازم حتها عملا 
إبحايا من جانب الشريك كا بدعى الطاص الان 
خطأ وا ماهويصم تحققه بطريقة سلبيةما حصل فى 
الدعوىالحالية .وعليه يكون الطعن الخال معلل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا 
(طمن حسن عبد الم زيرضداليابة رقم 111 سنة ؛ ق - رئاسة 
وعضوية حضرات أصماب المزة مصطفى مد بك وزك برزى 
بك وتمد فهمى حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد 


بك ستشارين وحضور حضرة عمد شرى يك رئيس ناببة 
الامتثئاف ( 


هنا 
/ا1دلسمبر سنة وموا 
شيادة , الا'شن بأقوال شاهد أبداها فى التسسقيق دون أقواله 
الى أبداها أمام لتحكة . جوازه . 
الميداً القانوى 


الى أمداها أمامبا وذلكمتىاط| نت لما أخذت 
به واقتنعت بصحته . وى أخذها بأحدالأقوال 
دون غيره مأيفيد ضمنا عدم اقتناعبا بما 
أطرحته منها . 

الكو 

« من حيث أنمحصل الطعنانشهودالاثيات 
قرروا فىجلسة .” نوفير سنة ١‏ أمامالحكمة 
انالطاعن وباق الممهمين1 ببددوا شيئامن الاقطان 
الحجوز عليها وانهم كانوا بودعونها علج جرجس 
بك عبد الشييد وشونة بنك مصر بيبا وذلك على 
خلاف ما ثبت على لساتهمىمحضر تحقيق البو ليس 
وبالرغم من إصرارهم على هذه الشهادة القاطءة 
ف نفس جرة التبديد فان حكة اول درجة الى 
تأيدحكها استتنافيالا"سبابهم تناقشش ىأسبابها هذا 
العدولو 1 تيجرحهلِىءو م دين السب ب الذىاعتمدت 
من أجلهعلىماقررهالشبود الم كورونمنالوقائع 
فى محضرالبوليسدوزماقرروهبصفة قضائية!مامها 
وهذا القصور يعيب الحم ويوجب يطلانه . 

« ومن حيث انه يحوزقانو:الحكة الموضوع 
ان تأخذ بأقوال شاهد دون غيرها من الاقوال 
الى قررها متّى اطمأنت للا أخذت ,ه واقتنعمت 
بصحته وفى هذاالاخذ بأحد الأاقو ال دونغيرها 
الرد الضمنى علىمااطرحتهو نبذتهمن باق الأاقوال. 

دوم نحي أن الح الابتداقىالذى تأي دلاسيابه 

اخذ بأقوال الشهود فى محضرالبوليس منتصرف 
الطاعن ومنمءهبييع الاقطان الحجوزة وففذلك 
مايكق لبيانانالحكةلتأخذيأقو ألبعض من عد لمنهم 
امامها فىهذا الشأنخصو صاو :هال تققتص رف حكمها 
على شهادة هؤلاء الشبودبلارتكنتءل اعثراق 


لحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد | نفس الطاعن فى عضر التبديدالمؤرخ*١!‏ كتوير 


العدد الثأمن 


سنة ١98‏ أنه واخوته المتبمينجعوا ألفقنطار 
وثبت أن ما أودعره بانحلج والبنك هو 6م 
قنطارا باسم المستأجركاا رتك تععل اعارافه محضر 
جلسة ه مارس سنة 14١‏ ببيع قطن عبد العليم 
حسب الله احدالمستأجرينمن الباطن ويظب را تقدم 
٠‏ ان هذا الطعن عل غير أساس وبتعين رفضه . 
( طعن حسن عيد العزير مضا أنيابة رقم 8ن كاق 
بالبيثة السابقة) 
رفن 
١/‏ ديسمير سنة 1914 
١‏ تخي وصف التهمة بدون لفحنظر المنهم , متى يجوز م 
( المأدنان بألاو .ع شكيل ( 
م - قتلعمد . اقترائه جر متأخرى . توقبمعقوية الاشنال 
العاقة المؤيدة , لا وجوب لتمبين عقوبة كل من 
الجرعمتين . ( المادنان 4وا/؟ و جواع ) 
المادى. القانونية 
١‏ - للمحكمة أن تعطى الوقائع المطروحة 
علها وصفبا القانوق الصحيح وليس علا 
أن تلفت الدفاع الى الوصف الذى أعطته 
مادام هذا الوصف لم يؤسس على غي رالوقائع 
الى شملها التحقيق وتناولها الدفاع . 
؟ - م اقتنعت مكلة الموضوع ,أن ماوقع 
منالمتهم كان اشترا كا فى قتل اقترنت به جناية 
أخرىوطبةتالمادتينم؟ فقرةثانيةووواع 
وأوقعت بالمهمين جميعا عقوبة الأشغال 
الشاقذ المؤيدة بوصف انهم شركاء مجبول من 
بيهم فجتاية القتل المقترن بالجناية الأخرى 
فلي علها بعد ذلك أن تعرض لعقوءة كل 
من الجرمتين إذ لادخل لبها فى العقوبة 
الواجب تطبيقبا فى هذه الخالة . 


القسم الاول 


السنة الجامنةعشرة فهو 


الممره 
عع الو م ابروا ل 

د حسثان محصل الوجه الآول هوان محكمة 
ا موضوع طبقت من تلقاء نفسباالمادة مع عقوبات 
وجعات جرعة القتل العمد ننيجة عتملة لاتفاق 
المتهمين على السرقة وعدتبجميعامسئولينعن هذأ 
القتل.دونانتبينظروفهذاالاتفاق وكيفية حصوله 

« وحيث أن حكمة ا موضوع خصت وقائع 
الدعوى الى اقتنعت مها فى مبدأحكب المطعون فيه 
فقالت بأنهم بين هاو ثب لديهامنجموع التحقيقات 
التىمت فى الدعوى وشهادة الشهود الذين سمعوا 
الجلسةوالكشوف الطبية و أقوالالمتبمينوالمعاينة 
٠٠.‏ . اتفقوا فا بينهم معآخرين لم:يعلمواعل 
سرقة نقود ومصاغ من منزلسمداسماعيل كفافى 
الكائن بناحية عزءة الجداوى التابعة لمركرالمنزأة 
من أعبال مديرية الدقهلية وانهم نفذواهذاالاتفاق 
فليلة 117 بونيه سنة ١989‏ الموافق؛ «صفرسنة 
١0‏ بأن توجهوا جميعاالى يحل الحادنةبعدمتتصف 
الليلحالة كونبءضهم حمل أسلحةنا ريتوسكا كين 
وعصيا غليظة وأحاطوا,المازل المذكورواتتحموا 
بأنه بالقوة ودختل البعض منهم الى المنزل ومن 
بيهم حبى عيده سالروفاجأوا تمد اسماعيل كفاق 
وزوجته فاطمة شحائه الريس أثناء نوما وطليوا 
منهمامامعبما من التقود واوسعوهماضربابالسكا كين 
والعصى الخليظة فاستغانا وحضر على استخاثتهما 
ولدهما مد حمدالكفافالمقي معبعاىغرفة أخرى 
بنفس المنزل فواجبه حسنى عبده سالروأمسك به 
ومكن بعض اللصوص من ضر به بالعصى و بدبشيك 
البندقةفولى الاديارالى الخارج مستغيثا فخرج على 
الاستائة على السيد الكفافىمن منزلهالقريب من 
حل الحادنةففا جه أحداللصوص عبار نارىأرداه 
فى الحال قنيلا ‏ ثم استخلصت ف حكمما انج ربمة 

م 


.+ العدد الثأمن 


ألقسم الأو ل 


السسنة الخامسة عشرة 


القتل العمد كانت تنيجة عحتملةلاتفاقالمتبمينعلى 
على السرقة فهم جميعا مسئولون عن جرعة القتل 
العمد وطيقت المادة م#؛ عقوبات , 

د وحيث ان الحكة لم تفعل سوى انها أعطت 
الوقائع المعروضة عليبا وصقبا القانونى الصحيح 
الآمر النى لاشك انها تملكه وماكانت فيحاجة 
الى ان تلفت الدفاع الى ذلك ما دامت لم تخرج 
فى الوصف الذى أعطته الجرمة عن الوقائع الى 
عرضت عليها وتناول الدفاع الكلام 3 


عى الوهم الثالى 

و وحبث أن مبنى الوجه الث ان الحكلم 
بين ما إذاكانت العقوية الى توقصععل الطاعن 
هى عن ج ريت القت العمد والسرقةبالاكراه معا 
أوعن احد اهماققط معانهذاالييان واجبقانونا . 

وحيث ان محكة الموضوع إذاقتئعت بأن 
ما وقع من الطاعن وزملاثه كان اشتراكا فى قتل 
أقترنت به جنابة أخرى طبقت المادتين ناك 
و45! عقوبات وأوقمت بالممهمين ؛ بصفتهم شركاء 
فى القتل عقوية ة الاشغال الشاقة المؤيدة الخوالة 
بالمادة 4و١‏ المذكورة فى مثل هذه الصورة وما 
كان هناك مع هذا التطبيق الصحيح من داع لآن 
تعرض محكلة الموضوع للنظر فى عقوبة كل من 
الجرمين وتعيين ماأرادتتطبيقهمنهمالآنالعقوية 
واحدة عنبها معا ولذا يكون اعتراض الطاعن 
فغير مله . 

ع الوه الثالتُ 

« وحيث أن مبئى هذا الوجه هنوان المحمكة 
أخلت يحقوق الدفاع يعدم ردها عل مانمسك به 
من المطاعن فيا قرره بعض الشهود . 

2 وحيث أنكل ما جاء -بذا الوجه مردود 


لتعلقه بتقدير الآدلة المعروضة عل الحكة ذاذ! ! 


أخذت با قرروه فان معنىذلكانهالوترفى التجريح 
ما يؤثر فى صدق شهادتهم وفى هذا مايكنى ردا 
على ماوجه لأقوال الشبود من مطاعن . 

( طمن حسن عبده سالم وآخرين ضد النيابة وأخرى مدعية 


مداق رقم هو «مإسثة عاق ياليثة السابقة) 


عن 
!ا دلسمير سنة 1984 
سو ٠‏ سنه , اغفال ذكرها ,بالك , متى لا كوت مبطلا © 
٠‏ (الراد ووز نحقيقو 47 تشكيل وم و .ع ) 

المبدأ القانوق 

لاتأثير لاغفال الحك ذكر سن الخ 
مادامت الجرمة التريحاك من أجلها هى جنحة 
تزوير مما لالتأثر عقوبتها وجوبا بصغر سن 
الهم ومادام الهم لم يدع أن سنه الحقيقية 
تجعله غيرمسئول قانونا عماير: تكبهمن الجراكم 
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دمن حيث أن مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن المقدمة من الطاعن الآول أنه لم يذكر فى 
محضر الجلسة وفى الحم سن الطاعن حتى يتسنى 
للحم المطعون فيه تطبيقالمواد القانونية الواجب 
عحاكته بها وبذلك يكون هذا الحك باطلا بطلانا 
جوهريا. 

«ومن حيث انه لاتأثير لاغفال | 
الطاعن لآن الجرمة التى يحام من أجلها وهى 
جنحة تزوير لاتأثر عقوبتباحتا بصغر سن المهم 
عل فرض أنه صغير و لأأن الطاعن لابدعى أن 
سنه الحقيقية تجعله غير مسثول قانونا عما يرتكبه 
من الجرام ولذلك لاتكون له مصلحة فى إثارة 
هذا المطعن ويتعين رفضه . 


«ومن حيث أن مبتّى الوجه اثثانى أن الحم 


العدد الثامن القسم الأول 


السنةالخامسة عشرة ١م‏ 


المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة 
الى صار اثياتها فيه إذ أنه ثابت من شبادة محمد 
على الجعفرى وحافظ همد دليل الى اتخذها الحم 
أساسا لدفى ادانة الطاعن عن اشترا كه فالتزوير 
أن السند المطعون فيه حرر بلغ ثلاثة جنيبات 
بمعرفة متهم آخر وتوقع عليه من الطاعن بصفة 
شاهد فى مجاس العقد فيكون توقيعه حصل قبل 
الاضافة و لايكون شريكااومساعدا لللزور لآن 
الشاهد أصبح بعيدا عن السند وكل تغبير عحدث 
فيه لايسأل عنه . 

« ومن حيث أن هذا الوجه ليس فى الحقيقة 
الا مناقشة موضوعية لاوقائع الى ثبتت لحكة 
وهى اشتراك الطاعن فعلا فى التغبير النى طرأ 
على السند باتفاقه ومساعدته ومثل هذا الوجه 
لايحوزرفعه حكمة النقض لأانحك محكةالموضوع 
فيه نهاتى ولارقابة عليه . 

«وومن حيث أن مبنى الوجه الثالثانالوقائع 
الى اثيتها الحم المطعون فيه متناقضة لما استنتجته 
الحكمة منبا «النسبةللطاعن مناقضة ظاهرةو حمكة 
التقضان تعطى لاوقائع معناها الحقيق وتصحح 
الخطأالذى وقع فى تطبيق القانون . 

د ومن حيث ان الطاعن لم يبينالوقائع التى 
يقول انهامتناقضة مع النقيجة التىاستخلصتهاحكة 
اما ماذ كرما 1ك من شهادة شاهدى الاثيات بأن 
أصل السندكان بلغ ثلاثة جنيبات وان الطاعن 
شبد عليه فلا يتنافى مغ تصور انهذاالطاعن نفسه 
يشدرك فى بزويره فم بعد 

« ومنحيتث أن ص لالوجه الر أبع انالحم 
المطعونفيهلم يبي نكيفيةالاشتراكالمنسوب للطاعن 
بيانا كافنا . 


« ومن حيث أن اللحك المطعون فيه اثبان | 


الاتفاق والمساعدةبأنشهد عل السند وفى هذا ما 
يكى لبباناركانجريمةالاشتراكالمنسو بقللطاعن. 

د وءنحيث امب الوجهالخامسان الوقائع 
المبينة فى الحم لاتتفق مع التتيجة التى استخاصما 
قاضى ا اوضوعلان الثابت فيهانالطاعن وقع على 
السند بصفة شاهد وعل.قيمته الحقيقيةالمعترف بها 
من المدعىالمدلى و 0 3 فى الى ا نالطاعن نت 
له بد فى التزوير المدعى به الذى حدثبعد#رير 
السند ول يثبت فالمككيفية المساعدة الىقام يبا 
الطاعن و لذلك يكو نالمم باطلا بطلانا جوهريا. 

«ومن حيث أن هذا الوجه ليسالاتكرارا 
للاوجه السايقة الوظبر فسادهاوعدم ارتكازها 
على أساس فيتعين رفضها جميعا . 

و ومن حيث انميى الوجه الأولم نأوجه 
الطعن المقدمة من الطاعنة الثانية ان الوقائع الى 
أثبتها الحم مناقضة بعضها بعضا حيشذ كر فيهان 
شاهدى الاثباتو انكا نت شهادتبامتناقضةو مختلفة 
عن بعضبا الا أنه اعتيرها دليلا على التذوير . 

« ومن حيث أن هذا الوجه غير صحي لان 
الك لم ينبت حصول التناقض فى شبادة شاهدى 
الاثنات 5 تدعى الطاعنة ‏ 

د ومن حيث أن مبنى الوجه الثانى أن الحم 
المطعو نفيهدلل ع نالزويرواقعفىسند بلغ ثلاثة 
جنيهباتو جعل م وجنيرأعلى أن جسم هذاالسند يكن 
له وجود فىالاوراق حتقررالجوعايه بصراحة 
بأن السند الحرر بلغ ثلاثةجنييات قد مزق امامه 

« ومن حيث أن هذا الوجهغير صحيح أيضًا 
لان الحم المطعون فبه أثيت أن المحكة اطلعت 
على السند واستظبرت فيه اللزوير ماديا وبينت 
مشاهداتها فه. : 

« ومن حيشان عحصل الوجهالثالكان الحم 


الطاعناشترك مع آخر فىارتكاب الجرمةبطريق | المطعون فيه ذكر أن تزوير السند ظاهر من 


+جم العدد الثامن 


مشاهداترأتها المحكمة ولكن الدليل على وجود 


القسم الآاول 


السنة الخامسة عشرة 


محل اذن لتطبيق هاتين المادتين ولا بق بعد ذلك 


هذه المشاهدات أبسر ولانكون أثباتصعهتا الامن أ الا الشروع ق الويا وهو فعل لاعقاب عليه . 


ذوىالفن ليقتنع كلمطلع بزوير السند اوصته . 

د ومن حيث أن لمحكة الموضوع ان تستند 
عل مشاهداتها وهى ليست مازهة قانونا بندب 
خبير متى اطمأنت الى صحة مشاهدتما بنفسها . 

« ومن حبثان مبى الوجه الرابع ان الم 
ات استتتاجا لايتفق مع الوقائع . 

« ومن حيث أن الطاعنه لم بين فى هذا 
الوجه الوقائع التى تخالف النتيجة التى استخلصتها 
منها حكمة الموضوع م تدع الطاعنه فيكون هذا 


الوجه عل غير ساس ويتعن رفض الطعن برمته . . 8 
عل 3 1 واجب حما لان نص المادة 94م عام يشمل 


( طمن سيف مد بدر وأخرى ضد النيابة وآخر مدع مدت 
رقم لإههلاسنة ع قبالهيئة السابفة ) 
يرلا 
١1/‏ ديسمير سنة ومو| 
دخول منزليقصد أرتكاب جر مة فيه . تمبين هذه الجريمة 
أوعدم تميتها . عقاب . ( الماتاك ووو ججمم) 
الميدأ القانوق 
س امأ كانت نية المهم الاجر ميةمنالدخول 
فى منزل غيره قد تعينت بما ظهر من رغبته 
فى ارتكاب الزنا أم كانت لم تنمين فالعقاب 
واجب ف الخالتين لآن نص المادة ع بوم عام 
يشملهما معأ . 
اللو 
١‏ حبث أن محصل أوجهالطعنهو انالمادتين 
؛ 387 «الاتطبقانالا فى حالة ماإذا كانت نية 
لمهم فى ارتكاب جر بمة ماغير واضحة و اانه 
ظاهر من وقائع الحم واسبابه انالطاعن وجد 
ليلا مع امرأة فى دهليز الدار فحالة م بة فنيته 


و وحيث ان مااثبته الحم المطعون فيه من 
الو قائع هو ان الطاعءن دخل ميزل أبو ز يداد 
-هيدى لبلافضبطه صاحبالمتزل فى الساعة الرابعة 
واستخلصت الحكمة منهذه الظروف ان الطاعن 
كان يقصد ارتكا بجر ة لميعينها الحم فأوقعت 
عايه العقوبة المنصوص عليها ف المادتين 4م 
و مم عقو بات . 

وشيع السو انا تكن الطامى الانعرافة 
من الدخول ف المازل قد تعيتت بماكآن منه من 
الرغبة فى ارتكاب الونا أم ل تتعدن فآن العءقاب 


الجالتين معا . 


| بالهيئة السابقة ) 


1١1 
١96 دلسمس سنة‎ ١١ 

: تقديره . سلطة قاضى الموضوع فيذلك‎ ٠ دليل‎ - ١ 
محرئة أقو الالشاهد , الا"خذ يبعضها واطراحج‎ ٠. شبادة‎  ؛"‎ 
. البعض الا“آخر . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك‎ 

الميادى, القانونية 

١‏ - تقدير الدلي لمن شأن قاضى المو ضوع 
أثيتها فى حكه لايتنافي مع الرأى الذى 
؟- هن حق محكية الموضوع أن يجزىم 
أقوال الشاهد الواحدوتأخذمنها ماتراهجدير؟ 


| حرج عليها فى ذلك إذ هى صاحبة السلطة 
كانت اذن ظاهرة وهى ارتكاب جرعة الزنا فلا ” 


المطلقة فى وزن أقوال الشاهد وتقدير قيمتها 


العدد الثامن 


القسم الأول 


السنةالخامية عشرة سيب 


ومبلغ مطابقتها للحقيقة , و رأيها فى ذلك كله | اعتمد على اقوال الجنى عليه وابنته معانهلم يأخذ 


هو الرأى الفصل ولا رقيب عليها فيه . 
امول 
و من حيث أن محصل الوجه الأولمن أوجه 
لطعن أن عتكةالموضوع لتسمع شبودالتق الذبن 
تقدم مهم الطاعن . : 
وومن حيث انه بالاطلاع على بحضر الجلسة 
برى أن المحمكة سمعت اقوال من حطر من شهود 
لق ول يبت بالمحضر ان الطاعن او الدفاع عنة 
طلب من المحسكمة التأجيل لسماع من لميحضر أو 
لسماع من يرى عدم امكان الاستغناء عنه منهم 
فاذاكانت الممكنة قد انتقلت بعد ذلك فورا الى 
سماع مرافعة النيابة كا هو الثابت بالأوراق فلا 
يمكن ان يعد ذلك منها إخلالا يحقوق الدفاع . 
ررومن حيث |ن نحص ل الو جدالثاق أن اك المطعو نَ 


فيه اعتمد عل الكشف الطى فى اثبات الهمة على . 


الطاعن مع أن هذا الكشف لابثبت عليه التهمة 


بل نفيبا عنه فقد جاءنه أن اتجاه المقذو ف النارى , 


كانمن اليمين إلى اليسارو أنه كانمن أعلى إلى أسفل 
قليلاجدا . على حين أن الذى اثبته الحم منوقائع 
القضية أن الجنى عليه كانرا كباحمارا وأناطلاق 
ألناركان من شخص واقف عيل الجسر ومتىكان 
هذا هو الوضع الحقيق للسألة وجب أن يكون 
اتجاه العيار من أسفل إلى أعبلوهذا لايتفق وما 
أثبته الكشف الطى . 

دومن حيث أن هذا البحث متعاق با موضوع 
وخاضغ لتقدير مكمة الجنايات وليس فما اثبته 
الحم من الوقائع مايقطع بوقوع التعارض بين 
هذه الوقائع وما قرره الكشفب الطى من نتائج 
ومادام الأمركذلك فلاح جع محكمة الموضوع 
فاستخلاص النتيجة الى اتنبت اليا . 

«ومن حيث أن محصل الوجه الثالك أنالحم 


باقوالها فما يتعلق بالشخص الآخر الذى كان متبما 
معالطاعن 
« ومن حيثان هنسق يحكة الموضوعتحزئة 
اقوال الشاهدالواحد والا"خذ منباماتراه جديرا 
بالتصديق واطراح مالاتطمان اليه منها ولا حرج 
عليبا ففذلك إذ هصاحة السلطة المطلقةفى وزن 
اقوال الشاهد و تقدير يمتها ومبلغ مطابقتباللحفيقة 
ورأما فى ذلك كله هو القول الفصل ولا رقيب 
عليها فيه 
وومن حيث انمحصل الوجه الرابع انالحكة 
اعتمدت فى اثشات سيق الاصرارعللى أقوال اخى 
د ومن حيث أن هذا الوجه ملحق عاسبقه إذ 
أنه متعاق أمس يرجع الرأى فيه إلى تقدير محكمة 
الموضوعفلا بحل للخوض فيه امام هذه الحكمة . 
(طعن مام أبو بكر ضد أليابة رقم اسئة و قبالبيئة السابقع) 
/لاآ١ ‏ . 
ا دلسمير سنة موا 
إثيات . اعتراف المهم . الا'خذيه . جوازه . 
الميدأ القانوتى 
الاعتراف من أقوى الا'دلة الى يصمم ٠‏ 
لليحكمة أن تأخذ بها وأنتعتمدعليه فرحكبا 
متّى اط نت المرصمته فاذ| اعتر ف المهم بأصراره 
السابق على قتل المجى عليه وترصده لهقليست 
المكمة بعد ذلك تحاجة الى اثيات توافرهذين 
الظرفن ٠‏ 
اليو 
د منحيث أن محصل وجبى الطعن انالحم 
المطعون فيه اثبت ان سبق الاصرار والترصد 
متوافران من اعتراف الهم ولم بذ كر الحم 


مصدر هذا الاعتراف إذ بالرجوع إلى ضر 


4+ العدد الثأمن 


الجلسة سين ان الممهم لم يعترف مطلقا بالتريبص 
وكل مأقاله انه كان فى الامام الشافعى وقابلالمجنى 
عليه فى الطر يق عند السيدة عائشة و ستفاد من 
ذلك ان المتهم قابل المجنى عليه يطريق الصدفة ولم 
بتر بص له أو يترصد لانهلايعرف الاما كن الى 
يتردد علها الجنى عليه خصوصا وأن هذا الأآاخير 
بائع متجول لايعرفله مكانيستقرفيه أمابالنسبة 
لسب قالاصرارفارتكان الحكم فىتوفرهعلىاعتراف 
المتيم لا يكن لاثبات ظرف التشديد إذ يحب 
بان الا"دلة على الاصرار يانا كافيا فى الحكم 
والاكان منقوضا . 
٠‏ ومن حيث أن الحك المطعون فيه اثيتان 
النهمة المنسو بة إلى المتبوقد ثبتتعليه من اعترافه 
اعترافا صر بحا امام اليابة وامام حضرة قاضى 
الاحالة وامام المحكة ويتلخص اعترافه فى ان 
القتيل كان قتل اخاه منذ أر يعسنوات واتهم هو 
واخوه ولكن التهمة |تثبتعايهماققضى ببراءتيما 
ولكنه أى الطاعن عل بأن القاتل لا'خيههوالجنى 
عليه ( بكر جير سيد) وأخذ النأس يعيرونه لعدم 
الثأر لأخيه فأصر على القتل وصممعليه دفعالذلك 
العار الذى لمق به من أهالىبلدتهو البلاد الجاورة 
ضر قبل الحادئة مخمسة عشر يوما وعلٍ بأن 
القتيل يسكن يحبة عرب اليسار وانه اعتاد اذيمر 
بمحل الحادئة لبيع مأ كولات فتربص له بالطريق 
وقتله وقد تأيد هذا الاعتراف بضبط المنبم متليسا 
تجريمته بمعرقة السيد احمد الجزار الذىقرر بأنه 
كان جالسا عل مقربة من مكان الحادية ذ 
استمابة لخرى نحوها وشاهد المنهم والقتيل 
متَاسكين ومع المنهم سكين بحدين يحاول القتيل 
نينتزعها منه فضبط المتهم وامسكه بالسكين وقد 
أقر له المتهم بانه هو الذى طمن القتيل وانه كان 


| 
يم 
عع 


القسم الأول 


ألسنة الخامسة عشرة 


وحيث انه يظهر مماتقدم انالحكم المطعون 
فيه ببن مصدر اعتراف امتهم وهو تحقيق النيابة 
وقاضى الاحالة وتحقيق الممكة و بالرجوع إلى 
محضس الجلسة يبين منه ان المتهم فال ( اناضر بته 
أى الجنى عليه لاندطم أشى بالئار ) “م قررسبب 
الحادثة وانه حضر مصر قبل العيد الكير ولا 
سمع أن المتيم فى مصر و يقول انه (عملوسوى) 
فهو أى المتهم حضر من المعرة لانهذا عارعندنا 
ان نتركه وان السكين كانت معه ولم يحضرها 
عخصوص وما وجد الجنى عليه مايا عند السيدة 
عائشة عند الزرائب وهو كان فى الامام الشافعى 
فقابله وحصل منه ماحصل واجاب عل سؤال 
الحكمة هل كان ير يد قله بأن قال ( كنت عاوز 
اقتله ولماضر بته لم اتحرك من مكانى ) ثم اججاب 
على سؤال آخر . ألم تقل فى التحقيق انك عرفت 
خطسيره وانك ذهبت لتنتظرههناك أجاب بقوله 
(قلت ذلك) ثم قال ردا على سؤال آخر (ضر بته 
على طول ول اكليه وكنت تاوى اضر به لانه 
قتل اخى وهذه أ كبر معرة عندنا ) و يظبر من 
كل ذلك ان الطاعن اعترف اعترافا صر بحا امام 
المكة بسيق الاصرار والترصد خلافا ا يدعنه 
الآن اماما ذهب آلبه من أنه لايكق فى اثبات 
سبق الاصرار الارئكان على اعترافالمتهم وانه 
يحب يبان الآدلة على هذا الاصرار انا كافيا فلا 
أساس اذلك القول من القانون لان الاعتراف 
من أقوى الادلة الى بمكن للبحكمة الأاخن + 
ولها ان تعتمد عليه حكنها مثّى اطمأ نت اليهوعلى 
ذلك يتعين رفض هذا الطعن . 
( طعن عيد المفيث حسين جاد المولى ضد النيابة رقم ٠‏ 
سنة هق بالبيثة السايقة ) 


العدد الثامن القسم الأول 


كرا 
/! ديسمير سنة عسوا 
١‏ - مفرقمات ٠‏ بأرود ٠‏ مى يعتبي مقرقا مما يدخ لتحت 
حك المادة بو المكررة من قانون العقوبات . 
| تقض وابرام , كوم عليه لم يطعن على ام بطريق 
النقض . الطعن فيه من النياية . نقض الحكم . 
استفادة امحكوم عليه من نقضه . ( المواد ووم 


ولاو 88, نحقيق ) 

الميادىء القانونية 
١‏ - إن البارود ولو أنه يدخل ضمن 
المفرقعات التى نصح عليها المادة 1١م‏ المكررة 
من قانون العقوبات إلا أنه لايصمم اعتباره 
كذلك إلا اذاكان المقدار المضبوط منهبكنية 
وافرة حيث بمكن أن تحدث الفرقعة إذا 
ماأشعلت وحدها دون حبسبا فى مظروف . 
؟ - للمحكوم عليه الذى لم يطءن بطريق 
النقض فى الحم 
قانونا من الطعن المرفوع من النياية العامة إذا 
نقضت مكة النقض الحكم على اعتبار أن 
الواقعة المسندة الى المتبم لاعقاب عليها قانونا 
فاذا كان الحم المنتقوض قد أوقع على المتهم 
عقوبة واحدة على مهمة إحراز بارود وتهمة 
إحرا زسلاحنارى يدون رخصة وكأنمقدار 
البار ود المضبوط عنده لايصح العقاب عليه 
قانونا فليحكمة النق ض أن تعد لالعقوية المقضى 
بها عن التبمتين وتوقع العقوبة المناسبة النبمة 

الأخرى الثابتة قبله . 

ليور 

دمن حيث أن مينى الطعن المرفوع من النيابة 
العامة ان الك المطعون فيه إذ قضى بحي سالمهم 


الصادر ضده أن يستفيد :١‏ 


السنة الخامسة عشرة ه؟ط 


ومفرقعات أى بارودا بدون رخصة قد اخطأفى 
تطبيق القانون لانالمادة 11" من قانو نالعقوبات 
مكررة تعاق علل احرازالمفرقعات ,دون رخصة 
بالحبس دة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 
خم سسنينو بغ رام ةلاتقل عنثلاثين جنيهاو لا تزيد 
على ثلمابة فكان من المتعين عل حكنة الموضوع 
توقبع مذه العقوبة . 

« ومن حيث أن النيانة العامة نسبت لليتهم 
ثلاث تهم الاولى انه احرز سلاحا ناريا بدون 
رخصة والثانية اله احرز هذا السلاحوحمله حالة 
كونه منذرا مشبوها بتاريخ اغسطس سنة 
ممة ١‏ منمسكز فوه بنمرة ١‏ (والثالثة انه احرز 
مواد مفرقعة أى بارودا دون تصريح وبيذلك 
طلبت محاكته عنها قنضت مكة اول درجة 
حبسه ستة أشبر مع الشغل وتغره ثلاثين جنيبا 
والمصادرة عن الهم الثلاث فطمن الهم فى هذا 
الحم بطري قالاستئنافوقضتالمحككةالاستثتافة 
بتعديل الك المستأنفوحبس المهم شبرا واحدا 
مع الثسغل عن التهمتين الآولى والنالئة وحبسه 


. شهرين مع الشغل عن التبمة الثانية فطعنت النيابة 


العامة فى هذا الحسكم بشأن ماقضى به عن التهمة 


« ومنحيث|نالبارود ولوأنهيدخل بصفةعامة 
ضن المفرقعات التى نصت عليبا المادة 90لا من 
قانون العقوءات مكررة الا انه لايمكن انيعتير 
منها إلاإذا كانبكمية وفيرةضيث تحدث الفرقعة 
اذا ما اشعات وحدهابدون انتمبس فى مظروف 

وومن حيث أن مقدار المضبوط من البارود 
فى الدعوى الخالية ضئيل جدا إذ انه وجد داخل 
«حق» فلا يمكن أن يعد من قبيل المفرقعاتطبًا 
لاحكام المادة سالفة الذكر ويكون الحك المطعون 
فبه إذ قضى بأدانة الطاعن عن هذه التبمةقداخطأ 


شبراعرى. تهمتى احرازه سلاحا يدون رخصة ١‏ فى تطبيق القانون فيتعين نقضه فى ه ذا الشأن 


العدد الثامن 


القسم الأاول 


السنة الخامسةعشرة 


ويراءة الهم من هذه التبمة وهو وإن لم يطعن 
بطريق النقض الا انه يستفيد قانونا من الطعن 
المرفوع من النيابة العامة . 

«ومنحيت انامحكمة الاستثتافيه عاقبت المهم 
حسه شهرا عر تبمة احراز البارود متقدمة 
الذكر وعنتهمة أحرازسلاح تارى بدو نرخصة 
ونظرا الى ان الحم المطعون فيه وجد فى غير 
مخله بالنسية لتهمة احراز المفرقمات فيتعن 
تعديل العقوبة المقضى.ها عن التبمتينالمذ كورتين 
والا كتفاءبتغرصالمتهم ٠.؟‏ قرشعنتهمةاحراز 
السلاح بدون رخصة . 


(طمنالتياية ضد صاوى #دمدالجهيىرقم ب«6سنةوق ,الميئة 
السأبقة ) 


ماران 
1 دلسمير سنة |١994‏ 


استتتاف , حم غيابى . المعارضة قبيما منالمنيم . استثئاف |, 
اعحووو ا ور 0 1 عقب المعارضةمن تعديل | دو تخفيض مدة الس 
منستة شهورالى اربعة شهور لم يكن من الجائر - 


التيابة للحكم الخيابى , مى يعتير أنه ظل 00 
الميدأ القانو 9 
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن 
استئناف النيابة للحك الغيانى يظل قائما إذا تأيد 
هذا لحك بعد المعارضة فيه أما إذا عدل 
الحكأو قضى بالبراءة وجب تجديرالاستئناف 
إذا رأت النيابة لزوماً لذاك , 
21 
« حبث أن الطعن يتحصل فى ان محكمة اول 
درجةجكت عليه غيايا ف الدعوىالخالية بتاريخ 
أول نوفير سنة مم١‏ بحبسه استة بور مع 
الشغل فاستأنفت النابة العامة هذا الحكم بتاريعخ 
* نوقير سنة ١989‏ - وأنه هو . اى الطاعن ‏ 
عار ض منجهته فى ذلك الحم فَقَضى في المعارضة 
بالتعدي لوالا كتفاء بحبسه أربعةشبورمع الشغل 


وذلك بتاريخ مم مابو سنة و١‏ فاستأتف | 


الطاعن هذا الحم الا"خير دون النياية العامة الى 
١‏ كتفت باستئنافها السابق حصوله بتاريخ ‏ نوفير 
سنةمم ١‏ وان المحكة الاستثنافية حكنت بتاريخ 
9 أغسطس سنة ١974‏ يقبول الاستئنافين 
المقدمينمن النيابه” والطاعن شكلا وتعديل الحم 
المستأئف وحبسالطاعن ستة شهوز مع الشغل - 
ويقول الطاعن ان هذا الذى اجرته الحكة 
الاستئنافية يتعارض مع مااستقرت عليه احكام 
محكة انقض ف مثل هذه الخالة. 

«وحيث أنقضاء حكمة النقض قد استقرفعلا 
على ان استئناف النيابة الحك الغيانى يظل قائا اذا 
تأيد هذا المكيعد المعارضة فيه . أمااذاتعدل الحم 
أو قضى بالبراأءةوجب تجديد الاستثنافاذارأت 
النيابة لزوما لذلك 

وحيث انه بناء على ذلك ونظرا لما حصل 


والنيابة العامة لم تجحدد استثنافها - ان تعتير الحكة 
الاستئنافية استئناى النيابة السابق قائما بل كان 
الواجب عليها الا تعولالاعل الاستئناف المرفوع 
منالطاعنوحده ٠‏ وواضح انه لم يكن لطا وقتئذ 
تشديد العقوبة وابما كان لبا فقط اما ان تقضى 
بالبراءةواماان تخفض العقوبة امحكوم بر ابتدائيا 
واما- وهىاسواً حالة بالنسبة للمتهم المستأتف- 
ان تؤيدا المستانف 

« وا انه قدتبين مماسلف ذكره ان المحمكة 
الاستثثافية لم تر تخفيف العقوبة المحكوم .با 
ابتدائيا ولا حى تأبيدها وانماكان اتجحاهها الى 
التشديدفرفعت مدة الحبس من اربعة شبور الى 
ستة فالواجب الآن هو ارجاع الخالةالى ما كانت 


عليه وقت استئئاف الطاعن 


« وحيث انه مما تقدم برى أن الطعن الخالى 


العدد الثامن القسم الأول السنة الخامسة عشرةٌ بم 
فى مله موضوعا وعليه يتعين تقض ال المطامون | اللجكرر 


فيه واعتبار استئناف النيابة العامة السابق حصوله 
بتار * نوفير سنة ١9#‏ غير قائم وقبول 
أستثناف الطاعن شكلا والحك فى موضوعهبرفضه 
.وبتأبيد الحك المستأنفالصادرفالمعارضة بتاريخ 
#مابوسنةع 90 إ و القاض بحبسه اربعة شبورمع 
الشغل 
( طعنمد اسماعيل ضد النيابة رقم هه سنّة هق وئاسة 
وعضوية حضرات اتاب السعادة والمرة عبدالمزيز فهمى باشا 
رئيس الحكة ومصطفى عمد بك وزق برزى بك وعيد المتاح 
السيد بك وحمد نور بكم تشارين والاستاذ مدجلال صادق 
رئيس ثيابة الاستقا) 
ارا 
4 دلسمير سنة 19174 
خيانة أمانة ٠‏ [رسالمبلخ الىمتهوبصفتهوكيلا عن فرع الينك 
لتوصيله الى البنك العام . خروجه من خدمة البنك 
وقت الارسال . اختلاس ( المادة تدوع ) 
المبدأ القانوق 


إذاكان اثثابت بالحكم أن المبلغ الختلس 
إنما أرسله صاحبه الى الهم بصفته وكيلا 
لبنك كذا فرع كذا بقصد توصيله إلى البنك 
العام بمصر والمتهم وقت هذا الأرسال كان 
قد خرج من خدمةالينك فبلأ الخروج لايمنع 

من أن صاحب المبلغ أرسله اليه عل اعتقاد 
منه أنه لازال فى خدمة البنك وأنه طلب اليه 
فعلا متسل المبلغ فىأمر معين هوارساله 
للبنك بمصر . والممهم فى ذاك الوقت كان فى 
هذا الصدد وكيلا للمسجنى عليه بلا أجرةما 
كان فى اعتقاد هذا المجنى عليه وككلا للبنك . 
ولاش كأناختلاسه المبلغسواء اعتير وكيلا 
عن المرسل أو عن البنك فيه خيانة أمائة ما 
يعاقب عليه بالمادة 597 من تانونالعقوبات. 


حبث أن مبئى الوجه الأول قصور [ 

ف بان أركان الجريمة إذ الحم الابتداق المؤيد 
لأسبأنه ورد به ان عدم أقامة الدليل من الطاعن 
على ايصاله المبلغ المدعى باختلاسه الى البنك 
يعتير تيديد| مع أن الطاعن ليس مكلفا باقامة 
هذا الدليل بل المكلف بأقامته هو سلطة الاتهام 
ول يثبت بالحم ان الطاعن قد اسنيق هذا الميلغ 
بطرفه ليضمه لنفسه هذا الآمى الذى يتعين اثاته 
لامكان توفر أركانالجرء بمة إذ عدم توصي لالمبلغ 
لللنك قد بكون بغير قصد جنا 

و وحيث ان الك الابتداىالذىتأيد بالحكم 
المطعون فيه ذ كر أن احمد عبد الحادى قرر ان 
انه نقح أرسل الى الطاعن بصفته وكلا لتك 
مسعود وصالح وشركاهم فرع مغاغه فى م ابريل 
سنة 1م8؟ مبلغ . . وملم باذن واد 
سند عقارى ليرسله الطاعن الى البنك يمصر ة 
يردمته أيصال ةارس لاليه خطابا موص عليه بالبريد 
المستعجل فلم يرد الرد فاستعلم من مصلحة البريد 
فعلم أن لاغ مرق لاعن ود تر الحم أيضا 
د أن الطاعن أقر بمحضر البوليس بوصول المبلغ 
له وبأنه تركخدمة البنك بعد انأوصل اليه المبلغ 
ولكنه لم يقدم دليلا على قوله هذا الذى كذدفيه 
أسرائيل افندى صا ( الموظف بالبنك ) الذى 
قرر ان الهم فصل من البنك فى أول يناير سنة 
١991‏ وانه بعد فصله أخذ فى تحصيل نقود من 
الناس بدون عل البنك ع . 

و وحيث ان سياق السك فى عباراته المتقدمة 
دال بوضوح على أن الطاعن قد استلم المبلغ فعلا 
وم يوصله لبنك وما ذكره الم من قوله ان 
الطاعن بعد فصله من البنك من أول ينابر سنة 
9١‏ أخذ يحصل تقودآ من الناس .دون 

(4-م) 


اا العدد التأمن 


البنك فيه الاشارة الكافية الى انه استبق هذا 
الملغ .وغيره لنفسه واذن يكون هذا الوجهالآول 
متعين الرفض 
و وحيث أن "مي الوجه الثانى ان المحكمة 
الاستئنافة رأتضرورة مماع أحد الشبود وبعد 
ان سمعته رأت مماع شاهد آخر غير انها استغنت 
عن سماع هذا الشاهد الآخر فكان جديراً بها 
أن نذ كر فى حكبا شيتا عن الشهادة التى سمعتبا 
وأق تسبب استغناءها عن سماع الشاهد الثانى 
لكنها لم تذ كر شيئا عن كل ذلك لشكنبا باطل . 
ومن جهة أخرى فانانجتى عليه قبل المبلغ وحرر 
به ايصالا تقدم للسحكة ومع ان هذا ظرف 
مخف فان الحسكمة لى قعره التفاتا - 
دوحيث انهبالاطلاع على محضر الجلسة وجد 
أن الطاعن طلب الى امحكمة ا نتسمع شبادة شاهد 
حضر ق الجلسة امححددة لشكنت عليه بالغرامة 
و كلفت النيابة بإعلانه ضر فسمعته فلم تكن 
شهادته لمصلحةالطاعن يلكانت ضده فعاد الطاعن 
يقول للمحكمة ان له شاهداً آخر يدعى عزين 
نصر فكلفته امحسكمة باعلانه وأجلت القضية قل 
يعلنه قصلت المرافمة ولم يتمسك الطاعن ولا 
محاميه بالتأجيل ثانية لاعلان الشاهد لمكت 
المحسكة بتأبيد الحم المستأف ولاثىء من تلك 
الاجراءاتغي ريح ٠‏ أما مايقو لهالطاعنمن أنه 
دفع المبلغ المجنى عليه وان هذا ظرف مخفف 
فأن هذا لايصلح سيا للطعن إذ دفعه المبلغ بعد 
نمام الجريمة وتمام تحقيقها لاضخليه منمسئوليتها . 
« وحيث أن محصل الوجه الثالثان الطاعن 
فصل من البنك فىأول يناير سنة 81و وتاريحخ 
الحادثة م ابريل سنة 1و١‏ فوكالته عن البنك 


كانت إذن منتفة ويكون تطييق المادة كوب من | 


القسم الأول 
0 قانون العقوبات فى غير محله لآن التسليم لميحصل 


ألسنةُ الخامسة عشرةٌ 


بناء على عقد من عقود الامانة واذا كان الحم 
قصر فى بيان لك فب تقصير معيب يطله . 

د وحيث ان الثابت بالحكم أنالمبلغ الختاس 
انما أرسله صاحهالى الطاعن بصفته و كلا لبنك 
مسعود صا وشركاهم بفرع مغاغة بقصد ارساله 
للبنك بمصر . فاذا كان الطاعن فى وقت هذا 
الارسال قدكان خرج من خدمة البنك فهذا 
الخروج لابمنع من ان صاحب المبلغ أرسله اليه 
عل اعتقاد منه انه لا زال فى خدمة البنك وانه 
طلب إليه فعلا ان يستعمل اليلفى أمرمعين هو 
إرساله للبنك بمصر فالطاعن فى ذاك الوقت كان 
فىهذا الصدد وكيئلا للمجئئ عليه بلا أجرة يا كان 
فى اعتقاد هذا النى عليه وكيلا للبنك . ولا شك 
ان اختلاسه للمبلغ سواء اعتير وكبلا عن قنحى 
احمد عبد الحادى أوعن البنك فيه خيانة امانة مما 
يعاقبعليه بالمادةهو بمو منقا نو نالعقوبات .واذا 
كانت محكة الموضوع قررت فى نقيجة حكا 
عند كلامبا على وصف التبمة الى متت لها - 
آنه اختلس المبلغ المذ كور ( المرسل إليه بطريق 
البريد من قتحى احمد عبد المادى واستليه من 
مصلحة البريد وذلك على سبيل الو كالة عن ينك 
مسعود وصالم وشركاهم :الل ) هذا الذكر الذى 
يفيد أنانجنىعليه هوبنك مسعودالمذ كورفان هذا 
التحديل لاشأن للمتم به إذ الاختلاس وقع منه 
علىكل حال حسب بيانات الك السابقة الاشارة 
إلا سواء أكانالجنى عليه هوبنك مسعود أم كان 
هوقتى احد عبد المادى . 


. ( طعن زى جرجس حنا ضد النباية رقم 28 سنة هق 
بالحيئة السابقة ) 


العدد الثامن 


تفرد 
١‏ *ادلسمير سنة 4مو| 

١-<رمة‏ المنازل تفتيش متزل متهم ٠‏ الاذك به ٠.‏ وجوب 
ابات هذا الاذن كتابته . الدفع بيطلان التغتيش 
الماصل على غير حم القانون . من الدفوع المتملقة 
بالنظام العام . ( أأواد ه وماو.م | وجو 

تحقيق و مام ع( 
٠"‏ دفع ٠‏ الدفاع بعدموجودا رتباط ين يعض المتهمينو بير البعض 
الا خر ٠‏ دفمموضوع [المادثان يوم بزو سرتحقيق) 

الميادىء القانونية 

١‏ - إن دخول رجال الحفظ منزل أحد 
الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريم 
أو بغير إذن السلطة القضائية الختصة أم 
محظور بل ومعاقب عليه قانونا. والاذن المشار 
البه يحب أن بكون ثابتا بالكتابة ولا يكق 
فبه الترخيص الشفوى لآن من القواعد العامة 


أن اجراءات التحقيق واللاواس الصادرة 
بشأنه يحب اثباتها بالكتابة لكي تق حجة 
يعامل الموظفون_الامرونهنهموالموتمرون- 
مقتضاها ولتكون أساساً صالحا لما ببنى عليه 
من التتاتم . فاذا أقر وكيل النيابة بالجلسةبأنه 
أذن رجال البوليس شفويا بتفش منزل 
مهم واعتدرت المحكة هذا التفقيش حاصلا 
وفق القانون . فهذا سطل جكمبا ٠‏ والدفع 
ببطلان التفتّش الحاصل عل هذه الصورة 
هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فجوز 
التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى 

؟- الدفع بعدم وجود ارثياط بين بعض 


القسم الأاول 


جب 


السنةالخامسة عشرة هوم 


يحب علل من يتمسلك به أن لنلاية أمام حكة 
الموضوع , فاذا فاته ابداه أمامبا فلا حقله 
أذ يثيره أمام محكمة النقض . 
4 
عن مطعن الطاعن الدول كر مصطفى ناقع 
غن الوهرالا ول 
ومن حيث |انمبتىالوجهالآو ل هوأ نالتحقيقات 
بدأ تباجراءات تفتيشضدالطاعن حصلت بمعرفة 
رجال البوليس بدو نأن يكون لديهمإذن منقبل 
النيابة وقد دفع الطاعن بيطلان هذا التفتيشادى 
محكمة أول درجة إلا أنهالم تعول على دفعه هذا 
لسبيين -اولا- سقوطحقالطاعن فى القسك بهذا 
البطلان لعدم ابدائه قبلسماع شبادة الشهود عملا 
بالمادة -مم من قانون تحقيق الجنايات . ثانيا ‏ 
أنمثل النيابة العموميةالمترافع صر حبأنههوالذى 
أمرباجراءهذا التفتيشويقول الطاعن ان بطلان 
التفتيش هنامتعاق بالنظام العام فلايسقطحق السك 
دق 2 عاة كانت اعانبا اللاو وقول ايننا 
أن ماقرره مل النيابة فىالجاسة منانهأم شفويا 
بالتفتيش ليس من شأنه ازالة هذا البطلان . 
«وحيث انسيق هذه المحكنة انقررت غير 
مرة ان دخول رجال الحفظ متزل احد الافراد 
وتفتيشه بغير اذنه ورضانه الصريم اوبغير اذن 
الساطة القضائية الختصة أمى محظور يل «عاقب 
عايه قانونا( مادتى ه و.” فقرة أولى من قانون 
تحقيق الجنايات و ١!"‏ من قانون ااءقوءات ) 
اما هذا الاذن الذى بحم القانون حصول من 
ندب للتقئيش عليه من الجبة الختصة يجب أن 


المبمينو بين البعض الآخر فا رتكاب فعل واحد| بكون ,الكتابة ولا يكفى فبه الترخيص الشفوى 
بعينه ليس دفعاً انون بل هودفع موضوعى | لان من القواعد العامة أن اجراءات التحقبق 


٠م‏ العدد الثأمن 


والأوامر الصادرة بشأنه بحب اثياتها .الكتاية 
لى تبق حجة دائمة يعامل الموظفون الآمرون 
منهم والمؤتمرون بمقتضاهاولنكو نأساساصاما 
للا يبنى عليها من التتائج واذن لاتقر هذه الحكة 
ماكان من محكة الموضوعف اعهادها على ماأقرءه 
وكيل النيابة شفويا بالجلسة بأنه أصدر لرجال 
البوليسالا"ذن بالنفتيش المطعون فيه . أما ماجاء 
بالحكخاصا بسقوط حق الطاعن فيالدفع ييطلان 
التفتيش أعدم أبداثه قبل سماع شبادة أول شاهد 
عملا بالمادة "من قانون تحقيقالجنا ءات فهو غير 
صواب لان اليطلان هنا متعلق بالنظامالعامواذا 
يجوز الفسك به فى أية حالة كانتعليهاالدعوى . 

و وحيث أن ماأثارته النيابةلدى حك ةالتقض 
لآول مرة من ان الطاعن كان فىحالةتلبستخول 
رجالالحفظ اجراءاتتفتيش منزله بغيرحاجةالى 
اذن من النياية طبقا لليادة م١‏ من قانون تحقيق 
الجنايات ‏ ماأثارتهالنيابة من هذا ليس عل ثى. 
من الصواب لا نالواقعة الثابتة بالحم وهى ضبط 
عينات من الحروين ببعض ملابس الطاعن يكن 
الافى اليوم التالى لعودته من الخارج بعد ان حمل 
حقائبه شخص آخر خرجبهامن الدائرة اللمركية 
ثم استدعى لاحضارها واجراء تفتيشبا وعندئذ 
ضبطت هذه العينات فغببةالطاعن وليسمنشك 
فى ان ضبطبا على هذا الوجهلايسوغ عدالطاعن 
ى احدى حاللات التابس المنصوص عايها قانونا 
( هادة م من قانون ميق الجنابات ) 

«وحيث أنه يترتب علل ماتقدماءتبارحاضر 
التفتيش فما يتعاق بالطاعن باطلة قانونا وعديعة 
الآثر فى الدعوى ولقدكان واجبا استبعادها عند 
تقدير الآدلة القئمة صد الطاعن على انه بالرغم 
من بطلانتلك الحاضر فان الحم لم يقف فىإدانة 
الطاعن عند ما اتتجته هذهالحاضر الباطلة بلعدد 


القسم الأول 


السئة الخخنامسة عشر 0 


ضدهآدلة أخرىاستخلصبا منضبط عينات الهروين 

فى إحدى حقائبة كاسلفومن اقراريعض المهمين 

عليه اقرارا رأتهاحكمة صادقا ومن شبادةالشهود 

وحادث الباخرة بلسئا الى غير ذلك مما يؤدى 

فتموعه الى الاقتناع بصحة ماهو مسند الى الطاعن فلا 

فائدةلهإذنفإثارةالبطلانالمتعاق بمحاضر التفتيش . 
عى الوم القائمى 

د وحيث أن محصل هذا الوجه هوان النيابة 
اتبمت الطاعن بأنه استورد من الخارج المواد 
الخدرة فى خلال السنوات الثلاث السابقة على 
رفع الدعوى وهى ١9994‏ و198.0 و ١9(‏ 
فكان دفاعه ان الوقائع الى تقدمت مما النيابة 
التدليل عل صكة اتبامه قد أثبت التحقيق انها من 
مدة سابقة عل سنة 1و١‏ فن الخطأ فى التطبيق 
ان يأخذ الحم بحريرة مضى علل وقوعبا أ كثر 
من ثلاث سنوات . 

« وحيث أن كل ماعرض له الحك المطعون 
فيه من الوقائع الى آخذ بها الطاعن هو ماكان 
من استجلابه الحشيش فى سنة 1481 وقد بن 
الحم فى جلاء ان الحوادث الى عوقب الطاعن 
من أجلبا لم تمض عليها المدة القانونية المسقطة 
للدعوى العمومية . 

عى الو عرالهًا ا 

. وحيث أن محصل هذا الوجه ان المحكمة 
خالفت القواعد العامة الى عَم عدم الاخلالمق 
الدفاع وق بيان ذلك يقول الطاعن ان المحكة 
ضت الى الدعوى ملغات جسيمة كأن من المتعذر 
على الدفاع الاطلاع عليباما ل تجبه الى ماطاب 
من الاطلاع علىدقتر ضبط يمكتبه للتدليل به على 
ان آخر عملية كانت فى سنة 1418 . 

« وحمث أن محكة الموضوعالسلطة المطلعة 


العدد الثامن 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشرة ‏ ١لال١‏ 


8 شروع ععاقب عليه ثم قال , ان هذه الملاحظة » 


المعروضضة عليها وكل ماللطاعن هو ان حص لمنها | « لاتغير من مركز المتهم شيئاً من الوجبةالعملية 
على الميعاد الذى ثراه هى بمحض تقديرها كافنا | « لان القاون يعاقبعللالشروع بحقو بة الجريمة» 


للاطلاع على مأيضم للدفاع عن نفسه والوقائع 
فى هذه الدعوى ان الطاعن حصل عل كل ماكان 
يبغى من مواعيد للاطلاع على ماتقرر ضه ولم 
تبخل عليه الحكة بالأجال الواسعة لحذه الغاية 
فتضرره من هذه الناحية لاأصل له أما من جبة 
الدقتر النى طلب الاطلاع عليه فأن الحكمة لم 
نشر اليه بكلمة فيا قالتهبشأنالطاعن بلهىعولت 
على ماوقع فى سنة ١8‏ ورأت ثبونه وماكان 
لهذا الدفتر المقول بضبطه شان ماف التقدير . 


عى الو هر الرابع 

ه وحيث أزمبتىهذا الوجههو أنمنالوقائع 
الى اسندت الىالطاعناستيراده بالباخر 5بلسنا كية 
منالحشيشكا نتف عبدة أحد نوتيتها ولماوصات 
هذه الباخرة إلى بورسعيد وم حضر أحد لتسم 
الحشيش لان الطاعنكان قدقبض عليه مضت فى طريقما 
الىالصين وها الحشيشوعند عودتها الىالشوا. 
المصر بة دير رجال البوليس أمى ضبط الحشيش 
فذهب نفر منهم الى تلكالباخرةودفعوا البحرى 
خمسة وثلاثين جنيبا وتسلءوا الحشيش منه وقد 
رأت الحكمة الابتدائية ان هذه الا عمال معاقب 
عليها باعتبارها فعلا تاماالاان المحكةالاستئنافية 
خالفتها فى هذا الرأى ورأت مارأى الطاعن من 
أن هذهالا'عمال تحضيريةالاانها معذلك اخطأت 
فى معاقبته من أجلبا بتأسدها الحك الابتداى 
الصادر باداتته . 

« وحبث أنه يبان من مراجعة| كك المطعون 
فه أنه إذ تكلم عن الطاعناشارالى.حادثالباخرة 


الكاملة فى مسائل امخدرات ولان التهمة المنسوية» 
« إلى المتبم لاتشضمل واقعة أو أ كبر معينة 
« بالذات بل هى منصبة على الاستيراد والجلب» 
«والاتجار ,الخدرات عموما الآمر الذى لاتؤئرء 
عايه هذه الواقعة بعينبا تأثيرا حاسما وذلك» 
«بالنسبة لما قام ضدالمتهم منقر ان وأدلةتأخرى» 
«مفصة بلحم 
«الواقعة تكونجر بمة كاملةأم شروعا أم حتى» 
« مع الرأى المتطرف لاتكون الااعالا » 
«تحضيرية فهى عل الصورة الثابئة بباحلقة منم 
د سلسلة وقائع وأدلة وقرا ثُن يأخذ بعضها » 
د برقاب بعض وتثبتفىموعبا ادانة المنهم فى » 
التهمة المنسوية اليه » وظاهرمنهذا انالمحكة 
الاستتنافية ل تعتير حادمة الباخرة بلسنا واقعة 
قائمة بذاتها بلاتخذت منها قر ينة ضمتها الى غيرها 
منالا"دلة والقرائن الا"خرى الب أوردها الحم 
الابتدائى وأقرها الك المطعون فيه مما سبق 
التنويه به عند الكلام على الوجه الآول ورأت 
من جموع ذلك كله بوت التبمةقبل الطاعن وكل 
هذا لا "الف القانون فى ثىء ما واذن يكون 
اعتراض الطاعن على الحكم من هذه الوجبة فى 
غير تكله . 

عون مطسن الطاعى الرايع مصطفى عرد ليس 


المتأقف شواء أ كانت هلع 


عن الوم, الدول 
ومن حيث: أن صل هذا الوجه هو ان 
قبل النطق بمنطوته 
وعدم ابداعه ممتوما بملف الدعوى للاطلاع 


بلسنا ووفاه حقه من البحشورأى بعد ذلك انه ' عليه فى المدة القانونية ما ييطل الحكم وفى يبان 


وخا العدد التامن 


ذلك يقول الطاعن ان الشارع أراد بتحديدمدة 
لابداع الحم عختوما أن يكو نالقاضى قبل نطقه 
بالجحكم قد استبان ظرو ف الدعوىوأعد اسياب 
الحكم فعلا حتى يتسنى قل الكتاب كتابته وتقديمه 
تمه من رئيس الجلسة فىميعادتمانية الآيامالذى 
حدده القانون . 

و وححيث أن قضاء نحكة النقض قد جرى 
من عبد طويل على ان الجسكم يعتير موجودا 
بمجرد النطق به ف الجاسة وان تأخيراعداداسيا:ه 
والتوقيععليبامن رئس الجلسة فى مددّلاتتجاوز 
القاية الآيام المنصوص عليها فى المادة 7 من 
قانون تحقيق الجنايات لايستازم حال مابطلان 
الحكم وكل ماللبحكومعليه فى هذه الخالة هو ان 
حصل عل مد الميعاد لتقدحم اسياب لاحنه ولا 
يسع هذه المحكة الا ان تقر هذا المبدأ وتصرح 
من جديد انها لاترى مايدعو للعدول عنه . 

عن الوم, المّاى 

د وحيثانخصل الوجه الثانىهوان الاتهام 
بتى عبل اعتباز ان المتهمين فاعلون أصايونولكن 
النيابةطابت توقيع العقو يتعلى أساس انهم مشا كون 
وكان من تتيجة ذلك ان الحم الاستئنافى الصادر 
بأدانةالطاعن كان مضطربا فلم بين يباناكافيانوع 
الاشتراك المنسوب الطاعن فضلاعن أنه لم برد 
على أسباب البراءة الثى جاء بها الحسكم الابتداى 
بالنسبة لهذا الطاعن . ' 

م وحيث أن هذا المطءن لا أساس له لان 
المواد التى جاءت فى وصف التبمة وطقتها مكمة 
الموضوع فعلا كانت عيل أساس ان المتهمينجيعا 
فى الدعوى فاعلون اصليون وما تجب ملاحظته 
ان كلالتصوص المطيقةواردة فىقانون الخدرات 
( وهوقانون رقم ١‏ لسن ,م148) ولكنالطاعن 


القسم الأول 


السنة الخامسةعشرة 


١‏ يفطن لهذا الآمر فظن خط أ أنمنهذهالنصوص 
مواد الاشتراك الواردة فى قانونالعقو بات لتشاءه 
الارقام (20و )4١‏ وب عل هذا الظن ان عحكة 
الموضوعقد فامها كا فات النيابة منقبلتييان نوع 
الاشتراك مع ان هذا مغاير للواقع والاشتراك 
لى يرد له ذكر فى الدعوى . اما من جبة ٠ايزعمه‏ 
الطاعنمن عدم رد الحكمة على أسبابالبراءةفان 
كل ماقاله بهذا الصدد لايستحق الالتفات إذ هو 
لم يعن ماهى أوجه البراءة الى لم يردعايبا الحم 
المطءون فيه للبحث فما عساه يكون لما من تأثير 
فىتكوينالرأى على ان أسباب الادانة قدتناولت 
ضن ما تناولت الرد على اسباب البراءة الواردة 
بالحم الاتداى. 

(عر#1 مطعنالطاعنين التاسع والعاشر سعد 
حسان العيد وخيين سعد حسان العبد ( 

غى الوهرييئ الاو ل راثالث 

د منحيث أنمبئىهذينالوجبين هو أن حكمة 
الاستئناف اغفات الرد على دفع الطاعنين القانوق 
الخاص بعدم وجود ارتياط يينهما وبين سابر 
الممهمينفى الدعوى فى ارتكاب فعل واحد بعينه 
ويقو ل الطاعنان انه كانواجبا على محكمةالموضوع 
ان تفصل أولا فى هذا الدفع حتى اذا مارفضته 
بينت أسبابه “م نظرت فى ا أموضوع الا انالحم 


المطعون فبه أهمل ذلك [همالاكليا ويقول 


الطاعنان ان حسم مكة الاستئتافمن جبة 
أخرى جاء خالءا من بيأن الواقعة وأن ما أسئدة 
الحك الى المهمينلايعدو ان يكوناشارة مبهمةالى 
وقائع خالية من البيان الكافى . 

«وحيث ان من الخطأ البين مايزعمه الطاعتان 
من أن عدم الارتباط الذى تمسكا به أمام محكة 
أول درجة كان دفعا قانونيا بل الواقع أن هذا 
الدفع موضوعى مبناه اثتفاء الصلة بين الطاعنين 


العدد التأمن 
وغيرهما من باق المتهمينفمايتعلق بالأفعالالمسندة 
الهما وأن من حق ممكة الموضوع أن تقرر فيه 
ماتراه ولذا كان حب عل الطاعنين لوأ نلا مصلحة 
فى القسك ببذا الدفاع أن يدياه أمام المحكة 
الاستئنافية أما وهما لم يتمسكا به لديها فليس لما 
الآن حقإثارته أمام محكمة النقض حت عل فرض 
استقلال ماوقع منهماءماوقع منغيرهمامن الموربين. 
و الو م, الثالى 
« وحيت أن محصل الوجه الثانى هوأن الحم 
المطعون فيه أهمل الرد على الدفع الذى قدمه 
الطاعنان بعدم وجود جسم الجر بمة أذ وجوده 
كان يقتضى تحليلالمادة المضبوطة عرقة مااذا كانت 
من المواد الخدرة أملا . 
« وحيث أن هذا الوجه متعلق بالوقائع إذ 
مناط الأعى ف الفعل المسند الى الطاعنين أنتقتنع 
ممكمة الموضوع بأن مااستورداه من الخارج كان 
منالموادالخدرةوهذاهوماقد حصلفهذهالدعوى 
بالنسبة للطاعنين فحكمة الموضوع إذ اقتنعت بأن 
المواد التىجليها هذان الطاعنان الى القطرالمصرى 
هى من المواد المخدرة كانت على حق ف ادانتهما 
دون ضرورة لآن يكو ناديهاجسم الجريمة لتحليله 
والوقوف علل تنيجته . 
( طمن #دمصطفى نافع وآخرين ضد النيابة رقم 1711 سئة 
ع ق رئاسة وعضوية حضرات اصحاب العزة مصطفى محمد بك 
وزكىبرزى بك وحد فيمى حسينيك واحدأمينيك وعيدالفتاح 
السيد يك مستغمارين والاستاذ عمد جلال صادق رئيس ناية 
الاستثاف ٠)‏ * 
"ا .2 
"١‏ ديسمير سنة 9704| 
ممارضة . حك استتتافى فيابى . ممارضة الهم وحده. 
لشديد العقوبة عليه إسبب معارضته , عدم جوازه . 
المدا القانوتى 
معارضة الهم وحده لايصمأن قنىءاليه 


القسم الأول 


السةالخاسة عشرة سيم 


ناذا شددت امحمكة العقوبة على الهم عند 
نظرها معارضته فالحسكم الاستئناى الصادر 
غيابياً فذلك غير جائز ويتعين انزال العقوبة 


اليو 
د« حيث أن محصل الطع نهو ان حك ةالموضوع 


أخطأت فى تشديد العقوية على الطاع عند الفصل 
فى المدارضة المرفوعة منه عن الحم الغيانى 
الاستثنافى ذلك لآن استكناى النياية قد قضى فه 
حضوريا بالنسبة لها بتأبيد الحك المستأتفوليس 
من شأن معارضة المتهم وحدها فى هذا الحكم 
الاستثتافى الصادر غنايا بالنسة له أن تؤدى الى 
تشديل الحم عليه . 
' م وحيث ان الواقع هو أن محكمة أول درجة 
كانت قضت عل المنبم حبسستة أشهر مع الشغل 
وبوطعه سنة تحت المراقبة فاستأنفت النيابة الحكم 
فضت المحكمة الاستثنافية غياينا فى ٠«‏ اغسطس 
سلة 9م017 بتأبيدالحك المستأتففعارض المتبم 
فى هذا الحم فكان من محكة الاستئناف أن 
شددت العقوية عليه وبما أن المعارضة الخاصلة 
مز المحكوم عليه لايمكن أن تؤدى الى الاضرارٍ 
به بعد أن كانت الحكة قد فصلت فى استئتاف 
الثيابة وقضت تأبيد الحك المستأئف وكات" 
المطلوب منها بعدئذ الفصل فى معارضة المحكوم 
عليه وهى وحدها لامكن أن تؤدى الى الاضرار 
به فالحنكم المطعون فيه قد جاء اذنخالفا للقائون 
ولذا بتعين نقضه وتطبيق القانون تطبيقا صميحا 
بائزال هذه العقوبة الى ما كانت عليه يون الفصل 
فى استئئاف النياية وقبل معارضةالطاعن 

( لمن ايب العامة مندنامد عل أن رقم وا سئة و قو 
بالحيئة السابقة ) : ش 


4و العدد الثأمن 


تذرن 
"١‏ دلسمير سنة 9176| 
ا ٠‏ التوقيع عل عريضة الدعوى.متىيكون نزو يرآفورقة 
عرقية ؟ متىيثقليتزويرآ فكرر رسى ( المواد و١‏ 
دوا د شماع) 

المبدأ القانوق 
التوقيع بأمضاء مزور على عريضة دعوى 
قبل اعلانها هو من قبيل التزوبر فى الأوراق 
العرفية . لك نهذ |التزوي رالعرفى ينقلبتزويراً 
رمي بعد قيأم انحضر باعلان العريضة لان 
العبرة هى بما تؤول اليه هذه العريضة وقد 
١‏ كتسبت صفة حر را تالرسمة بفعل ص تكب 
التزوير وسعيه لدى قل الحضرين لاعلانما 
وحصول ذلك الاعلان فعلا بناء على طلبه . 
فاذا كان الثابت بالحم ان الهم هوالذى قدم 
العريضة المزورة لاعلانها وهو الذىاستردها 
بعد إعلاها فبو إذن الذىسعى لأاعطامماالصفة 
الرسمية وهوالذى أراد أن م الاعلان بناء 
على طلب ذلك الشخص الوهمى الذى زور 
إمضاءه وأن يحرى على لسانه كذباكلماورد 
فى العريضةو يكون ماأتاهتزوي را فى ورقةر»عية 
معاقبا عليه بمقتضى المادتين 106 و ١ماع‏ . 

لمر 

« من حيث أن مين الوجه الأول من وجبى 
الطعن المقدم منالطاعن الأول انالك المطمون 
فيه إذ ادان الطاعن فى التهمة المنسوبة اليه وهى 
( اولا) اشتراككه مع فاعل أصل محبول بطريق 
الاتفاق والتحريض عبل تزوير تحرر ربى وهو 
عريضة حجز مالايدين لدى الغير: والتوقيع عليها 
بامضاء مزورة باس وهمى لا وجود لدوهوابراهم 


القسم الأول 


السنة الخامسةعئر م 


السيد حسينعل بار انمداتئ لكركور سرتليان 
المدعى بالحق المدلى وانه توقع الحجز تحت بد 
امهم الثازعلل مالك ركور المذكور فىذمتهوذلك 
بقصد عرقلة تنفيذ حكم صادر للندعى المدنى على 
المتيم الثانى فوقعت الجرمة بناء علىهذا الاتفاق 
والتحريض (ثانيا)استعاله الورقة المزورة سالفة 
الذكر بأن قدمها لقلم الحضرين لاعلانها مععلءه 
بتزويرها إذادان الحكالطاعن فىهاتين يتين 
قدأخطأ فىتطببق القانو نلأ نالطاءعن حسبالبيان 
السابق ١‏ تماارادتصويردعوى لاحقيقَةلها ميل المدبن 
الذى يتفق مع الغير على رفع دعو ى كيدية باسترداد 
منقولاته احجوزةولم يعم احدأنالصوريةفهذه 
الحالةتفع تحت طائلة مو ادالتزوير وليسفاستعانة 
الطاعن فىتصوي رالدعوى بوضعأمضاء غيرحقيق 
على العريضةما يكو نجر م ةالتزو.رلانهذاالامضاء 
باعتراق اللهكالمطعون فيه لشخص وهمى لاجودله . 
د ومن حيث أنه فصلا عن أن الدعوى الى 
صورهاالطاعن بالعريضة المزورة لم تكن منقبيل 
الدعاوى الصورية الىيشير البباالطاعن والى.رفع 
بناء عل اتفاقيين طرف الخصومةأىالمدعى والمدعى 
عليهلغرض الانتفاع مهاضدالغير لاندعوىالطاعن 
التى صورها كانت من شخص مجهول على المجنى 
عليه (المدعىبالحقالمدى) بدوزعلم منهو للاضرار 
3 فضلا عن ذلك فان الطاعن استعان فى تصوير 
دعوآه وضع أمضاء مزور عبل العرضة الامر 
الذى تتحقق معه داتما جرعة الازويرسواء أ كان 
الامضاءالمزور منسوبإ! إشخص جهول أولشخص 
معر, وف و اذلك لابمدن نسب الخطأ إلى الحم المطعونٍ 
فيه إذ أدان الطاعن على هذا الآساس. . 
«دومنحيث أنمبى الوجةالثاتىانه معافتراض 
أن ما وقع من رافع النقض يعد تزويرا بالمعتى 
القأنونى فبذا اللزو يرميقم عل ورقةرسمية» قال 


العدد الثأامن 


القسم الأو ل 


السنة الخامسة عثشرة وللا 


الحكالمطعونفيه خطأ لان الرسمية لاتتصل بعر يضة | الرسمية عليبا فقول حكة الجنايات أن الطاع: : 


الدعوى إلا بعد تقدبمبا إلى قلم المحضرين وقيام 
الحضر باعلانها وفىهذاالحالة لايردالتزوير [لاعلى 
الاجزاء البىههى من عمل المحض رأوغيرهمن الموظفين 
الذبنمر العريضة ببنايد.هم اما اجراؤهاالاصلية 
الى هىمن عم ل الافراد انفسهم فلا يتصل مبا إلا 
التزوير فى أوراق عرفة . 

« ومن حيث انه لا شك فى ان التوقيع على 
عريضة الدعوى بامضاء مزور قبل الاعلان هو 
من قبيل التزوير فى اللأوراق العرفية ولكن هذا 
التذوير العرفى ينقلب الى تزوير رسمى بعد قيام 
الحضر باعلان العريضة لأنالعيرة بما تؤول إليه 
هذه العريضةوقد ١‏ كتسبت صفةاحرراتالرمعية 
بفعل مرتكب التزوير وسعيه لدى قلم ا محضربن 
لاعلانها وحصول ذلك الاعلان فملا بناء على 
طلبه وقد أثبت الجك المطعون فيه ان الطاعن 
هو الذىقدم العريضة المزورةلاعلا:ها وهوالذى 
استردها بعد إعلانها فهو إذنالذى سعى لاعطاتها 
الصفة الرسعية وهو الذى أراد ان يتم الاعلان 
بناء على طلب ذلك الشخص الجبول وان بجرى 
على لسانه كذباكل ما ورد فى العريضة فيكون 
ما أتاهتزويرا فهورقة رسية ويكون الحم الذى 
أدانالطاعن عب هذا الأساس قد أصاب الحقيقة 
ولا يمكن نسبةالخطأإليدفى ذلك . 

«دومن حيث ازمبى الوجه الأاول م نأوجه 
الطعن المقدمة من الطاعن الثانى ان الجرمة التى 
بكون ار تكبراعلى أساس ما أثيتته محكمة الجنارات 
هى جنحة معاقب عليها بموجب المادة 18 من 
قانون العقوبات لا جنابة وذلك لآن عريضة 
الدعوى قبل تقديمها لفقل الحضرين تعتبر ورقة 
عرفية وهىلا تكتسب شيئامن الرسمية الا بعد 
تقد مها لقلم الحضرينووضعالتأشيرات والاختام 


زورا محررا رعياقوللا يتفق مععرفية العريضة 
هومن حيث أن هذا الوجه هو نفس الوجه 
الثاتى المقدممن الطاعن الاول فقد سبق الرد عليه 
بالكيفية المتقدمة 
د ومن حيث أن محصل الوجه الثانىان| 
المطدون فيه أخطأ فى تطبيق القانون لآنه لوصم. 
ايكون فالآمر جريمة لكانمن الواجبتظبيق 
المادة 1مإ» من قاون العقوبات لاالمواد الى 
اتخذها أساساللعقوبة وذلك لأ نالتزوير المنسوب 
الى الطاعن ليس بتزوير مادى وانما هو تزوير 
معنوى شيبه بالاذوير الذى يرتكبه الشخص اذا 
ما تسمى باسم غير اسعه فى محرر رسمى أو يحالة 
قيام موظف حسنالنية أثناء تحريرهباثيات واقعة 
مزورة ف. صورة واقعة صميحة وذلك باشتراكة 
مع آخر مىء القصد . ش 
« ومنحيث أنماوقعمنالطاعن هواشاراك 
فى تزوير مادى بوضع إمضاء مزور على عريضة 
المطعون فيه على هذا 
الاساس وطبق المادتين ١19‏ و١٠8١‏ من قابون 
العقوبات ولاخطأ فهذلكعلى انهذا لابمنع ايضا 
من جواز اعتبار ما وقع مرن الطاعن 
تزويرا معنويا باتتحال شخصية الغير فى ورفة 


الدعوى وقد أدانه الحم 


رسمية الآمر المعاقب عليه بالمادة ١م١1‏ من 
القانون المذ كور ولا مصاحة للطاعن فى إثارة 
هذا البحث . 
« ومن حيث أن الوجه الثالث ,نتضمن ان 
الحك المطعون فيه اخطأ فتطبيقالقانون باعتباره 
الوقائع لتى أثبتها مكونة لجريمة الازوير رغم ما 
ثبت من أن الشخص المرفوعة باسمهالعريضة هو 
شخص وهمى لاجود لهوقدسبقالردعليهف الكلام 
عن الوجه الاول المقدم من الطاعنالآخر . 
(م-ى) 


وم العدد الثأمن 


د ومن حيث أن محصل الوجهالرابعان الم 
اخطأ فى تطبيق القانونلانهاعتيرانجرهةالتزوير 
قد تمت يكافة اركانها فى حين أن ركن النيةلإيتوفر 
كا أثبت ذلك الح صراحة بقوله(انالطاعن يهل 
الاجراءات القاونة ( ومعتى ذلك ان الطاعن لم 
يكن ليعلى ماهية الأعمالالتى قام بباالطاعنالآخر 
.الأآمر الذىيتنافى مع القصدالجنائىالنىهو قانونا 
عل الشخص: بماهية الأعمال التى يأتها وماتودى 
اليه من ناسح قانونية 


2 ومن حيث ان الحم ذ حقيقة أن هذا 
الطاعن يحبل الاجراءات القانونية ولكنه ذ كر 
ذلك تسويغا للرأفة به ومعاملته بالمادة /1 من 
قانون العقوبات دون الطاعن الأول الذى يلم 
بالاجر اءاتالقانو نية باعتبار أندو كيلحامو لاتدل 
عبارة الحم عل ان الطاعن الثانى لم تكن عنده 
نية الازوي رك يدعىإذ ان الحم اثبتانه اتفقمع 
يحبول على تزوير محرر رسمى بالتوقبع عليه بامضاء 
مزور بأسم وهمى بقصد عرقلة تنفيذ حكم صادر 
للمدع المدنى عل هذا الطاعن نفسه وانه اشترك 
ايضا فى استعال الورقة المزورة وكل ذلك يؤدى 
الى توفر القصد الجنائنى وهو عل الطاعن بتغيير 
الحقيقة فى حرر وضع أمضاءمزور وكانمنث نَ 
هذا التغير فى الحقيقة أن سبب ضررا للمدعى 


المدى| مع اقترانكل ذلك بنية استعال هذاا لحر" 


المزور ولذلك يكون هذا الوجه فى غير محلهدولا 
أساس له 

« ومن حيث أن محصل الوجه الخامس ان 
الحم قصر فى يبان الوقائع المكونة للاتفاق 
والتحريض فلريبيناطلاقا الظروف الى اسيخلص 
منها هذين الآمرين. وبالعكس فقد المس.الرأفة 
الطاعن لجبله الاجراءات القانونيةفمع الخد بهذا 
الجبل كان من الواج ب تيبا نكيفية حصول الاتفاق 
والتحريض . 


القسم الأول 


السنة الخامسة عطرةٌ 


د ومن حيث أن الحم المطعونفيهبينحلاء 
وقائع الاتفاق والتحريض المنسوبين للطاعن 
فذكر انالمدعى المدتى حك لهعلى الطاعنبتعويض 
عن دعوى استرداد كيدية رفعها لعرقلة تنفيذ 
حك للسجى عليه على أخيه وحجزعلى هذا الطاعن 
تنفيذا لهذا الك فأراد الطاعن ان يعرقل التنفيذ 
واتفق لهذا الغرض مع الطاعن الآول ( وهو 
وكيلحاميهالذىبأشر قضاءاهوقضاباأخيه الكيدية 
ضدالمدعى المدنى) على اصطناعع ريض ةحجزمزورة 
باسم مستعار لاجود له وهو أبراهم السيد حسن 
بزعم أنه دائن للبدعى المدى بمبلغ عمانية جهات 
وبريدا+جزنحت يد الطاعن باعتباره مد ينالمدينه 
واعانتهذهالعريضة المزورة [لىالطاعن الحجوز 
تحعيده فليا قام الحضر لتنفيذ الحم الصادرعليه 
تذرع بهالتعطيل التنفيذ وهذا البيان يؤدى لتوفر 
الاتفاق والتحريض خلافا لما يدعيه الطاعن 

«ومنحيث انمحصل الوجه السادس والآخير 
ان الحم لميبين الآدلة التى بنى عليه أن العريضة كان 
موقا عليها بامضاء الشخص الوهمى مع أهميةذلك . 
«ومن حيثأنالحكاثبت أندظهر مناطلاع 
وكيل النيابة امحقق على دقتر الب محضر أن الطاعن 
الآول هومقدم العريضة المطعونفيها وأنابراه. 
السسيدحسن من المنيا هوام طالب المجزر وابراهم 
السيد حسن هذا هوالاسم الوهمى الذى اختاره 
الطاعنان لطالبالحجزوثابت أيضاف حضر الجلسة 
أنالطاعن الأول اعترف بأنالعريضة كان عليبا 
توقيع والتوقيع بامضاء وكل ذلك يدل على أن 
حصول التوقيع بامضاء الشخص الموهوم لم يكن 
محل بزاع بلكان موضوع الاجام . 


. (طعن»#دلمى وآخر ضدالنيابقرقم الاسئة وق باهيئة السابقة) 


العددالثامن 


ان 
دسمير سلة وسو1 
تقض وأبرام . تقص فى الاجراءات ٠‏ »تى يعتبر أمام محكة 
النقض ؟ 
المبدأ القانوق 
لاعيرة بما يقع دن نقص ف الاجراءات 
الى تمت أمام الحمكة الابتدائية إذا كانت 
المحكمة الاستئنافية قد استوفت مانقص منبا 
إذ المعول عليه أمامحكمة النقضإماهو الم 
الاستئنافى النبانى وما قام عليه ذلك الحسكم 
من اجراءات : 
الكو 
«٠نحيث‏ أنمصل الوجهالأول من أوجه 
الطعن التى تضمتها التقريرالاول المؤرخ وسبتمير 
سنةع 9 ١‏ أنالطاعن دفع أمام محكةأول درجة 
يعدم اختتصاص الحا الأهليةبنظر الدعوىلاتمانه 
لدولة أجنبية ودلل على صمة دفاعه بشهادة قدمها 
للنائب العام . ورغم ذلك ضمت الحكة هذا 
الدفع المتعاق بالنظام العام والذى لابجو زقانونا 
ضمهللموضوع وحكدت فى القضية فى غير علانية 
دو نأن بمكنه من الدفاع عن نفسه . 
دو من.حيث أنه يجب التنيهبادىء بدء الىأنه 
لاعيرة بما بتع هن نقص فى الاجراءات الى مت 
أمام امحكمة الابتدائية إذا كانت الحكة الاستئنافية 
قد استوفت مانقص إذ المعول عليه أمام ممكة 
النقض اماهو الحم الاستافى النهائىو ماقام عليه 
ذلك الحم من اجراءات على انه بالرجوع الى 
محاضر جلسات المكمة الابتدائية وعلل | 
الابتدائى نفسه يرى أن الثابت فيها ان الجلسات 
كانت علنية على خللاف مأردعيه الطاعن فى طعئه 
وأنهدهر النى أى أن يحيب على اسئلة امحكمة مالم 


القسم الأول 


ألسنة الخامسةعشرة لام 
تفصلأولا فى الدفع الفر المقدم منه وكذلك 
فدل محاميه وزاد ع ذلك ان انسحب من الجاسة 
فاضطرت المحكة ازاء ذلك إل السير فىاجراءات 
القضية غير عابئة يعوقف الطاعن وعاميه وقد 
أصابعفها فعات إذلايصم أنيتر ك للمتبم التحم 
فسير الدعوى والعمل على تعطياها بما يتمسك به 
من أجراءات لاطائلتحتها ولاسندهامنالقانون . 
«ومن حيث أنصل الو جهالثانى أنالجكة 
الاستئنافية لم تعن بدفاع الطاعن امامها ولابطابه 
م المبادة الموجودة عم النائب العام المؤيدة 
لمادفع به أمام حكمة أول درجة . 

د ومنحيث انه بالاطلاع على الك المطمون 
فيه يرى أنه قد أجاب على هذا الدفاع بما يدل 
عل فساده إذ قال و وحيث ان الحاضر عن »© 
2 المستأتقدفع بعدم اختصاص ال حا والأهلية « 
د بنظر هذه القضية لآن المنهم من رعايا دولة » 
د فرنسا غير أنه لم يتقدم بدليل لاثبات حمة » 
و دعواهك أن الورقة التى يول عنما أنهبا » 
وأرسلت للنائب العام لاتثبت تلك التبعية وائما» 
ده عل حسب أقراره خطاب من القنصلية » 
«الفرنسية للبتهم تطاب اليه فيه أن يقوم باثبات» 
ونستتهالى والده توطئة لاثبا تأنه من رعاياها.» 
«وومعنىذلك أنهالى هذهالأونة مصرى الجنس » 
«ويضاف الى ماذ ار أندعو أوظاهر تالفساد للآن»6 
«فالقضية شكاوىعدة مرفوعة هنالمتبم لنيابة» 
والبندرولرئيس النيايةوللنائب العام نفسهو ليسق» 
وواحدةمنها ابة أشارة الى الرعوية الى اتتحابا» 
لآأول م ةأمام المحكمةالجرئيةحيتهاشعر بأنطلبهم 
تأجيل القضية ان يجاب » 

«ومن حيشان محصل الوجهالثالت أن الحكة 
الابتدائية لم تسمع شاهدى نى الطاعن مع أن 

شهادتهما تقطع براءته . 
« ومن حيث أن هذا المعامن خاص بالحكم 


بام العدد الثامن 


الابتداثى ولاأهمية لدغير أنه يلاحظ أن الطاعن 
أعاد الكرة أمام الحكمة الاسئكئنافية وطلب 
سماع شاهدى نفيه وقد رد الح المطعونفيه على 
هذا الطلب بقوله « ولاترى هذه الحكة أهمة » 
«لسؤال والدة الجن عليها وخاها لاقتناعهابصحةع 
«شبادة الى عليها يخصوص ختموالدتها اأعزوع» 
دالى المتهم تبديده » 
وومن حيث أن صل الوجه الرأبع أنحكة 
امو ضوع لم تحقق دفاع الطاعن فى نقطة الاعادة 
بعداد أخرعلى امضائهالموضوععلل الخالصةالعرفية 
المنسوبله تزويرها ولا بالاطلاع على خم الجى 
علا بامحكة اختلطة ولا,السماح لمبتقدم صورة 
عقد يبع موقععليه من انجىعايها . 
«ومنحيت أنه بالاطلاع عل أقوال الدفاع 
عن الطاعن أمام الحكة الاستثنافية برىأنهعرض 
للكلام على مسألة الاعادة على امضائه بمداد آخر 
ولكنه سرد الحكاية عوسيل الرواية ول يطلب 
من الحكرة : حقيق شىء خاص ببذهالنقظة حتى مدق 
الطاعن أن يقولاليوم أن الحكمة قصرت فى تحقيق 
ماطلب تحقيقه . امامايتعاق بطلب الاطلاع على 
خم خت الجنى علييا بالحكة الختلةة ققد ررد عأيه الحم 
الملعونفه بقولهم 5اأنها_أى الحكمة لاترى» 
د الانتقال الى الحسكمة امختاطة للاطلاع على » 
« الأوراق الى طلب المتيم على لسان محاميه » 
د الاطلاع عليها لعدم وجود فائدة من ذلك » 
«خصوصاوان التاريخ المعطى للمخالصة هومن » 
وفع ل المتهم وغيرثابت بطريقة تعيينية»اماأنه كان 
بريد تقديم صورةعقد بيع عليه توقيع الج عابها 
فليس فى محاضر جلسات المحاكة الاسثافة 
مايفيد انه أراد أنيخدم شيئًا من ذلك فأبت عليه 
الحكةتقدبه أو انه طلب من المحكمة تمكينه من 


تقدعه فرفضت ذلك . 


القسم الاول 


السئة الخامسةعشرة 


« ومن حيث أن الوجه الآأول من أوجه 
الطمنالتىتضمنها التقرير الثانى ا مؤرخ ٠١‏ سبتمير 
سنة غ١‏ لامخرج عن شوى الوجه الأول من 
التقرير الآأولوقد سبق الردعليه مافيهالكفاءة. 
«ومنحيث أن محصل الوجه الثانىانالحكمة 
اخلت بدفاع المهم إذلم تأمر باحضار الأوراق 
المتعاقةيه من التيابةالعامة مع تمسكدعا دفع بدامامبا 
كا انهارفضت سماع شاهدى الننى . 
« ومن حيث أن مأجاء بهذا المطعن قد سبق 
الردعايه عند الكلام على الوجبين الثانى والثالث 
نر القرع الأول 
« ومن حمث ان حصل الوجهالثالث أنالحكمة 
متب الطاعن ال ىماطاب من الانتقال الىالمحكمة 
الختاملة للاطلاع علخت احدى الجنىعللهما التحقق 
من صدق دفاعه . 
وؤمن حبك ان هذا الوجة قد سبق الردعليه 
عند الكلام على الوجه الرابع من التقرير الأول 
فلا حاجة الى تكرار القول فبه ‏ 
( طن ابراهم الحسينى ضد النيابة رقم 7 منة هق 
بالبيئة السابقة ) 
د انا 
"١‏ ديسمير سلة 6م9١‏ 
تقض وأبرام . التقرير بالطين فالمعاد . تقدم الاسباب 
الى قلالتكتاب متأخرا عن الميعاد . متىيتير التقرير 
مقبولا ( المادة الثالئة من الامر المالىالمادر فى 
6ل مابو سلة ١5.1‏ ) 
الميدأ القانوى 
إنمأمور السجن يعتي رحسب المادة الثالثة 
دن الآهر العالىالصادرق خ؟ مأبوسنة 195١1‏ 
قائما مقأم قل كتاب المجكية فى تلق التقارير 
الجنائية التى يرفعها الكو م عليهم . فاذا قرر 
الحكوم عليهبالطعن فى الحم فى يوم صدوره 


العدد الثامن 


ول يرد تقرير الأسبابالىقلم الكتاب الختص 
الا بعد الميعاد القانوق ولكن ثيت أن هذا 
التقرير أرسل من والد انحكوم عليه الى 
مأمور التتيون ليوقع عليه من المحكوم عليه 
فشر عايه بتار يخ وروده الى السمجن وكان 
هذا التار 2 بشع فى بحر المدة القانو: نية لتقديم 
عليه بهذا السيجن-ول التقرير إلىسجن آخر 
كان رحل إليه فوصل إليه فيآخر يومءنميعاد 
الطعن فبذا|لتةرير إمتيره تدماق المعادو يتعين 
قوله شكلا. 

المحكمة 

« منحيث أن النيابة العمومية طلبت الحكم 
بعدم قبول الطعن شكلا لآن تقرير الأسباب 
قدم بعد الميعاد القانوق. 


« ومن حيث أنهيبينمن الاطلاع ع لأوراق . 


القضية ان الك المطعون فيه صدر بتاريخ م١1‏ 
سبتمبر سنة 1484 وان الحكوم عليه طعن فى 
الحم فى يوم صدوره ولكن تقرير الأسبابورد 
لقلم كتاب نيابة مصرى ١ ١‏ كتوير سنة 174 
أى بعد الميعاد القانوى الاانه تبينان هذا التقرير 
ارسلى من والد الحسكومعليه إلى مأمور من طره 
ليوقععليه من اكوم عليه وانهذاالتقرير مؤشر 
عايه بالورود للمسجن فى .| كتوبر سنة غ9١‏ 
وانه لعدم الاستدلال على الطاعن .بهذا السجن 
حول التقرير الى ججن أبى زعبل فى ١‏ كتوبر 
سنة 904و إفوصل الىهذا السجن يوم07| كتوبر 
سنة ١4#‏ وهو [آخر ميعاد للطعن . وما دام 
أن مأمور السجن يعتير حسب المادة الثالثة من 
الآمر العالى الصادر فى 4 مأبو سنة ١.1‏ قانما 
مقام قركتاب المحمكمة فرتلق التقاريرالجنائية التى 


القسم الآول 
يرفعها امحسكوم علهم وقد كان فى وسع مأمور 


السنة الخامسة عشرة 2 ويام 


السجنيلمن واجبه انيحصل على توقيع امحكوم 
عليه يوم ورودتقرير الأسباب فيكونهذا التقرير 
حاصلا ف الميعاد ويتعين قبوله شكلا . 

دومن حيث أن محصل الوجه الأول منأوجه 
الطعن ان الدفاع عن الطاعن طلباعتار الحادثة 
ضربا أفضى الى الموت ولكن المحكمة لم ترد على 
هذا رداكافيا وان الشهود اذاكانوا قد شبدوا 
بأنهم رأوا السلاح مع الطاعن فليس هذا وحده 
بكاف لادلالة على توفر نية القتل . 

ومن حيث ان الك المطعون فيه اتتهى الى 
تقرير ان الحادثة قتل عبد وفى وصفه الهمة على 
هذا الوجه بعد سرد الوقائع الى استمد منها 
هذا الوصف ما يك للرد ضهنا على ما ذهب إليه 
الدفاع خلافا لذلك . انه لا تجوز المناقشة أمام 
محكة النقض فما ذهبت إليدكمة الموضوع 
من القول بتوفر نية القتتل لآن هذا البحث متعلق 
بالموضوع وحكمة الجنايات أن تقرر فيه ماترآه 
يحسب ما تستخاصه من وقائع الدعوى . 

«ومن حيث انمحصل الوجه الانى انمحكة 
الموضوع ل تبن بطريق التحديد والتعيين نوعالالة 
الى استجمات وان هذا نقص يعيب الحم . 

د ومن حيث أنه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه يبرن أنه رجح ما.شبهد به بعض الشبود من 
ان الطاعن استعملف قتل الجن عليه سكينا وقال 
إنه طعن بها الحنىعليه عمدا عدة طعنات أحدت 
مزقا بالبللورا ونفذت الى تجويف الصدر وقد 
استند فى هذا الترجيح الى ما جاء بتقرير الطبيب 
الشرعى من تغليب حصول الاصابة من سكين 
أو :مطواه على حصولها مر قطمة زجاج 
مشطوفة ( نظرا اوجود قطوع حادة الحواق 
بملابس المصاب يطابق موقعها موقع إصابات 
الظبر ولعمق هذه الاصاءات ) وليس فى عبارة 


.مم : العدد اأثامن 


الحكم السابق إ.رادها ما يشعر بوجود أى تردد 
أو شك عند يحكة الموضوع فيا يتعاقينوع الالة 
الى استعمات فاعتراض الطاعن على الحم من 
هذه الناحية لا أساس له من الصحة . 

د وهنحيثان محصل الوجه الثالث أن عبارة 
الكتفيد ان الوفا ل تكن نقيجة مباشرةلاطعن بالآلة 
وانمائتجت عماوقعمنالاهمالمن علاجالجنىعايه 

د ومن حيث أنه لاصحة لمعنه الطاعن هن 
ان بالحكم مايتهير الى وقوع اهمال فعلاج اللمجتى 
عليه وكل مايستنداليه الطاعنتأيدا ازعمه هىتلك 
العبارة التى أوردها الحدكم فختام تلخيصه لماجاء 
بتةريرالصفةالتشريحيهإذقال « وأنالوفاة'تجت » 
د عماضاعف أصاءةالجانب الايسر لأصدر من » 
2 تجمع صد يدى بالتتجويف الصدرى الأيسروما» 
و حب ذلك هنامتصا ص صديدىعفن» وعبارة 
الم هذه انما قدير الى المضاعفات الى تنجت 
عن الاصابة وساعدت على التعجيل بوفاة الجن 
عليه وكاها نيجة فعل الطاعن ولاعلاقةلها بوقوع 
أى إهمال فى العلاج ولا يمكن ان يسأل عنها 
قانونا سوى الطاعن إذ هوحدث الأصابات الى 

كانت تلك المضاعفات نتيجة طيعية لها . 

«ومن حيث أن حصل الوجه الرابع أنالحادثة 
اتماوقءت أيْر تأثي لاق وقتى وانهلم يكن فى نية 
الطاعن القتل مطامًا . 

« ومنحيث أن هذا الوجدمتعاق بالموضوع 
وقد تولى الحم الرد عليه باثيات توفر نية القتل 
لدى الطاعن فلا محلإعد هذا للخوض فيه امام 
محكة النقض . 


) طمن احمد طلب أحد ضد النياية رقم بإب سسئة ه ق بافيئة 
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القسم الأاول 


السنة الخامسة عشرة 


انا 
١م‏ ديسمبر سنة ومو | 
تديد . مالك الاثشيا المحجوزة . معاقته لاشترا كد عع 
المارس ف التبديد . طمنه على صمة قيام الحراسة . 
الاقبلمنه . (المواد م8 وكوك دغ واوع) 
المبدا القانوى 
إذا عوقب مالك الأثياء المحجوزة بتهمة 
اشتراكة مع الحارس فى تبديد هذه الاشياء 
وكان ثمت مطعن على حوة قيام الخراسة فلا 
مصاحة للمالكفى إثارة هذا المطعن بل الذى 
له مصاحة فى إثارته هو الحارس وحده . على 
أنه حتى مع الاقتراض الجدلى بان هناك محلا 
للشك فى مسئولة المالك طقا للمواد بو 
وءغئ واوع فهو مسكول على كل حال طبقا 
اليادة راع ولا مصلحة له فى الطعن . 
الكو 
« من حيث أن محصل الوجه الأول منأوجه 
الطعن انأركان الراسة غيرمتوفرة لأ نالحارس 
ل" و قع على محضر الحجز و الحراسةعقد منالعةود 
لايم الا بقبول صريح و كتانى من الحارس . 
دوهن حيث انه لامصاحة للطاعن فى إثارة 
هذا المطم ن لانهليكن حارسا وائما انهم بالاشتراك 
مع الحارس - الذى حك عليه ايضا ول يدامن فى 
الحم فى اختلاس الأشياء الحجوزة . فاذا كان 
ثمة ملعن على صعة قيام الحراسة فالذى له مصاحة 
ف إثارة هذاالطمن هوالحا رس لاغيره . اماالطاعن 
ققد أثبت عليه الك الابتداق المؤيد استئنافيا 
لأساءه انه هومالك الاشياء انحجوزة وانه اتفق 
مع الحارس - وهو ابنه ‏ ( لجنيا القطن وذريا 
القمح والشعير وتصرفا فيها ) - فاذا فرض وكان 
نمة محل للشكفى مسئوليتهطبقا للبواد +ورو.غ 


العدد الثأمن 


و١4‏ من قانون العقوبات الى ادين بمقتضاها فهو 
مسئول على كل حال مقتضىالمادة .م؟ عقوبات 

د ومن -حي شان محصل الوجه الثانىان الحضر 
لميتوجه للمسكانالطبيعى لاجراءالبيع وأنالقانون 
لاحم نقل الأأشياءالحجوزة الىغيراللمكان المقرر 
اجراء البيع فيه . 

د ومن حيث أن هذا دفاع موضوعي وكان 
حب على الطاعن ابداؤه والفسك به أمام محكة 
الموضوع أما ود سكت عن هذا الدفاع فى جميع 
ادوار الحا ككة الموضوعية ذلا يحوزلهابداؤهلاول 
مرة أمام محكمة النقض". 

وومنحيث ان حص لالوجه الثالك انالحكم 
لم يبين وجه التحريض والاتفاق اللذين أأمسث 
عليهما تهمة الاشتراك . 

و ومن حيث أن المك الاتتدائى المؤيد 
استئنافنا لاسباءه قد تولى بان ذلك إذ قال 
(وحيشان اتفاق الهم الثانى معالآأولعل تبديد 
ماحجز عليه مستفاد من أنه أبوه ومالك للأاشياء 
الحجوزة ومن دفاعه السابق ذ كره ) وى هذا 
ابيان ما يك لتركيز تهمة الاشتراك على أساس 
قأنونى حيس . 

د ومن حيث أن محصل الوجه الرايع ان 
الطاعن قرر فى دقاعه امام محكة الدرجة الآولى 
ان القظن الحجوز عليه قد حجر عليهأداريا وبيع 
فى نظيرالأموال والسلفية وهذه لها حق الامتياز 
يمقتضى المادة .+ من القانون المدلى واذن 
َال مدُولية منعدمة 

«ومن حيث ان الك الابتداق قد رد على 
هذا الدفاع بما فيه الكفاية فليا عاد الطاعن الى 
القسك.هذا الدفاع اماما حكة الاستتنافية اجاب 
عليه الحكم المطعون فيه بقولهانه ( لاحل المتهمين 


منتهمة التديدكذاك قولهماان الحصولات بيعت 


ألقسم الأول 


السنهُ الخامسةٌ عثيرةٌ (يل؟ 
لسداد المال إذ لم يتضح أن المحصول الحجوزعليه 
بيع كله لآجل المال ) . 


(طعن عوض عبد السميعاحمد ضد النياية وآخر مدع مدق 
رقم هلا سئة هق بالهيئة السابقة ) 
أفن 
"١‏ دلسمير سلة 1985 
عاد ٠.‏ سماع أقوال' لدع المدنى يمد تحليقه الوين . لاماتيمته ٠‏ 
البدأ القانوقق ٠‏ . 
لامانع قانونا من عاع أقوال المدعىالمدى 
بعد تحليفه اليمين كغيره من الشبود لان 
مصلحة الدعو ىالعمومية قد تقتضى ذلك وهى 
على كل حال مقدمة على اللصلحة الشخصية 1 
امير 
در من حيث أن حص ل الوجه الول ان ركن 
الاختلاس غير متوفر لآنالمنزلالذى ضبطت به 
المسروقات هو متزل خليلة الطاعن لامازله 
« ومن حيث أن هذا الوجه لابعدو أن يكون 
منأقشة موضوعة قاتمة على انكار ماثبت الحم 
المطعون فيه من أن السرقة وقعت من الطاعن 
وخللته ما فاذاكانت المسروقات قد ضبظطت 
بعد ذلك ف المنزل الذى تقيم فيه هذه الخليلة فلا 
يفير ذلك من الوقائع الثابتة ولامنالوصف القانوق 
المنطبق عليها وقد أدان الك المطعون فيهالطاعن 
وخليلده معا بناء على ماثبت لديه من الوقائع 
فاعتراض الطاعن اليوم لايستند إلى أساس من 
الحقيقة بل هو متعين الرفض . 
: « ومنحيث أن حصل الوجهاانانىان المدعى 
امدق أدى شهادته امام المحكة بعد حلف اليمين 
وفى هذا اخلال حعوق المتهم لان المدعىالمدى 
يصيم فى هذه الحالة طرفا فى الخصومة ذ! مصلحة 
شخصية . 


و ومن حسثأ|ن الذى استقر عليه. قضاء هذه 


برب العدد الثامن 


. الحكمة انه لا مانع قانونا من سماع أقوالالمدعى 


المدنى بعد تحليفه اليمين كغيره من الشبود لآن 
مصاحة الدعوى العمومية قد تقتضى ذلك وهى 
عل كل حال مقدمة عل المصلحة الشخصية . وإذن 


يكون الطعن بوجهيه متعين الرفض 

( طمن احمد مد بصار ضد النيابة وآخر مدع مدلتى رقم.م 
ستة ه ق بالهيئة السابقة ) 
1 
1“ دسمير سئة .| 
اثبات فالمواد الجناية . تجرئة الاعتراف . 
ا 
إن قاعدة عدم نجزئة الاعتراف لاقسرى 
الا فى المسائل المدنية أما فى المسائل الجنائية 
فللقاضى مطلق الخحرية فىتجرئة الاعتراف م 
له مطلقالسلطة فىتجحرئة أقوا لالشاهد . ومرد 
الأمى فىكل ذلك الى محضاقتناعهفلا يكلف 
بأن يأخذ الا بما تطمئن اليه نفسه وترتاح 
الله عقيدته غير مقيد فى ذلك بقاعدة ما . 
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د من حيث أن محصل الوجهالآول من أوجه 
الطعن ان الطاعن قرر فى التحقيقات ان اعترافه 
كان بطريق الا كراه الذى ترك لما رول تحقق 


المشكة هذا بل قالت ان التعذيب حص[ قبلوقوع 
الحادية دون أن تدلل على ذلك . 


جوازه < 


« ومن حيث أنه بتصفح محضر جلسة محكة | 


الجنائات يرى أن الحكة عنيت بتحقيق مينألة 
التعذيب الذى بدعى الطاعن وقوعه عليه فم 
شبد أمامبا أحد بوقوعه فليا جاء دور المرافعة 
لم يرد على أسان الدفاع عن الطاعن كلية عن هذا 
التعذيب مما يفيد ان الدفاع نفسه كان مقتنعا يأن 
دعوى التعذيب لم تكن جدية . وقد ذ كرالحكم 


القسم اللاول 


الستة الخامسة عشرةٌ 


مايدل على كذب الطاعنفم| قرره من انه وقع 
عليه تمذيب بسبب الجر بمة الثىهى موضوع القضية 
الخالية وقال ان الطاعن كذب نفسه بنفسه فى 
التحقيقات إذ قرر امام وكيل النيابة احقق ( أن 
الأثار التي به حدثت من ضرب أحد الحجانة له 
فى الليلة السابقة بسببمروره ليلا فى وقت متأخر 

وان لاعلاقة لها مبذه اللأقوال « أى التى اعترف 
بها فى القضية الخالية » ) وقد اختتم الحكم 
ما أورده من الآدلة على كذب الطاعن بقوله 
( فان كان قد وقع عليه تعد من الحجانة فلم يكن 
فى يوم التبليغ يلف الليلةالسابقة عليه ولسبب آخر 
لاعلاقة له مبذه الجريمة)ومن هذا يبين ان بالحم 
الشواهد الكافية على ان التعدى الذى وقع على 
الطاعن ‏ على فرض صته -لم بكر له علاقة 
بالقضية الحالية.. 

د ومن ححبث أن محصل الوجه الثاتىان الحكنة 
أخذت باعتراف الطاعى ولكنبا جزأته فقضت 
براءة الفاعل الأصلى وفى الوقت ذاته ادانت 
الطاعن بناء على هذا الاعتراف مع انالاعتراف 


« ومن حيث انه لاصمة لما برعمه الطاعن من 
انالاعتراف لاتجرأ فانهذه القاعدة امالسرى 
على الاعتراف فى المسائل المدنية أما فى المسائل 
الجنائية فللقاضى مطاقالحرية فى تحرئة الاعتراف 
كا له مطلق السلطة فى يحرئة أقوال الشاهد ورد 
الأ فى كل ذلك الى محض اقتناعه فلا يكلف 
بأن يأخذ الا ما تطمان اليه نفسه وترتام اليه 
عفيدته غير مقيد فى ذلك بقاعدة ما 

( طعن عمد ابراهم عطا أله ضد التيابة رقم م#م سئة ه ق 
بالحيئة السابقة ) 


العدد الثأمن 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشرةٌ سيره 


امكل 
١د‏ سمير سنة .م1 
حرمة المناذل ٠‏ دخول رجاللبوليس بالحيلةالى منزلالمتهم . 
تقد بمه المادة المخدرة الهم بنفسه وبمحض إرادته ٠.‏ 
احتجاجه يطلان اجرا. التقتيش . عدم جوازه ‏ 
المبدأ القانوق 
اذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس 
قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة ولكنالمتهم هو 
الذى قدم المادة المخدرة اليم بنفسه ويمحض 
ارادته فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن بيطلان 
الاجراءات ارتكانا عبىدخول رجالالضبطية 
القضائية مسكنه فى غير اللأحوال التى نص 
عليبا القانون . 
الكو 
« من حيث أن محصل الطعن أن جاويش 
المماحث دخل مازل الطاعن متخفيا واخذضادعه 
موهما إباه أنه يريد ان يشترى صفقة من المواد 
الحدرة فليا امن الطاعن جانيه عرض عليه المادة 
الخدر فضيطباو هذهالاجر امأثت باطلة لازدخول 
"منذل الطاعن كان فى غير الأحوال الى بجدزها 
القادونفيكون كلماتلاه من ضبط وتفتيش باطلا 
قانونا والحكم الذى ببى على ذلك باطلا قانونا . 
« ومن حيث أن الحم الاندانى المؤيد 
لأسبابه قد عرض لهذا الدفع فأئبت ان رجال 
البوليس وانكانوا دخلوا المنؤل بالميلة الا ان 
الهم قدم بنفسهالهم المادة المخدرة وبطوعارادته 
د ومن حت أنه يظبر ما أثبته الحم ان 
ضبط المادة الخدرة لم يكن ننيجة تفتيشغيرةانونى 
بل انالطاعن نفسه هوالذى قدمبا بارادتمو خض 
اخشاره فلا يسوع له التعلل بعد ذلك بيطلان 
الاجراءات ارتكانا على دخول رجال الضبطة 


القضائية مسكنه فى غير الأحوال البّى نص علبها 
القانون إذ لاعلاقة بين هذا اللامس وبين ضبط 
المادة الخدرة ,الكيفية التقدمة 
( طن حامد مد تمراز ضد النيأية رقم جم سنة وق ,بالميئة 
السابقة ) 
1١.6‏ 
4 ينابر سنة وم؟٠‏ 
نقض وإيرام . حسن النية أو سورها , مسألة موضوعية . 
المبدأ القانوى 
إن مسألة حسن النية أو سوئها مسألة 
موضوعية تفصل فها محكمة الموضوع فصلا 
نهائيا فتىقالت هذه الحكمة أن التهمة ثابتة على 
المتهم فعنى ذلك أنها رجح جا نبسوء القصد 
عنده وليس لمحمكة النقض بعد ذلك حق 
م اقبتها فما قررته مهذا الشأن . 
امير 
«من حيث أنمحصل الوجه الأول منأوجه 
الطعن أن التهمةالمسندة الوالمتهم هى ا رتكا ب التزوير 
المعنوى فى دفر أورنيك كرة وقد طلبيت 
النيابة عقابه طيقا للبادة1م ومن قانون العقويات 
على اعتبار أن من وظيفة واختصاص الحكوم 
عليه تحريرالدفترالمشاراليه. غي أن الحك المطعون 
فيه اثبت أن الدفرالمشار اليه ليس مناختصاص 
امحكوم عليه ولامن عمله تحريره بل أن الختص 
بتحريره ثم عدادو الفحم . وبرغم هذا الذى أثبته 
الحم فحشيائه فانه قضى بعقاءه طبقالليادة ١م8١‏ 
عقوبات مع أنمنالمسم بدقانونا أنالمادةالمذكورة 
لاتتطيق الافى حالة التزوير الذى برتكبه موظف 
فى مصلحة مومية فى حرر مختص بتحريره . 
«وومنحيت أنه لاصمة .مأيذكرهالطاعن فىهذا 
من الوجه أنالحم اثبت أنالختص بتحرير دفر 
(حسم 


4م العدد الثامن 


أورنيك نمرةم؟١‏ عاد الفحم فقد ثبت الحم 
عل لسان الطاعن نفسه ما يأ ( وما سئل- داف 
الطاعن_ عن الأأصول المتبعةفى مسكدقترأورنيك 
مرة 1١‏ اجاببأنه عند وصول عربات الفحم 
للمخزن توضع على الكوم تحت تصرف المقاول 
وعندئذ برصد العداد ثمر هذه العربات وحمولتها 
وساعة وصوطا واناريخه بدفنر مذ كراته . 
ومنواقع هذه البيانات كان لا" -أى الطاعن - 
بنفسه دق رأورنيكمرة م7١‏ .... وأن عدادى 
الفحومات مكلفون بمسك هذ الدفتر أوالحزنجى). 
ومن عبارة الحم يفيم أن هذا الدقر باعثراف 
الطاعن نفسهمتداولبين الخرنجى_أى الطاعنوين 
عدادى الفحموأن واجبتحرير البيانات الواجب 
اشاتهافىهذا الدقتر خاصا بالفحم شائع بان حر بجى 
الحطة و العدادين . فاذا كان الحم بعدذلك قدعاقب 
الطاعن على ماارتكبه فىهذا الدقر منتزويرفلا'ن 
تحريره داخ ل اختصاص وظيفته حسب اعترافه 
هو . ومنذلكبرى أن هذا المطعنعل غيرأساس 
وبتعين رفضه ٠‏ 

« ومن حيث أنعصل 5 اثابىان الحم 
اسئند فى التدليل على ارتكاب الهم لجر: مةاللزوير 
على دفر هر العدادين وعل شبادة العدادين مع أنه 
قرر فى مواطنمنه ان الدفتر المشاراليه عبارةعن 
مسودةيسطرفيهامايراد إثياءه,دونتدقيق او قص 
وأنمليشت لدىالحكةرسمية هذا الدفتر .كا قرر 
انشبادة العدادين جمد مود مى الدن ومحمدجاد 
وحسنين ابو طالب ليست عحل ثقة . وظاهر ان 
فى الجمع بين هذه الآراء المتضارية تناقضا 
ل لمم . 

و ومن حيث انه فها مختص بدفتر مذكرات 
العدادن ققد نى عنه الحم حقيقة الصفةالرسمية 
وقال أنه معتير بصفة مسودة وأن ماورد به 


القسم الاول 


السنةٌ الخامسة عشرةٌ 
لايعتير حجة ولكنه قال بعد ذلك( وهذا لاعنع 
من اعتباره عثاءة قرينة أومقدمة ثبوت مادام ان 
البيانات الورادة فيه قد اثبتت للوصول الىاخفاء 
حقيقة بارتكاب تزوير فى دفر رسى معتمد ) 
والواقع ان الذى ين من تصفح الحم المطعون 
فبه أنه لم يعتمد فى اثبات ادانة الطاعن على هذه 


٠٠ ٠‏ |. الدفاتر وحدهاولا على شبادة الشبودالذين ذكرم 


الطاعن بل انالحكم طافم باععرافات صادرةمن 
الطاعن وبشبادات شهودآخرين عديدينو بأوراق 
رمعية استخلص منبا الحكم بيانات ضد الطاعن 
وكل هذه الا"دلةالمتتو عة قد تضافرت على ادانة 
الطاعن بما لايدع مجالا للشك فيسلامة الااسس 
التى قام عليبا الحكم المطعون فيه واذن يكونهذا 
الوجه ايضا ظاهر الفساد ومتعين الرفض . 

«ومن حيث أن مخص ل الوجه الثالك انالحكم 
قد نسب الى الحكوم عليه انه ارتكب تزويرا 
فى محررات رسمية دون أن يبئن تفصيلا وجوه 
التذوير كا انه اعتمد فى اثباته على دقتر العدادين 
بعد أن قرر عدم جواز التعويل عليه . فضلا عن 
انه لم يأت مقارنة صريحة وافية لوقائع التذوير. 

« ومن حيث أن هذا لجخي سيج د 
عنى الجك, بيان وقائع العزوير تفصيلا وبسرد 
الآدلة القائمة على صمة كل واقعة على حدتما فضلا 
عن انه لم يعول على دشر العدادين وحدها 
بق القول.. 
«وومن حيث أن محص الوجهالرابع انالمتهم 

اثيت لحكة الموضوع أن بعض الموظفين الذبن 
تولوا العمل مكانه قد وقع منهم مثل ماوقع منه 
هو وأن المصلحة ترقا وقع ملهم ١‏ كثر من انه 
إثماللايستحقعقوية جنائية ولكن الحكة ترد 
عبلهذا الدفاع بشىء بل أهملت دفاعه [هالا ناما . 

« ومنحيث أنمايشيراليه الظاعن ابماهودقاع 


العدد الثامن 


موضوعى لاستحق ق من المحمكمة ردا خاصاويكق 
فى الرد عليه ما قاله الحم المطعون فه من أن 
الهمة ثابتة على المهم من الآدلة الى سردها . 
« ومن حيث أن محصل الوجه الخامس أنه 
قد ثبت ف التحقيقو أمام محكمةالموضوعانالحكوم 
الثى قام بها وان هذا يقطع بأنه لى يكن لديه قصد 
جنا ولكن الحكة لم تتعرض لذلكولتبينرأيها 
فى هذه الوقائع الخاسعة . 

د ومن حيث أن هذا الوجهمتعاق بالملوضوع 
لان مسألة حسن النية او .وئهامسألة موضوعية 
تفصل فها محكمة الموضوع فصلا نبائيا فى قالت 
تلك الممكة ان التهمة ثابتة عبل المتهم تعنى ذلك 
انها زجحت جانب سوءالقصد عنده وليسنحكة 
النقض بعد ذلكسق وراقبتهافماقررته.هذاالشأن. 

( طعن حبيبافندىعيدالمسييح ضدالنيابة جم.؟ سنةوق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب المرة «مصطفى عمد يك ومراد وعبه 
بك ومد فهمى -حين بكر احمد أمين بك وعبدالفتاحالسيديك 
«ستشارين وحمد شرمى بك رئيس ننابة الاستثناف ) 
حال 
ينابر سمئة 19900 
مقرقعات 


, إحرازها . القصدالجناتى فهذءال بة . متىيتحقق ؟‎ - ١ 


م - بارود الصيد , مت يعتب مفرقنا رما ؟ ( المادة برس 
الكررةع ) 
الميادىء القانونية 
-١‏ القصد الجنانى فى جريمة احراز 
افر قمات بدون رخصة أو 0 شرع 
تتحقق دائما متى ثبت عل امحرز بأن مابحرزه 
مفرقم . ولااضرورة بعد ذلك لاثيات نيته 
فى استعال المفرقع فى التخريب والاتللاف 
؟- بارود الصيد لايعتير مفرقعافى حك 
الملدة بوم المكررة من قانون العقوبات إلا 


القسم الآول 


السنة الخامسة عثشرة مبر»؟ 


إذا كان القدر المضبوط منه كية كبيرة تفوق 
كثيرا ماد ستعحمل عادة قَْ الصيد نحيث إذا 
أشعل هذا القدر وحده ففمكان مقف ل لايتسع 
للغازات التى يتحول اليها عق بالاشعال فانه 
حدث الفرقعة . أما إذا كان القدر المضبوط 
ضئيلا لايحدث فرقعةإذا مأأشعل وحده ولا 
يترتب على [شعاله ضرر التخريب والتعييب 
والاتلاف . وهو مناط العقاب فالمادة/19؟ 
المكررة المذكورة . فلا بعتبر محرزه يمن 
يتناوهم حَ هذه المادة , 
اموي 

د منحيثان محصل الظدن أنالحكالمطعون 
فيه إذ برأ الهم من تبمة إحراز موأد. مفرقعة 
( بارود ) دون رخصة استنادا على أن القصد 
الجناثى وحده لا يكفى لتوفر هذه الجر يمة بل 
يحب ان يبت أن احراز المفرقع كان بقصد 
استخدامه فى اعال التدميروالتخريب ‏ قد اخطأ 
ؤ.تطبيق القانون لآن المادة ١١‏ «مكررةمنقانون 
العقوبات تعاقب على مجرد الاحراز بدونرخصة 
وبغيرمسوغ قانونى ويك لتوفرالقصد الجنائىعلم 
الخرز بان المادة مفرقعة أوتدخل فى تركيب 
مفرقع الاأمر المتوفر فى الدعوى الخالية . 

« وهفن حصسث أنه سبق لمذه الحمكمةأن قضت 
مرارابأن القصدالجناتى ففجربمة احرازالمفرقعات 
دون رخصةاو مسو شرعى يتحقق داكامى ثبت 
عم الخرز بأن مأرزه مف رقع ولاضرورة عب 
ذلك لاثيات نيته فى استعال المفرقع فى التخريب 
والاتلاف واذلكيكون استناد الحكالمطعون فيه 
على وجوب ثيوت أن احراز المفرق عكان بقصد 
استخدامه فى اعمال التدمير والتخريب استنادا 
خاطنا وخالفا للقانورت. 


م العدد الثامن 


« ومنحيث انهسيقطذها حكية أيضا أنقضت 
فما يختص بارود الصيد انه لايعتير مفرقعا فى 
4 المادة ين م مكررة من قانون العقويات الا 
اذاضبطت منهكية كبيرة تفوق كثيرا مايستعمل 
عادة فى الصيد محيث اذا اشعاأت وحدها فىمكان 
مقفل لا ينسع للغازات الىتنحو لاليباعق ب الأشعال 
تحدث الفرقعة . : 
«ومن حسةأنمقدارالمضوطفالدعوىالحالية 
هوربع رط لمن بأرودالدةيدوهى كآلية ضئيأة لا تحدث 
فرقعة اذام اشعات وحدها ولايترتب عبلاشعالما 
ضرر التخريب والتعييبوالانلافوهوا مقصود 
بالعقاب فىالمادة ١١‏ #مكررة منقانون العقوبات 
ولذلك لايمكناعتبار احراز هذه الكدية الصغيرة 
احرازا لفرقع دون رخصة أو مسوغ شرعى 
فى حكم المادة 1١س‏ مكررةعقوباتويكونالحكم 
المطعونفيهإذ برأ الهم من هذه التبمة قد أصاب 
الحقيقة ويتعين رفض الطعن . 
(طعسالتيايةضد عبد الوهاب حسين ابر العلارقم 7:0 سنة 
؟ ق بافئة السابقة ) 


١ 
١وممه ينابر سنة‎ ١5 
: البات فالمواد الجنائية‎ 

. طلب المنهم تحقيق آم - واجب محكة الموضوع أذاره‎ ٠ 
٠ “رجي أقوالشه ودالائياتع ل أقوالش,ودالنفى‎ ٠ شهود‎ 0 
. بيان وجه الترجيح ء حد هذا البيان‎ 

المبادىء القانونية 

- إن مكة الموضوع لاتكلف قانونا‎ -١ 
إذا هى لم تر إجابة المنهم إلى طلب من طليات‎ 
التحقيق - بأ كثر منأنتبين علةعدمموافقتها‎ 
علهذا الطلب . وميّكانت هذه العلة مقيولة‎ 
عقَلا فلا يعد رفضها للطلب إخلالا بق‎ 
: الدفاع‎ 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


؟ - ليستمحكة الموضوعملزمة بان تبين 
صراحةوجه ترجيحبا لاقوال شهود الاثيات 
على أقوال شرود النإذا كانت وقائعالدعوى , 
الى أثتها الك تساعدبذاتها علىهذا الترجيح 
من غير حاجة إلى ببان جديل ٠‏ 

الي 

م من حيث أن محصل الطءن أن أسياب الحم 
جاءت مفككة ومقتضبة ما بجعل الحم غير 
مسيب تسييبا قانونيا فضلاعن انها غير متفقة مع 
الثابت ف الآوراقومحضر الجلسة ول تحب المحكة 
الطاعن الى ماطابه من الانتقال لليعاينة للتحقق 
من أن ننيجتها لاتتفق مع شبادةالشاهد ولا يك 
أن تقول المكة انها لاترى الاتتقال ١‏ كتفاء 
بالمعاينة الثى تمت معرفة الحقق وال ىتنفقوشهادة 
الشاهد لآن هذا القول فضلا عن عنالفته لحضصر 
المعاينة لم تبين ما جاء به ولا ما جاء على لسان 
الشاهد . واذا كان لقاضى الموضوع الحق فى 
تقدير طلبات المتهم فان طلب الاتتقال هناكان 
من ضرورات الدفاع . كذلك لم تبين ا مشكنة وجه 
تفضيلبا شبادة هذا الشاهد على شبادة الشهود 
الثلاثة الذين كانوا مع الطاعن . 

و ومن حب ثأنه بالاطلاع عللالمم المطعون 
فه يرى أن عبارته جاءت منسقة ومنسجمة 
لاتفكك فيبا فضلا عن انه أحال ‏ فوق ماه 
من الاسباب ‏ الى الأسباب الواردة ,ال 
الابتدائى وبالحكم الاستثثاقى الغيالى وكلبا قد 
تضافرت على إثبات ادانة الطاعن وعلى انه كان 
مسرعا اسراعا لايتفق وازدحام الشارع النى 
وقعت به الحادثة وفضلا عن هذا فلا تضارب 
بين ماجاء بالمكم وماثثبت بمحضر الجلسة أما 

أ عنطلب الاتتقالالذى طلبه الدفاع عن الطاعن 


العدد الثامن 


المعاينة الى قام مأ الحقق . وممكة الموضوع . 


لاتكلف قانونا ‏ اذا لم تر اجاءة المنهم لطلب من 


طلبات التحقيق ‏ بأ كثر من بيانعلة عدم موافتتها : 
على هذا الطلبي ومتّىكانت هذهدالعاة مقبولة عقلا 3 
فلا يعد رفضها للطلب إخلالا حق الدفاع . على . 


انه ليس فم يدعيه البلاعن بحسب تصويره الحادثة 
وما طلب الالتقال من أجل معايتته وتحقيقه ‏ 
ليس فى ذلك مايقطع بفساد ماذهب اليه الحكم 
المطعون فيه لاباستحالةوقوعالحادثة علىالصورة 
التى شرحبا الحكم . وليست الحكمة مازمة بأن 
تين صراحة وجه ترجيحما لأقوالشبود الاثبات 
على أقوال بود الانى اذا كانت وقائع الدعوى 
التى أثبنها الحنكم تساعد بذاتها على هذا الترجيح 
من غير حاجة الى بيآن جديد 
( طعن بطرس شريان ضد آلتيانة رقم 5و سنة ه ق 
باميثة السابقة ) 
1 
15 ينابر سئة هوا 
دع .فنك متهم بدفمهام ٠‏ عدم تحقيهذاالدفم واغفال 
الره عليه . يعيب الحم . 
الممدأ القانوق 00 
سكوت الحم عن الرد على الدفاع الحام 
الذى يتمسك به المتبم وعن تحقيقه يعيب 
الحم ويبطله . فاذاكان الثابت أن المتبم دفع 
التبمة عن نفسه بانه كان مراقيا ولا يخرج 
من بلدته ليلا وقدم دقترا رسميا ثبت أنه لم 
مخرج منبا فعلا فى ليلة الحادثة ولكن الحم 
لم يشر إلى هذا الدفاع الهام بآية إشارة ولم 
يبرن ماإذا كان فى إمكان المتهم مع ثبوتصحة 
ماأئيت ف الدفترأن برككب الجر مة البىوقعت 


القسم الآول. 


السنة الخامسة عشرة /يل؟ 
فى بلدة أخرى خلاف بلدته فان ذلك يعيب 
الحم ويبطله . 

و7 

د من حيث أن محصل الوجه الثالك من 
أوجه الطعن ان الطاعن دفع امام محكة الموضوع 
بأنه مراقب ولا خرج من بلدته ليلاوقدم دفترا 


3 يلت أنه م رج منها فىلملةالجادثةوطلبسؤال 


المركر فى ذلك ولكن المحكة لم نشر الى ذلك 
فى كا مما يبطل الحم 

م ومن حيث أنه بالرجوع الى عضر الجلسة 
يبين أنه أثبت بهان الدفاععن الطاعن قدم المحكمة 
دفترا صغبرًا خاصا بتأشير الداورية لللتبم « على 
القام » وقد اطلعت عليه احكئة وكان الغرض 
من تقدمهذا الدقتر إثبات ان الطاعن كانم راقبا 
بمنزله ليلةالحادثة و لامكنهارتكاب الجر همةالمنسوية 
اليه ومع ذلك فلم يشر الحم الى هذا الدفاع الهام 
بأية اشارة ولم بين ما أذاكان فى امكان الطاعن 
مع بوت صحة ما اثبت ف الدقترارتكابالجريمة 
الى وقعت فى بلدة أخرى خلاف بلدته . 

د ومن حيث أن سكوت الحم المطعون فيه 
عن الرد على دفاع الطاعن وعن تحقيقه يعيبهذا 
الحك ويبطله . 

و ومن حيث أنه لما تقدم بتعين نقض الحم 
واحالة الدعوى إلى محكة جنايات طنطا الحم 
فيها من دائرة أخرى 

( طمن عد اليد احمد جاب الله ضد التاية رقم 1١١‏ سنة 
وق بالبئة السابقة ) 
١‏ 
يتاير سنة ومو١‏ 
ايقاف التفيذ . شرط الحكم . ( المادة امع ) 
المبدأ القانوتى 
يشترط لايقاف التنفيق طبقا للبادة مع 


»2 العدد الثامن 


ألا يكون سبق الحم 
أو بالجيس أكثر من أسبوع ناذا كان لليتهم 
سابقة حكعليه فيا بالحبسأ كثرمن أسبوع 
فبذه السابقة بمنع من ايقاف التنفيذ ٠‏ 


5 


« من حيث أن حصل الداعن انالك المداعو نفداخطاً 


فى قضائه بايقاف التنفيذ لات لليتهم سابقة 
تبديد حك عليه فها بالحيس ١‏ كثر من اسبوع 
وهذه السابقة منع من ايقافى تنفيذعقويةالحبس 
الصادرة عليه فى هذه القضية . 

و«ومن حيث أنه بالاطلاع ع ىأوراق القضية 
تبين ان المتهم قدم الىمحكمة منفلوط الجرئية فى 
التهمة الحالية فقضت عليه غياييا بالحبس ثلاثة 
شهور مع الشغل وبكفالة ..+ قرش لابقاف 
التنفيذ ولما عارض حكمتالحكمةبقبول المعارضة 
شكلا و بتعديل الحم الغيانى والا كتفاء كيه 
شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ واثبتت الحكمة 
فيحكمبا ان المتبم سبق الحم عليه فى جريا مماثلة 
سنة 9و وأنه لذلك يعد عائدا طبقا للبادة 18 
من قابون العقوبات. 

د ومنحيث أنه بين ان هذه الجرعة الماثلة 
هى جريعة ة تبديد حكم عليه من أجإبا بالحبسستة 
شبور معالشغزبتاريئخ م بوه سنة؟ 198 .ومى 
كان الآمر كذلك امتنعالقضا بأيقاف تنفيذالعةو , دَ 
الحالية لآن من شروط القضاء بايقاف التنفيذ ان 
لايكرن قدسبق القضاء على المتهم بالحبس ١‏ كثر 
من أسبوع . 

«ومن نحيث أنه لذلك يكون الك المطعوزقيه 
إذ قضى بايقاف التتفيذ قداخطأ فتطبيق القانون 
فيتعين نقضه بالنسبة لذلك وجعل العقوبة امحكوم 
3 نأفذة . 


١‏ طمن النياية ضد عبد الباسط صا رقم ٠١‏ سئة وق 
اليئة الساقة ) 


القسم الأول 


عل المتيم ينشويةجناية | 


السنة الخامسة عشرة 


نل 
1 ينار سنة مم5١‏ 
عخدرات . الاحراز . معتاه ا( المادة دم من قانون الخدرات 
د رقم ام لسنة إرؤوا ) 
الممدأ القانوق 
الاحراز المنصوص عليه فيالمادة مم من 
قانو والخدر أتهو و ضع اليد دمو 1دقة055م « 
عل الخدر على سبيل القلك ولا يشترط فيه 
الاستيلاء الملدى ؛ بل يكون الشخص عرزا 
ولوكانالجوهرموجودآماديائىحيازة .خص 
نائب عنه . فاذا كانت الوقائع الى اقتنعت بها 
حكة الموضوعهى أن المتهمين تآ امع ثالث 
على الايقاع شخص رابع ينبما ينه تزاع 
مقامة بشأنهدعرى جنحةادعىهوفيبا>ق مدق 
فانتهز المّهمان فرصة وجوده فى الحكمة وكلف 
المناص الثالث أن يدس فبردعة حهاره مادة 
مخدرة ثم يبلغعنه رجال الحفظ لضبطه ففعل 
وضبطت المادة فبذه الوقائع يتوافر مها قبل 
المتآمرين ركن الاحراز معناه القانوق . 


العلو 


ه حيث أن مبنىالطعن هوأن الجكالمماعون 
فيه جاء خاليا من أى يبان يفيد إحراز الطاعنين 


للحشيش إحرازا ماديافلابمكن إذنعدضمافاءاين 
أصليين اماالقول بأنهما شريكانبالاتفاق معآخر 
على الكيد لأحد الأشخاص فانتهمةالاشتراك لم 
توجه الهما على أن الحكم المطعونفيه ل يقل انهما 
أوعزا الىتالشبآن يكون الانتقام بوضع حشيش 
فبردعة حمارة ذلك الشخص ومجرد الاتفاق على 
الكيد ليس معناه ان الطاعنين اوعزا الى ثالتهما 


! بما رآه هو وسيلة للانتقام ومتى بين ذلك كان 


العدد الثامن 


هذا الثالك هو المحرز وحده للبخدر. 

« وحيث أن الطاعنين عنطئان فيا تصوراه 
من أن الاحراز هنا معناه الحيازة المادية لليخدر 
ذلك لآن الاحراز المنصوص عليهفى المادة مم 
منقانون الخدراتهو وضع أليد ممزودعوون”1 
عل اندر ع لسبيل الملك ولايشترط فبهالاستيلاء 
المادى بل يكون الشخص محر زاولو كان الجوهر 
موجودا ماديا فى حيازةشخص نائب عنه ( حم 
هذه امحكة الرقم ه فراءرسئة ١4701‏ فالقضية 
رقم موم سنة مع قضائة ) . 

وحيث انهريينمنمراجعة اله؟ الاتداق 
المؤيد لاسبا.ه بالجم المطعون فيدان 7 
اقتنع بصحتبا القضاء الموضوعى هى أن الطاعنين 
وآخر تآمروا عل الايقاع يمن دعى سال سلام 
ززيقانزاع بين الطرؤين مقامةبشهأنه دعو ى جنحة 
أدعى فيباسالم هذا حقمدنى فائتهر الطاعنانفرصة 
وجود خصميما يوم الحادثة فى الحمكةمن أجل 
هذا الأزاع وكلفا المتآمر الثالثان يدسف بردعة 
حنارة الخصم المادة المضبوطة ثم يبلغ عنه رجال 
الحفظ لضبطه وقد كان لما مااراداما اتضحأمره 
محكة الموضوع ولا شك فى انهذه الوقائع الى 
أستامحكة علها حكنها الصاد. ادانة اين 
وزميلبما الذى لم يقرر بالطعن يتوافر بها ركن 
الاحراز بمعنأه القاوى إذ مؤدىهذه 3 
قطعة ة الحشيش المضبوطة اما كانت ملكا للطاعنين 
تصرفا فيها على النحو الذى أوضحه الحم وبذا 
كاناى ح الحائرين للجوهر حتّى لوفرض الهما 
م يتناولاء ماديا أصلاواذنيكو نلك المطعون 
فيدقد أصاب ويكون ماذكره الطاعنانق مظطهنهما 
منجبة الاش را كٌجدلا لاقيمةله ولا محل لأردعليه 

(طين احعد على امالنى وآ 


خرضد النياية رقم ٠١5‏ سنة و ق 
بلي السابقة ) 


القسم الأول 


السنةالخاسةعثرة هبرم 


ا 
15 اير سنة 06( 
داع . لم تحققه عكمة الدرجة الأولى . عدم التسك .ه 
أمام محكة الدرجة اثانية . إثآرته من جديد أملم 
عكة انقض . لا تجوز - ( واد ووؤو 5 
و” نحقق ) 
الميدأ القانوق 
الدفاع الذى لاتعبأ محكة الدرجة الأول 
بتحقيقهملايصرعلهالمنبم أماممحكمة الدرجة 
|إلثانية لا يبحوز رفع أمره الى محكدة النقض 
والابرام لسقوطا لق ف القسكبه بالسكوت 
عزه أمام المكة الاستئنافية . 

المعو 

ومن حيث ان أ وجهالطعن المقدمةمن الطاعن 
تتلخص ف انه يوجد تزوير وتلاعب بمحاضر 
نحقيقات البوليسو يمحضر اليو وفى انالطاعن 
طلب من محكة الدرجة الأولى ضم قضية معيئة 
ليستعين بباعلى إثبات تزو يرمحضر الحجز فل تجب 
طلبه كانها لمتراع المسدد بأوراد المالفلمااستأتف 
لم تعر الحكة الاستثنافية طلباته التفاتايل جارت 
محكة الدرجة الأولى ذما فعلت . وهو يطلب الآن 
من محكة التقض طم القضية التى أبت محكة 
الموضوع مرا . 

د ومن حيث أن الطاعن سبق ان أشارامام 
الحمكة الجزئية ما هو ظاهر من محضر جلستها - 
الى ان فى محضر الحجز تزويرا ولكنه وقفعند 
حد القول ولم يطعن فى ذلك الحضر الرسمى بأى 
مطعن قانونى مقبول فل يكن منحظ اقواله هذه 
سوى الأهمال من جانب الحكية . فلما كان دور 
الاستئتاف لم يشر بكلمة الى مسألة التزوين النى 


يدعهاما يظهر من الأطلاع على محضر الجلسة 


الاستثنافة .فلا يقيل منه الآن التحدث هن جد يك 


٠‏ 4ع العدد الثامن 


عن وقوع ذلك الزوير المزعوم بد أن اضاع ١‏ 
على نفسه فرصة الادعاء نه بطريقة يجدهه أمام 


محكمة الموضوع . أما من حيث طلب خم القضية 
الى يقول الطاعن انه طليها ولم تجبه احكمة الى 
ضها فالمستفاد من الاطلاع على حاضر الجلسات 
ان هذا الطلب قدم الى الحكية الابتدائية ولسكن 
الطاعن لميحدد طبه أمام امححكمة الاستثتافية فلا 
بحق له ان يشكو الى محكمة النقض عدم التفات 
المحكمةالجرئية الى طلبه اذا كانقد أهمل عرض 


الام قبل ذلك عبل المحكة الاستتنافية .م إن | ١‏ 
من قانون العقوبات وترافع الدفاع على أن 
' هذه المادة هىالمادة المطاوب تطبيقها ولكن 
.ذكر الحم أن لمادةالنطبقة هى المادة 4ووع 
وسبا عن ذكر كلمة م المكررة 2 لايقيل 
الطعنف هذا الحم بمقولة أنه أخطا ف تطبيق ' 


. القانون . 


حك ةالنتقض لانستطيع اجايتهالى مايطلب هن طم 
القضيةالمذكورة إذ لاشا'نطا بالطلباتالموضوعية 
وأما من حيث امحاسبة عل ماتسدد با وراد المال 
فظاهر من الاطلاع على الح الابتدانى المؤيد 
استثنافيا لأسبايه ان احكمة افاضت قرحت الحساب 
الذى بين الطاعن وبين الحكومة فاتضم لها ان 
ذمتهلازالتمشغولة ببعض الأموال الأسريةوانه 
لم دفع جميع المال الحجوز بسبيه على العارالى 
انهم بقبديدها . 

( طمن تود حسن عاض ضمد النيابة رقم ه١٠٠‏ سنة ه ق 
البيئة السابقة ) 


1١117/ 


4 ناير سنة ومو ١‏ 


.| طلب الهم م ذم قضية ة مخالفة إلىمقضية‎ ٠ ة بأخى‎ يضقطابترا-١‎ 5١ 
جتدة . سلطة محكمة 1 الموضوع فىاجاية ددا الطلب‎ 


أو رخضه 
- تطبيق ٠‏ مجرد الخط المادى فيذكر المادة امتطبقة على 
الاقعة . متى لايعسم سيا الطمنعل الممكالمادنان 
فل و ام عقيق ) 
- وصف التهمة . الدفم بأجامه ء مق يدح التمسك به؟ 
( المادة 1م محقيق ( 
الميادى. القأنونية 
١ط-‏ حاطب احم ممم ذم قضية كا لفة إلى قضية 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


أ موضوع القضيتين تاشكتان عن فعل واحد 
ويحثت الحكة هذا الطلب ولم تحبه ولم يكن 
فيا قود بشأنه أنة عخالفة للقانون ذلا دخل 

»- مجرد 7 الملدى فى ذكر الادة 


المنطبقة على الواقعة لاينض سيآ لتقض 
الحك متىكان هذا الخطا لم يؤد إلى أقل لبس 


فى امخاكة . فى دعوى إقراض بربا فاحش 
أسس الاتبام فيها عل المادة 4م المكررة 


م الدقع يامهام وصف التهمة وخوضه 


:هو من الدفوع الواجب ابداؤها لدى ممكمة 


الموضوع قبل ماع أول شاهد عملا بالمادة 


3 سم من قانون تحقيق الجنايات‎ ٠ 


الكو 
غي, الوم الول 
« حيث أن محصل الوجه الآول هو ان 


,7 الملاعن دفع وجود أرتباط بان هذهالجنحةومهمة 


المخالفة الى أسندت اليه لفتحه محلا التسليف بدون 
رخص ةيحعل منب اجر يمة واحدة وطلبٍضم القضيتين 
إحداهها لللأاخرى والحم فنا معاحكم واحدطبقا 
للبادة وم من قاتون العقوبات ولكن اللحكمة 
أغفات الكلام عل هذا الدفع ف حكهبا الصادر 
والجتحة مكتفيةبما ذكرته فاساب حكباالصادر 


جنحة على اي اللتين هما | فى انخالفة انها لا ترى عملا لضم الخالفة الجئحة 


العدد الثأمن 


لآن موضوع الأولىنخالف موضوعالثانيةويقول 
الطاعن ان الاختلاف بين موضوع الجريمتين لا 
ينؤانها نشأتا عن فعل واحد هو الاقراض . 

د ومن حيشانه مادام أن حكمة الموضوعقد 
نت هذا الطلب كاعيراف الطاعن نفسه ورأت 
أن لا محل لتنظبيق المادة «ب من قانون العقومات 
بضم الخالفة الى الجنحة على اعتبار أنهما ناشئتان 
عن فعل واحد فقد فصلت بذلكف أمرموضوعى 
لاترى هذه التكتفماقررتهيش ا نهأيةعخا لفةللقانون. 

عن الو مرالثالى 

و وحيث أن مبنى الوجه الثانى هوأن محكة 
الموضوعطيقت فى جرعة الخالفة المادتين ١‏ وه 
من الآمر العالى الرقيم 7 ديسمير سنة ١4.١‏ 
وكذلك طبقت عل الجنحة المادة4و؟ فقرة أولى 
وفمّرة ثانية من قانون العقوبات وكلا التطبيقن 
غير صحيدم إذ لا وجودللامرالعالىسالفالذكر 
ولاالمادةالمطيقة الجنحة بمنظيقة عل التهمة المسندة 
الى الطاعن . 

و« وحيث أن هذا الوجه مردود فُن ججبة 
الخطأ فى التطبيق فى الخالفة فلا شأن لحك ةالنقض 
نه أعدم امكان تناول الطعن لحك الصادر فالخالفة 
( مادة ؟ من قأنون تحقيق الجنانات ( وأما 
من جبة التطبيق القااونى فى الجنحة فان كل ماق 
الآمر هو أن الاشارة الى النص كانت الى المادة 
4 ؟ من قاون العقورات مع أن المادة الواجب 
تطبيقبا هى 744 مكررة فالرتم اذن صمي ولكنه 
لم يردف بذ كر كلبة ومكررة» الا ان هذا السبو 
لم يوذ الى أقل ليس ف المحاكة بل لقدكان الاتبام 
مؤسسا على هذه المادة المكررة ما اشير اليه من 
فقراتهام ترافع الدفاع على اعتبار انها هىالمادة 
المقصودة دون المادة 04 السابقة علها والقى 


القسم الأول 


السئةالخامسةعشرة ]هل 
عى الوص ااثالت 
د وحيثان منى الوجهالثالت هو اذاللمكيم 
ا معييا لآن بوصف التبمة إيهاما وغوضا 
يقتضيان نقض للم ولويل هبن انقض ان 
تذكر المحسكمة وقائع الثانية الاثخاص الذينعينهم 
الحمكم إذ ذكرهمهذا جاء بعد اقفال بابالمرافعة 
دون أن تنبه امحكة الطاعن إلى اسمائهم على ان 
من بان هؤلاء الاثخاص واجدا 3 هو الجتنى 
عليه بل الجنى عليه والدتهيا ان من ينهم شاهدة 
لم تسمع المحكمة شبادتها اكتفاءا ا'قوالمسا.ى 
التحقيقات . ١‏ 
و وحشانه لاحق لاخر انا ف التعرض 
لوصف التهمة ومأيدعيه فبه من بطلان نأثىء عن 
شورق اعثراة ذل هنا الس كآن حب 
ابداؤه لذى حكة الموضوغ قبل سماع اولشاهد 
علا المادة م من قانون ” نحقيق النايات .اما 
من اد ردته المحكيةمن بانيشا “نالقن سن 
الحاصلةالى غير هؤلاء الاشخاص الذءنورد.ذ 2 م 
فوصف التبمة ذان هذا الوص ف أحال اليهميقوله 
« وغيرثم من الشبود المذكورين بامحضر..)-وقد 
ساالتهم محكة الموضوع فلا وكان من حتها. مع 
هذا أن تستند الى ما قرروه وتعول عليه فرحكمبا 
واما من جبة القرض الحاصل إلى حبيب بطرس 
وكتابةالسند ياسم والدئه فس موضوعىتصرفت 
فيه محكمة امو ضوع بمالهامن حق مطلقفاعتبارها 
أمماجنىعليه وأمااعتراض الظاعنع ل استنادحكة 
اول درجة إلى اقوال شاهدة ل تسمعبامع طلبٍ 
الظاعن استدعاءها لديها فان لحكمة الموضوع أن 
تعتمدق تكوبن رأمها على كل مأورد ى أوراق 
الدعوى فضْلا عن ان | المطعون فيةلستقيم 


لاعلاقة لما بالاعتياد على الاقراض ,ربا فاحش. ؟ بصر ف النظرعنأقوال هذه الشاهدة إذ ف الوقائع 


مم 


فب العدد الثأمن 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


ا ا 0 
اتوشهد مباغيرها وفرة لتكوين ركن الاعتيادعلى | هع من قانون تشكيل عمام الجنايات . فاذا 


الاقراض قبل الطاعن . 
(طعن فبمى ويصا ضدالنيابة رقمو.؛ سنة وق ,الهيثةالسابقة) 
١‏ 
1" ينابر سئة مم14 
إثياتقالموادالجتائية . 
| حرية محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها . الاتخذ 
بأقوال شاهد فى التحقيق دون أقراله التى أدلى بيبا 
أمام الحكة 0 جوأزه 3 


؟ - أقوال الشاهد .. الااخذ ييعضها دونالبيض . جوازه ' 


:+ حفاع ء عدم الامخذ به الرد عليدصراحة . لاوجوب ٠‏ 
شاهد . عدم أعلان المتهم ياسمه . عدم معارضته فى 
سماع شهادته بالجلسة » الطمزعلل شبادته بعد ذلك ٠‏ 
لايحوز ( المادة م4 تشكيل ) 

: المادىء القانونة 

١‏ - حكمة الموضوع السلطة المطلقةى تكوين 
اعتقادها م نأىطريق وهى ليست ملزمة بأن 
تكون هذا الاعتقاد من الشهادات الى يدلى 
ها أمامبا قلبا أن تأخذ يأقوال الشرود فى 
التحقيقات الآولى دون أفوالهم التىيقررونما 
أمابهاء ‏ . 

+ لحكرة الموضوح الحقق أن تأخذ من 
شهادة كل شاهد ماثراه هى موافقا للحقيقة 
وتطرح من أقواله مالا ترتاح اليه وهى فى 
هذا الشأنحر ة لاتمخضعارقابة حكمة النقض . 

م ليست المحكمة ملزمة بأن ترد على كل 
جزئية من جزئيات الدفاع بل يكفىأن يظبر 
من حكمها ولو إجمالا الأسباب التى أدت إلى 
عدم الآخذ بهذا الدفاع . 

4- إذا لميعان امتهم باسم أحدشهودالاثيات 
عليه ضمن قائمة الشبود كان له الحق فى أن 
يعارض قى سماع شبادته بالجلسة طيقًا لليادة 


هو لم يفعلفلا كون لديعد ذلك الحق فى أن 
يثير هذا المطعن لأولمرة أمامحكمة النتقض. 
يرن 5 

و من حيث أن محصل الشطر الآول من وجه 
الطعن الأول ان محكنة الموضوع أخذت ف ادانة 
الطاعر. باقوال ثلاثة شهود نسبت اليم فى 
التحقيقات رغم انهم بو كدون انهم لم يقرروها 
ول تبيسببترجيحبا لهذ هالأقوال ال أتكروها 
على أقوالحم التى أبدوها بالجلسة وفى هذا عيب 
فى الاستدلال من شأنه أن يبحمل الحكم كأنه 

« ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أثيت 
أن عبد المئعى أحمد حسن سلامه وحبيين السيد 
عبد القادر وعلى عبد الخيد شبدوا بتحقيقات 
النيابة باهم نظروا المه الأول ( الطاعن) يضرب 


الى عليه وبالقولنج » تحت اذنه وانهم شهدوا 
: بالجلسة أنهم لم بروه يضرب وائما رأوه وبيده 


القولنج يحوار الجنى عليه وأن امحكمة ترى أن 
أقوالهم الآولى امام النيابة هى الصحيحة لآن 
الثلانة شبود آخرين « سماهم الحكم » شبدوا 
برؤتهم المتهم يضرب النى عليه وبأن الشبود 
الثلاثة الأول رأوا المتبم يضرب الجنى عليه 
وبين من ذلك ان الحكم الطعون فيه بين على 
خلاف مابدعيهالطاعن الأسبابالتى ترجح أقوال 
هؤلاء الشبود بالتحقيقات على أقوال حم بالجلسة 
على ان محكمة الموضوع الحق لنكوين اعتقادها 
فى أن تأخذ ما تراه م نأقوالالشهود دون غيرها 
من الأقوال الى يقرروتها وعلىذلك يتعينرفض 
هذا الوجه . 

« ومن حيث أن محضل الشطر الثاى من 


العدد الثامن 


الوجه الأول أن الحكمة أخذت بشبادةمن بدعى 
على سالمان فى تبمة القتل المنسوبة للظاعن مع انها 
لم تأخذ بشبادةهذا الشاهد نفسه بصفته مجنيا عليه 


فى جرعة منسوية متهم آخر وهذا الم يعد 


تناقضا فى الأسباب يجعل الاستدلال معيبا . 


د ومن حيث أن لحكنة الموضوع الكق قانونا ا 


فى أن تحرىء شبادة الشاهد وتأخذ منها بالشظر 
الذى تراه هى مواقا للحقيقة وتنيذ الشطر الآخر 
النى لاترتاحاليه وهىفىهذا الثمأن حرة لانخضع 
لرقابة محكمة النقضولا يترتب على ذلك ىتناقض 
فى الاسباب خلافا للا يدعيه الطاعن . 

د ومن حيث أن محصل الشطر الثالك من 
الوجه الأول أن الحكم المظعون فيه ل يرد على 
دفاع الطاعن بشأن خلو بلاغ الحادئة من ذ كر 
أسماء المتهمين الأمى الذى لايتفق مع تقدم بعض 
أقارب القتيل وبعض أرباب السوابق بعد عدة 
ساعاتليشبدوا بأنهم رأوا الضربوبشأن تمسك 
الطاعن بالخصومة القائمة يبه وبين العمدة وهى 
الى كانت سيا فى أن يتقدم إشبود بعضبم من 
أرباب السوابقويءضهم من أقاربالقتيلليقرروا 
الثشبادات المضطربة كالم يرد الحك على ماتمسك 
به الطاعن من غرابه وقت الحادثة فى بلدة تبعد 
ستة وعشرين كيلو متراً ولا يكئى فى الرد على كل 
ذلك ان تقول المحكة انه دفاع غير جدى . 

« ومن حرث أنه بعد أن بان الحم أسباب 
الادانة وهى شبادات ستة شهود رؤيا أثبت ان 
المهم أى الطاعن أنكر التبمة ولم يدفعبا بثىء 
جدى وان الحكمة م سبق ذ كره تراها ثيه علبه 
ثبوتا لاحتمل الشك وف هذا الذى أثبته الحم 
الرد الكافى على دفاع الطاعن إذ ليست الحكة 
مازمة بالرد على كل جرئية من جزئيات الدفاع 
بل يكنى أن يظهر من الحم الاسباب التي أدت 


القسم الأو لل 


السنةالخاسةعشرة توم 


يصفة عامة الى عدم الآخذ بهذا الدفاع وفى أخذ 
المحكة بإشبادة.شهود الاثاتفى الدعوى الحالة 
مايفيد حيا انها لم تبأ بدفاع الطاعن ولذلك 
نصت عل أنه غير جدى . 

در ومن حءثان محصل الوجه الثانى ان الحكة 
أخذت فى ادانة الطاعن بشبادة من يدعى ابراهم 
خيت السوداتى وهو لم يشبد بالتحقيقات انه 


1 رأى الطاعن يضرب الى عليه وقد أعلنته التياية 


بصفة شاهد على ضربه هو من شخصآآخر يدعى 
حسن عيد الكريم ولكن هذا الشاهد سمحت له 
ذمته بأن تقدم فالجلسة فقط ولاو لمر ة كشاهدٍ 
إثنات عل الطاعن وقد أخذت الحكة لشبادته 
فى ذلك وقد أعان الطاعن يقائمة الشرود وليس 
فيا بأن هذا الشاهد من ضن من يشبدون عليه 
فن حقه أن يعتير ان أخذ المحكة بشبادة هذا 
الشاهد ينساوى مع أخذها بشبادة شاهد لم 7 
فى قائمة الشرود المعلنة لللتهم لان فوات الحكمة 
من وجوباعلانالمنهميقائمة الشمود ليتخذ عدته 
فى الدفاع موجود فى اخالتين وببذا يكون .هناك 
خطأ فى تطبيق القانون ‏ 

د ومن حيشانهاذا صحأن الطاعن لم يعلنباسيم 
أبراهم ميت المذ كور كشاهد ائيات عليه ضن 
قائمة الشبودكان له الحق فى أن يعارض فى سماع 
شبادته بالجاسة طق لليادة مع من قانون تشكيل 
محاى الجنايات أما وهو لم يفعل كا يؤخذ هن 
محضر الجلسة فليس له بعد ذلك الحق فى أن شير 
هذا الأمى لأول مرة امام محكمة النقض . 

( طمن عبد الرحمن عبد الرحم ند اليابة رقم ٠م؟‏ سنة 
وق ,الهيئة السايقة عدا حضرة صاحب العرة ذكى ير ذى بك 
بدلا من مراد وهه بك والاستاذ همد جلال صادق بدلا من 
مد شرى بك رئييى نيابة الاستثئاف ) 


4و العدد الثامن . فيه السلا الاول السنة الخامسة عشرة 


15 
يتأير سنة مم١‏ 
ارتياط نهمة بأخرى . السك على متهم من 'محكة الدرجة 
الأول إنقوية مستقاة جد عن كل تممة » - نطبيق 
محكة الدرجة اثنية للادة بموع . وجوب القعناء 
باحدى العقوبتينٍ ققط ( المادة «#بع ) 
. المدأ القانوق 
إذا قضت بحكمة الدرجة الأولى على متم 
بالحبس ثلاثة شبوو مع الشخل عن كل تهمة 
من التهمتين المسندتين اليه فاستأنف الهم 
وحده هذا الحك :ف رأت الحكة الاستكنافية أن 
هاتين التبمتين مر تبطتان إحدأهما بالأخرى 
و طبقت المادة باط ع قايه يتعينعلمها الاتشقضى 
عليه إلا باحدى العةو بتينالمقضى بهماابتدائيا. 
أماآن تضم هاتينالعقو بتينو تجعل م نيمو عبما 
غقوبة واحدة توقعها على المتهم فبذا خطأ فى 
تطبيق القانون . 
0 


و 


وخنه انالف وجرن اللمن ىل ان 
الطاعن دفعم لدى المسكة يانه لاعقاب فى تبمى 
الاستماللانحصار الآرث قبهوحدهوان الحمكة 
لم ثرد على هذا الدفاع 

م وحيث أن مأ يدعبه الطاعن فىهذا الوجه 
غير صحيح إذ بالرجوعالىالحنكم الابتدائ الصادر 
بتأريخ ٠١‏ ابريل سنة مو( الذى تأيد لا"سيايه 
فم مختص بتهمتى الاستعمال سالفتى الذ كر با 
الاستئنافى المطعون فيه بين أن المجمكنة عرضت 
مذ! الدقع عرضا خاصا وافاضت فى الرد عليه 
وتفنيده بصورة واضحة ومقنعة وعليه يكونهذا 
الوجدمتعين الرفض 


و وحيث انالوجدالثاني يتحصلق أن الحبكة 


الاستئنافية إذ اعتيرت هاتين التهمتين مرتبطتين 


بعضبما وطيقت فى شأئهمائلادة (79)فن ن قانون 
العقوبات ماكا نا أن تقضى علٍالطاعن بالحبس 
هدةستةشهور إذهذهالمدةهىجموعالعقود شين امحكوم 
مهما عليه ابتدائيا وكان هو أىالطاعن_المستأتقف 
الوحيد الحم الاتداى المتقدم ذكره. 

« وحيث أن واقع الأأمانكمة أو لدرجة 
قضت بمعاقبةالطاعن بالحبس ثلاثةشهورمع الشغل 
عن كل تهمة من تهمتى الاستمال سالفى الذ كر 
فاستأتف الطاعن هذا الحكيم وحده دؤن النياية 
العامة ف ر أت الحكمة ا لاستئنافيةأنالتهمتينالمذ كورتين 
مس تبطتان يبعضه ‏ وهومايتفقوالواقع_وانهناك 
محلا لتطبيق المامة («م) من قانون العقوبات ثم 
قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مدة ستة شهور 
مع الشغل . 

ووحيث انهواضحهاتقدمان النتيجةالتىوصلت 
اليا الحكمة الاستئنافية تتتنافى معماأئيتته هىفى حكدبا 
من المقدمات إذمارأته وقررتهءن وجوبتطبيقٍ 


ا المادة («م) منقانون العقوبات ومع ملاحظةان 


الطاعن هوا مستأ نف الو حيدالحكم الاتداى دون 


. النياية العامة كان يتعين معه ان لاتقضى على هذا 


الطاعن الا بعقوبة واحدة أى باحدى العقوبتين 
القضى مها ابتدائيا إذ جاءت كلنامامتساو يت نلا 
ان تضم هاتين العقوبتين وانتجعل من مجموعبما 
هذه العقوية الواحدة . 

« وحيث أنه لذلك يكونمايشكومنه الطاعن 
فهذا الوجه فى محله ويتعين بناء على ذلك قبول 
الطمن الحالى شكلا ونقض المكم المطعون فيه 
وحيس الطاعن ثلاءة شهور مع الشغل بدلا من 
اله عهور التضى ا:. 


(طمن على عبدالرحم الخول ضد اليابترقم بن مائة 0 قَّ 
بالبيئثةالسابقة) 


16 
نابر سنةممة١‏ 
موانع العقاب . صتر السن . لا يكفى وحده لتحقق 

منى الا كراء ( الادة ام ع ) 
المدأ القانوى 


للاعفاء من العقوبة المؤسس على الاكراه 


- و3 ط خاصة منصوص علها ف المادة.مع : 


لا يقوم صغر السن وحده مقامها فلا يحوز 


لهم قاصر أن يعتذر عن جر عة ارتكبها أنه 


كان مكرها على ارتكاءها بأمر والده 

اليو 

ه حبث أن مبى الوجه الآول هو ان الطاعن 
طلب من ممكنة اول دزجة سماع شاهد ولكن 
الحكمة ل تحب طلبه ومع هذا ققد اعنمدت على | 
اقواله الى لم تسمعبا 

١‏ وحيث أنالطاعن لم يبد هذا الطلب الاامام 
محكة اول درجة ‏ وهو نفسه مقر مبذا فىمطعنه 


وقد لازم السكوت عنهامام الدرجةالثانية واكتق ا 


حاميه بأنالقس من المحكة تأدييه جسمانيا بدلا |! 
من ارساله الى الاصلاحية ؤلما “كانت العبرة هى 
بالطليات الىتبدى امام المحكمة الاستئنافية 0 
نظرالدعوىمندرجتين اذهذهالظلبات هى وحدها 
التىتكونل نظ رلدىهذه الحكة لاغيرها عاتقدمها 
وكانللتيم حق العدول عنه صراحة اوضنا فكون 

هذا ألوجه متعان الرفض . 

, وحيث أن صل الوجه الثانىهوانمكمة 
الموضوع اثيتت فى حكرا المطعو نفيهانالشاهدين 
على جمد ويحد خلف شهدا بأنهماضبطاالطاعن عقب 
خروجه من منزل والده وضبطأ فى جببه ورقة 
معآن اقوالالشاهدين فى محضر البوليس واقوال 


ثانيا.فىالجلسة خالية من عبارة عقبخروجدمن : 


ادم الآد ل. 


المنة الخامسة عشرة ‏ مه؟ 


علد النة ذلك تكون «الحكة كنت عقيدتها 
من روآية لم يقررها الشاهدان . ا 

«وحيث أنهذاالوجهليس الامناقشةموضوعية 
فىتفصيلات اقوال الشاهدن المؤديةالىهااستلخصته 
متها محكة ال موضوع واشارت اليه فى حكبا ما 
لاحل للجدل فيه امام محكة النقض ‏ 

ووحيث أن مبنى الوجه الثالك هؤ ان الطاعن 
: "دفع إعدمتو افر القصدالجنائى ولكن الحكةردت 
:على هذا الدفع بقرائن لاتنتج ماذهيت أليه . 

«وحيك أن مايزعمه الطاعن غير صمي إذ ذحكمة 
١‏ الموضوع كونت عقيدتها توف القصد النائى من 
' ضيطالطاعن قربا منمنزل والذمبعيدا عنشارع 
اليج لنى اد عى لعبُوره عب ورقة الميروين به 
ومن شهرة والدهتجازة الميدوين وكلهذايودى 
بلا شك ؤيجموعه الىما استخلصته ال حك ةمنهدوهو 
اشتغال الطاعن بتوزيع الهيروين . 

«روتحيث أن منى الوجه الرابع هو أن واقعة 
| توذيع الطاعن الهيروين على المدمنين ان حت 
فلاعقابءليباعملا بالمادة-ه منقانون العقوبات 
:لان سلطة الؤالد المادية والآدبية على ابنه القاصر 
تجدله ؤحالة اكراه يستخيل معبا نصور ارادة 
خاصة القاصر يستطيع معها الامتناع عن تنفيذ 
ارادةالوالد. 

ووحيث أن الطاعن يبثىمن وراء هذا الوجه 
الذى تمسك به احتياطيا أن يتخذ من جرد ظرف 
قصره سيا قانونيا لاعفائه من العقاب مع ان 
للاعفاء من العقوبة المؤسس على الا كراه ظروفا 
خاصة نصت عليها تفصيلا المادة >ه من قانون 
النقوبات ل يكن للقصر شأن خاص ينها . 


( طمن خليل احم د خليل ضد النياية رقم وناسنةه ق بالحيثة للسا بقة) 


حف؟ العددالامن 


القسم 
11 
فى ناير سنة مسو 
حريق ممداء القصد الجناتى فيهذه الجر عة . متى يتحقق ؟ 
العمد ة ممتاه ( المادة لابلاع ) 
المبدأ القاتويى 
إنالقصد الجنائىف الجر يمة المنصوص عليها 
فى المادة 117+ من قانون العقو بات : يتحقق 


جرد وضع 0 نا 


أو امعد السكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلةبه 
فى ثبت للقاضى أن الجاتى تعود وضع النار 
على هذا الوجهوجب تطبيق تل كالمادة.والعمد 
هنا معناه توجه الآرادةاشتيار! إلموضعالنار 
أنا كان الباعث عليه أى سواء أكان الغرض 
من ذلك هو مجرد إحراقالمكان ذاته أم كان 
وضع النار وسيلة لتحقيق .غرض آخر 
كالحصول على قيمة الاشياء المؤمن عليها. 
على أنهمهما يكنقصد الجانى الأول منوضع 
التار ف المكانالمسكو ن فهو ماخ ذا يضاق هذه 
الجريعمة بقصده الاحتمال م ومسئول عن كافة 
التتائيم الاحتمالية الناشئة عن فعله لآنه كان 


«ر حيث أن وجبى الطعن يتحصلان فى أن 
محكة الجنانات أخطأت فى تطبيق الغانون ذلك 
أنحل تطبيق المادة 019 من قانون العقويات 
الى عوقب الطاعن بموجببا ان يضع الجانى النار 
رأسا فى حل مسكون أو معد للسكنى قاصدا من 
ذلكاحراق هذا امحل ويقول الطاعن أنه نحسب 
بيان الم المطعون فيه نفسه لم يضع النار فى امحل 
المسكون ذاته واجما وضعبافى بعض منقولات 


الاول 


ا | يه مرجردة لكان مدل مسكون لكى 
ا حصل على تنبا من شركة التأمين وان اقصى ما 
يستطيع ان يترامى اليه الفكر اذا اراد 35 ثم هذه 
الواقعة هو المادة ١؟؟‏ من ا 
غير منطبقةلآن الطاعنلم إيضع النارق الموجودات 
الخشبيةلتوصيلباالى المنزلالمسكون ‏ وهوالشرط 
| الآول لانطياق نص هذه المادة وانما أراد 
١‏ باعتراف الم المطعون فيه ذاته ان يحصل على 


الميئة الخامسة عشرة 


. مقابل نبا من شركة التأمين ‏ وثانيا ‏ لأنالنار 
لم تشعل بالمنزل المسكون فعلا وهو الشرطالثاى 
ويضيف الطاعن الى ماتقدم انه وان كان صميدا 
: أن الدكان الذى وضعت فيه النار واقع أسفل 
: عمارة مسكونةولكنهذا وحده لايعنى ان وضع 
؛ الثار فيه ينطوى على خطر الحريق. للعمارة كلبا 
. خصوصااذا لوحظ انالعارة الى تضم هذا الدكان 

عمارة عصرية جعلت اسقفها كلبا من الخراسانة 
المسلحة وأحدى أوليات عل الخراساءة المسلحة 
ان النار لاتنفذ فيبا . 

د وحيث ان الثابت بالك المطعون فيه ان 
الطاعن وضع النار عدا ذكان صن مزل 
مسكونو ذلك بأن نش ر كيةمن البتزين على بعض 
محتوياته الخشبة واشعل فيه الناروبعد ان أغلق 
الدكان على هذه الصورة رأى احد المارة اشتعال 
النار فأبلغ أمر هاللمسكرى|حمدعددالرحمن الذىذهب 
الى الدكانفوجد الدخان يتصاعدمن داخلها فأبلخ 
الحادث فورا لنقطة المطاىء فباشررجال المطاقء 
اطفاء الحريق بد ان كسروا باب الدكان وقدعاءن 
معاون البوليس امحل وأئبت فىحضر المعاينة انه 
وجد دول الدكانسيعة امتاروعرضه اربعة أمتار 
وه بنكمنالخشب عال ومكتب ومقعد( كنبه) 
الى كسان من القّاش وعدة قوالب من الخشب 
لصئع الأحذية اتصلت بباالنار فأحريّتها ووجد 


العدد التأمن 


فوق البنك كية من الجاوذ محترقة أيضا ووجد 
كذلك زجاج واجبة امحل ( الفترينة ) مكسورا 
منحرارة النار وكذا زجاج الفترينة التى بداخل 
امحل وان النيران قد أثرت فى سقف الدكان 
والصندرة من الاسفل كل ذلك ثابت بالحكم 
المطعون فيه وهو مادالت الحكة بموجبه على أن 
الطاعن وضع النارعمدا فى جزءمن عمارةمسكونة 
متصل بها . 

« وحيث اندم نالنابتالمقرران القصدالجناق 
فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (1؟) من 
قانون العقويات يتحقق بمجردوضع الجانى للنار 
عمدا فى المكان المسكون او المعد للسكنى أو فى 
احد ملحقاته المتصلة يه.فتىثيت للقاضىان الجانى 
تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق 
تلك المادة وظاهر من الوقائع الى اثيتها الحم 
المطعون فنه بالكيفية المتقدمة ان الطاعر تعمد 
وضعالنار فى مكان مسكوزوان الحكة أصابت 
اذا فى تطبيق المادة 107؟ هن قانون العقوبات . 

« وحيث أن ما يتفسكبه الطاعن الآن من 
أنه لم تقصد 'سوى احراق الموجودات الخشية 
الموجودة بالذكان وان النار لم تتصل على كل حال 
بالهارة المسكونة فعلا ما يتمسك به الطاعن من 
ذلك وأضح البيطلان فان القانون لم يشترط ان 
تتجه نية الجانى مباشرة الى احراق "نفس المأزل 
المسكون ذلك لآن القصد الجنائى فى هذه الجريمة 
يتحقق بمجرد تعمد وضع النار والعمد هنا معناه 
مجردتوجه الارادة اختيارا الموضع النار أيا كان 
الإعشعليه اى سواء أكانالقصد الأاول منذلك 
هو مجرد احراق المكان ذاته أم كان وضع النار 
وسيلةلتحقيققصد آخر كالحصولءل قيمة الأشياء 
المؤمنعليها ‏ يضاف الىماتقدمان الك الطعون 


ألقسم الأول 


السة الماسةعفرة بوذم 
أجزاء الدكان الذنى هو جزء من المارة المسكونة 
وتجديدها سقفه المتصل بالمسكن ثم باقى العارة 
وواضح أنهذا التهديدنقيجة طبيعيةومعقولةلكل 
حريق يحصل اذا استمر اضطرام النار وانسع 
نطاقباومما لارييفيه انمل هذهالتتيجةالاحمالية 
بل الطبيعية بحب ان يتوقع الجاتى حصولها وهو 
المسثول عنها جنائيا مهما يكن من قصده الآول 
قَّ وضع النآر عمدا 
اما ما أثاره الطاعن من أن المارة التى تضم 

الدكان سالفة الذ كر عمارة عصريتجعلت اسقفبا 
كلبا من الخراسانة المسلحة وان احدىأوليات 
الخراسانةالمسلحةانالنار لاتتفذفيباماأثارهالطاعن 
من ذلك غير جدير بالاعتبار إذ لاترى فيه هذه 
المكمة استحالة تمنع من اتصال النار بالاجزاء 
الآخرى من العارة . 

( طعن حمن على حسن ' وآخر ضد النيابة رقم و ستةه 
بالحيئة السابقة ) 


١6 
١مم ناير سنة‎ 8 
٠ «فرقعات . لعب الاأطفال . ليست من المفرقعات امحرمة‎ 
) اللدة بوومع المكررة‎ 0 
المدأ القانوتى‎ 
المفرقعات المحرمةالتى تشيراليها المادةبوم‎ 
المكررةمن قانونالعقوبات هى النىمن شأئها‎ 
. أن تستعمل لتدميرالأموالالثابتة أوالمنقولة‎ 
فلعب اللاطفال (الشوار يخ)لاتدخل وعداد‎ 
المفرقعات الى ياوها حم المادة المذكورة.‎ 
الحاو‎ 
بر من حي أن محصل ألطعن ان حككة الموضوع‎ 
إذ قضت بأقل من الحدالآد ةق المقررةالمادةم‎ 
من قانون العقوبات مكررة قد أخطأت تطبيق‎ 


فيه أثبت _كيا سلف البيان وصول النار الى بض ! القانون لآن هذءالمادةعدلتقستة بمو ١‏ تعديلا 


تجات فيه رغبة المشرع فى تحديد الخد الأدىولا 
ل للقول بامكان تطبيق المادة الثانية من القانون 
رق مالسنةع 1 إشأنتنفيذ أ حكامقانو نالعقوبات 
لآن تعديل المادة بإ“ عقومات جاء بعدالقانون 
المذكور. : 
د ومن حيث أن النيايةالعامةاتهمتالمطعون 
ضدهما يأنها أحرزا مواد مفرقعة بدون مسوغ 
وطلبت عقاها بالمادة بوم من قانون العقوبات 
مكررة فقنضت مك ةأولدرجةعملا,المادةالمذكورة 
حبس كل منها ستة شهور مع الشخل مع تغريعه 
.م جنيهأو المصادرة فاستأ تف اكوم عليه هذا 
الحم وقضت الممكئة الاستتنافة حضور,ا للثاتى 
وغيايا للآول تعديل الحم وتغريم كل منها 
"٠‏ قرش ثم أيدت الحك بالنسبة للأول بعد 
أن عارض فيه وجاء فى الحكم أن الممكمة ترى 
استعمال الرأفة لآن المادة المضبوطة أعدت ألعب 
الأطفال ول يكن احراز المتبمينطهالسبب يخثى 
منه على الآمن العام..ن م 
«وومن خيث ان امحكمة الاستئئافية إذطبقت 
المادةب؟؟ من قانون العتقوبات مكررة لى يكن لها 
أن تنزل ع ناد الآدنى المين فالمادة المذكورة 
وهو الحبس مدة سنة نهر معغرامة لاتقل عن 
ثلاثين جنيباطيقا لنص هذه المادة الصريولذلك 
كونا 


أخطأ حقيقة فتطبيق القانون من هذه الجبة على 
أنه قد أخطأ من جبة أخرى فى اعتيار ماحدث 
من المتهمين احراز! لمفرقعات معاقبا عليه بالمادة 
17" عقوبات مكررة لآن ماضيط لدنهما لم يكن 
سوى لعب بريئة للأاطفال يسمع لحاعندالاستمال 
دوىيشتبهدوىالمفرقعاتو هى ليست منالمفرقعات 
فثىء إذانالمفر قعا تإلحرمة الى تشير اليا المادةٍ 
17 عقوبات .مكررة هى الى منشأيه أنتستعمل 


القسم الآأول. 


لحم المطعون فية إذ قضى بعقوبة تقل عن | 


السنة الخامسة عشرةٌ 


لتدمير الأموال الثابتة أوالمنقولةويدبهى أن لعب 
الأطفال ليس من شأًئها ان تستعمل لمذاالغرض . 
«رومن -حمث أنه لذلك نكون الواقعة الثابتة 
الج؟ غير داخلةتحت حك المادةن و“ منقانون 
العقورات مكررة ويتعين نقض الحم وبراءة 
المنبمين ما ذسب اليهها ٠‏ 
«ومن حيث أنالمتبمينو انل يطعناى الحم 
الا أنمما يستفيدان قانونا من الطعن المرفوع من 
النياية العامة ' 
(اطمن النياية ضدحسينهمد زايد وآخر رقم 8011 سنة وق 
با ميثة ال#.|بقة عد | حضرة ضْاحب العزة م اد بشو هبه بد لامن زكى برزى 
بكوحد شرى بك بدلا من الا"ستاذ تمد جلال صادق رئيس 
نابة الاستثاقب) 
1١6‏ 
#انار سنة موز 
“مزوير فى أوراق عرفية - ورقة ععضاة على بباض ٠‏ +طفها 
وملؤها يسنددين ٠‏ تزوير( الموادو/ا؟ واهاوهووع) 
الميدأ القانوق 
اختطاف ورقة مضاة على بياض وملؤها 
ستك دين اوعخالصة أو بغير ذلك من الالثزا مات 
الت يترتب عليبا ضرر لصاحب الامضاء يعد 
بحم المادة مقاع تزويرا ممايعاقب عليهبالمادة 
١8‏ من قانون العقوبات 
د من حيث أن محصل الطعن ان الواقعة 
الثايّة بالحم لاتنطيق عل المادة مم١‏ من قاتون 
العقوبات لآن هذه المادة احالت فمايتعلقيطرق 
الازوير عل المادة ١7‏ وهذهيينت الطرق عل سبيل 
الحصر وليس منيينهاالصورةالمنسوبالىالطاعن 
ارتكاب الازوير بيا 
٠‏ «ومن حيث انه بالرجوعالىالهكالابتدائى 
الذىتأيد اسيثنافيا لأسبابهيرى ان الواقعةالمسندة 


العدد الثامن 


القسم الآول 


فبه الى الطاعن تتتحصل فى ان المدعى المدنى كان 
يطليسلقة من بدي سام عل واسطتشخص 
يدعى ار أهم افتدىعمانو انه أخذمنهجنيها مقدما 
1 بحردعل نفسه كبيالة امضاها على بياض الى ان 
يتسل باقالك.افة وبقيت هذه الكنييالةمعابراهم 
افندى عثهان ثم أ نالطاعن خطفبامن| برا اهيم افندى 
عنيان المذكور وملااها ورفع مها دعوى عللى 
المدعى المدلى . 

« ومن حصث انملءالورقةالممضاةعلل ياض 
سند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من السندات 
الب يترتب عليها ضرر لصاحب الامضاء قدافرد 
له القانون حك خاصا ف المادة هوم من قانون 
العقودات فرق فيه بينما اذا كانصاحبالامضاء 
قد سل الورقة الممضاة امانة الى من حرر عليها 
ذلك السند فما بعد وبين ما اذا كان الشخص 
الذى ملا" الورقة الممضاة على يياض لم يتسلمبا 
امانة منصاحب الامضاء وانما حصل علا بأية 
طريقة أخرى - 6 هو الحال فالدعوى الخالية ‏ 
وفى هذه الجالة نص القانون على ان مالىء الورقة 
يعد «زورا ويعاقب بعقوبة اللزوير . 

د ومن حيث أنه مما تقدم يبين أن الواقءة 
المسندة الىالطاءن وان كانت لاتدخز ضن طرق 
الازوير المنصوص عليها فى المادتين 1/4 و ١/1‏ 
بح قنرق التقويات: الا أن الثارن عن .علا 
بنص خاص وعدها تزويرا وأوجب على فاعلبا 
عقاب اللزوير 

دو ومن حيث انه لا مصلحة اذن للطاعن فى 
التقدم بهذا المطعن ومن المتعدن رفضه . 


( طمن السيد بسيوق ضد النابة رقم 4١6‏ سنة ه ق بالميئة 
السابقة ) 


السنة الخامسة عشرة إبهم 
161 
8؟ ينأيرسنةه 140 
قوة الثىء انحسكوم فيه . وحدة الموضوع - مناط توقرها 
المبدأ القانوى 


إذا رفعت الدعرى عن واقعمعينة وصف 
معين وحك فيب بالبراءة فلا يحوز بعد ذلك 
إعادة رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها 
بوصف جديد . ولكن إذاكانت قداقترنت بتلك 
الواقعة الأصلية واقعةأخرى تكو نجرعةمستقلة 
عخالفة للجريمة الأصليةفان الك الاو ل لايمنع 
من رفع لدعوىعن الواقعة الاخرى.فاذا رفعت 
الدعوىعلى شخص بوصف كونه سارةا وحكم 
براءته من السرقة فانه يحوز أن ترفع عليه 
الدعوى من جديدبوصفكونه تفاللا شياء 
المسروقة ولوكانت الواقعة المكونة لجر يمة 
الاخفاءقدذكرتما الننابة فىمرافعتها فى قضية 
السرقةعلى سييل جرد الاستدلال هاعل 
صحة تبمة السرقةوكانت الحكة كذاك قد 
عرضت إذكرها فى دعوى السرقة باعتبارها 
دليلا قدمته النيابة لها على التهمة المذكورة . 
56 
د حيث ان الوجه الآول من أسباب وم 
مابو سنة غم يتلخص ف انهلاجوز الرجوع 
الى الاتهام الحالى من جديدمن طريق مجرداضافة 
وصف جد دلمادامت الواقعة ا معروضة قدتقرر 
عدم متها ولا ينتى قول الك المطعون فيهبأن 
الأسباب لاتكتسب قوة ثىء المحكوم فيه إذ 
ذلك لابنطيق عل الاحكام الجنائية الابشروط 
وقيود وه غير متوفرة فى الدعوى الخالية . 
د وحيث أن مايتمسك به الطاعنان فى هذا 
(م-م 


العدد الثامن 


ووش 


القسم الأول 


ألسنة الخامسة عشرةٌ 


الوجه قد سيق لما إثارته لدى ممكة الجنايات 
وقد عرض له. . الحك المطعون قبه عرضا خاصا 
ثمقضى برفضه قائلا مابأتى : « حيثان أساسم 
و هذا الدفع يآ يؤخذ من مرافعة الدفاع عن » 
د المهمين وماجاء بمذ كرة المحانى عنهما أن » 
«الوقائع المنسوبة الى المهمين ف مممة الاحفاء » 
د هى نفس الوقائع الثى نسبت الييما فى تهمة » 
و السرقة الجكوم فيها نبائيا بالبراءة وان تهمة » 
م الاخفاء ماهى الانوع من الاشتراك فى » 
د جريةالسرقة لايحوز محاكة المتبمان عنه » 
س8 ة أخرى « 

«ر وحيث أنه يشترط للتمسك بقوة الثىء» 
«انمحكوم فيدتوفرثلا قشروط_الآول- وجود» 
«حكسابقو-الثانى وحدةالموضوعو الثالشد» 
«وحدة الخصوم » 

«روحيث أنه لانزا ع قُْ صدور حم سابق» 
دبالبراءة فى هذه القضية بين الخصوم اتفسبمفل» 
ديبق الاحث شرط وحدة ا موضوع « 

٠‏ م .وحيث ان التبمة الى فصلت فيا عكة» 
والجنانات فى الحم الصادر فى 7١‏ وليه سنة» 
د11 كانت اشنراك المتهمين مع مجبولين فى» 
و مسرقة اشاء لق عله بطريق الام أه اما 
« التبمة المرفوعةعليبما الأن فبى تبمة اخفاء» 
ورأشياء عسروقة وهذه التبمة الآخيرة لها كيان» 
«مستقل وعناصر خاصةتمتلف عن عناص رتهمة» 
«السرقة او الاشتراك فنها إذ ان تهمة السرقة» 
ده اختلاس منقول مماوك للخير . أما تهمة» 
د الاخفاءفهى اخفاءاشياءمسروقةبواسطةالغيرمع» 

«العل بالسرقةوظروفها ويشترط لتحقيقها انتكون» 
«هنا لسرقة ارتكبها آخر او آخرونوانيكون» 
م هناك اخفاء مادى للاشياء المسروقة وانيعلم» 
«اخيئى حصول السرقة وظروفها وهى جريمة » 


رمستمرة تظل قائمة مادامت الاشياء فى حوزة» 
د افق يمك سجريةالسرقة الى هج رمتوقنية» 
« تقوم وتلتهى بمجرد ارتكاب السرقة وكل» 
«رجربمة من هاتين الجر يمتين لها شروط تختلف» 
«عر الآخرى فيا يختص بسقوط الدعوى» 
« العمومية بمضى المدة «6 
رروحيث أن الحم الصادر من هذه احكةع 
«ببراءة المتهمين من تهمة السرقة قد اصبسنهائيا» 
دفما قضى له من نف حصو [السرقةمن المتهمين» 
«فيترتب عل هذا انهاذا تقدمهذه الحكةمايدل» 
دعل انالمتبمين مع عليهما حصول السرقة قد 
دراخفيا المسروقات١فانه‏ لامانع من حا كتبماى 
«والحم عليهمافى جر بمةاخفاء الاشياءالمسروقة» 
5 أماماذه باليهالدفاع من ان الوقائع ال ىكونت» 
2 جرم ةالسرقةهى الوقائع المكونة لجر بمةالاخقا 2« 
«فلا قيمة له مادامت هذه الوقائع بشرض » 
« اتفاقها فى الجرعتين تكون جرعتين مستقلتين» 
د مختلقتين لكل منهماعناصر خاصة » 
دو حثان القول بان جر عة إخفاء الاشاء 34 
«المسروقة ماهى الا نوع من أتواع الاشتراك» 
د فى السرقةفهو قول لا سند له من القانون» 
دلآأنه بعد انكانت جريمة الاخفاء معتيرة » 
د نوعا من أنواع الاشتراكفى القانون القدم» 
وقد جعلعفق قانون العقويات الحالى جريمة» 
«خاصة <ولعمععج أنا5 » ومع ذلك قان» 
« القانون الفرنسى مع اعتياردان الأاخفاء نوع» 
« من أنواعالاشتراك فالسرقة فقداتفق الفقه » 
دو القضاء هناك علىان قواعدالشىء المحكوم فيهلا 
د يمكن انمْسك بها فى الاخفاء عن حك صدر » 
دف سرقة» 
و وحمث أن هذه المحكة_ممكمة النقض ل 
تار محكمة الجنايات عل ما قررته من المبادىء 
الخاصة بوحدة الموضوع مما سلف بيانه وتضيف 


العدد الثامن 


القسم اللاو ل 


السنة الخامسة عششرة .م 


الى ذلك أن الواجب الرجوع إليه اعرف ما اذا 
كان هناك ثى. محكوم فيه نبائيا أم لا إنما هو ما 
كان أصلا موضوع الاتهام وبعرارةأخرى الواقعة 
التى أقيمت أولا من أجلبا الدعوى العمومية 
وذلك صرف النظر عما كون قد ورد عرفا 
فى سياق الاتهام من الوقائع والعناصر الآخرى 
الى لابست تلك الواقعة الآصلية وأحاطت ما- 
إذ ان ما لا يجوز تانونا هو أن الدعوى بعد ان 
تكون رفعت عن واقعة معينة وبوصف معان 
يعاد رفعبا ‏ إعد حم البراءة عن نفس هذه 
الواقعة ولكن بوصف جديد . 

«ووحيث انه مما لا نزاع فيه ان التهمة الى 
وجبت أولااللى الطاعنين الحاليين وصدر فشأنها 
حكاحكة الجنايات الرقيان 70١‏ وليه سنة 19501 
و4١‏ مارس سنة مم4 ١هىتبمة‏ سرقة با كراه وان 
التهمة الى:وجبت إلبهما بعدذلك وقضى فبها بالحكم 


المطعو نفيه اليوم اتماهى تهمةإخفاء أشياءمسروقة | 


د وحيشأنه وأ ن كان محا انالواقعة الىكان 
يصممأن يستفاد منهااقت راف الطاعنين المذكورين 
لجرمة الاخفاء قد ذكرما النيابة العامة فى سياق 
مرافعتها فى تلك الدعوى الآولى وعرضت لما 
كذاكعكمةالجنايات ف حكى م0 يوليوسنة ١01‏ 
و ١4‏ مارس سنة مسو( سالق الذكر ‏ الا 
انه ما لا ريب فيه أيضا ان هذه الواقعة فضلا 
عنإهكانتكوينها لجرمة أخترىمستقلةعنالجريمة 
الآو لى كل الاستةلالفامالمتكن وقثذ موضوع 
الاتبام على الاطلاق ولم تذكرها النيابة العامة 
الا على سبيل برد الاستدلال بها على صمة تبمة 
السرقةها كراه ما وان الحكمةمن جبتها لم عرض لما 
فى حكييها المتقدم ذ كرهما الا مهذه الصفة نفسبا 
أى كدليل قدمتهله ا النيابقو هالمترفيهالكفاءةلاثيات 
تهمةالسرقة يا كرادقضت بالبراءةفىهذهالهمةالاخيرة 


و وحيث انه لذلك يكون هذا الوجه متعين 
الرفض 
«ووحيث أن الوجه الثانى منأسباب 7 مابو 
سنة 1886 والوجرين المقدمين فى لم يونيه سنة 
4 تتحصل ف أن المكم المطعون قبه لم بين 
من من الطاعتين أخق المسروقات كاوانه لذكر 
وقائع تهمة الاتقاء واصطناع الكبالتتن الى 
قيل بزويرههما. 
«دوحيث أن مابدعيهالطاعنانق هذه الأو جه 
غير صمب إذ يك الاطلاع على الحكم المطدون 
فه للتحةق ءن ان الحكة ببنت فيه صراحة أن 
الطاعنين الاثتين اشتركا معا فى إخفاء الأشياء 
التروقة 6 ونا رمي مر روسلة راقن 
هذا الاخفاء وماكان من اصطناع الكبيالتين 
سالفتى الذ كر يجميع ما احاط هاتين الواقعتين 
من الظروف والملابسات ‏ وعليه تكون هذه 
الأوجه الثلاثة متعينة الرفض أيضا 
ووحيث أنمايقولهالطاعنان فى الوجه الثالك 
من أسباب «بو نيهسنة غ4 ١‏ من أن الواقعةالثابتةى 
الحم لاتعتر إخفاء بل 'لعكس هى إظبار للاشياء 
المسروقة ‏ ان مايةوله الطاعتان من ذلك ان هو 
إلا تلاعب بالوقائع إذالواقع ان عكمة ا موضوع 
قد اتخدت من إظبارالطاعنين للستدين المصطنعين 
دليلا على سبق اخفائهماللستدين الحقيقيين ولباق 
الاشياء المسروقة . 
( طس «صطقوعا كف وآخر ضد النيابة رقم13390 ستة؛ ق 
بالبرئة السابقة ) 
ه١1‏ 
ب ينأيرسنة 190 
تسول ٠‏ الخاداة بوفا. لتيل وتقبل المنادى مايقدمه الاهالى له 
الا سير نسولا . (المادة الاولى من القلون رقم 
و لسنة برو ) 
المدأ القانول 
المناداة بو فاءالنيل و تقبل المنادى ما بقدمدله 


«و.س العدد الثامن 


الأهالى سيب هذه المناداة لايعتير تسو لا 1 
المعو 

ححيث أن أوجه الطعنفىموعبها تتحصل فى 
أن الأرض من قانون القمول هو منع التسكع 
فى الطرقات ومضايقة المبور . أما المناداة بوفاء 
التيل وتقبل ما يقدمه الأهالى بسبب هذه المناداة 
فلا يمكن اعتباره تسولا خصوصا وانه عمل 
رخص دمن محافظة مصر ومن امحكمة الشرعية 
العلنا وقد سيق للقضاء أن أقّر مشروعبته ١‏ 

«وحيث انه بغض النظرعن أن هناك ترخيصا 
رسميا للطاعن بالمناداةيوفاء النيليا تمسك الطاعن 
ذلك - فأنه مما ينبثى التنبيه اليه انه لما كان النيل 
هو المصدر الرئيسى لثروة البلاد ويهم جميع 
الأهلين باوغ مياه ذلكالنهرالحد الذى يتوافرمعه 
حسن الزراعة وتموها ‏ ققد كان من الطبيعى ان 
يننظرالآهالجميعا حلول زمنالفيضان وأنترف؟ 
الهم بشرى وذاءالنيل وقد خصص بعض الأافراد 
أنفسيم باذاعة هذه البشرى وتقديم بعضالهداءا 
المتصلةبمعنى وفاءالديلوتقبلما يقايلها نقدا أوعينا 
اظبارا لتبادل السرور ببذه البشرى . وهذا كله 
عمل خال من كلمعنى أرادالقانون تحرمه بقانون 2 

منع التمول ولايصح نعته بالعمل غير الش ريف 

عير عنه بخطأ الحك المطمون فيه وإبما هو من 
العادات الآهلية والتقاليد القومية الث لاغيارعليبا 
البنة والتىيجببعكس ذلك العملءل المحافظة علبا 
وتشجيعها استبقاء للروح القومية . ١‏ 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن الخحالى فنحله 
ويتعينبناء على ذلك قبوله موضوعا ونقض الم 
المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أستد اليه . 


( لطس قؤاد ابراه ضد النياية رقم 7,3 ستة غ ق بالميئة 
السابقة ) . 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشرة 
65 
م يناير سنة مهمو( 
تبديد بارتكاب جرعة . مناط العقاب فى هذه الجرعة ٠‏ 
( ألادة غؤ؟ ققرة ثالئة ع ) 
المبدأ القانوق 
لايئترط قانونا لتطبيق الفقرة الثالثة من 
المادة عير؟ من قانون العقوبات أن يكاف 
انهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التبديد 
إلى الشخص المقصود تهديده بل يكفى لذلك 
أن يثبت أن الهم كان يقصد ايصالالتهديد 
إلى علرمنأراد تهديده بطريق هذا الوسيط . 
المي 
ع من حيث أن صل الامن ان التيديد 
بالواسظة يلزم انيكونفيهمعنى التسكليف اواسطة 
بانلاغ التبديد الى الشخص البدد لآنه إذا كان 
القانون لايعاقب علل التبديد: الشفبى الحاصل 
فى وجه امجى عليه مباشرة نباب أولىلايعاقب 
على يجردالآقو الالشفبيةالىتحصل غير حضوره 
ولوكاننتعلى مسمع من الغيرولكن بدون تكليف 
لهذا الخير بالتبليغ وتيت انالطاعن قال الالفاظ 
المنسوبة له بشكل يفهم منه أنه يطلب تبليغ هذه 
العبارة للسجنىعليه ولا يمكن القول بأن التم قصد 
تبليخ العبارات التى فاه بها للمجنى عليه]لان هذه 
النبكان أولى بتفسيرها الشاهد الذى سمع تلك 
العباراتو قد سل هذاالشاهد عنهذهالنيةفأجاب 
0 أنه فهم أن الهم كانزعلان وعايز يفش قلبه 5 
كا شبد شاهد آخرانالمتهم لم يطلب منه التبليغولم 
يفبم ذلك من عباراته . 
د ومنحيشانهبال جوع لىاهكالابتداىالذى 
تأيد للأسبابه بين منه انه ثيث للبحكمة بما شيد به 
المسيو شارل كوهين باشكاتب تفقيش كوم امبو 


العدد الثامن 


وهدرىسويج سكرتير المسيو سلامون مترراحى 
وكل التفتيش ان المتهم تواجد صباح يوم ١‏ 
يناير سنة م( مكتب التفتيش وقالعلى مسمع 
منهما (احنا ناس ورانا رجاله واذاكان مزراحى 
يضر نا فيه ناس تقتاهعيل كرسيه وتقفعليه و تقول 
انالللى قتلته) وهو يعلعل اليقينانبماعك م كرهها 
سيبلغان حتما الجبىعليه عبارات الهديدا منوهعها. 

د ومن حسثاتهلايشترط قانو:التطيقالفقرة 
الثالثة من المادة 4م”؟ من قانون العقوءات أن 
يكلف المنهم الوسيط صراحةتبليغعباراتالتهديد 
إلىالشخص المقصودتهديده بيك لذلكان شت 
اننية المتبم كانت ظاهرة فى أن يصل التهديد إلى 
عل اننى عليه بقاريق هذا الوسيط . 

«ومن حيث انالخكالمطعونفيه أثبت ان 
الطاعنتفوه بعبارات التبديد بالقتل أمام شخصين 
مرؤوسين للمجنى عليه وانه أىالطاعن يعل عل 
اليقين انها يحم مركرهيا سرباذان<يالنى عليه 
عبارات التبديد وهذا النى أثبتها لمك يؤدىكى 
ظبور نية الطاعن فى ايصالعبارات التبديدالجى 
عليه بواسطة مرؤوسيه » وهو كاف لتوفرركن 
القصد الجنانئى فى جرعة التبديد الشفبى بواسطة 
شخ صآخر - أما مايدعيهالطاعن من ان شهادة 
الشاهدين لا تفيد ثبوت نيته فى ايصال عبارات 
لتبديد للمجنى عليه فلا يلتفت اليه لآنه ليبس إلا 
مصادرة لحمكة الموضوع فى استنتاجما استقته 
من شهادة هذين الشاهدين وهو أمر موضوغى 
لك ولا رقاءة عليبا فيه لمحمكمة النقض. 

(طمن 550 ضد الليابة رقم .ع سنة وق بالميئة 

السابقة ) 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


الل 
م قبرأبرسنة ممو| 
نقض وابرام الطين يطريق النتقض ٠‏ وجوب رقعه من 
الحنكوم عليه شخصيآ أو من يوكله لهذا الفرض ٠‏ 
ولى القاصر ‏ حنه فى رفع الطعن عنالقاصرل المادة 
نحتبق ) 
المبدأ القانوقى 
الطعن فى اللاحكام الجنائية يحب أنيرفع 
من احكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلا 
خاصا لهذا الغرض . و للكن ا كان و لىالقاصر 
هو وكيل جبرى عنه يحم القانون 
ععتمندعتاطه أدعة1 دنه 11203 بنظر 
فى القليل والجليل منشؤونه الخاصة بالنفس 
أو بالمال فلهدأن يرفع بهذهااصفةالطعن بطر يق 
النقض وغيرهفى الآ حكام الى تصدر عل قاصره. 


اليو 


عى غل الطامى 

د من حيث أن مثل النياية العامة دقع بعدم 
قبول الطعن شكلا لآن تقرير الأسباب لم ,تقدم 
من المحكوم عليه بل تقدم من والده . 

« ومن حيشان من المادىء الثابتة أن الطعن 
فى الاحكام الجنائية يحب أن يرفع من الحكوم 
عليه شخصيا أومن يوكله تو كيلاخاصالهذاالغرض 

د ومن حيث انه لانزاع فى ان الولى و كيل 
جيرى مطلق عن ولده القاصر حك القانون 
عمتمغوعنتاطه لدعة! ععنهةغدلمد81 ينظرق 
القليل والجليل من شؤونه الخاصة بالنفس أو 
الماللقله ا نيرفع ببذءالصفة الطعن بطري قالتقض 
وغيره فى الأحكام الى تصدر عل قاصره . 

« ومن حيث ان الحكوم عليه فى الدعوى 
الحاليةقاصر إذ لاتريد سنه عل التاسعة عشيرة فهو 


ع.س العدد التأمن 


«شمول بولابة والده الذى له المق قانونا رفع 
الطعنبطريق انتقض ف الم.> الصادر علهبالادانة 
د ومن حيث أنه لذلك يكون #رير أسباب 
الطعنالمرفوع مزوالد الحسكوم عليدصحاقانونا 
ويتعين قبوله شكلا ورفض دفع النياءة بشأنه 


عى اللو صو 3 

« ومن حيث أن محص لأو جه ال#اعن أ نالطاعن 
لم >رزافوناوان أقوالالممبمينالأخرينوالشبود 
ضده ابست دايلا على صمة الاتهام وان الطاعن 
صغير السن وان الاتجار لم برد فى وصف النهمة 
ولكته ذ كرف الحم لغر ضالتشديد وانالحكم 
متناقض 

« ومن -حبث أنه لاصمة لما بدعيه الطاعن من 
قيام التناقضفى اجزاء الم إذ لانناقض فيه لا 
قبمة مأ يدعيه الطاعن من أنه مع كون وصف 
التبمة خاليا من عبارة الاتجار فان ! 
على هذا الاتجار ‏ لاقيمة لمذا لآن القانون 
لايعاقبالاعلى الاحراز فط وهومائيت للبحكة 
من يبع الطاعن الأآافيون أماباق ماوردفى أسباب 
الطعن من عدم ثبوت الاحراز وعدم صلاحية 
اقوال باق المتهمين والشبود كدليل ضده ومن 
صغر سنه فكله موضوعييما #اتفت عنه عحكة 
التقض إذ لايحوز رفعه اليها . 


( طدن امي نهد يب الحضرضد التيابة رقمعوسسةو ق رئامة 


ادأنه 


وعضوية حضرأت أصياب السعادة والعزة عيد العزين" فهمى 
باشا رئيس الحكية ومصطفى محمد يك وزكى برزىيك واحون 
أمين بك وعيد القتاح الك.يديك مستشارين والامتاتحيد خلال 
عاض رئيس ذابة الاستئئاق ) 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


١4 
١9مم فراير سئة‎ 
ديل‎ 
الدقائر التجارية . تزوير فى محرر عرق‎ قروذتلا-١‎ 


( الرواد م1 وتواع ) 
ب القدوير بطريق الترك ‏ مناط العقاب فى هذه الجريمة 
المبادىء القانونة 
١‏ - إن الشارعاذا كان رأى أن ينصنصا 
خاصاً فى المادة (183) من قانون العقو بات 
على عابمن يقيدون فى دفاترمم من أضحان 
اللوكاندات وما يشامبها اللاشخاص السا كين 
عندثم بأسماء «زورة وثم يعلبون ذلك فليس 
معى هذا أنه أراد اعفاء أصحاب الدفاتر 
التجاربة الأخرى -وهى أثم بكثير من دفائر 
اللوكاندات ‏ من العقاب على ماي تكبونه فى 
دفاترهم من التزوير بل ان هذا التزوير يدخل 
تحت أحكام المادة م١‏ من قانون العقوبات 
الى نصت على عقاب التزوير الحاصل فى 
انحررات العرفية إطلاقا . ومما لاشك فيه أن 
المحررات العرفية تقممل الدفاتر التجارية . 
؟ - إن الرأى القائل بأن التزوير بطريق 
الترك لاعماب عليه لأآن الترك لايعد تغبيرا 
للحقيقة إذ التغيير يقتضى عملا إيحابياً من 
جانب ع تكبه والذى يترك شيئآ كان يحب 
إثباته لايأتى عملا إيجابيآً ‏ هذا الرأى على 
إطلاقه غير سديد إذ يحب ألا يقصر النظر 
على الجزء الذى حص لتركه بل ينظر الى ماكان 
يحب أن يتضمنه ال حرر فى بجموعه فاذا ترتب 
على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموعاعتير 


| التركتغييراً الحقيقة وبالتالىتزورآمعاقباعليه. 


العدد الثأمن 


7 

و حيث أن الوجيين الأولين ,تحصلان فى 
أن الحم المطعون فه تناقضا فيا بخص بوقت 
وقوع التزوير هل هو كان اثناء الحجز التحفظى 
عل الدقرأم بعدرفع هذا الحجز ‏ ويقول الطاعن 
انه اذا كان التزو يرحصل بعد رفع الحجروؤوقت 
كان الدقتر فيه نحت بدصاحيه كم اثي تالحم ذلك 
فيعض مواطتفانالازو يريكونمنتفيالانصاحب 
الدقر حرق أن يككتب فيه مايشاءو لان التخيير فى 
دفر خاص ولوكان تجاريا لاعقوبةعليهقالقانون 
المصرى لانهذاالقا نو نل ينق ل النصوص الف نسية 
لتى تعاقبع ل الازويرفى الدفاترالتجارية ولرينص 
إلاعلىدفاراللوكاندات فقط ‏ ويضيف الطاعنان 
الى ماتقدم اندمادام القانون لمينص الاعلىعقاب 
اللزوير الحاصل ؤدفاتر اللوكاندات ( كذا )وم 
يذ كر شيئاعن الدفائر التجار بةالأخرى فلايصح 
للقاضى مع هذا التخصيص تعمم حكالقانون على 
الدفاتر الأخرى 

«ووحيث انه بال رجوع الى الحكالمطعون فيه يبين 
ان الممسكمةائيتت نه صراحة ان ماسطر بأسفل 
الصحيفةتمرةم؛ من الدقر_وهوالمدعىزويرمف 
قد انثىء بعدتاريعخ الحجز وليس فا أورده الحم 
خاصا مبذه النقطة أى تناقض كا بدعى الطاعنان 
-واما فا يختص با نص عليهالقانون منعقوبة 
التزوير الحاصلفدفاتراللوكاندات وبعدم ذ كره 
أىشىءخاص بالدفاتر التجاريةالأخرى يلاحظ بأنه 
أذاكانالشارعر أى ان ينص نصاخاصافالمادة(5م 08 
هن قا نون العقوبات على عاب من يقيدون فى دفاترهم 
من اصحاب اللوكائدات وما يشاءهها الاشخاص 


السا كنين عندم بأسماء مزورة وهويعم ذلك 


فليسن معنى هذا مطلقا أن الشارع اراد اعفاء صاب 


الدفاتر التجارية الآاخرى ‏ وهى أَم بكثير من ' 


ألقسم الأول 


دنائر اللوكاندات ‏ من العقاب 0 م كرون 


السنة الخامسة عشرة 0 


وقع فدفاترم منالنزويربل أنهذا الازويريدخل 
نحت احكام المادة م( من قانون العقوبات الى 
نصت علل عقاب التزوير الحاصل فى الحررات 
العر فيةاحللاةا وما لاشك فيه ان الحررأتالعرفية 
تشمل الدفائر التجارية وهذا على خلاف حكم 
القانون الفرنسى فأنه شبه الحررات التجار.ة 
وحررات البنوك بالجرراتالرسميةفى با بالؤوير 
ووضعبأ معأ فى مادة واحدة (المادة/ا؛ ١)وجعل‏ 
عقاب التزوير فيها واحدا . اما القانون المصرى 
فلم ينص علبها خصيصا فى مادة من مواد الازوير 
فهى داخلهحتّا اسلف القول ف المادة م#م ١‏ 
الخاصة بالتزوير فى انحررات العرفيةلآنها ليست 
من قبيل الحررات الرسمية وهذا واضح من سياق 
التصوص الخاصة بالازوير أنالشارع بعد أن نص 
ف المادة مم على عقوبة الازويرالحاص لف الحررات 
العرفيةوالتىمنضنها الدفاتر التجارية بالحبس مع 
الشغل رأى أن هناك احوالا خطر الازوير فبا 
أقل منه فى أحوالالتزوير الأخرىعل وجهالعموم 
فاستثتاها من حم المواد 11/9و181و187 من 
قانون العقوبات وقرر لها عقوبات أخف من 
عةوبات النزوير اللصوص عليها فى تلك المواد . 
و وحمث انه لذلك يكون مامسك به الطاعنان 
فى الوجبين الآولين فى غير مله ورتعين رفضه . 
«ووحيثان الوجهالثالثك حاصلهأنخلوالدفاتر 
التجارية من تسديد المبالغ لايحدابا دفا رمزورة 
كاذهب اليه الحم المطعون فيه 
«وحيثشانه يلوح من عبارة الطاعن ا نهيقصد 
الفسك برأى من يقول أن التزوير يطريق الترك 
لاعقاب عليه لآن البرك لايعد تغبيرا الحقيقة إذ 
التغيي ريقتضى عملاايجاييا منجا نبمرتكبه والذى 
ير كشيئا كان يحب اثياته ليأ عملامن هذ القبيل. 
ووحيث أن هذا الرأى عل اطلاقه غير.سديد 


“ل امن 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشرةٌ 


إذيحب الا يقصر النظرعل الجزء الذنى حص لتركه 
وانما ينظر إلى ماكان يحب أن يتضمنه الحرر فى 
تموعه فاذا ترتب على الثرك تغييرفى مؤدى هذا 
المجموع اعتير ذلك تغميرا الحقيقة وبالتالى زويرا 
معاقبا عليه 

«وحيث انهذهالنظربة تظبرصعتبابأجلم و ضوح 
إذا ماعلمت وقائع المادة الى نحن يصددها . 

« وحيثازواقعالآمرالثاتف الحم الملعون 
فيه أن الثشياحمد ابوشناف المدعى بالحق المدنى 
الأول - استل مبلغ مائتى جنيه من المدعو حنا 
متى بمقتضى ايصال أماءة مؤرخ ١ ١١‏ كتوير 
سنة ه+14 لتوصيله الى يوسف على الطاعن 
الآول ثم سليه فعلا الى هذا الأخير وقد خصم 
بوسف عل المذكور هذا المبلغ من حساب حنا 
مى فى الصحيفة بمرة بم من دقتره التجارى 
وبعد اتمام هذه العملية أنشأ الطاعنان فى أسفل 
الصحيفة نمرة؟4 من الدفتر المذكورحسابا آخر 
للمدعى المدنى المذكور لم يكنموجودا بالدقتر من 
الأصل ونحت حساب شخص آخر أثيتا فهواقعة 
استلام اد أبو شناف مبلغ ال ٠٠.‏ جنيه من 
حنا متى على سييل الآمانة ولى يذكرا شيئا خاصا 
يتوصيل نفس هذا المبلغ الى بوسف على . 

و وحيشانه وان كانما أوضحه الطاعتان فى 
الصحفة كرة؟؛ ومن أن بوسف على دائن الشيخ 
أحمد أبوشئاف المدعىالمدتى الأول 2 مبلغ, 
جنيهصحيحا فحد ذاتهإذ الواقع أن احمدأبوشناف 
هذا استلم من حنا متى ذلك المبلغ لتوصيله الى 
يوسف عل الا أنه متى لوحظ أن هناك واقعتين 
متصلتينيءضها اتصالا كلما لايصمفصل احداها 
عن الآخرى[ذ هما تكونان جموعاواحدالاتتجرأ 
أى أن هناك واقعة استلام مبلغ ٠.؟‏ جنيه من 
حنا متى وواقعة تسليم هذا المبلغ عينه الىيوسفب 


| على متى لوحظ ذلك يعلم جليا أن الطاعنين إذ 


١ كتفيا بذك رالواقة الآولى فى الصحيفةتمرة؟؛‎ ١ 
سالفة الذكر وتعمدا عدم ذكر الواقءة الثانية قد‎ 
عملا على فصل هاتين الواقعتين من بعضهمأ مع‎ 
وجوب اتصاللما يعضهها اتصالاكليا كا سلف‎ 
واقتضبا حقيقة الواقع حيث يشعر كل‎  لوقلا‎ 
من اطلع على الصحيفة نمرة 4 إسالفة الذكرأن‎ 
جنيه لازال بذمة المدعى المدق‎ ٠.٠ مبلغ ال‎ 
المغايرة ويعدبلا شكمنقبيل جعل واقعةمزورة‎ 
. فى ضورة واقعة صبيحة مع العلل بتزويرها‎ 

( طمن يوسف على وآخر ضد التابة رقم “.7 سنة ع ق 
بالحيئة السايقة عدا حضرة صاحب العزة حمد فهمى حسين بك 
بدلا من حضرة صاحب السعادة عبدالعزيز فهمى باشا ( 

16 
4 فبرأرسنةوم؟١‏ 
تزويرفى عرر رسى. مناط رسية المحرر ٠.‏ شبادة إدارية 


بوفاة شخص . 'نزوير توقبع العمدة عليها 
فى ترز بتعى ٠‏ ( المواد ؤلرة ر٠ة1‏ ملاع ) 

الميدأ القانوق 
إن مناط رسمية الورقة هو أن يكون 
محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بحم 
وظيفته وعلى موجب ماتقضى به القوانين 
واللواتم . فالشبادةالاداريةالتىيحررها العمد 
لاثبات وفاة شخص قبل سنة ١404‏ لتقدبمها 
الى أقلام التسجيل هى ورقة رسمية ومن 


٠‏ ”زور 


يصطنع مثل هذهالشبادةو ينسهاز ور اال العمدة 


و يصدقعليها من المر كرثم يقدمها لق النسجيل 

يعتر مزوراً ينطبق عقابه على المادة لع 
لكر 

العامة اتهمت عبد اليد جير ومنمعه بأنبوفيوم 


العدد الثأمن القسم الأول 


السنةالخاسة عشرة /ا.شض 


(١‏ اكتوير سنة #«5# ١‏ ارتكب الآول والثاى 
منهم تز وبرافورقةرسية (شهادةادار بة) منسوب 
صدورها الى السيدسلمأنالزهيرىتمدةميت سويد 
عن وفاة خضره ام سيد احمد الصيق وذلك 
بأن اصطنعبا اوهما واثبتما كذيا أنخضرهام 
سيد |حمد الصيق وفيت سنة 1988 معأن حقيقة 
تار عوفاتها «؟ ديسميرسنة ١59‏ ووضععليها 
ثانهما امضاءمزورة نسي صدورها للعمدةالختص 
بتحرير هذه الشبادة وهو السيد سليان الزهرى 
وان الهم الآولايضابتار يور مضانسنة اهما 
الموافق ٠‏ ينارسنة 0و ببندرالمنصورةاستعمل 
الشهادة الادارية المزورة وهو يعم بتزويرها بأن 
قدمبالقل التسجيل باحك الختاطة وجل مقتضاها 
عقد ابيع الصادر بتاريخ "٠‏ ناير سنة /181 1 
لصالح الهم الثالك احمد عبد الله عرضين من 
عرض امد المرشدى . والثالك اشترك 

الأولين فى ارتكاب الجربمتينالمذكورتين وذلك 
بأن اتفقمعبماعلىار كاب الجرعة الأولى واتفق 
مع الأول على ارتكاب الجرية الثانية فوقعت 
الجرعتان فعلاباءعلل هذاالاتفاق . وطلبتالنياية 
العامة الىقاضى الاحالة »حكمة المنصورةالابتدائية 
إحالة المهمين على حكة الجنانات لمعاقتهم بالمواد 
8818٠ 4‏ او»؟ فقَرةثانيةو ١عمنقانون‏ 
العقوءات ققرربتاريخ عم كتوبرسنة 4 بأن 
لاوجه لاقامة الدعوىالعمومي ةاعدم وجودجريمة 
واستند فى ذلك اولا الي ان الورقة ( الشهادة ) 
المدعى بنزويرها ورقةعرفية إذ ليس فالدبكريتو 
الخا ص بالعمد ما يشير من قريب أو من بعيدإلى 
الزامهم باعطاء مثل هذه الشبادات وبأن القانون 
رقم مم لسنة ١419‏ الخاص ,المواليدوالوفيات 


الصدد سواء أكان من اللجنة التشريعية للمحا كم 
المختاطةأم من مصاحة المساحةام من وزارةالداخلية 
ليست مطلقة من كل قبد بل يفبغى ألاتخرجبصفة 
عامةعن الواجبات الى ألزمهم.باقانوتهم وأوضح 
القرار اخيراً بأنه حتى مع افترا ضانهذالششبادة 
ورقة رسمية فانها انما تكون كذلك مابقيتدفاتر 
الوفات فى عهدة العمدة وانه مادامت الورقة 
المذ كورة تعتبرفى الدعوى الحالية ورقة عرفية 
وم ينشأ عنها لى ضرر ذلا جرمة ولا عقاب. 

فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار وبنت 
طعنها على أزالشهادةالادار نامو ضوعهذهالدعو ئى 
هى ورقة رمية تصدر عن العمدةباعتيارهموظا 
عموميا و بمقتضى وظيفته العمومية والتزويرالذى 
وقع فيها يعتير تزويرا فى ورقة رسمية خصوصا 
بعد ان صدق عليها من المركز وقدمت التسجيل 
وتسجل إلعقد بمقتضاها . وقداضافت النيايةالعامة 
الى ماتقدم ان محكمة النتقض سبق ان قضت بأن 
منشورات وزارةالداخليةبشأنالشهاداتالادارية 
تخول للعمد الاختصاص بتحرير هذه الشبادات 
ونجعل للشباداتالمذ كورة أى التى تحرر بناءعل 
طلبذوى الشأنلتقد با لأقلام التسجيل صبغةرسعية. 

و وحيث أنه ما ينننى ملاحظتهاولاانمناط 
رمعية الورقةان يكوننحررهاموظفاعموميامكلنا 
بتحريرها حم وظيفته وعلى موجب ما تقطى به 
القوانين والاوااح . 

وا وق اله لاشبة ف آن العمدة موظلف: 
عمومى يجب عله تنفيذ أوامر الوزارات الىتبلغها 
اليه المديرية عن طريق المأمور فقد نصت المادة 
الرابعة من قانون العمد الصادر فى ١+‏ مارس 


يكل أمر هذه الشهادات [لىمن بعبدتهالدفاتر وان | سنة هوم على ما يأنى .د يكل فالعمدةيصفته» 
المتشورات والقرارات الادارية الصادرة فهذا | «مأموراً من مأمورى الضبطية القضائية » 


[كة 


رم العدد الثامن 


القسم الأول 


ألسنة الخامسة عثرةٌ 


د بكافة المسائل انختصة بالآمن العام وعليه» 
رملاحظةالدمل ف دائرة بلده بكافة الواح » 
د والقوانين المرعية الاجراء ‏ وعليهأيضاتنفيذ» 
د اوامرالنظارات ( الوزارات ) الت تبلغها اليه» 
« المدبريةبو اسطةالمأمرر » 

«وحيث أن الثابت ان وزارةالداخلية إلحاتا 
للمنشورالسابق صدوره منها بتاريخ 4؟| كتوير 
سنة 19819 واستنادا الىماقررته اللجنة التشريعية 
للحا ؟ الختاطة تباعا أولا بتاريعخ «الادسميرسنة 
وز تحت مرة موس - وثانيا - بتارم 
مب ينابر سنة «؟ ١‏ نحت كمرة 19م وثالنا- 
بتأرري. ١‏ فبرا.رسنة 4989 ١‏ نحت بمرةم+ع|اصدرت 
للمديريات بتاريخ " يوليو سنة ١40+‏ منشورا 
آخرتمرة +بشأن الشباداتالتى تحرربوفاةأشخاص 
قبلسنة ١404‏ ويطلبالتصديق عليهامنالمرا كز 
والآقساملتقدعبامع العقودالىم أ موريا تالنسجيل 
كررت فيهماسيقت الاشارة اليدفى المنشورالاول 
وفى قرارات ا جفعية التشريعية للبحاى الختاطة 
وطلبت صراحة من جبات الادارة الثنيه على 
عيل ومشاخ البلاد بالمديريات ومشايخ الحارات 
والأقسام بامحافظات بوجو بتحريرتلكالشبادات 
منبم بحسب معاوماتهم وذلك بمجردطلب ذوى 
الشأن تسبيلا للعمل وتسل كل شهادة الىطاليها 
فور وكذا اصدار تعلمات الى مأمورىالمرا كر 
والأقسام بأنه عند تقد الشبادات المذكورة 
اليبع لآجل التصديق عليبا يحب اجراء التصديق 
علتوقعات مخررى الشهادةّبالصفةالسالفذكرها 
بعد تحصيل رمم التصديق الادارىوان يوقععيل 
هذاالتصديق مأمور المركز أو القسم أومن ينوب 
عنه وببصم بالخم الرسمى للمركز أوالقسمثم تسل 
الشبادة الى من قدمبا ليرقةها مع العقد عندتقديمه 
النسجيل . 


الدخلية بتاريخ > بوليه سنة ١,‏ سالف الذكر 
د أسبغ على ال.مد الاختصاص بتحرير هذه 
الشبادات وجعل لكل شهادة من هذاالقبيل تحرر 
بناء على طلبذوىالشأنلتقد بالا “قلام التسجيل 
صبغة رحعية . 

د وحيث انه لاشك والحالةهذه فىأن الشبادة 
الادارية موضوع الدعوى الخالية إذ قد نسب 
صدورهامن العمدة باعتباره موظفاعموميا وتم 
وظفتهالءمومية ومقتضياتها وتصدقعليبا فعلامن 
المركر وقدمت لقل التسجيل وسجل مقتضاهاالعقد 
تعتير ورقة رسمية ويعتر مأ وقع فيها من الاذوير 
بزويرآ فغرر رسعى . 

و وحيث أن مااستند إليه قاضى الاحالة من 
وجوب أنتكون دفاتر الوفياتتحت بد العمدة 
وقتتح ري رالشهادة الادارية ليثبتله الاختصاص 
بتحربرها ‏ ان مااسقدد اليه قاضى الاحالةمن ذلك 
ينقضه| نالعمد لايكلفون تحر برمثلهذه الشبادات 
من واقعدفائرالوفيات ولكن بحسب معلوماتهم 
كا يشير الىذلك صراحة منشور الداخلية المؤرخ 
فى 5 بوليو سنة م4١‏ سالف الذ كر 

« وحيث أنه واضحمن كل ماتقدم أن القرار 
المطعون فيه قد أخطأ فىتطبيق نصوص القانون 
وتأويلبا ويتعين لذلك إلغاؤه وإعادة القضية 
لقاضى الاحالة للتصرف فيها عبل أساس أ:هاجريمة 
تزوير فى حرر رسمى واقءةتحت أحكامالمواد 4/ر| 
و 1890180 و١4‏ قرةثأنة و 4١‏ منقانون 
العقوبات . 


( طمن عبدالحيدجير وآخرين ضداليابة رقم 4غم ستة ه ق 


« وحيث أن المتقمور الصادر من وزارة | بابيئة السابقة ) 


العدد الثامن 


لذ 
سرقة. سرقة يا كراه . ركن التهديد . مى يتحقق 9 


(المادة املاع ( 
الممدأ القانوق 
إن المادة ١/ا»‏ ولول تذكرالتهديد باستعمال 
السلاح فى ارتكاب السرقة صراحة وتعده 
منزلة الاكراه قد أشارت الىالاكراه إطلاقا 
وفى إشارتها هذه مابك لأن يندج فىالا كراه 
كل وسيلة قسرية قستعمل لغل يد الجنى عليه 
عن المقاومة والحماولة بينه وبين منع الجانى 
عن مقارفة جر بمئه 5 

المي 

و حيث أن وجه الطعن هو ان قرار قاضى 
الاحالة المطعون فيه مبئاه ان التبديد ,استعال 
السلاح وان كان من شأنه ان يرهب الجنى عليه 
ويجعله فى حالة لاستطيع معبا ضبط الجانى او 
منعه من ارتكاب السرقة الا ان هذهالاعشئارات 
لا تك لاعتبار الواقعة جناءة عقتضى المادة رام 
من قانون العقوبات مع ان التبديد باستعمال 
السلاح يحب ان يعد ١‏ كراها من شأنه نويل 
واقعة السرقة الى جناية داخلة فى حك المادة ١‏ لال 
من قانون العقوءات . 

د وحيث أنه بين عن الرجوع الى القرار 
المطعون فه أنه بعد أن سام با سلم به من ان 
التبديد باستعال الاح من جانب السارق 
من شأنه ان يرهب الى عليه ويجعله فى حالة لا 
ستطيع معها ضبط الجانى أو منعه من ارتكاب 
السرقة بعد أن سام القرار بهذا رأى وجوب أن 
يكون الا كراه المشدد لعقوية السرقة ادا أما 
الاكراه الآدنى بالاقوال والاشارات مها بلخ 


القسم الأو ل 


السنةالخامسة عثرة ه.م 
تأثيره فى نفس الى عليه فلا يعد [ كراهامسوغا 
لتطبيق المادة 9/ام من قانون العقوبات . 

ه« وحيث أن مأذهب آلبه القرارالمطءونفه 
مردود إذ المادة ١7؟‏ ولولمتذكرالتهديد,استعال 
السلاح فى ارتكاب السرقة صراحة وتعده بمازلة 
الا كراه فان فى اشارتما الى الا كراه اطلانا 
ها يكى لآنيندمجفيه كل وسيلةقسريةتستعمل لغل 
يد امجنى عليه عن المقاومة والحياولةيينه وبينمنع 
الجانى عن اقتراف جرمته وما دام قاضى الاحالة 
فى قراره المطعون فيه قد سام بأن الطاعن هدد 
انجنىعليه بسكين كان يحملبا فى يده ما سلم بما كان 
لهذا التهديد بالسلاح من الآثر الفعال فى وقف 
الجنى عليه عن الاحاق بالمهم وضط المسروقمنه 
فقد كان من المتعين عليه مع هذا أن يتصرف فى 
الحادثةعل اعتبار أنهاجنابة منطبقة على المادة وم 


من قانون العقوبات . ولذا يتعين نقض القرار 
المطعون ذه واعادة القضية الى قاضى الاحالة 
للتصرف فيها عل هذا الاساس 
( طن التيابة ضد مد عبدالته مبروك رقم بإاعؤسنة مق 
ليق الساقة ) 
حون 
4 فبراير ستة مم١‏ 
اتفاق جنانى 3 مناط توهره 5 ) المادة باج المكررةع ) 
الميدأ القانوق 
الاتفاق عل ارتكاب جرعة لايقتضى فى 
الو اقعأ كثرمن تقايل ارادة كلمن المشت ركين 
فيه ولايشترط لتوفره مطى وقت معين . 
فن الجائز عقلا وقانونا أن تفع الجرعة بعد 
الاتفاق علها مباشرة . 
لتك 
« من حيث أنمحصل الوجه الآأولعن وجبى 


الطعن أن اسباب الحك المطعون فيه متنافرةوآن 


.لوس العدد الثامن 


واقعة الاشتراك غير مبنة ببانا كافا أما التنافىر 
فأساسهأن ماذكرته الحكمةمن اللأعمال الى اعتيرتها 
مكونة للاشتراك انما كانت تصح لو أن الواقعة 
كل مع سيق الاصرار إذ أن وجودشخصين معأ 
مترصدينق مكين ومع احدهماسلاح نارى اطلقه 
عبل من ترصد لقتله هذ[ الوجودمنة,. ‏ الشخص 
الثانى ‏ انما هو الاشتراك بكل معتى الكلمة للأنه 
كاقالت المحكة مشجع للآخرعل تنفيذالجرعةالتى 
وقعت بناء على هذا الاتفاق اما إذاكان وجود 
الشخص الذى لم يطلق العيار مع الشخص الذى 
اطلقهانما كان مصادفةإذ لميكن هنا عند تلاقييما 
فكرة ترصداوتربصكالتكنهناكفكرةقتل ولكنبا 
وجدت بذت وقبا كا جاء فى الحم الذى استبعد 
ركن سبق الاصرار فلا يمكن القول بأنه اتفاق 
عل ارتكابجر عة و لايغيرمنهذادخو لالشخصين 
معا إل المزارعإذأن هذاعم قد لايكون فيهشى.من 
الاجرامانما ال جرام بد أو انتهى باطلاقالعرار ولا يمكن 
أن يكون فى وجود الشخص الآخر النى ليطاق 
مشجع على ارتكاب الجر يمة لذلكوجبترئةالمتيمين 
الاثنينلعدم معرفة مطاق العيار لآناركا نالاشتراك 
اثابتة فى الح لاتؤدىمعن الاشتراك القانوتى اما 
إذا اعتير البيان الخاص بالاشتراك ناقصا وجب 
الغاء الحم واحالة القضية على دائرة أخرى . 
« ومن حيث أن الواقعة الثابتة فى الحم هى 
أن الحبمين حقدا على امجىعايه بسيب نزاع مدق 
بينانجنى عليه والمتهم الأول تدخلتفيهزوج هذا 
المتبووهىعمة المنهم الثائىقليا جمعتهما الصدفة واباه 
١‏ أى الجنى عليه ) فى شارع دايرالناحية حيث 
كان عائدا إلى متزله بعد ما اشترى عشاءه ورأيا 
أن الفرصة ملايمة للاتتقام منه خاو الشارع عند 
ذلك من المارة ووجود سلاح نأرى معبما اتفقا 
فها يينهما على قتله وانتحيا ناحية المزارع خترقين 
السياج الفاصل يينها وبين الشارعوعند ذلك مس 


القسم اللاول 


السئة الخامسة عشرة 


عليبمافاطاقعليه احدهما عيارامن السلاح الارى 
فأصابه الاصابة الى وصفبا الحم والىكا تسيب 
وفاته وفرا بعد ذلك لمازل المتهم الأول حيث 
بقيا به حتّى حضرالخفراء وضبطوهما وقد استّود 
الحم بصرخالعبارة سبق الاصرار فأثيت انهولو 
م يثبت أنه حصل من النى عايه وقت ارتكاب 
الجرمةما استفر المهمينلارتكاها إلا أنهمن جبة 
أخرى لم يثبت من التحقيق عل المتبمين بأنه كان 
سير فى مكانالحادثة وقت حصولا أواهما كانا 
يقبعانه بقصد قتلدفيكون ركن سبق الاصرار غير 
متوفر م أثبت الحم بعد ذلك أنالذى اطلقعلل 
الجنى عليه هو عبار واحدليوصل التحقيق لمعرفة 
أى المتهمين هوالذى اطلقه فيجب أخذ كل منهما 
بالقدر المتيقن فى حقه وهو أنه شريك للآخرفى 
ارتكابالجرعة باتفاقهمعهعللى ارتكامماو مساعدته 
ايام ذلك بوجودممعه فىمكان ارتكاب الجريمة 
لشد ازره وقت تنفيذها وان هذا الاتفاق وتلك 
المساعدة يستخلصان مما قرره المجنى عليه من أن 
المتهمين كانا سائرين امامه م دخلا معامن فتحة 
فى السياج إلى المزارع وعم بذلك وصل تجاههما 
فأطلقا عليه عيارا ناريا الآمر الذىيدل علىانهما 
رأياه عائدالمازلهفاتفقا فما يينبما على قتلهودخلا 
للبرارع استعدادا لتنفيذ الجريمة عند مروره 
وكان وجودهمامعاقهذ|المكانهو المشجع فماعل 
تنفيذها فوقعت الجر مةبناء على هذا الاتفاق وتإك 
المساعدة . 

« ومن حيشانالواقعةالتىاثيتها الحم وهى أن 
الطاعنين عند مارأيا الجتى عليه مارا إشارع داير 
الناحية اتفقا علىقتله فا تتحياناحية المزارع مخترقين 
السياج الفاصل ينبا وبين الشارح وعند ذلكصس 
علمهمااجنى عليه فاطاق عابه أحدهما عيارا ناريا 


أحدث بهأصابة كانت السبب ف وفاته هذهالواقعة 


5تؤدى إلىمااء تخاصه منها حك وهواتفاق المهمين 


العددالثامن 


عل قتلالجنىعليهووقوع الجر بمةبناءعلى هذ االاتفاق 
ولا يطعن فىهذا الاستنتاج أن حصل الانفاق فى 
الالعند رؤية الجنىعليه لعدم استحالة ذلكعقلا 
ولأنالاتفاقالجنا ليس فالحقيقةالاتقابل ارادة 
كلمن المشر كين فيه و لابشارط لتوفره منى وقت 
معينفاذا تقر رذلكيصبم القول بأن الح تنافرا 
بن ما أثبته من عدم توفر سبق الاصرار وبين 
النئجة التى استخلصها وهى ثبوت الاشتراك فى 
لقتل يصبح هذا القول غير وجيه لانه لاشترط 
لقيام جر بمة الاشتراكبالاتفاقاننرتكبالجرعة 
المتفق عليها بسي ق اصرار إذيجو رما حصلفالدعوى 
الحالية ان تقع الجري»ة بعد الاتفاق عليها مباشرة 
ولامحل للقولأيضاًبأ نالهك ل بينواقعةالاشتراك 
لانه يينها على الوجدالا كل ؟ تقدم . 

د ومن حيث أن توفر الاشتراك فى الجرية 
بالاتفاق عليبا ووقوعبا بناء علىهذاالاتفاق كاف 
وحده لادانة الطاعنين ولا ضرورة بعد ذلك 
لبحث موضوع الاشراك بالمساعدة الذىعرض 
له الحم لانه ستقم بدونه 

د ومن حمث أن محصل الوجه الثانى انه اذا 
كان التعرض للائبات ليس من أوجه التقض الا 
ان الاطلاع على محضرالجلسةوالحكودفاعالمدعى 
بالحق المدنى قد ييكونباعثالتقديرالسبب القأنوى 
للنقض حق قدره . 

« ومن حيث أن هذا الوجه مبهم كل الامبام 
إذلم يبين به ما بريد الطاعن اطلاع الحكئة عليه 
فى محضر الجلسة ودفاع المدعى المدتى والحكم 
والظاهر انهيقصدالتعرض الى الموضوعوالى الكلام 
فىتوفر الآدلة من عدمه وهو ما تلتفت عنهحكة 
التقض إذلا يجوز رفعه اليبا 

) طعن ابراهيم مومى السيد عامروآخر ضد النيابة وآخر مدع 
«دفرقم 1غسنة وق باليئةالسابقة) 


القسم الأول 


السنة الخامسةعثرة ١إم‏ 


5 
١‏ فيراير سنةمسو١‏ 
هتك عرض . شروع قبه . وجوب المقاب ولوكانت أفعال 
الشروع غيرمنافية فى ذاتها للا داب( المادة مع ) 
الممادىء القانوننة 
اذا صارح شخ ص أنسانا شيته فهتك 


عرضه وهدده وضر به وأمسكُبه بالقوة رغم 
«قأومته إباه والقأه عل الارض ليعبث بعر ضّه 
وم «نلمنه غرضه بسب ب استغاثته فبذها لآفعال 
تكون جريمة الشروع فى هنك عرض الجى 
عليه بالقوة . 

«_-أذاكانت الأفعالالئىوقءت عيل جسم 
الجى عليه تعتبر شروعا فجريمة هت كالعرض 
طبقا لاحكام الشر وع العامة وجب العقاب 
ولوكانت تلك الأفعال فى ذاتها غير منافية 
للآداب ٠‏ 

72 

من حيث أنبحصل الطعن ان الواقعةالمنسوية 
للطاعن بفرض حصو ًا كايرويهاانجنى عليهلييست 
الامشاجرة متطبقة على المادة +.م من قأنون 
العقوبات وان الطاعن أبدىهذا الدفاع اماءمحكة 
الموضوع ولكنبا لم تردعليه وى هذا اخلالحق 
الدفاع وخخطأؤالتطبق عايستوجب نقض الحم : 

«وومن حيث أن الواقعة الثابتة فى الحم هى 
ان المتبمين عرضا على الجنى عليه ان برافههما الى 
ناحية المدايغ لاصطياد ثاب بالف فى اراضى 
حديقة اسيوط فوافقهما وساروا معا فى طريق 
المدابغ فلما وصاو اليجد الجنى علي هالفخ فسألالمهمين 
عنهفقالالها+ماحضرا للفسق: بدفاتهر هماولكنهما 
هدداه وضرياة بالكقوقف على وجية وامسكابه 


1 لينالا منه غرضبما فصار يقاومبما حى مزقت 


ا العدد الثامن القسم الأو ل السنة الخامسة عشرة 
ملالسة وقدتمكنا من القائه ع لالأرض م حطر ا وجب أاعقاب ولوكانت تلك الأفعال غير منافية 


عل استغائته شخص فتركه المتهمان وجرءا اماامجنى 
عليه لجرىهوايضا عائداالىمنزله حيشقابلته اخته 
ولحظت حالة الفزع التى كان علها فسألته عن 
الخر خدثها بمااحصل . 

«دومن حيث ان الافعال ال اتاها الطاعنان 
بحسب البيان المتقدم تؤدى الى مااستخلصه الحم 
المطعون فيه من شروع الطاعنين فى هتك عرض 
امجنىعليه بالقوة إذليس بعد مصارحتهماله بنيتهما 
فى هتكعرضه وتهديدهما وضربهما وامسا كبما 
إباهبالقوة رغم مقاومته وتوصلهما الى القائه على 
الاء ض للعيث بنزاهتهليس بعدذلك كله الا ان نما 
فعلتهما لولا انهما رأبا ماراحضر عل استغاثةالجنى 
عله فولا الأدبار ويرى منذلك انتلك الافعال 
توفر قبها:الشرطان الآساسيان لكل شروع وهما 
- اولا- انهاتودىمباشرةوفى الحا الىاتمام الجرعة. 
- ثانيا ‏ انها وقعت بنية ارتكابتلك الجر . 

« ومنحيث أنه يظهر أن الطاعنيستند فى 
طعنه عل الرأى القائل بأن ليس لجرعة متك 
العرض حالةشروع يزه عن الفع ل التام وانهيحب 
عبل كل حال للعقا بعل الأآفعا ل التىترتكب ان تكون 
فى ذاتها منافية للآداب . 

«ومنحيثانهذاالرأى لاسندله فى القانون 
المصرى بل هو مخالف قواعده العامة بشأن 
العقاب على الشروعؤساتر الجنايات ومنها جنابة 
هتك العرضو لا يمكنان يستتتج هذا الرأى من 
تجرد التسوية فىالعقوبة بين الفعل التام والشروع 
فيه طبقالليادة ١م؟‏ منقانون العقوبات لآنهذه 
التسوية فالعقوبة لاتنىقيام حالة الشروعمستقلة 
عن الفعل التام ويترتب على ذلك انه اذا كانت 
الأفعال التو قعت على جسم ألمجى عليهتعترشروعا 
فيج ريمةهتك العرض طبقا لاحكام الشروع العامة 


للآداب فى ذاتها 
) طعن أحمد رنجب ستوسى ضف الثيايةرة قم جو"لاسنة دق بالويئة السابقة) 
١17‏ 
١شراير‏ سنة مسو 
١‏ اقراض بر با فاحش . جرعة مستمرة 
ب - أقراض برا فاحش ٠‏ إرتهات الدائن أرض المدين نظيي 


ميلغ الدين ٠‏ قيض فوائد ربوية فاحشة نحت ستار 
الاجار . أصفية الحساب بواسطة الىةة المدية ٠.‏ 
لا تأثير له على الجر مة ٠‏ ( المادة ووبوع ) 
الميادى. القانونية 
اذا صدرعللى شخ ص حم فىجر بمةاقراض 
بالريا الفاحش فبذا الح لابمنع من معاقبة 
هذا الشخص نفسه را حرم استمراره 
على تقاضى فوائد ربوية عن نفس القرض 
بعد صدورالحك الأول ولا يحتجعلى هذا بأن 
واقعة الأقراض واحدة وبأنه قد عوقب من 
أجلبامرة فلايصح أنيعاقبعليها مر ةأخرى 
ذلك بأنه مادامت وقائع قبض الفوائد الربوية 
متجددة فلا مانع قانونا من تكرار العقاب 
على مااستجد منبا بعد الحم الأاول . 
؟ - اذا ارتهن الدائن أرض مدينه نظير 
مبلغ الدين ول يضع بده على العين المرهونة 
بل جرى على اقتضاء فوائد ربوية عن دينه 
تزيد على الحد الأقصى المباح قانونا تح ستار 
الايجار ثم طرم أمر هذا القرض عل الحكمة 
المدنية وصفت هذه الحكمة |الحسابعل أساس 
تقدير ماتغله الآأرض من رريع واستنزال 
ذللك القدر منالفو ١‏ تداار بو الى كان يتقاضاها 
الدائن وخصم مازاد على ذلك منأص ل الدين 


العدد الثامن 


القسم الأول 


السنة الخاسة عشرة سوس 


احكمة المدنية لاتأثير له علىجربمة الاقراض | مستمرة طالما ان المقرض يتقاضى الفوائد غير 


بالريا الفاحش الى ارتكها الدائن بالاتفاق 
عليها وبتقاضى الفوائد الربوية فعلا. 

الو 

«من حيث أنتحصل الوجه الآأولمن وجبى 
الطعن ان الحك المطعون فيه نسب إلى الطاعنين 
واقعتى إقراض بفائدةتزيدعن الخد الأقصى الممكن 
الاتفاق عليه احداهما واقعة اقراض الطاعن إلى 
يمد امد خلاف مع ان هذا الاقراض وقع فى 
سنة +90 ١‏ امتدادا أعقدبيعوفالىسابقوقد حو 
الطاعن ىمار سسنة و م ١‏ لاقراضهأشخاصا تقودا 
بالريا الفاحش فالمدة لغاءةم ١‏ مار سسنة . و١‏ 
وحك عليه بالعقوبة وهذا الحكم يتناولإذاواقعة 
اقراض الطاعن إلى مد احمد خلاف لآ:هاسابقة 
عليه فهو يحبا وهذا مافعله نفس الك المطعون 
فيه بالنسةلمّروض أخرى إذالعيرةبتا ريخ حصول 
القرض بصرف النظر عن استيفاء الفوائد وعدم 
امدعاما: 

«ومن حيثان الحم المادو نفيها ثبت بالنسبة 
لواقءة إقراض الطاعن تقودا لاحمد خلاف أن 
الهم لم يضع دهعلل العين المرهونة له بل جرى 
على اقنضاء فوائد قدرها م١‏ جنها سنونا تحت 
ستار الابجار ولماكان مبلغ الدين.+ وجنيها فبذه 
الفائدة الى استمر على أخذها سنويا حتّى سنة 
تتجاوز الفائدة الممكن الاتفاق علهاقانونا 
و يظبر ما أئبته السك ا نالطاعن كان يتقاضى فوائد 
تزيد على الحد الممكن الاتفاقعليهلغا يةسنة ,مه ١‏ 
وهذا التاريح لاحق الحم الذى يتمسك به فلا 
يمكن ان يشمل هذا الحم تلك الواقعة ولاقيمة 
ا يدعيه الطاعن من ان العيرة فى تاريخ جربمة 
الاعتباد على الاقراض بقوائد فاحشةابمايكون 


تاريخ الاتفاق عليه فقط لآن هذه الجرعة تعتير ! 


القانونية . 

«ومن حيث أنحصل الوجهالثانى أنالقرض 
الخاص عحمد أحمد خلاف سبق أن طربح أمره 
على نحا كالمدنية وقدقضتحكة استئنافاسيوط 
يتصفية حساب القرض بطريقة الاستبلاك وترتب 
على ذلك ان المهم لم يستول عل أية فائّدة تزيد 
عن 4./. حيث أصي الباق من الدين ١١‏ جنيبات 
بعد أن كان ١4.‏ جنيبا وما تحب ملاحفلته ان 
امهم لم يكن يؤجر الآطيان المرهونة للمدين بل 
كان يؤجرها للغير باعتراف ممد احمد خلاف 
أمام محكمة أول درجة وعند المطالبة بالدين تمت 
الحاسبة على الريع حح الحكنة وما زاد منه عن 
الفائدة خصم من الآصل ومتى ثبت ان المتهم لم 
يستول على فائدة تزيد عن الحد المقررفلا نكون 
أركان المادة 4و١‏ من قانون العقوءات متوفرة 
ويتّعين تطبيق القانون وبراءة المتهم . 

« ومن حيث ان المكم الابتداق اثيت ان 
الطاعن كان يقصد الاقراض بالريا الفاحش من 
بدء المعاملة مع جمد احمد خلاف لأانءطالبهيأصل 
الدين كاملاىا اثبت لمك الاستئناق انه جرى 
طول مدة الرهن على اقتضاء فوائد قدرها م١‏ 
جنيها سنويا تحت ستار الايجار ولما كان مبلغ 
الدين .+ (جنيها فبذهالفائدة التىاستمرعل أخذها 
سنو باحتىسنة 40 1 تتجاو زالفايدةالممكن الاتفاق 
عليها قانونا وكل ذلك يؤدى إلى ان الطاعناتفق 
عل فوائد ربوبةوانه كان يتقاضاها فعلا ولاتأثير 
بعد ذلك إلى تصفية الحساب بمعرفةالحمكة المدنية 
لآنهاائماوضعت الأمورفنصامها قبرا عن الطاعن . 

( طس سيدار رس توما ضد النياية رقم 4١‏ سنةهقباهرئة 
لي 


ا العدد الثامن 
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١4م6 فبرايرستة‎ ١ 

0 . استتدال الحكمة ةي ة بأخرى . يطلان طلان الحم 
انالمكمة لاتملك استبدال تهمة بأخرى 
وأدعى صدوره عن شخص معين فأغفات 
الحمكة هذه التهمة وعاقبت المهم على تهمة 
تزوير أخرى ل ترفع بها الدعوى فقضاؤها 
على هذه الصورة بأطل لاخلاله يحق الدفاع 
وللتهم ان يتمسك ببذا البطلان لآول ٠رة‏ 

أمام ممكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . 


امير 
م منحيث انخصل الوجه الأول منوجبى 
الملعنان النيابة العامة اتهمتالطاعن بأنه زورق 
أيصالمنيوب صدوره من مد كامل فل تتعرض 
الممكة لهذه التهمة ولكنهااسندت لللتبمفىحكمها 
تهمة تزوير أخرى وكانت هذه التهمة أثم عامل 
للادانة حتى ان المحكة ذكرت ان عقّاب المنهم 
واجبمن أجابا حتىولوكانءرمًا منتهمةالتبديد . 
« ومن حيشانه يظبر م1 الى الغيانى 
الأول الذى تأيد للأسبابه ان النياية العامةاتهمت 
الطاعنيأئهبددمبلغ 4 4ه ملما ويب #جنيها اضرارا 
بش ركتجورج قرم تمن بضاعةكا وتشوك وخلاقه 
ومصاريف نقل هذه اليضاعة بات متعددةوقد 
سليت اليه بصفة وكيلا بالاجرة لى مديرا لفرع 
الزقاريق التابعلهذه الشركة وبأنه ارتكب تزويرا 
فى ايصال مأخوذعل تمد كامل بو ضعدبعضكيات 
وامضاء مزور منسوبالى هذا الشخص بأنذكر 
فى الايصال انه دفع مبلغ خمسين قرشا له قيمة 


القسم اللاول 


السئة الخامسةٌ عشرةٌ 


قرم محمد على عأصى مع عدم صعة ذلك , وقد 
عرض الحك الى بان الآدلة على توفر الجريمة 
الأول أى جر بمة 555 المبلغ فذكر ان التحفيق 
الت أن المتهم توصل الى اختسلاس هذا المبلغ 
بطريق الازوير بأن كتب انه باعالبضائع الختلس 
اتمانها لاشخاص وهميين ذكر اسعاءهم فى القساءميما 
بين محل اقامتهم ول يذكر الحم شيا عن تهمة 
التزوير المرفوعة بها الدعوى ثم عاقب المتهم على 
التبمتينمعا وطبق المادة بإ من قانون العقورات 
« ومن حيث انه يرى ما تقدم ان | 
المملعونقيه نسب للطاعن اندزور فقساءمالشركة 
ليتوصل الىاختلاس المبلغ المنسوب اليهاختلاسه 
وعاقبهعلى هذين الفعلين معان تهمة تزويرالقسائم 
لم تكن مرفوعةوقد أغفل الحكم الكلام بالمرةعلى 
تهمةالتزوير المرفوعة بالفعل ولانراعفىانالحكة 
لامك استتدال تهمة بأخرى ولافى ان قضاءهما 
علىتلكالصورة باطل بالنسبةلتهمةالتزوي رلاخلاله 
بحق الدفاع وللطاعن ان يتمسك مبذا البطلان 
لاأول م ةامام حك ةالنقض لاتصاله بالنظامالعام 
« ومن حيث أنه يتعين أذلك استبعاد همة 
لذوير اتى قضت فيا امحكة ونقض المكيشأتا 
وقصر العقوبة على تهمة التبديد الثابتة فى الحكم 
وجعابا ثلاثة أشهر بدلا من الاربعة المقضى بها . 
د ومن حيثان محصل الوجهالثانى انالطاعن 
تمسك اماما مكمة الجرئية بأن ذمته بريئة وطلب 
تقدم دقائر الشركة ليثيت ذلك ولكنها رفضت 
طليه وأعتيرته عاجزا عن إثيات دفاعه وقد تقدم 
وكيل الشركة لحكمة الدرجةالثانية وقرر ان الشركة 
تحأسبت مع الطاعن فظرر لما حقيقة ان ذمتهكانت 
بريئةومع ذلك ذل تأخذ المحكمة راقرار وكيل الشركة 
ول تحققه لحقاقه ول تذكر سبب هذا الاغفال . 
«وومنحيت أن المعول عليه امام محكمةالتقض 


معس ره عن سس أدوات سيارات من ش رك :جورج ا هو طليات الدفاع امام الحكة الاستثنافةو ليس فمها 


1 العدد الثأمن 


طلب صريح الطاعن بتقدحم دفاتر الشركة اما ما 
يتمسك هه الطاعن من عدم أخذ الحم باقرار 
وكيل الشركة فلا قيمة له لآن الثابت ان المدعى 
المدنى أقر بالتنازل عن الدعوى المدنية فقضت 
ا حكة باثيات تنازله عن دعواه المدنية ولا تأثير 
لذلك علل الدعوى الجنائية الى تظل قائمة رثم 
ذلك التتازل . 

( طمن جورج:اسكتدر حنيكاتى ضد النبابقرقم )6 سنةوق 
بالميتة السابقة ) 


6 
١‏ فبراير سئة مم9١‏ 
حربة المسأكن 
١‏ -الاذن الصادر بتفتيش منزل متهم . شروط ته . 


ر المادمان م تحقيق ولإروع ) 
؟- تلبس بالجرعة . معناه . وجود مادة مخدرة ممثرل أحد 
الاأفراد . لايعترتليسا . ( الادة بم تحقيق ) 
المادى. القانو: ئية 
١-أنالمادة‏ (ه)من قانون تحقي قالجنايات 
صريحة فى عدم جواز دخول بيت مسكون 
بدون أمر من السلطة القضائية إلافى أحوال 
نصت علباتلك المادة » فدخو [المنازل يدون 
هذا الآمر فيغيرتلك الأحوال جر بمةمنطبقة 
علىالمادة (115ع) . وهذاالضمانالذىأراده 
الشارعلحرمة المسا كن لايتحقق الا اذا كان 
الاذن صادرا بشأن تفتيش مازلمتهم معين 
ومالويتحقق هذا الشرط.فلايمكن اعتبارالاذن 
إذئا جديا يتسنى معه اجراء التفتيش بوجه 
قانوى . فاذا قدم لو كيل النيابة طلب اذن 
بتفتيش منازل اشخاص (مذكورة أسماؤم 
بكشفمرافق للطلب ) فأشروكيل النيابةعلى 
هذا الطلب بالترخيص ف اجراء التفتيشولم 


القسم الآول 


السنة الخامسة عشرة واس 


يكن بالطلب أية اشارة تحدد عدد هؤلا. 
الاشخاص أو تبين انمه المقصودونبالاذن 
فلا يعتبر هذاالاذن جديا يييم التفتيش- 

التلبس لايقوم قانونا إلا مشاهدة 
الجانى حال ارتكاب الجريمة أو عقب 
أر تكاما بر هة سيرة الى آخر ماجاء بالمادة 
لمن قانون تحقيق الجنايات . فجرد وجود 
مادة مخدرة بمنزل أحد الآفرادلا يدخل تحت 
هذا التعريف 

لكاو 

د حيث أن الأوجه الثلاثة الأول فيجموعبا 
تتلخص ف ان التفتش التى أدى الى العثور 
عل المادة الخدرة كان تفتيشا داطلا - ويضيف 
الطاعن الى ذلك ان لامحل لما قررته المكة من 
أن مجرد احراز المواد المخدرة يعتير من احوال 
التلبس التى يحوز معبا للضابط' القضاى تفتيش 
الممزل الموجودة به تلك المواد إذ هذه النظرية 
تؤدى الى تعطيل النصوص القانونية الخاصة 
بالتفتيش بأذن النيابة . 

د وحيث أنالواقعةالى أثيتها الحم الاستثتاى 
المطعون فيه هى أنه بتاريخ ه مابو سنة .8و١‏ 
تقدم للأمور دم مينا البصل طلب من حرفوش 
اقدى ضابط الماحث يقول فيه بأنه على من 


] التحرمات السرية ان الاشخاص المدونةاسماوثم 


بالمذكرة المرفقة,الطلب لم شبرة فيتجارقوتريب 
الموادا لخدرةوانه يرغبتفتيش مسا كنهم بعدأخذ 
ترخيص بذلك من النيابة العامة .وان هؤلاء 
الاشخاص كان عددمم ثلاثين من ضمهم ججحمى 
عمد اسماعيل الطاعن الخال فعندذلك طلب المأمور 
من الدابة الترخيص له باجراء التفتيش المطلوب 
فترخص له بذلك عل الطاب دون الكشف 
(حسم 


عافن العدد الثأمن 1 


إلمزاقق له الذى كان نخاليا منكلتأشير من جاتب 
النيابة العمومية - هذا ما أثيته الحم المطعون فيه 
- و بالرجوع الىحض رجلسة #مبوليوسنة8 ١‏ 
إلى حصلت فبا المرافعة وأعقبا صدور الحم 
الاستثتاق المطعون فه ببين انّالمكنة أرادت 
الاستيضاح من نفس وكل النياية الذى|اصدر 
ذلك الترخيص عما يعابة بشأن الكقشف 
الذنى كان مشتملا على اسماء الثلاثين شخصاسالق 
الذكرفقرر انكل ما يذكز دأن أحد رجال القسم 
حضر ومعه مظروف بداخله خطاب يطلب فيه 
القسم صدور الأمس بتفتيش منازل لاشخاص 
مذكورة اتعاوم بكشف مرق بالخطاب المذكور 
لان ضابط المباحث عل من التحرياتالسرية ان 
الاشخاص المذكورين لحم شهبرة بالاتجار فى 
الخدراتفرخص بالتفتيش ولكنه لاممكنه ان 
يذكر اسماء هؤلاء الاشخاص ولاشكل الكشف 
الذى كان مرفتا بالخطاب خخصوصا وانمثلهذه 
الأؤراق تأت اثناءالعمل بالنيابة وقد تصل احانا 
أثناء التحقيق فى احدىالقضايا ( كذا) 
« وحيث أن محكلة النتقضوالابرام - قضت 
بسورة ثابتة ومستمرة بأن المأدة (ه) من قانون 
تحقيق الجنايات صريحة فى عدم جواز دخول ببت 
مسكون بدو نأمر من السلطةالقضائية الا أحوال 
قصت عليها تلك المادة ماقضت بأن دنتولالمنازل 
بدونهذا الآمر جريمة منطبقة على المادة( 11) 
من قانون العقوبات . 
« وحيث انالضيان الذى أرادهالشارع لرية 
المسا كن لايتحقق الااذا كان الاننصادرا بشأن 
تفتيش مازل متهم معين فاذا لم يتحقق هذاالشرط 
فلا يمكن اعتبار الاذن إذنا. جديا ينس معهاجراء 
التفتيش بوجه قانوتى . ش 


القسم الأول 


ألسنة الخامسةعشزءٌ 
2508 آله واضح من الوقائج الى أثيتها 
محخضر جلسة مم يوليو سنة 89و؟ سالف الذكر 
ودوما الحم المطعون فيدانالاذن الذىأصدريه 
النيابةالعامة والذىتم بمنتضاه تفقيشمنز ل الطاعن 
لم يتحقق فيه الشرط المتقدم ذ كره إذ الكشف 
الذى كان مرافقا لطلب الاذن والمقول باشماله 
على اسم ثلاثين شخصا من تنوم الطاعن الحالى 
كأن منقصلا عن ذلك الطلب انفصالا تاما ول 
تكن 4 أن اشارة تحدد عدد هؤلاء اللاأشخاص 
أ تبين انهم ثم المقصودون بالاذن خصوصا اذا 
لوحظ أن وكيل النيابة الذئ اصدر ذلك الاذن 
قرر فى صراحة انه لايذكرشيئا عنهذا الكشف 
وأنه لي يتحقق من الاسماء الى كانت مدونة به.. 
« وحيثك ان الاساس الذنى قام عايه تفتيش 
منزل الطاعن ليس كايرى بالأساسالصحيح الذى 
يقره القانون وباتهياره ينبار معه حتنا كل ماينى 
وترتب عليه من ضبط مواد مخدرة أو ينات أو 
غير ذلك من اجراءات أخرى . 
دوحيث ازماذهب اليداخيرا الك المطعون 

فيه من أن مجرد وجود المادة الحدرة مزل أحد 
الأفراد يعتبر من أحوال التلبس التى يحوز معبا 
للضابط القضائىدخول ذلك المازل وتفتيشة ‏ أن 
ماذهب اليه الك من ذلك واضم الخطأ لآن 
التلبس لايقوم قانونا الا مشاهدة الجانى حال 
ارتكاب الجريمة أو عقب أرتكابها ببرهة يسيرة 
الىآخرماجاء ؤالادة م من فاون نحقيق الجنايات 
وظاهر من هذا أن مجردوجود مادتيخدرة بمازل 
احد الآفر أد لايدخل نحت هذا التعريف . 

وما يطلان التفتيشمن جبةوياتتفاء 
حالة التليس من جبة أخرى ضيح الخو عالية 
من كل دليل ويتعين يناء عل ذلك نقض الحم 
وبراءة الطاعن نما اسند اليه . 

. « ورحيث انه مما ينبغى الننيه اليه ان امحافظة 


العدد الثأمن 


القسم الأول 


السنة الخامسة عدر 6 


على حرمة المسا كن يحب ان تقدم على أى اعتبار 
آخر وأنهذه المحافظة واجبة الاحترام والمراعاة 


ولو ترتب علها فى بعض الآحيان إفلات بحرم 
حقيق من العقاب . 
( طعن مجبمى عمد اسماعيل ضد التابة رقم 6مع سئة هق 
الميئة السابقة ) 
الي 


١‏ فرابر سنة هوا 
سرقة, سرقة منزل مسكون . منزل معد للسكى . ( المادة 
0 4 ع نايت باع ) 
الميدأ القانوقق , 
ان القانون لم يشترط لتشديد العقابعلى 
السرقات التى تقع ف المنازل أن يكون المأزل 


مسكو نافعلا بل رك أن يكو نمعداللسكىفقط . 


”7 , 
« من حيت أن مبتىالطعن أنالثايت انالمازل 
النى نسب للطاعنين الشروع فى سرقته كان خاليا 
من السكان ومن أى متاع فالجريمة إذن مستحيلة 
ولا عاب عليبا . وقد دفع الطاعنون بهذاو ترد 

المحكة عليه . 
« ومنحيث انالقانونليشترط لنشد,دالعقاب 
على السرقات الت تق عفى ا دازلا نيكونالمنزلمسكونا 
فعلا بل يكف اذيك زمعدالاسكنىفقط (المادة .رام 


فقرة رابعةوالمادة؛ /ا«ققرة أولىمنقاتو نالعقوبات) 


- على ا نالمادة التى طبقتباحكة الجنا مات عل الطاعنين 
وى المادة #يام من قانون العةقوبات ليست 
خاصة بسرقة المنازل ولذلك لم ,تتعرض لبان 
الشروط الواجبٍ توفرها فى الذزلالمسروقواتما 


ى تنص اطلاقا على حم السرقات الت رتكب, 


لبلا من شخصين فأ كثر يكون أحدمم على الأقل 
حاملا سلاحا ظاهرا أو يبأ خلا لاذن ا ستند 
ليه الطاغنؤن من ان الماؤل.الذنى شرغواؤسرقته 


بك او بإلسكان إذ لا لا دخل لذلك قط 
قَ تطبيق المادة عراب من قاون العقوبات " 
واما م مجه الطاعنون من ان. المتزل كان 
خاليا أيضا من أى متاعيصحانيكونحلا السرقة 
وأن الفعل المسند الهم يحب أن يعتير فى عداد 
الجرائم المستحيلة هذا الزعم ينفيه ما ثبت بالحم 
المطعون فبه نقلا عن المعاينة الى أجراها الحفق 
من أنه وجد باحدى غرف الأزل مكتبةوبعض 
منقولات ؟) وجد احد ادراج المكتب مفتوحا 
عنوة ولسان الكالون 'دذا وبهأر احتكاك ل 
وظاه ران كل قطعة من هذه المنقولاتالتعددها 
خضر المعاينةصاحة لان تكو نمحلاالسر قفالجر مه 
إذن غير مستحيلة من هذه الوجبة . 
وأما ان الطاغنين قدممسكوا مبذا الدفاعامام 
محكة الموضوع قلمير دعليهالكالمطعو نفهفردود 
بما بما سبق ذ كره من ان الحم قد اشتمل عل يبان 
النقولات الى اثبتث العاينة وجودها المازلوق 
هذا ما يكنى لارد ضمنا على ما دفع به الطاعنون 
من أن المكانكان خلوا من كل متاع يصلم لآن 
يكون محلا للسرقة وان الجريمة كانت من أخل 
ذلك مستحيلة . ش 
) طمن عيد التوأب شيعي وآخرين ضد النيابة رقم ع 
هق بالبيثة السايقة ) , 
ل" 
1 قب رأير. سنة نايلط 
. قرارالحفظ . متى محوز قر الثى. الحكوم به ؟ ( المأدة 
ا تحقيق ): 
| المبدأ القانوق 
ان نص المادة ؟ ومن قانون تحقيق الجنابات 
جاء عاماغير مفرق فيهبين قرارحفظ وآخر 
ولم يحمل فيدللا سباب الى بين عليها القران 
أثر فى تحديد قيمته القانونة: وكل:مااقتضله 
القانونفى قرَار الحفظ ى كون لدذلكالاثر 


ردم العدد الثامن 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


الذى نصت عليه الفهرة (ب)من المادة وهو نحتاج النيابة فى التحلل منه الى استصدار مس من 


أن كو نالقرارمسو قابتحقيق (دومقعدماهم1) 
اسقبانتمته التنابةانلاوجه لاقامةالدعوى ‏ 
فاذا صدر قرار الحفظ عللهذا الأساس فانه 
بغض النظر عن اللاسباب الخاصة الى بنى 
عليبا - حوز قوة الثىء ال#سكوم به بحيث لا 
يحون بعده العودالى اقامة الدعوىالعمومة 
الا فى الالتين المذكورتين فى الفقرة ( ب) 
من المادة المذ كورة - فالقزار الذى تضدوه 
النيابة حفظ اللأوراقة لعدم الاهمية» كنتب 


كغيرهمن القرارات قوة الثى.ال-كومبه متّى . 


كان صادراً بعل تحقفق 
4 

سناو اران انراز الماك ند 
النيابة العامة حفظ الدعوى قطعيا لعدم الا“همية 
لامنعبا منالعدول عنالحفظ ورفع الدعوى من 
جديد طالما أنها لم تسقط يمضى المدة للانهقرار لا 
يستند إلىاصؤالقانون واما يلاحظ' ىإصداره 
انالواقعة واوأنالقانونيعاقبعلما إلاانها حسب 
ظروفباتافية ولاتستحق أنترفعالدعوى العمو 
بشأتها ب ومثلهذاالحفظ انما يكونمنةبي لالتازل 
عن! لدعوىوهوأمر لاتملك النابةلاءن القانون 
يفرض العا بعل ىكل جر بمةثبتت و اقعتها بغي استثناء 
فقط . أماساطةالتحقيق والاتهام فائها لاتملك من 
الا“مرسوى أنتقدم الواقعة الى الحكمةبالحالة الى 
هى عليها - يضاق الىماتقدم أنقرار الحفظ لعدم 
الا“هصة لايمكن صدوره عن الشاية بصفتها ساطة 
تحقيق وانما قد تصدره وهى تعمل كسلطة اتهام 
واذن فلايكون لقرارها قوةالثتىالحكوميه ولا 


النائب العام بالغائه بليكو نلا ح قالرجوع فيه فى 
أى وقعشاءت بلاشرط ولاقبد.وعا أن | 
المطعونفيه قدجءللهذ|الةرارقوةالثىءامحكومنه 
وعده هذه المثابةحائلادوزالعود إلمر فع الدعوى 
العمومية فيكون بذلك قد أشطأ فىتطبيق القانون 
وأصبيح مستحق النقض .. 

ه ومن حيثانقانون تحقيق الجناات بعد أن 
أسبغ علل النيابة العامة السلطة التى كانتمن قبل 
من اختصاص قاضى التحقيق وحده وهىتولى أعمال 
التحقيق (صمتاعم اهم ]1) قُْ القضابا الجنائية وم ٠‏ 
ببق لذلك القاضى سوى ماترى النياية أنتطاب اليه 
تحقيقه من الجراءم التىعيتتهاالمادة /إه من قانون 
تحقيق الجنابات نص على طريقة تصرف النابة 
ف القضايا بعد تحقيقبا وبينفالمادة 9غ من قانون 
تحقيق الجنايات سم الأحوال الى يسفرفياالتحقيق 
عن أن الثمر لاستدعى محاكة جنائية فقال :- 

)١( «‏ -اذا رؤىللنيابةالعمومية بعدالتحقيق» 
د أن لاوجه لاقامة الدعوى تصدرأمس! حفظ» 
« الأوراق ويكون صدور هذا الأآمم فى مواد» 
« الجنانات من رئيس النيابة العمومية أو تمن » 
يقوم مقامه (م) الآمس الذى يصدر بحفظ » 
« الأوراق بمنع من العود الى اقامة الدعوى » 
و العمو ميةالا اذاالغىالنائب العموىهذا الاس» 
دف مدة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو اذا» 
«وظبرتقبلانقضاءالمواعدالمقررة لسقوطالهق» 
ررفى اقامة الدعوى أدلة جديدة على حسب ماهو» 
« مقررق الفقرة الثانية من المأدة ١1‏ » 

« ومن حيث أن نص هذه المادة جاء عاها لم 
يفرق قبه بين قرار حفظ وآخر ول بجحعل فيه 
للأسباب التىيبنى عليها القرار أثر فىنحديد قيمته 
القانونية وكل مااقتضاه فى قرارالحفظ كما يكون 
له ذلك الآثر النى نصت عليه الفقرة (ب) هن 


العدد الثامن 


المادة م؟؛ هو أن يكون القرار ديز مدق 
(دماغع نان دم1) استيانت منه النياية أن لاوجه 
لاقامة الدعوى فاذا صدر قرار الحفظ عل هذا 
الأساس »ء بغض النظر عن الأاساب الخاصة الى 
بنى علمهاء فانه حوز قوة الثىء الحكوم به حيث 
لابجوز بعده العود الى اقامةالدعوىالعمومية الا 
فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة (ب) من المادة 
40 سالفة الذكر . 

د ومن حيث انه بمقارنة المادة ا 
بالمادة + من نفس القانون الواردة فىالكتاب 
الثانى منه|الخاص ,التحقيق بمعرفةقاضى التحقيق سين 
انالقانونقد أفسمللنيابةحرية التصرف فالقضايا 
الجنائية التى تراها غير جديرة بأن تقدم للمحاكم 
فل يقيدفىهذهالحالةحقبافحفظ الدعوى إضرورة 
انتكون الواقعةالتّدار'عليها التحقيقغير منطوية 
على جنايةأو جنحةأوعخالفةكاشرط ذلك فالمادة 
عل قاض التحقيق عند اصداره أمراً بأن 
لاوجه لاقامة الدعوى . بل أطلق لا الحرية فى 
حفظ الأوراق كلمارؤى طابعد التحقي قا نلاوجه 
لاقامة الدعوىلا'ية علة كانت وورود النص بهذا 
الاطلاق يسم لنيابة:المفظو لظب لامن التحقيق 
مايدل عن وجود جرعة مستحقة للعقابقانونا . 
ول تقصر النيابة فى الاستفادة من هذه الرخصة 
القانونية يل قد جرى العمل عندهاحتى قب لوضع 
المادة المذكورة على حفظ يعض القضابا لعدم 
الاأهمية برغ انطوائها على جراتم معاقب عليها 
قانونا مىرأت ذلك تحقيقاً لمصلحة اجتهاعية أو 
اخلاقية أو غير ذلك . ولع لالشارع لظ فىهذه 
اتفوقة ين اليابة وقاضى التحقيق أن ليبة برغم 
قيامها الآن بعمل هذا القاضى لاتزال تجمع بين 
طرف من السلطةالقضائية وآخ رمن السلطةالادارية 
وانهامذه ألصفة قد تحتاج فى تصرفها المقسط من 


القسم الأول 


السنة الامسة عشرة 4اإبا 
الى وئة لايرى قاضى التحقيق نفسه تحاجة الىمئله 
لإآن ميمته قضائة حتة . 

د ومن حيث أن ماتثيره النيابة فى أسباب 
طعنها من التشكيك فى قوة القرار الصادر الحفظ 
لعدم الأهمية حجة أن مثلهلايمكن أن يصدر عن 
قاضى التحقيق لاح لله إذ لايحوز بعد الذىتقدم 
من البيان اتخاذ سساطة قاضى التحقيق معيارا لمبلخ 
مايمكن أن يصدر عن النيابة من تصرفات . 

د ومن حيث أنه يبين مما تقدم أنالتفرقةالتى 
تريد النياية انتقيمها بن قرا رالحفظ لعدمالآاهمية 
وقرارات الحفظ الأخرى لاسئد لما منالقانون 
بل:هى تتنافى مع عموم نص المادة (؛ من قابون 
تحقيق الجنايات ولا جدال فى أنه حتى اذا كانت 
النباية قد أخطأت فى تخير الأسباب الى اتخذتها 
أساسا لقرارها فان ذلك لا يسلب القرار قوته 
وأثره القانوتى من حيث أنه بمجرد صدوره قد 
تعلقت به حقوق الأفراد الذين يعنهم صدوره » 
ويكون شأنه فى ذلكشأن القرارالصادر منقاضى 
التحقيق بأن لا وجدلاقامة الدعوىبناء عب أسباب 
خاطة فانه يكتسب جرد فوات مواعيد الطمن 
قوة الثىء اليحكوم به على كل حال . 

وومن حيث انالحك المعو ن؟فيهقضى بعدم 
قبولالدعوى لصدور قرار من النيا بدحفظها وقد 
تين من الاطلاع على مفر دات القضية الى أحمرت 
هذه الحكمة يضمها أنالنيابة قررت حفظ الأأوراق 
لعدم الآهمية وأن هذا القرار صدر بعد نحقيق 
من النيابة ولم يصدر من النائب العام فى الميعاد 
القانوتى أمى بالغائه فيكون قد حاز قوة الثىء 
الحكوم به واذن كورن الحم المطعون فيه قد 


| أصاب الحقيقة فيا قضى به ويتعين لذلك رفض 


الطمن موضوعا ‏ 

(طعن النياية ضد عمد الجوهرى وآخرين رقم ١‏ سلة وق 
بلحيئة السايعة عدا الاستاذ محمد جلال صادق بدلا من صاحب 
إلعرة عمد شرى بك رئيس ناية الاستئتاف) 


فوا العدد الثامن 


531 
8 شرابر سنه ممموا 
نقض وابرام . تقرير الطمن ‏ تقديمه الى قلالكتاب بعد 


امياد . مى يصبر مقبولا شكلا (المادة م7 نحقيق ) 
المبدا القانوق 
تقرير أسباب:الطعن الذى يقدم لمأمور 
السجن قبل فوات المواعيد القانونية المقررة 
للطءن فى الأحكام ليوقع عليه من محكو م 
عليه ثم يرسله الى قلم كتاب المحسكة أو يرده 
إلى مقدمه ليتخذ يشأنه الاجراءات اللازمة 
يعتير أنه مقدم فى الميعاد القانوق ولو طرأ بعد 
ذلك ماتسيب عنه تأخير توقيع المسجون على 
التقرير أو تأخير إرساله من السجن الى قلم 
الكتاب حتى فاتت المواعيد القانونية ٠‏ 


امل 

رر حيث أنه ظاهر من شبادة قم الكتاب أن 
الحم لمخم الا فى١ 1١‏ كتوبر سنة4؟١‏ أىبغد 
ال مبعادا مقرر الكتمدقه وامكان: أسلام صورة منه 
لبحثه والطعن فيه عند الاقنضاء 

وحيت ان الثابت من أوراق التحرياتالى 
كلفت هذه امحكة النيابة العامة باجرامما أن نيابة 
ة ١‏ | كتوير سنة 4م9١‏ 
لأمور سجن ألى زعبل صرحت لمن يدعى سيد 
ابراهم الرباط مقاب الطاعنالمسجون بذلك السجن 
وظاهر من اشارةموظف السجن أنالمقاباة حصلت 
فعلا فى ذات يوم ١١١‏ كتوير سنة .8و١‏ . 

وو حيش أنه ثابتمن كتا ب مدير مصلحةالسجون 
لناب العام فى م١‏ نو فيرسنة ١+1‏ أنسيد أبراهم 
الرياط المذكور عند زيارته الطاعن بالسجن قد 
كان معه ورقة طلب إلى المأموز أن يوقع عليبا 


الطاعن و يسلا اليه (هوأى إلىسيدا ا الرباط) ْ 


فكلفه المأمو د بتركها لادارة البجن ليتصرف فيا 7 
بالطرقالقانو نيةفم لكاو اعتماراضرى ب" 


القسم الآول 


السئة الخاسة عشرة ' 


« وحيث أن فى هذا مأيدل على صحة مايقوله 
سيدبراهم الرباط فيعريضته المقدمة للنائب العام 
فى ١97‏ اكتوير سنة 154 من أنه جوز التقرير 
المتضمنس يب الطعن ومن أنه لم يتيس رلهاستمضاؤه 
من الطاعن بالسجنفى بومه١‏ ! كتوبر الذىةابله 
فيه تصرح النياية . 

«وحيث انهذا التقرير [ذاكان قدم لقم كتاب 
الحكة فىم | كتوبر سنة ١44‏ أى بعد الميعاد 
وكانغير مقبول شكلامن جبةتقديمه بعدالمعاد ‏ 
إذا كان الواقع فبههو هذا إلاأن ماتقدم ماي خذ 
منه أن هذا التقريركان معضرافى يومه١‏ ا كتوبر 
سنةع م4 ١و‏ أن الطاعن لوكان مكن من امضائه فى 
ذلك اليوم لاستطاع قريبه سيد ابراهم الرباط 


ٍ أنيقدمدقبلنبابةبوم 5 ا كتوبر الذى هو آخر 


بوم من الميعاد كل هذا بعل الطاعن معذورا 


. بتعين معه القضاء بقبو لالطعن شكلامن جبةالمعاد . 


« وحيثان مب الطعنأنالم عتم فى الميعاد 


فعملا بما جرى عليه قضاء هذهالحكمة يتعين اعطاء 


الطاعن مبلة لتقدم مايرىمن الأسباب ويسرى 
معاد هذه المبلة عن تاريخ أعلانهمهذا القرار نظرأ 
لخدم حضوره بالجلسةالماضية . 


١:‏ ( طمن عيد اليد تود أحمد ضد النيابة رقم ١‏ سنة هق 
. بالحمئة السابقة عدا حضرة صاحب السعادة عد الرحن ابراهم 


سيد أحمد باشا بدلامنصاحبالعر ةمد فهبعى حسين بك ) 
11 
8 فبراير سئة ه1918 

-١‏ حم - إثباته أسمار القضاة الذين أصدروه . اغغاله ذ كر 
أن هؤلار القناة هم الذين أمضوا على مسودتة 

وتداولوا فيه . لاتأثير لذلك , 
؟ - الاعتياد على الاقراض بفوائد فاحشة : الركن المادى 
فىهذه الجر عه , مى لعتير مدقا 2(المادةوووع ( 
حم ٠‏ تأجيلالقضية للحم أ كثر من هرة ٠‏ لاإطلان - 

الميادىء القانونية 

عق أنيك الحم .أسماء القضاة الت 


المدد الثامن" القسم الأول السةالحاسةعشرة إطلها 
أصدروه وسمعوا المرافعة فى الدعوى فلا | الحيئة الى أصدرت الك ل تتداول فعلاولم نمض 


تأثير لا ذكر فى آخره من أنه تل فى هيئة 
أخرى ولا ضرورة لبيان ان القضاة الذين 
أصدروا اليك م الذين تداولوا فيه وأنهم 
أمضوا على مسودته مادام ذلك مفبوما ما 
أثبته الحم ف صدره. 

؟ ‏ الركن المادى فى جرعة الاعتياد على 
الأقراض بفوائد زائدة عل الحد الأاقصى 
الممكن قانونا يتحةّق عجرد الاقراض مقايل 
تلك الفائدة الربوية . ولا يشترط لتوفر هذا 
الركن أن يستولى المقرض فعلا على الفائدة 
المذكورة . فافا أغفل الك بيان حصول 
الاسقبلاء فلا بطلان . 

م إن القانون لم ينص عل البطلان فى 
حلة تأجيل القضية الحكم أ كثر من مرة . 
ولا بطلان يدون نصس. 

اللو 

د مز حيث انحصل الوجهالآول من أوجه 
الطعن انهثابتفى الى المطعو نفيهانهصدريرياسة 
هيئة معينة وقيل فى ختامه انه برياسة هيئة أخرى 
ولم بين فيه ماإذا كانصدر معرفة-حضراتالقضاة 
الذين سمعوا المرافمة وأنمم هم الذبن تداولوا 
وأمضوا على مسودة الحكم ‏ وعدم يان ذلك 
ييطل الح ويوجب نقضه . 1 

«ومن حيث أنالحك المطعون فيه أثيت 
أسماء حضرات القضاة الذين أصدروا اكوم 
الذن سمعوا المرافعة فى الدعوى ولاتأثير لماذكر 
فى آخر الحم من أنه تل تحت رباسةهيئة أخرى 
لن التلاوةغير الأصدار . ولاضرورةأيضالبيان 
أن القضاة الذبن أصدروا الحم مالذينتداولوا 


مسودة ١‏ 5 
«ومنحيكان محصل الوجهالثاىانالممكة 
استجوبت الطاعن مع وجود اميه دونارنف. 
تسمع دفاع الحانى وفى هذا إخلال يحق الدفاع. 
«ومن حمث أن الاق مض رجلسةالحكة 
الاستئنافية ان المسكة بعد ان سألت الطاعرعن 
“همته وجبت أليه سؤالا واحدا للاستيضاح منه 
عن نقطة معينة جاءت فى أقواله بالتحقيقفأجاءها 
الطاعن على هذاالسوٌالوثايت أيضامنهذ! الحضر 
ان محامى المتهم طلب الذاءا الك المستأ تفويراءة 
المتهم ورفض الدعوىالمدنةوطلبتقد.م مذكرات 
تأجلت القضية للحكثلاثة أسابيم مع مذكرات 

فى أسبوعين . 

«دومن حيث أن ماأثبته الحضر فىهذا الشأن 
لايعد استجوابا للطاعن م يدعى وليس الا 
استيضاحا بسيطا لاحرمهالقانون ‏ على ا نالطاعن 
قد أجاب عنه طائعا متارا الآمر الدال على انه 
رأى أن الاجاءة فى مصلحته فليسله بعد ذلكان 
يدع الاخلال يحق الدفاع . ولا صعة لا يدعيه 
ان حامبهأبدىطلاته وطلبتقد >ممذكرة فأجابته 
الحكة إذلك . 

و ومن حيث أن محص ل الوجهالثالث | نالتبمة 
لم نبين ييأناكافيا فلم بين ما إذا كان المنهم استولى 
على الفوائد الربوية أوانه أضافباعل مبلغهالاصل 
وهذا لقص ف البيان يستازم نقض الحم. 

د«ومن حيت أنالركنالمادى لجرعه الاعتياد 
على اقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى 
الفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا تتحقق جرد 
الاقراض مقابل تاك القائدة الربوءة ولايشترط 
لتوفر هذا الركن أن يستولى المقرض فعلا على 


وانهم أمضوا على مسودة الكلأنذلك مفبوم | الفائدة المذكورة ‏ فاذا أغفل الحكم يبان هذا 
ما أثبته لحك فى صدره ول بدع الطاعن ان | الاستلاء فلا بطلان . 


لام العدد الثامن 5 


«ومن حيث أن محصل الوجهالرابع ان القضية | 


أجلت الحك مرتين وهذا مبطل للاجراءات ‏ 
«ومن حيث ان القانون ' ينص عل البطلان 
فى حالة تأجيل القضية للحم أ كار منعرة ولا 
بطلان بدون نص . 
(طعن هود عبر حسن ضد التيابةرقم ,ع4 سنةوق بالهيئةالسابقة) 
١/٠‏ 
هلا فبراير سنة م198 , 
شريك . مناط ممئوليته . استخراج جوازسفر لشخصيحتسية 
ليست له . مجرد الاتفاقعلذلك لاجر مة(المادتموع) 
الممدأ القانوتى 2 
إن مسعولية الشريك عن النتيجة المحتملة 
النصوص عليها فى المادة عوع لاتتأتى إلا 
إذا كان الفعل اللأاص] المتفق على ار نكا بهيكون 


فرحد ذاته جرية ما . فاذا اتفق زيد مع بكر 


على أن يستخرج الثانى للأول جواز سفر. 


03 على حقيق هذا اللأمر بطر يق التزوير وم 
يشبت أن ارتكاب هذا التزوي ركان من ضمن 
ماوقع عليه الاتفاق بين زيد وبكر صراحة 
أو ضمناً فلا يصح أن يؤاخذ زيد علىجرعة 
التزوير طبقا للمادة مو ع باعتيار أن هذه 
الجريمة كانت نتيجة محتملة للاتفاق الذى ثم 
بينهم| مادام الاتقاق الذىثم بينها لم ينطوعلى 


جرم كانت جرعة التزوير إحدى تتايحه : 
الاخيالية وما دام استخراج جواز سفر . 


لشخص يجحنسية ليس له لايستدعى الحصول ' 
:]| سالفةالذكر عل ا حالةالتى تن فى صددهاجاء شناطتًا . 


عليه ضرورة ارتكاب التزوير. 
0 
« حيث اله بما يشكو منه الطاعن ان الواقعة 


الى اثبتها الحم الاستئناق المطعونفيه واستنتجت 
منبا الحمكة الاستئنافية أدانته لاتنتج الادانة 


ويضيف الطاعن الى ماتقدم أنه لم يكن هناحل ٍ 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرةٌ 


لتطبيق المادةم » منقا نون العقو بات التى طبقتها| لحكمة 
« وحيث أن الواقعة الى يشير النبا الطاعن 

قد أوردها الك المذكور بالتص. الآتى وهو 
و منحيث | نسببالبراءةالوارد بالك الابتدانيء 
«ومردود بأنه ثابت مناقرار هذا امتهم (الطاعن» 
« الحالى ) انه لي ساسباتيافطلبه جوازسف راسبائىع 
2 كانيعلانالجوازالتىسيحررهالمذ كو رلامالة» 
« مزور ولاعيرة بجبله طريقة تزويره مادامثت6 
د الجرعةالتىوقست بالفعل تتيبجةحتملةلتحريضهم 
م ايلياصفتعللارتكاءها واتفاقهمعهعليهافيكون» 
2 مسو لاعتباطيةاللمادة؟» من قانونالعقو باتع 
« وحيث أن استخراججواز سفر لشخص 
بجنسية ليست له لايستدى الحصول عليهضرورة 
ارتكاب التزويرف كل حالة . فا طلبه الطاعنمن 
ايليا صنفت خاصا باستخراج جواز سفر اسبانى 
نظير جعل معي نلابنتج حماانه كان يعلمان الجواز 
الذى سبحرره المذكور لاخالة مور كاذهبت اليه 
امحكمة ‏ ذلك لانه من المستطاع استخراج هذا 
الجواز بدون التجاء الى مزوير ما هذا من جبة 
ولاحل منجبة أخرى للتعويل فى مثل هذهالخالة 
على مألصت عليه المادة مغ من قانون العقوبات 
إذ مسئوليةالشريك عن الثتيجة الحتملة المنصوص 
علببافىتلكالمادةلاتتأى الا اذا دان الفعل الا صلل 
المتفق عليه يكو نؤحدذاتهجر عما. وظاهرانجرد 
الاتفاق على استخراج جوازسفر أملاجرم فيه 
«وحيثانهببينماتوضح]آ نفاانالواقعةالتىاثيتها 
الحم الاستئنافىالمطعونفيهلاتنتجادانةالطاعنكاوان 
تطبيق ا لحك ةالاستئنافية للبادةم؟ من قا نو نالعقورات 


' « وحيث أنه لادليل فى الحم المطعون فيه عل 
ادائة الطاعن خلافي الواقعة المتقدم.بيانها . . 
د وحيث انه لذلك يكون الطعن الحالى على 
أساسويتعين حيائذ تقض الم المطعو زفيهوبراءة 
الطاعن مما اسئد اليه . 
( طمن أسحقحبيب ضد النيابترقم. ه:اسنةه قوافيئةالسابقة) 


ووو أسعب إب فبراير 6و١‏ 
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لوكلا 


يلد الحاماة يبون 


فربرست القسم ارول الست الام عديرة 


ملخص الاحكام 
(1) قضاء محكة التقض والابرام المدنية 

١‏ - تقض وابرام . الحكام الصادرة من نحا الابتدائية 
بصفة استثنافية فى قضايا وضع اليد . جواز الطعن فها بطريق 
النتقض ( المادةالعاشرةمنقانون إنشاءحكةالنقض ) - ٠‏ - دعوى 
منع تعرض . صدور حك فيا . ذ كر المكم خطأ فى أسبابه أنها 
دعوىمستعجلة . مبعاد استئئاف الحم الصادر فبا ٠‏ (الموادمم؟ 
و نوم و ووس مرافعات ) 

موظف . فصل عامل خارج عن الهيئة . حق مدير المصاحة فى 
ذلك . حده ساطة القاضى أزاء قرارالفصل (المادة ١٠‏ من قانون 
المصلحة المالية المصرية ) 

نقض وابرام . حك استئنافى مؤيد حكا ابتدائيا . أخد الحكم 
الاستئنافى بأسباب الحم الابتدائى وإضافة أسباب أخرى إليها . 
الخطأ المزعوم وقوعه فالأسباب المضافة . وجوب تقدم صورة 
الحم الابتدانى عند الطعن فالحم الاستثاق بطريق النقضص 

آثار . مت تعتبر الأرض أثرية ؟ ( المادة و من القانون المدتى 
والقانون رتم 4 الصادر فى ١١‏ يونيه سنة 0419 بشأن الآثار ) 

تسييب الأحكام . متى يعتير المك_مسيا تسبي كافا؟ (المادة 
١.‏ مرافعات ) 

ا . وضع اليد لسبب وقى. مى يعتير وضع 
اليد صالحاً لتمسك به ؟ 9 - وضع بيد الواقف الذى مو ناظر 
عل الوقف . مت يصليم القسكيه ؟ 05 وضعيد أولادالواقف 
عل العين بنية القلِك عقب قسمة أجروها بينهم . مجرد تصرفهم 
بالبيع لأولادم المستحقين بعدم فىالوقف . لا يعتير قانونا مغيرآ 
لسبب وضع اليد ( المادة ون مدق ) 

تحليف الهين . الك بتحليف المين . الييانات الواجب توافرها 
فيه. إعلانه ٠.‏ كيفيته (٠‏ المواد ١‏ و4١‏ و١١‏ مرافعات ) 

(اا )ع 


مم تجلة الحاماة 


الغرد الدافى فير بت القسم ارول السد اماف عمّرة 


| لصحيفة 


| 3 | تارهزا ظ ملخص لكا 
13 خ الحم 1 


(+) قضاء محكة التقض والابرام الجنائية 
ل بام /1 دإسمر ع 47 تنديد . ترك الحارس أخاه تتصرف فىالآشاء الحجوزة . أخذه 
ّْ بعقوبة الشريك . (المادة 95؟ ع ) 
|١811‏ م « م | شهادة . الأخذ بأقوال شاهد أءداها فالتحقيق دون أقواله التى 
أبداها أمام امحكمة ٠‏ جوازه ٠‏ 
1ه" زم « « ١‏ - تغيير وصف التهمة بدون لفت نظر الهم . متّى جوز ؟ 
( المادئان بمو .4 تشكيل ) م - قتل عمد . اقترانه بج ربمة 
أخرى . توقيع عقوية الأشغال الشاقة المؤيدة . لاوجوب لنعيين 
عقوبةكل من الجريمتين . ( المادتان ١/١54‏ وجواع) 
متهم . سه . إغفال ذ كرها بلحم . مت لايكون مبطلا ؟ 
. | (المواد وو تحقيق و 48 تشكيل و وه و .ع) 
ه؟( | 7+0 | د « « | دخول منزل بقصد ارتكاب جرعة فيه . تعيين هذه الجريمة أو 
عدم تعيينبا . عقاب ( المادتان +80 و 85 ع ) 


-- 
- 
كه 
> 
كسم اا, 
«٠‏ 
- 
324 
لهدا 


5؟(]؟5؟|< « « ١‏ - دليل.. تقديره . منلطةقاضى الموضوع فىذلك  ٠‏ شهادة . 
تحزئة أقوال الشاهد . الأخمذ يبعضها واطراح البعض الآخر . 
سلطة محكمة الموضوع فى ذلك 

ب ١‏ سو ]| د « 0١‏ إثبات . اعتراف المبغ . الاخذ به . جوازه 

ممرأه"”|< « « ١‏ - مفرقعات . بارود . متى يعتبر مفرقعا ب#ايدخل تحت حكم 


المادة بوم المكررة من قانون العقوبات ‏ «- نقض وابرام . 
محكوم عليه لم يطعن على الحكم بطريق النقض . الطعن فيه من 
النباءة نقض السك . استفادة امحكوم عليه من نقضه . ( المواد 
ور 781١‏ ومم؟ تحفيق ) 

5511 | ؛اديسمبرع م | استثثاف . حك غيابى. الممارضةفيهما منالممهم . استثناف النياية 

ْ للحم الغيابى . م يعتيرانه ظل قائم| 6 

| هد م « | خيانة أمانة . أرسال مبلغ الى متهم بصفتهوكيلا عن فرعالبنك 

1 لتوصيله الى البنك إلعام . خروجه مزإخدمةالبنك وقت الارسال . 
اختلاس . ( المادة 5دلاع) 


يذرننا 


الل 


نكنل 


كوا 


18 
كين 


لل 


9 
3 


عله المحاماة وا 


رينت تقس اند ول السدّ الجاع عدّرة 


"١| 6‏ ديسمير 9 -١‏ حرمةالمنازل ..تفتيش مزل متهم . الأذن به . وجوب 


"#"/ا" | «» 2 2 
؟لالا | « « « 
بالالا | « « « 
لثما « « « 
.٠ل‏ | « « « 
١8م؟‏ | « « « 
؟م”| « « « 
عمم|« « « 
لمم ١4|‏ ينابر 6و١‏ 
هم | « « « 


إثبات هذا الآذن كتابة . الدفع بيطلان التفتيش الحاصل على غير 
سح القانون ٠‏ من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ( المواد ه و م١‏ 
و ١‏ و74 تحقيق و 1١8‏ ع  )‏ « - دفع . الدفاع بعدم 
وجود ارتباط بين بعض المهمين وبين البعض الآخر . دفع 
موضوعى ( المادتان 78 و 00١‏ نحقيق ) 
معارضة . حم استئنافى غيانى . معارضة المتهم وحده . تشديد 
العقوبة عليه بسبب معارضته:. عدم جوازه . 
يزوير . التوقبع على عريضة الدعوى . متىيكون تزويرآفورقة 
عرفية؟مت يتقلبتزوي رأف حررر ععى (المواد ولااو١٠ى‏ او #ماع) 
نقض وإبرام . نقص فالاجراءات . متى يعتير أمام حكة 
النقض ؟ 
تقض وإيرام . التقرير بالطعن فالميعاد . تقد الأسبابؤفالميعاد 
إلى السجن الموجود به امحكوم عليه وصوله إلى قلم الكتاب 
متأخراً عن المعاد . متى يعتير التقرير مقبولا ( المادة الثالئة من 
الأمى العالى الصادر فى 94 مأبو سنة 14.1 ) 
تبديد . مالك الآشياء امحجوزة . معاقبته لاشتراكه مع الحارس 
فالتنديد. طعنه علىصعة قيام الحراسة . لا يقبل منه ( المواد .م١‏ 
و5هة9ردء:وادع) 
شبادة . سماع أقوال المدعىالمدقى بعدتحليفهالوين . لامانعمنه . 
إثمات ف المواد الجنائية . تجحرئة الاعتراف . جوازه . 
حرمةالمنازل . دخولرجال البوليسبالحيلةالىمنز لمتهم. تقديمه 
المادة الخدرة الهم بنفسه ‏ وبمحض أرادته . احتداجهببطلاناجراء 
التفتبيش . عدمجوازه 
نقض وابرام . حسن النية اوسوءها . مسألةموضوعية (المادتان 
و1م؟ تحقيق ) 
مفرقعات  -١‏ احرازها . القصد الجناثى فى هذه الجرية . مت 


0 > الحاماة 


العرد 2 قفر سث القن اول ال الام عمرة 


:| تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


يتحقق ؟- #- بأرود الصيد . متى يعتبر مفرقعا محرما . ( المادة 
برع المكررة ع ) 
١14‏ أحمم |14 ناير همود إثبات فى المواد الجنائية  ١‏ طلب المتهم نحقيق أمر . واجب 
محكة الموضوع أزاءه . + شهود . ترجيسم أقوال شهودالائيات 
على أقوال شهود النق . بيان وجه الترجيم . حد هذاالبيان. 
١)‏ إبام؟ |عذ « « دفاع . تمسك المهم بدفع هام.عدم تنحقيق هذاالدفع و[غفالالرد 
عليه . يعيب الحم . 
44 أبلمم ١4|‏ « 2 شاف التنفيذ .شرط الحم به. ( المادة ؟وع) 
© أيمىء اعد هد © | مخدرات الاحراز. معتاه 0 دم من قانون الخدراترقم 
الالسنة م0١‏ ) 
145 أوبم أوو م ١و‏ | دظع.لم تحققدمسحكمةالدرجة الأولى . عدم السك به امام محكة 
الدرجة الثانية. إثارتهمن جديدامام محكمة النقض . لانمجوز .(المواد 
4ل وءسام و71 نحقيق ) 
١‏ ه « | - ١‏ ارتباط قضية بأخرى . طلب المتهم ضم قضية منالفة إلى 
قضية جنحة . سلطة محكة الموضوع فى إجابة هذا الطلب اورفضه. 
- ” - تطبيق . مجرد الخنطأالمادى فى ذ كر المادةالماطبقةعل الواقعة 
ش متى لايصح سيا الطعن على الحم ( المادتان ولالاو 1م تحقيق) 
م _ وصفالتهمة. الدقم بأمبامة ٠‏ متى إيصح العسك به؟(المادة 
]وم تحقيق ) 
ووم |لل ينايره؟١‏ | اثبات فى المواد الجنائية ١‏ حرية محكمة الموضوع فى تكوين 
عقيدتها . الاخذ بأقوال شاهد فى التحقيق دون أقوالغ الى أدلى 
بها أمامامحمكمة . جوازه . -؟- أقوال الشاهد . الاخذيعضهادون 
البعض . جوازه + دفاع . عدم اللاخذ به . الرد عليه صراحة . 
لاوجوب ‏ 4- شاهد . عدم اعلان المتهم ياسمه . عدم معارضتة 
فى سماع شباد به بالجلسة . الطعن عيل! شهادنه بعد ذلك . لا يموز 
(المادة م تشكيل) 


١54 


عحلة الحامأة امال 


العرد الثامى ابر ار الدذول الس الخامم: عدّمرة 
| 1 إن . خص أ 1 


م 


١44 148‏ اتير مسوراأً ارتباطتهمة بأخرى . الحكعل متهع من محكة الدرجة الأول 
لعقوية مستقلة عن كلتهمة» . تطبيق محكمةالدرجة الثانية للمادة 
لاع . وجوب القضاء باحدى العقوبتين فقط ( المادة ومع ) 

6ه |« « « موانع العقابٍ .صغرالسن . لا يكنى وحده لتحقق معنى الا كراه 
( المادة 7٠ع)‏ 

١6٠|ةة؟١|<‏ « «م حريق عمد . القصد الجناقى فى هذه الجر بمة. مت تحقق ؟ العمد . 

ش معئاه (المادة لاللاع) 1 

. ]|ل/اة؟| 6م” « « مفرقعات . لعب الأطفال . ليست من المفرقعات الحرمة‎ ٠6 
) (الادة ومع المكررة‎ 

+ها|موم| 8؟ < « تزوير فى أوراقعرفية . ورقة عضاةعلى بياض . خطفها وماؤها 
بسند دين . تزوير ( المواد و/ا١‏ و 148و مودع) 

4ه |وو١|«ه‏ « « قوة الثىء المحكوم فيه . وحدة الموضوع . مناط توفرها 

م١ <|*”.١|‏ « «( نسول . الناداة بوفاء النيل . تقبل المنادى ما يقدمه الأهالى له . 
لايعتبر نسولا . ( المادة الآولى منالقانون رقم ؟4لسنة ٠6#‏ ) 

5 | م.م | « ه « | تبديد بارتكاب جريمة . مناطالعقاب فى هذه الجريمة . (المادة 

٠‏ 84 ققرة ثالثة ع) 

بن أم.س | ؛ فبرايره؟؟١‏ تقض وابرام . الطعن بطريق النقض . وجوب رفهدمنالحكوم 
عليه شخصيا أو من بوكله لهذا الغرض . ول القاصر . حقهف رفع الطعن 
عن القاصر (المادة تحفيق) 

8 ]ع. ٠س‏ |« « م تزوير-١-الزويرف‏ الدفاتر التجارية . تزو يرف حررعرف. (المواد 
م اوم اع)-ب١-الذوير‏ بطريقالرك.مناط العقابىهذهالجرية. 

49 |4.” |« « « بزوير فى تحرر رسمى . مناط رسمية المحرر . شبادة ادارية بوفاة 
شخص . يزويرتوقيعالعمدةعليها. زويرفخرر رسعى . (الموادو/١‏ 
و١‏ مار لاماع) 

| وءس| ه «١‏ « | سرقة سرقة با كراه .ركنالتبديد . مى يتحفق ؟ (المادة ١لامع)‏ 

١١‏ |ة.ءم|م « « اتفاق جنا . مناط توفره . (المادة !4 المكررة ع) 

| ١١ل‏ | ١١فبسايره‏ 114 هتك عرض . شروع فيه . وجوب العقاب ولوكانت أفعال 
الشروع غير منافة فى ذاتها للآداب . (المادة الالاع) 


رف 


رقم الحم 


1 4 
زا | .ا 


حدا لض 


1617 لالم 
يدا الكرض 


اماد الترضن 


16 رفي 


]لم ال 


-!- أقراض بربا فاحش . جرة مستمرة . -- اقراض بربا 
فاحش . ارتهان الدائنأرض المدين نظير مبلغ الدين . قبض فوائد 
ربويةفاحشهتحتستارالاجار . تصفية الحساب بواسطة المحكلةمدنيا. 
لاتأثيراه على الجريمة .(الادة وووع ) 

دفاع . استبدال الحكمة تهمة بأخرى . بطلان الحكم 

حرمة المسا كن.  ١‏ - الآذن الصادر بتفتيش مزل متهم 
شروط صحته(المادتان وتحقيق و11١1‏ ع:) -؟ 20 
معنأه . وجود مادة مخدرة مزل أحد الآفراد . لايعتير نليسا . 
) المادة بم تحقيق ) 

٠‏ سرقة . سرقةمنزل مسكون. مازلمد للسكنى (المادة. بوم 4ع 
و الااراع) 

قرارالحفظ . متى نحوزقوةالثىء الحكومبه ؟ ( المادة م 4 تحقيق) 

نقض وايرام . تقرير الطعن . تقديمهالى قلم الكتاب بعدالميعاد . 
2 كم ل رك مم نحقيق) 0 : 

. اثباته اسماء القضاة الذين أصدروه . إغفاله اذكو 

ديه هم الذين امضوا على مسودته وتداولوا فيه. لا 


| تأثير لذلك: ‏ م الاعتياد على الأقراض بفوائد فاحشمة الركن 


الملدى فى هذه الجريمة . متى يعتير متحمقا ؟ ( المادة 4و ع ) 

- حك . تأجيل القضية الحم أ كثر من هرة . لا بطلان 
شريك . مناط مسئوليته . استخراججواز سفر لشخص يخنسية 

ليست له . مجرد الاتفاق علىذلك . لاجرهة ( المادة «؛ ع ) 


العدد الثأمن 


القسم الثانى 


ْء00 


السنة الؤامسة عشرةٌ 


القمم الثانى 
1 


هذ" 
ينابر سنة ومو ١‏ 

كك اثيات ٠.‏ تاريخ قصرف صادرمنالمورث . حق الورة 

فاثبات صورية التار.عج 
م - مرض موت . إطلان البيبع . الحكة من ذلك . علانية 

الملاك . وجوبتوثره ٠‏ 

المبادىء القانونية 
١‏ - انهوان كان للوارث الصادر للصلحته 
النصر ف أن يتمسك فو جه باق الورثةبالتاري 
العرق الذى وضعه المورث إلا أنه لمؤلاء 
الورثة الحقفى أن يثبتوا بكافة الطرقالقانونة 
0 قرائن الأحوال - أن هذا تاريخ 
يتفق معالحقيقة وانه وضع بقصد الأبهام 
حم عن الشيبات. 
م-إنالمكة ف بطلان البيع الصادر من 
الموزثفىمسضنهوته لبعض الورثةهىالحياولة 
دون إثار هذا البعض عل الباقين فى وقت 
تعلقت فيه حقوقهم جميعا يمال المورث وعبلى 
ذلك فيجب الحم ببطلان كل بيع تبين أنه 
حورق وقت كانفيه المورث يشعر يدنو أجله 
يقصد إيثار بعض الورثة على الآخرين وليس 
من المه لا أصدار هذا الحم أنيكونالمورث 
طررح الفراش طول مدةمرضه أوأنه بطع 
انقطاعاً تأما عن الخروجمنمازلهأو أن يعجز 

عجرا نامآ عن مباشرة أىعم لمن أعماله العادية 
قكثيرا مايكون الانسان مريضا عرض 


ذاهب صحاته عاجلا ومع ذلك فبو لايازم 
الفراشباستمرار ولا ينقطع انقطاعا تاما عن 
الخروج من منزله ‏ وعلى العكس فكثيرا 
مايصاب الانسان بمرض يازمه الفراش 
باستمرار ويحول ينه وبين مباشرة أى عمل 
من أعماله العادية ولا يكون مريضا مرض 
موت .فالعبرة فى مرض الموت هى بذلية 
المبلاك فاذا فاجأ الشيخص وهو فى مقتيل 
حياته مرض ف القاب أودى حياته قٌّ مدة 
لاتتجاوز الشبرين بعد أن اشتد بمضاعفاته 
الخطرة اعتبرمر يضامر ض موتو بطل قصرفه. 
١‏ 


د حيث أن المستأنفات يطلين الحم لمن بصحة 
التعاقد الصادر اليين من مورثهن المرحوم مد 
بلال حب الرمانبتاريخه امن نوشير سنة. 8و١‏ 
بالنسبة .الى م أسبم وقيراط التى تمخص القصر 
أولادالمرحوم مد مود حب الرمان المشمولين 
بوصاية والدتب السعنجية المستأفعليباوهؤلا. 
الأولاد م بافورئة المرحومجمدبلالحبالرمان 

« وحيشان الست نجية المستأف علببايصتتها 
وصية على أولادها القصر تطعن فى هذا العقد 
بالبطلان لصدوره لفريق من الورثة فى وقتكان 
فيه الملورث مريضا مرض اموت 

و وحبشان اولمايلفت النظرفهذه الدعورى 


هو مطالبة المستأتفات باحك لمن بصحة التعاقد 
بالنسبة لحصة القصر المستأتفعلييم وهىالسدس 


)6-1( 


العدد الثامن 


أمه 


القسم الثاتى 


السنة الخأمسة عشرةٌ 


من +7 قيراطافكا نالمستأ تفات يرون انيقصرن 
سعيين إلى نقل الملكية بمقتضى عق دالبيععلرسدس 
المببع ويجمان اتتقال ملكية الباقيطريق الميراث 
حالة انه كان من الواجب اذاكان العقد يحاان 
يطلب !الحم بصحته بالنسة لكل المقدارالوأردفيه 

و وحيث انه بغض النظر عن هذه الملاحظة 
الجديرة بالاعتبار فان البحث فى صدور العقد 
المطعون قبه فى مرض الموت يستدعى قبل كلثى”ء 
معرفةمااذا كان هذا العقدقدصدر حقيقةف التاريخ 
الموضوع فيه وهو ١5‏ نوفبرسنة .157 ىوقت 
كان فيه المورثك صحيحا معافىباتفاق الطرفينأمانه 
صدر بعد ذلك فى شبر مابو أو يونيهسنة 01مو| 
فى وقتكان فيه ا مورث مريضا بالمرض الذى 
قضى عليه 

« وحيث أنه تمالاجدال فيه قانونا انالوارث 
بيعتير ففحم الغير بالنسة يع التصرفاتالصادرة 
من المورث اضراراحقوقهالمكتسبة حك القانون 
فلايصح والخالة هذهان يحت عليهبالتاريخ العرفى 
الموضوع عبل التصرفات الصادرة من (المورث) 
اضرارا حقوقه ( الوارث ) 1 

د وحيث انه وأنكان للوارثالصادر لمصلححته 
التصرف ان يتمسك فى وجه باق الورثةبالتاريج 
العرى الذى وضعه المورث الا اندلو لاء الورئة 
الحقفان شبتوا بكافة الطرقالقانونية ومنباقرائن 
الأحوال ان هذا التاريخ لايتفق معالحقيقة وانه 
وضع بقصدالاءهام بصدورالتصرف فوقت آخر 
بعيد عن الش.بات 

د وحيث أن المستأتف عليها قدمت بملف 

الدعوىأوراقاعدةوساقتقرائ نكثيرةللاستدلال 
بها على عدم صمة التاريخ الموضوع على العقد 
المطمون قبه 

« وحيث أنه بما يقطع نصحة ماذهيبت اليه 


المستأنف علها )١(‏ ان المورث قد استمر يدير 


شؤون المنذل من تأجير وتحصيل يجار الىتاريخ 
وفاتهوقد تبين من الاطلاع عل الدقتر امحرر مخطه 
انه كان برصد فيه جميع مسبوط الاأجر وجميع 
ماحصل منها .لغاءة شهر بونيه سنة ١911‏ وتبين 
ايضا انه كان يحوز لنفسه جميع يراداتالماذلوم 
يذكرفيه ان للمستأتفاث لغآية التاريخ المذكورأى 
حق فى أى جزء من أيراداته (م) انه لم بذكر فى 
دفره المذكور (وقد كان يستعمله الى قبيل وفاته) 
شيثاعن البيع الصادر مه للستأتفات وعن العن 
الذى يعلن انهن دفعنه للدورث وقت البيع معانه 
قدذكر بالدفر المذكور (ص84) مبلغ مم هجنيها 
من حصته فى منزل بين الجنائن الى باعبا بمقتضى 
عفد رسمى تاريخه ”7 من نوفير سنة .0ه ااانه 
ير أسالصحيفة (0ح)العبارة الأتية ملحوظة 
بتاريخ؟7 نومير سنة. 148 وقعتعقدبيع حصى 
فى مزل بين الجنائن الى حمد بك امصاعيل حب 
الرمان واستليت قيمة هذه الحصة وهى الهّن فى 
المنزل المذكور وقدرهاههجنيها وعلى ذلكفكل 
مبلغ أخذه من أصل هذه القيمة يعتير سلفةيحب 
سدادها حيث ان هذه القيمة من أص لالمالو بآخر 
هذه العبارة امضاء المورث (م) أن المورث قدم 
الى البنك العقارى بواسطة الحامى ايل شولالق 
(١‏ من يناير سئة 8١1‏ طلبا لرهن جيع المأزل 
المملوك له بشارع الترعة البولاقية وهو المنزل 
النى صدر البيع بثلثه للستأتفات وتطعن فيه 
المستأنف عليها (4) أن المستأنفات لم يقدمن أى 
دليل على تتفاعون بالمبيع من التاريم المزعوم وهو 
0 نوفير سنة 47٠‏ أو أنهن قبضن من مورثهن 
البائع ريعه فى وقت ماقبلوفاته ولقدكانالمورث 
يعطى والدته واخواته المستأتفات مبالغ بسيطقق 
كل شهر ولكنه لم يذكر عند قيدها فى دقتره انها 
كانت مما خصين فى ريع المتزل ينسبة القدر المبيع 


العدد الثامن 


ابن بل انه كان يذكر أمام كل دفعه بيبانا آخر 

وحيث أندمع قام تلك الا دلة على عدم 
صية التاريح ا موضوع عل العقد فان المستانفات ل" 
يقدمن أى دليل على صمته وا كتفين بالقسك به 
كأنه حم غير مطعون فيه 

« وحيشانه مع توفر تإك الاأدلة ومععدم 
وجود أى أثر لاثمن الوارد فى العقد الذى تدعى 
المستأتفات دقعه المورث وهو هبلغ كبيرومع عدم 
وجود أى مدرر ظاهر لحصول البيع يكون العقد 
الصادر من المورث الى المستأنفات قد قصد به 
إيثار المستأنفات وهن والدته واخوائه على باق 
الورثة وهم أولاد اخهالمتوف قبله ولاتوسدفكرة 
الايثار هذه عند المورث الااذاكان يشعر بدنو 
ساعتهوهذا الشعور لايوجد الا اذاكان مريضا 
مرضا مميتأ وقد اشتد وهدد بالخدار 

ه وحيث أن الشهادة والتقارير الطبية المقدمة 
علف الدعوى من المستأنف علا والصادرة من 
الاطباء الذرن فصوا المورث وعالجوه قد دلت 
بحلاء عل انه كان مصابا بعلة قلبية اشتدت عليهق 
آخر ثهر مابو او أوائل ششهر يونيه سنة ١981‏ 
وقضى نحبه مها لابغيرها ما هو ثابت من شهادة 
الوقاة نفسها. 

ووحيث ان المكة فى بطلان البييع الصادر 
من المورث فى همرض موثه ليعض الورثة هى 
الياولة دون إيثار هذا البعض على الاقين فى 
وقت تعلقت فيه حقوتهم جميعا يمال المورث . 

ه وحيث انه يحب والحالتهذه ال4-كببطلان 
كل بع يتبين أنه صدر فى قت كان فه المورث 
يشعر بدنو أجله بقصد إيثار بعض الورئة على 
الآخرين وليس من المهم لاصدار هذا الحكم أن 
يكون المورث طري الفراش طول مدة مرضه 
أو انه يتقطع انقطاعا تاما عن الخروج من منزله 
أو انه يعجر يحرا تاما عن مباشرة أى عمل من 


القسم الاى 


السنة الخامسة عشرة بمهه 
اعباله العادية فكثيرا مايكون الانسان مريضا 
عرض ذاهب نحياته عاجلا ومع ذلك فبولايازم 
الفراش باستمرار ولا يتقطع انقطاءا ناما عن 
الخروج منمازله . وعلى العكسمن ذلك فكثيرا 
مايصا ب الانسان يمرض يازمه الفراش باستمرار 
وبحول ينه وبين مباشرة أى عمل من اعباله 
العادية ولا يكونهذا المرض مرض موتة#العيرة 
فى مرض الموت بغلبة الحلاك 

و وحيشان المرض الذىفاجاً المورث وهو 
فى مقتيل عمرهكان مرضا قنالا لاحالة كا يتضيم 
هذا بجلاء من الشبادات الطبية المقدمة فى ملف 
الدعوى وقد أودى حياة ذلك الشاب فى مدة 
لاتنجاوزالشهربن بعد ان اشتد بمضاعفاتهالخطرة 

«وحيث أنه يكاديكون:ن المتفق عليهبين طرق 
الخصومة أن المرض قد ظبر بشكل واضح من 
اليوم الثى أجرى فيه الدكتور مصطق راغب 
فص المورث بالاشعة وهو بوم > من مابو 
سنة ١1‏ وأنه قد ارغم المورث على ان يأزم 
داره فل حضر الامتحان الذى كان عددا له يوم 
9 من مابو سنة ١م4١‏ ولم مخرج منها بعد ذلك 
الا الى مقره الا"خير 

« وحيث انه متى كان التاريخ الموضوع على 
العقد الماعون فيه ١١(‏ بوشير سئة .158 ) هؤ 
تاريخ غير صحيح ومى كان المورث قد فوجىء 
قبل وفانه بمدة غير طويلة بمرض قتال أودى 
حياته ومتى كان أقرب الورثة الى المورث. هن 
والدته واخواته المستأتفات وم كان لاميرر 
مطلعًا لان بيع المورث الى الستأتفاتمااشتراه 
منهن فى شخص مندوفى الداثنين فى ١6‏ سلامير 
سسئة .س؟ استيفاء لحقوقه قبابن بصفتون شركاءق 
شركة عمد مود حب الرمان وشركاه ومتى كان 
هذا الببع يلا مقابل ظاهر ومتى كان المورث قد 
استهر الى شهر بونيه الذى دوف فيه يقبض ينفسه 


العدد الثامن 


ووفك 


وحده جميع ايراد المأزل ولا يدفع لليستانفات 
ف مرض هوت المورث 
00 وحيث أن الحمكة لامكن ان 'ثق بشهادة 
الشاهدين اللذين ساقتهما المستأنفات للشهادةأمام 
المحمكمة الابتدائية لاأن اقوالما متناقضة متضارية 
وظاهر منها اندفاعبما خدمة المستأئفات 
« وحصيث انه لما تقدم وللا ساب الاأخرى 
الواردة بالحك الابتداقى ولا تتعارض مع هذه 
الأسباب يكو نالحكالمذكورفحكه ويتعين تأيبده 
( امتتاف السيدة سكينة السيد مود وأخريات وحضر 
عنين الاستاذ عيد الكر يم روف بك ضد الست نجيه هئم 
جمد بصفتها وحضر عنها الا-تاذ أحد نميب برآده بك رقم 


ها سنة .و ق - رياسة وعضوية حطرات عصرزنيه الممرى 
بك واحمد نظيف بك وعمد.زى على بك مستما رين ) 


كس 

١م‏ ينأير سنة ١98.‏ 

_قصرف , منع التصرف . عدم جوازئز عمللكيةا لم ةأفدنة . 
1 امزارع ٠‏ ليس ضرورى أن رع تقسه . 
المبدأ القانوق 

إن قانون الخنسة أفدنة لم يشترط لاتصاف 
صاحب اللارض بوصف (مزارع) مباشرته 
أمور الزراعة بيده مباشرة فعلية يل يشترط 
ذلك على ماهو مفبوم من حكمة وضعه أن يكون 
صاحب الأآرض تهنا بمبنة الزراعة لابغيرها 
من الخرف وهذا الامتهان تحققسواءكانت 
مباشرة شعون الزراعة بالنفس أوبالواسطة 
والاخرجت طائف ةكبيرة منأر با بالاطيان 
الصغيرة من حماية القادون وتعطلت |أنفعة 
الى قصدها وهى حماية هذه الاطيان على 

أربابها من معاملات الربويين . 


القسم الثاقى 


السنة الخامسة عشرة 


الك 

وو طكة انالحك المستأتف بنى عل مائيت 
للحكمة التى أصدريه من أنْ مناقشة وكيل 
المستأنفة دلت على انها لالشتغل بزراعة أطيامها 
بتفسبا بل بواسطة ابيها نيابة عنها ' 

د ومنحيشانه علىفرض|ن المستأنفة لاتباشر 
شؤونالزراعةبنفسها فان هذا لاينق عنها وصف 
كونبا مزارعة مادام المباثمر لزراعة أرضبها يقوم 
ببذه المباشرة لحسابها على ماهو مفبوم من اجانة 
وكياها ف المناقشةالتى يشير اليهاال؟ المستأ تف إذ ان 
القانون لم يشترط لاتصاف صاح ب الآرض بهذا 
الوصف ممباشرته أمور الزراعة بيده مباشرة 
فعليه بل يشترط ذلك على ماهو مفبوم من حكلة 
وضعه أن يكون صاحب الارض هتنا بمبنة 
الزراعة لا بتيرها من الخرف وهذا الامتبان 
يتحقق سواء كانت مباشرةشؤونالرراعة بالنفس 
وبالواسطة والاخرجت طائفة كبيرة من أرباب 
الاطيان الصغيرةمن حمابةالقانونو تعطلت المنفعة 
التى قمدها وهى حماءة هذهالاطيان على أربامبا 
من معاملات الربويين 1 

«وومن حيث أنه فضلا عن ذلك فأنه نيت 

بتسلم المستأتشعليه ان المستأنفة لم يكنلما ولد مما 
بدلعل ان اللاجابة التى اخخذتها الحكمة الابتدائية 
على وكيلبا لم تصادف حلا من الحقيقة . 

ومنحيث ان وكيل المستأنف عليه تمسك 
فىمذكرته التىقدمبا بعد جلسة المرافعةان المسسأنفة 
لم تضع بدها على ارضبا من وقت نشوء الدين 
الى الآن يسبب .تسليمها المجملة مرتهنين يستغلونها 
بأنقسهم وطلب تحقيق ذلك بالبينة 

د ومن حيث أن هذا الطلب لاتلتفت البه 
الحكمة إذ ان المستأنف عليه سقله ان أحدى فى 
جاسة المرافعة امام هذه امحكة بلسان و كلهالمذ كور 


العدد الثامن 2 


قولا يناقض ذلك القول الذى يطاب من الحكمة 
تحقيقهإذ قررفيه ان اطيان المستأتقة تررع بمعرفة 
ايها وأخوتما نيابة عنها حتى انه طاب الاحتكام 
فىذلك الى شبادة والدها الذى كان حاضراوقكذ 
وقد سمعته الحكة فعلا فقرر فى أقو الهانامستأ نفة 
تعيش بنفسهأ من زراعتهادون مساعدتهاو مساعدة 
أحد من أولاده وهذا ماحمل عل الاعتقاد بأن 
الواقعةالتى يطلب المستأتف عايدتحقيقهاغير صحة 
و ومن حيث أنه لذلك يتين الغاء ١‏ 

المستأئف والحم يعدم جوازتزعملكية المستأئفة 
من اطيانها عاطلبت 

( استئتاف خديجه ابراهم وحضر معها الاستاذ مهدى الدبواق 
ضد عباس ابرامم أيوزيد وحضر معه الاستاذ مين طلعت 


رقم بلا( سنة م ق رئاسة وعضوية حضرات يس بك أحد 
وحسن فريد بك وحن زكى بك مستشارين » 4 


قف 
8 أبريل سنة عسوا 
دعوىتصحيح . قبول منطوق الحم . خطأ ٠ادى.جواز‏ 
0 بم صرى اصيم. 00000 
المبدأ القانوق 
من المقرر قانونا أن ليس لآى شخص أن 
يثرى على حساب غيره بدون سبب قانوق 
وأن الأخطاء المادية فالعقود وفى الاسكام 
قابلة التصحيح كي أن كل لبس أو إهام فى 
الاحكام قابل للايضاح من امحكة الى 
أصدرتها. وقبول الحكومعليه لمنطوق الك5 
فى ظاهره لابمنعه من المطاابة بتصحيحه أو 
تفسيره اذا ماتبين لهفيأ بعد انالمنطوقيحوى 
فى طياته الحم عليه يما هو برىء منة و لا بمنعه 
من هذا الا دفعه باختياره للا قضى به عليه 
معتقدا التزامه به ولو ل يكن هذا الالترام ها 
بوججيه الحم حقيقة . ذانه اذا كان القانون 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة 4ده 


لامنع المقر هن العدول عن أاقراره القضائى 
اذا ثبين له فما بعد ان اقراره كان مبنيا على 
خطأ مادى فكيف لا يكون الحكوم عليه فى 
حل من العدول عن رضائه منطوق الم 
اذا تبين له أنه حوى خطأ ماديا ضارا يه. 

المي 

غيم ادر فع بعر مم دول الر #ورى 

«رحيث أن المدعىعايهما ابراهم وفهمى الديك 
قددفعا بعدم قبول هذه الدعوى )١(‏ لآن المدعى 
أنيس انعاونرضى بالك المرفوعيشأن تصحيحه. 
هذه الدعوى حسب منطوقه و () لآن الحم 
المذكو ر قدتنفذ فعلا و(6) لآن الحم الابتداق 
قضى بالزام انيس انطون بتسلم الادواتوالمهمات 
المبينة بمحضر تسلم الحراسة 

د وحيث انه قبل التعرض للرد على هذه 
الأمور بحب ان بلاحظ انالمقصود.هذه الدعوى 
هو إزالة اهام أو خطأ مادى فى الحك يترتب 
عليه أن صم وجوده ان يستفيد المدعى علهدا 
من المدعى بدون وجه حق أو ان يضار هذا 
الآخير الحساب الآخرين 

د وحيث انه من المقرر قانونا انه ليس لأى 
شخص أن ييرى على حساب غيره بدون سبب 
قانوق وان الاخطاءالمادية فى العقودوف الاحكام 
قابلة التصحيم كاان كل ابهام أو ليسفى الا"حكام 


فبو قابل للايضاح من المحكمة التى أصدرتها 


« وحيث أنه فوق ذلك فان قبول احكوم 
عليه لمنطوق الحك فى ظاهره لامنعه من الطالبة 
يتصحبحه أو تفسيره اذا ما تبين له فما بعد ان 
هذا المنطوق يحوى فى طياته الحم عليه بما هو 
بركىء منه ولا بمنعه من هذه المطالبة الا دفحه 


العددالثامن 


علتكن 


باختياره ماقضى به عليه معتقدا التزامه به ولو لم 
كن هذا الالتزام مما يوجبه ا1.م حقيقة 

د وحيث ان تنفيذ المدعى فى هذه الدعوى 
منطوق الحكم الصادر ضده و تسليمهالمدعليهما 
الوق النحكوم يلما ممذاالمنطوق ففظاهره يكون 
مانعا منسماع هذه الدعوى اذا كانالمدعى قدسل 
فعلا باختياره الى المدعى عليهما جميع الآدرات 
والمهمات المبينة بمحضر تسلم الحراسة ومن بننها 
مأ أدخله خبير اثبات الحالة حمن مبلغ ملم 
و١4‏ جنيباالذى احتس بعل المدعى اوكان قددفع 
لمما باختياره مبلغ . .م جنيه المنصوص عايهق 
منطوق الحك 

«وحيث انه لا جدال فى ان المدعى لم يسم 
الى الآن شيثا من تلك الآدوات والمهمات الى 
المدعى علهما لا باختياره ولا قسرا عنه بطريق 
التنفيذ الجبرى والثابت من أوراق التنفيذ ان 
المدعىعليهما قد رذضااستلامالادوات والمبمات 
ألتى قدمرا لهما تابع المدعى يوم التنفيذ (/ بونيه 


سنة 4107 ( ) بدعوى|نها ليست الحكوميتسليمباعينا . 


«وحيثا!نهيعدذلكرغب المدعى علييما عن 
تنفيذ الحم بالاستلام عينا وحجزا تحت يدها 
حجزا تنفيذياعل المبلغ امحكوم به علييما للمدعى 
هدر ما يك لسداد مطاومما منه وهو قيمة 
الاشياء المحكر م يتسليمها مع الملحقات الرسعية 
« وحيث أن مثل هذا الحجر لا يصح 
اعتباره قبولا ورضاء مر المدعى ,دة 
كل المبلغ الحكوم به للدعين كثمن ينيع الآدوات 
والمبماتفحالة المجرع نت سليمباعينا لانه(الحجر) 
لم مخرجعنكونهاجراء مناجراءات التنفيذ الجبرى 
لتى تتم رغا من رضاء اكوم عليه. 
ه وحيشانهمعذلكفان المدعى ,أ بالهذا الحجر 
وباشراجراءات التنفيذ لبر ىضدالمدعى عله بكل 


القسم الثابى 


السسنة الخامسة عشرة 


المبلغ المحكوم به له عليهما ضار باصفحا عنه. 

ووحيث انه والحالكاذكر فلايفيع معنى لقول 
المدعى علمهما ان المدعىقبل الحم وان هذا الحم 
تتغذ فعلا تنفيذا مانعا من رفع هذه الدعوى 

د وحيث أن استئاد المدعى علهما ف دفعبها 
الى قبول المدعى لمنطوق الحك هواستناد الى غير 
سندمن القابو زلأنهذا الاستتاد معناه أنه بفرضص 
وود خطا مادى أوامبامق 41 فانقبوالمتطوق 
بمنع من المطالبة بتصحيمح الخطأ أو رفع الابهام 
وهذا قوللايتفق مع المبادىء القانونيةالعامةواذا 
كان القادون لامنع المقر من العدول عن اقراره 
القضالى عديو31زعدز دعجوح اذا تبين له فما بعد 
ان :اقراره كان سنا عل عظ] ناض" كن 
لايكون ا محسكوم عليهفىحلمنالعدولعن رضائه 
بمنطوق الحكم وقد تبين له أنه تحوى خطأ ماديا 
ضارا بههذاو لايف وتنا ان الاقرا ريصدرمن الشخص 
بعد روية وتفكير فى نفسه أمامنطوق الح فانه 
يصدر عن غيره ولاتدخل له فيه . 

« وحيث أن المدعىعلهما يقولان أن الحم 
المطلوب تصحيحه قضى يسام الأدوات والمبمات 
المينة بمحضر تسم الحراسةولإيستئن منها مااضافه 
خبير إإثيات الحالة المحساب المدعى وانهقدر ثمنا 
لما حالة عدم التسلم عينا مبلغ ..© جنيه 
فاستبعاد مابريد المدعى استبعاده منها ينقص حا 
من القيمة المذكورةاللمينازع المدعى فها والى 
لايصح المساس ما . 

وحيث انه هذا القول لايتعلق فى الواقع 

عسالة عدم قبول هذه الدعوى ولكنه يتعاق 
عوضوعها وسيكون على الحكمة ان تبين حقيقة 
ماقصدته حكمها المطلوب تصحيحه . والمكالذى 
يصدر فى دعوى التصحيح هذه يعتير جزءا متما 


للحم اللصسح فلا يصح تفيذ ذلك الحم بدون 


العدد الثامن 


الاستعانة حم التصحييح 

ه وحيث انه لايكون|دعوىالتصحيحموجب 
قانوق اذا كانت الحكة محرومةك يقول المدعى 
ا علوما من يبان حقيقة وجبةنظرها ومن تصحيح 

الخطأ المادى بتخبير الارقام نفسبا عند الضرورة 

لأن مقتضى مايقوله المدعى عليما ان بق الحم 
بعلته وعيبه وهذا مالم يأمر به القانون 

بر وحيث أنه لا تقدم وفيه الكفاية يكون 
لقم يندع ول هذه الدعوى دفعا مرفوضا . 


اتناف انيس اتقدىانلون وحضرعنه الاستاذ عبد العزيزفهم 
ضد ابراهم عخاثيلالديكوآخر وحضر عنهماالاستاذعزيز مشرق 
رقم ا وعضوية عبرا تس اسروك 
وممد زق على بكمستغار ين وحضرةالقاضى ١-مد‏ فؤاد عفيقى) 
نض 
١؟‏ أبريل سنة ومو١‏ 
١‏ اثئيات . صورة مستخرجةمن دفاتر التسجيل لمقدعرفى ٠‏ 
ليست دللا كتابيا ولا مبدأ اثبات 
مه اثيات . ضياع السند اع السند بسبب قبريا . سرقة . تديد ٠ه‏ 
0 اعتارها سيياً قيربا . 
الميادى, القانو: نية 


١‏ - إن الصورة المستخرجة من دفاتر 
التسجيل لعقد عرفى مسجل لايصح أن تعتبر 
فى ذاتها دليلا كتابا أو مبدأ بوت بالكتابة 
لأن القانون لايعترف إلا بصورة العقد 
الرسمية (غي رالصور الواجبةالتنفيذ) ويعتبرها 
فى مقام مبدأ ثبوت بالكتابةويحمل للقاضى 
عل أى حال حق النظر فى درجة اعتمادها 
(مادة مم مدى) . وان كان هناك رأى 
يقولجوازاعتبارصورة العقدالعرفالمسجل 
كدأً ثبوت بالكتابة اذاكان مصدقا فىأصل 
العقد على إمضاء الصادر منه تصديقا رسمياً 


ألقسم الثاق 


| ١-إنه‏ وانكان القانون لم يشر فى المادة 


السئة الخامسة عشرد ا خوخ 


(18؟) مدق الا المىحالة ضياع الستد بسبب 
قبرى ؟صول حريق أو اتلاف الآ أنهما 
يحب أن يعتير فحكم السبب القورى حصول 


سرقة السئد أو تنديده 8 


المي 

وحث ان موضوع التداع المطروح أمام 
هذه الحكئة ينحصر فأن الست المستأتفة تنازع 
المستأتف علهم وم باى ورثة زوجبها المرحوم 
أبر أهم مد شوشه (والده يمدد خلي لأ وشوشه 
وأولاده القصر المشمولينءوصاية الحاج مصطق 
عمد الريق ووالدته الست نعمة حمدحسن الريق) 
فى ملكية زوجها المتوفى لز لكائنبدسوقوتدعى 
أن هذا المأزلماوك لها وحدها منقبل ولم تنتقل 
ملكيته اليه فى وقت من الآاوقات 

«ووحيث|نالمستأه عليهم يق ولونانالمرحوم 
ع مورث الطرفين كان قد اشترى فى 
فرأيرسنة .1519 أرض هذا المازلوالميا ىالقدعة 
الت حانت قائمة عليه “م هدمباوجددهاعىالصورة 
الحالية وقد استند المستأقفءايهم فىاثباتدعواهم 
إلى صورة رسمية مستخرجة من قل رهورن محكمة 
اسكندرية المختلطة من عقدببععرفى مسجل صادر 
من المستأتفة لؤوجبا المذكور فى أول فبراير سنة 
.9 ومسجل فى١‏ من بوليو سنة 7و١‏ 
نحت رق 96144 وإلى أوراق أخرى تفيد انه 
جددبناءه وتصرف فيه بالرهنللغير وان تكليفه 
صار باسمه . 

«وحيث ان المستأنفة طعنت فى صورة عقد 
البيع منكرة صدور البيعمنهاوقائلة أنهذهالصورة 
لاتتوض دليلا قانونيا لاثيات حصول البيع 

و وحيث أن المستأنف علييم قرروا أنه م 
يكن فوسعرم أنيقدمو ١‏ أصل العقدلآن المستأنفة 


/أمه العدد الثأمن 


قد استولت على جميع أوراق المورث عند وفاته 
ومن بينها العقد المذ كور 

و وحيث أن الحكمة الابتدائية قضت مهيديا 
فى * دن ابريل سنة ١5#‏ باحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليقت المستأ تف عليهم بكافةالطر قالقانونية 
مور المقد القدفة ضورتة المشسوب المنتانغة 
وقد بت احكة حكبا على انه من انتمل ان 
تكون المستأنفةقد استولت على أصل العقدلانها 
كانت زوجته ومقيمة معه لحين وفانه وقد تنقذ 
الحم التمبيدى بسماع شبود المستأتف علهم . 

و وحيث أنه فى 9 من دونه سنة 1و١‏ 
قضت هذه المحكة بقبول الاستثناف شكلا وقبل 
الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق 
لاثيات ون ماادعاهالمستأ ةف عليبم من أنالمورث 
توفى فى منزل الزوجية الذى تقيم فيه المستأئفة 
وقد ترك فيه جميسع أوراقه ومنها العقد المقدمة 
صورته وأن المستأفة هى الى استولت عل ىجميع 
أوراقهوقد تنفذا لحم المذكوربسماع أقوالالشهود 
تفيا وائيانا 

«وحيث أن التزاع متحصر بين الطرفنق 
القيمة القانونية للدليلالمقدم من المستأئف عليهم . 

و وحيت ان الصورة المستخرجة من دفاتر 
التبجيل لعقد عرفى مسجل لا يصح ان تعتبر فى 
ذاتها دليلا كايا أو مبدأ ثبوت بالكتابة لآن 
القانون لايعترف إلا بصور العقود الرسمية(غير 
الصور الواجبةالتنفيذ) ويعتبرهافىمقام مبدأثيوتت 
بالكتابة ويجعل للقاضى على أى حال حق النظر 
فى درجة أعمادها (مادة ام مدى) 5 

« وحيث أنه مع ذلك فان هناكرأ باقضاي 
يقول يحواز اعتبار صؤرة العقد العرفى المسجل 
كد : بوت بالكتاية إذاكان مصدقاق أصل 
العقد على امضاء الصادر منه تصديقا رسميا . 

رن وححيث أنه مع و جود ذلك المبد العام النى 


القسم الثاى 


السنةالخامسةعشرة 


قرره الشارع ف المادة ١م"‏ مدفىفانه بوجدمداً 
آخر نصت عليه المادةم ١‏ ٠مدىوهويقضىنجواز‏ 
الاثبات بالبينة والقرائن إذا وجد دلي لقاطغ عل 
ضياع السند بسبب قبرى. 

« وحيث أنه وان كان القانون لم يتجعرضى 
المادة بم ؤم المذكورة الا الى حالة ضياع السند 
بسبب قبرى كصول حريق أواتلاف الا أنه بما 
يحب أن يعتير فى حكم السب القبرى حصو لسرقة 
العند أوكديدة 

و وحيث انه فضلا عا ذكر فإنه من المقرر 
قانونا أن لايستفيد انسان من غشهوتدليسه فاذا 
كارت مشكر التصرف هو الذى وصلت بده 
الى سنده فأخفاه فلا بجوز له والحالة 
هذه أن جم عل خصية. تقد السند وهو خفيه 
فى بده 

ر وحيث أنه لاجازةالاثيات ,البينةوالقراان 
فى حالة ضياع السند بسبب قبرى يحب قب لكلثى. 
أن كك ادال هل وود السب القبرى الذى 
ضاع , به السند : 

د وحيث انه في يتعلق بالسبب لقبرى فانه 
تبين هذه امحكة من التحقيق' الذى اجرى تنفيذا 
لاحك التمبيدى الصادرفها فى ١‏ امن بونيهسنة 19 
ان أوراق المورث كانت داتما فى خزاته وان 
مفأك. تبح الخزانة كانت دائما معه وانه مرضؤلوم 
الفراش فى مازل الزوجنةالذىتقم فيهمعهالمستأنفة 
لمدة شهر على أقصر مدى وانه بعداناشتدالمرض 
عل المورث نقل الى الاسكندرية لعالجته حيث 
توف بعد ايام قلائل وكانت زوجته الستأتفة ف 
ميزله وقد عليت بوفاته قبل حضورالجئةالىمدسوق 
وان والد المورثكان مع ولده ( المورث / 
بالاسكندرية وقت وفاته :وان المستأنفة هن الى 
استليت التركة حت يعين وجى على القصز (يراجغ 
محطر حص التركة الحرر فى-ثال عن مارس مئة 


العدد الثامن 


القسم الثانى 


السنةالخاسة عشرة همه 


بمعرفة عبده بوسف البدوى شيم بندر 
دسوق) 

« وحيث انه مع قيام هذه الظروف يكون 
من المحقق حصول المستأنفة على أوراق المورث 
التى كانت فى خزاتته التى لم تصل اليها بد أخرى 

« وحيث أنه لم ينبت بأى دليل ترتاح اليه 
هذه امحكنة انوالد المو رث(المستأقعليهالآول) 
قد وصلت .يده الى ثىء من أوراق ولده 

« وحيث انه ما لاجدال فهه انه كان وجد 
أصل لصورةالعقدالمقدمةمنالمستأتفعلبموهذا 
الأصل يدل على وجود تسجيله فى قلم الرهون 
بالحكمة الختلطة ورهن المنزل بمقتضاوادائن للبورث 
وتسليمه لهذا الدائن واحتفاظه به مدة الرهن . 

وحيثك انه يتضس من الآأوراق المقدمة فى 
الدعوى ومن التحقيق الذىثم امام امحكمةالابتدائية 
وامام هذه المكمة أن المورث هوالذىقام يتجديد 
بناء المنزل على صورته الحاضرة من ماله الخاص 
وان التكليف قد نقل الى أسمه وانه هوالذى كان 
يدفع عوائد الاملاك وكانت له وحده حقوق 
أصحاب الاملاك الذين يدفعون ضريبةمعينةوانه 
كان يستخل المازل بنفسه بتأجير الدكا كين التابعةله 

د وحيث انه قداتضم أيضا من التحقيقات 
السالفة الذكرعل م كثيرين حصو ل البيعمنالمستأنقة 
الى زوجبا المتوق 

« وحيث ان المستأتفة قد عجر تعن |انتقدم 

يانأ ما عن أى باعث كان يحتمل انيدفعزوجبا 
الى تزويرعقد البيع وينسب ليبا صدوره منهابل 
ان الذى تبين من أقوال الشهود أثيانا ونفيا ان 
إلتوفى كان رجلا مستقها لم يسمع عنه انه فاسد 
الذمة م انه كان ندا تماعليو فاق معز وجته المستأنفة 

ذ ونخيك أن المحكةلاتغز لغ أقوال|براهيم 
دوبدار أحد شبود العقد الذى انكر ف التحقيق 


الذى م أمام هذه اللحكمة لو قيعة عل العقدو عليه 
بصدوره لما تبين من أنه مدفوع الششهادة لمصلحة 
المستأقة ويك لاثبات هذا التسخير ما اثتته 
المستأئفة دون وجه حق فى محضر حصر التركة 
منأن زوجبا مدين الى هذا الشاهد فى مبلغ بام ١‏ 
جنيب دون سند مع أنه فى الحقيقة لا بداينه فى 
ثىء هذا فضلا عن ان الوقائع التى ذكرها هذا 
الشاهد فى شبادته بعيدة التصديق 
' «وحيث أن امحكمة لاتعول أيضاءل أقوال 
سيد مد سعد الشاهد الثانى المستأئفة لما ظررلها 
من أن له مصاحة ظاهرة فى الشبادة لمصلحتها 
ووحصث انه لما تقدم يكون الحم المستأتف 
(استتاف الست منتهى خليل أبوشوثه وحضر عنها الاستاذ 
عمد شكرىضد ممدممد خليل ابوشوشه وآخرين وحضرعنهم 
الاستاذ يوسف احمد الجندى رقم خه١‏ سنةبوعقرئات ةوعضوية 
حشرات حسن نيه المصرى بك وأمينزكى بك وعمد زكى عل 
بك مستشارن ) 
:55 
؟” أبريل سنة وسو( 
مظاهرات . اطلاق الشاره مسثولية رجال البوليس 
حالة ضرورة مازمة . لامسئولية 
الممدأ القانوق 
نمسائل| طلاق التارعل اجمبورمن البو ليس 
أثناء المظاهرات من المسائل التقديرية الى 
يحب على القاضى أن يتعرف وقائعهاو ملابساتها 
والظروف الى تحيط بها من جميع تواحيها 
حت إذا ماثبت لدبهأنالبوليس كان وضرورة 
ملزمة لاطلاق النار لمع خطرداهم وأنهلم يكن 
لديه من الوسائل الاخرىمايمنع هذا الخطر 
قضى يعدم مثو ل ةالبوليس بشرط أنلايكون 
قد يجاوز الحد اللازم إذلك . 
سم 


ذه العدد الثأمن القسم ألتأى السنة الخامسة عشرةٌ 
الو تراه المحكنة قد حصل فى هذه الخالة 

1 حدث ألا ماسو له الدة ن أن أن 
و يد فقي اكد قات « ومن حيث أن مايقوله الدفاع من ان ابن 


المرققة ملف الدعوى أنه فى بوم ١‏ وليه سنة 
.م ١‏ قامت مظاهرات فى عدة نواح من مديئة 
القاهرة ووزع البوليس رجاله لفضبا ومنعبا من 
الأخلال بالآمن والنظام وكان من بين هذه 
المظاهرات مظاهرةحصلت فيشارع الأميرفاروق 
كان يقوم افرادها بقلع الاشجار العلل جانى 
الطريق مع ماحيطبا من الاسياخ الحديدية التى 
كانوا يلقونها فى وسط الطريق مع كسر اعمدة 
مصابيس الغاز واشعالها بعد ذلك والتعدى على 
عر بات الترام وكسر زجاجه وفاثناء ذلك حضر 
فريق من رجال البوليس المكلفين بقمع هذه 
المظاهرات وطلبوا منالمنظاهر بن التفرقوكف 
التعدى فلم بمتتعوا ولم يتفرقوا وقايلوا رجال 
البوليس بالقاء الطوب وقطع الحديد علييم ومع 
استمرار هذه التعدى والاتلاف ل يجد رجال 
البوليس وعددهم لايتجاوز النسة اشنخا ص سيلا 
منع ذلك وخعشيةمنتفاقم الحالة اضطروالاطلاق 
الثار فأصابت ابن المستأتف عليها واثنين معه . 

د ومن حيث أن هذه الوقائعثابتة مناقوال 
رجال البوليس وتأيدتمن اقوالغيره ف التحقيق 

« ومن حيث إن المحكة نت من هذه 
الوقائع والتحقيق انه والحالةكاسبق ييانها ما كان 
فى مقدور رجال البوليس مع عددم هذا امام 
جمع كبير من المتظاهرين العابثين بالا “من العام 
الااستعمال اطلاق النار حت لاتسوء العاقبة ويعتد 
الضرر الى مالايمكن تلافيه 

د ومن حم ثأناستعالالنارقمثلهذهالحال 
مشروع ولاحرج عيل رجال البوليس فى هذه 
الحالة مادام انهم لم يتجاوزوا الحدود بالقدر 
الكافى لمنع التعدى وتفريق المتظاهرين وهوالذى 


المستأقف علها لم يكن مع المتظاهرين فانه فضلا 
عن انهقارك مق كيادة التوسو ع هراد حزان 
أنهكان معهم ومع الفرض أنه جاء متفرجا على 
المظاهرة أو اقترب منبا واصابه الرصاص وقت 
ذلك فلا مستولية عل رجال البوليس الذبن كان 
م وأجبيم اطلاقالنار للمصلحة العامة وما كان . 
فى مقدورثم الامتناععن ذلك مظنةوجوداشخاص 
لى يشتركوا فى المظاهرة . 

« ومن حيث أن مسائل اطلاق الثار على 
اللجبور من الموليس اثناء المظاهرات من المسائل 
التقديرية التى يحب على القاضىان يتعرف وقائعبا 
وملاساتما والظروف الى تحيط بها من جميع 
نواحها حتى اذا ماثبت لديه أن البوليس كان فى 
ضرورة مازمة لاطلاق النار لمنع خطر داههوانه 
ل يكن لدنه من الوسائل الاخرى مايمنم هذا 
الخطر قضى بعدم مسئولية البوليس بشرط ان 
لابكون قد تجاوز الحد اللازم لذلك . | 

و ومن حبش أنه للاتقدم ومعمراعاة القاعدة 
المذكورة نرى الحمكة ان لامسئوليةع البوليس 
فى هذه الحادثة و يتعين الغاء الك المستأتف 
ورفض الدعوى . 

« ومن حيث اناعطاء الكومة لوالدالقتيل 
ميلغا من النقود لا ينهض دليلا على مسئوليةرجال 
البوليس بعد ان ثبت للبحكة عدم مسئوليتهولان 
هذا المبلغ كان منحة من الحكومة ومن قبيل 
الشفقة والرحمة 

(استثئاف وزراق الماية والداغلية ضد الست سيده حسين 

على وحضر عنها الاستاذ تخدصيرى_أيو عل رقم 1ه +118 


سنة مواق رياسية وعضوابة حصّرات مود ساى يك وكيل 
الحكة وعلى حيدر حجازى بك وخمد زغلول بك مستهارين ) 


العدد الثامن 


0 
ب" يوئيو سلة 1984 
-١‏ طمن بالتزوير . طريق مياح فى حدوده - 
0 ضرر بالمطمون ضده 
- تمويض - شرطه الضرر - سو. ية . غير لازم 
انه وان كان القانون قد أعطى لكل 
شخص حق الطعن بالتزوير فى الأوراق الى 
تقدم "كستندات ضدهالا أنه يقصدبذاك غير 
حنايته من الاستدلال بأوراق مزورة فملا 
تقدم لللحكة كانها صيحة ولم يقصد القانون 
أنيجعل الطعن بالدزويرطر يقامياحاعلل إطلاقه 
بلاقيدو لاشرط فانمن يطعن بالازويرفىورقة 
ويعجزعن إئيات طعنه بكو نقد أضر مخصمه 
بلا مبرر قانوق 
؟- لايشترط ف المطالية بتعويض عن 
الفعل الضار بناءعل المادة ١6١‏ مد أن يكون 
الفاعلمىء النيةبليكق لصحةالمطالبة حصول 
الضرر من الفعل الواقع بارادة الفاعل . 
الك 
« من حيث أن موضوع هذه الدعوى مبين 
ييا ناكافيا بالحم المستأنف وهويتلخصف المطالية 
من "جانب المستأتف عليه :الا ولبتعويض إلضرر 
الذى لحقهبسيب الطعن بالتزويرمنجا نب المستأتف 
فى أوراققدم,االمستأنقعلهالأولؤدعوىمدنة 
رفتها عليه المسأئفة بصفته وكيلاعن المرحومة 
الست حيده مصطق مورثة ياقى المستأنفعليهم . 


2 ومن حيث أن المحكمة الابتدائيه قضت قُْ 


عدمائيا له ٠١‏ 


8 أبريل سنة ١4501‏ بالزامالمستأنف بأن يدقع 
للنتأتف عليه الأول على سييل التعويض مبلغ 
سين جنيها مع المصاريفومقايل!: عا بالحاماة 


واخرجت الست المر حومةحميده مصطفى من الدعوى 


القسم الثاى 


السنةالخامسة عشرة له 

د ومن حيثان المستأئف ليرضه هذا الحم 
فاستأنفه طاليا الغاده ورفض دعوى المستأف 
عليه الأول للا مساب الى ذكرهاياعلان استكنافه 
وقصلبها فى المذكرة المقدمةمئه لهذه الحكة. 

وو حيف أله لانزاع فى ان المستأنف / 
يفلم فى طعنه بالازوير فى الأوراق الى قدمبا 
المستأف عليه الأول كستنداتهليدفع.بادعوى 
المستأئف قبله وقد نص الحم الاتداتى القاضى 
,رفض دعوى التزوير عل أنالمستأ تفكان يقصد 
بالطعن بالازوير فسخ عقد الاجار الحرريينه وبين 
الستأتفعليهالأول ( يراجع حك حكة بولاق 
الجزئيةفى القضية رقم .م4 سنة17 ١‏ المضمومة) 
وقد تأيد | المذكور لأاسبابه من عكنة مصر 
الابتدائية بصفةاستكئنافية في مد سميرسنةم 1917 
( راع عم عكتبسر والتضارقم مارو نه 
استثناف المضمومة ) 

« ومن حيث أنالمءتأتفبنازعق صمة اأسبب 
الذى ذهبت اليدحكمةبو لاقو أخذت يه حكن ة مصر 
وبقول انه ف الواقعلويكن قدطلب فى دعوأه أمام 
حكمة بولا قالحكله بالاخلاء . 

د ومن حيث انحكة بولاقلمتقل فى حكببا 
أن المستأتف طلب الاخلاء اوالفسخ ولكنبا 
قالت انه كان يقصد الوصو لالىفسخالاجارةليتسى ٠‏ 
له تأجير المينبا كثر من القيمة افق عاييا مع 
المستأتفعليهالأولوغرض الحكةواضموهو انه 
متى ثبت إنعقدالأيجار مزور»ا طعن المستأتف 
فيفيكون| نتفاع المستأتف عليه الأول بالعين بلاعقد 
ذى مدة معينةمشترط تجديدها لمدد أأخرى؟] هو 
الخال بمقتضى العقد المطعون فيه ومتى كان الآمر 
كذلك اعتيرت الاجارة مشاهرة وققا لمواعيد 
دفع الاجرتويان للستأتفسق مطالة المستأتف 
عليه الأول بالاخلاء يعد التنيفعليهبذلك فق المعاد 
القانوتى وعليهيكونماذه ب اليهالمستأتففغيرعله 


9ه العدد الثامن 


أعا كان ستعمل حما مشروعا مقررا لهقالعابون 
الهم ان وتنا حل هنا الطدق ولو تفيل 
فيه مطالبته بأى تعويض, 

م ومن حيث أنه وأن كان القانون قد اعطى 
لكل شخص حق الءاعن بالازوير فى الآوراق الى 
تقام كستندات ضده الا أنه لم يقصد يذلكغير 
حمابته من الاستدلال بأوراق مزورة فعلا تقدم 
للبحكة كاانها سحيخةولم يقصد القانون انيجمل 
العلمن بالازوير طريقا مباسا على اطللاقه بلاقيد 
ولأ شرط فالشخص الذى يطعن بالازوير فهورقة 
و يعجز عن إثبات طعنهيكون قد اضر مخصمه بلا 
رو 3 

. « ومن حيث أن المستأتف يقول أن طعنه 
بالذوير لم يكن طعنا كيديا للآنه لم يكن سىء النية 
فيه ومتى كانالأمر كذلك فلا يكون قلاف 
لمطاليته بأى تعو يض 

9 ومن سيت انه طرق الل عا نهر ناك 
يصورة صمبحة من حكم 0 
التزوير من أن المستأتف كان سىء النية فى طعنه 
فانه .من جبة أخرى لايشترط فى دعوى المطالبة 
بتعويض عن الفعل الضار ( مادة ١ه‏ (مزالقانون 
. المدنى )ان يكون الفاعل سىء النية بل يكز لصحة 
المطالية حصول الضرر من القعل الواقع 
الفاعل , : : : 
« و من حيث أنه لاجدال فى أن المييتأنقبعليه 
الأول قد لحقه ضرر أدنى ومادى من جراءطعن 
المستأتف بالتزوير فيكو ن قا مطاللة هذا الآخير 
بالتعويض ْ 

د ومنحيث أنالقول يان المادة١‏ مرافعات 
لم تتص على الحم بتعويض على مدعىالازويراذا 
فشل فى دعواه هو قول مردود لآن المطالبة مهذا 
التعو بضلا أساس قانوق نص عليه فى المادةه ١ ١‏ 


بار أدة 


القمم الثانى 


ف ومن حيثانالمستأتفيقولانهبطعنهبالتزوير| منقا نونالمرافعاتوالمادقدو ١0‏ منالقانونالمدنى 


السنة الخامسةعشرة 


و ومحيت ان الستأاف يقؤل أن فهله فى 
دعوى التذويركان سبب خلاف فىأس فىوأن 
الخبيرالذى ندبته محكنة بولاق فىثلكالدعوى قرر 
بتزوير احدى الأوراق المطعونفهاولكن الحكة 
م تأخذ يما قرره وأخذت: برأى خبير استشارى 
قدم تقريره لمصلحة المستأتف عليه الأآول. 

د ومن حيث أنه لايصم الرجوع قانونا فى 
أمر صحة الورقة او تزويرها الى مايقرره الخبراء 
فى شأنها لقم به الحسكةاتي يصح لها 
ان أكون عقيدتها من أمور أخري, وطرم 
صفحا عما يقَررون . 

2 هن الع اروم تار 
مسئولية المستأنف عن التعويض إلا كتفاءبا 
عليه بمبلغ .م جنيهابدلا من ٠ه‏ ججنتها: ا حكوم 
بها "ابتدائيا مراعية فى ذلك ظروف الدعوى.وأن 
كل مايرهى اليه المن.تأتف عليه الأولمن المطالبة 
بالتعويض هو الحصو على حك بمحوبه الاثرالسىء 
المرتب على الطعن بالنذوير. 

( استاف قضل كتود وحضر عنه الاستاذ مودى, الديياق 
ضدعدا قتدىابراهم يشتدى وحضرعته الاستاذيما ندراوس 
وآخرين رقم وإ اسئة .وق رئاسة وعضوية حضرات حسن 
نيهالمصرى بك وآمين زى بكوجمد زكىعلى يك مستقاربن ) 
51 
لانونيو سبة ومو١‏ 
تماقد . نظرية الطوارى" , بطلان الالترام . عدمالا خذيها . 
0 الاف حالة القوتقامرة . عنداستحالةالتفيق استحالة 


0 مطلعة : 
المبدأ القانوتى 

إنه وان كانت نظرية الطوارىء وهى الى 
رىإلىإمكاناعار المدينمتحررامن التزامه 
أذا أصبح تنفيذه نو عا حوادث غير تمكن العم 
بها عمل حسامماوقت التعاقد .هذهالنظر.يةوابْ 


العدد الثامن 


القسم الثاى 


السئةالخامسةعثرة «#جه 


كأن قد قيل بها فى فرنبسا لوجود الصعوبات 
الاقتصادية الناتجة عن الحرب العمومية الا 
أن القضاء الفرفمى ل يأخذ بها ولم يطبقها 
واستمر فى تطبيق القانون واحترام العقود 
عل ل قاعدة أنه لا توجد 5 قوة قاهرة الا فىحالة 
المانع الذى من اال أن سمل حساك لايك 
اتقاؤه والذى من شأنه أنيجعل تنفيذ الالتزام 
مسنتحياا استحالة .مطلفة ولا يكفى أن يصبح 
الالتدام مببظا للأحد العاقدين . 
000007 
. ما ا ملخص هذا التزاع ينحصر فى ان 
المنتأتف 'استأجر. أطيان دار التكتب المصرية 
لني . مقدارها ١+‏ فدانا الكائنة لعزية المناثى 
0 ثلاث 
سنين تبتدى. من أول 2 اذم ([انظر 
وَقالت فيا 1 المنتأف 9 قْ 7 الأجرة 
وق فى تقد ارقن وتحرير العقذ الر سمى و طليت الى 
المذكة انك نائرامه بمبلغ ع . «مليات وه ١؟‏ 
جنيبا أجرة متأخترة أغا, بة ألسئة ألثانية ومايستجد 
كاانها طليت الحك عليه بمبلغ جنيه مصرئ: يوميا 
من > منفيرابر سنة ١958‏ الحينبوقيعهعلعقدى 
الرهن والاجار الرسمى والفوائد المستحقة . 
وبتاريخ ١ب‏ منمارس سنة 1978 قضت محكة 
اولدرجةبالزام المستأتف يدقع مبلغ؛ ٠‏ ملمات 


و/. ١‏ يجنيباتمن قيمةالبأا ىس سنة ١‏ ووسنة مه 


وحكنت بندب خبير لمعاينة السواق والما كينة 
القدمة وتقدير قيمة الضرر الذى نشأ من عطل 
هذه الما كينة لزراعة المستأتف ال الوارد بالحكم 
المذكور فاستأتف المستأجرهذا الحم فيا بخص 
بدفع قدمه بعدم قبول الدعوى ارقا من 


غير ذى صفة وقد أصدرت هذه المحبهة 
بتاريخ م من اءريل سنة ؛مو١‏ حك فى هذا 
الدفعك أنه استأاف فا بخص الموضوع وقال 
بأنه ينازع فىفيمة ة الايجار المطاوب و الدفع بالقيمة 
الواردة بالعقد لا"نه قبل الفدان بفية ١9‏ جنيما 
على أساس من امغصولات وقت التعاقد وقد 
العقدت ني ةالمتعاقدين على هذاءولا” نه طرأ طارىء 
خاتى ووجدت قوة قاهرة منعت الطرفين عن 
نفاذ هذا العقد باستحالة تحصيل السكومة كل ١‏ 
لها واستحالة الدفع على المدبن بكل ما عليه وهذا 
الطارىء هو الحا لةالاللة الحاضرةواستمرارهابشدتبا 
وأصبحت أزمة عامة نتج' عنها عدم لصريف 
الحصولات لعدم وجود مشثر لها كا انه ببنى 
هذا الاستثناف على ان المحكة الابتدائية لوتدخل 
فى أعمال الخبير تقدير قيمة الضرر عن ال#سة 
ع فدانا ( النشمع والمشغولة بالمبانى) وبما انه 
ناء على السبب الآول قد طلب تخفيض قيمة 
الاأجرة الحددة فى العقد الى خمسة جنيبات 
ونصف وما ان المستأنفبينىحجته ىهذا السبب 
على نظرية حصول مالم يكن فى حسبان العاقدين 
من الطوارىء تلك الطوارىء التى الغرض منها 
امكان اعتبار المدين متحررا من التزامهاذا أصبح ْ 
تنفيذه بمنوعا حوادث غير مكن العلم مما وعمل 
حساها ولاأنما غير عادية. وهذه النظرية 
تستوجب تأويلا سلما صحيحا لنية العاقدين 
المشتركة تعاقدا فىحالة عادية فانهما كانا يدخلان 
والعقد شروطا أخرى اذاامكنبمامعرفة المستقبل 
وما وقع فيه .وبا انه وان كانت هذه النظرية 
قد قبل مها فيفرذسا لوجودالصعوبات الاقتصادية 
الى تتجت عن الحرب العمومية ( سنة 1914) 
الاان القضاء الفرنى ل يأخذ بها ويطبقها 
واستمر فىتظيق القانون واحترام العقود وقاعدة 


وا علء' العدد الثامن 


انه لاجد قوة قاهرة الاقى حالة المانع الذى من 
الخال ان يعمل حسابه ولااتقاؤه والذى منشأنه 
ان جع لتنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقةولا 
يكنى ان يصبح الالتزام مسبظأ لاحد العاقدين . 

ا ولايتساءل فماذا ممم للمستأتف انيظاب نقص 
الآجرة اذالم يوجد ا الون قد هبط فبل 
كان سمح للمؤ ج را نيطلبزبادةعنالأجرةالمقررة 


قالعقدإذا زادطابالحصولاتوزادت الرغيةفيهأو 


ارتفع ثمنه وهل كان ببق بعد ذلكاحترام العقود 
وصون لرمة المشارطات وها انه علاوة على 
ذلك فان العقد المرم بين المستأنف والمستأتف 
عليها تحرر فى أثناء الضائقةالماليةوالطرفان يعلمان 
بها فل يكن أحد منهما جاهلا لها فيمكن ان يقال 
ان الاتفاق قد م وتحددت كل شروطه مع العم 
ظروف الحال 

دوا انه فا بخص عدم ادغال الحكة 
الابتدائية فى أعمال الخبير تقدير قيمة الضرر 
عن الخسة عشر فدانا (التشع والماى) فانهوارد 
فالعقدبأن الم.تأجرعابن الآرض قبل استتئجارها 
وقبلبا بالحالة الى هى عليبا وعلى هذا تقدرت 
الاجرة واذن فلا يقبلاعتراض عل حالها ولافما 
اذاكان جزء منها مشغولا بمبان 1 

د ومااتهما تقدم يكون استئئاف فيي سلامه 
فى غير مله ويكون الحم الابتداتى فيا بخص 
هذا الشق من الأزاع فى لهاو يتين تأبيده 
( استئاففيم افتدىسلامه وحضر عنه الامتاذ سمدحسنالتوق 
ضدقل قضاءا المسكوءة رقم دبا سنة ١ه‏ ق س رئاسة وعضوية 


حطرأت حسن نيه المدرئىيك وآمين ذكى بك وحمد علزكىيك 
مستمارين) 


سي الثاى 


ريع . قرائد ٠‏ 


ألسنة الخامسة عشرةٌ 


نض 
8 ونيو سلة .م19 
استحقاقها بالنسبة للاغتصاب ٠‏ من تاريخ 
دعوى الملكية . ثمرة الاتتفاع . مزل تاريخ 
المطالية الرسعية . بالنسبةللوكيل ومدير الاأشغال . 
من تاريخ ظهور المبلغ , والمطالية با باعلان أو 
تنبيه بالدفع ْ 
الميدأ القانوتى 
من المقرر قانونا أن المغتصب لايلزم إلا 
بريع العين الواضح:يده علها من تاريخ رفع 
دعوى الملكية . وأما هايقابل الانتفاع بثمرة 
العينفلا يازم به إلا من تار ين المطالبةالرسمية 
به . وبالنسبة للوكيلومدر الأأشغال فالقانون 
لايلزمها بالريع م يازم المغتصب ولكن 
بلزمها بتقديم حسابعن إدارتهما ولاتكون 
ذمتهما مشغولة بأىمبلغ إلا بعددظبور نتيجة 
الحساب وبالتالى لايلزمان بفوائد إلا من 
تاريخ ظبورالمالغ م فذمتهما ومطاليتهما مهذه 
المبالغ مستعصعك مع عوتج ويكون ذلك 


يكجرد اعلا نأو تفبيه بالدفع أو رفع دعوى 
لكلو 


م حيث ان وقائع الدعوى تتلخص ف أنه 
بتا رعسم فبر|يرسنة 41 إرفعت السيدهجلشان 
هام عن نفسبا وبصفتبا وصية على بناتها دعوى 
ضدصاح بك لطن الصبان وآخري نأمام حكلة مصصر 
الابتدائية الأهلية قالت فيبا ان مورثها ومورث 
صا بك لط الصبان توفى وترك مابورث عنه 
شرعا عقاراتوعلا تجاريا وقد تعينتوصيةعللى 
بناتبا و صا يك لطفى مشرفاعليباونظرا لآنصالح 
بك هوا كبرالعائلة وأخ القصر وكلتهلادارةشتون 
التركة بالنسبة لنصيبها ونصيبالقصر وظلت يعيدة 


العدد الثامن 


عن الادارةالىتاريخ رفعالدعوى و بماأنهينازعبا 
ملكية بعض الاعيان ولم يقدم لما حسابا من 
تاريخ الوفاةلغاية رفع الدعوىوطلبت أولاالحم 
لحابوت ملكيته لنصيماالشرعى شائعاف العقارات 
امبيئة.الكشف المرافق لورقة التكليف بالحضور 
-ثانيا الرام صالم بك لطفى الصبان بأن يقدملها 
حسابا مشفوعا بالمستندات عن تركة مورثها من 
تاريح وضع بده عليبا الحاصل فى ١‏ مارس سنة 
4 لغابة الآن ويكون الحساب شاملا للمحل 
التجارى. وبعد ان حكنت حك ةمصر بتاريخ ١١‏ 
مابوسنة/41 ١‏ بتعبين خبيرلفحص الحساب المقدم 
من صالح بك لطفى الصبان حكيت بتناريخ ١‏ 
ديسمير سنة ١9‏ بشبوت ملكي ةالمدعية بصفاتبا 
الى نصيبمالشرعى فى الاعيان المتتازععلمباء بالرام 
ورئةصا هبك لطفى|لصبان بان يدفعوا لهامنتركة 


مورثهم مبلغ ١نم‏ مليا و 014 جنيها المأخر |[ مى علاقة وكيل بموكل أو علاقة مدير أشغال 


ماجاء هذا الحكم فاستأتف ورئة صالم بك لط 
الصبانهذا الكو مك ةالاستثناف حكمه بتار 2 
هب فبراير سنةمو | بتعديل الحك المستأنف فيا 
يتعلقبحسابر يع الاملاك والمحل التجارىوجعله 
لا ملياى/4 4 ١‏ جنيبا و تأييدهبالنسبةللملكية ‏ 
وبتاريخ» ١‏ اغسطسسنة بم ورفعت المستأتفات 
الدعوى الحالية طلن فيهاالوام المستأتف عليهبان 
يدفع لمن مبلغ ابابا ملما و هه١‏ جنيها قيمة 
الفوايد القانونية المتجدة على مبلغ «7؛ ملما 
و48 إجنيهاابتداء من مف رايرسنة>11١‏ وهو 
تاريخ رفع الدعوى الآصلية لغاية ؟؟ فهرايرسنة 
١‏ ومايستجد من الفوائد يواقع ./. ايتداء 
من “اب قيرأير سئة ١9889‏ لغاية السداد ومجكية 
أول درجة حكنت بالرام المتأقف عليه بدفع 
فوائد عنالمبلغ امحكوم به بواقع: المائة خمسةمن 
ابتداء رفع الدعوى الحاليةلغابة سداد أول مبلغ 


القسم الثاتى 


السنة الخامسة عشرة 4ن 
أم خصم مادفع بالتوالىواحتسابفوائدعن الباق 
لغاية المبلغ التى يليه وهكذا الى آخر مبلغ - 
فاستأتف المستأتفات هذا الحم كا استانقه 
المستأف عله 

« وحيثان نقطة الخلافبين طرق اللمنصوم 
تنحصر فىأن السيداتجلشان هاهمو عائشةوها'م 
وزيب يطليناحقساب الفوايد عن المبلغالحكوم 
به من ابتداء تاريخ رفع الدعوى بالق الاصلل أى 
من أبتداء م« فبراير سنة 1115 وحسئن افندى 
عد الصبان يدفسع الدعوى أو لا بأن اينات 
لايستحقن فوائد على المبلغ الححكوم بهمطاقالآن 
هذا المبلغدفع لنوزا ل أثرالدين بالوفاء_وثاننا 
بأن هوا 5 اي إلا بزتارعالمطالخار سة 


فىهذا الخلافيجحباولاتحد,دالعلاقةالقانونةاتى 
كانت تربط السيدات بمورث المستأتف عليه هل 


ةل :م02 أو علاقة مختصب أو 
ْ علاقة دائن ومددىن و بتحديد هذهالعلاقة بمكن 
الفصل فما اذا كان للسيدات الحق فى امطالية 


. بالفوائد أملا وتاريخ استحقاق هذهالفوائد لآن 


بالفوائدوتاريخاستحقاقبايختلف باختلاف 
العلاقة القانونية التى تربط المتخاصمين 
« وحيث أنه يتتضح من أوراق الدعوى الى 


: رفعمتمن السيدة جاشان هام ومن معباضد صالح 


بك لط الصبان وهىالدعوىمرة». سنة> 11 
المضمومةلحذه الدعوى وعريضةافشتاحها المؤرخة 
#وفيرايرسنة 1951 يرى أنالسيدات المستأثفات ١‏ 
وصالح بكلطق الصبان وآخرين كانوا شركاء على 
الشيوع ف تركة واحدة تنكون هن عقارات 
ومنقولات ومحل تجارى وكاتت السيدة جلشان 
هاموصية عل بناتها القصر وصال بك لطن الصبان 
كان مشرفا عليها وفى الوقت ذاته كان وكيلا عن 


ندم العدد التامن 


جلشان هام «صقتبا وادار التركد مهذه الصغفةمن 
تاريخ الوفاة الحاصل فى ١‏ مارس سنة ١5-4‏ 
لغاقر فعالدعو ىولارفد تالس عجلثانالدعوى 
اعتد رتهمغتصبالبعض اعيان التركةلأانهكان ينازعبا 
فيها وطلبت الحم عليه بشبوت ملكيتها لنصيبها 
الشرعى ف الاعيان ويتعديمه حساباعن ريع التركة 
بسببادارته لحافيؤ خذمن ذلك أنالعلاقة القانونية 
التى كانتتربط المستأنفات بصالهبك لطق الصبان 
0 تكن علاقة دان ومدين حتّى لمق قواعد 
الالتزامات الخاصة بالتقود ولكن صا بكاطق 
الصبان لم مخرج فى علاقته مع السبدات عن كونه 
اما مختصبا وإما وككلا وإما مدير أشغال 

٠‏ وحيث أنه بالنسبة لللختصب فن المقرو 
قانونا انه لايلزم الا بريع العين الواضع يده 
عاهامن تاريخ رفع دعوى الملكية . وأما مايقايل 
الانتفاع شمرة العين فلا يلزم به الا من تاريخ 
المطالبةالرسعية بهو بالنسبة للوكيل ومديرالاشغال 
فالقادون لايازمها بالريعم يازم المغتصبولسكن 
يلزمب|يتقدم حساب إدارمماولا تكونذمتهما 
مشغولة بأى مبلغ الا بعد ظبور تنيجة الحساب 
وبالتالى لا يازمان بفوائد الا من تاريخ ظبور 
الملغىذمتبماو مطالبتهماببذه المالخ مع م1115 
معتصعة وكورتب ذلك بمجرد أعلان 
او تنبيه بالدفع أو رفع دعوى ( راجع فى هذا 
المحنىتدليقات داللوز على المادة و /ث ( من القانون 
المدنى الفرذسى نوتة هم صحيفة 597+ ) 

«ووحيث ان الحمكة ترى ارب العلاقةين 
الطرفين هى علاقة وكيل وموكل أو مدير أشغال 

« وحيث ان المستأنفات طان من مورث 
المستأأف عليه تقدم حساب عن ادارته وقدم 
المورث هذا الحساب وهو يشمل ريع العقارات 
والمحل التجارى وتصىهذا الحساببالمكالصادر 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


من حكمة الاستئناف بتا ريم في رأ برسنة 49 وقد 
اعلن هذا الحم للستأتف عليه تاريخ 1 ابريل 
سنة ١599‏ فكان الواج ب على المستأتف عليه أن 
يدفع للمحكوم لمن المبلخ الحسكوميهمن تار اعلانه 
بالدفع وما دام انهلم يدفع فتستحق عليه الفوائد 
أتداء من ؟” أبريل سنةومو ولغابة تمامالسداد : 

د وحيث انه ظاهر من دعوى تزع الملكية 
رقموهة سنة. أن المستأتفات نرعن ملكية 
بعض الاعيان المملوكة للستأنف عليه ورسا 
مزادها علييناخيرابتاريخ ١١‏ كتوبرسنةمممو١‏ 
مبلغ ...هم جنيه وفاء للباق من المبلغ المحكوم 
به والمصاريف وقدرهذاالباق>. امليات واه 
جنيب وذلك يعدم خصم المبالغ التى استامهاالمستأ نفات 
وجموعبا .هم ملما و 04 جنيها وأودعت 
المستأتفاتباق لعن وقدره 4 وملماو ١‏ اجنها 
بعدخصم المستحقلحنفى قل الكتابواستاينالصورة 
التتفيذية فى ١١‏ نوقير سنة98١‏ واصبحت ذمة 
المستأنف عليه بريئة من هذا التارييخ . 


# »ا ا#ا# ا #اده« ا« 4# ههه هاو اه 


عنونالاستاذ وهيب بكدوس ضد -حمنين افندى جمد الصبان ٠‏ 
و حطر ع4 الاستاذ جيب برأده بك رقم ج11 منة ادق 
رئلسة وعضوية حضرات أمين أنيى باشا رئيس الحكمة. 
ومصطفى حنفى بك وسليان السيد سلمان بك مستشار ين ) 
يلا 
9 يونيه ممنة 191804 
-١‏ اختصاص اغا كالاملة 35 دعو ىضما نضدورئة أحدم:. 


أجنياً غيرما نعمن اختصاصها يدقيمن داه 
ب اختصاص الحا كالا'ملية ‏ دعوى أصلية. الضمان أجانب - 
غيد مائع , 
المبادىء القاثونية : 
١‏ - إن كلوارثفتركةلا يسأنالا مقذار 
مأورثه لأآنالتركة يطبيعتها قابلة للتتجدئة فاذا 
ماحم على الورثة رد منادخل قذمة أنلورت 


العدد الثأمن 


فامايلزمكل واحدمنهم يمقدارمير انهف التركة . 
فاذاكان أحد الضمان من الورثة أجنيا فلا 
تخرج دعوى ألضمانامرفوعة علييوعن ولاءة 
محا الاهلية إلا بالنسبة للضامن الأجنى . 
. ؟- إذا كانت دعوى الضان خارجة عن 
اختصاص لهاك لاهلية فلايسلبياذلك ولاية 
الحم فالدعوى الاصلة . 
الكو 
و حيث أن الدكتور ادوار شديد ومن معه 
طلبوا باستثنافهم الحم بعدم اختصاص انام 
الآهلية بنظر دعوى الضمان الموجبة الييم منالشييخ 
مود ميد احمد تمر وقد انضم ألييم فىهذا الطلب 
الخواجه انظوزشديد وبنوادفعهم هذاعل دعوى 
الضمإن هذه مبناها عقد ابيع الصادرمن مورتهم 
لانبيخ مود سيد احمد مر المؤرخ 4 فبراير سنة 
وبما ان منين الورثة منهواجنى تتكون 


هذهالدعوى خاربجةعن اضختصا الحاك الاهلية ' ١‏ 0 
, عوى خارجةطن ص م إل * ماد+ امة الث فاعابل: 
إذآن الست ليزه هانون | صبحت فرنسية التبعة . على الورثة برد ما دخل فى ذمة الأورث فاعايلزم 


كو جب الشهادة الصادرة من قنصلاتو فرنسا 


بالقاهرة المؤرخة > ديسمير سنةمم؟ والمصدق ٠‏ 


عليَا منمحافظة مصر بتاريعخ 1١‏ ابريلسنة ١57‏ 
ووحيث أنه بعدان دفعورثة الكونت 1 
شديد يعدم اختصاص انحام الأهلةبنظر دعوى 
الضمان للسبب الذىتسكوابه طلب الشيخ مود 
سيد أحمد مر أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصبها 
بنظرالدعوى الأاصلية أ رفوعةضخدهمن|حمدمعوض 
عوض اللهلا بوندعوىالضمان والدعوى الأصلية 
من الارتباط الوثيق منجبة ولآن احمد عوض 
الله المشترى من مودسيد احمد مر قبل انتكون 
«علاقته بورثة شديد البائع لهذا الآاخير علاقة 
مباشرة إذ دفع لحم أ كثر من ثلاثة ارباع يمن 
..الأرض التِى اشتراها من كر 


القسم الثالى 


السنةالخاسةعشرة 4نم 


د وحيث ان الكلام على هذا الدفع بشطرية 
يقتضى أو لا حث علاقة #ودسيد أحمدكر يورثة 
شديدوهل تعتير الثر كة كلالا يمكن تجرئته ححيث 
ان كان أحد الورثة اجنداما هو الحال فى هذه 
الدعو ى خترجت دعوى الضمان عنولابة الها 
الأهلية أمأن التركتقابلة التجرئة حيث أنالوارث 
لاسأل الا بمقدار ماورثه فيها ؟] يقتضى بحت 
علاقة الدعوى الأصلية بدعوى الضمان الفرعية 

« ومن حيث انه لانزاع فى أن السيدة ليزه 
شديد إحدى ورثة الكونت سلم شديدوالمساه 
الآن بالسيدة ليزه هانون اصبحت ف نسية التبعة 
فليس للبحاى الآهلية ولاية نظر الدعوى بالنسة 
لما إلا أنهذا لامنع انام الأهلية من نظردعوى 
الضمان بالنبة لباق ورثة الكونت سلم شديد 
المصريين لان مسئولتهم فى تلك الدعوى ناشئة 


1 عن عقد البيع الصادر من مورتهم مود سيك 


أحمد كروكل وارشمنهم لايسأل الابمقدارماورثه 
إذ التركة حسب طبعتها قابلةالتجزئة فاذاماحكم 


لاخر جدعوى الضرمانالمر فوعةعلىورثة الكونت 
سلم شديد عن ولاية أنحاكم الآهلية الا بالنسة 


| للسيدة ليزه هانون الأجنية التبءة والنى تختص 
| يقضاياما الحاى الختلطة واما بالنسبة لمن عداها 


منالورثة فتكونهذه المحكة ختصة بنظرالدعوى 
بالنسبة لهم ويتعين رفض هذا الدفع بالنسبة لحم 

د ومن حيث أنه فمإختص بطلب حمودسيد 
احمد مر ان تقضى الحكية بعدم اختصاصبا فى 
الدعوى اللأصلية اذا رأتان دعوىالضمان ترج 
عن ولايتها لآن أحد الورثة غير خاضع لقضاء 
محا كالأهلية وذلك لمابين الدعويين من الارتباط 
ولأن احمدمعوض بعدان اشترىمنهتعامل مباشرة 
فعورثة الكونت سلمشديد ‏ هذا الطلب يتغين 

رم 


م المدد التأمن 
رفضه لان طرفى الخصومة ف الدعوى الأصلية 
خاضعان لقضاء اناكم الأهلية ممقتضى المادتين 
ولو ! منلانحة ترتيب الحا ىالآهلية المعدلتين 
ولان ال سكمةانكا نت غير مختصة بنظر دعوى الضمان 
فانذلك لا يسابباولابةالحم فىالدعوى الاصلية 
( يراجع فى ذلك حك محكة النقض الرقم ٠١‏ 
مايو سنة 14# رقم ٠١‏ سنة م قضائية ) 

د وبماانه أن صم ان أحمد معرض قد تعامل 
مباشرة مع ورثة شديد بأن دفع لمم بعض مبالخ 
من ين اللارض ألى اشتراهامن مود سيد احمد 
تمرفانمورتهم وحتى ولول يكن تائباىهذاالسداد 
عن بائعه فبذا لامخرج القضية من ولابة احم 
الأهلية مادام اختصاصبا مقررا طبقا لماسيقييانه 
واذايتعين رفض هذا الدفع . 

( استثثاف الشيخ #ودسيداهدم وحضرعنهالاستاذعلى ابوب 
ضد احمد معوض عوض اله وآخرين رقم 11١4‏ سنة و4 ق 
رئاسة وعطوية حضرات احمد نظيف بك وعلى حيدر حجازى 
يك واحمد عتار بك مستشاريئ ) 
1 
*! يونيو سنة "191 
طران ٠‏ استرداد . ففحالةز رع ملكيةالبيع ٠‏ أَر فحالة عدم 
اثبات ملكة المفترى . 
الممدأ القانوى 
ولوأن اللشرع أوحن على البانع ضمان 
التعرض والاستحقاق إلا أنه لم يرتب حق 
المشترى فى استرداد العن إلافى الحالة المنخصوص 
عنبا فالمادة ع .م وهى حالة تزع الملكية أما 
حالة التعرض الغير مصحوب بنزع الملكية 
فقتصر وأجبالبائع على مساعدة المشترى ق 
دفعهذاالتعرض وتزويدهبالادلةوالمستندات 
التى تشت ملكيته للمبيع فاذا : تجح فى ذلك 


القسم الثائى 


السنةٌ الخامسةٌ عشرءٌ 


انطبقت عله أحكام المادة و.م وأصبح 
مان ف 7 د الفن . 

الك 

د من حيث ان الحم المستأتف بنى على نص 
الفقرة الثانية من المادة 4م من القانون المدقى 
الذى وجب :على البائعضان عدم متازعةالمشترى 
ف المبيع : 

وقد ذهبت الحكمة الابتدائيةالىأن بجردوجود 

نزاع على ملكية الفدان المبيع بين الست حنيفة 
الساحداريملكةالمستأ نف وآخرين جز للمستأتف 
ضده وهو المشترى طلب رداون المدفوع وذلك 
لاحمال التؤضد الستحنيفةالسلحدارالمذكورة 
والقضاء لمنازعها بالملكية 

«دوحيث أن واجبالضمانالنى أجملهالشارع 
ف الفقرة الثانيةمن المادة>>م مدق قدفصل أحكامه 
وثمروطهف المواد ...م وما بعدها فأوجب على 
البائع فى المادة . .م المذكورة انيضمن للمشترى 
الانتفاع بالمبيع بلا معارضة شخ صآخركا أ وجب 
علييم فى المادة ؛ .م ردالمنوالتضمينات إذا كان 
الضران واجبا ونزعت الملكية من المشترى . 

«وحيث انه ظاهر من مقارنة نص هاتين 
المادتين انه ولو انالمشرعأو جب عل البائع ضمان 
التعرض والاستحقاق إلا أنه لويرتب حقالمشترى " 
فىاستردادالقن الا فىالحالةالمخصوصعنبا فى المادة 
4 .ل وهى حالة تزع الملكية أما حالة التعرض 
الغير مصحوب ببزعالملكية فيقتصرواجبالبائع 
على مساعدة المشترى فى دفعهذاالتعر ضوتزويده 
بالآدلة والمستندات الى تثبت ملكيته للسيع فاذا 
لم ينج فى ذلك انطبقت عليه أكام المادة .سم 
وأصبم مازما برد القن .. : 

« وحيث أن هذ| يتضح أيضا من مقارنة 


العدد الثامن 


هاتين المادتين بالمادة وعم من القانون المدىالتى 
نصت على حق المشترى فى حبس المن إذا حصل 
تعرض للشترى فى وضع يذه على المبيع أو ظر 
سيب يخشىمنه تزع الملكية منالمشترىوذلك الى 
أن يزولالتعرض أوالسبب - ومفهوم هذا النص 
أنه اذاكان الغن قد دفم فليس المشترى استرداده 
»جرد حصول التعرض ض أو خشية تزع الملكة 
(راجع شرح القانون المدنى لنجيب الملالى بك 
جزء ١‏ ص 71؛ ودوهلس جزء 4 بيع بندا/ا؟ 
وبودرى ومسينا بيع بندو.ه ) 

د وحيث انه لذلك يكون الك المستأنف فى 
غير له من حيث ترتيب رد القن للبسئّا نفضده 
عل التعرض الثابت ذكره وحيث أن المستأنف 
ضده تمسك أمام هذه الحكمة ,باحق المنصوص عنه 
فالمادة ع .” مدق زاعما أنه : يضع يدمعل المييع 
ولم ينتفع به بعد انهاء مدة الاجارة الى عقدها 
مع المستأنف وذلك بسبب تعرض محمد و تود 
عوض الله المدعين الملكية فى المبيع ومنعبما إباه 
من وضع بذه عليه بعد انتهاء الاجارة 

د وحيث أنه يظبر من نص العقد الابتداتى 
الذى يستتد عله ومن تأجيره الفدان المشترىالى 
المتأئف ثلاث سنوات أنه استلم ذلك الفدان 
ووضع بده عليهم أنه لم يشر فى انذاره المرسل 
للستأنف بتاريخ مم نوفير سنة 1581 ولافى 
عريضة هذه الدعرى وكلاهما حاصل بعد انتهاء 
الاجارة الى م يزعمه من المنازعة فى وضع اليدما 
أنه لم يشر الى ثثىء من ذلك أمام لحك ةالابتدائية 
بل بالعكس اعترى بجلسة ؛ إفبراير سنة مم ١‏ 
يوضع يده ما يدل على أنه انمالجأ لهذا الادعاء 
أخيرا تبريرا للا يطلبه من استرداد ان 

«وحيثانه مادام المستأئف ضده واضعايده 
على ما أشيراه ولم ينتزع منه بالفعل فلاحق له فى 
استردادمادفعهمن القن و عليه يكو نالك المستأئف 


القسم الثالى 


السنة الخاسةعشرة ده 


فى غير محله ويتعين الغاؤه . 
( اسثئاف الحايج سيد حدن وحضر عنه الا'ستاذ على بك 
ال حيشه ضد الحاج امماعيل صيره و<ضر عله الاستاذ عطية 
ر زف اشرقمه > مله .يوقا رئاسةوعضوبة حضرات#ودتهعى 
يوسف يك وطادر تقد بك مستقار بن وأحد فؤاد عفيفى بك 
القاضى المتدب) 
/؟ 


11 يونيه سنة 1106| 
رسوم . امتكئاف . حك امتثنافى . لاحة الرسوم 
المبدأ القنوق 

إن القول بأن رسوءالاستئتاف يحب أن 
تكون بنسيةماخسره أو كسبه المستأنف فعلا 
من استثناف الح الابتداتى زيادة أو نقصاً 
عنا حم به ابتدائيا هذا القول مع وجاهتة 
ومطابقته تاعدالة لآن المستأنف لاتعود عليه 
فائدة الا بقدر ما كسيه فى الاسئناف وإذن 
يحب أن يكون نحصيل الرسوم بنسبة تلك 
الفائدة '- فانه يتعارض ممع نص مواد لائحة 
الرسوع ااتى قضت أن الرسوم الاستئنافة 
تمحصل على قأعدةالبلغ جميعهالمطعون فيه من 
الم.تأنفكالرسم المقرر فىأول درجة وامام 
نصوص لانحة الرسوم الصريحة لايمكن 
للبحكمة تأو يلها بما مخ رجبا عن معناها الظاهر 

ولو أنها تخالف قواعد العدل . 

اللو 

د حيث أن الحم الابتدائى قضى بالزام 
للعارضين بأن يدفما لللدعين مبلغ ه؛؟ ملما 
ماقرا الدوالمصاريف المناسبة 
9 المطلوب هو مبلغ .لام ملموه؟. "٠‏ جنيبا 
« وحيث أن المعارضين استأنا هذا الحم 
وقد طلا إلغاؤه والحكم برفض الدعوى لكت 
ممكة الاستثنافبتعديل الحك المستأتف والزام 


6 العدد الثامن 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


المعارضين بمبلغ 11" ملماو + اجتيها وفوائده عل قأعدة المبلغ جميعه المطاعون فيه من المستأتف- 


باعتبار و بز من نار ااطالبة الرسمية للسداد 
والمصاريف الناسبةالمبلغ الحكوميهعن الدرجتين 
والف قرش اتعايا للمحاماة 

«ووحصث أن المادة الرابعة من لانحة الرسوم 
نصت عل انه يؤخذ عل اشتئناف الأحكام أو 
القاس إعادة النظر قها رسم كالرسم المقرر فى 
أول درجة الى [ خراه 

ووحيث ان قل الكتاب حصل القع 
المبلغ اكوم به من محكيمة الاستئناف بعد 
اعديله ظيقا لنص الحم ووققا :لما نص عليه فى 
الفقرة النانبة من المادة ١١‏ من لانحة الرسوم 
ونصباد وما دان منها( الدعاوى) مقدار المدعى 
به ها يتتجاوز الثلائائة جنيه بالطريقة المينة فى 
المادة ,م١‏ وباق الرسم يؤخذ عل ما بحم َه 
زائدا عن هذا المقدار » 

« وحيث أن قيمة الدعوى لما طرحت أمام 
حك ةالاستئنافكانت ه » «ملماوه . . باجنيبات 
أى أزيد من ملماثة جنيه فصل أولا /11 جنيبا 

ثم انتظر الى ان فصل فى الاستئئاف واستصدر 
1" يبأ الرسوم حسب مأ حم بتعديله وهومبا: 


1 ملباوم١‏ جنيباو كذلكعل الفوائداحكوم 


بها وقدرها.0.م ملماتو. ٠٠‏ اجنيه فلم بحد قل 
الكتاب عن منطوق المادة ١‏ السايق ذكرها 

« وحيث أن القول بأن رسوم الاستئناف 
تجب أن نكون لبي ها بره أى كه فعلا 
المستأتف من استثناف الم الابتداقى زيادة 
أو تقصاعما حك به ابتدائياهذا القول مع وجاهته 
ومطابقته للعدألة لآن المستأتف لا تعود عليه 
فائدة الا بقدرما كسبه فى الاستئناف واذن يحب 
أن يكون تحصيل الرسوم بنسبة تلك الفائدة فانه 
يتعارض مع نص مواد لانحة الرسوم السابق 
ذكرها والتّي قضت ,أنالرسوم الاستثنافية تحصل 


كالرسم قورف أولحوجة وآمام صوصن لاقنة 
الر ا ةلا بمكن المحكة تأو يلها بمامخرجبا 
عن معناها الظاهر ولو انها تخالف قواعد العدل 
فلابد من تشريع جديد لتعديل هذه النصوص 
القوانين المتيقة الى نحناج الى تنقبم كثير 
لاستخلا ص جيدها من رديتها لأنبقاءها بنصوصها 
الحالية رتب عليه ربالبعض وغينللبعض الآخر 
حى على قلم الكتاب نفسه فى بعض الأحوال 

ووحيث انه لما تقدم يتعين رفض المعارضة 
وتأبيد أمر التقدير المعارض فقبه 

(استئناف مد افندى وكى أنى المكارم وأخرى وحضر 
عتبما!لا'ستاذاحد بير 'دة بكشضد قل كتابمكة الاستتاف 
رقم ومل؟ سنة .ه ق- بالهيثة السابقة ) 

ذف 
يونيه سنة غ159 


بم . تدليس . علالمعترى والبائعبالتدليى . بطلان 
الميدأ القانوتق 
ان التدليس مبطل للعقود لآنه عمل غير 


مشروع ولاتجيزه القانون ولايرتيعليه حقاً 
من الحقوق أي كان نوعها (مادة 17 مدبى) 
فاذا تبين أنالبائع باعالصفقةمرةثانية بطريق 
التدليس وكان المشترى الثانى على عم بذلك 
واشترك فالتدليس بطل البيع الثابى وغير 
معمو [القول أنقانو ار 3 
المادة. /ا«مدقإذ القول بذلك معناه أنقانون 
التسجيل أر أد بنصوصه أن هدم مبدأ أساسياً 
فى التشريع وهو أن الحقوق يحب أن يكون 


| مبناها حسن النية وهو مالا يمكن التسليم به 


العدد الثامن 


امير 


#ْ 


٠‏ وحيث أن المسّأنفيستند فى اثيات ملكيته 
للمانيةعشر قيراطا فالمئزلالمبين بصحيقة الدعرى 
الممعقد بع صادر لدمنمود افندى مظبر والست 
نبويه هاتم مظبر الشبيرة بنعمات فى 19 ديسمير 
سنة 1و١‏ ومسجل فى ٠١‏ ينابر سنة ١518‏ 
ووحيث أن حسين اتدى ممودبطرانينازعه 

فىهذا القدرمستندا إلمعقد بيع صادر له من نفس 
البائعانف1 ينار سنة 8١و‏ مسجلف هابريل 
سنة 1901708 

ووححث ان المكية الابتدائية قضتبرفض 
دعوى عبد العال اقتدى عبد الباق جوده لاتبين 
لها من أنالبيعالصادراليه اتماصد ربط ريق التدلييس 
اضرارا حقوق حسين افندى مود بطران وان 
المشترى كان على عل بذلكواشتركهذاالتدليس 

د وحيث انه لانزاع فى ان التدليس مبطل 
العقود لانه عملغير مشروع لايجيزه القادونولا 
يترتب عليه حقا منالحقوق أياكان نوعبا وهذا 
ماقررته المادة'.ن؟ منقانون المدتى 

« وحيث أن القول بان قانونالتسجيل أبطل 
مفعول هذه المادة قول لا يعول عليه لانهلايمكن 
اليم بان قانون التسجيل أرادبنصوصهان هدم 
مبدأ أساسيا فى التشريع وهو ان المقوق يحب 
ان يكون مبناها حسن النية 

«وحيث أن القضاء امختلط سارعلهذاالمبدأ 
(راجع الك الصادر من محكةالاستئنافق4؟ 
بونيه سنة .14 المتشور ف الجازيت فالسنة؟؟ 
ص 54 ) | 

«وحيشأنه ثبتمن امك الابتداقومن أوراق 

الدعوى أن الييع الصادر إلى المستأ نف كان أساسه 
التدليس اضرارا حقوق المشيرى السابق حسبن 


اسم الثالى 


السنة الخامسة عثشرة هلاه 


مود بطران 

١‏ استتاف عند العال افتدى عرد الياق جوده وحضر عنه 
الاستاذ سلما بدوى ضد حسين أفندى مود بطرأ انوآخر سن 
وحضرعن الاو ل الاستاذا مد الديوا ىبكرقم<ه :سنة وق رئاسة 
وعضوية حضرات مود سامى بك وكيل المحكة وحمد زغلول 
بك و هود صادق يك مستشارين) 

نذف 
-- 107 يونيه سلنة 14104 
ديع . عيب خفى . تقارى . عدم صلاحتا . بوت 
حك فرعناد الثانية أيام ٠‏ 
يم ٠‏ تقاوى ٠‏ مصابة ٠‏ تعويض ٠‏ 
الميادىء القانونية 
-١‏ اشترى شخص من بنك التسليف 

الزراعى بذورتةاوى فظبرله أنها لم :سكن جيدة 
فر فعدعوى بتعيان خمير ل ات حالة الذراعة 
وقدمالخبير تقريرهوبعدإيداعهثلاثةأيام رفع 
المشترى الدعوىضد البنك ع ل أساس وجوذ 
عيب خى فدفع البنك بسقوط المق فى رفع 
الدعوى لمضى أكثر من ثمانية أيام على عل 
المشترى بظرور العيب الخو وحكمةالاستئناف 
قدت أن العلم الأكيد الذى حاسب عليه 
المغترى انما يبدأ من تاريخ تقدسم التقرير 


النى بين فيه الخبير بجلاء أن تلف الزراعة 


آت منفماد التقاوى وأوضرفيه نسبةالتاف 
أما المعاومات الآولى التى وصلت إلى المشترى 
فلا تكن فى إثيات علءهالتام يسبب تلف المحصول. 
+ إذا تبين أن بائع التقاوى باعبا وهى 
ميضة بأمراض طفيلية وهذه الطفيليات 
بتأثير العوامل الطبيعية الأخرى نمت وعم 
ضررها امحصول عند نضجه ولم يثبت أن 
مشتري التقاوي قصرفى القيام بما تفرضهعلبه 


اسمس نامس ممه 


باه العدد الثامى 


أصول الزراعة ول بجمل شيئاً من تعلييات 
رجال الفن الزم البائع بالتمو يض . 

ال 

در حيث أن الينك الزراعى يصربلسان وكيله 
على الدقع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى 
أكثر من ثهانية أيام على عل المستأتف علءبابظبور 
العيب الخ ويرتكن على الخطاب الرقم امن 
يونيه سئة 88؟( المرسل من الست اليس للبنك 
الزارعى ملتمسة معافاتهامن دقع ممن التقاوى لسبق 
اصابة التقاوى المذ كررة بأمراض فطرية وقد 
انتظرت حتى ٠7٠‏ من ستتمبر من السنة المذكررة 
تاريخ رفع الدعوى الحالية ‏ 

«وحيث أنه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعرى أنه فى التاريخ الذى حررفيه الخطاب 
السابق الذكر لم تسكن الست اليس عالمة بالمضار 
الجسيمةالى لقت زراعة البطاطس من جراء فساد 
التقاوى لان نسبة الضررالبىوصلت لعامباففذلك 
التار . 2 على لسانامين افندى جدر المبند سالورا اع 
الموفدمن قبل وزارةالزراعة هى ١6‏ /. من بجموع 
الحصول وهى نسبة ضَئيلة ريما اعتقدت عق انها 
لا تك لدعامة حقها فى رفع الدعوى بالتعويض 
فارادت ان تصل يطريقة قضائيةحاسمةالىالتأ كد 
من معرفة سبب الضرر وقيمته فسارعتق رفع 
دعوى أثبات الخحالة فى ٠١٠‏ بونيه سنة او احتى 
اذاما اتتبى الخبير من عمله وتقديم تقريره م١‏ 
من سين .من الننة .امن كوزة رفت وعواها 
هذه فى 77 منه 

« وحيث أن العل ال كيد الذى تحاسبعليه 
المستأنف عليها انما يبتدىءمن تاريخ تقدم التقرير 
الذى بين فيه الخبير يجحلاء ان تاف الزراعةاقمن 
فساد التقاوى وان نسبة هذا التافالمحصولى 
بوة./. ولماككانالمستأتف عليهاالمذ كورة رفمت 


القسم الثاى 


السنة الخامسية عشرة 
الدعوى بعد تقدمه بثلاثة أيام فبى لم تخرج عن 
الميعاد الذى حددته المادة ع0 منالقانونالمدى 

« وحيث فا بخص الموضوع فانه وان كان 
البنك الزراعى يقول باسانوكياهإندعوىإثيات 
الحالة لم ترفع فى وجه مديره العام وقدقضى يعدم 
قبولها خلا محل للا"خذ برأى الخبير فيها إلا انه 
ليس هناك ما بمنع امحكمة من الا بالاراء الفنية 
العلبية المنةعل مشاهداته لزراعة المستأنف عايها 
كتقرير استشارى يقدمه أحد الخصومللاستعانة 
به على تأييد نظربته 

و وحبث انهيؤخذمنهذاالتقريروللا سبابالتى 

أوردها فيه الخبير وهو من رجالالفنالؤراعبين 
ان الضرر النى أصاب الحصول كان م نأمراض 
طفيلية بالتقاوى التى استوردها البنك الزراعىمن 
الخارجوانهذه الطفيليات يتأثيرالعواملالطبيعية 
اللاخرى فت وعم ضررها المحصول عند نضيجه 

و وحيث فضلا عما جاء مبذا التقرير ذانه 
خف من شبادةالدكتور مأمونافندىعبدالسلام 
الاخصائى فى علم التبات انه وإرف كان لم 
يفحص درنات التقاوى الى استعملتها المستائف 
عليبا الا أنه خص تقاوى البظاطس الىاستعملتها 
دائرة الاميرة نعمت”هام وقد اشيرما مزالبنك 
الزراعى فى السئة عينها وتبين له ان بها نوعينمن 
الامراض الطفيلية ( الفيوزاريوم والمرض 
المسحوق ) وقرر ان هذين المرضين جاءا مع 
اللتقاوى مر بلادها وانه أمر باعدام 
التالف منباوقد ظبر أخيرا أنهذهالطفيليات تتكت 
بالمحصول ا حصل لحصول المستأنه عليها كانيت 
ايضا ان تقاوى البنك الوراعىاستعماتفجبات 
مختلفة البرية'والطقس سواء فالوجه البحرى أو 
القبل وظبرت منبا هذه الآمراض الطفيلية 
وفتكت بالمحصول فها 


و وحيث أنهتبين من شبادة عباس افندى نافع 


المدد الثأمن 


القسم الثاى 


السنة الخامسةً عثرة ‏ ولاه 


وامين ند ى جرال موظفين الفتيين!نبماعايناالارض 
الى زرعتها المستأتف عليها وتبين لها ان تربتها 
سليمة وصالحة إزراعة البطاطس ولهيسيقزراعتها 
بهذا النوع م ان المستأ نتم عليها وزوجباالمبندس 
الزراعي قاما بزراعتبا وخدمتها طما للتعليات 
أل الزماها باتباعباوزادامين افتدى جير انمعا.ن 
التقاوىقئلوضعبافالارض معاينة سطحيةفليرفيها 
تعفتا أوعبباسيهسوء التخزين عندالمستأتفعليها . 

د وحيث ان الشهادات الى يرتكنعايهاالبنك 
الزراعى سواء المرسلة مندو لةارلندهالحرة مكان 
تضدير التقاوى أو الأخوذة من مصلحة المارك 
فان الد كتور مأمون عبدالسلام قرر عن الآولى 
انبا لاتكفى لسلامة التقاوى من الأمراض 
الطفيلة التى تكون كامنة فى الدرنات ولا 7 
الا بعد الزرع والانضاج؟ا ان شهادة مصلحة 
الجارك لاتفى بالغرض لانالتشريع امرك كان 
فى اول الأمر قاصرا علىمنع استيراد البطاطس 
المصابة مرض السرطان أى القشرة السوداءدون 
خلافها من الأمراض ولا انتشر مرض الجرب 
المسحوتى اشارمأمونافندىالمذ كور بعمل شر 
خاص بنع استيراد البطاطس المصابة بهذاالمرض 
أيضا أما باقى الأمراض الأخرى ف نالصعب جدا 
وجود بطاطس تخلومنها ولا يوجد تشريع بنع 
استيرادها . 

د وحيث بناء على ماذ كر ترجح هذه الممكة 
؟ا رجحت حكة أول درجة بحق أن ااتقاوى 
الى اشترتها المستأتف عليبا من البنك الزراع 
كانت مصابة بمرض الطفيليات الذى ظهر أثره 
السىء بعد انضاج الزرع وقدقامتالمستأتفطايها 
المن كورة بما عرخه مايا أسرلالرر لطر لل 
شيئامن تعلمات رجاطهاالذين استرشددت بتصانحهم 
2 حل الادوار الرراعية 1 

« وحيث فا يمخص الاستثناف الفرعى فالحكمة 


ترى الكمفاية فى المبلغ الحكوم بتع يضالاضرر 
الذى أصاب الست اليس شنودة المذكورة 
« وحيث بناء عل هذهالاسباب ولماجاء الحم 
المستأقف غير نالف هينعي تأييدا لك لمأتف 
( أستتاف بنك التسليف الزراعى وحضر عنذه الامتاذ عمد 
ابو الخير ضد الست ألبس! شنودة سدراك وآخر بن وحضر 
عن الاأولى الاستاذ هر ىجرجس رقم ٠ه‏ و.99 سئة إه ق 
رئاسة وعضوية حضراأت حسن نيه الممرى بك وأين زكى بك 
ويد ذكى على بك مسقهار ين ) 
نف 
١١/‏ يوني سنة 15184 
١‏ مضموث ٠‏ وق ٠.‏ صدوروقمرضالموت ٠‏ يطلاتة 
؟ - وقف . صدوره فيمرض الموت ٠‏ حك الشريسةالاسلامية 
المادىء القانونة 
١‏ - إن صدور الوقف من الواقف وهو 
متمتع بقوآه العقلية لاتناق وصدوره فى 
مرض الموت لآن هذا المرض لاعلاقة له 
بالعّل والادراك م أن يمكن الوائف من 
الجاوس مع كاتب المحكمة والشبود واقراره 
بصدور الوقف منه بشروطه لايتناى أيضا 
ويعمل فيه. 
؟ ‏ لابيصح الحم ببطلان الوقف إلا فيا 
زادعن ثلنك التركة أما ما مخرج من الثلك 
فيبق موقوفا وما يكون منه على جبة الخير 
نف لوقه وم يكون على وارث بق عه 
موقوقة ويوزع ريعبا على الورثة 
امك | 
وحيث أنه بتأريخ بام من بوه سنة 1916 
صدر من ار حوم مد باشارمضانو الد المستائف 
عليه وجد القاصر المشمول بوصابة المستأئفة 


ينه العدد الثامن 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة 


(لآبيه) اشباد شرعى بوقف منزلين أحدهما 
صغير قدرت قيمته فى كتاب الوقف بمباغ . 30 
ملبم و 511 جنيها والثانى كير وقدرت قبمته 
فيه مبلخ ..+ ملم و مه جنيها وقد أنه هذا 
الوقف على نفسه مدة حياته ثم من بدده يكون 
الأزل الصخير موقوفا على خيرات معينة ود نْ 
المتزل الكبير موقوذ على ولده المستأتف عليه 
وحده وذريته من بعده 

و وحيث ان الواقف قد توف الى رحمة الله 
فى و يوليه سنة ه59١‏ ( أى بعد صدور الوقف 
بأحد عشر يوما ) عن وإده الأاكين المستأئف 
عليه وولد آخر توق يعده وهو المرجوم حسن 
اتدى رمضان والد القاصر وئلاثبنات فخص 
والد القاصرع فى تركة الواقف 

و وحيث ان المرحوم حسن افتدى رمضان 
قد توفى عن زوجته وعن ولده القاصر المشمول 
وصابة والدته الست المستأنفة فيخص القاصر 
فى نر ك 

1١ 


0 


3 


وتثبيت ملكية ولدها القاصرالى الربع فالمازلين ‏ 


الموقوفين مع الزاغ المستأنف عليه بدقع ميلغ 


عشرة جنيبات د شهيربا 


2 واصيث أن الحكة الابتدائية قضت مهيديا 


فى > نوشير سنئة ١4800‏ باحالةالدعوىالى التحقيق 
لتثبت المستأنفة بكافة الطرق القاتونية صدور 
-مريض مرض الموت.ولينق لاستأنف عليه ذلك 


« وحيث انه بعد ان تنفذ الحك العبيدى 
بسماع أقوال شبود الطرفين اثباتا وتفيا قضت 
الحكمة الابتدائية فى وم ماو سنة ممه برفض 
دعوى المستأنقة مع الزامبا بالمصاريف ومقابل 
اتعاب الحاماة 

« وحيث ان المستأتفة قد استأتقت الحكم 
للد كور وطابت فى إعلان اتناف لمكم هاا 
بطلاتها الأصلية البينة باعلان افتتاح الدعوى 

مع الزام المستأف عليه بالمصاريف والآاتعاب 
عن الدرجتن ١‏ 

روحمث أنه يعد ان حجرت القضية لك 

مع الترخيص للطرفين بتقديم مذ كرات -قدمت 
7 رتها وعدلت فى صدرها طلاتها 
زاقتصرت فها عل المطالبة يطلان الوقف فى 
ريع الممزل الكبير الموقوف على المستأتف عليه 
مع الزامه يدفع ريع هذا القدر باعتباره/ جنيها 
ستويا ابتداء من أول يوليو سنة م00 لحين 
التسلم مع تسلم تلك الحصة للمستأئفة ‏ اما 


4 وإعبارة أخترى بخص القاصر فى تركة | لنسلم 3 
ا المستأنف عليهفقد طلب فى مذ كرته تأييد الحكم 
و وحيث ان النت المستأنفة قد رفعت هذه 1 


الدعوى بتاريخ م من ماءو:ننةوسو١‏ طلبتفيها ' 


الاتدالى 

« وحيث أن الفصلق هذه الدعوى إستدعى 
البحث فمسألتين أساسيتين ( الا"ولى ) صدور 
الوقف فى حالة الصحة اوفمرضالموت (الثانية) 


|الأثار القانونيةالىتترت ب على صدوره فى سض الموت 
ستائة جنه قيمة ريع هذا النصيب من يوليو سنة | 


| الى 5 وما يستجد بواقع : 


عن صر ور الوئف فى مرض اموت 

د حيث انهلاجدال ببن الطرفين فىان الوقف 
صدر ق 05" يوليه سنة 19196 بأشباد شرع 
تحررفى منزل الواقف وف ان الواقفتوف ف,ه 
يوليمسنة ونزه ووكانمرمحينذاك د سئةتقرييا 
وانهقبلالوفاة كانمريضا وقدذكر فشبادة الوفاة 
أن مدة المرض كانت خسة ايام سابقة على الوفاة 


العددالثامن 


القسم الثابى 


السنة الخامسة عثرة 4إلام 


دوحيث ان الخلاف بن الطرفين ينحصرفى | ساى ل يقل شيئا عن نتيجة فص البول الذى 


أن المستأنفة تقول ان الواقف كان مريضا قبل 
صدور الوقف وصدرمنهوهو ميض والمستأنف 
عليه يقول بصدوره حال الصحة وقبل المرض . 

ووحيث انه ما يؤسف له جد الآسف فى 
هذه القضية أن الطبييين اللذين عادا الواقفوقت 
مرضه ل يسبلا للقضاء مبمته الشاقة هذ القضية 
فالدكتور عبد الرحمن عوضيقولانه عادالمريض 
مرة واحدة لامر خاص وهو احتباس البول ولم 


يم لعرفة أى أمرآخر عنحالة المريض ويقول |. 


أن الطبيب المعابل كان الدكتور مد كامل ساى 
وهذا الأخير يقول ان المريض كان يعالج بواسطة 
ولده المستأتف عليه وانه عاده كطبيب معاايعد 
صدور الوقف بأسبوع تقريبا(أىحوالى:وليو 
سنةه117) وأنه سألفعلم انالدكتورعبدالرحمن 


عوض عاده من يومين (أى فىأول يوليوتقريا) أ: 


وانه تولى علاجه بعد ذلك وقد اتضم له وقتها 
انه مصاب بتسمم بولى استمر معه ثلائةأوأربعة 
أنام متوقوقدتبينمنشهادةالدكتورجورجيادس 
بك المؤيدة بكشف من دفيره ان زبارةالدكتور 
عبد الرحمن عرض للمريض كانت يوم م بونيه 
لاءوم اول بوليو وفضلا عن ذلك فان الدكتور 
كامل ساى بين أمام الحكة الابتدائيةالأسباب 
الشأ عنها النسمم البولى ويقول أنه على من 
المستأنقف عليه انالدكتور عوض هوالذى خص 
البروستات وهذا الآخير ل يذ كر شيئا ععرن ‏ 
البروستات معانه قسطرالمريض لاخراج البول 
وأغرب من كل ماتقدم ان الدكتور كامل ساى 
عند ما سئل عما إذا كان هو الأ بتحليل بول 
المريض أو الدكتور عوض أجا ب,أنالذىيذ كره 
هو أن نتيجة تحليل البولوصلته ولكنهلايعرف 
إنكان هو الأمى بالتحليل او المستأتف عليه او 
الدكتور عوض ومع هذا أيضافانالدكتور كامل 


اطلع على كشف تله . 

«ووحيث أنه مى كانالدكتوركاملساى قد 
قرربأنه قد وصلته نتيجة -خص البول بعد اجرائه 
ومتىكان من المسل بدانه لمحصل فص البول غير 
ميقو أحدة و بواسطة معمل الدكتورجورجيادس 
بك وبناء علرطلب الدكتور عوض فانه يكونمن 
الأهمية بمكانتحديد الوقت الذى حصل فهالفحص 
المذكور . 50 

«ووحيث انه بين من الكشف الذى قدمه 
جو رجيادس بك لقاضى التحقيق انال دكتور عوض 
أرسل اليه فى خمسة أيام مختلفة من شورى بونيه 
وبوليه سنة 496 إعينات من البول لفحصهاوهذه 
الآنام هى (1) م بونيه(١) ٠١‏ يونيه() 1 #ابونيه 
(؛)أول بوليه (ه) م وليه 

« وحيث أنه تبين من مراجعة نوع التحليل 
الذى قام به المحمل فىكل م ةأن البولالنىيصم 
أن يكون بول المرحوم رمضان باشا هو الذى 
حصل لخصه فى م دونه سنة 19176 وفضلا عن 
ذلك فقدقررجورجيادسيك فىشهادتهامام امحكمة 


: الابتدائية انه سأل الدكتور عوض هذا الآمر 


فقال له بجوازه وما لابححل شكا فى هذه الحقيقة 


انالدكتور جورجيادس بك قرر فشهادته أيضا 


ان أجرة التحليلالذى عملدف مم بونيه سنةه8١‏ 
بناء على طلب الدكتور عوض لم تدفع إلى الآن 
وان الدكتور عوض قرر ففشهادته ارن عملية 
خص الول كان مقصودا با معرفة قوة افراز 
الكلى للمواد السامة وجميع التحليلات الأخرى 
الواردة بكشف جورججادس بك كان مقصودا 
بها اليمف عن أمراض خاصة 

د وحيث ان الدكتورحسن بك شاهين قرر 
أنه سمع مَل الدكتور عوض ف 0١‏ مارس 
سئة سمو ١‏ | بحد أن أدى ثبادته ) ان الدكتور 

هسم 


العدد الثامن 


ذه 


جو رجيادس بك طالبه بعد الوفاة مباشرة بأجرة 
تحايل وول رمضان باشا تلك الآجرة الى لم 
تدقع الى الآن 

د وحيث انه بخلصم نكل ماتقدم أن.خص 
البولكان يومم بو نيه وانزيارة الدكتور عرض 
لللرحوم رمضان ياشا كانت فى م يونيه انلم 
تكن فى نا منه وتكون زيارة الدكتور كامل 
سامى له كطييب معالح فى .4 أو . إمنه للآن هذا 
الاخيريقول,زيارته لآول مسةبعدزيارة الدكتور 
عوض ببومين تقريبا وانه اطلع على كشف 
التحليل بعد أجراثه 

و وحث أنه تّعين البحث بعدذلك عن حالة 
الواقف فالوقت النى حصلت فبههاتانالزيارتان 

« وحيث ان الدكتورعوض يقرر فشهادته 
مايأتى )١(‏ انه دعى لزيارة الواقف بناءعل طلب 
المستأنف عليه لفحص حالة الول ومعرفة مااذا 
كان قليلا بطبيعته أو انه محبوس ( يلاحظ ان 
الدكتور عوض اخصائى فى أمراض المسالك 
البولية ) () انه وضع القسطرة فالمانة فلم يجد 
بجاالا القليل من البول وان قلة البول ترجع الى 
سبب من ثلاثة (1) أدرار قليل بطبيعته (؟)عمل 
قسطرة لتصريف البولمنقبل () حصولتبول 
طبيعى (و يقل حصول أحد الآمرين الأخيرين) 
(©)اندلاحظ أنالمريض( يتك معه ول يش كإدمن 
كو الا اناوه عند ادخال واخراج القسطرة 
(4) انه نصح بتعاطى أدوبة ازيادة الافرازاليوللى 
(0) أن المريض ما كان يرد على الآسئلة التي كان 
بوجبها اليه (+) انه طلب فص البول وقد خص 
فى معمل جورجيادس وأزسل الكشف الى ابه 
( هذا الكشف لم يقدم ) (/) ان انحباس البول 
قد يكون نا شتا عن عدم قيام الكليتين لوظيفتها 
العادية ويترب على ذلك حصول التسمم البولى 


ألسنة الخامسة عشرة 


القسم الثانى 


الذى يموتبه المريضويحو زأن تكون مدتديوما 
واحدا أوستة عشر يوما (ج)ان الحالة التىكانت 
عندالمريض كانت حالة انحباس بولى ولايستطيع 
القول بوجود تسمم يولى وقتها لآن هذا الأ 
كانيستد زيارة المريضممة أخرى والاطلاع 
على "كشف البول لمعرفة قوة افراز الكلى للمواد 
السامة ( وهو لم بزره مرة أخرى ولم يطلع عبلى 
كشف التحليل ) (4) ان حالة المريض كانت 
تدل على وجود أمراض مزمنة عنده كا أن حالة 
انحياس البول يمكن أن تكون من زمن أو من 
4؟ ساعة )٠١(‏ ان القيخوخة مجعل الا عضاء 
لاتقوم بوظائفها العادية 

« وحيث انه صرف النظر عن سححكوت 
الدكتور عوض عن اعطاء ييانات أخرى تعتقد 
امحكمة انه لا«دأن يكونعالمابا كدرجة حرارة 
المريض وقت لخصه وتاريخ المرض وحالة 
الروستاتو تتيجةتحليل البول فانالييانات السالفة 
الذكر تدل على ان المريض فى م بونيه كان عنده 
احتياس فى البول لدرجة أن التبول لايتم بخير 
القسطرة وانه كأن مصابا بأمراض مزمنة وان 
شيخوخته جعلت أعضاء جسمه عاجزة عن أداء 
وظائقها العادية وانه لم .يكن برد على مابوجه 
أليه من الا سئلة 

د وحمث أن الدكتور عمد كاملساى يقرر 
فشهادتهمايأ ى(1)انهدعىازيارةالواقف كطييب 
معابلم بعد الوقف بأسبوع تقريبا فوجد عنده 
حمى وقلة افرازف البول ( ؟ ) انه سأل فقيل له 
ان الدكتور عوض زاره من يومين وعمل له 
قسطرة وخصه بسبب قلة البول (م) أنه الضح له 
أن المريض مصاب بتسممبولى استمر معه ثلاثة 
أو أربعةايام وأنهذاالنسم يصحأنيكونموجودا 
قبل زارته له بيومين (4) أن هذا النسمم اليولى 


العددالثامن 


كان ناشئًا عن الشيخوخة وعن تصلب فالشراين 
(ه)انه لم تكن عند الوات_علامات التسم البولى 
وقت صدور الاشباد النىكان احد شهوده(:) 
ان النسمم البولى الحاد تكون له علامات شديدة 
وإذاكان الآنسان ضعيفا فلا يمكن الحم به() 
انهم يكن معالجاللدريض وقتان زاره الدكتور 
عوضكايقولهذا الآخير(م)انه علمنالمستأتف 
عليه أن الدكتور عوض لخص اليروستات () 
انه لايذ كران كان هو الذى أمى يتحليل البولأو 
الدكتور عوض أو المستأف عله 

ده وحيث انه بصر ف النظرعنانزيارةالدكتور 
كامل ساى للواقف لابد وأن تكونفى وأو ٠١‏ 
يونيه بناء على اقراره أو قبل تلك الزيارة بناء على 
اقوالالدكتور عوضفان المبمف الآمى انالواقف 
اصيب قبل وفاته باسعة ايام أو سبعة أيام بد 
بول أدى الى وفاته وهذا اتنسم البولكان ننيجة 
لازمةلانحباس البولالذى شاهدهالدكتورعوض 
فى م أوم بونيه سنة ١96‏ قبل الوقف 

«وحيشان انحباس البوللابد وأنيكونناشئا 
عن مرض فالكلى أو ف الثانة (تضتم البروستات) 
فاذا اضيف الى ذلك حالةاليشخوخة التى كا زعليها 
المريضوحالة تصا ب الشرايين والأامرا ضالمزمتة 


الأخرى التى لم يفصح عنباالا كتورعوض لايكون ؛ 


هناك ادتى شك فى ان الواقف كان مريضا مرض 
الموت منذ م بونيه سنة ه91١‏ 


ظاهرة وبباء على هذين القولين يكون من المرجح 
ان الواقق قد اصيببالنسمم البولىقبل وفاتهمدة 
ستة عشر بوما أى فى !7 بوننه سنة ه986١‏ قبل 
صدور الوقف فى 7 مند ومع ذلك فادام ان 


القبم الثانى . 


السئة الخامسةعشرة هلاه 


الوفاة كانت بالقسم اللولى وهذا النسمم كان انيجة 
لأزمة لانحباس اليولىوهذا الانحاس كانم وجودا 
منذيونيه ومسييا عنمرضداخبل عضوىفكون 
الوفاة ناشئة فى الواقع ونفس الآمر عن المرض 
الذى سيب اتحباس البول 

« وحيث انه لاجدال فى ان الواقف قد ازم 
داره من م نونيه سنةه6 ١99‏ علأقل تقدير وأنه 
فى دومه”؟ بونيه سنة 49 ١‏ السابق على بومالوقف 
أوحظ أن حالته الصحيةلاتسمح له بقيض معاشه 
من المالية بنفسه كعادته قبادروا الى عمل تو كيل 
رمعى لشخص آخر لينوب عنه فقبضه وقداتتقل 
كاتب المحكمة الى منزل الواقف لعم لهذا التوكيل 
؟اأن إشهادالوقف قد صدر فى منزلالواقف ,اذن 
منالقاضى للكاتب بالانتقالو هذاالاذ ن لايصدر 
فى مثل هذه الخالة الا لعذر معروف وهو مجر 
الواقف عن الاتتقال الى الحكمة 

د وحيث ان احكمة لاتفبم موجبا للبادرة 
بعمل تو كيل فى ٠0‏ بونيه لقبض المعاش اللهمالا 
ماظب رمن سوء حالةالمريضواحتال ازديادمرضه 
إدرجةتجعل عمل هذا التوكيلمتعذرا وق عحلول 
أجلقبض المعاش فىنهابة الشب على انهم يكنهناك 
مايدعو الى الأهمام بهذا التوكيل منالوجبةالمادية 
0 كن الواقف فى حاجة الىقبض معاشهللانقاق 


: مندعل نفسه أو دائلتهولم يكن هناك أى ضررمن 

« وحيث ان الدكتور عوض يقول بامكان : 
استمرار التسمم البولى .ادة ستة عشر يوما م أن ٠‏ 
الدكتور كامل ساى يقول بان حالة الشيخوخة . 
وضعف الجسم تحمل اعراض التسعم البولى غير ٠‏ 


تأخير صرفه حتى يشفى المريض 

و ولت انا صدور الركف فق الو انال 
لعمل التوكيل يحم لهذا الوقف فى حكالتوكيل من 
حيث الظروف السالفة الذكر 

و وحيث أنه ما بو كد ان الدافع الىالميادرة 
بعمل التوكيل والوقف كان حالة المرض المنذرة 
مخطرالموت أن المريض قد توف بعد صدورالوقف 
باننىعشريوما وان الوفاة حصلت بسبب المرض 


باه العدد الثأمن 


النىا كتشف هر. اسبوعين سابقينعل الوقف 
د وحيشان هذه الآدلة تكفى بصورةواضحة 
لاثيات صدور الوقف فى مرض الموتولا ثرى 
المحكمة حاجة إلىالاستدلاليثىء آخخروان كانت 
شبادة الممرضة نظيره امد والسواق عل سعيد 
والطباخ على موسى ما تؤيد صمة هذه الواقعة 
د وحيث انصدور الوقف من الواقف وهو 
متمنع يقواه العقلية لايتنافى وصدوره فى مرض 
ا موتلا نهذا المرض لاعلاقةاهبالعقلوالادراك 
كا ان تمكن الواقف من الجلوس معكاتب امحكمة 
والشبود واقراره بصدور الوقف منه بشروطه 
لايتناى أيضا ومرض الموت الكامن في جسم 
الواقف ويعمل قبه 


م 2 : 5 
عع مم لوقف فى مر طى اموت 


«روحيث أنلوقمالمريض مر ضال موت | حكاما . 


عتتلاة لا داعى لسردها جميعا وتكتفى الممكة 
بذ كر حكم الوقفع يعض الورثةدون الآخرين 
الذينم يحيزوه وحم الوقف على اجنى 


« وحيث أنه منالمقررشرعاانالمريض مرض ٠‏ 


الموث ان يقف ثلث ماله بغير حاجة إلى إجازة 
ورثته سواء أكان الوقفعلل أجنى أمعلوارث 
انما اذاكان الوقف على أجنى أو جبة خير نفذ 
ونفذت مشيئة الواقف فيه ولولم يحزه الورئة 
واذاكان الوقفعلىوارث وليحزه باقى الورثة 
كا هى الحالة الى نحنيصددها ) فان الرقبة تبقى 


موقوفة ولكنالربع يقسم على الورثة ويأخل ' 


الوارث المعارض تصيبهالشري فيه كانه تركة 

م وحيث انه اذا كان الموقوفيزيد عن ثلث 
مال التركة فيبطل الوق ف أصلا فمازادعنالثاك 
بالنسية للوارث الذى لم يجزه وتعتير الزيادةتركة 
يأخذ نصيبهفيها(تراجع المواد .ووم ووم 
من كتاب العدل والانضاف ومقال صاحب 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


الفضيلة الشيخ احمد ابراهم بك أستاذ الشريعة 
الاسلامية بكلية الحقوق المتشور مجلة القانون 
والاقتصاد العدد الخامس من السنة أثاثة ص 
8 - 5091) 

د وحيث ان الست المستأنفة تطلب اللحك لها 
بطلان الوقف فى ربع امازل الكبير بعد ان 
استيعدت المازل الصغير الموقوف على جبةخيرية 

در وحيث أنه بناء على الاحكامالشرعيةالسالفة 
الذكر لايصح الحم يطلان الوقف الافما 
زاد عن ثلث التركة اما مامخرج من الثلث فييق 
موقوفا وما يكون منه على جبة الخير فينفذ لوقته 
ومايكون على المستأتف عله فتبقى عينه موقوفة 
ويوزع ريعبا علىالورثةويكون للةقاصر المشمول 
بوصاية المستأنفة سبعة أثمان السبعين المتروكين 
عن والده احد ورثة الواتف 

د وحيث أن الطرفين متفقان على ان الوارث 
ل يترك خلاف!تزلين الموقوفينغي رأ طيانناحية 
عله القصب التابعة لكفر الشيخ غربية وبناحية 
العدلية مركز بلبيس شرقية ويقولالمستأتف عليه 
انما ١6.‏ فدانا و سمو قيراطا و أسهم و48 
فداناوم١‏ قبراطا 

« وحبث أن الطرفن غير متفقين عل قيمة 
التركة وقيمة ماعليبا منالديون وقت الوفاةحتى 
يتنسى للمحكة معرفة ماإذا كانالمنزلانالموقوفان 
مخرجان من ثلث التركة أو .زيدان عنهم انهما 
غير متفقين على قيمة هذين المأزلين أيضا | 

«وحيث ان الحمكية ترى والحالة هذهموجوب 
ندب خبير زراى لتقدير قيمة الأطان الممروكة 
عن المرحوم ممد باشا رمضان وقت الوفاة 
بمقدارها الصحيم الذى يتبين من المسآندات الى 
يتدمها أليه الطرفان وندب خبير معارى لتقدير 
قيمة المتزلين الموقوفين وقت الوفاة أيضا 


العدد الثامن 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة بارلاه 


رو وحيث ان الست المستأنفةتدعان الواقف 
ترك ديونا عليه فيج بأن تقدم للمحكمة مايدل 
على قبمة هذه الديون لاحتسابها وأخراج قيمتها 
منالتركة ( مادة + من قانو نالعدل و الاتصاف 
و وحيث أن كلما تستطيع المحمكة الحم به 
الأن هو اعتئار الوقف صادرا فى مرض الموت 
وارجاء الفصل فى موضوعطلباتالستالمستأنفة 
إلى مابعد معرفة مقدار البركة وقت الوفاة 
د وحيث أن المستأتف عليه يقول فى مذ كرته 
أنه لايصح اعتار الوقف الصادر من المرحوم 
رمضان باشاعل ولده المستأف عليه وقفاصادرا 
لوارث لآن الواقف جع لالاستحقاق لنفسه مدة 
حياته ثم من بعده اولده المذكور 
و وحيث ان هذا القول غريب ولا يستند إلى 
أىستدمن الشريعة أو المنطق وهو مخالف مام 
الخالفة لحك الشريعة الذى يآول « الوقف فى 
مرض الموت لازم بعده الاانه يعتدرمنثلث مال 
الواقف كالوصية سواء نحر الوقف قبل موته أو 
أوصى بهبعده» مادة . “من قانو نالعدلو الا نصاف 
( استثاف الست فاطمة عمد حسنين بصفتها وصبة وحضر 
عنها الاستلتان صا جودت بك وكامل صدقى بك ضد مد 
صادق رمضان بك وحضر عنه الاستاذ عبد الرحر:ل الببلى 
رقم 4م سنة ١ه‏ ق - بالهيئة السابقة ) 
غ034 
4 ديسمير سله +1911 
اختصاص الام الا'ملية ‏ حارس - أمين عللالاعيان ‏ 
لا وكلا عن الدائنين . الدعوى المرقوعةيته أو 
عليه بوذه الصفة . بين وطنيين - اختصاص - 
المدأ القابوق 
إن الحارس المعين من الحكمة على أموال 
المدين ليس بوكيل عن الدائنين الذين طلبوا 
تعيينه ولا يمثليم بل هو أمين قضت المحكة 
بوضع أعيان الوقف المدين تحت إدارته فهو 


ستمد سلطته من الك الصادر شعييئه و شوب 
عن المدين ( الوقف فى الجالة المعروضة ) فى 
الادارة بالشروط والقيود الموضحة ف الحم 
المذ كور فشخصيته فى التقاضى من هذه الوجبة 
لاتأثير لاختلاف جنسية الدائنين عليها بل 
تتبع الوقف الذى يؤدىالعمليدلا عنه . كاذا 
كان الوقف خاضع أصلا فى التقاضى للمحام 
الاهلية ٠‏ فكون هى الختصة بنظر الدعوى التى 
رفع من وطنى ضد المارس بشأن حجز 
مثو قع منة . 

5 

« من حيث أن وزارة الأوقاف استأنفت 
لحك بصفتها حارسا قضائيا على وقف أ بكر 
راتب باشا الأهل ودفعت فرعبا بعدماختصاص 
انحا كالآهلية بنظرالدعوى واستتدت على أولا- 
انها منذتعبينها حارساً قضائيا علىالوقف المذكور 
من الحمكة المختلطة بناء على طلب الدائنين بتاريجخ 
لالاينايرسنة وسو ( أصبحت تخضعف الاختصاص 
لجنسية من توكلت عنهم وتمثلهم ‏ وا أنإعضهم 
غير خاضعين لقضاء لمحا ؟ الأهلية اذا وجب أن 
توجهالدعوى ضدها أمام انحا كالنختاطة ‏ وثانيا - 
أن القضاء فى هذه الدعوى ,الغاء الحجز يؤير 
عل دائى الوقف ويمس مصلحة الأجانب منهم 
الذين عمثلوم الوزارة باعتبارها وكيلةعنهم مقتضى 

الحراسة المشار اليه الذى بحب صفة النغار 
وتقول انه لهذا السبب عش ان ترفع الدعوى 
ضدها أمام اناك الختلطة اما بالنسبة البوضوع 
ققد طلبت الوزارة الغاء الحكم المستأنف على 
اعتبار أن الدين امحسكوم بهللمستأنف عليه الرابع 
ضدالمءتأتف عليه الأول من محكمة خط يتحر يد 
ليس دينا صوريا بل هو حقيق وتقول انلحم 


وه العدد الثامن 


فرايرسنة غ48١‏ باعتبار هذا الدبن صورى 
لاقيمة له قبلبا لانه لم يصدر فى مواجبتها وان لها 
فوق ذلك بصفتبا دائة أن تتمسك إسند الدن 
الظاهر وهو الحمك الصادر بالمديونية من محكمة 
الخط السابقالاشارةاليه مادامان هذا فىمصلحتها 
د وحيث ان احكمة فيا يتعلق بالدفع بعدم 
الاختصاص لا تأخق بالنظريةالىتقول ماالمستأئقة 
لآن الحارس المعدن من المحكمة على أموال المدن 
ليس بوكيل عن الدائئين الذن طلبوا تعبينه ولا 
عثلوم بل هو أمين قضك انجكة بوضع أعيان 
الوقف المدين نحت ادارته فهو يستمد سلطته عن 
ذلك من الحم 
( وهوفى هذه الدعوى الوقف) فى الادارة 
بالشروط والقيود الموضحة فى الك المذ كور 
فشخصيته فى التقاضى من هذه الوجهة لاتأثير 
لاختلاقف جنسية الدائنين عليها بل تنبع الوقف 
الذى تؤدى العمل بدلا عنه - وبما أنه لاتزاع 
بين الخصوم فى ان وقف راتبباشا خاضع أصلا 
فى التقاضى للبحاك الآهلية واذن تكون هذه 
الحم هىالختصة بنظر الدعوىإذ انبا قالخصوم 
فيبا تابعون فى الاختصاص لمحا ى المشار اليبا 
« وحيث أنفظرية الصالح الأجنى التىتستند 
البها وزارةالأوقا فلا بد الدفع المقدم منبا بعدم 
الاختصاص لاتقرها عليها امحكمة إذ ان | 
الذى يصدر فىموضوع الدعوى لامكن أن تج 
به على الدائن الأجنى مادامان الو زارة ؟ا سيق 
القول لامثله وليستعوكيلة عنهوهو وشأنه كأى 
شخص آخر فاتخاذ الاجراءاتاتى يراها لحفظ 


الصادر بتعبينه وينوب عنالمد.ن 


حقوقه أو الحصول عليها اذا تبين له ان ضررا 


قد لحقه من الك المشار اليه انكان له وسجه أو 
حق فى ذلك 


القسم الثابى 


الصادر من حكة الزقازيق الابتدائة بتاريخ ١١‏ . 


السنة الخامسةعشرة 


الفرعى المقدم منالمستأنقة فى غير محلهولاأساس 


: له ولذا يتعين رفضه والقضاء باختصاص اام 


الآهاية بنظر الدعوى . 

د وحيشانه فيا يتعاقبالموضوعقانه بفرض 
القسلم بصحة ماذهبت اليه المستأتفة أولا من أن 
الم الصادرمنعحكة الوقازيق الابتدائية بتاريخ 
7 فبراير سنة 1١494‏ باعتبار الدين الحخكوم به 
من ذكنة خط ببى حريد صورى ولا قيمة له 
قبلا لعدم صدوره فى مواجبتها و_ثا نيام نان لما 
بصفتها دائنة أن تنمسك يسند الدين الظاهر وهو 
حك محكمة الخط المذ كور فان مايجب ملاحظته 
وتقدير قيمته القانونة بعد ذلك هو ان صالم 
فرحات المستأتقعله الرابع مدينها والذى تعتيره 
دائا للمستأنف عليه الأول مد سليان صقر قد 
صدر منه إقرار أمام كان امد عات كن 
فاقوس الجرئية الآهليةبتاريخ لش 
المقدمة صورة رسمية منه بانه أصبح لايستحق 
طرف ممد سلمان صقر شيئًا من الاختصاص 
الذى سبق أن حصل ضد المذ كور على ثمانة 
أفدنة من أملا ه نا مينا لسداد ثم ...م جننه 
سبق الحم له بالدين 2ك حا بفى حريل 
حيث قد تحاسب معه واأسحدعؤة مدينهالمشار 
اليه بريثة منقيمةالاختصاص المذ كور وملحقاته 
القانونية من فوائد ومصاريف 

د« وحيث أنماصدر منمدينها صا فرحات 
بالصفة التقدمة ا 
الدائنين العاديين ومنهم المستأتفة فهو ملزم لما 
ويصيهالاحتجاج به قانونا ضدها ويستمر حافظا 
لقوته العانونيةالا اذا تمسكت بالدعوى الوليسية 
وتوصلت الى ابطاله بناء على انه صدر من مدينها 
باتواطق مع حمد,سليان صقر مدينه اشرار؟ با 


العدد الثأمن 


القسم الثاتى 


المنة الخامسة عشرة 212 


الآ الذى للإتتقدم به المستأنقة ولم تعتمدعليه. | + . انه وان كان القانون ينص فى المادة 


و وحيث انه لما تقدم يكون الحجز المتوقع | ماه مدق عل لصح 


لمصلحة و تمراتب باشا بتاريعخ ع فبرايرسئة 13 
تحت بدالمستا نم عليهم الآ ولو الخامس والسسادس 
باعتبار ان الأول مدين لمديتبا صالم فرحات 
والباققن مدينان للستأئف عليه الأول لا أساس 
له إذ أن مد سلمان صقر لم يكن فى تاريتوقيع 
الحجز المشار اليه مدينا لمدينها صا فرحات بعد 
الأقرار السابق ذكره الثابت تارمخه رسيا فى 
1/8و ومنكم يكون الحم المستأتف فيا 
قضى به من بطلان الحجز المشار اليه ورفحه 
واعتياره كان م يكن قد أصاب الحق ولذا 
يتعين نأ بيده 

( أستثناف وزارة الاوقاف ضد الفيخ تمد سلبان صقر 
وآخرين وحضر عنالاول الا"ستاذ عيد اليد يك ابراهيم رقم 
عم سنة إوق - رئاسة وعضوية حضرات مود سامى بك 
وعلى زكي العرالىيك وحسن زكىحد بك مستشارين ) 

0/0" 
9 دلسمير سنة 1914 
١‏ الاكراه . المبطلللرضاء ٠‏ شرطه ديد مفزع نفس 
أو الال 0 ا 
و دعوى تصميح ساب . طبقا للسادة انه مدق . 


شرط قيوطا 
م« اثيات بالكتابة ‏ حساب ‏ التصديق عليه كتابة , 


طلب قصحيحه ,الكتاية 
الميادى, القانونة 
١‏ - إن الأكراه الشديد الذى يترتب عليه 
بطلان الرضاء طبقًا للمادتين م١‏ وه#امدى 
لايكون إلا بالتبديد المفزع فى الاف سأو المال 
أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل 
للافسان على احتّالها أو التخلص منها ويكون 


ع الغلط ىأرقام الحساب 
إلا أن هذا التصحيح لايحوز اجراوه قانوناً 
إلا متى كان الغلط ظاهراً فىالأرقام الثابتة 
فى الكشف المعتمد منقب ل أومت كانت أرقام 
هذا الكشف تدنقلت خطأ منورقة أخرى 
معترفى .ا أوغير مطابقة لأرقام أخرى ثابتة 
قانوتاً . أماالادعاء حصول خطأ فىالحساب 
والمطالبة بتحقيق هذا الخطأ باعادةعمل الحساب 
من -جديل فانه لامكو نمقيولا قانوناً 

سو مّى كان اعتهاد كشف حساب 
بطريق الكتابة فلايصح قانوناً اثيات وجود 
خطأ مادى غير ظاهر من الكشف نفسه إلا 
بدليل كتانق مثله , 
ا 
در حيث أن موضوع هذه الدعوى يتلخص 
فى أنه فى المدة التى بين سنتى 474 و1978 رسا 
على المستأنف عطاء اربع عمليات من أعبال 
المقاولات الخاصة بوزارة الاشغال وهى )١(‏ 
انشاء الطريق من سئورس الى كف رحفوظ وانشاء 
كو بريانعيٍالطريق المذ كوروقدحصلت الحاسية 
النبائية عن هذه المغاولة بمقتضى كشف حساب 
ختامى امضاه المستأنف بتاريخ ١م‏ يوليو سنة 
١90‏ وصرفتهجميع المبالغ المستحقةعنها(؟) 
عمل نكسيات بالديش بين الرقة والعياط وقد 
حصلت الحاسية النبائية عن هذه المقاولة أيضاآً 
مقتضى كشف حساب ختامى امضاه المستأئف 
بتاريخ 7 يوليو سنة 1474 وصرفت له جميغ 


كك : || 
من نتيجة ذلك حصول خوف شديد يضطر / امالغ المستحقة عنها ( #) انشناء مسكة زراعية 


الانسان بسيبهأن يقر بقبولمالم برض بهحقا . 


3 ا : ,9 
بناحية القطورى و كوبرى مصرف المحيط وقذ 


أمهة العدد الثامن 


حصلت الحاسة التبائية عن هذه المقاولة أيضا 
مقتضى كشف -صساب ختامى امضاه المستأتف 
تاريخ ١‏ مارس سنة ١499‏ وصرفت له جميع 
الميالغ المستحقة عنبا (4) انشاء طرق اق |مدية 
وهذه المقاولة لم يقم بباالمستأ:ف؟ا يحبوتآخر 
فى انتجازها فى الوقت المحدد فاضطرت الوزارة 
الى فسخ العقد الحرر معه وإعطاء العمل لمقاول 
آخر لانجازة على حسابه وقررت فى الوقت 
نفسه حرمانه من أعمال المقاولات لمدة ثلاث 
سنوات . وعلىأثرما كانمنالوزارة شأ نالمقاولة 
الآخيرة قام المستأنف برفع هذه الدعوىوتناسى 
مانم بينه وبين الوزارة من المحاسبة بشأن اعبال 
المقاوللات الثلاث السابقة واعتير انه لم يصف 
حسابها جمبعا وتم ل لدحسا باجد ,داعتبا استخلص 
منه أن المطلوب'لهمن الوزارة هوم بلغ 0ع ملما 
وه .”م جنيها ثم جاء فى ,و١‏ سيتميرسنة .9 | 
وعدل طلباته الى ,ملام ملماوه باه جدهامنهامبلغ 
ه.ء” جنيه عل سييل اتعويض والباقوقدره 
م" ملمأ وه «#0١‏ جنيباهو باقسابالمقاولات 
الآربعالسالفة الذكر . 

ووحيث أنالوزارةقددفتدعوىالستأتف 
يحصول الحاسية النهائية بالنسبة للعمليات الأولى 
والنانية والثالثة فأخذت المحكة الابتدائية بهذا 
الدفاعوقضت مهيديا فى ٠‏ بونيه سنة م ١‏ بندب 
خبير لعمل حساب عملة انشاء طريق الحوامد.ه 
وحدها على الصورة المينة محكنها المذكور . 

« وحيث ان المستأنف لم يرضه ذلك الحم 
فاستأنفه طالبا تعديله وجعل مأمورية الخبيرشاملة 
تصفية الحساب بالنسبة للعمليات الاخرى أيضا 

وحيث ان المستأنف معترف حصول 
الحاسبة بصفة تهائية عن أعبالالمقاولات الثلاث 
الأولى والثانية واثالثة ولكنه يطعن فى لك 
المحاسبات بحصول ! كراه فها أجيره على قبولها 


ألقسم الثاتى 


ا وبوجود خط مادى فى الكشو ف الختامية بالنسة 


السنة الخامسة عشرة 


لكنيات العمل 

در وحيث أنه بالنسبة للا كراه الذى لعيه 
المستأنف فانواقعته ما صورهام ذكرا به تتحصر 
فى ان الوزارة انتبزت فرصة حاجة المستأنف 
والضرورة الملجئة له لصرف البالغ الى ظبرت 
من نتيجة|الحساب الختامى وهددته بانه أن لم يقبل 
ما جاء فى كشوفا الختامية فانها لا تصرف له 
شيئا من ماق حسابه فاضطر الىقبول حسابامكرها 

و وحيكة ان الثانون: المدى المصرى تصن 
فى المادتين مم١‏ و ه8١‏ على بظلان الرضاء إذا 
حصل با كراه شديك مؤثر فى نفس الشخص 

« وحيث ان الا كراه الشديد الذى رتب 
عليه بطلان الرضاء لا يكون الا بالتبديد المفزرع 
فى النفس او المال او باستعال وسائل ضغط 
أخرى لاقبل للانسان على احْمالها او التخلص 
منها ويكون من نتيجة ذلك حصول خوف شديد 
يضطرا لا نسانبسيبهانيقر بقبولمالميرض بهحقا . 

« وحيث أن واقعة الا كراه الى يدعبا 
المستأتف لا يمكنانتعتير | كراهاموجبا لبطلان 
الرضا لانهكان فى استطاعته ان يمتنع عن قبول 
الحساب الذى عيلته الوزارة م يدب رلنفسة المال 
الذى يحتاجه من جبة أخرى ولو ببعض التضحية 
التى لم تكن لتصل الى حد الخسارة التى اصابته 
بقبول ذلك الحساب م6 بدعى 

« وحيث انه نما يجعل دعوى الا كراه هذه 
بعيدة عن التصور )١(‏ نامسا تفعندمااعتمد 
الحسابات الثتامية الى قدمتها له الوزارة لم يكن 
باقيا له من حساب المقاو لات سوى مبالغ غير 
كبيرة فقد كانت قيمة المقاولة الأآولى .مه ملما 
وء««اجنيياتولم يكن باقياله منباغير . “وه ملما 
و04 جنيهامخصم منبا هع ملءاو/0+ جنيهاقيمة 
رمم الدمغة والتأمين ٠١‏ ./. وبأغت قيمةالمقاولة 


العدد الثأمن 


الثانية ووو ملما وم جنها وكان الباق له منبا 
بعد الاستقطاع والدمغة وما ببق امانة نحت 
النسوية هو مبلغ 7 ملم و ١١‏ جنيها وبلغت 
قيمةالمقأ ولةالثالثة م .7 ملماتوم؟” جنيباوكان 
الباق لهمنبا بعدرسم الدمغة ٠‏ ممليات واوجنها 
وليسعهذهالمالغ بالمبالغ الكبيرة التى كان يتعذر 
تديرها على مقاول مل المستأنف وخاصة اذا 
أوحظ انه يقول بان حقيقة ما كان له فى ذمة 
الوزارة هو مبلغ 357 ملما 16م جنا (0) 
ان المستأتف لم بين للمحكة واقعة معينة تدل 
عل انه وقت اعهاده حسابات الوزارة كان 
خقيقة مضطرا اضطرارا مرغما إلى المبلغ الباق 
له منحساب كل مقاولة (0) ان المستأنف كان 
يصرف الباق له عن كل مقاولة بعد الاعهاد هدة 
غير قصيرة ( )ان المستأئف يعتمد الحسابات 
الخدامية جميع المقاولات فى وقت واحد بل 
اعتمدهافى أوقات مختلفة متفاوتة فى بوليو سنة 
١99‏ وبوليو سنة ١498‏ ومارس سنة ١499‏ 
قاذاكانت الوزارة قد أ كرهته فى المرة الأآولى 
كيف يرضى بالا كراه فالمرتينالآخرين ( ه ) 
ان قوائم الحسابالختامى لكل عملية موقعءليها 
بالاعماد من مبندس المستأتف 

د وحيث أنه ماتقدم ييتضح جلاء أن دعوى 
الا كراه ليست إلا دعوى مختلقة لتدرير منازعة 
الوزارة فما “م الاتفاق عليه من قبل 

د وحيث أنه بالنسبة للخطأ المادى فى كيات 
المكعبات المبينة يكشوف الحساب الختامى فان 
المستأتف لم يقدم الدليل القانوق على حصول 
هذاالطاً 
ش م وحيث أنه وأن كان القانون ينص فى 
المادة مه مدى على لصحيس الغلط فى أرقام 
الحساب إلا أن هذا التصحيح لايجحوز إجرازه 


القسم التاق 


السئةالحامسةعفرة ميزه 


قانونا إلامتى كان الغلط ظاهرا فى الآرقام الثابتة 
فى الكشف المعتمد من قبل أومتى كالت أرقام 
هذا الكشف قد نقلت خطأ من ورقة أخرى 
معترف بها أو غير”مطابقة لأرقام' أخرى ثابتة 
قانونا اماادعاء حصول خطأ الحساب والمطالة 
بتحقيق هذا الخطأ باعادة عمل الحساب منجديد 
فأمر لايتفق مع أحكام القانون 
« وحيث أنه مى كان الانسان قد اعتمد 
كتابة كشف حساب فلا يصمله قانونا أنيثيت 
وجود خطأ مادى غير ظاهر من الكشف 
نفسهإلادليل كتانىمثلهو القول بغير ذلك يؤدى 
إل هدم جميع الاتفاقات الى يرتبط-با المتعاقدان 
ومخالفة قواعد الاثبات القانونة 
. د وحث ان المستأف لا يقول ان هناك 
غلطا فى أرقام الحساب الذى اعتمده ومن جبة 
أخرى فانه لم يقدم دليلا كتابيا ينقض به ماثيت 
فى ذلك الحسابو لكنهيقول « أما الدليل على 
وجود هذا الخطأ محل تحقيق طبعا والحم فيه 
هو العمل فى ذاته » وهذا القول مقتضاه إعادة 
المقاس من جديدوعمل حساب آخر غير الحساب 
الذى اعتمده المستأنف ومعنى هذا إغفال إقرار 
المستأنف كتابة بصحة الحساب وهدم لما ارتبط 
به قبل الوزارة بدون مبرر من القانون 
د وحيث ان الحكة لاترى موجبا للردعلى 
ماجاء بدفاع المستأنف المطول من أمور تفصيلية 
ولا ترى محلا البحث فقيمة الخطابالذى يقول 
أنهأرسله الىالوزارة فى ٠.‏ يوليو سنة ١99‏ 
واحتفظ فيه حقه فى المناقشة فى الحساب الختامى 
الخاص بالمقاولة الأولى رغامن قبوله التوقيععل 
كشفدلانه ريثت استلام الو زارةالخطا بالمذ كور 
د وحيث انه لما تقدم لا يكون هناك حل 
لاجابة المستأئف الى ما يطلبه من إعادة عمل 
(وم) 


ره العدد الثامن 
الحساب بشأن العمليات الثلاث الى اعتمد 
حساءها من قبل وبتعان تأبيد الالمستاأف 1 

( استتلف حافط أقتدى قريد وحضر عنه الاأ-تاذ 
سعيد خضير ضد وزارة المواصلات وآخر رقم ١اي‏ سئة ,6 
ق ‏ رئاسة وعضواءة حضرات حسن نيه المصرى بكوأمين 
ك ذى وحمد زكى على بك مستدارين ) 

ند 
١‏ دلسمير سنه مم14 

دعوى صورية ‏ اعسارٍ المدين - ليس يشرط لازم لطلبها 

الميدأ القانرق | 

>وز للدائن أنيرفعالدعوى يطلب إيطال 
التضرف الصورى ع ولوكانهذاالتضرف 
لا يسبب اعمارالمدين علىاقتراض أنه جدى 
وذلك لآن الدائن-قى دعوى الصؤرية يطلب 
تقريرعدم وجود التصرف لان العين لمتخرج 
من ملكة المدن ان كان التصرف عأ أو 
ماشا كله ولآن ذمةالمدينلىتشغل بالدينانكان 
التصرف اتقراراً بدن . 

4 7 

الا 0 لاب فها الك . -لضورية 
عقد الاتفاق الرسمى اتحررفى 05 يثاير سنة ١»‏ 
بسن ١عا‏ ل افتدى كامل وبان صبهره ممدافتدى امد 
الحلالى المستأتف والذى أقر فيه الآولبانه مدين 
للثابى فى مبلغ ...وم جنيه هذه الدعوى رفعث 
قبل أوانما لآن الضرر وهو الشرط لقبولها لا 
يتحقق الا بعد نزع ملكي ةأملاك المدين وثبوت 
عدم وفاء ء مها لدين جميع الدائنين ولذلك طلب 
المستأ نف الحك بعدم قبو لهذهالدعوى واحتياطا 
طلب ايقافا حتى ترقع دعوى تزع الملكية . 

«وححيث ان الذى يستقاد من دفع المستأف 
انه يحب على الدائن الذى يطلب الم بصورية 


القسم الثأق 


السنة الخامسة عشرةٌ 
الصرق المادرمن لدو ان يقت أن هذا 
التصرف المطعون فيه "قد أوقع المدين فى حالة 
اعسار ولذلك قال ان حالةالمدنمنجبة الأعسار 
لاتتبين الا بعد نزع ملكيته منجميع املا هوانه 
ان وى مها حقوق جميع دائنه فلا بكون هذه 
الدعوى بحل . ' 

د ومنتحيثأنمايذه بإليهالمستأتهمنوجوب 
قيام الدائن باثيات اغسار المدين قد يكون صحيحا 
فى الدعوتى البوليسية امافى دعوى الصورية فليس 
الام كذلك فانه وذ للدائن نيرفع الدعوى 
بطلب ابطال التصرف الصورى حتى وتوكان 
هذا التصرف لايسبب أعسارالمدين عل افترا ضانه 
جدى وذلك لان الدائن فدعوى الصوريةيطلب 
تقرير عدموجود التصرف لان العبن لم مخرج 
من ملكيةالمدين ان كانالتصرفيعا اوماشا كله 
ولآن ذمةالمدين تشغل بالدين انكان التصرف 
اقرارا بدين . 

د وحيثاذلك تنكون دغؤى اننا فت نطله 
باعتياره دائنا مقبولة وزالقول بانتظار نتيجة بيع 
أموال المدين حتى بتحقق شرط الضرز ارتكانا 
على المادتين ١640‏ و همه من القانون المدنى لا 
سند له من القانون لآن تهاتين المادتين خاصتان 
بالدعوى البوليسية اما دعوى الصورية فلم يرد 
لما نى القانون نص وائما استنبطت أحكامها من 
الفقه وقضناء انحام ولهذا يتعين رفض هذا 
الاستثناف وتأييد السك المستأئف. 
) استثتاف جمد أفتدى احمد الحلالى وحضر عنه الاستاذ 
عبد الوهاب بك خمد ضد عبد العز» اد افتدى وده الا عصر و حطر 
عنه الاستاذ عيد السلام بيك فبمى مد رقم مل سئة رهاق 
رئاسة وعضوية حطرات امد نظيفى بك وعل حيدر حجازى 
بك واحمد عثار :نك مستشارين ) 


العدد الثامن 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة 8ه 


ذف 
١‏ دلسمير سنة .| 
قوة الثى.ا ممكرم فه . قرارات المجالرالمسية . بالتصديق 
على الحساب . طليالقاصر بعد باوقه الحساب من 


33 جديد . شرط قبوله ه 
المبدأ القانوق . 

طبقاً القواعد القانونية العامة لايصح أن 
قال بأنه ليس للقاصر يعد بلوغه سن الرشد 
أنيطالب الوص بالحساب عن مدة وصايته 
لآن قرارات هذا الجاس فى شأن التصديق 
عل الحساب لا تحوز قوة الشىء الحسكوم فيه 
لآنبا لاتفصل فى حقوقه إلا أنهإذا تبين أن 


الوصى كان يدم الحساب للبجلس ويصدق 


على هذا الحسابمنه فانه إذا بلغ القأصر الرشد 
وكانت كشو ف11 س ا بنحت يذدفلا يقيل منه 
أن يطالب الو ص بتقدم حساب جديده فصل 
ومؤيد بالمستندات لانقرارات الجلسالحسى 
بالتصديق على الحسا تءتيرقرينة على صحته 
)0 يدعى بطلان هذا الحساب 
كلا أويضا أن قم اه على مدعآه 

كار 

د حدث أن المستأنفة 0-0 بالوأم 
المستأنف عليه بأن يقدم لما حسابا تفصليا عن 
مدة وصايته عليها هن سنة«؟1 إلى سنة, مو | 
تاريخ باوغبا سن الرشد مستندةق ذلك ىأ نالو ف 
كان يتناول أجراً نظير قيامه بادارة شؤونها بو 
كالوكيل بأجر مام بتقديم الحساب وإلى المادة 
4م من المرنسوم بقانون الضادر فى ١.١‏ كتوبر 
سبنة هبه ١‏ يترقيب امجالس الحسيية. النى نصت 


على انكل دعوىالقاصر عل وصيه تكون متعلقة 


أمور الوصاية تسقط بمضى خمس سنوات من 
التاريعخ الذى انتهت فيهالوصاية وقالت إن دعوى 
الحسابوهىدعوىمتعاقةبأمورالوصاية لايسقط 
الحق فى اقامتها إلا بمضى خمس سنوات 

« وحيث أن المستأتف عليه قال انمكانت. 
يقدم كشوف الحساب سنويا إلى ايجاس الحسى 
وقد أصدر الجاس الحسى قراراته بالتصديق 
علبا وائه ايس للستأئفة أن تطالبه من جديد 
بتقدم حساب آخر وان كلمانا أن تبين مطاعنها 
على الحساب الذى قدم للبجاس الحسى مع يبان 
وجوه هذه المطاعن لآن قرارات الم#اس الحسى 
بالتصديق على الحساب تعتير قريئة على صمته حتى 
قم من بدعى العكس الدليل على مدعاه 

و« وحيث أنه طقا للقواعد القانونية العامة 
لايصم أنيقال بأنه ليس للقاصر بعد باوغ سن 
الرشد أن يطالب الوص بالحساب عر مدة 
وصايته | كتفاء بما قدمه من حساب للبجاس 
المسى لآن قرارات هذا امجاس فى شأنالتصديق 
على الحساب لانموز قوة الثىء امحكوم فيه لأتها 
لاتفصل فى خضومةإلاانهإذا تبي نأن الوصى كان 
يقدم الحساب للمجاشويصدق على هذا المسابمنه 
فانهإذا بلغالقاصر الرشدوكانت كشوف الحساب 
نحت يده فلا يقبلمنه أن يطالب الوصى بتقديم 
حسابٍجديد مفصلومؤ يد با استنداتلانقرارات 
الجا سالحسى بالتصديق على الحساب تعتير قرينة 
عليصفته فيكون على من يدعى إطلان هذا الحساب 
كلا أو بعضا أن يقم الدللعلى مدعاه 

د ومن حيث أن الثابت فى هذه الدعوى ان 
الممستأنفةقدمت صو رأرسميةمن كوف الحساب 
التى كان يقدمها المستأنف عليه للجاس الحسى 
وصدق علا وم تطعن طعنا جديا باعل أى لمن 


5 


العدد ثفن 


الهم الثالى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


أقلام الحساب يي 5 طعنها عل النفقة لم تدحمه 
بأىدليل وقصرت طلبماعل الرامه بتقديم الحساب 
من جديد فلذلك لاترى المكة لما سيق يانه 
انها محقة فى هذا الطلب وإذا يتعين رفض 
استئنافيا وتأبيد الحم المستأتف مع الرامبا 
بالمصاريف . 

(استتاف الست نظيره هاتم زكى المرق وحضر عنباالاستاة 
مد رحى ضد فضيلة الشيخ عبد الفتاح المرق وحضر عنه 
الاأستاذ حامد الجد رقم .ده سمنة ١ه‏ ق بلليثة السايقة ) 
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11 دإسوير سنة 1986 
. استقاف - دعوى تزوير فرعية - تابعة للدعرى الا“صلية . 
مقدمة أماما حكية الااملية ببيئة امتثتاقية . الحم 
الصادر فيب نهائى ٠‏ 
المبدأ القانوق 
منالمقرر قانونا أن دعوى التزوير الفرعية 
تكون ذائما تابعة لدعوى أصلية قائمة وهى من 
طرق الدفاع الى برد مبا على طلبات الخمم 
فى الدعوى اللاصلة ولحذا فانه يجوز رفعبا 
فى أىخالة علها الدعوىولو لآول مرة أمام 
الاسكناف . وهى تتبع فى ذلك الدعوى 
الأصلاء ة وجودا وعدما .© تتبعياقى 
الاختصاص المركزى أو النوعى . وى 
الاسكناف أيضا . فاذا كانت الدعسوى 
عبيئة استكنافة فالحسم الذى يصدر فى دعوى 
التذوير يكون جكما نهائيا تابعا الحم ف 
الدعوى الإصلية . 


اك 

وحيث ان المستأنف عليه دفع بعدم قبول 
الاستثئاف لآن الحكم المستأتف صدرمن محكنة 
مصر الابتدائية وه منعتدة مميئة استئتافية فى 
دعوى تزوير فرعية رفعت أمام تلك امحسكمة فهو 
حكم بألى غير قابل للاستئناف . 

«وحيث ان المستأتف رد على هذاالدفعبأنه 
حصل خطأ فى رفع دعرى التزوي ر أمام كي ةمصر 
الابتدائية وهى منعقدةبيئةاستثنافية و حصل خطأ 
آخر تج عن الخطأ الآول بأن أصدرت المحكية 
حكببا بيئة استثنافية ويقول ان هذا الخط أ لابغير 
من حقيقة الواقع وهى ان الدعوى دعوىتزوير 
فرعية رفعت أمام محكمةمصر الابتدائيةوان الحم 
الذنىصدر فها صدربصفة ابتدائيةو ان المستأتف 
لا حرم من حقه فَْ الاستثناف يمجرد خطأمادى 
كا ان هذا الخطأ لا بير من القاعدة القنانونة 
القاضية بضرورة نظر القضاءا أمام درجتين وان 
العدول عن هذه القاءدة واعتبار الحم الذىصدر 
نبائيامخالف النظام العام . 

«ووحيث انه لانزاع بينطرف الخصوموثابت 
أيضًا منالأوراقان الحم 
تزوير فرعية رفعت امام الحكمة الابتدائية وى 
منعقدة مبيئةأستثثافة وصدرمهأ هذا 0 وه 
مبذه الصفة . 

:د«وحيث أنه من المقرر قانونا أن دعوى 

الازوير.الفرعية تكون داتما تابعة لدعوى: أصلية 
قائمة ف ومى هن طرق ال التي وديا عل طلبات 


المسستأن فصدر ؤدعوى 


25 ف ك جالة عليها اللعري .ولو الأول ملا 
أمإم الاستئئاف ومن أجل هذ! فبى تتبع الدعوى 
الآصلية وجودا وعدما وتتيعها فى الاختصاص 


| المركري أو التوعى وفى الاسبتئناف فإذا كانت 


العدد الثامن 


الدعوىالموضوعيةمم فوعة امام احكمةوهى منعقدة 
بيثة ة استئنافية فلا شك ان الحم الذى يصدر فى 
دعوىالنزويريكونحكانبائياتبعا الحكفى الدعوى 
الأصلية لآن الاحكام القابلة للاستششاف هى التى 
تصدر من محكنة أول درجة .ولا صمة ا زمه 
وكيل. الستأئف من وجود خطأ فى رفع دعوى 
التزوير أمام الحكة الابتدائية وهى منعقدةميئة 
استثنافية وفى صدور 6 فبها .هذه الصفة حيث 
لابوجد أىخطأ فى هذاالطريقلآن طبيعة الحال 
تقتضى ذلك وما من سيل ارفع دعوى الذوير 
الفرعية مباشرة أمام الحكية 5 إصفةأول 
درجة وايزحم وكيل امستأتف مع وجود دعوى 
الموضوع امام الحكمة الابتدائية افده بصقة ثاق 
درجة للآن هذا يتافى طبيعة دعوىالتزويرالفرعية 
كا سبق يانه وما يرتكن عليه وكيل المستأئف فى 
هذ كرته من مباحث هو خارج عن مو ضوع هذه 
الدعوى ولذلك يتعين قبول الدفع الفرعى وعدم 
(استثناف القمص جرجس إسطور وسو حضرعنهالاستاذ 
حكيم بقطر ضد فهمى أفندى رزق وحضر عله الاستاذ منيد 
ملكية يلكا سمئة (وق رخناه ةو عضو يتحضر ات مصطفى حنقىيك 
واحمدعتار نكوسلمان السيد سلبان بك مستقارين) 
5/6 
1 دلسمير سنة 4مو| 
ملكية . مالك , 
الميدأ القانوى . 
إهالالمالاك فىتعيد حائط منزله وإصلاحه 
وعدمتقويته أو إزالته طبقاً لواجب الصيانة 
بجعل المالكمسئو لاطيقا لنص المادتين ١ها‏ 
ولاه١‏ مدق سببهذا الاهمالإذاجاشخص 
قنام وا رالجدار فسقط عليه فات ولا يعتير 
نوم 4 نحت الخائط خا عق جيته ولا يرفع 


امال همال فالصيانة ٠ ٠‏ تعويضٍ إض 


عن امالك مسو ليته 5 


القسم الثاى 


السنة الكامسة عشرة 


7 

د حيث ان المستأنفين طلبا وصحفة دعواهما 
الحم ليا بلغ . .له جنةه به عل سييل التعويض 

« وحيث أن المأتفين ستندان فدعواصا 
عل اهمال وزارة الأوقاف لعدم هدمبا أوتقوتبا 
حائطا قدما مالكبا سقط على مورث المستأتفين 
المرحوم سيد محمد كريم فقتله 

م وحيث أن المستأتفضدها دفعتالدعوى 
أنبا غير مسئولة عنا حدث لمورث المدعين لآانه 
هو الذى نام يحوار الحائط فان تكن سقطت 
عليه وأماتتهفبو اذى تقدم بنفسه اليها(لهذاالخطر ) 

« وصث انه تبين من الاطلاع على امخض 
مرة 7.٠‏ عوارض سنةو موا ليفة انالمرحوم ' 
حائط عليه فى 19 يونيه سنة ١48‏ بدأئرة قسم 
الخلفة وان الحائط ملك امد عليها كا تبين من 
استجواب مبندس التنظم احمد افندى العفيق ان 
الحائط كان قدماً جداً وانه كان يحب إزالته وان 
عليبا مسئولة طبقا لنص المادتين لاهزواه١‏ 

من القانون المدنى وذلك سيب عمابا السلى وهو 
عدم تعحبدها الحائط المتساقط وعدم تقو نه أو 
إزالته طيقالواجب الصيانةالواقع عل عاتقالمالك 

روحيثأننو ممورثالمطالبين بالتعويض نحت 
اك كاسع ولا يرفع عن الو زارة 

2 احعفاا 1 1 
وزوج الثانية ووالد المشمولين بوصايتها وأنه قد 
أصابالصغاروالزوجة. ضررمادىإذكانعا كلبمكا 
أصاءبم معالأول ضررأدق هوم ا حسونامن الآلم 
بفقد أبيهمو امحكة تقدر ذلك مبلغ المثئة جنيه فط 

) امكتاق أعد حمد كر يم وآخو وسرضر عتهما الاستاذ 

راقم محمد ضد وزّار ة الاوقاف رقم ا إلى 
رئاسة وعضوءية حضرات محمود سأى بي بك وكل الحكة وعلى 
ذي المرانى يك وحمن ز' وك جمد كك مستهار ين )) 


بك 


بره العدد الثامن 


لا 
/] دلسمير سنة 4م19 
اعلان. اعلان إلى وكيل الخصم . امتتاعه عن الاستلام . 
أو ادءاؤه ,زوال وكالته, حصولالاعلان لشي البلد. 
حة الاعلان ٠‏ 


المبدأ القانوق 

أصببح من القضاء الثابت أن امتناع الوكين 
الأصلل صاحب انحل المعين فى اعلان افتتاح 
الدعوى عن أستلام الاعلان امتناع ف غير 
محله وان اعلان الأوراق بعد ذلك الامتناع 
لشبخ البلد دو إعلان قانونى تترتب عليه كل 
التتاتم القانونية ومنها سريان مواعيد 
الاسكناف إذ المكة فى ذلك ظاهرة وهى 
ان عزل الوكيل لايسرى على الغير الامن 
يوم إعلانه به ولآن الوكل بالرغم من عزله 
ملزم بالقيام يجميع الامور المستعجلة النى 
يخنشى فيها على «صاحة موكله فلا يحق له أن 
يمتنع عن الام أعلان الحم وبذلك يكون 
اعلان الحم اشيخ البلد صميحاً طبقاً لنص 
المادة با درافعات: . 

9و 

وستحيف ان اللا عن المستأتف عليون 
دفع فرعيا يعدم قبول الاستئناف شكلا أرفعه 
بعد الميعاد وقد رد على ذلك وكيل المستأتف يما 
جاء بمذ كرته 

« وحيث أنه تبين من الصؤرة التنفيذية التى 
قدمبا الحاضر عن المستأتفعايون انها أعانت بتاريخ 
م ناير سنةم14 المنئأنف فى مكب -دضرة 
امحامى ممد افندى سطوحى الذى دان متتديا عنه 
قرار للنةالمعافاة أمام محكة الدرعة ون 


القُسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


وكيل المكتب رفض استلام الصورة لان صفة 
حضرة الحامى زالت عنهيصدور السك القضية 
فأعلنه الحضى إلى شيخ البلد 
و وحيث أله قد أصبح من القضاء الثابت 
ان امتناع الوكيل الاصلى صاحب الحل الممين 
ف اعلان افقتاح الدءعوى عن استلام الاعلان 
امتناع فى غير مله وان اعلان الأوراق بعدذلك 
الامتتاع اشيخالبلدهو اعلان قانونى تترتب عليه 
كل التتائجالقانونيةومنباسريانمواعيد الاستئناف 
( راجمافق ذلك الك الصادر من هذه احكة 
بتاريخ ومابو سنة م مو ١‏ عجلة الحاماةالسنةالثالة 
ص بنم) والجحكمة بى ذلك ظاهرة وهى 
ان عزل الوكيل لا يسرى عل الغير إلا من يوم 
اعلانه به ولآن الوكيل بالرغم من عزله' مازم 
بالقياممجميع الآمور المستعجلة التى مخشى فيها 
على مصلحة موكله فلا قله انيمتنع عن استلام 
اعلان الحم وبذلك يكوناعلان الك لشي البلد 
ححا طبقا لنص المادة ٠‏ «رافعات 
م وحيث أزما يصمح فى <ق الوك عند عزله 
يصيم طبعاعند ادعائه بزوال صفته لان الخير لا 
يعلمى ولآن الحامى المنتدب مكلف بالقيام بهذا 
العمل حرصا عل مصلحة موكله 
« وحيث أنه مث تقرر ذلك يتعاين البحث 
فى المواعيدوقد تبين ان اعلا نالحكاعلانا قانونيا 
تم بتاريخ ١م‏ يناير سنة ١1‏ والاستثناف لم 
يرفع إلا يتاريخ ٠‏ مايو سنة 4و إفيكون قد 
مضى أ كثر من ستين بوما ويكون الاستئناف 
جاء بعد المعاد القاتوق . ْ 
( اناف اقلاذيوس_افتندى عبيد ومنتدب عنه الاستاذ 
أمين برسومضد لويزه يعقوب وآخرينوحضر عنبعالاستاذعزوز 
| اسكندر رقم ١ؤبا‏ سئة 1ه قل رئاسة وعضويةحضراتاحد 
١‏ نظف ايك وعلى حيدر حجازى بك واحدعتار يكمستشار بن) 


اليدد التأمن 


القسم التاق 


السنة الخامسة عفرة ذف 


تا ده 
رسج 2 


51١ 
محكة مصر الكلية الأهلية‎ 
قاضى الامور المستعجلة‎ 
كتوبر سنة 4و1‎ 16 
اشكال فى التنفيذ . موعده ء قبل نهاءة التتفيذ. مام النتفيذ‎ 
جواز رقع دعوى عاد لد‎ 
المبدأ القانوى‎ 
يدب أن يقدم الاشكال فى الانفيذ قبل‎ 
تهامه إلا أن ذلك لايعنى أنه اذا فات على‎ 
المنضر رمن التنفيذا لاستشكال فيه امتنعت عليه‎ 
الدعوىالعادية إذا توافرشبا سببالاستعجال‎ 
المرر لاختصاص قاضى الآمور المستعجلة‎ 
عموما. كأن يكون التنفيذ قد وقع على غير‎ 


ذلك من اللاسباب التى تبطل التنفيذ بطلانا 
جوهرياً لايحتمل جدلا 
ولا برد على ذلك أن الدعوى هى عود 
للاشكال وتحايل عل عدمتوافرأركانه وأسيابه 
فبما مختلفان من حيث عناصرهما والاثار 
الفائوسة الى ترتت عل كل منيما أولاء 
٠‏ فالاشكال فالتنفيذ مستعجل لطبيعته لاحاجة 
فيه لاثيات سيب الاستعجال استقلالا 
فبؤ مفروض فيه وأساس هذا الفرض هو 
امحافظة على القوة التنفيذية الحم أو الورقة 
التنفيذية التى يعمترض الاشكال تنفيذها طبقا 
للقاعدة العامة عه عن عىه 5مأواتحمء2 


ونه وبذلك يختص قاضى الور 


المستعجلة بالفصل فى الاشكالات عموها. 

أما الدعوى العادية فيج ب أن يثيت فهاسبب 
الاستعجالكركن مستقل . والاممس الفصل 
فيها موضوع الحق بين الطرفين ويمعنى آخر 
بحب أن تتوافر فبا أسياب اختصاص قاضئ 
الأمورالمستعجلة عموما_ثانيا ‏ إنالاشكال 
موقف للتنفيذ تجردزقيه حى يقطى فى 
موضوعهبالايقاف أوالاستمرار ف التنفيذ . 
أماالدعوى العاديةفليس :لما هذا الآثر ٠.‏ 7 

الكو 000 

« جيث أن الست إحسان رفعت دعوى إل 
هذه الحكةطلبت فيبا وضع أعيانوقف السع مس 
نورها" 3 المشمول بنظرالسعر كل والذىنستحق 
كل الاستحقاق فيه تح تالحراسةالقضائيةوسئدها 
فى ذلك أنها ورئت عن مورثها المرحوم يوسف 
بكثابت ١‏ م ملما و بامس»جنيها بداين.هالسترجج 
وآخرءنمتضامنين ‏ وانكل ماحاواتهمنإجراءات 
التنفيذ على المعارضةم الست رج كل »لتثمر -ولم 
تحضر المعارضة فى الدعوى فقضت المحكمة باقامة 
حسينافندىالجزمى مرش الست إحسان ‏ حارسا 
على أعيان الوقف لآدارتها وسذاد دين الست 
إحسان منصافريعبا فعارضتالمعارضة فالحم 
هذه الدعوى - وستدها فى المعارضة أنها لاتمثل 
جبة الوقف لآن صفة النظارة عليه قد زالت عنها 
إلى إبراهيم بك حلى . وقد تدخخل هذا خصمافي 
0 الحكمةورفع [, برأهم يك حلىدعوى 
أخربى ضد الست رت كل والست إحسان هاءم 
حلى طاليا ذها إيقافتنفيذ الحم القاضىبالخراسة 


وإلغاء الاجراءات الى وقعت تنفيذا له .وقد 


بفهره العذد الثامن 


تدرجت الدءوبانفى الجلساتمعا . ودفهت الست 
إإحسان دعوىالمعارضة بعدم قبولا وقضى,رفض 
الدفع بقبولالمعارضة . ودفعت دعوى[يقاف التتفيذ 
بعدم اختصاص الحكمة بنظرها لام التنفيذ فعلا . 
« وحي ثإنالدعويينؤ سقيقتهي) دعوى واحدة 
فالمعارضة تعرض لنفصل المحكة أمر الدراسة 
بأكلبا - وقدتدخل فيا إبرهيم حلى خمما لينع 
صدور حك إضربه باعتباره مثلا للوقف_ وبذلك 
تجبالمءارضة ‏ على هذا الوجه ‏ |ادعوى ا لخرى 
فاما أن يقضى فيها بالغاء الحراسة فتزول الحاجة 
لايقاف تنفيذ الح كلية ‏ وإما لا ترى الحكمة 
القضاء بذلك فتقوم لديها دعوى الخصم الثالك . 
وهى فى ذاتها تجب دعواه الأخرى التى رفعبا 
استقلالا 
برو حي ش أن المكة تر ىلذلك ان تضم الدعوين 
لبعضهها ليصدرفهاحك واحد ‏ الا ان هذاالضم 
يفترض أنتدخل دعوىابراهم حل ىف اختصاص 
المحكة موالستاحسان قدد فعتهابعدم الاختصاص 
لذا ترى الحكة أن تبحث هذا الدفعفمايل : 
اوئل فن عرصم الرمتصادصى 
«وحصيث ان وجه هذا الدفع انح الحراسة 
قدتتفذ باستلام الحارس أعيان الوقف ‏ وبذلك 
اتقطع السبيل على الاستشكال فيه وهو قولحق 
لاشيبة فيه فالاشكال فى التنفيد يحب ان يكون 
قبل مامه . إلا ان ذلك لا يعنى أنه اذا فات على 
المتضررم نالتنفيذ ا لاستشكال|متتعثعليهالدعوى 
العادية إذا توافر قبا سيب الاستعجال المرر 
لاختصاص قاضى الأمورالمستعحاة عموما .كان 
يكون التنفيذ قد وقع على غير مدي نأصلا أوبغير 
سند تنفيذى أو ما الى ذلك من اللاسبابالىتبطل 
بطلانا جوهريا لا يحتمل جدلا 
2 وحيث أنه لابرد على ذلك أن الدعرىئهى 


القسم الثاق 


السنة الخامسة عشرةٌ 


عودللاشكال وتحايل عل عدم توافراركاته وأسيابه 
فيا مختلفان منحيث عناص رهما والأثارالقانونية 
الىتترتبع كل منهها ‏ اولا ‏ فالاشكال ف التنفيذ 
ستول ممت لأحاجة هه لازا نيت 
الاستعجان استقلالا فهو مفروض فيه وأساس 
هذا الفرض هو الحافظة على القوة ة التنفيذية للحم 
أو الورقة التنفديةالى تعرس !شكال يلهاء 
طبقا لاقاعدة القائلة 

كع15 عمج عتلك أده 035 أواتتوعرط 
وبذلك مختص قاض الآمور المستعجلة بالفصل 
فى الاشكاللات عموما أما الدعوى العادية فيجب 
أن ينبت فيها سبب الاستعجال كركن مستقل - 
والابمس الفصل فيها موضوع الحق ببنالطرفين 
و بمعىآخ رحب ان تتوافرفيها أسباب اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة عموما.ثانيا-انالاشكال 
موقف التنفيذ جرد رفعه حقيقضىفموضوعه 
بالايقاف أوالاستمرار فى التنفيذ . اما الدعوى 
العادية فليس لها هذا الاثر 

د وحيث ان الحمكمة تقبل الدعؤى على هذا 


كيف وتتعرف اسباب اختصاصرابنظرهافيايل: 


د وحيث انه لاشبيةقى أن ابراهيم بلك حلى 
هو ناظر الوقف صاحب الصفة فى التحدث عليه 
فذلك ثابت من قرار النظر الصادر فىسنة ١57‏ 
وأن الست احسان تع ذلك قلف الدعوى ملىء 
بالأوراق التى تعاملت بها معه ببذه الصفة كم 
الحراسة صدر اذن علىغير خصم فلا بحوزحجية 
قبل الناظر . ولايرد على ذلك أن صفة النظارة ل 
تزل عن الست رن كل فنظارتها أسمية لآن 
١‏ برأهيم حلى ناظر مفرد فى الادارة فلا تستطيع 
أن تأتى عملا من أعمالها ولا أن تضع يدها على 
عين من أعيان الوقف - والحراسة اجراء يتناول 


الإدارة نفسها ويغل وضع اليد . فالخصم الأول 


وبالذات فبا هو الناظر صاحب الادارة 


العد التأمن 


القسم الثانى 


السنة الماسبة مشر .ينه 


٠‏ ووحبث انبج ردذاككاف توف رسببالاستعجال 


ف الدغوى . ققدحصل التنفيذ على غيرخصم أصلا 
وبغير سند حوز قوة التنفيذقيله . وحكه فى ذلك 
5 أى مدين تنفذ عليه حك غير موجه اليه أو 
وفاءلد ينلا أصلله اطلاقا . فان التنفيذ بقع باطلا 
ومختص قاضى الآءور المستعجلة الحم باعتباره 
غير موجود 

و« وحيث مع ذلك فان فى الاستمرارى وضع 
يد الحارس علىاعيان الوقف والتصرف فادارتها 
سبب للاستغجال فى هذه الدعوى 

ووحيث أنهإذلك يتعين الحك برفض الدفع بعدم 
اختصاص الحكمة بنظر دعوى ابراهم بك حلى 
3-5 وحيث ان اللحكة ترى ضم هذه الدعوى 
لدعوى المعارضة وتتناولما ببحث واحد فيا يلى : 


ثانيا- عن اللو ضوع 

وحيث مثارالبحث فالدعوى وموضعالفصل 
فيها ليس فى توافر أسباب الحراسة وعدمه فحل 
ذلكأن تكو نالدعوى قن ونجبت ابتداء إلىالخصم 
الصحبمفها . فاذا لم تكن كذلك فلن يتناول البحث 
الاقبولها وحجبة الحم قبلالمعارضةالسعرج كل 
وابراهم يك حلى الخصم الصحيح صاحب اليد 
على الاعيان موضع الحراسة . 

ووحيث أنهذ|البحث بالذاتهوسببالمعارضة 
وسند أبراهم بك حلى فى دعوى إطلان تنفيذ 
حم الحراسة 

«وحيشانه لاشببة فىأن صفة النظارةقد زالك 
عن الست دج كل وبذلك صدر الحم المعارض 
فيدعل غير خصم -و اذلك ققد أصبحواجب الالغاء 
ولاشببة أيضافى انهلايتعدىالى ابراهم بكحلمى 
لانه لم يصدر فى وجبه . ولذلك يصبمم تنفيذه على 
أعيان الوقف باطلا بطلانا لاجدل فيه 

د وحيث أنه لابردعل ذلكان تدخل ابراهيم 


بك حلى فى المعارضة يزيل مإ شاب لمكم من 
بطلان فهوقول غيرمفبوم ‏ أولا لآنالمعارضة 
انما تعيد القضية الى حالتها الآولى مع بقاء الحم 
الغيانى مَائما فلا يتعدى الفصل فيا تأبيده أوالغاءة 
أو تعديله على الأقل - فبوفص لف الدغوى بشكلبا 
الآول ‏ ثانيا ‏ لآن أساب البطلان لانستقط فى 
المعارضة حضور المعارض بل مجوز التمسك بها 
فيها مع ان ذلك لاتجوز فى الدعوى ابتداء تطبيقا 
لليادة ,م١‏ مرافعات_ثالما_لان ندخلابراهم بك 


واحسان حلى» ' توجبها له حتى فى المعارضة ‏ 
أن جاز ذلك أصلا ‏ انما تدخل ليدفع الحكرفيها 
وهو فى الوقت ذاته رافعم دعوى أخرى يطلب 
بطلا نكل ماترتب على الحم من آثار مادية لأآنه 
اجنى عن الخصومة التى فصل فها " 

. « وحيشان ابلغ مايدل على فساد القول 
بالعك سان كل ماتستطيعه المدارض ضدهابغرض 
النسليم بتوافر .باب الحراسة موضوا - هو ان 
تطلب تأبيد الحم المعارضٍ فيه وه وصادر ضد 
الست رن كل . وهى تطعن فيه طعنا لسئدصميم 
لأنها ليست ذات صفة تمثل مها جبة الوقف 

لاو حيث ه هع ذلك فا نالدعوىمن ناحية 
المعارض ضدها نفسبا ‏ وبغض النظر عن صفة 
من وجهبا اليه سواء كانالست ربكل أوالناظر 
تحمل فى طياتها أسباب القضاء عليها فهىتفقد أثم 
أركائها وهو الخطرلالثى.الالآنالحراةلاتجوز 
من داثن المستحق فى الوقف الا اذا يت ارن. 
اجراءات التتفيذ العاديةقد ظلت معطلة مهلل الناظر 
وفعله - والمعارضضدهالم تنفذ علىريع الوقف 
إطلاًا بل قد مضى على آخر تنفيذ اتخذه مور ما 
على منقولاتالمعارضة اللأزليةسيعةسنوات تحر ك 
فها سا كنا باجراء من أجراءات التنفيذ على ريع 

(1- ؛) 


آذه العدد الثامن 
الوقف يجيزغل يد الناظر ويسيغالحراسة.ومضى 
كلهذه المدة يزيل عن الحراسة كل معنىلاخطر بداهة 

« وحيث أن المحكة لاتعنى بعد" ذلك بما 
تأخذه المعارض ضذهاعل ادارةالناظر وماتوجبه 
لبا من طعون فلس توعالادارة هو سند الحراسة 
التحفظ عليه منادارة سيئة . اما هى دائنة سبب 
الحراسة لديهبا فو اتخاذ اجراء يكفل لبا وفاء 
دينها دلا من اجراءات التتقيذ العادية فالشرط 
الاجراءات الى اتخذتها ومقدار ماسأل عنه 


اجراءات اطلاقا ولعل السبب فذلكانها اتفقت. 


مع المعارضة على استيفاء دينها من اجرة منزللبا 
مؤجر للمفوضية الافغاتية كا ثبت فى جلسة 
المرافعة الأآخيرة 
«ووحيتث انه لذلك يتعين الغاء الحم ورفض 
الدعوى وفى هذا معنى الفصل فى دعوى أبراهم 
بيك حلى المنضمة بداهة 
(قنية معارضة الست رت كلهائم ضد الست احسالعائم حلى 
وحضر عنبا الاستاذ حمد نيه الطراياسى رقم “١ن‏ سسنة 1584 
رئأسة حطرة القاضى حمد على رشدىي ) 
تلاك 
قاض ىالأمور المستعجلة 7< 
م مارس سنة ه"8و١‏ 
١‏ -اجارة . أثتهاؤها . طرد المستأجر . اختصاص قاض 
الا'مور المتسة . وجوب توفر الإستسيال ‏ 
وعدم المساس .با موضوع 
الاستغجال : معناه اللتطرعلى حق المؤجر . عدم المساس 
1 | بالموضوج . ممتاه عدم الفصل فى المنازعات 
الجدية القائمة 


#»- متازعة جدية . 


حول مياد اتتها, الاجارة. محادثئات 
بقصد التجديد . منازعة جددية .. كنم اختصاص 


0 قاسنى الامو الممنتمجلة 


القسم الثاى 


السنةٌ الخامسة عشره 


الميادىه القانونة 

١‏ يشترط لاختصاص قاضى الأامور 
المستعجلة للنظر فى قذ ا ياطردالمستأجر لاتباء 
التعافد طيقا لنص المادة .م”؟ مرافعات توافر 
شرطين_الأول .. الاستعجال ‏ الثانى عدم 
المساس بالموضوع 

٠‏ الاستعجال يكون فى هذه الخالة اذا 
مالحق الخطر حق المؤجر فى الاتتفاع بالعين 
المؤجرة عن المدة اللاحقة للاتتباء ومن فى 
ترك المستأجر منتفعا بالعينعقب ذل كاضرار 
بالمؤزجر وحةوقه عليها ومسئوليته قبلالغير. 
أماعدم المساس بالموضوع فعناه عدمالفصل 
فى المنازعات الجدية التى :قوم بشأن التأجير 
ومدنهوانتباته معدمه وتاريخهذا الانتباء . 
أما الصعو بات الأخرى اللى يقيمبا المستأجر 
ف سهيل دعوى المؤجر بالاخلاء ولا تلبس 
ثوبا صحيحا من الجد فلا تقف حجر عثرة 
فسبيل ا لاختصا ص و الهم بالطرد بل يدخلق 
ولاية القاضى المذ كور تذليلبا والفصل فيبا 

م لايشترط فى المنازعات المتعلقة 


بالموضوع أن يكون ثم الاتفاق بشأنها 


وبخصوص الشروط المنبية لما بين الطرفين 
بل يك لاعتبارها مائعة من الاختصاص . 
أن تكونجدية أى ظاهرها الجد والاساس 
الصحيم . ختى ول وكانت متعلقة أو مصحوبة 
بشروط معينة م تعرف بعد وعلى فلكفالتزاع 
بين الطرفين جديا بمخصوص تار يخم م اءالتعاقد 
وعدم اتفافهم على .ميعاد معين له يكنى لمنع 
الولاءةوكذلك الال اذاكانت متاك يحادئات 


العدد الثامن 


ومكالمات جدية بينالطرفين خصو صامتداد 
الاجارة أو تحديدها سوا عاقت علىشروط 
معيئة أوكانت منجزة ٠‏ و ليس للةاضى المستعجل 
البحث فى هذه الحالة الأخيرة فيا اذا كان 
حصل الوذاء بكل أو بعضالشروط مزعدمه 
لخروج ذلك عن وظيفته ولاختصاص قاضى 
الموضوع وحده بم و كفيه فقط ثبوت 
المحادثات أمامه . 


مهي 
د من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 
ان المدعى عليه استأجر من المدعية قطعة أرض 
بساحل أثر النى بموجبعقد إيحاررقم ه؟ / ١ ١‏ 
4 لدة عشر سنوات تبتدىء من 1٠‏ يثاير 
سنة ونه إلى ١‏ ( يناير سنةه197 بأيجار ستوى 
قدره . .ه ملم و 444 جنيبا لغرض تخزين البلح 
عليها واتفق فى العقد على التزام المدعىعليه بأقامة 
مبانى معيئة بمواصفات وأوضاعخاصةاذلكوأئما 
تصبح ملكا المدعية فى نهاية مدة الايحار وفىأثناء 
الابمار حصل نزاع بين الطرفين مخصوص تقل 
المدعية لسوق البلح من المكان الموجود به المجل 
المؤجر الى آخره بمائشأعنهضرر بالمدعىعايهصحيه 
مكالمات ومكاتيات بين الطرفين عن امتدادمدة 
التأجير عقب انتهائها - ومخصوص الابجحار عن 
المدة الجديدة تعويضا المدعى عليه عن الخسارة 
التي لحقت بهبفعل المدعيةلتنتهالى ا لآن الى <ل معين 
ما جعل المدعى عليه ير فع عل المدعية امام كك مصر 
دعوىتفيدت هر ١سنة‏ هماو ١‏ بأعلا نرقم" نوفير 
سنة 904 | يطالبهافيهء بلغ . «مع جنيب بصفةتعويض 
قيمة ما تحمله من خسارة سبب المصاريف التِى 
انققبا على المبانى والا'شياء الا“أخرى وما ضاع 
علبه من المكسب بسبب تقلالسوق فلا رأت 


القسم الثاى 


المئة الخاسة عشرة عقم 


ذلك المدعية انذرته . بتارعخ 70 دسمدر سنة 
4 باخلاء الارض المؤجره فى نهايةالايجار 
“م رفعت الدعوى الهالية بعد مرور أ كر من 
شبرين على تاريخ انتباء الاجارةفدفع الخاضرعن 
المدعىعايه بعدم! #تصاص قاضى اللأمور المستعجاة 
بنظر الدعرى لمساس الفصل فيها بالموضوع أو أصل 
الحق لوجود محادنات بينالط رفن قب لانهاءالتعاقد 
بشأن إمتداد مدة الايجار والشروط الواجب 
توافرها فى الاجارة الجديدة وحصول نزاع فى 
موضوع التأجير وعدم وفاء المدعية بالتزاماتها 
فيه امام حكمة الموضوع وارتكن فى اثباتدفاعه 
الى أولا ‏ جملة خطابات وإنذارات ورسائل 
برقية متبادلة بين الطرفين تفيد فى مموعبا قيام 
راع يينبما مخصوص نقل سوق الباح منالمكان 
الذى كانمعدا له ويطلب المدعى عليهتعويضا عن 
ذلك وموافقة المدعية مبدثيا على امتدادالتأجير فى 
مقابل ذلك لمدة خمس سئوات أخرى بشروط 
«عيئة محل أخذ ورد بينااطرفين(يراجعالخطاب 
الصادر منالمدعيةبتاريخم7 | /١١‏ 18 المقدم 
حافظة المدعى تحت كرغ حافظةوصورالرسائل 
البرقية الأرلة منه رداعلى ذلك ) ثانيا أوراق 
القضية المدنية بمرة ١45‏ سنة ه98١‏ - يرد على 
ذلك الحاضر عن المدعية بأن الخطاب المذ كور 
لا يفيد المواققة على امتداد التأجير او تجديده 
وإبما يرمى الى المطالبة بالايجار فقط .. 

« ومن حسث أن مدار البحث ف الدفح دور 
حول أمرين _الآول الشروطالواجبتوافرها 
فى قاض الأمورالمستعجلة فى لحك بطر دالمستأجر 
عند انتباء مدة الامجار ب الثانى ‏ تأثير المكالمات 
والمخاطباتالىتبودلتونالطرفيزعنالموضوع. 

« ومن حيث أنه بالفسبة للا مر الآولفيشدرط 
لاختصاص قاضى الأمور المستعجأةللنظرفىقضابا 
طرد المستأجر لاثنهاء التعاقد طبقالنص المادةهرم, 


وانك العدد الثأمن 


مرافعات توافر شرطين . الول الاستعسال 
الثانى ‏ عدمالمساس: بالموضوع. والاستعجال 
يكون فى هترءالحالة اذا مالحق ال#طرحق الم جر 
الانتفاع ,المي نالمؤجرة عنالمدة اللاحقة للاتتهاء 
وكان فى ترك المستأجر منتقعا بالعين المؤجرة 
عق بذلكاضرار بالموؤجرو حقوقهعلباومسئوليته 
قبل المي أماعدم المساس بالمو ضوع فعنأ«عدمالفصل 
فى المتازعات الجدية الى تقوم بشأن التأجير . 
ومدته وأنترائه من عدمه وتاريخ هذا الانتهاءاما 
الصعوبات الأخرى الى يقيمها المستأجر فى سييل 
دعوى لاؤجر بالاخلاء ولا تلبس ثويا صحيحا 
من الجد فلا تقف حجر عثرة فى الاختصاص 
والحم بالطرد بل دل فولاءةالقاضىالمذ كور 
تذليلها والفصل فيبا . وأن سوء نية الاخصام , 
وتدليسهم لا يمكن أن تنكون حائلا القضاء فى 
إحقاق المق وتوزيع العدالة بان الئاس وتطبيو 
القاون على وجبه الصحيح . 
اد ومن حيث انهلا يشترط فى المنازءعات 
المتعلقة بالموضوع أن يكون م الاتفاق بشأتها 
واصوض| تروط اخنية ها ين الطرفيديل يكن 
لاعتبارها مائعة من الاختصاص ان تكون جدية 
أى ظاهرها الجد والأساس الضحيح حتّى ولو 
كانت معلقة أو مصحوبة بشروط معينةلم توف 
بعك وعبلذلك فالتزاع بين الطرفين جديا خصورص 
تاريخ اتتباء التعاقد. وعدم اتفاقهم على ميعأدمعين 
له يكفلمنع الولابة وكذلك الحال اذا كانت 
مهناك عادثات زمكلمات جدية بين الطرفين 
مخصوص امتداد الاجارةأو تجديدها سواء علقت 
على شروط معينة أو نت منجزة وليس للقاضى 
المذكور البحث فىهذه الخالة اللاخيرة فمااذا كان 
حصلالوفاءبكل أو بع الشر و طمن عدمه لخ روج 
ذلك عن وظيفته ولاختصاص قاض الموضوع 
وحدهها ويكفيه فقطمرو تو جودالحادئاتأمامه 


.لقم قلقو اليه حاف عرف التاق 


السنة الخامسة عشرة 


)2 يراجع فى ذلك مارنياك جزء ثالى على القضاء 
المستعجل بندمم#منيذة 4 فقرة أخيرةوتقول 
عذأانادع: [سوكعه'1 أمعصعلدء6م5 ٠‏ 

عنتن عقتلوء 1ع 5ععمةأفممعيك فعل 
أكع و5وأوأنامعع "1 غمملق ع“تغدءه1 ع1 
ممأ نامع "1 غمماة كتوحه 10606 وتمعل 
-تةمكتامم 5ع غودعمع راتقط صمد عل 
ممتادع مماومم 12 عتصعغطه عسمم كمع[ 
عمنا عنع]1د5 تل تجمء أتوميج اأء 
عااعدوة هدم عنعع1 
ة علأمعدمم 3 فذدممكئتل غتندمواعؤفل 


ع5 أعمداناءء 


ذ أوعا'ء ,لاتاعاءة ان معلاعرامع هنا 
ركةءةام؟ دعل ععودر »1 عدن غأمعل صمطا 
2011 
تدهم وع1 
تلتامطج غمه عمأتقغوعه1 ع1[ عدم مغعهقومء 
-تاممع ع0 عصفع1 مماؤمعراهمء عمندخ 
-0”0 عونآة: ,آندط تل معدم ]لاع 
د.علأوغدء10 مل موأمأناجىء'1 ععمدممل 


« ومن حيث ان اليات من الوقائعالمتقدمة 


0 35م 8ط ألال 


51 “#عطع2عطءعم 


أنه دارت حفيانة ة محادئات ومكاتبات ين المدعية 
و المدعى عليه قميل| نتباء مدةالايجار خصو ص امتداد 
المدة والفئة الخاصة بذلك وذلك تعويضاللمدعى 
عليه عا لحق به من تق لالسوق و أنهذهالمكالمات 
#ملثاقس احات بن الطرفانورد ذكرهاقخطاب 
أرسلته المدعية إل المدعى عليه فى ١113/1١10‏ 
وفرسائلبرقية أرسلبانها الأآخير بعدذلك لا يدخل 
فىاختصاص هذهامحكة حهاومدزفة مقداردرجة 
التجاح التى وصلت اليب|منعدمه : 0 

« ومن حسةولوان الظاه رمن رفع المدعى عليه 
دعرىالتعوي ضف نوفبرسنةع م4 ثم انذا را دعية 
له فى ديسمير ممنة 4 لعدم جد يل التعاقد إن 
الطرفينمْ ينتهيا الى حل موفق من المفاوضات الى 
دارت ييهما الا أن ذلك الابوثر. بالفمل عل 
وجود المكالمات. المذكورة مخصوص التجديد 
ومدته وأنها استمرث ينهما وين المالية مدة 


العدد الثامن 


طويلةوالتىتحوط بالشك نيةالمتعاقدين نحوتجديد 
العقد من عدمه والمدة التىيتجدد لها وقّة الايجحار 
فىهذه المدة الا”من المنوط تفسيره والفصل فيه 
بقاضىالموضو ع وحدهلا هذه المسكة ( يراجع 
في ذاك حم حكمة الاستاناف الختاطة ١١‏ ديسمر 
سنة ووو خامأه رقم و.” س 181 السنة 
العاشرة ) 

« ومنحيت انه مما يؤكد هذا الشك أيضا 
أي 'المدعية فى رفع هذ الدعوى وعدم رفما 
عقب انتهاء الايجارمباشرة وتركبا المدعى عليه 
يتفع بالعين المؤجرة شبرين عقب ذلك ثم 
اختضامه بعد ذلك فى القضية مما يشعر بالرغة 
فى تجديد وتأ كيد المكالمات السابقة على اتهاء 
الايجحار والتى حصلت فى اثناء قيامه. 

د ومن -حيث فضلا عن ذلكفالاستعجال غير 
متوافر فى الدعوىإذ لم «تضح من وقائهباوجود 
خطر عيى حقوق المدعية على الء.ين المؤجرة 
من ترك المدعى عليه منتفعا بالعينالمؤجرة عقب 
اثتباء مدة الايجحار وأن فى اشغاله اضرر مؤكد 
بأموالماوحقوقها اوانها أجرتها لخلافه وفىتأخير 
تسليمها ٠سؤولية‏ .م بل ظاهر منها وبفعل 
نفس المدعية من التأخير شبرين رفع الدعوى 
عكس ذلك . (ير اجع ذلك حك حكةالاستئناف 
الختلطة الصادر فى " دسمبرسنة988! ومنشور 
فى الجازيت المختلطة عدد يوليه سنة ١976‏ رقم 
ص و.” نبذة ووب وقضى بعدم اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى شخص 
مرخض له بأشغال قطعة من الطريق العام مدة 
طويلة لجرد انتهاء الترخيص مع عدم وجود 
نيب الامتسجال الذى هو قرط : أسناين 
لاختصاض قاضى الآمور المستعجلة) ' 

.ومن حيث انه متي تقرر ذلك يكون الدفع 


القسم الثاى 


على حق ويتعدن قبوله والقضاء بعدم اختصاص 


السئة الخامسة عشرة 0 1 


هده المحكة بنظر الدعو ئى 

ععناز 18 عنان ققم غطاند عم 11 , 
]1 
علا مكل عممؤعؤوتجعما"! عدمعلمعأاعل 
انون عنامم ظمللومنععه'1 أسصملككتال 


ع1 عط عأقاكدمم دع0 


لاع ممملنره'0 قمط عدتاج ععمعاعمتصمه كلد 
عمن عأكلععء"م 511 موأوأناميءء همد 
01 مصلطم مهأ لمم رعءمععهن'0 ممقادر 
ععتاز ل عءمعاءومسمهء «[ عل علدتل 
:161 وعل 

) قضية «صادة التجارة والصناعة ضد أحد افدى مصطفى 
سلبان رقم #باه سئة وثاو 1‏ رئاسة حضرة القاضى عمد 


على راتب ) 
اللا 
محكة مصر الكلية الآهلية 
أول إبرولسنة ١‏ 
حك غيابى : محر عدم وجود . متى لدتير علا من أعمال 
00 التفيذ المائمة منسقوط الحمكم 
المدأ القانوق 
يشترط فى محضر عدم الوجود لإعتباره 
عملا من أعمال التنفيذ المائعة من سقط الحم 
الغياني لمضى المبتة شهور . أولا ‏ أن يحصل 
التنفيذ فى محل المدين الحقيق أو القانوق إن 


أ كان له أكثر من محل واد فاذا حصلق 


حل ,تردد عليه المدين بصفة مؤقتة للزيارة 
نقط أو فى مكان كانيقي فيهالمدي نأولا ثم 
بارحه الى آخر فلا يمكن اعتبار ه وتقديرماتتج 
عنه كعم ل تنفيذى مانعللسقوط . ثانيا ‏ أن 
لايكون لدى المدين ا اطاوب الجر التنفيذى 
عل منقولانه منقولات يمكن الحجز عليا . 

الا أن يعلن المدين الحجوز عليه بصفة 


العدد اثامن 


مقه 
قانونية . فاذا لم تتوافر الشروطالمذ كورة فى 
ضر عدم الوجودلايعتير عملا #فيذيا مانعا 
قوط اطع الباق ريشت الم برخم 
منه قابلا للسقوط وحق إقاف تنفيذه بقرار 
.من القضا. الممتعجل لهذا اللسبب . 


الكو 
« منحيث أن وقائع الدعوىتتحصل فى أن 
المستشكل ضده الأول يداين المستشكل فى مبلغ 
8 جنيها بموجب حك غيانى مشمول بالنفاذصدر 
يتاريخ ١س‏ ناير سنة 1م48١‏ فى القضية المدنية 
للاسنة 101 الازبكية و أعان.هذا الحم عنطريق 
الحانئلة لامتناع نجله عن الاستلام فى ١8‏ وليه 
سنة لإثمقدههالتنفيذ بالحجز . وبتاريخه؟ بوليه 
سنة ١م‏ ذهب المحضى ومعه مرشدان من قبل 
المستشكل ضده الآول الى.منزل عزيز افند 
سور بالنجل المستشكللتوقيع المجرعل منقولإت 
المستشكل باعتياره مقا مع ولده فى ميزل واحد 
فعارض الأآخير فىذلكوقدم للمحضروالمرشد.ن 
مايفيد حيازته وحده للينزل المذكور دون أيه 
المستشكل وأن الآخير لايقم معه فيهكلية بل 
يحضر زائرامنوقت لأخرفاقتنعوابذلكوحرروا 
محضراباثيانه وبق الحك بعد ذلكبدون تتنفيذ حتى 
و مأرسنستة وساو.وحيث حجزبه المستشك ل ضده 
الأ ولعلى منقولات بنتالمستشكل فليا عل الأخير 
بذلكتقدم بهذا الأشكال وبناه على سقوط الحم 
الغيابالمعارض فيهاءدم تنفيذمقميعاد الستشبور 
التالية لصدوره ودفع الحاضرعن المستشكل ضدة 
الأول بانقطاع تلك المدة وقيام الك لتنفيذه فى 
0 بوليه سنة 1411 ورير محضر بعدم وجود 
منقولات يمكن اجراء التنفيذ بالحجز عايبا 
«ومن حيث|أزمدار البحث في الدعرى يدور 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة 


حول أمرين-الآأول-الشمروطالواجيتوافرهاق 
محطر عدم الوجو دالقاطع للأاحكام الخيابيةمنالسقو طُّ 
- الثابى ‏ ما إذا كانت متوافرة فى الحضر الرقم 
و" بوليه سنة 111 من عدمه 
«ومنحيث انه بالنسبةللام الأو لفيشترطف حضر 
عدمالو جود عءمعره ع0 أوطععروؤعممط 
لاعتباره عملا م نأعمال التنفيذ المانعة منسقوط 
الحم الغيابى بمضىالستة شهور ‏ أولا - أنحصل 
التنفيذ فى حل المدن الحقيق أمعم ع1نء ممق 
أوالقانوق [دع16 عاأءتصمق أن كان لهأ كثر 
من محل واحد فاذا حصل فىمل يرددعليه المدين 
نصفة ٠ؤقتة‏ للز بارة قط أو مك ن كان يق فيه 
المدين أولا م بارحه بالفعل الى آخر فلا يمكن 
اعتباره وتقدي رما نتجعنه كعمل تنفيذى مان عالسقوط 
-ثانا_الا يكو نلدىالمدين! لطاوبالحجرالتتفيدذى 
على منقولاته منقولات يمكن الحجزعليها ويكون 
ذلك فى احدى ثلاث حالات )١(‏ عدم وجود 
منقولات أصلا تحجر علا اذا كانالحجزالتفيذى 
هو الوحيد الذىيمكن للحاجز الالتجااليالحصول 
على دينه أو أن طرق التنفيذ الأخرى غير مجدية 
(0) انه بوجد منقولات لايمكن المج زعلباقانونا 
وعاطدددزه ووم ] القرا اش اللازم للمدبنو أقار د 
المقيمين معه أو الملابس الى علهم ( مادة .هع 
مرافعات)والكتبوالاً كرلاتوكوها(هه؛) 
التىلايمكن الحجر عليها إلا لدينايجا رأونفقة(م) 
انتكونالمنة ولا تالموجودة قليلة القيمة لانسكق 
لسدادمصاريف الحجزحّ ولوكانكقابلة الحجز 
وتقديرذلكموكولللبحضرالحاجن_ثالنا ان يعان 
المدين الحجوزعليه إصفةقانونية إصورةمنهليكون 
على عم منه ل فاذا لم كتوافر أحدى هذه الشروط 
ألثلانة ف ا حضر الذنى يبه الدائن الحاجز لنع 
حك الغياى من السقوط زال عن المحض را مذ كور 


اأعدد الثامن 


طببعة عدم الوجود المقصودة مم1 القانون 
لاعتاره عملا تنفيذيا مانعا من سقوط الحم 
الغياى وزال الآثر المترتب عل ذلك وأضحى 
المك قابلا السقوط باعتباره لإينفذ أصلا وذلك 
طبقًا لتص المادة »عم مافعات( يراجعق ذلك 
تعليقات دالوز عل المادة ١5+‏ مرافعات فرنسى 
صحيفة 1ه" نبذة 18) 

ععمععة عل ادداعروققء20م جح تم 11 
-0210© ,رمم أغخمع6عع ‏ 12 لقنا أأكمم 
983 غه 1565 


أمعصع لدع16 غدعء [ثأتان أمدغتاج نان .مان 
بآعؤع عااعتصمل كاج 6زه5 ننتدتآقصمى 


.5 31122 األتقلع111 


وز ملأتن رلدعة1 عالأعتصمل ينه غامد 
06 أع أكلدد غ86 عككللام أتان معام 
64 د لعطىئزوؤعءمهم عه عل عامم 
3 اله عوعغاطعل تلة عذدواد1 
ا “امم 116قنن غموتيج عمممدمعم 
أ 166 

« ومن حيث أنه عن الأاص الثاى والظاهر 

من مطالدة الحضر الرقبم و؟ بوليهسنة0؟١انه‏ 
لم يعمل فى حل المستشكل الحقيق أو القانوى 


بلأجرى فى منزل ولدهالذى لايم فيه باعراف 


ألقسم ألثاتى 


السنة الحاسة عشرة >اة 
مرشدى الحجز وان كل ما بريطه به من علاقة 
هى تردده عليه للزيارة من وقت لآخر وعل 
ذلك فالشرط الأولمنشروط ضر عدم الوجود 
غير متوافر فيهولا يمكن|ذلك اعتبارههذه الصفة 
د ومن حيث انه لم يتضح هن ثناءا ‏ أوراق 
التتفيذ المقدمة من المستشكل ضده الآول ان 
المستشكل وافق ضخنا على الكالتيابى او أبدى 
مأ بقيد تنازله عن المسك بسقوطه لعدم تنفيذه 
بل ظاهرمنها عكس ذلك وأنه جرد عليه حصول 
الحجز التنفيذى الآخير على منقولات بته الى لا 
تقبم معه عن طريق الآخيرة رفع هذا الاشكال 
بعريضة مُستقلةطالب| ايقاف التنفيذ بالبيع لسقوط 
الحم المقذ 3 
« ومن حيث انه متى تقرر ذلك يكونف. 
الأشكال على صواب موضوعا ويتعين القضاء 
بايقاف التنفيذدون الطلبات الأخرى المتعلقة 
بالبطلائهالالاءلمساسابلموضوعأوأصل المق 
( قضبية سوريالانندىعطية وحضرعنهالاستاذ زكرى عزيز ضد 


مخائيل يوسف وآاخر رقم 101 سنةون8ة|- رئاسة حضرة 
القاضى همد على راتب) ْ 


لقم 500 : المحلةالمحاماة 


ب 5 ا 9 ٠ 5 ١‏ . 
العرد ماين فرت لقنم الى الس لماعم عدّمرة 


- 0ك 
0 1 [ | عاسم | ْ ملخص الاحكام : 


)١( ١‏ قضاء حكة استئناف مصر الآهلية 


35 إعوه ١4|‏ تير 94( -١‏ إثبات تاريخ . تصرف صادر من المورث . حق الورثة 
فى إشات صورية ألتاريخ ٠‏ #8 مرضٌل موت . بطلان البيع . 
الحكمة من ذلك . علانة الملاك .'وجوب توفرة . 

م 8 ف يناير 1474 لصرف هع الصرق .عدم جواز نوع ملكية.النسة أفدنة . 
مزرارع . ليس ضرورى أن بزرع بنفسه. 

5ل أؤمه أها اببيل4و ل دعرى تصحيح . .. قبول منطوق الحك . خطأ مادى ٠‏ جواز 

لاوم كمه وعم أبريل عمو( 506 ا ر التسجيل لعقد عرق. 
ليست دليلا كتابيا ولا ميدأ إثيات .7 إثيات . ضياع السند 
بسبب قبرى . سرقة . تبديد . اعتيارها سيا قبريا . 

75 أده امام أبريل 1194 مظاهرات. اطلاقالنار . مسئولية رجال الموليس . حالةضرورة 
بأرمة :اتوي 

5*6 إزعده |« نونيو 4و١ ١‏ - طعن بالتزوير . طريق مباح فحدوده. عدم اثياته . ضرر 
بالمطعونضده -- تعويض . شرطهالضرر . سوء النية . غيرلازم 

|إده ألا « « | تعاقد. نظرية الطوارىء . بطلان الالتزام عدم الاخذ ما . 
إلافى حالة القوة القاهرة . عند استحالة التنفيذ استحالة مطلقة 

517" مم إوة ( « او ا 
ومدير الفنال . من لع لو لا «٠‏ اللطاية ما اعلاه 
أوتنبيه بالدفع . 

4 أوده أ؟١‏ 2 2 ١‏ - اختصاص انحا م الأهلية : دعوى ضمان ضد ورثة . أحدهم 
أجنبيا . غير مانع من اختتصاصها له فيمن عدأه ‏ +« اختصاص 
الحا الآهلية . دعوى أصلية . الضمان أجانب . غير مانع . 


ل الخاءاة 1 ماغة 


“0ك 


العره الام رست القسم الثالى السك الخامسة عمّرمٌ 
اح يبيد 
3 1 
ودم بده ١‏ يونيو 154 . ضمان . استرداد ,فى سالة نزع «الكية المبيع . أو فى حال عدم 
إثنات ملكية المعترى 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحتكام 


“ام أماه ١|‏ « « رسسوم . استئناف . حم استئنافى . لانحة الرسوم 
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ويم ألاه أو ديسمير 1474 اختصاص لحا ك الأهلية. حارس . . أمينع الأعيان . لاوكيلا 
ّْ عن الدائتين. الدعبوى امرذوعة منه أو عليه مبذه الصفة . بين 
وطنيين . اختصاص . 
مبم أ١ده‏ أىك < « ]| ١‏ الا كراه.المبطل للرضاء. شرطه تهديد مفؤع فى النفس 
أ و امال ؟ - دعوى تصحيح حساب . طبقا للبأدة مه مدنى . 
شرط قبولها م - إثيات بالكتاية . حساب . التصديق عليه 
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ببم أعمه أردو « « | قوة الشى, المحكوم فيه . قرارات المجالسالحسية بالتصديق على 
الحساب . طلبالقاصر بعد باوغه الحساب من جديد . شرط قبوله . 
استئناف . دعوى تزوبرفرعية . نابعة للدعوى الآصلية . مقدمة 
أمام احكمة الآهلية مبيئثة استئنافية . الحم الصادر فها نهالى 
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| - ؟ - الاستعجال . معناه.. االخطر علىحق المؤجر . عدم المساس 
با موضوع . معناه عدم الفصل فى المنازعات الجدية القائمة ب ع , 
متازعة جدية . حولميعادانتهاء الاجارة . محادثات بقصد التجديد . 
ْ منازغة جدية. . منع اختصاص قاضى الأمور المستعجلة.., 
عم؟ أفيحة اولابزيله؟؟١‏ حم غيابى . بمخضر عدم وجود. «تى يعتبرعلا هن أعمال تتفي 
المانعة من سقوط الح . 
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العدد التاسع نونيه سنة “اه ١‏ 


لاتكلمون با ': به الجباارة . ولا تتحفظوا حقامعء غنامم رتعدمعلاه عه معامدط 
متى بما “تحفظ به عند أهل البادرة . ولاتخالطرق عصسقص 2[ غمعسععك نمم غى ,ومعع دعم 
بالمصانعة . و لا تظنوأبى اسثقالا ففحق قل 5 ر15 3206 أت كأمقتالام غممد 5لا رعومك 
ولا القاس إعظام لنفس . فاه من استثقل الحق -توطه'ل غع 161 عل ماغم ؤدء عابوؤه مبع1 
أن ما أ العدل أ" عله كانا رع أناكم!"'! رععسزدة"! بعتمعلاتة 15 رعطتم 
38 0 ن عرض عله العمل عتصصمم ععمةا دعل غمعاممءم0 عدع1 


1 7 51117 نمآ 
) الآمام على ن ألى طالب ) (.عمغرس8 مآ) 


بع امار ات سواه لانت نماصة تق رر لهل أ بالود ار ةتسل بعئوالهةادارة كج لعاماة ونح ريرشاء 
بشارع النائق 7 بف 


مبب تخسارك 


تليفون 0000 


ببأن 


تابعنا فشر أ كير عدد يمكن من أحكام حكة النقض والابرام . فطبعنا فى هذا العدد وفى 
القسم الأول منه : 

0 أحكام صادرة من محكة النقض والابرام المدنية 

بم حم م هم «م 2 مد الجنائية 

ومادئبا من تلخيص الاستاذ مود عمر سكر نير محكمة النقض و باشراف صاحب العزة 
الاستاذ حامد بك فبمى المستشار بالحكة 

ونرجوأن نوفق لنشر بتقية أحكام محكمة النقض والابرام التوصدرت قبل العطلة القضائية 
فى العدد القادم . 

ونشرنا الأحكام الآئية فى القسم الثاق 
0 أحكام صادرة من محكمة استئناف مصر الأهلية 
5د «١‏ «ه «المحاك الكايةالاهلية 
, و.. 5ن “و اافضاء اكول 
15 « « « انحا م الجرئية 
. 2 د «١‏ ككة الاستئئناف المختلطة 


ونشرنا فى القسم الثالث قانون الملاحة الجوية الذى ل ترفق به هل كرة إيضاحية كالمعتاد 
فالقوانين .ا نشرنا حثا [لاستاذ تمد على راتب قاضى الآمورالمستجلة فى « ولابة القضاء 


هذا وبالنسبة للعطلة القضائية سيظور العدد الاخير من الجلة بمشيكة الله فى شب, سبتمدر 
سنة م1818 : 


العرد التاسع 


السمٌ لحاس عدمرة 


امعاماة 


رودو 
مث ه158 


2 0 
7 رع ليا + قم سه يا 00 


( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس الحكمة وبحضور 


حضرات أحاب العزة مراد وهبه بك ومد فبعى حسين بك وحامدفهمى بك وعبد الفتاح 
السيد بك مستشارين والاستاذ همد جلال صادق رئيس نيابة الاستثئناف ) 


ادا 
/ مارس سنة 198 
دعوى ٠‏ دعويان مرتيطتان . موضوع الدعريين واحد . 
د بحث المكة هذا الموضوع وتهناؤها فيه . ,الطعن 


7 
أو 0 الطعن 


تقول الطاعنة (1) ان الحك مع اشتهالهعل 


عدم يانالحكموضوعالدعوىالقولبآما نزءية . | دعويين أصلية وفرعية فانه لم بين موضوع 


لايحوز . 

الميدأ القانوق 

مادامت دعوى الطاعزعل وكله المطعون 
ضدههى دعو ى بمبلغ يقولهو أنه نقيجة حساب 
قدمه له وهو لايعترف يبذه الننيجة ٠‏ ويدعى 
أن تنيجة الحساب هى ماذكره هو بدعواهالتى 
رفعبا عليهفباتانالدعويان مر تبطتانوالمسألة 
مسألة حساب بين الطرفين متى يحثته المحكة 
وثبتت لهانتيجته فلا محل للقول بأن الك لم 
بين موضوع الدعوى الفرعية ولم يذكر 
أساب قضائه فها. 


الدعوى الفرعية ولا وجه ارتباطها بالاصليةولا 
أسباب قضائة بما قضى به فىالدعوىالفرعيةو(0) 
ان الخبير النى عينته المحكمة ليس من الخبراء 
المقررين للا عمال الحسابية بل انهم نخيراءأعمال 
الرى والهندمة فاكان يسوغ الاعتاد على رأنه 
و(م) ان المطعون ضده وكيل الطاعنة فكل 
الأعمال التىعماباتكون لمصلحتها وتكونالاوراق 
لت القزم بها باسم موكلتة لمصلحتها كذلك و(ع) 
ان الحم مع اعتباره المطعون ضده وكيلا فقّد 
أخذ فى الدعوى بالقرائن مع عدم وجود أى 
صك كتالى عل الطاعنة ثبت مديونيتها له . 

« وحصث أن دعوى الطاعنة على وكلبا 


)١(‏ استتبط قواعد هذه الاسحكام وكذا احكام النقض الجنائية المأشورة بسد حضرة مود أفندى عمر سكركير ممكة النقض 
ورأجعبا وأقرها دضرة صاحب العزة امد بك فهمى ااستشار بمحكمة النقض والابرام .؟ 


تفي العدد التاسع 


المطعون ضده هى دعوى بمبلغ تقول انههوننيجة 
حساب قدمه لا وهو لايعترف ببذه النتيجة 
و بدعى أن تتجة الحساب هى ماذ كره بدعواه 
الى رفعبا عليها فالدعويان مرتبطتان والمسألة 
مسألة حساب بي نالطر فين متى يحثتها مكمةوثبتت 
لاتنيجته فلاحل للقولبان الحكم لم يبينموضوع 
الدعوى الفرعية ولم يذكر أسباب قضائه فباء 
؟ا ان اعتراض الطاعنة بكون الح لون من 
الحاسبين بل هومن المبندسين اعت را ضغي رجدى. 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد خث 


الآدلة الى أشار المبا فيه ثم استخرج الننيجة الى 
أدى الها البحك وحم بمقتضاها واعتراضات 
الطاعنة الان فى هذ|الصدد ليسعسوى مناقشات 
متعلقة بالموضوع لاتملك محكمة النقض النظرفها. 
( طعن الست يبيه عبدالملك وحضر عنها الاستاة ابرلهم 
ذكى بك ضد يطرس عبدالملك وحضر عنهالاستاة عمد حسن 
رتم ١ل‏ مسنة ع ق ) 
ا 
07 مارس ممئة وبهة ١‏ 
إثيات نهم الواقم ىالدعوى ٠‏ سلطة قاضىالموضوع ذلك . 
مى تتدخل عحكة النقض ؟ انتحال الحم للحادث 
| لضان سيا تقصيرياً لا يمكن استخلامه عقلا من 
التحقيق يوجب نشضه . ( المواد و و .1و١‏ 
من القانون دقر 4 لسنة 8و١‏ ) 
المبدأ القانوتى 
إنه اذا كان لقاضىالموضوع السلطة التامة 
فى فبم الواقع فى الدعوى من دلائلها المقدمة 
له تقديما صحيساً وان لارقابة عليه فى ذلك 
محكمة النقض إلا أنه مأ ثبت لهذا الفبمدليلا 
و ميآلاو جود لهأوكانمو جو داو لكنهمناقضى 
لا أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا 
استخلاص هذا الغبم منه فانحكنه يققع إِذن 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرةٌ 


تحت رقاب قحك النقض خا لفته لقو اعدالاثيات 
القانونية ٠‏ فاذا اتتحل الحم للحادث الضارسييا 
تقصيريا لامكن استخلاصه عملا من عناصر 
التحقيق الى كانت أمام الحكمة فيتعين نقضه . 

الميو 

« حيث أن مبنىالظعنأن الم المطعوزقيه 
قدمسخ' الشبادات المدونة بمحضر تحقيق الحادنة 
والوقائع المسلم ما فى الأوراق وأثبتها مناقضة 
لمصادرها و استخلص منهاما لايمكن عقلا استخلاصه 
فاستوجب يذلك النقض 

« وحيث انالنىجاءيا لحم المطعوزفيه هو 
« وحيث أنه ثابت من نحض رضبط الواقعةالمضموم» 
د أن سير الآلةالبخاريةالمسماة بالدرمةانفلتمن » 
ومو ضعهف ا صابر قيةمور, ثالمستأ نفتين فقطعبا « 
« ولاينفلت السيرمهذه الحركة العنيفة الفجائية » 
د الاإذا كانت الالتعختلة و اذلك يكونا لمستأنف » 
د ضده ( الطاعن )قصرفصيانةآ لات مصنعه » 
« من الخال فش أ الحادث ووجب عل هالتعويض » 
د لورثة القتيلوحيثانالزع بأنالحادشوقع » 
« بسببمحاولةمورث المستأ نفتين صلا السير « 
« وأعادتهالىمكا نهدو ن أنياجأإلىتوقي ف الالات, 
د كان يبحب فبذا ذم لادايل عليه . أماقول « 
« عبده مد حسن و منعدأه م نالعال محضر » 
د« ضبط الواقعةالمضمومفلاتأخذباهذهالمحكمة » 
د لآجها استنتاجية إذ الثابت من أقوالم انهه لم » 
يعرفوا الحادثالابعد وقوعدفعلا وسقوط » 
« مورث المستأنفتينقنيلافلادليلإذنعل وقوع » 
د خطأ من جائب هذا المورث ولذلك يتعين » 
د إلغاء الحم المستأأف » ش 

« وحيث أن قول الحك المطعون فيه ان 
الفعل الضار فىهذه الدعوىهوا نفلات سير الريمة 
عن موضعه حركة عنيفة خائية وانهذا الانفلات 


العنيف الفجاتى لايكون الا إذاكانت الآلة عتتلة 
وكان السبب فىاختلالها تقصير صاحباىصياتها 
هو قول لامصدر له فى محضر ضبط الواقعة إذلم 
يرد به فى أى موضع منهانالسير انفات أصلابعتف 
أو بغير عنف وان علة انفلاته هى الخلل بلالذى 
جاء به لامكن أنيستخاص العقلمنهمااستخلصه 
الحم المطعون فيه . قا جاء به على لسانعيده عمد 
حسن( أن المتوفى كان طلع على الل ليسند السير 
لكى لابقع والسي ركان را كب ولازالرا كب 
كريس © وجاء عل لسانالحقق د أنه شاهد أثناء 
المعاينة أنه بوجد سلم مر يجوار المثةوانالسير 
مر كيف مكانه بدوناعوجاج » .كا جاء بهد ان 
المحقق عل أنالمتوفى كانيصلمسير الغربال قصدمه 
السير فيرقته وانه لاحظ قطعةمن جا كتنهمعلقة 
فى سيرالغربال » . فأقصى مايصم استتتاجه عقلا 
من هذه العناصران سير الغربال لميكنفى موضعه 
الطبيعم, وانالمتوق حاول رده الى موضعه قصعد 
السلم بغير أن بوقف الآلات فأصيب . وقد جاء 
تعاق الجا كتة بسير الغربالوبقاء السيرقموضعه 
ووجود السلم بجوار الجئة كل ذلك جاء دالا على 
ان لاانفلات لسير البرعة ولاعل للظنيأن هناك 
انفلاناو لا أنعلةهذاالانفلاتهى الخال الآلات. 
د وحيث أنهاذا كان لقاضى الموضوع السلطة 
التامة ففبم الواقع فالدعوى من دلائلبا المقدمة 
له تقدبما حصحا وان لارقابة عليه فى ذلك لمحكة 
النقض إلا أنه متى أثيت لهذا الفبم دليلا وهما 
لاوجود له أوكان موجودا ولكنه مناقض لما 
أثبته أوغيرمناقضولكنيستحي لعقلااستخلاص 
هذا الفبم منه فان حكهيقع اذن تحترقابةحكة 
انقض لخالفته قواعد الأثيات القانونة . 
» وحيث أن الحك المطعو فيه قدا نتحل الحادث 
الضار سيبا تقصيريا لايمكن استخلاصه عقلامن 


القسم الأول 


السنة الخامسة عثئرة إبمم 
عتاصر التحقيق التى كانت أمام محكمة الاستئناف 
وأذلك ععين نقضه . 
د وحيث|انالدعوىصا ل ةللحكفىموضوعبا 

بالحالة التى هى علبا الآن . 
المستأففى عل للاساب 
التي بنى عاما ويتعين اذلك تأيده . 

( طن عبد الواحد افندىنصيروحضرعنهالا-تاذ سليانحافظ 
ضد المت عيقئه عبدالرحن عنتفسها وبصفتها وأخرى رقم م 


ستة هق ) 


2 و حميث أنا 


رذن 
"١‏ مأرس سنة ١980‏ 

حير . الفرض من تسينه . عملا بير ٠.‏ متاط تعويل اليكة 
5 عليه . عدم قام الخبير بعابنة الاطان لتقدير 
الريع واعتاده فى ذلك على الشبود واعتاد الحم ١‏ 
المطعون فيه علىتقرير الخبير وما يقرب على ذلك من 
نقض الحك . ( المراد #ز؟ و وباو وبر هن 

قانون المرافمات , 

الممدأ القانوق 

إن امحكة إذ تلجاالىأر باب الخبرة تكلفيم 
ححث عمل من الأعمالوابداءر أيهم فيه و تصرح 
لحم بسماع شبو د قائما معولها الأول يكو نعل 
البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل 
فبه حسب استعداده وكفاءته الخاصة الى 
استخراج الحقيقة الى يستعين القاضى به على 
كشفباء وأما سماعه الشرو دفليسإذاثهمقصوداً 
للقاضى وإبما هو أمر حصل من باب اعانة 
من مجردالماديات التى يعالج يحثها فيضطر الى 
التحرى عا تعبه صدور التأسمن المعلومات 
يبت الحقيقة التيظنها الواقية أو ليرجح بين 
حقيقة وأخرىماتفيدهإياءالماديات » ومعوله 


ب العدد التاسع 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشره 


فى كل حال إبما يكو نعل الماديات الى سحتها 4 
بشخصه م ان معول القضاء لايكون إلاعلى 

البحث الشخصى الذى يحريه الخبير ٠‏ 
اذا كلف خمير بتصفية الحساب بين طرق 
الدعوى بعد معاينة اللأاطان وتقدير ريعبأ 
فاقتصر الخبير على سماع شهود من يدهم رجل 
قال لهإنه كان من العال المباشرين للزراعة 
(خولى ) وبى تقديره ريع الأطيانعبل مجرد 
قول هذا العامل وأئيت هذا التقدير فحاضر 
أعماله وتقريره دون أن يعاءن بنفسه الاطيان 
ويتعرف معدناجزاتها ويقدر لكل جزء 
الجر الذى ينأسبه نحسبمشاهدته ومعرفته 
الشخصية فلا يمكن الاعتدادبتق ربرهذا الخبير 
كدليلف الدعرى, والحم الذى يتى فى 
جوهره عل هذا التغرير يكون قل بى عل دليل 
غير قاهم فى الواقع ويعتير خاليا منالأسباب 

الموضوعة والقانونة ويتعين نقضه . 

7 
د حيث أن من أوجه الطعن ان ١‏ 

المطعو نفيه مبنى عل اجراء باطل ذا كلآن الملغ 
المحكوم به قد أخذت فيه الحكمة بتقرير خبير 
كانت عيتهالمحكة الابتدائية وكلفتهبتصفيةالحساب 
بان المطرفين بعد معاينته الاطيان وتقدير ريعها. 
فالخبير ذ كر فى تقريره انه عاءن الاطيان ولكن 
الواقع الثابت من حاضر اعماله ان هذه المعاينة 
لم تحصل جسب أم الحكة ‏ بل أن هذا الخبير 
اقتصر على سماع شهود من بينهم رجل قال له انه 
كان من الال المباشرين للزراعة ( خولى ) فأخذ 
الخبيرتقدير ريع الاطيان من مج ردقو لهذا العامل 
وأثيتهذا التقدير فحاضر اعماله وتقريرهبدون 


أن يعاين بنفسه الاطيان و يتعرف _معدن اجزائها 
ويقدر هو لكل جزء الفثة التى تتاسبه بحسب 
مشاهدته ومعرفته الشخصية . وحكة أول درجة 
أخذت يتقدير هذا الخبير وتابعتبا على ذلكمحكة 
الاستتئاف على الرغم من ان الطاعن لفت نظر 
محكمة الاستئناف فى عر يضة استئنافه وفى مرافعته 
إلى بطلان هذا التقرير. 
« وحيث أ نحقيقةما يقصدهالطاعن .بذ االوجه 
هى عدم صدق الخير فيه وعدم امكان الاعتداد 
به كدليل فى موضوع الدعوى . 
د وحيث انه بالاطلاع على الحم المطعون 
فيه وجد أن مزبين أسبا بهالجوهربة قول الحكة . 
د ان الخير الذى عينته ممكمة أول درجة قد » 
وقدراجرةالاطيان بعدما أجراهمنالبحثالثأبت» 
دفىتقريره وقد أخذت حك ة أول درجةبتقر يره» 
«للاسباب الواردة فى حكنبا وهذهالحكة (أى» 
محكمة الاستئناف) تأخذ مهاو تجعلم|اسبايا لتأبيد» 
راطا موق بالاطلاع على لحك الابتداتىو جد 
من أسبابهالجوهرية أيضا قولالمحكمة «انالخبير» 
« ارتكن فى تقر يره عبل المعاينة وسماع شهادة» 
«الشهبود وقد راعى فى تقر بره حالة الاطيان » 
وو من حيشالجو دة وعدمبافقدر ر يعمانةفدان» 
2 بواقع لإجنيه وء دفدانابواقع مجنيهباتوه 6٠7‏ 
وقدأنا بواقع«جنيباتوه افدأنابواقع. ١جنيبات‏ » 
وو.م قدانا بواقع ١٠١‏ جنيبا و . «قدانا بواقع» 
« 18 جتبها ووه فدانا بواقع . باجنيها مراعيا » 
د فى ذلك تر بةالارضومعدتباوحالة الاسعار» 
د فى السنين المطالب بر يعبا . . . ولذلك ترى » 
2 ا سكي ةالآخذ بتقر بره » . 
د وحيث أنه يبان من ذلك|نالحكيتينالابتدائية 
والاستثنافية قد كانكل تعو يلبما فال بالر يع 
الذى قضتابه على معاينة الخبير للاطيان و محا 


جزءا جزءاً وتعرف معدنها بنفسه وتبيئه قوة 


العدد التاسع القسم الآول 2 السةالحاسةعثر بم 


فى هذا الصدد بما بمعه من شبهادةالشبود وواضح 
انه على هذا الآساس وحده اعتمدت الحككتان 
ف قضاتهما . 

د وحمت أنه بالرجوع لمذكرة الطاعن 
المقدمة منه لجلسة » توفير سنة ١979‏ بين أنه 
شكا من عدم معاينة البير للا طيان معاينةتحقيق 
واختبار وان هذا الخبيد لم يكن منه الاسماع 
أقوال رجل قال انه كان سايقا عاملا بصفةخولى 
ف الزراعة وقد تقبل قوله قضيةمسلية دون معاية 
لاجزاء الأرض الختلفة . #ماستد على عدممعاينة 
الخبير فعلا ولا نحثه لاجزاء الآرض الختلفة 
بمحاضر اعماله. 

وو حيث أنه بالاطلاععبل مخاضر اعمال الخبير 
انه حدد للبعاينة يوم؛ إمارس سنة. 9 وولكن 
الحضر الذى حرره عن أعماله فى هذا اليوم غير 
ثابت به انه اجرىتلك المعاينة بل انه اقتصر على 
التحرى عن قيمة أبجار الاطيان من بعض الشهود 
ومن بينهم حسن ابراهم مصطق الذى قيل له انه 
كان عاملا بصفة خولى بعز بة صادق . وقد اقفل 
الجير محضره على ذلك ف اليوم المذ كور بدون 
ان يشير فيه أية اشارةإلى معاينة الاطيان . لكن 
الخبير نم بعد ذلك محضرا فى >7 مارس سئة 
٠‏ خاصا بما طلبه من وكيل المطعون ضدها 
من استحضار صورة رسمية م نتأجيرات الاطيان 
بمعرفة وزارة الأوقاف ( الب تعينت من قبل 
ناظرة على هذا الوقف ) . وهذا الحضر الخاص 
بطلي هذه الصورة والذى ميقل الخبير ا بنحررهء 
بل الظاهر انه حرره فى مكتبه قد اشار فيه الى 


سبق معاينته للاطيان . وهذه المعاينة الى ادعاها ٠‏ 
لاتصرف حما إلاالى ماكان منه من الاتتقال ؛ 


لجبة جود الاطيان فىيوم ١4‏ مار سسئة. ١59"‏ 


لذ كور لم ينبت فى عتضره شيتا من تلك المعأينة 
الى يدعيها . 

د وحيث أن المادةوم؟ من قانو نالمرافعات 
تقضى بازعلل الخبراءأنيذ كروا أعمالهم بالتفصيل 
يحاض رهم ثم سنون رأهم و الأ وجدالتى استتدوا 


ه وحيث أن الخير إذلم بين فى ثىء من 
حاضره متّى وكيف انه قد عائن تلك الاطيان 
وقسمبا إلى سبعةاجزاء تختلفمة|ساوقوةوضعفا 
وقدر لكل منبا فئة ايجار فيكو نظاهر الأاعى أنه 
[نما اعتمد على مجرد شبادة الشبود وع لالاخص 
شهادة حسن ابرا هم مصطق الذى تتضمن اقواله 
عشب هامر 0 من محضرأعمالالخبير المؤرخ 
١4‏ مارس سنة لحل نفس التقسم و نفس 
الفئات الى أخذ بها الخبير , 

د وحيث ان المحكة 5 تلجأ الى ارباب 
الخيرة تكلفبم بحث عمل من الأعبال وابداء 
رأبهم فيه وتصرح لهم بسماع شهود فائما معولها 
الأول يكون عل البحث الشخصى الذى يقومبه 
الخبير ليصل فيه حس استعداده و كفاءتهالخاصة 
الى استخراج الحقيقة الى :يستعين به القاضى على 
كشفها » وأما سماعه الشبود فليس اداتهمقصودا 
للقاضى وانما هو أعى حصل من باب اعانةالخبير 
عل القيام ببحثه الششخصى الذى قد يصادف فيه 
أمورا ثانوية لاستطيع استخراج حقائقبا من 
يجرد الماديات الى يعال حثها فيضطر الى التحرى 
عا تمه صدورالتاس منالمعاومات لشت المقيقة 
التى يظنها الواقعية أو ليرجح بين حقيقة وأخرى 


بما تفيده إإبأه الماديات » ومعوله فى كل حال إنما 


يكون على الماديات الى بها شخصه , أن معول 
القضاء لايكون الاعلى هذا البحثالشخصى الذى 
يحريه الخبير . ولقد احتاط القانون لهذه الحقيقة 


1 العدد التاسع 


فصرح ف المادة 4؟؟ من قانون المرافعات بان 
الخبير لاسمع شهودا الا إذا أذنته المحكمة.ذلك 
حيت أو أذنته فليس له تحليف الشهود المين عوما 
ذلك الا لآن المراد الاتسامى مأمورية الخبير 
هو الوصول للحقيقة بعمله الشخصى واناستعاتته 
بالشهود لاتكون الا من باب التحر يات فقط 
فان التحقيق بالشهود من اختصاص القضاء وحده 
وله اجراءات خاصة . 

د وحيث أنه وقد وضم أن الخبير ل يبن 
تقسيمه الاطيان الى اجزاء عقتلفة وتقدبرهلآاجرة 
كل منها عل معاينته الشخصية وخيرته بلانه ادعى 
وجود هذه المعاينة دعوى مخالفة الواقع فالدليل 
المستفاد من المعاينة والذنى أخذت به محكتا 
الموضوع هو دليل غير قاتم فى الواقع . ومتى 
استبعد هذا الدليل وهو الا'ساس الجوهرى فى 
الحكين أصبح الحك المطعون فيه خاليا من 
الانسباب الموضوعية والقانونية متعينا نقضدولا 
حاجة بعد لبحث باق أوجه الطمن . 
( طمن تمد افندى اح دصادق وحضرعتدالاستاذ يوس ف الجتندى 
ضَد ألست عزيزه حسن مناع عر.. تقسبا ويصفتبا وآخر 


١ 0)‏ 
١/5‏ 
مارس سنة هوا 
'دعوى : سبيرا . دعوى ايجار . دعوىمقابلالاتتفاع. سبب 
الدعوى الا'ولى قير سبب الدعوى لثانية . قبول 
بحكمة الاستتتاف تغبير أساس الدعوى . :تقض . 
( المادة هوم مرانيات ) 01 
المدأالقانوى 
إن كون سيب الدعوى هو الايحار غير 
كر نسيهاالمطالبة بمقابل الانتفاع . فتى كانت 
الدعوى قى اساسا هىدعوى ايجمارقلا بجوز 
ليكمة الاستيّناف أن #مبل من المدعين تغبير 


القسم الأول 


أساسها واعتيارها أنها مطالبة حق الانتفاع 


وحضر عن الا ولى الاستاذ تحود فيعى جندية رقم م" سنة 


السنة الخامسة عشرة 


على الرغم من لفت المدعى عليه بَظرها الىذلك 
واعتراضه بأن طلب التغيير هذا هومن قبيل 
الطلبات الجديدة التى لايصمع إبداؤها لآول 
مرة لدى محكة الاستئتاف ٠‏ فاذا هى قبلت 
التضيرق أساسالدعوئنانها تكون قدعالفت 
القانون ويتعين نقض حكبا ٠‏ 

لمجي 

« من حيث ان مين الوجهالآاولمن وجوه 
الطعن أن المدعين الأصليين حين رقعوا دعوامم 
عبل الطاعن امام حكمة مصر الابتدائية قد بنوها 
على انه شريكبم يحق النصف ف المنزل جميعه وانه 
واضع اليد على الدور العلوى منه المعادل لنصف 
العقار المشمترك ء وانه لذلك يكون مسئولا عن 
نصف أجرة هذا الدور باعتبار ان المنزل جميعه 
تبلغ أسج رتنه فى السنة ..* جنيه وانهم لبسوا 
يعتيرو ندعواثم هذه دعوى ابجار امام المحكة 
الابتدائية وحكة الاستشاف حتى جلسة ١٠١‏ 
فبراير سئة م١‏ فقرر وكيلهم انه انما يطلب 
المي لموكليه بمقابل الانتفاع تعديلا لطلباته 
وان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى شعلا . 
ويقول الطاعن انه على الرغم من اعتراضه هذا 
على تغبير أساس الدعوى وسبها قد قبلت محكمة 
الاستئناف هذا التغيير وسارت فى الدعوى حتى 
قضت فا بالحم المطعون فيه تفالفت القانون فى 
ذلك ويرتب على مخالفتها هذه أمها قضت برفض 
ما طلبه الطاعن من احالة الدعوى علل التحقيّق 
لائيات ان ماامتازيه الدور الاتى من المنزل على 
الدور العلوى اما كان سبيه ما صرفه هو من ماله 
الخاص فى إعداد الخام ودورة المياه على الطراز 
الآفرئجى بخير ان تبين فى حكمها الاسباب الى 


تكون قد بنك عليبا حك الرفض وأية هاتين 
الخالفتين تقتضى نقض الح المطعون فيه . 

و وحيث انه فضلا عما جاء بالمذكرة الى 
قدمبا المدعون للمحكنة الابتدائيةمن ان على باسنا 
فبمى يعتير مستأجرا من باطن جريدة السياسة 
لنصف العقار المشترك ينهم ويينه وانه مسئول 
عن لصف أجرة هذا النصف »ء وفضلا عما جاء 
بالحك المطعون فيه من ان المدعين رفعوا هذه 
الدعوى معتيرين على باشا فهمى منتفعماأ بنصف 
المنزل وان اتجار هذا النصف يبلغ .وم جنيها 
وان لهم حقمطاليتهينصف هذاالايجار باعتيارم 
مالكين للنصف الآخر واتهم طلبوا بناءعل ذلك 
الحم بالزامعلى باشا فهمى بان يدفع لمم ايجار 
حصهم فىنصف الازل الذى ينتفع به الخ...- 
انه فضلا عما ذكر فان مجرد توجيه الدعوى على 
وجه أن المدعى عليه شريك بح قالنصف فالازل 
جميعه وانه واضع اليد على الدور العاوىمنه الى 
هو نصف العقار المثسارك وانه لذلك يكون 
مسئولا عن نصف أجرة هذا الدور ‏ لايثرك 
أدنى شببة فى ان دعوام هذه هى دعوى أجار 
يحتة إذ لوكانت محرد دعوى ريع لماوسعبمقانونا 
توجيهها على خصمهم ما دامهو تم ريكاعل الشيوع 
وله النصف وما دام انه ليس واضعا'يده على 
أ كثر من هذاالنصف ياقرارهم وما دام النصف 
الآخر خاليا متروكالهم ليضعوايدهم عليه وينتفعوا 
له ان شاءوا . ' 

« وحصيث أنه مَتّى كانت الدعوى قَّ أساسها 
هى دعوى ابجار جر دالعلة المقدمة الذ كر شاكان 
محكة الاستئتاف ان تقبل من المدعين تغيير 
أساسها واعتبارها انمامطالية بمقابل الانتفاع على 
الرغم من ان المدعى عليه لفت نظر محكة 
الاستئناف فى مذ كر ته الى قدمها قل جلسة ؟ 


ألقسم الأول 


السنئةالخاسة عشرة ‏ وببم ش 
ديسمير سنة ١9#‏ الى عدم جواز هذا التغيير 
أو حاوله خصومه : “م اعرض عليهم ‏ حين 
تقريرهم يجلسة ٠١‏ قبراير سنة غ4١‏ انهم انا 
يطلبون الحم بمقابل الاتتفاع تعديلا للطلبات_- 
بان طلبهم هذا غير مقبول قانونا لآنه من قبيل 
الطليات الجديدة الى لا يصح ابداؤهالأول هدرة 
لدى مكمة الاستئئاف ثم قال فى مذ كرته الى 
قدمبابتاريخ ١١‏ مارس سنةع"؟ ١‏ بانه متمسك 
بطلباته ودفاعهالمبين ف الم كرةالسابقة ثم أوضح 
فى مذ كرته الختامية الآخيرة انه متمس.ك كذلك 
بطلياته فى المذ كرة السابقّة . 

وحيث ان كون سيب الدعوى الايجحار ‏ " 
هوغير كون سييبا المطالبة بمقابل الانتفاع , ولا 
أدل على ذلكمن الواقع فى الدعوى الخالية إذ 
الحكمة الايتدائية »مع اضطراب حكدبالم|اعتيرت ٠‏ 
المدعى عليه مسثولا عن امار قد قدرت هذا 
الابجار عن النصف الذى قال المدعون انه ينتفع 
به وحكنت عليه بنصفه يننا ممكنة الاستئناقف 
وقد اعتدرت الدعوىدعوىمطالبة مقابل تفاع 
لتقف عند حد قول المدعين فى أصل دعوامم 
أن المدعى عليه واضع يده على نصف العقار بل 


تحاوزت مقتضى هذا القول ثم عاينت المكان 


وقررت ان الموضوعة يدهعليهيربو على النصف 
فأخلتهمن المسئولية عما هو واضع اليد عليه مما 
يكل له النصف الذى هو أصل حقه فى العقار 
ول تازمه الايما قالت انه مقايل لما يزبدعن هذا 
النصف وبدخل ف النصف الاخر الذى هوحق 
شركائه . ولاعلة لهذا القضاء سوى قبول المحكة 
تير سبب الدعوىمع اختلاف حك القانون فى 
الدعوين 1 : 

«روحيث |نهمادام أسا سالدعوىه, الايجار . 
وهو أساس واضح كا سبق القول ومادام كون 
الدعوى سبها الابجارهو غير كون سمه المطالية 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرةٌ 


عقابلالاتفاع “و مادام الثايت من أو را قالمرافعات 
ان الطاعن قد اععرض على تغيير سيبا هذا بجعله 
مطالبة بمقابل انتقاعه بما يزيد عن نصيبه وطلب 
عدم قول هذا التغخير وتمسك ملقاعه هداق 
مذكر اتهعل ماسيق ذكرهفلا يجوز لحك ةالاستئناف 
ان تقبل تغبير الاساس فى الدعوى ولا ان تحتل 
له بان هذا التعديل من المدعين لم يكن الاتفسيرا 
متهم لطلباتهم الآ ولى » لا نأساس الدعوىالسابق 
الذكر لا حتمل البتة هذا التغير . وي ؤكد هذا 
النظر ان محكمة الاستئنافأولمتقبل تعديل أساس 
الدعوى لكأن يتبقى لما ان تجيب المدعى عليهالى 
ماطلبه من تحفيق ماادعاه من انه هوالذى صرف 
من ماله الخاص فى إعداد امام ودورة الميامعل 
الطراز الافر نجى لآ نالتحسينات التىيجر.ما المستأجر 
فى امحل المستأجرمهما يكنمنزياذتها لقيمة نفس 
العقار فانه ليس من شأنها قانونا أن تزيد فى قيمة 
الايحار على المستأجر . 

د وحيثان محكة الاستئناف تكون اذن 
بقبوها التغييرفى اسا سالدعوى قدخالفتالقانون 
ولهذا يتعين نقض الحم المطعون فيه . 

و وحث أن الدعوى الاصلية صالحة للفصل 
فبا بالحالة التى هى علبا . 

و وحيث أنه مادامت هى دعوى أيجار ولا 
سند قانونيا لحا فيتعين رفضبا . 

د وحيث أنللمدعين الحق فمطالبة شريكهم 
يمقايل ماعساه يكون قد اتتفع به زائدا عر 
نصيبه الذى هو النصف على الشيوع وللبدعى عليه 
الحق كذلك فى مطالة شركائه بتصف ماصرفه 
فى عمارة الدورالعلوىو بغوائدهمنتاريخالصرف 
والمحكة تحفظ لكل من الطر فينحقههذاوتنص 
على انها إذ نحكم برفض الدعوى تقصد ان تحكم 
قبا بالحالة الى هى علها أى على أساسها النى 


أمسست عليه وه انبا دعوى ايجار. 
(طمن سعادة على فهمى باشا وحضر عنه الاستاة فكرىاباظه 
ضد أحدبك ابو -سينعن نفسو يصفته وصيا رقم سنةعق) 

ا 

| مارس سنة وسمة‎ ١ 
عقد . تفسيره وتكبيفه قانونا . سلطة قاضى الموضوع فق‎ 

ذلك , مى تتدشل محكمة النقض ؟ 

المادى, القانونية 
-١‏ امحكة الموضوع السلطةالمطلقةفى تفسير 
العقود والشروط الختلف علبا بما تراه أوفى 
عقصو د العاقدين مستعينة فى ذلك يجميع 
ظروف!|دعوى وملابساتها . ولهاءهذهالسلطة 
أن تعدل عن المدلول الظاهر هذه الصيغ 
الختلف عل معناها بشرط أن تبين فى أسباب 
حكبا لل عدلت عن هذا الظاهر إلى خلافه 
وكيف أفادت تلك الصيغ المع ىالذى اقتنعت 
هى به ورجحت أندهومقصود العاقدين وان 
يتضح من ببانها انها قد أخحذت فى تفسيرها 
باعتبارات مقبولة يصمح عمقلا حمله علها . 

إذا جاء قى عقد بيع حصة من منزل 


انالمشترى ينتفع بايجار ات حصته التى اشتراها 


وأن الاجار الحالى لهذه الحصة هو كذا وانه 
اذا لم يتيسر للشترى قيض حصته بموجب 
عقود الايجار حق له أن يخطم الايجحار الذى 
يخصه من ياقى يمن المبيع » واستدلت عيكة 
الموضوع بذلك على ان المراد هو جعل 
المشترى مستحقاً لثرة الحصة المبيعة مقدرة 
فى الستة الأولى مما كانتهذه الحصة مؤجرة 
بهأى مبلغ كذا ومقدرة فيا بعد فالسنوات 
التالية بما تؤجر به فى واقم الآع ثم دعت 
حكبا على هذا التفسير ما يؤيده باعتيارات 


العدد التاسع 
معقرلة كان لحك بعيداً عن رقاب حك ةالنقض 
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وحيث أن مبنىالطعن أن مكمة الاستئناف 
قد قضت بتعديل مأمورية الجر المبيئة بالحم 
المستأنف وتكليفه يعمل الحساب بين الطرفين 
على أساس الأجرة الحقيقية للحصة المبيعة فجميع 
المدة ماعدا السنة الآ ولى التىبحب اعتبار أجرتها 
أنها مبلغ رم جنيهاو -0؟ ملهامع خصمجميع 
المصاريف بدو ناستثناءثئىءماباايتداء منه ١‏ بونيه 
سنةع ١59‏ ومعخصم جميعمااستلهالمستأتقفضده 
من نقود مع تكليف الخبير بالانتقال لىخزينةاجسكمة 
المحتلطة لمعرفة ماإذا كانت وجد عوائق لصرف 
المبالغ المودعةفها إلى مستا فضدهأملاوف الهالة 
الأاخيرة عليهأنبر اعىفالحساب: 


هذا قد أخطأت ف تفسير البند العاشر والحادى 
عشر والثاتى عشر من عقد البيع الرسمى المؤرخ 
فى ١9‏ بونيه سنة ١494‏ بأن أعطت لعباراتها 
الصربحة معناهامعنىآخر مخالف مقصودالعاقدبن 
وانها زادة على ذلكقد ناقضح نفسها إذ ببها هى 
تقررفى بعض أسباب الح المطعون فيه أنالمتعاقدين 
انما 6نايقصدان الاتفاق على احتساب الااجرة 
الحغيقية الحصة المببعةحيث لايكون للطاعن حق الا 
فهاتراها تقضى معذلكبأن له حقا فى أجرة السنة 
الأولىباعتبار أنبا تبلغ وا" جنيهأ و ٠١6٠‏ ملا 
حسب ماجاء بالبند العاشر من عقد الببع وفى هذا 
التناقض ما مخل ,الحم ويعينعيل نقضه ٠‏ 

د وحيث أنقضاء هذه الحمكنة قد بجرى على 
أن لحكمة الموضوع السلطة المطلقةفتفسي رالعقود 


با 0 يما , راءأوق و 


القسم الأول 


هذهالمال من 
المستأتفضدهأى الطاعن . ويقولالطاعن أنهافىقضائما 


السنة الخامسة عشرة بس 


لذه الصيغ امختلف عل معناها بشرط أن تبين 
فىأسباب حكها لعدلت عن هذا الظاهر إلى خلافه 
وكيف دفادت تلك الصيغ المعنى الذى اقتذعت 
هى به ورجحت أنه هو مقصود العاقدن وأن 
يتضسممن ييا نها أنهاقد أخذت فىتفسيرها باعتيارات 
مقبولة يصح عقلا حمله علما . 

« وحيث أن ال المطعون قيمبعد أ نأورد 


نقط د لي 


رد بعالحصةالمبيعةو مانبحب خصمهعليه من المصاريف 
وما يكون له الحق فى صرفه من البالغ المودعة 
لساب هذه الحصة من قبل الحارس القتضاق ‏ 
بعد أن أورد الك المطعون فه ذلك أسْذ ببث 
النقطة الاولى على ضوء البند الثامن والعاشر 
والحادىعشرمن عقدالبيع مبينأماجاء بالبنداامن 
من و أنالمشترى ينتفع باجحارات خنصتهالتىاشتراهام 
وما جاءباليند العاشر من أن الايجار الحالى لهذه 
الحصة هو ( 4بام جنيبا و ١6٠‏ مليا وأنه إذالم 
يتيسر لللشترى قبض حصتهبموجب عقودالاجار 
الجارية يحق له أن يخصم الايجار الذى بخصه من 
باق كن ابيع » وما جاء فق اليند الحادىعشرمن 
أنالبائع ليس عليه أدى مسئولية مخصوص 
الابجاراتالمذكورة فى حالة ما إذا صار تنقيصها 
كوج بحم أو بسببخاوالمسا كن» وقد استدل 
الحم بماجاء ببذه البنود على أن المراد هو جعل 
المشترى مستحقا لكرة الحصةالميعةمقدرة فىالسنة 
الاأولى بما كانتهذه الحصة مؤجرة به أى بمبلغ 
يام جنيها وء هبملماومقدرة فمابعدق السنوات 
التالية بما توجربه فى واقع الا'مر .“م دع, الحم 
هذا التفسير بما بو ٠ه‏ من الاعتبارات المقبولة . 
وعلل هذا الحو جرى الك المطعون فيه فى حث 
النقطة الثاننة الخاصة بالمصاريف فذكر أن العقد 


وأن 5 هذه الساة 5 تعد لعن المدلول الظاهر قد نص فى أ كارمن مو ضععللى أن المشرىمازم 


سم 


مها جميعبا وأضاف إلى ذلك ما قاله من أن هذا 
الرأى هوالمعقولالمطابق لحك القانونفيا جاء به 
من الزام المشترى مجميع مصاريف الشراء. م 
بحت محكمة الاستئناف النقطةالثالثةالخاصة بالمبلغ 
المودع مخزينة الحكمة الخدتلطة وقالت أن الطرفين 
متفقان على حصول ابداع المبلغ بتلك الخزينة 
ومتتلفان فما إذاكانت نمت عوائق حالت دون 
صرفه أم لم تكنهناك عوائق واذلككلفت الخبير 
عأمورية معيئة فى هذا الشأن . 

د وحيث انه يبين من الح المطعون فيهوتما 
أجلنا نقله عنه أن مكنة الاسكئاف إذ اعتمدت 
فى تفسيرها الذى أخذت به على نصوص العقد 
وعيل ماتبينته من خلالها أنه هو مقصود العاقدن 
وإذ خمنت حكنها الاعتبارات المقبولة الى يمكن 
حمل هذا التفسين علبا عقلا » لانكونقدخالفت 
القانون فى ثىء ويكون حكنبا فى ذلك صحيحا 
لاغبار عليه . 

د وحيث أن ما أدعاه الطاعن من التناقض 
لاوجود لهلآنحقالمشرى ق أجرة الخصةالمبيعة 
عن السنة الأولىلم يكن عنتلفا على قدره واتما كان 
الاختلاف فيا بحب أن حسب لهذه الحصة من 
أجرة عن السنوات التاليات وفد قطعت حكة 
الاستئناف بأنالمشترى لا ستحق إلاأجرة حصته 
الى اشتراها حسب ماتكون مؤجرةبه فالواقع 
ونفس المي بعد خصم الخاوات والتنقيصات 
وليس فتقريرها هذا مناقضةلا قررته بشأنالسنة 
الأول ولهذا يتعين رفض هذا الوجه . 

( طمن عيد المزيزافندى شعبان وحضر عنه الاستاذحسين 
والى ضد المتواجه بنجوجوس بوفجاليان وحضر عنه الاستأذ 
خمد عبد السلام رقم م سنة هق ) 


القسم الاول 


ألسنة الخامسة عشرةٌ 


كلالا 
م مارس سنة موث ١‏ , 

مدا نيوت باللكتابة ٠‏ شهادة من قلم قسجيل العقود با حكمة 
الختاطة . الايصال المدلول عليه تلك الشبادة . 

أعتباره هبدأ ثبوت بالكتابة جوازه . ( المادة 

با" مدق ) 
المبدأ القانوق 

الشبادة الرسمية المستخرجة من قل العقود 
بامحكة الختاطة الدالة دلالة صريحة على ان 
هناكعقد يبع صدر من زيدلعمرو وأن البييع 
هو يمن قدره كذا وأن زيداً الصادر منه 
البيعهو الذى قدم العقدبنفسهلاثبات تار مخه 
فأئيت بتاريخ كذا تحت رقع كذا وأن زيداً 
هذا هو هو نفسه الذىاستلءه منقل الكتاب 
بتار يم كذا هذه الشبادة مفادها ان بقم 
العو دبا حكة الختلطة إيصالا موقعاً عليه من 
زيد يفيداستلامه إذلك العقد وأن هذا العقد 
صادر مهيأ لييسع لعمرو مباخ كذا » ولاشك 
أن ذلك الايصال المستفاد حا من عبارة 
الشبادة الرععية . الىهى فىذاتها حجة لويطعن 
فها بأى مطعن » هو ورقة صادرة من زيد 
دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالذن 
المذ كور . وهذا الايدال وان كان لايفيد 
قطعاً أن الى الوارد بعقد البيعالذى استلبه 
زيد قد دقعه عمرو له فعلا أو أنه كان ثمناً 
مؤجلا إلا أنجر يان العادةالغالبةبأن المشترى 
يدفع المن ذلك يقرب الاحمال بأن هذا 
القن دفع فعلا وإذن فبذا الايصال المدلول 
عليه حنم| بتلكالشبادة الرسميةهو مبدأ بوت 
بالكتابة يقرب احتهال صحة استلامزيد لمبلغ 
القن ويحيز بحسب القانون تكميل الاستدلال 


بالبينة والقرائن . 


7 
د حيث أن من أهم مابنى عليه الطعن أن 
حكمة الاستئناف لم نعتبر الورقة المقول باثاتها 
بمحضر الجرد غير الرسى المؤرخ + ١‏ كتوبر 
سنة ١994‏ المودعة ملف اجلس الحسى الخاص 
بتركة المرحومالسيد بوسف عفيالوقاد والمقول 
بأن المتوف المذ كور أثبت فيا مخطه الددون الى 
فى ذمته ومن تمه مبلغ جنيه مدون أمامه 
سم فاطمه وكذاك مبلغ مه جنيه ومدو نأمامه 
هذا الاسم أيضا ‏ ان محكرة الاستئئاف لم تعتير 
هذه الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة بناء على ما قالته 
من أن هذه الورقة بفرض وجودها لاتدل على 
مديونية مورث المستأ نفين ها أدعى أنه مدبن به 
لأال أن يكون اسم فاطمه عام شي 
أخرى غير الطاعنة . وكذلك قالت ان الششبادة 
المستخرجة من قل التسجيل -المدون مها بانه 
بالكشف من سجل التاريج وجد مقيداً بتاريح 
1 دلسس سنة |919٠.‏ نحت عرة 1أوبام عقد 
بع صادر من السيد بوسفعفي الوقادلصا /فاطمة 
حمود على بلغ 6٠‏ جنيب وأن الذى قدم العقد 
المذكور هو يوسف عفيفى المذكور واستليه فى 
تاريخو؟ ديسميرسنة. 119 لاتعتيرمبدأ ثيوت 
بالكتاءة لعدم صدورها مني راد الاثيات ضده . 
وتقول الطاعنة أن.مكةالاستئناف قد أخطأت 
قُْ عدم اعتبارها هاتين الورقتين وغيرهما من 
الأوراق التوقدمت لهامبدأ ثيوت بالكتا بةمعأنه 
لامانعقانونا مناعتبارها كذلك ؟! فعلت الحمكة 
الابتدائية حين قررت فى حكمهاالهبيدى انها تبرر 
احالة الدعوى الى التحقيق . 
د وحيث أن الثايثت بالحم الغيدى الذنى 
أصدرته المكرة الابتدائية بتاريعخ ,وم عابو سنة 


القسم اللآاول 


السنةالخامسة عشرة ومس 


99 أن تلك الحمكية اعتدرت الشبادة الرسية 
المتقدمة الذكر , ومحضر الجرد الرسمى المنوه فنه 
عنجردالآو راقوالمستندا تاليو جدت بدولاب 
المتوفىء وأوراقا أخرى تيت أن السيد بوسيف 
عفيؤكان وكيلاعن السعفاطمة وأنه كان حصل 
لها ايجحارات املا كبا واعترافا صادرا من احدى 
زوج المورث بصحةالدعوىواباءا جل سالحسى 
التصريح باطلاع الحكة على ملف التركة ‏ اعتبرت 
الحكة الابتدائية كلهذا ممايبرر احالة الدعوى الى 
التحقيق ثم أضافت الحكمة الابتدائية الىما استخلصته 
من هذه اللأوراق مادل عليه التحقيق وحككت فى 
الدعوى لصا المدعية . 

د وحيث ان الشبادة الرسمية المستخرجة فى 
إدسمير سنة 18 من قل العقود بمحكمة مصر 
الختلطة والى تحدت 53 الطاعنة فى الدعوى دالة 
دلالة صريحةعلان هنا كعقدييع صدر منيوسف 
عفينى مورث المطعون ضدم .لفاطمة مود على 
الطاعنة وان«وسف عفيق هذا قدمه بنفسهلاثبات 
تار خه فأثبت بتأريخ > دد.سميرسنة (97٠‏ نحت 
رقم اوم وأن بوسف عفيق نفسه هو الذى 
استلمه من قل الكتاب بتأريخ 4 دسمير سنة 
اودالة أيضاعلى أزالبيعهويثمن قدره. ه7٠‏ 
جنيها مصرربا 

د وحيث انه حّى بصرف النظر عن الدليل 
الرسى القاطع الذى تفيده هذه الشبادة من ان 
وسف عفيق قد اسم فعلا ذلك العمد الصادر 
منه فان مفاد تلك الشبادة أن بقل العقود بالمحكة 
امختاطة أيصالا موقعا عليه من بوسف عفيق يفيد 
استلامه لذلك العقد وان هذا العقد صادر مته 
بالبيع لفاطمة مود على عبلغ . هلاجنيها .ولاشك 
ان ذلك الايصال الذى لاءد حتتا ان يكونموتها 


عليه منه هو ورقة صادرة منه تفيد وجود العقد 


٠‏ لي العدد التاسع 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


المذكور وتقديمه منه وسمبه إياه بنقسه 

ووحك أن “ذلك الاضال العاد هنا 
من عبارة الشهادة الرسمية ‏ الى هى ؤذاتها حجة 
ل يتأن قبا بأى مطعن هو ورقة صادرة من 
بوسف عفيق المذكور دالة عل ماكان منه من 
البيع للطاعنة بالقن المتقدم الذكر . 

و« وحم انالا يصالال مذ كور وأن كانلايفيد 
قطعاان الو الوارد بعقدالبيعالذى استلهيوسف 
عفيق قددفعتهالطاعنة فعلا لهاوانهكانتمنا مؤجلا 
الاانجران العادة الغالبةبان المشترى يدفعالمّن 
ذلك يقرب الاحتهال بان هذا القن دفع فعلاواذن 
فالاريصال المذكور المدلول عليه حتما بتلكالشهادة 
الرعية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال 
صحة استلام بوسف عفيى لمبلغ .و0٠‏ جنيباو مجيز 
حسب القانو نتكميل الاستدلال بالبينةوالقرائن . 

« وحيث انه لذلك يكون الحم المطعون فيه 
غيرمصيب فى استبعاده هذه الشبادة كبدأ ثبوت 
بالكتابةها استعدغيرها من أدلة الطاعنة ويكون 
المنعين نقض الحك لخالفته للقانون فى هذا الصدد 

د وحيث انالدعوى صا ةالح موضوعبا 
بالحالة الى عليها 5 

د وحيث أن ألثابت فى الدعوى ان الطاعنة 
قد أثبتت كلعناصردعواها بأوراقمتفرقةفأئيتت 
أنها وكلت مورث خصومباتوكيلاشرعيا لادارة 
أملاكها واستغلالها وان هذا المورث كان يوجر 
هذه الآملاك وححصل أجرتها وأن الرجل كان 


يشتغل بشراء العقارات ويعبا لحسابه وحساب" 


موكلتدوانه كثيرامااشترى و باع بعقودغير مسجلة 
وانهاشرى من صالم <سز عنان 3+ فبرايرستة 
المذل المعروف برتم بام بشارع البتادقة 
وانه قدمه وقدم عقدا آآخر أصدره لصالح فاطمة 
أم مود بثمن قدره .و7 جنيها لاثيات أتارضخبها 


رسميا فأثيت لما تارضخا رسعيا فى > ديسمير سنة 
.ول ثم سحبيماوتصرف فهداالمتز ل لآخرين 
مقتضى عقود مدلول عليها بكشف التصرفات 
المقدم منالمدعية . أثبقتالمدعية كل ذلك*مقدمت 
لاثبات مدبونية مورث خصومبايا دفعته له من 
تمن صورة رمعية من مضر الجرد الرسمى الشهد 
لها بانه قدأرفق بهذا الحضر عضرا آخر مما كان 
فى دولاب المورث م نأوراقوستداتوطلبت 
اطلاع المحكة على هذا الحضر وعلى ما جه به 
بيانا لمذه الأوراق وعيل الأاخص عل الورقة التّى 
ادعت انها مكتوبة مخطه وتدل عل مدبونيته لها 
فى مبلغ هه وجنيها وقدمت صورة غيررسمية من 
هذا الحضر الثانى وشهادة من حضر ووقع عليه 
وطلبت عند الانكارا نتقالا حك ةلمجل سالحسى 
للاطلاع على هذا انحضر وعلى الورقة المتقدمة 
الذكر فأنكر الورئة ماعدااحدىزوجاتالمورث 
واثتقات الحكة وأبى المجلس اطلاعبا على ماف 
التركة شكيت الحكة الابتدائية باحالة القضية 
على الاتحقيق وثبدت الشبود بان للبدعية بذمة 
مورث الخصوم قيمة العْن ومبلغالامجار فكت 
المحمكة بال نخاصةو رفضت !لدعو ىفياعداذلك. 

د وحيثأنه مبمأ ةلمن ان الورقة المقول 
وجودها فى الجلس الحسى هى ورقة فبا جرد 
ارقام واسماء لاتدل على دائنية احد ولا مديونية 
احد ولا تعين منهى ذاطمة المكتوب امام اسمها 
مرة . .و جنيه ومرة من جنيها ‏ مهما يقل من 
ذلك فانهذه المحكة ترى صواب الحم المستأف 
وتعتمد تأسيسه على تلك الشمهادةالرسمية المتقدمة 
الذكرالتى اعتيرتما مبدأ ثيوت بالكتابة وتستكمله 
با شهد به الشرود فى التحقيق وبهذا يكمل 
ا لاستد لال عل صحة مدبونيةمورثالمطعونضدثم 
ف المبلغ الذى قضى به الحك الابتدائىوذاك بلاحاجة 


الى تقدير قيمة الورقة الموجودة بالجلس الحسى 
وكوتها تعتير من القرائن المفيدة فى هذا الصدد 
او لاتعتدر . 
( طمن الست فاطمة ممود على وحضر عنبا الاستاة 
أدوار بكقصيرىضد الاج أحمدتمدع: بصقته وحضرعنه الاستاذ 
عمد فبمى عبد اللطيف رقم بإه سنة ع ىق ) 
ذف 
؟ مأرس سنة ه"5١‏ 
١‏ - صورية السند ‏ اثياتها بين المتعاقدين . معنى كون مبداً 
لتبوتسادراً بمن عليه الاثيات . ( المادتان 


مالاو برام مدق ) 

2ك ذكره أموراً زائدةعن حاجةالاعوى . وقوع 
بعض أخطا. فيها . الطعن بوقوع هذه الانخطاه . 

عدم أنتاجه ٠.‏ حق محكمة الاقض فاغفال ينه 

الميادىء القانونية 

-١‏ رفعمتعائشة عل أخبا تمد دعوى بناء 
على سند كتانى موقع عليه منه قدفع مد بآن 
السند صورى وتمسكت عائشة بأن الصورية 
لاتثبت الا بالكتابة . ودار دفاع مد حول 
أن المبلغالوارد بالسند هوعيارةعناستحقاقه 
فى الوقف الذى كانت أخته ناظرة عليه وأن 
أخته هذه كانت تعطيه مبالغ شبرية مقابل 
خصمبا من استحقاقه فلما بلغ جموعما أخذه 
منها المبلغ الذى حرر بهالسند طلبت اليهأخته 
ووكيلبا أن يكتب به سنداً واحداً لغرض 
معينفقبل وحرر لها السندبالصورةالتى طلبتها 
وردت عائشة على هذا الدفاع بقولا انها 
كانت تسل أخاما شهريا مبالغ لتخصم له من 
استحقاقهكا أنها كانت تسلمهمبالغ أخرى بصفة 
أمانة بايصالات على حدة وانه استرد منها 
إيصالات المبالغ الآولى عند قسوية حساب 
الوقف أها ما كان يأخذه على سييل الأامانة 


القسم الأول 


السنةالخامسةعثرة ١عم‏ 


فقد كتب به الستد المرفوعة به الدعوى . 
وأنكرحمددعوىأختدقائلا أنهل و كانماتدعيه 
صحيحاً لكانت قد أخذت عليه عخالصة عن 
استحقاقه بد لالايصالات التّىأعادتها لهومنها 
إيصالانقدمهما مؤش عليبمامن و كلا اشارة 
هذا نصها « تحرر وص يجميع الوصولات 
بقيمة كذا ) المبلغ المرفوعة به الدعوى) 
لغاية تاريم كذا وم تنكر عائشة ان هذه 
الاشارة من زوجبا خاصة بقيمة السند الذى 
تطالب به. 

حصلتمحكية الاستئتنافمن هذه الأوراق 
والظروف فهم الواقع فى الدعوى وحكنت 
برفض دعوىعانشة لصورية السند .طعنت 
عائشةع لهذا الحم بمقولة إنه أخطأ فى قبول 
إثيات الصورية التىادعاها مد فى سيب السئد 
المطالب به بالقرائن ومحكمة النقض قالت ان 
الا يصالين|للذيناستند الها عمدفى دفاعهوان 


كانا صادر بن منههو نفسهإلا أنهنا لاعتراف 


لشة بها وبما جاء عليهما من كتابة وتأشير 
من زوجبا الذى هو وكيلبا ‏ يعتبران قانونا 
أنبما صادر ان منها وصالحان لاعتبارههما مبدأ 
بوث بالكتاءة . ومادامت حكيةالأسقناف 
قد استكملتهما بالقرائن اللأخرىالتىأوردتما 
فى حكبا فبى لاتتكون أخذت فائيات الصورية 
بحجرد القرائنولا تكون خالفت القانونحين 
قضت برفض الدعوى . 

-كل مايرد باحك فضلةعن حاجةالدعوى 
لاحل لبحث مايكون قد سرى فيه من الأاخطاء 
الموضوعية . فاذا طعن على هذا السك بثىء 


8 


من تلك الاخطاء فلبحكة النقض أن ترفض 
بحثه لعدم ائتاجه فى أصل الدعوى ٠‏ 

اليو 

«وحيث أنو جبى الطعنيتلخصان . -اولاد 
فى أن محكمة الاستئئاف على الرغم بمامسكت به 
الطاعنة من خطأ الحم المستأنفف قبول إثيات 
الصوربةالتى ادعاها خصمباف سبي السندالمطالب به 
بالقرائن ‏ قدقضت بتأييد الحم المستأتف بغيران 
تناقش هذا الدفاع القانوتى ومكتفية فى رده بما 
أوردته فحكدها منالقرائنتقالفت ,ذلك القانون 
الذى لايسمم باثبات الصورية بين المتعاقدين 
بالقرائئن ومن جبة أخرى قد جاء حكبها باطلا 
لعدمذكر هافيه الأسباب التى اعتمدت علماللقضاء 
ضنابعدم مة هذا الدفاع ‏ وثانيا ..فىان حكة 
الاستثناف إذقضت بتأييد الحكالمسأتف القاضى 
برفض دعوى الطاعنة قد بنت قضاءها على أساس 
ان الطاعنة لمتقدم فى الدعوى مستندا مايدل على 
أن المحاسبة جرت ينها وبين أخها المطعون ضده 
عن استحقاقه ادها فى الوقف عن المدة من سنة 
لخاءة سنة ١454‏ وأن كل الذىقدمتههر 
مصادقة أخهاعلى مصروفات الوقف فقط عنهذه 
المدة . وتقول الطاعنة ان هذا القول من جانب 
الحكمة مخالف ماثيت المستنداتالى قدمتها إذا: 
3 قدمت كشفا بالممصروفات مصدقا عليه من أخبا 
هذ! قد قدمت كشف الارادات مصدقاعليه منه 
كذلك وان محكمة الاستئناف لوكانت التفتت الى 
هذا الكشف لتغير وجه الرأى الذى حكنت به 
والدعوى.واذن فالحم فالدعوى قائ معلل أساس 
غير حقيق يعيبه وبوجب ابطاله 

.«وحيثان الك المطعون فيه بعدأنأثيت ان 
المستأنفة (الطاعنة) قداستندت فى دعواها الىسئد 
اعثرف قيه اخو ها ءانه استلممنها ه .م جنيهات أمانة 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


يدفعها وقت طليا وان المستأتف عليهقرراناخته 
كانت تاظرة وقف السراس وكانت تعطيه مبالغ 
شهر بةمقايل خصمبامناستحقاقهو انه ابلغ جموع 
ماأخذه منها لغارةديسميرسنة؛ ١49‏ و . #اجنيبات 
طلب منهزوج اختهوو كيلباان يكتببهذه القيمة 
سندا واحدا وأنيذكر قالسند انما أخذه كانعلى 


. سمي لالأمانةوانجعلتاريخه ١١‏ بونيهسنة م9١‏ 


وذلك لتستند الله اخته فى دعوى خاصة ينظارة 
الوق ف كانت مرفوعة علبها وقتئظٍ ؛ فقبل وحرر 
السند ,الصورة التىهو علها . بعدان أو رد الحم 
دعوى الستأئفة ودفاع المستأتف عليه على ماسبق 
الذكر أورد كذلك ماأجابت بدالمستأنفة من انها 
كانت تسل المستأئف عليه شهريا مالغ لتخصمله 
من استحقاقهيماانها كانت تسليهمبالغ أخرىلصفة 
أمانة بايصالات عل حدة وانهاسترد منهاايصاللات 
المبالغ الآولىعند تسوية حساب الوقف لغايةسنة 
١‏ أماما كان يأخذهعل سبيل اللأمانةفقد كتب 
بهالسند المرفوع بهالدعوى . بعد ذلك أخذ الحم 
المطعون فيه حصل فبم الواقع فىالدعوى فكانبما 
جاءمه أنالمستأتف عليه يتكرعلٍ المستأنفة استلامه 
منها مبالغ أخرى غيرالتى كان يأخذها خصما من 
استحقاقه وانه لوصح ما تقوله المستأئفة لكانت 
قد أخذت عليه مخالصة عن المدة المذكورة بدل 
الايصالات الت اعادتها لدعما كان أخذه منها على 
حساب استحقاقه . ثم أخذ لمكم يتعرف القيمة 
الواقية لدفاع المستأتف عليه فقال . و وحيث » 
دان المستأتف عليه قدم ايصالا تارضه » 
وأول اغسطس سنة ١96‏ قال عنه انه احد» 
«الايصالات الى كان قد استردها من المستأنفة» 
« إعا. كتابة السند المطالب به الآن وان عليه » 
د اشارة من زوج المستأنفة الذى هو وكيلبا » 
«ونصها . تحرر وصل مجميع الوصولات بقيمة» 


وه . اجنيهات لغاية آخرد يسميرسنة؛ ١1‏ ولم» 


العدد التأسع 


م تكر المستأئفة ان هذه الاشارة من زوجبا » 
وخاصة بقيمة السند الذى تطالب هق الدعوى» 
«ومن مقارنة التوارعخ الثلاثة التقدمة لابمكن» 
در معها مطلعًا انيكون السند المذكور قد كتب» 
د فبونيه سنة (١0#‏ بلانه تعمدتأخير تارمخهم 
« الحقيق م يقول المستأنف عليه . ومن حيث » 
« انه من جبة أخرى فان المستأنف عليه قدم » 
د ايصالا عليه للستأقة بتاريخ ٠١‏ يونيه» 
دستة #مور وهذا الايصالم تكره المستأتفةى 
« بل تعترف .ه ومذكور فى هذا الايصال ان» 
«المستأتف عليه فى ذمته للمستأتقة بوهم جتيبا» 
«أمانقويقول المستأتف عليهانهلمابلغاستجراره » 
د خصما من استحقاقه فى سنة ١586‏ مبلغ » 
دياه «جنيها كتببدسندا حسبالعادةوذكرانهم 
د أمانة كطلب زوج المسستأ تفتوذلك بعداستلامهم 
منه الايصالات السابقةبقيمة هذاالمبلغ وطلاب 
ررمنه أنيؤخر أنارضخهالى 16 بونيه سنة 1518» 
«قفعلو ا كان شبر ديسمير سنة ١5974‏ وبلغ» 
واستجرارهه . #اجتيبات كتب السندالسايق3 كره» 
«المطالب به الآن واستلمنه سند باه باجنيبامع » 
«مالحقه منالايصالات ا 
«آخر قاطع فىأن سند ١١‏ «ونيه سنة 18989 لم» 
وحررقثاريخه المذكوربلىدسميرسنة +199» 
2 أو فى ١‏ كتوير سنة 0415 .“م قال الحم. 6 
د وحيث أنه يفم ماتقدمان كتابة هذا السند » 
دارع سابق على حقيقته بأ كثرمنسنةوالقول» 
«فيهبأنالمبلغ أمانة انماكان لاتفاق ب نالطرفين» 
« لغرض . . . . وقد تركه المستأتف عليه نحت » 
د بد المستأئفة . . . . حتى الآن لما كان بينهمامن » 
« الصفاء حتى رفع الدعوى وهى أخته وشقيقته » 
« من جبة ولأنه لايضره سحبه لانه مستند »© 
د مبلغعليهلها حصلالاتفاقينهاعلخصمهمن» 
و أستحات لديا .10 > 


القسم الآول 


السنةالخامسة عثرة | 9ع؟ 
«وحيث انه يبين من الحم المطعون فيه ان 


محكة الاستئناف حي نأخذت بدفاع المطعونضده 
قد اعتمدت على الايصالين المؤرخين فاول 
أغسطس سنة 1١494‏ و ١١‏ بونيه سنة ١198‏ 
اللذين وانكانا صادرين من المطعون ضدهء 
الاانهما - لاعتراف الطاعنة مهما وبما جاء عليبها 
من كتابة وتأشير من زوجها الذى هو وكيلبا - 
يعتبران قانونا انهها صادران منها وصالحان. 
لاعثيار هماد أثيوت بالكتابةوقداستكرلتهالحكة 
بالقرائن الأخرى التى أوردتها فى الحم واذن 
فلا تكون أخذت فىاثيات ألصورية بينالمتعاقدين 
جرد القرائن ولا تكون خالفت القانون حين 
سيت امد الحم المستأتف القاضى برفض 
الدعوى . : 
و وحيث أنه وان كانت محكيةالاستئناف قد 
أخطأت حا فما أثبتته حكمها بما يفيد أن كشف 
الابراد المقدم من الطاعنة عن المدة منسئة ١591١‏ 
الوستة مم4١‏ لاتصديق عليهمن أخيبا والواقع 
انهقدصدق عليهما قدصدق على كشف المصروفات 
الا أنه مما تجب ملاحظته ان الدعوى فى أساسبا 
مر فوعة على ا نالدين المطالببه وهوم . #جنيبات 
هو أمانة لللدعية طرق المدعى عليه ولا شأن له 
بالاستحقاق فى الوقف فكان يك لقبول هذه 
الدعوى أورفضها مجرد استظبار كونه أمانة أو 
م نالاستحقاق ف الوقف . وبماا نكت الموضوع 
استظبرتا فعلا أن سيب الدين ليس أمانة فبذا فى 
ذانه كان لصحة حكيبما ترفض دعوى المدعية.أما 
ما خاض فيه الك المطعون فيه من حث علاقة 
المدعى عليه بأخته الطاعنة من جبة استحقا قد الوقف 
ومبلغ مايكون لدطرفها منق.مة ريع الوقف فأن 
الدعوى لا تحتمله وكل مأورد فى الحكيين بشأن 
التخالص منهذا الاستحقاق فهو زايد عنحاجة 
الدعوى ولا خل لبحث مايكون قد سرى فيهمن 


3 و العدد التاسع 


الاخطاء الموضوعية واذن فلا تجد ممكمة النقض 
محلا لبحدث الوجه الثانى من وجبى الطعن يل 
ترفضه لعدم اتتاجه فى أصل الدعوىعل الآساس 
المتقدمالذكر وانما تيق الطرفين حقوقه! محفوظة 
يشأن حساب الوقف عن المدة منسنة م (الى 
سنة ١494‏ وببذا الاعتتار تقضى هذه المحكمة 
برف الطعن 
( طمن الست حائقدة هائمصديق السراجة وحضر عنها الاستاذ 
جمد صبرى ابوعلل ضد تمد افندى صديق وحضرطه الأستاذ 
عبد الرحمن الرافى بك رقم #ب سئة غ ق ) 
18 
8 مارس سنة ومو١‏ 
شكل الدعوى ؛ 
١‏ - الطمن بيطلان الدعوى شكلا 
؟ - اجمع بين عدة طلبات من مدعين عتتافين ٠‏ جوازه , 
المبادىء القانونية 
١‏ - الطعن فى شكل الدعوى لايصم الا 
اذا كانت للطاعن مصلحة فى تظلبه من شكلبا 
وأذا قبل الطاعن شكل الدعوى من وقت 
رفعبأ واستمر يدافع فيال شكلبا الذىرفعت 
بهو يطعن فى هذا الشكل إلا لدى سكمة 
الاستئناف عند استكناف للحم فلا قيمةلطعنه 
؟ - اذا تعدد المدعون والمدعى علهم 
وتعددت طلبائهم وكان يربطهم جميعا أمر 
واحد هو مثلا .. أن أطيان الجيع مرهونة 
للبنكرهنية واحدةحكمبا القانوق أنه لاتتجرأ 
بالنسبة مالي الاطيان بل ملكية كل منهم 
ضامنة لكل الدين والمدعون يقولون أنهم 
دقعوأ للينك أزيد مأ خصهم فالذين لبي 
ماتحت يدهم من الأاطيان المرهونة فهذءالرابطة 
جز قانونا جمع هذه الطليات المتعددة فى 


القسم الأول 


السنة الخامسةعشرة 


دعوى واحدة ٠‏ أذ الدعوى مده الكيفية 
تقتضى معرفة أصل الدين وما تحت يدكل من 
المدعين والمدعى عليهم من الأطبان المرهونة 
الأطيان وما يكون دفعه من الدين زائدا على 
حصته ثم منه و الذى يكو ناتنفعبهذهالزيادة 
المدفوعة والعمدة فذلك هى علل سند وأحد 
هو كشف الدفعات المستخرج من أثبنك - 

الك 

2 حيث أن الطاعنين يبنون طعنهم على سبعة 
أوجه أفاضوا كثيرا انها ولكن هذه المحككة 
على مافى هذه الآوجه منالافاضة ف القولترى - 
أولا - ان الوجه الآول لايتضمن سوى كلام 
عام غيرم ركز حاصلهان الك المطعو نفيه يستوف 
وقائع الدعرى ولاأسبابقضا ته بماقضى بهو لكن 
الواقع انالحكواقالو قائع والأسباب الموصلة 
لا قضى به ولم بين الطاعنون ؤهذا الوجه ماهى 
النقطة الموضوعية أو القانونية المهمة فى الدعوى 
والتى يكون الحم قصر فى اثباتها وتخريح قضاته 
علبهاواذن فبذا الوجهمتعين الرفض - ثانيا ‏ ان 
الوجه الثانى ‏ وهو وجه خاص بشكل الدعوى 
وبالتظليما قضت به محكة الاستئناف منصمة هذا 
الشكل ‏ هذا الوجهلاقيمة له ( ١‏ ) لأنالطاعنين 
قبلوا شك ل الدعوى من وقت رغفعبا فىسنة ١19/‏ 
واستمروا يدافعون فها على شكلبا النى رفعت 
به ولم يكن الا عند استئنافهم للحكم ولدى محكمة 
الاستئنا فا نطعئوا افشكهاو ( ؟ )لآنلامصلحة 
ل فتظلممم من شكل الدعوى ولوبيدوا أى وجه 
يستفاد منه اننظر الدعوى علىهذا الشكل يسبب 
لمرضررا ما و( م ) لآن شكل الدعوىف واقع 


! الآمرصحيح ا ارتأتمحكمة الاستئنافنانالمدعين 


لعدد التاسع 


قبا اذا كانوا متعددين والمدعى علمهم ( ومنهم 
الطاعنون ) متعددين أيضا ولكنهم بر يطبم جميعا 
أمى واحد هو أن أطيان المع مرهونة للبنك 
رهنية واحدة حكها القانوى انهالاتتجزا بالندبة 
لمالى الأطيان بلملكية كل هنهم ضامنة لكل الدين 

والمدعون يقولونانهم دفعوا للبنكأزيد ما نخصهم 
فالدن بحسب مانحت يدم من الأطانالمرهونة 
فالدعوى بهذه الككفية تقتضى معرفة أصل ادن 
وما تحت بدكل من المدعين والمدعى علييم من 
اللأطيانالمرهونة وماعخصكلا منهمق الدبن بحسب 
حصته فىالأطيانوما يكون دفعه من الدين زائدا 
عن حصته ثم منهوالذىيكون انتفع هذه الويادة 
المدفوعة » والعمدةق ذلك عل سند واحده وكشف 
الدفعات المستخرج منالبنك . فبذه الرابطة تحمل 
شكل الدعوى ححا م قررته حكمة الاستئناف 
حق ويكون وجه الطعن الثانى متعين الرفض . 
ثالنا ‏ لاصمة لما بقوله الطاعنون ف الوجه الثالث 
من أن المدعين ‏ إذ طلبوا الحك ل بماندعون 
انهم دفعوه للبنك زائدا عا مخص حصتهم ‏ قد 
ادخلو! فى طلهم هذا ماعخص أشخاصا آخرين 
7 كلوا المدعين( المطعونضدم ) فالمطاليةعهم 
ما مخصبم فىهذه الزيادة . لاصمة [ذلك لان الذنى 
أثبته الك المطعون فيه أن الزيادةالمقضى بها كلبا 
مدفوعة من المطءون ضدم شخصيا وقد طلبوها 
بناء على هذا الدفعالشخصى وازشركاءم الأخرين 
ا يشتركوا فى دفع هذهالزيادة رابعا ‏ يقول 
الطاعنون فى الوجه الرابعأنمم كسكوا لدىشكية 
الاستئناف بأن احداهما وهى الست ليزه كاتنتعند 
وفاة والدها حملا مستكنا وان الجلس الملل يعين 
وصياعلها وأنالودىالذىعينهانماكانعل أخوما 
القاصرءنفقطوأن قرار امجلس الى الذى صرح 
للوصى ببيع -جزء دن أطيان التركة لتسديد دين 
البنك العقارى وباقى الديون الأخرى لاحجقفها 


القسم الأول 


السنة الحامسةٌ عثرة هس 


علها وكذ اك لاحجةعليبا فيما أجراه الوصى بناء 
على هذاالقرار منبيسع بعض أطيان التركةللبطعو نَ 
ضدمم وخلاقهم بل أنهذا البييع باطلفيا مختص 
حصتها هى لأنبا كانت حملا مستكنالم'يشملها القرار 
ول بن كراسمها فىعقودالبيعالصادرةبعد ولادتبا 
ولم يشخصها أحد وانه مادام بسع حصتها بباطلا 
يتا يد المطعون ضدم على 
حصتها الداخلة ضن مااشتروه معتيرا أندمنقبيل 
الاغتصاب وعلييم رده ومحاسبتها على ما قبضوه 
من الريع والقار مدة وضعيدمم وأن هذا الريع 
مايدعى المطعون ضدم انهم دفعوه عنباأ ف دن 
البنك العقارى لكن الحكةم تستمعإدفاعبا هذا 
وحكنت عليها بماحكنت به . ومحمكة النقضترى 
أن لا محل لهذا الطعن فان الدعوى المرفوعة على 
الطاعنين وقييم ألست ليزه هى دعوى بلغ دفع 
من المطعو نضدمز ائداعا خص الآطيانالموضوعة 
نحت يدم وأن الملزم به هم واضعو اليد على تاق 
الآطيان المرهونة ومنهم الست لين ال كروة 
لكونه خاصا ببذا الباق وقد أثيتت المشكة صة 
دقع هذه الؤيادة لشكيبا تيح لاقارعليه على 
أنه مما يلاحظ أن دفاع الست ليزه فى هذا الصدد 
تيده الا أمام محكمة الاستئناف فقط فهى تريد 
أن تفصل لما حكمة الاستئاف فى دعوى أصيلة 
موضوعبا بطلانعقديسع واسترداد المبييع وتمراته 
مع أنها م ترفعبا امام امحكمة الابتدائية ولذلك 
فبو غير مقبول . وانكانت الست ليزه تريد 
الاصرار عل بطلان مشترى خصوممالخصتبا الى 
دخلت فعقودهم فلامانع عنعها م نأن ترفع بهذا 
00 وأنتقم فيبا الدليل على 
بسع حصتبااذا استطاعتقانو نا و أنتتقاض 
0-0 من الغرات أن كان لما وجه قانوى 
ويكون لخصومبا مدافعتبا فى تلكالدعوى ايكون 
(--م 


ديس العدد التأسع 
لديهم من أو جه الدذاع القانونية ولذلك يكونهذا 
الوجه متعين الرفض أيضا . خخامساوسادساوسابعا ‏ 
هذه الآوجهالثلاثة كاب|مناقشاتمتعلقة,الموضوع 
الى أثبتت حك ةالاستئناف وقائعه إثاتالامراقبة 
فية لحكمة النتقض فهى كلها متعينةالرفض و مايدعيه 
الطاعنون فى غضون الوجه السابع من أن هناك 
تناقضا ىتقريرالخبير وأنمحكةالاستئتاف أخذت 
به مع هذا التاقض الجوهرى فاته . على فرض 
وجود هذا التناقض ‏ فان الطاعنين لابدعون 
الآنا نهم تمسكوا هذ االتناقض لدى حك ةالاسئتناف 
حتى يسوخ لحى الطعن يبهذا أمام محكة التقض . 

د« وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
( طعن اسكندر افادى بوسف عن نفسه ويصفته وتحضر 
عنه الاستاذ عبد الوهاب تمدبك ضدسلامدحنا وآخرينوحضر 

نهم الاستاذ عيدالته فكرى خليل رقم 49 سنة ؛ تى ) 

1/5 
08 مارس سنة ونم 
أضنان ٠‏ دعوى النان النائئة عرد ومجود عيب خقى ٠‏ 
معاتها . مناط العم والعيب . ( المادة ونام مدى ) 
؟- نقض وإيرام . 5 أستئافى . أخذه بأسباب الحم 
المسآتف مع اضافة أساب الها . الطعن فى لمكم 
الاستثانى. و جوبتقدمصورة منالحكم الستأف . 
المادىء القانونة 

أسان العم المراد للشارع فى الادة عموم 
من القانون المدنى هو العم الحقيق دون العم 
بالتشكيك . فاذاكانت ممكمة الاستثناف قد 
رأت ما حصلته من فهم الواقع فى الدعسوى 
ان المشترى ماكان يعلمحقأ عند تحريرمخطابا 
للبائع منه يخبره بماظبر من العيب فى البذور 
الى اشتراها أنهذه البذور معيبة بذلكالعيب 
القدم الخ الذى يستازم فسخ الببع ورداللن 
والزامالبائع بماقد يازمه قانونا منالتضمينات 
وأنه لم يعم به الامن تقر ب رخمبير دعوىاثبات 


القسم الأول 


السنة الخامسةٌ عشرةٌ 


الحالة ثم قبلت امحكمة دعوى الضمانالتىرفعما 
المشترى بعد تقدم تقرير الخبير بثلاثة أريام 
ورفضت الدفع بسقوطها على اعتبار أن العم 
بالعيب الذى يتم عنه خطابه الذىأرسلهالبنك 
ل يكن علا حقيقيا فانها تكون قد أصابت فى 
قبول الدعوى ورفض الدفع بسةوطها. 

٠‏ - ينبغى عل الطاعنفى حالة مايكونالم5م 
الاستئنافى المطعون عليهقد أخذ بيع ضأس.اب 
الحم المستأنف انيودع دورة رسميةمن الحم 
امسا نف لتتمكن حكمة النقضمن حث وجوه 
طعنه عبل ضوء المكدين معاً ذلعل فى أسباب 
الحم المستائف مايك للرد على مايطعن به 
ف الحم الاستثناق . 


79 
د حيث أن مبثى الوجه الآول هن وجهى 
الطعن انمحكمة الاستتناف بعد أن أثيتتى كبا 
المطعوتفيه ان المطعونضدها قد عليت بما ظرر فى 
اتقاوى من ذلك العيب الخ الذى ادعته قل 
خطاءها الذى ارسلته للبنك فى؟؟١‏ بونياسنة ١١‏ 
تخبره بهذا العيب وانها لم ترفع دعواها بطلب 
الضمان الا فى ١؟‏ سبتميرسنة +198 ؛ قد قضت 
مع ذلك بعدم سقوط الدعوى مخالفة فى ذلك نص 
المادة ع مم من القانونالمدى التى تقضى بوجوب 
تقديم دعوى الضمان النأثىء عن وجود عيوب 
خفية فى ظرف ثمانية أيام من وقت العلم ببأ 
والا سقط المق فها . ويقول الطاعن فى شرح 
وجوه هذه الخالفة ان محكية الاستئناف قد 
الفست للمطعون ضدها العذر ف التأخير ما قالنه 
منأنهالمككن قد احيطت علا ببلغ الاضرارالجسيمة 
التىلحقت الزراعة بسبب هذا العيب إذ كانتنسبة 


العدد التأسع 


القسم الأول 


السنةالخاسة عشرة اوس 


الفساد فى الحصول التى وصلت الى عليبا هىخمسة الرقم “ونه سنة 109و[ المرسل الى البنك 


عشر ف المائة فقط وان هذه النسبة الضثيلة ريما 
اعتقدتكق انها لاتكق لدعامة حبار فعدعوى 
المطالبة بالتعويض أوماكان لحكة الاستئنافان 
تعتذر عنهامبذ! العذر لان الميعاد المنصوص عليه 
فى المادة مم حتّى مبماكانت الظروف ومبما 
كانت الأساب ف التأخير ولآن ااراد من قول 
هذه المادة من أن هذا الميعاد يبتدىء ومن وقت 
العلم بالعيب » ذات العلم بالعيب بصرف النظر 
عن جسامته وعن التعويض الذى ييرتب عليه 
وقد كانت المطعونضدهاعالمة بماأصاب محصولها 
من الضرر الناثثىء عن العيب قبل بوم 1١٠‏ يونيه 
سنة 191909 . 

و وحبثازمئىالو جدالثا ق أن الح المطعو نْ 
فيه قد خالف كذلاك نصالمادة « مم من القانون 
المدق الى تشترط لقيول دعوى ضمان العيوت 
الخفية انيكون العيب المدعى قديمما أى موجودا 
وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة » او وقت 
تسليمهاذا كانغير ذلك .وو جهانخا لفةان لحك يشر 
الوقدم العيب الاتلميحاواستنتاجاوقدكانتعباراته 
فذلك يلاسها الشك والريب المحد كير . 

د وحيث أن مينى الوجه الثالث ان الصسارة 
الأخيرةمن المادة ع وم “مالمادة مام لايجيزان 
القضاء عل البائع بتضمينات زبادة عن رد القن 
ألا اذاكان عالما بالعيب وقت البييع فكان واجيا 
على حكمة الموضوع الا تقضى فى صورةالدعوى 
الحاية بتضمينات زيادة عنردالئن الااذا أثيتت 
فيحكببا عللالبائع بالعيب وتسترمعليه وعدماخبار 
المشترى به ولا ثشىء من هذاقال+كالمطعونفيه . 

« وحيث أن حك ةالاستانا ف أستهلت حكهها 
ردا علىما دفع به الطاعنمن سقو طدعوى الضمان 
لمضى أ كثر من “مانية أيام علىعل المسأنف عليها 
بظبور العيب الخفي مستندا فى ذلك الى خطامبا 


الزراى مانصه :د وحيث أله ثبين منع 
«الاطلاععلى أوراق الدعوى انه فالتاريخالذى» 
«حرر فيه الخطاب السابق الذكر لم تكن الست» 
«اليسشنوددءالمة ,المضا ر الجسيمةالتى لحقت زراعة, 
«البطاطس من جراء فساد التقاوى لان نسبة» 
«الضرر التى وصلت لعلمها فذلك التاريخ على» 
د لسان أمين افندى جررالمبندس الزراعىالموفد» 
«من قبل وزارة الزراعة هى ١١‏ ./. من جموع» 
«الحصول وهى نسبة ضثيلة ربما اعتقدت بحق» 
دانها لاتكفى لدعامة حقبافى رفع الدعوى» 
«بالتءويض فأرادت أن تصل يطريقة قضائيةم 
«حاسمةالىالتأ كد من مع رفسي بالضر رو قبمتهم 
«فسارعت الى رفع دعوى اثيات الخالةفى ه؟» 
«بوناسنة 90و | حتى اذا ماانتهىالخييرمن عمله» 
«وتقدم تقريره فى ١8‏ من سبتمير من السنة» 
«المذكورة رفعت دعو اهاهذه فى ١”‏ منهءومن» 
«حيث أنالعل الآ كيدالذىيتعينحاسبةالمستأتف» 
«عليها على مقتضاه إبما يبتدىء من تاريخ تقديمم 
«التقرير الذى ببن فبهالخبير بحلاءانتلفالوراعة» 
وأقى من فساد التقاوى وان نسبة هذا التلئفم 
وللحصول هى4ة ف المأثة ولما دانتالمستأتف» 
«عليها المذكورة رفعت الدعرىبعد تقدمهثلاثة» 
«أيام فبىلم تخرسعن ايعاد النى حددتهالمادة» 
«4؟؟ من القانون المدى . » 

ووحث ان مفاد ذلك أنعكة الاستئناف 
حك .من الأوراق ومن الدنفثات ا ابرتنا 
حك الابتدائيةتحصيلا واقعيا انالمستأقف عليها 
ما كانت تعلمحقا عند تحريرهاخطابهاالذىارسلته 
للبنك أن البذور الى اشترتها معيبة بذلك العيب 
القدم الحق الذى يستازم فسخ البيع ورد القن 
واازام البائع بما قد يلزمه قانونا من التضمينات 
وانبالرتعلهالامن تقريرخبيردعرى اثبات الحالة 


بريس العدد الناسع 


وبعدان حصلتحككةالاستثناف فبمهذاالواقع 
فالدعوىقاسته بالعلم المراد للقانون ةالمادة ع جم 
من القانونالمدقىفترالمستا ت#عليها قد تأخرت فى 
رفع دعوى التعويض عن ميعاد وجوب رقعما 
واذلك حكن برفض الدفعيسقوط الدعوى ولقد 
أصابت محكة الموضوعحين قررت ان العل المراد 
الشارعفالمادة ع مم من القانون هو العلم الحقيق 
دون العلل بالتشكيك واذن يكون الوجه الآول 
متعين الرفض 
عن الو عرالما لى 

ووحيثانه لاحة لما ادعاه الطاعن فىالوجه 
الثانىمن الطعن فقد بين الحم قيامما اشترطتهالمادة 
المادة م بم وما قبلبا من القانون المدى فى عب 
المبيع المست وجب لضم|نالبائع من كونهخقيا و قديما 
وغير معلوم للمشترى ومؤثرا فى المبيع تنقص 
يدقيمتهالى اعتيرهاالمشترى اوتجعلالمبيعغيرد الح 
قباأعدلقدةال الحم وو حيث أنه رو خذ من تقرير » 
ويك ري 'ابات اقاة ارللانات الى 
«أوردهاالخيرفيهوهو من رجال الفن الزراعيين» 
دان الضررالذى أصابالمحصول كانم نأمىاض» 
«طفيلية بالتقاوى الى استوردهاالبنك الزراعى» 
«من الخارج وان هذهالطفيلياتتأثير العوامل» 
«الطبيعية الأخرى نمت وعم ضررها المحصول» 
وعند لضنجه . وحيث فضلا عما جاءمبذ االتقريره 
وفانه يؤخذ من شهادة الدكتور مأمون » 
«عبد السلام الاختصاصىق عل النباتانه وان» 
ركان يفحص درنات التقاوى الى استلمتبا» 
والمستأتف عليها الا انه خص تقاوىالبطاطس» 
وال استامتها دائرة الأميرة نعمت هاتم وقدع 
«اشترتبامن البنك الؤراعىي قالسنة عنتهاان باع 
ونوعين من الأمراض الطفيلية وقررأن هذين» 
«المرضين جاءامع التقاوى من بلادها وانه أميع 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


«باعدام التالفمنبا وقد ظبر أخيرا أن هذه»م 
«الطفيليات فتكت بالحصول م حصل لحصول» 
«المستأتف عليباكا ثبت أيضا انتقاوى البنك » 
والزراعى استعملت ق جبات مختلفةالرية والطقس » 
و... وظبرت فيباهذه لآم اض الطفيليةوفتكت» 
«الحصول فيبا» ثم نقل الحم من شهادة عباس 
افندى نافع وامين افندى جبرالموظفينما استدل 
منبما على ان«تربة أرض المستأتف عليها سليمة 
وصالحةازراعة البطاطس ول يسبق زراعتها مبذا 
النوعوانالمستا تفعليهاوزوجماالمبندس! أزراعى 
قاما بزراعتبا وخدمتبا طبقا للتعليمات الى 
ألزماهما يها تباعامثم استطرد الحم إلى حث ما 
قدمه بنك التسليف من الشهادات الى استنداليبا 
فى الاستدلال على سلامة التقاوى من الامراض 
الطفيلية التى تنكو ن كامنة فى الدرنات ولا تظبر 
إلا بعد الزرع والتضوج فرأى انما ليس تكافية 
فى الدلالة على هذه السلامة.وانتبى الحك منذلك 
إلى قولهووحيث انه بناء على ماذكر ترجحهذه» 
«الحكةم رجحت محكمة الدرجةالآو لىمحقان» 
«التقاوىالتى اشترتها المستأ نف عليبامن اليذك» 
2 الزراعىكا نت مصابة بمرض الطفيليات الذىظبر» 
«أثره السىء بعدنضوجالزراعة وقدقامت المدعى» 
وعليها بما توجبه عليبا أصول الزراعةولم تهمل» 
و شيئاً من تعليمات رجالا الذن استرشدت » 
« بتصانحهم فىكل الأدوار الزراعية». 

د وحيث أن مفاد هذه الا”سبابان ممكرة 
الموضوع أثيتتفى حكها ان التقاوى كانت مصابة 
قبلأن تتسلمباالمشترءة وانبادخلت البلادالمصرية 
مصاية وان ما عاءها من الامراض كان خفيا 
وجميا وان أثره لم يظبر الا بعدنضوج الزراعة 
رغم ما قامت .ه المدعئ عليبا من العناية حسب 
أصول الزراعة وانهالم تهملشيئامنتعلماترجال 


العدد التاسع 


القسم الاول 


السنةالخامسة عثشرة ‏ هعس 


وذارةالزراعة ولذا يتعين رفضالوجه الثانىمن | فكان ينبغى للطاعن ‏ وقد رأى محكةالاسكناف 


وجوه الطعن . 
عن الوم,الثالتُ 

د وحيث انه لاحل لبحث مانعاه الطاعنعل 
الحم الاستلناىمن! نهقدقضى بالزامهبالتضمينات 
مع انه لم يكن عاما بالعيب الذى ظور فى الي 
ويغير أن بين انه كان عالما به فكان المكاذلك 
مخالفا لنص الادتين ع و“ و وم من القانون 
المدنى ‏ لاحل لبحث هذا الوجه لانه جاءبالحم 
المطعون فيه انه إذأيد الحك المستأنف قد أخد 
أيضابأسبابهال لاتخالف_ماذ كر تهحكة الاستئناف 


بأخذها ببعض أسباب الى؟ المستأتف الذى 
أبدته قد الحقت هذه الأسباب بأسباب حكنها - 
أن بودع صورة رسميةمن الك المستأنف لمكن 
جحكة النتقض من يدث وجه الطعن على ضوء 
الحكين معاولعلها تجد فأسباب لحك المستأتف 
مايكق للرد على هذا الوجه . 
« وحيث أنه أذلكيتعين الحم برفض الطعن. 
( طعن صاحب السعادة #ود شكرى باشابصفته وحضرعته 
الاستاذ محد أبو الخير عالت الس شنوده سدراكو-ضر 


عتها الامتاذ مايا حبثى رقم ١لا‏ منة ق 2 


م رلعموؤوز” دجردواب تكأزدماب 
ا 2 سم 2 _- 
ل دحم 3 0 
"نع لم سس ممه 


> 
غ مارس سنة م١‏ 
١‏ تقرير القاضض الملخص . الغرض من ثلاوته . 
القاضى !]تدب لتقي رالذىأعده القاضى المنحب ٠‏ 
لاشاية فى ذلك . ) المادة ه4١‏ تحقيق ( 
- اثبات فالواد الجنائية ٠‏ تكوين قاضى الموضوع 
عقيدته . حريته فى ذلك . صور شمسية . اتخاذما 
أساسا للإضاماة . اعياد اتمكتؤلك . لاعيب . 
؟- 0 ٠‏ عدم تلاوة أسيابه مع منطوقه. عدج و جوحه بأسبأبه 


ملف الدعوى . لايصلح أهما سببا لبطلان . 
المنادىم القانوننة 


١‏ - إن غرض الشارع من تلاوة تقرير 
التلخيص هو أن تلى الحيئة قبل ماع المرافعة 
فى القضية وقبل المداولة فها بمجمل وقائع 
الدعوى وماجرياتها وذلك من واقعالتقرير 
الذى يكون قد أعده أحدالقضاة قبل الجاسة . 
ول يشدرط القانونأن يت لالتقرير حمابواسطة 
القاضى الذىأعدهلتعذر ذلكف يعض الاحوال 
فاذا قرأ القاضى المنتدب الملخص الذىأعده 


+ انالعيرة ف المسائل الجنائية إبما تكون 


* | باقتناع قاضى الموضوع بأرد_ إجراء من 


الاجراءات يصح أو لايصممأن يتخق أساساً 
لكش ف الحقيقة . ومادامهذا الأساس الذى 
اعتمد عليه القاضى لايناق حم من أحكام 
القانونفبو ففحل من الاعتماد عليه خصوصاً 
إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضى و بين 
الوسائل الأخرىالتى كان يصمالاعتماد عليها 
فى الحو ال العادية . فاذا اتخذخبير م نالصور 
الشمسية للمستندات المفقودة أساساً للبضاهاة 
ورأت الحكة أن هذه الصور تصلم أمانيا 
لها وأن تلك المضاهاة تتتبج حقاً التتيجة الى 
انتهى إليها الخبير والتى تجعل المحكة 'ثقثقفة 
تأمة بما قرره فلا حرج عل اممكة فيذلك 
3 إن عدم تلاوة أسباب الحم مع 
منطو قه أو عدموجود الك باسبابه في مف 


يدا العدد التأاسع 


الدعوى لايصلم سبياً ابطلات الحم إذ قد 
تدعو الضرورة فى بعض القضايا إلى زيادة 
لتريث والندقق وهنا لايصم أن يكون 
محلا للطعن 


امكو 

م هن حيث ان محصل الوجه الأول من 
أوجه الطعن أن الاجراءات الي اتبعتها محكمة 
ثالى درجة عند سماع المعارضة فى طريق تغبير 
القضاة واتتداهم وفسماع الدعوى بعد انسحاب 
رئيس الجلسة وقراءة ملخص للدعوى لم يكنقد 
أعده منقرأه . كل هذه الاجراءاتجاءت عتالفة 
لأبسط مبادىء القانونفبى موجبةليطلان الحم . 

د ومنحيث أنه بتصفح محاضر جلساتهذه 
القضية برى أن الطاعن كان ياجأ إلى طلب رد 
القضأة كليا رأى من المحكمة تشبثا برفض طلب 
التأجيل فاذا أجلت القضية لهذا السبب استردهو 
طلب الرد واعتذر فى الجلسة التالية لهيئة الحكة 
عن سبق تقدعه لذلك الطلب فليا تكرر منه هذا 
الاأمر رأت الحكمة أن خير علاج هذه الحالة 
تمتنع به كثرة التأجيل بغير مسوغ صحيح هو أن 
تدب فى الحال أحد القضاة ليكيل اليئة بدلامن 
القاضىالمطاوب رده وهذا هومايشكومتهالطاعن 
اليوم وظاهران لا ثىء فما فعلتهالحكمة يخالف 
المادى. القانونة أما أن يقرأ القاضى المتدب 
الملخص الذى أعده القاضىالمنسحب فلاشائبة فيه 
لاأنغرض الشارع من تلاوة تقرير التلخيص هو 
أن تل الحيئة - قبل سماع المرافعة فى القضية وقبل 
المداولة فيها ‏ بمجملوقائع الدعوى وماجرءاتها 
وذلك من واقع التقرير الذى يكون قدأعده أ حد 
القضاة قبل الجلسة ولم يشترط القانون ان يتلل 
التقرير حْما بمعرفة القاضى الذى أعده لتعذرذلك 


القسم الآول 


السنة الخامسةعشرة 
لا اعتراضعليه من الوجبة القانونية . 

د ومن حيث ان محصل الوجهالثانى أن الم 
المطعون فيه لم يبنعلى أسباب صحيحة ميرر ةم قضى 
به فقّد دفعم الطاعن بأنه لا مكن أن يعتبر مزورا 
ولامشتركا نزوير ولامستعملالاحررالمزور فلم 
يبين الحم الآركان القانونية الى ببى عليها اعتباره 
الجر عتين المذكورتين متوف ركان : 

ووم نحيث انه بالاطلاع على الك المطعونفيه 
يرى أنهجزم بانالطاعنهوالمزورللكنبيالا تإذقال 
و وحدغانه وان كان الجير مد افندى على » 
و« سعودى قد ذهب إلى أنه من المتعذر عليه » 
د معرفة المقلد للامضاءات إلا أن الآدلة كلبا » 
د تدل على أن المتهم هو الفاعل الأصلى لهذا » 
« التزوير لآنه هو صاحب المصلحة الوحيدة » 
د فيه ومن الطبيعى أن لاستطيعالخييرمعرفة » 
و شخصية المقلد للامضاء المزور ... . ع ىأن » 
د دفاعالمتبمعلىكلحال منهذءالناحية لايهدم » 
التهمةالمنسوبةاليه ولا يغير الوصف إلا من » 
د فاعل أصل إلمشريك ..... وليس فىهذا » 
وكا سيق البيان ما يفيد المتهم إذ لا نرىا نحكمة » 
د فى ذلك ما يغير من شأن العقوبة المقضى با » 
ومنهذا يتضحأنالحكأثبت عل الطاعن أرتكاب 
الركن المادى لجريمة التزوير أما الركن الآدن 
وركن الضرر قستفادان منسياق الحم فجموعه 
وأمامن حيث جرعة الاستعمال فقد رد الحم 
عل دفاع الطاعنبشأ :نباف قو لدروحيث|نهفم| ختص » 
«دبتهمةالاستعمال فأنه لاحل للاعتداديدفاع المتهم » 

العام على أن تقدم الكببيالةالأولى إلى وكيلبنك» 
د باركليز لخصمه لا يعتير استعمالا بل شروءا » 
د إذهذاهوالاستءمالالكام لعل أمصورةمنه » 
وقد أصاب الحكم فيا رآه فى هذا الشأن اذ 


فيبعضٍ الأحوال . فاوقع من امحكة فيهذا الثشان | الاستعبال يتجقق اطلاقا بتقديم المحرر المزور 


العد الناسع 


القسم الأو ل 


السنةالخامسةعثرة إوسم 


للانتفاع به فم أعد له فتقدم كبيالة مزورة الى 
انك لخصمبا حقق هذا المعنىتمامالتحقيق . وقد 
قال الحم عن السكبيالتينالآخريين «انهيتضح» 
د من مراجعة الأوراق أنالمتهم عند ماتقدمت» 
«ضدهالشكوى بتزوير الكمبالة الآولى فى هذا» 
«ووعرز هذا النفى وأ كد صمة الكالة الأول» 
د بتقدم السكسالتين الآخريين للمحقق وهذا» 
« يعر استعالا . .. . . .. [ِد من الثابت » 
د قانونا ان تقدم المحرر المزور أثناء تحقبق » 
وتقوم به النيابة ليكونالحرر مستتدا فى الدفاع » 
د عن تبمة يعد استعالا » وهذا الرأى صميم لا 
شك فيه . ثم أثبت الحك بعد العبارة المتقدمة 
ان استعمال الكمبيالات عل الوجه المتقدم كان 
مقعرنا بعلم مقدمها بأنها مزورة. وبذلك يكون 
قد وفى الكلام على أركان جرعة الاستعالأيضا . 

« ومن حبث أن محصل الوجه الثالث ان 
الحم المطعون فيه اتخذ من تقرير الخبراء الثلاثة 
الذين كان رئيس النيابة استبعدتقريرهم من التحقيق 
بناء على شكوى الطاعن ‏ اتخذ من هذا التقرير 
دليلا رجح به الاتهام . ْ 

« ومن حيث أنه فضلا عن أن عل رئيس 
النيابة لايقيد المحكمة فى ثىء بل يصح للمحكمة 
ان تكون ها رأيا فى التقرير مالف رأى رئيس 
النيابة فان الك الاستثنافى لم يعول على هذا 
التقرير وحده بل اعتمد فى صمة اسناد التهمة الى 
الطاعن على عدة تقار يرقدمت للمحكة من خبراء 
مختلفين . على ان المحكة لم تر فى تقرير الخيراء 
الثلاثة الذين يقير [لييم الطاعن أ كثر من انه 
يصمح اعتباره قرينة مؤيدة لتقرير الخبير الأول 
همود أقتدى حستى وهو أحد الخيراء الذين عول 
الحم المطعون فيه على آرائهم وليس فيا ضلته 
الممكة فى هذا الشأن ما يسم ان يعد غخالنا 
للقانون . 


« ومن حيث أن يحصل الوجه الرابع ان 
الطاعن طعن على جوازحصولالمضاهاةعل غير 
المستندات الآصلية وطلب الا كتفاء بالمرافعة 
على أساس ما ثم من الاجراءات قبلضياع تلك 
المستندات من ملف الدعوىو لكنالحكة قررت 
تعبين مير لاجراء المضاهاة وأذنعله بأن يتخذ 
من الصور الشئمسة للمستندات المفقودة أساسأ 
لك المضاهاة وبرشم تكرار اعتراض الطاعن 
على هذا الاجراء وعدم جواز الاعتماد عليه فأن 
الحكة قد عولت فى اصدار حكمبا على التقرير 
الذنى أسس عل هذه المضاهاة الياطلة قانونا . 

« ومن حيثأنالعيرة فى المسائل الجنائية ابما 
نكون باقتتاع قاضى الموضورع بأن اجراء من 
الاجراءات يصح أولا يصمح ان يتخصذ أساسا 
لكشف الحقيقة ومادام هذاالأسا سالذى اعتمد 
عليه القاضى لا يصادم حكا من أحكام القانون 
فهو فى حل من الاعتتاد عليه خصوصا اذا كانت 
الظروف قد حالت بين القاضى وبين الوسائل 
الأخرى الى كان يصم الاعتادعلها فى الأحوال 
العادية . وعبارة الحم تشف عن أن الحكمة قد 
اقتتعت ثمام الاقتناع بأن الصور الفوتوغراقية 
التي ضاهى علها الخبير الآخير (كانت أساسا 
صالا للمضاماة وان تلك المضاماة تنتج حقا 
التتيجةالىانتهى إليها الخبيرحمد افندى عللىسعودى 
وال تجعل المحكلةتثق ثقة ثنامة بالتنيجةالتى قررها 
الخبير ممود افندى حسنى الذى خص أصل 
الكميالات قبل فقدها ) . وليس بعد هذا عل 
لاعتراض الظاعن على هذاالاجراء الذىكان هو 
الوسيلة الوحيدة إدى المحكمةللوصولالى الحةيقة 
ما دام الاعتراض فى ذاته لا يستند الى أساس 
صم من القانون . 

« ومن حيث أن محصل الوجه الخامس ان 
الطاعن لايزال مصما على طلب بطلان الحم 


وه المدة التأسع 
لان اسبابه ل مدون قبل تلاوة منطوقهبدأيلعدم 
وجود هذا الحم ق الملف إلى مأبعد فوات 

« ومن حيث أن عدم وجود الحكم ماف 
القضية إلى مابعد فوات مواعيد الطعن لايقطع 


أن قضاء هذه المحكة قد استقر من عبد لعيدعيل, 


ان عدم تلاوةاسباب الحك مع منطوقه أوعدم 
وجود الك بأسيابه فى ملف الدعوى لايصلم 
سببالطلان الحم إذ قد بدعوالضرورة فبعض 
القضايا إليز يادة التر يث والتدقيق وليس هذاما 
يصمأن يكون ماد للشكوى : 
( طمن مدصالبالمجارضدالنابة رقم جس. ل سنة عق رئاسة 
وعضواية حضرات أصحاب ااسعادة والعزة عبد امنا براهيم 
مد جلال صادق رئيس نابة الاسكتاف ) 
1/١‏ 
؟ مارس سنة مم ! 
*فتيش . مى يصمح أن يتولاه رجال لاضبطية القعنائية ؟ 
المواطن التى يحيز لمم القانون التفتيش فيها ٠.‏ تمجاوز 
القرض المعين المرخص باجراء التقتيش من أجله 
لاوز ُّ) المواد 03 من لانمة الات المقلةةللراحة 
و “7# نحقيق و لزاع ) 
المبدأ القانوقى 
اأتفسة تفتيش تانونا هو اجراء من اجراءات 
لتحقيق القضاق الذى لا ملك أن تولاه رجال 
. الضبطية القضائية ‏ وهم فى الأصل عمنوعون 
من إجرائه إلا إذا رخص لحم القانون 
ها خاسا قٌْ أحو ال معيئة أو كان يدم 
إذنَ به من الجبة القضائية المختصة . وذلموطن 
لات رخيص فهه من القانون ولا إذن من السلطة 


القسم الأول 


السئة الخامسةٌ عفرةٌ 


القانون ترجا الضيطية بالتفتيش لتر ضمعين 
فليس لمم أن يتتجاو زواهذاالغرض إلىالتفتيش 
لغرض آخر فعداون البوليس الذى يندب 
لتفتيش دكان شخص للتحةقماإذا كانت أحكام 
قانونا لات المضرة بالصسحة معمؤ لامها أو لا 
ليس له أن يفتش هذا الدكان للبحث عن 
مخدر به . فاذا فتشه وعثر فيه على نخدرشكون - 
تفتيشه باطلا ولا يصمح الاعتهاد عليه كدليل 
فى الدعوى٠‏ 

السو 

دمن حيث أن وقائع هذه المادة بحسب 
الثابت بالك المطعون فيه أن مأمور مركزطما 
وصله خبر سرى بأن الطاعن يتجر فى المخدرات 
وأندكان البقالة الذىيديره شيئامنهذهالنخدرات 
فكلف اللأمور معاون البوليس تفتيش تلك الدكان 
فقام مع بعض العسا كر ودخل الذكان وقتشه 
فعثر فصندوق موضوع تحت البنكعىعاب من 
عل بالسجاير وجدفيها قطعامن الآفيون والحشيش 
فضبطها وحرر محضضيرا ذلك وبعد مام التحعيق 
رفعت التيابة الدعوى على الطاعن [دىعكة جح 
طرطا الجزئية طالبة عقأنه مقتضىقانونالخدرات 
الصادر فى سنة م148 وبعد نظر القضية حكمت 
الحكمة عليه بالعقوبة وبالمصادرة فاستأنف ولدى 
امحسكمة الاستئنافية دفع امحاى عن الطاعن بأن 
الدعوى قائمة فى أساسبا علىاجراء مخالفللقانون 
ذلك بأن الدليل اللأسامى فى الدعوىهو ماأظبره 
التفتيش الذى قام به البوليس وهذا التفتيش 
لم يكن جائزا لآن الوليس أجراه يدون اذن 
من السلطة القضائة فبو اجراء باطل بحسب 
نص المادة الخامسة من قانون 'تحقيق الجنارات 


القضائية فالتفتيش فيهغير جائد ٠‏ واذا رخص ولامكن الركون أليه ف مساق امتهم واحكة 


مايأنى : « ومنحمشان نصالادة الخامسةمن» 
« قانون تحقيق الجناءاتخاص "ا هوظاهرمن » 
« عبارته بالبيرتالمسكونةالى 1 تكن مفتوحة » 
د للعامة. . . . الهو لايسرى عل ذكانالمتهم النى » 
م يعترمن الحلات الى تنطبقعلبها لانحة الحلاات « 
د المقلقةبالراحةوالمضرة بالصحةوالخطرتوالتى » 
ديجو زلمندوب الأأدارةتفتيشها بدو نإذنمنالنيابةه 
فطعن اكوم عليه فى هذا الحسكم بطريق النتقض 
قائلااندكانه هى دكا نبقالة ممايعامل صاحبهبمقتضى 
لانحة امحلات المقلقة للراحة والخطرة والمضرة 
بالصحةم قالت المحكة الاستئنافية ولكن الممكمة 
مخطئة فى قولما على سبيل الأطلاق ان لمندوبى 
الأدارة حق تفتيش مثل تلك الحلات وذلك لآآن 
النص الذى جاء فى المادة الخامسة من تل كاللائحة 
هو. « تجوز أن يفتش المحلات _المقلقة بالراحة 
أو المضرة بالصحة أو الخطرة من:دوبو الأدارة 
المكلفون بتحقيق ما إذا كانت أحكام اللواتم 
والاحتياطات المأمور مما لأجل الراحة والصحة 
معمولا بها ولايتناول التفتيش الجر الخصص 
من تلك الات السكن أوالمكتب » والتفتيش 
المقصود .بهذا النص هو التفتيش الذى يج ريهعال 
الآدارة لمعرفة ما إذا كانت المملات مستوفية 
الاحتياطات الى قررتها اللآدارة نما رأته لازما 
للمحافظةعلى الصحة أوالراحة أوالأمنالعامولكن 
لايقصد به مطلاالتفتيشالخاص با رتكا ب جرائم 


مثلجرمة إحرازالخدراتالمرفوعة بش با الدعوى , 


ومن حيث أن التفتيش قانوءا هو إجراء 
من إجراءات التحقيق القضاق النى لابملك أن 
يتولاه رجال الضبطية القضائية وهم فى الأصل 
منوعون من إجرائه إلا إذا رخص لم القانون 


القسم الأول 
الاستئنافية أبدت الحم المستأ تمن جبةالادانة 
وعدلت العقوبة قائلة فى حكبها عن ذلك الدفاع. 


السنة الخأمسة عشرة رملا 


ترخيصا خاصا فى أحوال معينة أوكان يدم إذن 
به من اله ة القضائية ا ختصةوكل مو طن لاثر خيص 
فيه من القانون ولا إذن من السلطة القضائية 
فالتفتيش فيه غيرجائز وإذا رخص القانونلرجال 
الضبطيةالقضائية بالتفتيش لغرض معين فليسم 
أن يتجاوزوا هذا الغرض للنفتيش لغرضآخر . 

« ومن حيثشان القانون لبج زلرجالالضيطية 
القضائية أن يفتشوا أما كن المتبمين إلا فى حالة 
التلبس بالجناءة أو إذاكان المفتش منزله رجلا 
من الموضوعين تحت مراقبة البوليس أوالمنذرين 
من قبله مع مراءاةالقيود المبيئة فى المادة + من 
قانون تحقيق الجناءات م أجاز لم فىلواتم خاصة 
التفتيش للأغراض معينة فن ذلك ماجاء فى المادة 
العشرين من لاتحة المحلات العمومية من جواز 
دخول رجال البوليس فى امحلات اأعموميةماعدا 
كل السكن الحصوصى بقصد إثيات مايمع مخالها 
لنصوص اللائحة المذكورة أو لمع استعلامات 
البوليس ويكون قد التجأ إلى أحد هذه انحلات . 
وغير ذلك من الأغرا ضالمبينة والمادة المذ كورة 
والمادة الى تليها وجاء فى المادة الخامسةمنقانون 
الحلات المقلقة لاراحة والحضرة بالصحة والخطرة 
انديحوز أنيفتشامحلات المقلقةللراحة أوالمضرة 
بالصحة أو الخطرة مندوبو الآدارة المكلفون 
بتحقيق ماإذا كانت أحكام اللوانم والاحتياطات 
المأمور بها لأجل الراحة والصحة واللأمن العام 
معمولا بها ولايتناول التفتيش الجرء الخصصمن 
تلك الحلات السكن أو للمكتب ا 

« ومنحيث انالطاعن إذ قتش دكانه لريكن 
فى حالة تلبس بالج يمةيصدقعليهالتعريف القابونى 
لذليس كا انه غير ثابت بالحمك المطعون فيه انه 
من الموضوعينتحت المراقبةأوم نأ نذرم البوليس 
ول يكنمءاونالبوليسالذىقنشدكانالطاعنمندوبا 

)١-( 


آذآ#آآذآت ل سس سس يس سس سس بض لس سس سك 


للتحقيق ما إذا كانت أحكام قانون الحلا تالمضرة 


القسم الأول 


المئة الخامسة عشرة 


البلدأو اهوحن المشايخ وق إيجا ب القانون 


بالصحة معم و لا ماعل انهاذا فرضوكان متدو اذا حور هذين الشخصين عند قيام امور 


الغرض قليس له أن يفتش دكان الطاعن البحث 
عن مخدرات لأن التفتيش فى حالة الندب يحب 
أن يكون قاصرا على معرفة ما إذاكانت أحكام 
قانون الحلا تالمضرة بالصحةمعمو لابهامنعدمه . 
و ومن حيث انه بين ما تقدم أن معاون 
البوليس الذى قنش ذكان الطاعن لم يكن له الحق 
قانونا فى تفتيشه للبحث عن مخدرات ولم تأذته 
التيامة بذلك فيكو نتفتيشهباطلا ولايسوغ الاعماد 
عليه كدليل فى الدعوى ولاعلى شبادة الشهود 
الذين أجروه ولاعلى ماتفرععنه وقامعيل أساسه 
من أدلة أخرى وسقوط هذا الدليل الأماسى 
الوحيد فى القضية يسقط كل ماتلاه من إجراءات 
امحاكة ويكونالمتعيننقض الحكم وبراءة الطاعن 
بما نسب أليه . 
( طعن مد عرد كله ضد لثيابة رقم .لا مئة هق 
ببالحيتة السابقة ) 
١17‏ 
4 مارس سنة ومو( 
حرمة المسا كن . تفتيش منزل المشقبه فيه ٠‏ وجوب مراعاة 
<< القيود الموضوعة لذلك . مخالفة هذه القيود , متعلقة 
بالنظام الداع . الدفم يهذءالخالفة . جوأ ابداتهقأية 
حالة كانت علي الاعرى . ( المادتان وم دن القانون 
رقم 4لا لسنة 08و و سم نحقرق ) 
المبدأ القانوقى . 
إنه وانكان صحيحاً أن المادة هومن القانون 
0 قم ع #الساجة م0١‏ نصت عيل أن أحكامالمادة 
م قانون تحقيق الجنائات تطبق على 
الاتخاص الذينصدر الهمإنذار البوليس إلا 
أنه يح بعند تطبيق المادة م المذ كورة مراعاة 
كافةةالقيود المنصوصعايها فها . وقد أوجبت 


هذه المادة عند إجراء التفتيش حضور عمدة 


الضبطبةالتقضائية بالتفتيش فىهذهالحالةمايدل 
على أنالقانون أراد أنيحوط حرمةالمسا كن 
مايمكن من الضمانات . - القانون إذن 
متعلق بالنظام العامو يبرتبعلى مخالفته بطلان 
الاجراءات حما بغير حاجة إلى تملك المتهم 
بهذا البطلان بل يحب على المحمكة أن تقضى 
به من تلقاء نفسها ولا يسقط المقفىالعسرك 
بهبالسكوتعن إبدائهقبلسماع شهادة الشبود ٠‏ 
بل يحو الدفعبه أي حالة كانت عليه الدعوى 


لمكو 

ومن حيث أنميى الطعن أ نالطاعن دقع ببطلان 
محضرالتفتيش ولكنبحكة الموضوع رفضةهذا 
الدفع بمقولة أن امهم مشبوه وان المادة ٠‏ من 
القانون رقم ١‏ لسنة م١‏ تجيز تفتيش منزله فى 
أى وقت عل التحو الذىرسمته المادةم«امنقانون 
تحقيقالجنارات مع أنهذه المادة الآخيرة تشترط 
استصحاب العمدة أونائئه او أحد مشاعخ الناحية 
وهذامالمربحصل . امااعتاد امحكة على شهادة متهم 
آخر فبذاغيرجائر . واماوجودأثرالحشيش بتسالة 
الجوزةدونالغابوالحجر فبودليلع أن الجوزة 
كانت مهملة مزمز بعيد لآ نالطاعن امتنععر:. 
تعاطى الحشيش بعد الك عليه , و بذك يصبح الحم 
غي رمستتد الىدليل بصم الاعت|دعليه. 

«ومن حي كان واقع الأمركابين من الاطلاع 
على الحم الابتتدائى وحاضر:الجلسات والح 
الاستئنافى هوا نالطاعندفع امام امحكمة| لابتدائية 
بلسانحا ميهبيطألاناجراءات التفتي شوك ماترتب 
عليه اعتهادا على أنالتفتيش الذىقام.هاحد مأمورى 
الضبطية القضائية لميصدر به اذن من النيابة فأججاب 


العدد التاسع 


0-0 
الك الابتدائىعلى ذلك بأنالمادة وم من القانون 
رقم 4 لسنة م400١‏ تبيحتطبيق أحكامالمادة:م 
من قانون تحقيق الجنائات عل الأشخاص الذين 
صدراليبانذارمنالبو ليس بمعتى أنه يحو بلامورئى 
الضبطية القضائية استقلالا تفتيشمناز طم ولوق 
غير حالةالتلبس وبأنه مادام المتهمقدسبق ان صدر 
لدانذار اشتبامفكون مأمور الضبطية القضائية فى 
حل منتفتيش منزله بغير استصدار أمرمن النيابة 
وبأنموان كانت المادةم«من قانون#تيقالجنايات 
تنطلب استصحاب العمدةأو نائبه وأحد المشايخ 
عنداجراءهذا التفتيش الا أنالمتهم لم.دفع بالبطلان 
لبذا السبب وبأنهعلاوة علىماتقدم فانحقالمتبم 
فى السك مذاالبطلان قدسقط بسكوته عنابدائه 
قبلسماعشبادة الشبودطباللءادة مم من قانون 
تميق الجناءاتوزادت اكع لذلك انديخض 
النظرعن محضر التفتيش فان التبمة ثابتة على هذا 
المنهم م نأقوالمتهمآخر ( يطعن فى الحم بطريق 
التقض ) فضلا على أنه كان من نتيجة التفتيش 
الثورعل جوزة ضبطت عنزله ودل التدليل عل 
أناأير. حشيش وأنالمكةتر ىالاخذ مبذهالادلة 
ورفض الدفع. وعل ذلك قضت بادانة الطاعن 
فاستأنف الحم وأصرأمام الحكمة الاستثنافية على 
الدفع الذى أبداه امام الحكمة الابتدائية وأضاف 
اليسييا جديدا البطلان وهوعدمحضور العمدة 
وقت التفتيش و لكن امك ةالاستتنافية أيدت الحم 

المستأف لاسا له 

وومنحيث اندوانكانكدحا انالمادق؟ من 
القانون رقم ١4‏ لسنة و10 نصععلل أن احكام 
المادة مم من قانون تحقيق الجنابات تطيق على 
الاشخاص الذين صدراليهم انذار البوليس الا 
انديحب عند تظبقالمادة «مالمذكورة مراعاة كافة 
الود لضوض علافيا . وقذاو ب هده الخادة 
عنداجراءالتفتيش حضور عمدةالبلدأو نائئهو أحد 


القسم الاول 


السئةالخامسة عشرةٌ «ملبما 
المثايخوف(يحا ب القانون حضورهذين الشخصين 
عندقنام مأمورالضبطيةالقضائية بالتفتيش فى هذه 
الحالةمايدلعل أن القانون أراد أنحوط حرمة 
امسا كن مايمكنمن الضمانات .فك القانونمتعاق 
اذن بالنظام العام ويترتب عبل غنالفته بطلان 
الاجراءات حا بنير حاجة[لىتمسك امتهم هذا 
البطلان بلحب عل الحكمة أنتقضى به من تلقاء 
تفسباو لاسقط المقق العسلك به بالسكوت عن 
أبدانه قبلسماعشبادةالشهود بل يجوز الدفع دق 
أنة حالة كانت عليها الدعوى . 

« ومن حيث اناميّ تقررذلك كان 'لطاعن أن 
يتمسك بهذا البطلانىأى دورمن أدوارحا كته 
بلكان واجباعل الكمة متى تبين لها ان الشرائط 
الى ينص عليها القانون لاجازة النفتيش كانتغر. 
مستوفاة ان تتضى من تلقاء نفسها يطلان ذلك 
التفتيش وكل ماأسفر عنه من أدلةضد الطاعن. 

وومنحيشانهيحباذن اسقاط حضر التفتيش 
من الآدلة القائمة ع لالطاعن فى هذه القضية .م 
يحب اسقاط الدليل المستمد من ضبط الجوزة 
الى اسفر الافتيش عن وجودها فى-رازته . 

دوعا انه ببق بعدذلك قو ل امتهم الآخر وقد 
أخزت به حك الموضوع وعدته دليلا يصمح 
التعويلءليه ضد الطاعنفيكون الحكالمطعون فيه 
برغم ابطال محضر التفتيشلايزالمستداالىدليل 
لامطءنعليه من الوجبة القانونية واذن يكون 
الطعن واجب الرفض موضوعا . 

(طمن قريد عبد الوماب ضد أنيانة رقم 18م سنة ه ق 
بالييئة السابقة) 

1/1 
ع مأرسسسئة ه48١‏ 
١‏ حم أعتيار الممارضة كأأن لم تكن ٠‏ استثافه والطعن فيه 
إطريق النقض . يفسل أنهما الحم الاق الا'ول . 

و مشتبه فيه . انذار الاشتباه , عدم قابلبته المقوط . 


لسستسينلهة 


( المابة التاسبة مزالقانون رقم 6م لسة 1558 ) 


كوم العدد التاسع 53 
المادىء القانونية 


١‏ - إن استقناف حك اعتبار المعارضة كان 
لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشم لكل 
منهما الحك الغيابى الأول )١(‏ 

١‏ إن المادة التاأسعة من قانون المتشردين 
والأشخاص المشتيه فهم لم تحدد مدة معينة 
لسقوط إنذار الاشتباه بل جاء نصها عاماً 
دالابنفسهع ل عدمقابلية هذا الانذارلاسقوط 
عضى المدة . 

المي 

« منحيث أنصل الوجه الأول من وجهى 
الطعن ان الحم المطعون فيه إذ قضى بالغاء الحم 
الخيانى الابتداثى قدا خطأىتطبيق القانون لآنالمتهم 
: يسنأ تف ذلك الح الغيابيل كان استئنافه قاصر| 
على حك اعتبا رالمعارضة كان تسكن و لايمكن القول 
بأناستئناف هذا الحم الاخبر ينسحب الى الحم 
الغيابى الآ 0 

« ومن حيث أن مسألةانسحاب الطعن فى 
اعتبار المعارضةكن لم تسكن بطريق الاستئناف 
أوبطر يق النقض الى الحم الغيالى الآول مسألة 
قام علها الخلاف قدا فقال فريقمن الشراحأن 
5 اعتبار المعارضة كا نم تكن مستق لعن الحم 
الغيانى ومختلف معه مام الاختلا فإذ الحم الآاول 
شكلى نتيجته زوال المعارضةوأثرها بدو نأىيحث 
ف الموضوع وإذالثانىم أى الح الغيابى» موضوعى 
تتيجته ثبوت التهمة على الممنهم واستحقاقه لماحم 
عليه فلايمكن ان ينمج أحدههما فيالآخر وقال 
الفريق الثائى ان حك اعتبارالمعارضةكا نل تكنغير 

)1١(‏ رججبعت الحكة بتقريرهاهذالقاعدة عن القاعدة القر رتها 
من قبل فى أحكام متعددة وهىأن الطمن فحك اعتبار الممارضة 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


منفصل ف الواقع عن الحك الغبأنى إذ هو يضيف 
اليه معنى جديدا هوصيرورتهقابلا للتنفيذ وانأثر 
الحم باعتبارالمعارضة كان لمتكن هو نفس الاثر 
الذى سرتب علىا لحم بر فض المعارضة موضوءا 
لذلك كانت جميع الاحكام الغيابية والاحكام 
الصادرة فى المعارضة فبا سواء أحضر المعارض 
ليقدم أذلة براءنه او يحض كلبامتداخلة ومندبججة 
بعضها فىالبعض الاخرعايترتب عليه ان استثناف 
حكاعتبار المعارضة كا نل تكن يطرح أمام محكمة 
الاستثنا ف كل الموضوع م يطرح الطعن بطريق 
التقضفى حك اعتبار المعارضة كان لمنكن الحم 
الغيابى الصادرفى الموضوع وعللهذاالمبدأساركل 
من القضائين الف رنسىوالبلجيكى باطرادواستمرار 
كا سارت عليه محكةالنقض المصرية الىعبدقريب 
ولكنبا ر أت اخي راًالعدول عنهذا|الرأى واللاخذ 
بال أىالقائل بعدم الادماجوقضت فعلا بأ نالطعن 
فى حكىاعتبار المءارضة كان تكن وحده لايشمل 
الطعن فى الحم الغيابى الأول فاعترض على هذا 
الفضاء الأخيرفى حالة الطعن بالاستثناف بأنقصر 
مدى العاحنفى حك اعتبارالمعارضة كانم تكزعل 
هذا الحىوحده وعدم ثموله بطريقاللزومللطعن 
فى الحم الغيابى ربمافوت على المستأنف مواعيد 
الطعنفى ادم الغيانى المذكور لان ميعاداستئناف 
الحم الغيانى يحوز ان يكون قد مضى قبل الحم 
فى المعارضة باعتبارها كان لم تكن فرفض هذا 
الاعتراض بالقول ان الواقعان ميعاد اشتثناف 
الحم الغيابى لاببدأ الا من اليوم الذى لاتكن 
فيه المعارضة مقبولة عملا بالمادة 11 من قانون 
نحقيق الجنايات فهواذن يتحد فىميدثه وتهايتهمع 
ميعاد استئئاف حكاعتبار المعارضةكان لم نكن 
لآن تاريتمهذا اليم هوتار بخ تصبجقيهالمعارضة 


كن ل تكن وحده لايعملالطعي فى الحم الياى الا'ول ٠‏ ! غير مقبولة واذن فا عل المستأتف ان كان بريد 
1 م القاى الارل ٠‏ | : و 


العدد التاسع 


الاحتاط لنفسه سوىأنيذكرفتقريرالاستئتاف 
ته يستأئف الحكالغيانالصادر الو ضوع أوأنه 


7 ار الاعتراض السابق 
.ولكنهذ! ارد لايستند الى تفسير حم للبادة ١1/10‏ 
من قانون تحقيق الجنائات سالفةالذ كر إذ المفبوم 
من قولهذه المادة « من اليومالذى لاتكون فيه 
المدارضة مقبولة » ان الحسكوم عليه لم يعارض 
أصلاوانه فوتعل نفسه ميعادالمعارضةفأصبحت 
00 بعد هذا المعاد غير مقمولة ثفن هذا 
الوقت أىمن اليوم الرابع لاعلان الحم الغيابى 
بدأ ميعاد الاسئئناف 3 إذا تلت الماع 
فعلا وفصلفيها فلا يمكن ان يقال بأن هذاالفصل 
هو الذى جعلالمعارضة غيرمةيولةحالة انبارنهت 
فى الواقع وكانت عل نظرالحكة وما هو جدير 
بالذكر فى هذه المناسبة انه لايمكن فى هذه الحالة 
الآخيرة ان ستأتف احكوم عليه الحم الغيانى إلا 
إذا تنازل صراحة عن المعارضة وكان استئنافه 
حاصلا فى الميعاد أىفى حرالثلاثة عشربوماالتالية 
لاعلان الحم الخنانى فاداسار ف المعارضةو لم يرفع 
الاسئناف | لابعدمضى الثلاثة عثر بوماالمذكورة 
كان استثتافه لامالة غير مقبول لخصوله بعد 
الميعاد . ويظبر من ذلك انالاءتراض بأنالقول 
يعدم ادماج الحكم الغيانى فى حك اعتبارالمعارضة 
كن لمنكنقديفوت عل المستأنف ميعاد استئنافه 
اعتراض صحيح قائم إذ انه يقتضى حرمان المتهم 
الذى لميحضر فى المعارضة امام محكمة أول درجة 
م رفع موضوع اتبامه الى كمة الاستئتافالتى 
يقتصر بحثها تبعا لهذا الرأى عل الأسبابالمباشرة 
3 اعتبار المعارضة كن لمتكن أىعلى أسباب 
عدم حضور المعارض فقط أمام محكمة المدارضة 
أما الحم الغيانى الأول الصادر فى الموضوع فلا 
يمكن ر فعه محكلة الإستئناف لأنميعاد الاسيئئاف 


القسم الأول 


السنةالخامسةعشرة /إمسم 
يكون ف أغلبالأحوالقدائتةضى قبل الى باعتبار 
المعارضة كان ' تكن وه نتبجة غير مقبولةوم 
يقصدها المشر ع بأعة حال . 

« ومن حيث أنه لاحل منجبة أخرى القول 
بأن اكوم عليه يستظيع أن يتفادى الحرج 
السابقييانه بأن يقر نمعارضتهباسثناف احتياطى 
للحم الغيابى المعارض فيه إذ القانون الجناتى 
لاعرف مثل هذا الطعن الاحتياطى ولا يديم 
المع بين طريق الطعن بالمعارضة وبالاستئناقف 
فى أن واحد 

« ومن حيث انهازاء هذا احرج الذى يستشبعه 
العمل بمبدأ عدم الادماج وازاء جواز تعرض 
200 الحم عليبم دون نحا كة اذاأخذ 
بظاهر طعنهم بطريق الاستئناف أو النقض ىحم 
اعشار المدارضة كا نم تكن دون الرجوع الى 
حقيقة غرضهم من الطعن وقد يكون هذا الغرض 
صريحا لاشك فيه فىسالة الطعن بطريق النقضقى 
حكاعتبارالمعارضة كأنلم تكنءند قص رأسباب 
الطعن على الحم الغيابى وازاء الأسباب الوجيبة 
التى يستنداليها أصحاب الرأى الثانىالقائل بالادماج 
والتوسيق بانهاازاءكلتلكالاعتبارات الو سسةعللى 
القانون وعلٍالعدالة لايسعهذهالحكمة إلاالر جوع 
فى قضائها الآخير الرقضائها الآول والنقرير بأن 
استئناف حك اعتبارالمعارضة كأن لمتكن والطمن 
فيه بط ريق النقض يشم لكل منهما لهك الغيابى ولذلك 
يكو نالحك المطعون فيه إذجعل استثثاف!لحكوم 
عليه لحم اعتبار المعارضة كأن لم تكن شاملا 

الثنابى الأول أصاب الحقيقة ويكون وجه 

الطعن فى ذلك متعين الرفض . 

د ومن حيث أن محصل الوجه الثاتى ان 
المك المطعونفيه استندفى براءةالمتهم الأ نانذار 
الاشنياه قد سقط بمضى المدة إذ مضى أ كار من 
ثلاث ستنوات علي آخر - صدر علي اهم قبل 


مهم العدد التاسع 


ارتكابه الجريمةالآخير ة مع ان انذار الاشتباه 
مستدم الآثر لا يسقط بأى مدةكانت ولذلك 
تكون المحمكة الاستئنافة قد أخطأت فى تطليق 
القانون . 

« ومن حيث أن الماذة التاسعة من قانون 
المتشردين والأشخاص المشتبه فبم لى تحدد مدة 
معينة لسقوط انذار الاشتباه بل جاء نصبا عاما 
دالابنفسه علعدمقابليةهذ|الانذارللسةوط بمضى 
المدة وقد استقر قضاء هذه امحكة) حكة 
النقض ) على ذلك ومن م يكون الحم المطعون 
فيه إذ قضى لسةوط انذار الاشتباه المعطى لبهم 
منى أ كثر من ثلاث سنين قد أخطأ فى تطبيق 
القانون فتعين نقضه . 

د ومن حيث أن الحم المطعون فيه صدر 
غبايياو لأسباب قانونية بدون التعرض للموضوع 
فيتعين احالة القضيةالمحكة مصر الأهلية للحم 
فيها مجددا من دائرة أخرى . 


( طمن النياية ضد حسن عرمى رقم 194.٠‏ سنة "ىق 
بالميئة السابقة ) 


1/4 
١‏ مارس سنة ومو( 
١‏ - جرح أو طرب . تواقر ظرف سبق الاصرار بالنسبة 
للتومين جميعاً . تيع الغرامة عل أحدهم ٠‏ لايحوز . 


( المادة ملاع 
« - جرح وضرب . مدة الجر . أن الحكمة فى ذلك 


بتقرير اليب الما ٠‏ جوازه . 

الممادى”ء القانونية " 

١-إذا‏ أثبتت الحكة فيحكبا توافرظرف 
سبق الأصرار بالنسبة للستّهمين وطبقت فى 
حقهم جميعاً الفقرة الثانية من الأدة ولع 
تعين أن تطبق علوم العقوبة المقررة و 
الحبس لا الغرامة . فاذا هىقضت على أحدهم 
بالغرامة تعين نقض حكلها وتوقيع عقوبة 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشره 


الحبس على هذا المهم اسوة باق المهمين 

؟ ‏ للمحكئة حق الأخذ با يقرره الطبيب 
المعاسل بشأن تحديد مدة العجز عن الإاعمال 
الشخصية ولو كان المصاب يعالح خارج 
المستشق 

4 

(عن الطعى الحاصل مى الاب العام ) 

د حسثان هذا الطعن يتحصل فى أن الحم 
الابتداتى المويد لأسبابه بالك الاستئناق المطعون 
فيدقدأخطأ فى تطبيق القانون عل الواقعة المنسوءة 
الى عبد الوهاب الحطاب افندى يا صار اثياتا 
فى ذلك الح , ذلك بأ نموقد أثبتت الحكمة بالنسبة 
يح المهمينان الاعتدامحصل بترو وتفكيرأى 
ان ركن سبق الاصرار متوفر ‏ ماكان لا وقد 
طبقت المادة م.م ققرة ثانية منقانون العقوبات 
ان تقضى بالغرامة على عدالوها بٍالحطابافتدى 
المذ كور بلكان المتعينالقضاء بعقوبةالحب سأسوة 
بالمتهمين الآولين وقد ورد هذا التعيين أيضافى 
استئناف النيابة لذلك الح . 

دوحيث انهييين منمساجعة الحك الابتداق 
الذىتأيد لاسا به بالحم الاستئنافى المطعون فيه 
أن الحكمةبعد ان ذ كرت وقائعالدعوىوظروفها 
تفصيلاو أفاضت ف التدليل عل 'ثبوت مااسئد إلى 
جميع المهمين ختمت ذلك كله بالعبارة الأتيقوهى. 

« ومن حيشان الاعتداء حصل بعد ترو» 
وتفكير مما جحعل الحادثة منطبقة على المادة م.؟ 
فقرة ثانية و.؛ و١4من‏ قاو زالعقوبات. » 

د« وحيث اند ما لاشك فيه ان فىهذاالتروى 
وذلك التفكير أجل بيان لمعنى سيق الاصرار وان 
هذا هو الذنى أرادت الممكة أشاته 2 حقَّ جميسع 
المتهمين بما فهم عبدالوهاب الطاب افندىبتطييق 


العدد التأسع 


القسم الأول 


المي الخاسة عفر وؤض 


بالنسبة الييم جميعا ‏ وذلك بدليلاطلاق عبارتها | عايه عوبل بالمستشى لامكن التأ كد من حقيقة 


سالفة الذ كر على الميع وعدم تخصيصها للمتبمين 
الاأولين » وبدليل ماسيق ان ذ كره الحم سالف 
الذ كرمن انهو ثبت للبحكمة من أقوالعيل مرسى» 
ان خضورعددالوهابال+طاب افندى المذكورء 
2 حصل وكأنمعه كلمن المتبمين الأولواثانى» 
د ما بدلقطعا على تبييت نية الشر والاجرام » 
د بالاعتداءعلى منافسهالمدعى بالحقالمدنى ركذا)» 

د وححث انه وقد أثيتتالحكة توافرظرف 
سبق الاصرار بالنسبة لللتمين اثلاثة وطبقت 
فق حقهم جمعا الفقرة الثانية منالمادة (0١٠)من‏ 
قانون العقوبات ققد كان من المتعين عليها معاملة 
عبدالوهاب الحطاب افندىأسوة بالمتبمينالأأولين 
ومعاقبته بالحيس لا,الغرامة إذ الفقرة المذ كورة 
لاتقضى الا بعقوية الحبس دون الغرامة . 

د وحبث أنه لذلك يكون الطعن الحاصلمن 
النياية فى محله ويتعين بناء على ذلك قبول هذا 
الطعن موضوعا ونقض السك المطعونقيه بالفسبة 
لعقوبة الغرامة المقضى بها على عبدالوهاب 
الحطابافندى المذ كور و حيسهشب رين حبسا بسيطا. 

وعن العن افاصل عن عير الوهاتب 

الطاب افذرى 

م حيث ان الوجه الآول يتحصل ف ان 
المحكمة إذ طبقت المواد ٠؛‏ و١4‏ وه؛ وه.م 
من قانون العقوبات لم تبين بالتحديد المدةالحقيقية 
لتى تمر فيها الجنى عليه عن مباشرة عمله بل المين 
هو المدة التى استغرقبا العلاج وهذا ليس بكاف 
وحده لان شرط انطباق تلك المادة أن تعجز 
الاصاءة الجنى عليه فءلا عن مزاولة أعماله مدة 
نز بد عن العثر بن نوءا بد النظر عن المدة 
التى بق فيها نحت العلاج لان استمرار العلاج 


' مدة العجزعن أداءأعماله الشخصية باعتباران مدة 


الاقامة بالمستشفى هى مدة العجز ‏ ويكون الحم 
مبذا النتقص ف البيان قد اخطأ فى تطبيقالقانون. 
« وحيث انه بالرجوع الى الحم الابتدائى 
الم بد لاسبابه بلحم الاستئنافىالمطمون فيه بعل 
أن الحكة أثبتت فيه صراحة ان المدعى المدتى ‏ 
أى الجنى عليه عجر عن اعماله الشخصية واحدا 
وخمسين يوما بشهادة الطبيب المعابل . 
ووحث أن مايقوله الطاعن من أن مدة 
الاقامة بالمستشفى هى الى بمكن اعتيارها و حدها 
مدة العجرعن أداء اللأعمال الشخصية ان ماقوله 
الطاعن فى ذلك غير جدير بالاعتبار إذ لللحكمة 
حق الاخذ بما يقرره الطبيب المعالج فى هذا 
الصدد ولوكان المصاب يعاس خارج المستشفى . 

د وحيث انه لذلك يكوتت هذا الوجه 
متعدن الرفض . 

و وحيث أن حاصل الوجه النانى ان الثابت 
من الكشفين الطبيين المتوقعن عل الجى عليه ان 
استطالةمدة علاجه لى يكن سيها جسامة الاصابة 
فى حد ذاتها بل هى من مضاعفات طرأت ومن 
العدل ان لايسأل عنبا المتبم وذلك لانعدام صلة 
السيبية المباشرة يينبا و بين الفعلالمنسوب اليه - 
و يضيف الطاعن إلى ماتقدم ان امجىعليه اختار 
لنفسه طر بق علاجه وليس من العدل كذلاكان 
يكون حظ المتهم متوقفا لاعلى مقدار جسامة 
ماأتاه منجرم وانماعلى اهواءالجى عليه وتصميمه 
على أن يعاٍ تفسدعلاجاخاصا أوان,مل أويتعمد 
الاهمال فى معالجة نفسه أو ان لايعابنفسهاطلاقا . 

د وحيث انه لاحل لما يشكو منه الطاعن فى 
هذا الوجه إِدّ الثابت فى الحم المطعون فيه 
استنادا الى ماقرره الطبيب الماح - أن استطالة 


1 مدة عجزائجى عليه عن أداء أعماله! الشخصية ب أى 
واحدا وخمسين يوم يرجع سييبا إلى ماطرأ 
عل الجرح من التقبح ول بدع الطاعن فى أى 
اهمال امجتى عليه فى العلاج ؛ بل الواضم أن هذا 
د وحث إن ماأوضحهالطاعنق الوجهالثالك 
والأخير متعلق برمته بالموضوع وعناقشة الآدلة 
( طمن التيلة ضد عيد الوهاب الحطاب افندى رقم لالأؤسنة 
هق بالميثة السابقة عدأ حضرة صاحب العزة جمد شرى ,بك 
رئيس نابة الاستقاف بدلا من الاستاذ عمد جلال صادق ) 
١/6‏ 
١‏ مارس سنة ومو| 
حق الدفاع 8 تعديل وصف الهمة 3 حصو له فحورا تجا كة 
الايتدائية . تضرر المتهم من ذلك لدى محكمة النقض 
لاول مرة ٠‏ لامجوز ٠.‏ 
المبدأ القانوق 

مادام تعديل وصف الممة قد حصل ف 
دور الحا قة الابتدائية فى وسعالمهمأن 
يعلم به ويترافع أمام المحكمة الاتكنافية على 
أساسه »فاذا هو لم يطلع على ا لحم الايتدائى 
قبل المراقعة الاستئنافية فبذا إهمال منه يحب 
أن يحمل دو وزرهولا يحق له أن بتضرر من 

حصول هذا التعديل بدون عليه 

و 

د من حيث أن محصل الوجه الآول من 
أوجهالطعنان الطاعنقدم للبحا كة باعتيارهقاعلا 
أصليا' ولكن محكنة الدرجة الأآولى اعتدرتهشريكا 
دون لفت الدفاع الى ذلك وقد استأتف الطاعن 
الحم يوم صدوره ولم يعلن به وبق جاهلا ان 


القسم الأول 


ألسنة الخأمسة عشرة 


الجسم الاستكتافى مؤيدا الحم الاتداتى وؤذلك 
إخلال حق الدفاع . 

« ومن حيث أنه مادام هذاالتعديلقد حصل 
فى دور الحا كة الابتدائيةفقد كان وسعالطاعن 
أن يعلم به ويترافع أمام انمكمة الاستئنافية على 
أساسه . فاذاكان لم يطلع على الك الابتدائىقبل 
المرافعة الاستثنافية فذلك [همال منهيحبانيحمل 
هو وزره. 

«ومن حيث أن محصل الوجهالثا قا نالطاعن 
طلب من المحكة التأجيل لحضور محاميه ولسكن 
المحكمة رفضت هذا الطلب ولم تسأله عن تهمته 
ولم نسمع أقواله ولا دفاعه . 

2 ومن حيث أنه بالاطلاع على محضر الجلسة 
يبين ان الطاعن طلب أمام امحكة الاستثنافية 
التأجيل حتّى حضر محاميه وكانت القضية موؤجلة 
من جلسة سايقة للاستعداد بناء على طلب ذلك 
المحالى فل تكن الحكة مازمتقانونا بالتأجيلمرة 
أخرى على أنها أجلت القعنيةللحك 
للطاعن بتقدحم مذ كرةبدفاعه » ذلك تكو نالحكة 
قد مكنت الطاعنمن تقد مايشاءمن أو جهالدفاع. 

( طمنعيدالرحمن أحمدراجحضدالتابة رقم 5م منة ه ق 
بالبيئة السانهة ) 


1 
وأذنت 


1/5 

١918م0 مارس سنة‎ ١ 
أسباب الاباحة وموانع العقاب . متى يصح السك بالمادة‎ 

ممع ؟ (١‏ الأدة هه عقوبات ) 

المدأ القانوتى 

إن المادة ره من قانون العقوبات كشترمل 
لتبرير الفعلالواقع منالموظف فوق أنيكون 
حسن النية وجوب نحريه وتثبتهمن ضرورة 
التجائه إلى ماوقم مئه ووجوب اعتقاده 
مشروعية عمله| عتقاداً مبزياً ع ل أسباب معقولة 


القسم الاول 


السنئةالخاسة عشرة | إبس 


فاذاكان المفبوم مما أثبته السك المطعون فيه 
أن ماوقع من المت كان عن طيش ول يكن 
منبعثأعن أسباب معقولة فلا يق لهذا المنهم 
القسك هذه المادة, 
لحك 

« حيث أن مبى الوجبين الأول والثاق من 
أوجه الطعن هو أن الطاعن نادى الصيادين من 
الير الشرق فعرفوا أنه خفير وقد طلب اليبوان 


3 اعتادواعل ذاك وما / بردوا عليهاطاقعيارين. 


فى الحواء لبعوقهم عن القرار ‏ ومذا فلا عاب 
عل مافعله عملا المادةهره من قانونالعقوبات لان 
اطلاق العيارين قد جاء طبقا للتعليات المعطاة 
ارجال الخقر . ١‏ 

د وحيث أن واقعة هذهالمادة ‏ حسما جاء 
باحك المطعون فيه هى أن يعض الصيادينكانوا 
إيصيدو نفى سكبين لم ف النيل وقد القوا شبا كبم 
فالمامقى ليلة مقمرة إذ خرج عليهم الطاعن شاهرا 

سلاحه وطاليا منهم الخروج إلى الير ‏ فاستمباوه 
حت يجمعوا غزلى فأمهلهم عشردقائقكان وا خلالها 
يعملون على رفع الشمباك من الماء ثم اطلق علييم 
عياراناربا أحدث جروحا بأحدم وبعد اناثيت 
الحم هذه الوقائع ورا ماتمسك به الطاعن من 
أندقصد ارهاب الصيادين لمنعهم عن الفرار بعدان 
اعتقدمم لصوصاء ورد عل هذا الدفاع قائلا ان 
قليلا من النبصر والتفكير من جانب الطاعن كان 
يكنى لتبديد هذا الظن إذ نور القمركان ساطما 
ترى معه الشبالكفى الماء ولانه كان وسعالطاعن 
ان يمبل الصيادين حتى يجمعوا غ زم وأضاقف 
الك الىذلك أ نالصيادينكانوا يضربونالماءبشدة 
لدفع السمك الى شيا كبم وان الصوت الذى كان 
يتبعث منهذه التركةوالذىثبه الطاعن الى وجودمم 


ماكان يصدر منهم أوكانوا يريدون السرقة لان 
السارق يبتعد عن كل عمل ينم عن وجوده . ثم 
استخلص الحم ما تقدم طيش الطاعن فى تصرفه 
وأطلاقه النارعلى الصيادين بلامس رأوداع يلجته الى 
هذه الو سيلةحين رآه يصيدون . واتتبىالىاعتباره 
الطاعن مرتكبا لجريمة احداشجروح طبقاللمادة 
7 مزنقانون العقودات . 
وحيشانهيؤخذماسلف ان تمسك الطاعن 
بالملدقه,ممنقانو ن العقومات ل سن له حل-إذهى 
تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف فوقان 
يكون حسن النية وجو بتثبته و نحربه منضرورة 
التجانه المماوقع منه ووجوباعتقاده مشروعية 
عله وأن اعتقادة كان مبنيا على اسباب معةولة . 
والمفيوم مما أثبته الك المطعون فيه ازماوقع من 
الطاعن كان عن طيش ولم يكن منبعمًا عن اسباب 


معقولة.أماالتعلمات الأدارية الى يستنداللهاالطاعن 


فهى مستمدة من روح القانون ولاتيم استوال 
السلاس ضدالمشتبه فى اميهم الابعد التيقن منان 
للشببة محلا وبعداستتفادوسائل الارهابوالتهديد 
الى قدتعينعل القبض عل المشه فيهم بغيرحاجة 
الى استعمالالسلاح وظاهر ما تقدم ذكره ان 
الطاعن لم ينغذ شيئا من هذه التعلمات ١‏ 
« وحيث أن الوجهالثالثك يتحص لفان حكة 
الموضوع لم تبين الآدلة عل | نالطاعن اراد [حداث 
جروح ,بانجتى عليه ولم تأخذ بدفاع الطاعن بأنه 
قصد جرد الارهاب قأصاب العيار خطأ الجنى 
عليه لمياج البحر واضطراب المركب فوقهبما كان 
تعين معه تطبيق المادة .م.م لا المادة > ؟ من 
قاون العقوءات . 
«وحيث أن محكة ا موضوع رأت أن الطاعن 
صوب العيار متعمدا ايساق الجتى عليه ليحدث 
بدجروحأ ليعوقه بباعنالفرار» واستخاصت رأمبا 
(سح) 


11 العدد التاسع 
هذا من الوقائع التى أوضحتها فى حكمبا المطعون 
فيه وهى مؤدية الى مااتتبت ايها حك ةمن تتجة. 
ولذايكون تطبيق الحكالمطعونقيهللمادة>. امن 
قانون العقورات علل الواقعة الى أثبتها قد جاء 
سلمامن شائة الخطأ . 

( طمن عيدالخالق عبد المتاح جوده ضد النيابة رقم ولام سنة 
ه قبلليئةالسابقة) 


١81/ 
| ه» مارس سنة مسو‎ 
تزوير . إصمة الاأصبع . حرمتها . حجيتها , نسبة الصمة‎ 
٠ تزوير‎ ٠ الموقع يواعلى تعبد أو التزام لشخصآخر‎ 0 
الأدة وووع)‎ ( 
الممدأ القانوق‎ 
البصمة حرمة , وللمحرر المذيل بها حجية‎ 
فما سطرمن أجله ع والعبث به عبث بالثقة‎ 
اللائة ام وضع فسمكرعن لقان‎ 
فا محر ر الذى يستد فيه للغير أى تعبد أوالزام‎ 
ويذيل بيصمة تذسب كذياً لهذا الغير يكتتسب‎ 
فى الظاهر شكل الورقة الصحيحة المثبتةلذلك‎ 
التعبد أو الالتزام و يمكن أن مخدع من يتعامل‎ 
به ما مدع الورقة المذيلة بامضاء مزور أو‎ 
ختم مزور من يتعامل يها . ذلك لأ نالبصمات‎ 
تتشابه وهى لاتقر إلا بعد تحقيق فى فيمكن‎ 
للبزور أن بقدم ذلك الحرر للقضاء وحصل‎ 
منه على مأ ححص ل عليه لو قدم له ورقة عليها‎ 
خم أو إمضاء مزور كاستصدار أعى بالحجز‎ 
أو حك غياق كا عكنه التصرف فيه بطريق‎ 
الحوالة إذاكان سنداً تحت الاذن فيو إذن‎ 
حرر يصلح مبدئيا أن يكون أساساً للبطالبة‎ 
. بحق وعمكن أن ينشأ عنه ضرر للغير‎ 
ومن بيعم بأصبعه أو أصبعغيره عل خرر‎ 


القسم الأول 


السنةُ الخامسة عشرةٌ 


وينسب كذياً تلك البصمة اشخص آخر إتما 
يتل شخخصية ذا كالشخص الآخروالا تحال 
طريقسة مستقلة من طرق التزوير المادى الى 
نصت علبها المادة من قانون العقوبات 
وهذا فضلا عن أن من ينشىء محرراً مثبتاً 
لتعبد أوالتزام وينسبه الى غير محرره بأن 
بصم عليه بيصمة ينسبها كذباً الى هذا الغير 
يصمم من جهة أخرى أن يعد هزوراً بطريق 
الاصطناع وهومن طرق النزوبر المخصوص 
علهاقانونا. 
اله 
« من حيث أن محصل الوجه الآول من 
وجبى الطعن ان الواقعة التى نسبت الى الطاعن 
وال عوقب عليها لا جرية فيها وملخص تلك 
الواقعة أن الطاعن حرر على أخيه حنق حسان 
حسن سئدآا ععديونيته له ىمبلغ ٠‏ جنيها وجعل 
آخر يدعى عمد فرغل السيد بيصم يأصبعه على 
هذا السند ثم يمسك به ضد أخيه زعبا مئه بأن 
البصمة الموجودة على هذا السند هى بصمة ذلك 
الاخ وليس وضع بصمةبدل أخرى أى تزوير 
أو تقليد ولذلك يكون الحم المطعونفيه إذ أدان 
الطاعن عل تلك الواقعة قدأخطأ فى تطبيق القانون . 
« ومن حيث أن النيابة العامة رفعت على 
الطاعن الدعوى العمومية متهمة إياة بأنه زور 
كل تق حنن سين" إإصالة يب +4 بعنييا 
بأن نسب اليه انه أصدره ووقع عليه ييصمته 
وبأنه استعمل الايصال المذ كور بأن قدمه فى 
محضر محقيق البوليس الذى عمل بناء على بلاغ 
منه ضد حنقى سين المذ كور مطاليا إيأه برد 
المبلغ الحرر عنه الايصال المزور وقضى على 
الطاعن ابتدائيا بالمبس ستة شهور وتأيد فى 


د التاسع 


القسم الأول 


السنةال+امسةعشرة ميس 


الاستئئاف وأثيت الحكم الايتدا ثى ان الطاعن | المثبتةلذلك التعبد اوالالتزامويمكن ان مخدع من 


التق بشخصين فى مقبى وطلاب منهما ان يشبدا 
على ورقة كان أعدهامن قبلعل أنها شكوى ضد 
أقارب زوجته ليسلدوه ابنته فوقع عايها أحدهما 
عمد فرغل السيد بأصبعه نحت تأثير هذا الفبم 
ثم قدم المنهم الورقةلنقطةالبوليس فاذا بباايصال 
على أخيه بمبلغ ستين جنيها وقد أنكر امجنى 
عليه توقيعهعل هذا الايصال واعترف مد فرغل 
السيد بتوقبعه عليه ببصمته على انه شكوى . 

« ومن حيث أن استعال بصمة الأصبع فى 
الحررات بدل الم أوالامضاء أرشائع معروف 
يتعامل بها الخهور فيا بينهم ما تتعامل بها مصالح 
المكومة مع الأفراد الذين يحباون الكتابة وقد 
أقرت الحا؟ المدنية الآهلية وانختاطةهذا العرف 
إذ هى تأخذ بيصمة الاصبع كدليل على شخصية 
المتعاقد قياسا على الم أو الامضاء وتعاقب من 
ينك رالتوقيع يصمتهأسوة تحالةمنينكر التوقيع 
مختمه أو إمضائه م أقره الشارع تفسهفى القانون 
رقم ٠.‏ الصادر فى ١١‏ مأبو سنة ١91‏ بجعل 
بعض عقود عرفية تحت مراقة عام الاخطاط 
( ولوان هذا القانون الغى فيا بعد تبعا لالغاء 
نظام محاك الاخطاط ) ققد سوى هذا القانون 
بصرع الافظ فى عدة مواد منه طابع الاسام 
بالامضاء والتم فللبصمة حرمة وللمحرر المذيل 
بها حجية فما سطر من أجلهوالعبث بدعبث بالثقة 
النامة الى نلك قه متتر نتن لشاف ان 
مايعاقب عليه قانون العقوبات فى جرائم التذوير 
انماهو الاخلال بالثقة العامة التى يكن اف 
توضع فى امحررات . 

« ومن حب ثأن الحرر الذى يسند فيه للغير 


يتعامل به ما تخدع الورقة المذيلة بامضاء مزور 
أوخم مزور من يتعامل بها ذلك لآن البصمات 
تنشابه وى لا تقرأ الا بعد تحقيق فى فيمكن 
لالمزور انيقدمذلك انحر للقضاءو حص لمنه على ما 
يحصل عليه لو قدم له ورقة عليها ختم أو أمضاء 
مزوركاستصدار أمر,الحجز أو حكغيابىكا يمكنه 
التصرف فه بطريق الحوالة اذا كان سندا تحت 
الأذنفهو اذن محرر يصلح مبدئيا انيكون أساسا 
للمطالبة بحق ويمكن أن ينأ عنه ضزر للخير . 

« ومن حيث أن من يبصم بأصبعهأو أصبع 
غيره علىحرروينسب كذيا تلك البصمةلشخص 
آخر. انما ينتحل شخصية ذلك الشخص الآخر 
والانتحال طريقة مستقلة من طرق الاذوير المادى 
الى نصت علما المادة 01/9 من قانونالعقوبات . 

« ومن حيث أنه من جبة أخرى فان من 
ينثىء محرا مثبنا لتعبد أو النزام وينسبه الى 
غير حرره بأن بيصم عليه بيصمةيفسها كذيا الى 
هذا الغير يعد مزورا بطريقالاصطناع وهو من 
طرق التزوير المنصوص عاهاقانونا ولا يطعن فى 
ذلك ان البصمة فى ذاتها لا بمكن ان تكون 
مزورة لآن النزوير فى هذه الحالة ليس تزويرا 
يوضع بصمة مزورة وإبما هو فى نسبة البصمة 
الصحيحة زورا الى غير صاحبا ماهو الخال ماما 
فى ذسبة الامضاء الصحيح أو الت الصحيح زورا 
الى غير صاحبها فى حالةتوافق الأسماء ولا نزاع 
فى قيام التزويرفى الحالتينالاخيرتين على ان دلالة 
البصمة على صاحها الحقيق لا تكون الا بعد 
التحقيق أى بعد ارتكاب الجريمة والواجب أن 


| ينظر الى البصمة وقت ارتكاب الجرعة لا بعدهاأ 


ذَاذا وجد انبا تخدع الغيرو انما تجرى مجرى البصمة 


لهذاالغي ريكتسب فى الظاهرشك ل الورقة الصحيحة | الصحبحة حق العقاب ولا نزاع فى ان انمحررت! 


المذيلة بيصات مسندة لغير أصحاءها بمكن ان تخدع 
٠‏ من يتعامل بها قبل ١‏ كتشاف أمرها . 
« ومن حبث أن القول بعدم:وجود جريمة 
فى نسبة البصمة لغير باسمها لآنبا لا تنىء فى 
الواقع الاعمن بصم مها دونغيره يستتدف الحقيقة 
الى استحالة الجربعمة نفسها فى هذه الخال 
لأسبابموضو عية/ (©17أءءزطه0) مستمدة من 
طبيعة اليصمة ولكن المعول عليه الآن هو أن 
ينظر للجريمه م نالوجبة الشخصية(ع07اعه زطدة) 
فاذا ثبت أن المزور عمل كل ما فوسعه أنيعمله 
ليصل الى خدع من يتعامل معه حق عليهالعقاب 
بصرف النظر عما إذا كان يمكنه أنحققغرضه 
الجنائى أم لا . . 
« ومن حيش انها تقدم يكو نالك المطعو ن 
فيه إذ أدان الطاعن لتزويره إيصالا عل آخر 
بأن نسب إليه أنه أصدره ووقع عليه بيصمته 
كذبا ولأنه استعمل هذا الايصال المزور بأن 
قدمه فى محضر تحقيق البوليس قد أصاب الحقيقة 
ولذلك يتعين رفض هذا الوجه . 
« ومن حيث أن محص ل الوجهالثانى انركن 
الضرر أو امال الضرر من الأركان الاساسية 
فى جرعةالتزوبر ولابتصوراح-مالحدوثالضرر 
فق حالة السك ضصد شخص معان لسئد هبصوم 
عليه ببصمة شخص آخر . 
المطعون فيه أثيت 
امال حصول الضرر من فه ل الطاعنإذ جاءففه : 
د أنه لولا شهادة عمد السيدفرغل بأن البصمة » 
« ال موضوعة على الأيصال هى لصمة أصبعه 5 
« لكأن من الحتمل أن يصب الجنىءليدضرر » 
د اما باعتياره مبددا أو مدينا على الأقلفمبلغ » 
2 م بقيضه وم يستلمه » وتوفرالضرر أواحيال 
الضرر مسسألة موضوعية تقدرها عمكمة الموضوع 


« ومن حيث أن الحم 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


لآنبا من اختصاصبا وحدها . ولذلك يكون هذا 
الوجه عل غير أساس أيضا . 

( طمن عبد الجيد حسن عيسى ضد الثيابة رقموب سنة وق 
بالميئة السابقة عدا الاستاذ محمد جلال صادق رئيس تيابة . 
الاستتاف يدلا من صاحب العزة تمد شرهى بك ) 


1184 
هه مارس سنة م١‏ 
خبير ٠‏ الاعتراض على طريقة تعيينه أوع ل كفارته :الفندة. يحب 
ابداؤه لدى ممكة| ل وضوع (١‏ المادة غلإومرافعات) 
المدأ القانوق 

الاعتراض على طريقة تعيين الخبير أوعل 
كفاءته الفنية من الاعتراضصات الواجب 
إبداؤها لدىمحكمة الموضوع . فاذا فا تالمهم 
أبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأول مرة 

أمام حكة النقض ٠‏ 

4 

« حيثان الوجه الأول يتحصل فى أن الحكمة 
الاستتنافية لجأت الى قل الطبيب الشرعى قائلة 
انها تتدب أحدرجاله الذين تخصصوافى تحقيق 
الخطوط ومضاهاتما مع انه لم يكن به الا رجال 
تخصصوافى الناحية الكماوية للكتابة ولاورق 
فققط دون عل بالخطوط أو الحضاهاة التى تستلزم 
معاوماتخاصة على انا لحكة لم تندب شخصا معبنا 
بالاسم يلقالت فحكمما انهاتندب احد رجال قم 
الطب الشرعى ثم جاء هذا الذى قام بالمأمورية 
وصدرتقريرهيأنالتى ندبه هو مدير عام مصلحة 
الطب الشرعى وبقولالطاعن انالمحكمة بعملها هذا 
قد خالفت المادة 4؟؟ منقانون المرائءات وهى 


التى بحب مراعاهالعدم وجودنصخاص بأهل الخبرة 


فى قانون تحقيق الجنايات 2 
«وحيثك أنهذاالوجهمردود إذ الطاعن ريد 
أىاعتراض لدىمحكمة الموضوح عل طريقةئعيين 


هذا الخبير و لاعلى كفاءته الفنية بلجاءت م رافعته 
بعد تقدص التقرير مقصورة عبل مناقشة موضوع 
هذا التقريرو با نمارآه فيه من أوجهالنقص فليس 
له بعدذلك أن شير مثل هذهالاعتراضاتلأولمرة 
أمامحكمة النقض هذا فضلاعن أنالثابتمن عضر 
جلسة الحاكة الاستتنافية الرقم 18 أبريل سنة 
4و( انام الطاعن هو الذى طلب احتياطيا 
إحالةالوراق علىقلم الطبيبالشرعى الذى أسس 
خصيصا لهذا الغرض فضت الحكة وفقا لرغبته 
دب أحد رجال قل الطب الشرعى الختصين 
تحقّقومضاهاة الخطوط لاعادة عملية المضاهاة 
فليس للطاعن أذ نعل أى سال وجدالتضررما م من 
الاجراءات فىهذاالصدد . 

و وحيت أن مبثى الوجه الثانى هو أن الطاعن 
أبدنى امام احكمة الاستئنافية جملة طليات للتحرى 
عمايرسمدمن نقص فتقارير الخبراء وخلاف بين 
تقرير الطبيبالشرعىوتقاريرغيره من أمل الخبرة 
الذين تقدموه فل تجب السك ةطلبه وفى هذااخلال 
يحق الدفاع بتعين عه تقض الحم 

« وحيشان محكة الموضوع بعد أن أوردت 
وقائع الدعرىودالت على صحة الاتهام عرضت 
لطليات الطاعن المشار اليباوةالتبدأ بأ«وحيث» 
دان المحكمة لامرى ازاء ماسيق أبرأده من أدلة «6 
د تكاد تتطق بصحة الجر تين السالفذكرهيا » 
ولا لاجابة المتبمين الى تلك الطلبات الى » 
( تقدموابها يجلسة المرافعةالآ خيرة(١منوفير‏ » 


سنة 4" ()احتياطياوهى عمل صورةبقد رالصورة» 


د الوقدمباالطبيب الشرعى لامضاءصحيم ويحث» 
م تلك الظواهر التىاتخذها ديلا على اللذوير «6 
« وتكيير الصورة التى رسمبا البير جمد على » 
وسعودى أفندىليرى انكانت تلك الظواهرالى » 


القسم الأول 


السنة الخاسة عشرة مبس 


وتلك الأنارالى قال اليب الشرعى بوجودهاع 


د بالقم أرصاص - فان هؤلاء الخبراء الثلاثة » 
وجميعهم قدقطعوافىتقاريرهم,أنالامضاءالمطعون» 
« فيه قد وضع بطريق التقليد لامضاء صحيح » 
وللسجنى عليه وهى تلجة سليمةجاءت مطابقةى 
د الى النقيجة ذاتها التى اتتبت اليبا تلك الآدلة » 
« والقرائن السابق إيرادها تفصيلاوىطلبات » 
ج ترىهذه المحكمة أنه يقصد بها سوى تعطيل 6 
والفصل فى الدعوى بدونمقتض » وفهذا الذى 
قالته محكة الموضوع مايرر رفضبأ ماطلب 
الطاعن اجراءه بما رأت المحكنة نفسها فى غنى عنه 
لتكوين اعتقادما فى الدعوى 

د وحيث ان صل الوجه ألثالث هو أن 
الحم المطعون فيه أثيت بعد سرده الوقائع ان 
ظروف الدعوى وملابساتها والقرائن النى تحيط 
بها تقطع بالتزوير ثم اتى بعد هذا الاجمال على 
التفاصيل الاتية ‏ أولا ‏ قال الحك انه غيرطييى 
أن يعجز رافع النقض عن دفعكياتين م بدفع 
بندذلك مرةواحدة . غم جنبا معأن الثأثكمن 
الأوراق ان العجزعن الدفعلاوجود له ثانيا - 
قالت امحكمة انه لابوجد شك فى أن حاجة المبم 
هى التى أبجرته عن دفع الكبيالتين الأوليين وأن 
طلب تقسيط مبلغ . .م جنيه يدل عل انهف سالة 
من الحسس بمكنه مناداء الدين مرة واحدة مع 
أن هذا الاستنتاج خاطىء لآن السببكان غياب 
الطاعن ‏ نالنا ب قالت المحكمة انماساقته من أدلة 
وقرائن أيدها الخبراء الفنيون معان ماقدمهاثنان 
من التقار رلايسمحبالقولبانهما استندا الىأسباب 
فنية صحيحة للقول بأن الامضاء مزور . 

ووحيث أن هذا كله مناقشة موضوعية فما 
قدرته الحكة الاستئنافة خاصابأداة الاثباتوهو 
أمرلااشراف حكة النقض عليه . 


( طمن فرج عند فضه ضد آلنابة رقم 45م منة ه ق 


«أثبتها الطبيب الشرعى تظهر لحامنعدمه وتحقيق» ؟ لميثة السابقة) 


.حدس العدد التاسع 


15 
: أول ابريل سنة ممبوى 
إثات فى المواد الجائية ‏ الخد بيعض أقوال الشامد دون 


يعض , جوازه ٠‏ 
المبدأ القانوق 
لحكة الموضوع كامل السلطة فىالآاخذ عا 
ير تاس اليهضميرهامن بعض أقو الشاهد بالذات 
وان تطرح جانياً مالا تطمان الى صدقه من 
أقوال أخرى إذلك الشاهد نفسه . 


اير 

«حيث|ن الطعن يىعلى ان الحم الابتداثى 
صدر عيل أساس شبادة الضابط الذى قال برؤيته 
المتهم (الطاعن) وهو يلق الحشيش من يذه وقد 
نوقش هذا الضا بط امام حك ةالاستثنافية فأسفرت 
الناقثة عن تكذيبه لقوله الأول وتصرحه انه 
وير المتهم وهو يلق وانما عثرعلى قطعةا الحشيش 
تحت السرير كا أنالحكية أحضرت الأومياقى 
عبد البادى الذى رافق الضابط ساعة الضبط فل 
يشبد برؤية الالقاء 

«وحيث |نواقع الامرأن عبدالسميعافتدى 
عبد القادرضا بط البوليس شهدلدى السك الابتدائية 
وكررف صراحة وجلاء بأنهرأى الطاعن وهوياق 
قطعة الحشيشارضا وقداعتمدت المحكةالابتدائة 
أقوال هذا الشاهد فذكرت فى صدده مايأتى : 

«وحيث أنالمحكة ترى التهمة ثابتة ثبوتا » 
«دطفيا على المتهمالنا ق (الطاعن) إذشيد الضابطجم 
وعد السميع افندى عدالقادر أنه أبصره وهوع 
دياق قطعةاالحشيش ارضاو ذلك عضر التحقيق» 
«الابتدائى وفى محضر الجلسة وأ كد ذلكمرارا» 
دفى مناقشته بطريقة قاطعة لاتدع مجالا لشك » 


«أوريبةولالمايفترضهالدفاع من تخلفهذ والقطعةع ١‏ 


| القسم الأول 


ألسئة الخامسة تكشره 


ومن الحشيش مزكان يسكن الغرفة قبل المتهمين» 
«الثانى والثالث إذ شبادة الضابط عبد السميع» 
اقدى تقطع كل ظن أوشك » 

ولماانطرحت القضيةامام المحكمةالاستتافيةرأت 
هذه المحكة إعادة مناقشة نفس ذلك الضابط فقرر 
أمامها بأنالطاعن كان نائما على ظبرهول يكن موجودا 
؟فرده يلكان معه شخص آخر يجواره على السرير 
وانه . اى الضابيط ‏ رأى قطعة الحشيش إحد 
رمبها تتنطط ( كذا) ولايمكنه الجزم بأنها كانت 
فيجيب الطاعن كانه ليس فاستطاعته انيستتج 


مارأى ابنكانت قطعة الحشيش هذه قبل انترى 


وتقع أمامه . 
ووحيث إنالحكة الاستثنافية بعد؛انسمعت 

ماقرره ذلك الضابط امامبا وهو كا يرى لابتفق 
ومأ سبق ان شهد بدفى التحقيق الابتدانى وكرره 
مرارا لدى المحكة الابتدائية قضك تأيد | 
الابتدائ لأسبابه .و وأضمجايا منذلك|نالحمكة 
الاستتنافيةل تطمثنالىما قرره ذل كالشاهد أخيرا 
واتباعولت بعكس ذلك كل التعويل على ماسبقان 
شهدبه فىهذا الصدد ف التحقيقات الا"ولية وأمام 
حك ةالابتدائيةفلسعبابعدذلك الا تأيد الحم 
الابتداق لأسابه وبمالا شك فيدان للمحكمة كامل 
الساطة وتمامالخرية فى الاخذ بمايرتاح اليدضيرها 
من بع ضأقوال شاهدبالذات وان تطرح جانيا ما 
لاتطميّن الى صدقه من أقوال أخرى لنفس ذلك 
الشاهد . 

ووحيث انه لذلك يرى أن الطعن الحالى فىغير 
محله وبتعين رفضه موضوعاأ . 

( طعن عبد المعطى حمد رمضان ضد النيابة رقم 60ج سنة 
هق ,اليئة السابقة ) 


ا 
أول ابريل سنة مموى 
-١‏ محكة استئنافة ٠‏ استبداد عقيدتها ٠‏ مصاأدرة ٠‏ 
1 ( المادة كما حقيق ) 
تصب . ادعا, موظف صفير أنه موظفكيبير . اتتحال 
0 لصفة كاذية : ) المادة اولاع ( 
المبادى, القانونية 
١‏ إن المحكمة الاستئتافية [عاتستمدعقيدتها 
من وأقم ماهو مدونف أوراق الدعرى وهى 
غير مكلفة أصلا بسماع شبود ولا بأجراء 
تحقيقات جدددة إلا إذا رأت هى لزوم ذلك 
لتنوير ماغمض من ظروف الدعوى. 
م إنما يدخل فى دائرة اتتحالالصفات 
الكاذية المنوه عنها بالمادة #ولاع أدعا شخص 


أنه موظف صخير للآن عبارة (موظف كبير) |. 
تحمل فى ثناياها الأسهام بالتفوذ وعاو الكلمة |. 
مضاء الرأى إلى غير ذلك م نالصفات والزايا )' 
ومضاء الرأى إلى غيرذلك من والمرا؛ : عليها لآنه لم برد بها ان الطاعن استعمل طرقا 


احتيالية أو اتخذ صفة كاذية وأن وصف الطاعن 


أن لايتمتتع مها الموظف الصغير . فادعاء كل 
ذلك بغير دق يعد اتصافاً بصؤات غير صحيحة 
والانصاف بصفة غير صحيحة يك وحده 
لنكوين ركن الاحتيال ولو لم يصطحب 
باستعمال أى طرق أ حتيالية 


2 


الطاعن طليا بسماعهم فى واقعة معينةوقالتتعريرا 
لهذا الرفض أن المتهم أثر على شهود الاثباتوان 
ذلك لاجعابا تعدلعنعقيدتما . وهذا يعتبر قضاء 
فى واقعة1 تعلمهاامحكة وحكبها على مستقبل جهول 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة م 


«ومنحصث انمجب أن يلاحظ مبدئيا ان الحكة 
الاستثثافة اما تستمد عقيدتها من واقع ما هو 
مدون فى أوراق الدعوى وانها غير مكلفة أصلا 
بسماع شبودولا بأجراء تحقيقات جديدة الا اذا 
رأت هى ازوم ذلك لتنوير ماغمضمن ظر وف 
الدعوى (الادقدىر منقانون تحقيق الجنايات) 5 
الحك المطعون فيه ان الطاعن تقدم 
الى الحكمة بعد حجر الفضية الحك بعريضةيقول با 
ان الملخين ضده اعترفا بأنهما لم يكونا صادقين 
فما أسنداه اليه . ولكن الحم أجابعن ذلك بأن 
(الحكة ترى ان الآدلةوالقرائن الى أو ردها الحم 
المستأئفكافية لأثيات التهمة قبلبما وانأى تأر 
ومع يعدذلك على شهود الاثيات لا بمكن أن يزعرع 
عقيدة احكة فى ثبوت التهمة ) ومعنى ذلك ان 
المحكمة قد اقتنعت بما هو وارد ف اللأوراق وانها 
لم تر محلا بعد هذا لسماع شهود أو اجراء تحقيق 
جديد وهى حرة فما رأته فى هذا الشأن 
« ومن حيث ان محصل الوجه الآول من 
التقرير الثانى ان الواقعة الثابتة بلحم لاعتاب 


وقد أثبت 


بأنه موظف بوزارة المعارف لاتخالف الواقع 
لانه فعلا موظف بها أما القول بأنه من كار 
الموظفين وأن فى مقدورهتعين انجىعليبما فليس 


الاكذبا لاعقاب عليه . على ان ما أثبته لحك 

| فى هذا الصدد انما ورد علىلسان المتهم الآخر ولم 
أ يصدر عن الطاعن تفسه فلا يحوز أن يستد اليه 

و من حيث انمحصل التقرير الآول ان الحكة أو 1 بحاسب عليه . 1 

أخلت بحق الدفاع لأنها رفضت سماع شهود قدم |: 


وومن حيث انه لاشك فى ان مما يدخلى 

١‏ دائرة انتحال الصفات الكاذية المنوه عنها بللاد 
2-07 من قأنو نالعقوياتادعاء شخص انه مو ظظف 
:كير بأحد فروع الحمكومة على حين أنه موظف 
١‏ صف لانعبارة ( موظف كير ) تحمل ف ثناياها 


حم العدد التاسم 


الاهام بالنفوذ وعاو الكلمة ومضاء الرأى الى 
غير ذلك من الصفات والمزايا التى لايتمتع ها 
الموظك العبنينافادطاء كل ذلك .تينح يضق 
اتصافا بصفات غير صححة. ومن المقرر انونا 
أن الاتصافبصفة غيب رصحةيكفى وحدهلتكوين 
رك نالاحتيال ولولم يصطحبباستعال أى طرق 
احتبالية أما مايقوله الطاعن من انه لا يصح أن 
اذ بالفاظ لم تصدر عنه وانما جاءت عل ىلسان 
المنهم الآخر فقول لايعبأ به إذ الظاهر من عيارة 
الحم ان جرمة التصب ثنت باتفاق المتبمين 
وتواطؤهما وسابق تدبيرهما واذلك عدهماالم 
فأعلين أصلين فى جرعة التصب ونسب الىكل 
منهما أقعالا خاصة تدخ ل كلها فى تكوينالجرئة ٠‏ 

«ومن حيثان محص الوجه الثانى أن الحكة 
أعتمدت ع لأقوال الشاهدين مع انبا قالت أن 
هناك اختلافا مب! فى أقوالما ومع ان الأوراق 
الى اعتمدت عليبا ف لعزي شهادتهما لاعلاقة 
ها بالطاعن 

« ومن حيث أن هذا الوجدمتءاق بالموضوع 
لانه تجرد اعتراض على أخذ محكة الموضوع 
بأقوال شهود يرى الطاعن ان أقوالحم غر جديرة 
بالتصديق وظاهر ان ذلكمن حق محك ةالو ضوع 
ولاشأن لحمكة النقض به 

« ومن حيث أن الوجه اثالث هو ترديد 
الاعتراض الذى جاء بالتقرير الول وقد مسبق 
سوه والرد عليه فلا حاجة بعد ذلك الى 
العودة آله 

ومن حيث أنه لما تقدم يتعدن رفض الطعن 

( طين عبد اللطيف ابراهم غنم د النيابة رقم مهم سيئة 

هق بالهيثةالسابقة ) 


القسم الآول 


السنة الخامسة عثرة 


53١ 
أو ابريل سئة وس ه ؟‎ 

خيير . طلب عرض حالة على طبيب . ظروف الخالة تير 
الى الرأى الواجب الخد به . رقض ندبالطيب 
لارقابة لحكة النقض على كك ٠‏ 50020707 

الميدأ القانوق 
إنمحكة الموضوع هى الخبير الأعلىف كل 
ها يستدعى خيرة فنية , فِبّى قدرت أن حالة 
معينة لاتقتضى عرضاً على الطبيب الأخصاق 
لآن ظروف الحادثة تشير بذاتها الى الرأى 
الواجب الأأخذ به فانها تكو ن بذاك قدفصلت. . 
فأ مموضوعى لاإشر اف نحكة النقض عليه . 


اك 

د من حيث أن محصل الوجبين الأول والثاى 
أن اسان دفاع الطاعن كان أنه مصاب بصر ع خق 
واد ارتكب الجرعة أثناء نوية هذا الصرع التى 
يكونفها فاقد القوة والادراك غير مسئول أدبا 
ولاجنائيا عمايأتيه من الافعالو من أجل ذلك طلب 
احالته علىالطبيب الشرعى لفحصه غير أن الحكة 
م تجبه الى ذلك وردت على طلبه بما لا يصلم أن 
يعتير ردا وانما يكون كذلك فما لو كان الطاعن 
يدعى حالةمن حالات الجنون الى يمكن ان نظور 
أماراتها فى اقواله او افماله . 

د« ومن حيث أن ما لاحتمل نزاعا ان حكة 
الموضوعهىالخبير الأعلى فى كل مايستدعى خيرة 


فلية » وانبامتى قدرت أنحالةمعينة لانقتضىعرضا 


على الطبيب الاخصائى لآن ظروقالمادثة تشير 


بذاتهاالى الرأى الواجبالأاخذ به فىهذه الحالة . 
فانها تكون يذلك قد فصلت فىأمر موضوعى لا 
اشراف'لمحكمة النقض عليه ٠‏ وظاهرمن الاطلاع 
على الحم المطعونقيه أن المحكمة بعد اناستحرضت 
أقوال الشبود والكشوف الطبية واقوال المهم 


القسم الأول 


السنةالاسثعثرة بس 


امامبا وق التحقيقات الاتدائة لخصت رأما فى | د غير مستول عن فعله باعشار أنه يمن يصاون «6 
ذلك كله بما يأتى د وحيث أن الذى تستخلصه » | د بنوع من الصرع الخق يحعله فاقد الشعور » 


» المحكمة من وقائع الدعوىالمبينة آثفاوالذىثيت »« 
5 لدبا من شبادة شبود الاثيات السالق الذكر «6 
د والتى تأخذ بها امحكة وتقتنع بصحتها ومن » 
د اقوال المتبم ف التحقماتوم ن التقارير الطبية » 
«السابق ييا باهو أنا متهم قدا نطبعت نفسهعل الشر م 


والاجرام قلا سجن مرين فحاد وضرب 6 
«أفضى الى الموت احداها وقمت على اختى »© 
و اللوليسكانت زوجته فى خلالسجنته تعول » 


د« نفسها وبنتيها منهمنطريق بيع الفا كبتوغسل » 
والملابسولماخرج من السجنمتدميينهم| العشرة » 
و الحسنة فطلتبا ولكنه ظل مقما فى مزل » 
ووالدتهاوهو بعدتحمراقبةالبوليسفأوجست « 
د الجنى عليه منهمخيفة وخشيت شر خصو صابعد » 
د أن كان يحتم عليبا عدم الاشتغال بالبيع » 
تفرجت وأقامت عند بعض اقاربأ مدة من » 
« الزمن رأت بعدها أن لا تكون عالة عليهم « 
د فسكنت وحدها فى امحل الذى وقعت فيه » 
د الحادثة وكانت سكتاها فيه بواسطة معوض » 
« الغلمان الذى اتفقتهعه على أن ينزوجبأ بعد » 
انقضاء عدتبا فلريرق للتهوزواجبا » 
« منغيره وأراد أنيردها فأبت تمل الحقد » 
0 وحم على قتلبا وأصر على ذلك وعول على » 
تتفيذ ما نواه فى نفسه فذهب الها فى صباس » 
د يوم الحادث فى مسكنه وهو على تلك النية » 
د الى بيتها وفاجأ الجنى عليها بضريها » 
د بالسكين عمدا فى رأسبا ومواضع أخرىمن » 
د جسمبا ال ال» ثم أجابالم بعد ذلك على 
ماطلبه الدفاع منعرض الهم على الطبيب الشرعى 
بقوله م« وحبث أنما أبداهالدفاع عن المتهمأنه » 


“تتا 


2 وطلبمن أجل ذلكاحالته عل الطيي بالشرعى «6 
د المحكة نرى أن هذا الدفاع غير جدى إذ» 
د الظاهر من ظروف الدعوى وحالة المتهع 3 
د وأقواله فالتحقيقا تأنه كان ولم يزلفى حالة » 
د طببعية تأمةمتمتعا بكامل قواهالعقليةوالجسمانية » 
« وأنه ارتكب جرعته وهو على هذه الخال » 
د بعد تفكير وترو هادى. فُسئوليته تامة عن » 
د جرعته ولا محل بعد ذلك لا أنداه أو طلبه » 
د فى هذا الشأن » »وظاهر بعد الذى استخلصته 
الحكة من وقائع الدعوى وظرو قبا - وقد سبق 
بيانه ‏ أن هذا الرد الذى أجابت به على طلب 
الدفاع رد واف ولا محل للاعتراض عليه لآن 
الحكة رجحت فى حكبها ان نفس المنهم قدا نطبعت 
على الشر من قديم وازعادة الاستهانة بالارواح 
عادة متأصلة فيه وانه انما ارتك بجر عتهالاخيرة 
ما ذهب اليه الدفاع من أن المتبم كان مد فوءاالى قعلته 
بعارض مخانى . وكل ذلكدلل عليه الحم عالابدع 
سبيلا إلى الاعتقاد بصحة الرأى الذى يقول به 
الدفاع ‏ فلا يمكن بعد هذا أن يقال أنرد امحكمة 
كان ردا غير شاف أو أنه لا يصلح ردا على ما 
طلنه الدفاع 1 

د ومن حيشان محصل: الوجه الثا ىأنحكة 
الموضو ع أخطأت ف التدليل على توفر ظرف 
سيق الاصرار إذ ذ كرت فى حك راضم ماذكرت 
من دلائل توفر هذا الظرف أن الطاعن تسلم 
لبسكان و ذهبالىمازل انجنى عليبا مع أنهلا أصل 
هذه الواقعة فى التحقيقات . 

د ومن حيث أن العبارة السابق اقتباسبا من 
الحم المطعون فيه ردا على ما جاء بالوجه الأول 
تفيد أن الطاعن بيت النية على قتل انجتى عليبامن 

)--5( 


زمن سابق عل الواقعة فسواء أكان وقت ذهاأءه 
تتفيذ ما التواه قدتسلس بسكين ليستعين بباع لقتل 
امجىعليبا أملميكن شىءمن ذلك فانهذا لا يضعف 
منقوة الآدلة الآخرى التوساقبا الحم معرض 
التدليل على نوفر سبق الاصرار . 
د ومن حيث انهمأ قدم يتعين رفض الطعن 
( طعن سيد ابراهيم حمسن الشير بأبو خشيه ضد النيابة 
م" ووخ سئة ه قبالبيئة للسابقة ) 
5 55 . 
أول ريل سنة ممه ١‏ 


٠ موضوص‎ ٠. تقدير مسئوليته‎ ٠ دهم‎ ١ 


متهم مناية . ندب مداقع عنه . حق أصيل له , عفاع 
الحا ىالمندوب يحب أن يكون دفاعا حقيقياً . ساطة 
الحاى فى توجيه دفاعه . 
( المراد يهل تحقيق و 5ع وم تشكيل) 
الموادى, القا نونة 
١‏ - تقديرحالة المهووقتار تكابالجريمة 
ومبلغ مسئو ليته عنها أمى موضوعى لارقاية 
محكة النقض عليه 
 *‏ إن ماقررتهالمادة 9إمنقانون تحقيق 
الجنايات والمادتان مناو> امن قانون تشكل 
عاك الجنايات منضرورة وجود من يساعد 
الهم يجناية فى المدافعة عنه هو حق أصيل 
جوهرى يترتب عبل أغف اله بطلان جميسع 
الاجراءات,والمدافعالذى يند بهذا الغرض 
يحب أن يكو ندفاعه حقيقياً لاشكلياً . ولكن 
لايصح مع ذلك أن يطلب من المدافع اتمخاة 
خطة معيئة ف الدفاع بل إنله أنيرتب دفاعه 
. علبقاً لمايراه هو فى مصلحةالمهم فاذا وجد أن 
المهم معترف اعبرافا صرحا يجريمته كان له 
أن يينى دفاعة على طلب الرأقة فقط دون أن 
يفسب اليه أى تقصير فى ذلك . 


القس الأول ٠١‏ 


السنة الخامسةٌ عشرغ 

7 

د من حيثانخصل الوجهالآولمنوجبى 
الطعن أن الطاعن تعتريه نويات عصية فتعققده 
وعيه وقد ارتكب جرعته وهو تحت تأثير تلك 
التوبة وقد أثار الطاعن نفسه هذه المسألة أمام 
احكمة فكان من واجبها قبل أن تقول بمسئوايته 
عنافعاله ان تثثيت منهذه المسثولية لاسما وهى 
امام أشد العقوراتجسامةخصوصاوانالأأسباب 
التى دعته لمفاجأة الجى عليهما وضرمبما بغير ان 
يتحرش به أحدها أو يثير غضبه هى أسباب 
غير معقولة . 


د ومن حيث أن الحم المطعون فيه عرض 


لهذا الدفاع إذ أثبت « أن ما ادعاه الملهم أخير| 


من أنله أطوارا وانه أما ارتكيماارتكه وهو 
فى غير وعبه لا تعول عليه الحكئة لآن أقواله 
التفصيلبة فى التحقيقات وحالته وظروف الحادث 
تقطع أنه كان فى حالته الطبيعية ومتمتعا بكامل 
قواه العقلية والجسمانية وقتارتكابالحادنةوانه 
ارتكيها وهو فحالة اطمكان ثفاءلغلله من أخته 
وسلفيا بعد رو وتديير هادىء » وهذا الذى, 
أثبته الحكم يعد فصلا فى نقطة موضوعية تتعلق 
بتقدير مسئولية الهم وقلت ارتكاب الجريمة 
وهذا التقدير من أخص خصائص محكة الموضوع 
ولا رقاءة علا فيه لحكمة النقض . 

و ومن حيثانعحصل الوجالثان ى أن نجام 
المتتدب عن الطاعن لم يتم بواجب الدفاع لانه 
اقتصر على قوله « أنى أترك المتهمبينيدىعدالتكم 
وأللفس استعمال الرأقة م وليس هذا من الدفاع 
الصحيح لآن الحقائق الملموسةتد لعل أنالطاعن 
وقت ارتكاب الجرمة لى يكن نحالة عقلية عادبة 
ولا يمكن أن يكون الطاعن مسولا عن تقصير 
احامى الذى ندبته له أنحكة بل لا بد. أن تراقب, 


العدد التاسع 


القسم الآول 


السنة الخامسةعشرة ١١بم‏ 


عكة النقض عن كثب حقوق المتهم ومايستحقه | امتهمين بل كان الواقع أنه أدى الى تحسين 


مركزه من الرعاية والعناية فى الحالة التىكانفيبا 
ولذلك وجب أن ينقاب هذا التقصير سببامنأم 
الأسباب المبطلة للاجراءات 

د ومن حيث ان لا نزاع فى أن المبدأ النى 
قررته المادة ١94.‏ من قانون تحقيق الجنايات 
والمادتان هم و 4ل من قانون تشكيل عام 
الجناات من ضرورة وجود من يساعد المتبموق 
المدافعة عنه هو مبدأ أصيل جوهرى يثرتب على 
إغناله بطلان جميع الاجراءات 5 أنه لابراع 
فى أن الدفاع الذى يتولاه من يندب له يحب أن 
يكون دفاما حقيقيا لا شكليا ولكنه مع ذلك لا 
يحب أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة بل 
له انيرتب دفاعه طبقا 11, برأه هوف مصاححةالمتهم 


فاذا وجد ‏ كم حصل ف الدعوى الخالية ‏ أن ' 


المتهم 50 صر نحا بجر عنه كان لدأن يبت دفاعه 


على طاب الرأقة قط دون أن يتس لأ ضير - 


فى ذلك ٠‏ 


( طعن أويس ميتائيل عبد الشبيد ضد النيابة دق 83١‏ 
سنة وق بالحيئة السابقة ) 


اللدل 


أو ابريل سنة وح ة ١‏ 


: تعديل وصف التهمة . عدم آسوى* مركيز المتيغ ببذا‎ - ١ 
. التعديل. لايصح الطعن بحصولالتعديل فى غيبة امهم‎ 


؟ - إثيات فى أاواد الجنائية . 
استمداد عقيدته ٠‏ 

م - عام . ١‏ كتفاؤه بالانمام الى زميله «تضررهذا لماي 
من عدم استيفائه الدفاع عن موكله ٠‏ لأ بصم . 


لامي افيه 
ا- إذا عدلت الممكة وصف اللهمة وم 
يكن في هذا التعديل تسوىء لمركر أحد من 


مركر بعضهم فليس لآى واحدمنهم أن يتضرر 
من حصوله دون تنببه اليه . 

ا القاضىالجناتى حر فى أستمدأدعقيدته 
من أىمصد رشاءفم| عدا اللأحوال الاستثنائية 
الى قيدهالقانون فيهأ بنوع معين من الدليل فله 
أن يستنتج وقوغ التحريض حتى من يحرد 
الشيبات الى نو مْ لدي . ٠‏ 

م إذا اكتؤ المحاى بأن انضم إلى زميله 
ظنامنه أن الحكة اقتنحت بيراءقم وكليمام حكنت 
المحكمة عل الموكل بالعقوبة فليس لهذا الحانى 
أنيتضرر فيا بعد منعدم استيقاء الدفاع عن 
المهم . : 

ار 

وتى بغ الاعسل الرجه الول من أونينه 
الطمن ان محكنة الموضوع عدات وصف التهمة 


| بالنسة للطاعن الآول إذ اعتيرته شريكا بعد أن 


كان فاعلا أصليا واعتدرت شخصا آخرهوالفاعل 


الأصلدون تنييه الدفاع إلمذلكوان هذا التعديل . 


بمس الطاعنين جميعا بلا استثناء . 


ا . «ومن حيشانه بالاطلاع على الحك المطعون 


فيه يرى أن النياية قدمت المتهمين إلى انحا كىة على 
اعتبار أن الطاعن الأو لهو الفاعل الأصل أى 
القاتل للبجتى عليه مد على عبد اللمادى وان 
0 مع أخرى حك ببراءتها ‏ 
أشتر مع المهم الأول يطريق الاتفاق 
90 والمساعدة فليا نظرت الدعوى أمام 
المحكئة رجح إديها فى النهاية أن الطاعن الأول لم 
يتربص وحده فىطريق الى عليه لاغتياله يلكان 
برافقه من بدعي عطبه علي القاضي ( الذي قتله 


ايد بوسف الخفير عند عودته الى منزله عقب 
وقوع الجرية الآولى ) ولذلك قالت المحكة فى 
حكنها فى هذا الصدد ما يأنى . ( وحيشانه لذلك 
ترىالمحكية ان هذا المتهوالآولكانمتريصا لللجتى 
عليه الأول هو وعطيه عل القاضى . . . . . واطلق 
أحدهما الحا رعند ما تكلم المجىعليه الأولوعرف 
صوئه وهرءا هيا الاثتانعائدن الى العربة ) أى 
انبا مع ترجيحبا ان عطيه على القاضى كان مع 
الطاعن الأول يترقبان قدوم الجنى عايه الأول 
لقتله يتحقق لدها اهما الذى اطلق العيارالذى 
أصاب ذلك الجنى عليه ولذلك أخذت بالقدر 
المتيقن بالنسبة للطاعن الأول فأتزلته الى صف 
باق الطاعنين وجعلتهمجميعا شركاء فى جرع ةالقتل 
لفاعل أصلى مجبول . وظاهر انه ليس فى هذا 
التعديل تسوىء ركز أحد من الطاعنين لأانه لم 
يغرشيئامن الوقائع الخاصة بكل متهم بلهوأدى 
الى تحسين مركز الطاعن الأول فعد أنكانت 
المادة المطلوبتطبيقباعلههىالمادة »و ووعقوبتها 
الاعدام طبقت الحكة عليه وعلى شركائه المادة 
149 الى تيبي استتدال عقوية الاشغال الشاقة 
المؤيدة بعقوية الاعدام . وقضى عليه فعلا هو 
وزملاته بالاشغالالشاقة المؤيدة فقط . فلا وجه 
اذن الشكوىمنهذا التعديلالذى ل يضاريه أحد 1 

«دومن حيث أنحصل الوجهاثاتى ان الحمكة 
لم تبين واقعة التحريض بيانا كافيا بالنسبة للطاعن 
الثالى بلاستنتجته من رد شهات كا ذكرت ذلك 
ففحكها ولقدبرأت احكمة متهمة أخرى م ركزها 
كركز الطاعن ماما . 

«ومنحيث أن واقعةالتحريض مبينة يبأ ناكافيا 
فىبيان العداء والتنافس الذىكان 
ين الطاعن الثانى والجنىعليه الأول . والتهم التى 
كان كل منهما يرى بها الآخرء والبواعث التي 


تقدائاض | 


القسم الأول 


| حدت بالطاعن الثانى الى العمل على التخلص من 


السئة الخامسة عشرة 


الجىعليه الآول حتيانه استقدم الطاعنين الآول 
والثالث خصيصا لتنفيذ غرضه كما يخلو له الجو 
واستأجرهما عندهق عرته الى أن سنحت فرصة 
تنفيذ ما أصر عليه » فرتب الأآمى على أن يتربص 
الطاعن الأآول فى طريق النجنى عليه وأن يصحب 
الطاعنالثالث الحنى عليهىطربقه لارشادااتر بصيان 
عنه » وبذلك مله ماأراد . وكل ذلك مفصل فى 
الحم بعبارة مستفيضة . اما أ نالوقائع التىساقها 
الحم للتدليل علواقعة التحريضهىجردشبات 
فليس نمت مامنع القاضى الجنانى من اتمداد 
عقيدته من أى مصدر شاء إذ هو غير مقيد 
قانونا بنوع معدن من الدلي ل الافى أحوال استثتائية 
فص عليها القاتون . واما انالحكم برأ متبمة كان 
مركزها كركز الطاعن تماما فذلك شأن قاضي 
الموضوع يقضىفى كل 'حادية ما عليه عليه عقيدته 
ولا إشراف لمحكة النتقض عليه فى ذلك 

« ومنحيث أنحصل الوجه الثالك ان بالحم 
اخطاء مادية فواقعة القتل نفسبا فقدروى الحم 
عن الطاعن الأول انه جاء بجرى من محل الحادية 
مع أن الشبود الذين رأوه اتما رأوه على بعد 
بضعة أمتار من مازله ولم شبد أحد أنه رآه فى 
محل الحادية .كي أن بالحكم تناقضا خطيرا بهدم 
الاثيات من أساسه فقدذكى الحم مرة ان الطاعن 
الثالث أخبر الأاول بأن الجنى عليه سيذهب إلى 
بلدة أنى كير فكمن له الأول وقتله ثم ذكر 
فى موضع آآخر ما يفيد ان الطاعن الآوللم يكن 
بالعزبة وقتاعنزام امجىعليهالسفرالى ألى كير . 

«دومن حيث أنه عن الواقعة الأولى فالظاهر 
من تصفح الحكوانمار وأمعنقدوم الطاعن الأول 
من حل الحادثة اما مان مسق بطر يق الاستنتاج 
من وقائعالدعوى ‏ على انه ليس لاواقعة فى ذاتها 
كبير:وزن فىاثبات التهمة على الطاعنٍ الأول فأن 


العدد التأسبع 


بلحم من الدلائل الأخرى ما يكنى لآن 
تستخاص منه المحكة ‏ ما اعتقدنه من ادانة هذا 
الطاعن واماعنالواقعة الثانية فليس فيها فىالواقع 
تناقض ء ما لآنالىك ليق لأ نالطاعنالثالث ذهب 
بشخصه واخم راج عليه بلقال «أنه بمكنمنان 
برسل شخصا مجبولا لخطر القاتل او القاتلين 
بقرب مرور الجنى عليه فى الطريق . » 
دوومن حيث أن محصل الوجه الرابع أنمحكمة 
امو ضوع أخلت حق الدفاعفانه لاجاءدور المرافعة 
وف الكلام عللواقعة القتل» فا كتفى الحامى بأن 
ينضم إلى زميله دونان يترافع ظنا منه ان الحكمة 
افتنعت بالاراءة 3 
«وومن حيث انهليس بمحضر الجلسة ما يفيد 
ان الحكة منعت أحدا من المحامين دن أمتيقاء 
مرافعته عل انه كان جب عل انحامفى أن يؤدى 
واجبه برعم ملاحظة المحكة إذا كان من رأيه ان 
اما الاءتماد على مجرد الظن بأن الحمكمة قد اقتنعت 
بالبراءة فلا يكفى للامتناع عن أداء الواجب. 
) طمن همد على واكد وآخرين ضد النيابة رقم 19م سنة 
ء ق بالحيئة السابوة ) 
2005 
أول ابريل سنة مم١‏ 
دفاع شرعى ‏ تصوبر الحم الحادثةعلىوجه يتوافر ممهظرف 
الدفاع الشرعى ‏ عدمافصاحه عن رأيه فسالةالدفاع 
الى اسنظيرها . موجب أنقضه ٠‏ 
( المادتان .كوو سورع ) 
المبدأ القانوق 
١‏ إذا كا نالظاهر منالحكم أن مااقتنحث 
ب محكمة الموضوع ف الحادثة هو أن امتهم إعما 
أطلق العبارعلى الجنى عليه فأرداه قنيلا لما أن 


القسم الأو لََ 


السنةالخأسةعشرة سيم 


ثم باقتحام متزله وأقم يمينا ليخ رجن النساء 
منه » ومع ذلكطبقت الحكمة على المنهم المادة 
فقرة أولى وعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة 
عش رسنوات ول تقل مع تصويرهااحادثة 
على هذه السورة التى هى فى الواقع لوكانت 
بمت لكانث انتهاكا لحرمة ملك الغير معاقنا 
عله قانونا بالمادة س#ممدع وهو من 85 راثم 
اتتجيزاستمال حق الدفاع الشرعى لم تقل 
ه لكان هذا الدفاع - لهف نظرها تأ ير 
فى تقدير الجزاء فان عدم إفصاح الحكمة عن 
رأيها فى حالة الدفاع التى استظهرتها فى الحم 
يزعزع الأساسالقانوتى الذى بنى عليه حكدبا 
ويتعين من أجل ذلك نقض هذا الحم 

اأوير . 

د من حيث أن طعن الطاعن الأول حاز 
شكلهالقانوتى أما الطاعنان الثانىوالثالك فقدقررا 
بالطعن فى الحم بطريق النقض الا أتهما لم يقدما 
أسبابا لطعنهما فهو اذن غير مقبول شكلا عملا 
بالمادة إمام من قانون تحقيق الجناات . 

د وحيشان الوجهالآول مبنىعلى أنالواقعة 
كسب ماهو ثأيت قَْ الحم المطع, ون فيه لاعقاب 
ع لآن الطاعن كان ىحالة دفا عش رعى عن نفسه 
وعن غيره وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان انجى 
عليه حضر مع نفر من أهله وأقسم ليدخلنمازل 
الطاعن وخرج النساء منه فكان للطاعن أمامئلك 
الارادة على الاعتداء المقروئة بالمين الدفاع عن 
نفسه وعن ذويه ويقول الطاعن أن اغفال الحم 
المطعون فيه عن ظرف الدفاعالشرعى الثابتمن 
الوقائع هو نقص موجب لنقضه . 

د وحيث أن وقائع الدغوى بحسب ماتدون 


بالمحم المطعون فبه تتحصل فى أن من يدعي مد 


:وباس العدد التاسع 


يونسشيخ ناحية الكومالاحمر ( 
نصز عأمى بلاغاأ ومعه المدعو إحمد جمعه المبوق 
حادثة سرقة حلية وعد اليهبتسليمها لنقطةبوليس 
بلدة حسن باشا وفى هذه البلدة هرب المتبمأحمد 
جمعه فعاد الخفير إلى الكوم الأحمر للبحث عنه 
وطلب من خايل مبدى ( الطاعن ) مساعدته فى 
القبض عليهللانه (أىالحارب) يشتغل عنده وعبد 
الى ابنهبو نسعاى عراقبة منزله حت إذا ما أقيل 
اقاري ان اطي م31 سحث 
عنه فى نواح اح أخرى وييما كان بو نس عاص يرقب 
منزل احند جمعه إذ رآه مقبلا فهم بالقيض عليه 
قفر إلى مزل الطاعن واعتصم به وثما الخير إلى 
عند عامر ( الجنى عليه ) وهو أخو الحقير فضر 
مع أخوين له وطلبوامن الطاعن أن يسامهم المتبم 
فأنى و ١‏ فى الظلب وأرادوا اقتحام المأزل 
وقامت عل الأثر مشاجرة بن الفريقين أصيب 
فيها الجنى عليه بعيار أطلقه عليه الطاعنوبعد أن 
أوردت الحكمةأقوالالمتبمين ف الحادثة وشبودها 
لخصت عقيدتها التى كوتها فيها بما يأتى: 
ه وحيث أن الحكمة ترى أن التصوير » 
د الصحيمح للواقعة هو أنه لما أراد الجنى عليه » 
د عمد عامر أن بف منزل المتبوعنوة وأقسم » 
« ليخرجن نساءه كير ذلك على المتبم فأطلق » 
د عليه العيار وقامت المشاجرة عل أثر ذلك » 
د فاعتدى عبل عاص وعبد الله عامر على على » 
2 خليل وصال مبدى »6 
د وحيشانهظاهر مما تقدم بيانه أزمأ اقتنعت 
5 نه محكة الموضوع فى الحادية. هو أن الطاعن انما 
أطلق العيار على الْحتى عليه فأرداه قنيلا لما أنمم 
باقتحام متزله وأقسم ينا أيخرجن النساء منهدوهذا 
الفعل لو م لكان اتتهاكا لخرمة ملكالخير معاقيا 
عليه اونا (مادة #بم من قانون العقرئاتوما 


القسم الأول 


(هبيا) سل الخفير يليبا) وهوقوقذلك من الجر اث المسوغةلاستهال 


السئة الخامسة عشرة 


حق الدفاع الشرعى عملا بالمادة 0٠‏ من قانون 
العقوبات اورودهق اليابالرابع عش رم نالكتاب 
الثالث المشار اليه فى تلك المادة ولذا فقدكان من 
حق الطاعن أن يدفع بالقوة اللازمة ماكان من 
اعتداء الجنىعليه لكى بنعه مندخول منزله عنوة 
عليه ولكن محكة الموضوع بعد 
انقالت رأما ف الحادثة وصورتهاعل الوجه الذى 
يتوفر معه حق الدفاع م تقل هل كانلحذا الدفاع 
أوم يكن له فى نظرها تأثير فى تقدير الجراء 
ولاشك فى أن عدم افصاح الحكمة عن رأمها فى 
هذا المددموجب للتأويلإذ بحو زأنتكون الحكة 
قد رأت فى هذا الدفاع الشرعىتجاوزا لايع من 
العقوبة عملا بالمادة 6 الآ عقورات ورأت فى آن 
واحد أن لا محل لاعتبار الطاعن معذورا فيا 
وقع منهفهو اذن غيرجديربآن تعامل بالرفق الذى 
مخوله لها القانون بمقتضى ما جاء فى المادة ذاتها 
كاحتمل أيضا أن تكون الحكةقد قضت ف الدعوى 
غافلة عن تقدير هذا الظرف فأوقعت بالطاعن 
عقوبة الجنايةالمقترقةى ين أنها لوفطنتلهلكان 
من الجائر أن تراعى فى الجزاء مالحا من المق فى 
النزول به حت عقوبة الحيس . ولاريب فى أن 
هذا التأو يلالذى سمح له سكو تنامحكةعنأبداء 
رأمها فى واقعة الدفاع التى استظورتها قد أوجد 
الح غموضا يزعزع الأساس القانوق الذى بنى 
عليه ولذا يكون وجه الطعن فى مله ويتعين من 
أجله نقض الككم دون حاجة لبحث باق الآوجه 
(طمن خليلمهدى وآخرين ضدالنيابة رتم 64م سنة هق 
دئاسة وعضوية حضرات اصحاب السعادة والعزة عيد الرحن 
ابراهيم سيد احمدياشا وكيل المحكمة ومصطفى تمد بك وزكى 
يدذى يك وأجدر أنين يك بك وعيد الفتاح السيد بك مستشارين 
وحطرة الاستاذ عمد جلال صادق رئيس تبابة الامئئاف ) 


وتنفيق ما أقسم 


المدذ لتأسع 
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8 أبريل سنةممو ١‏ 
تطبيق ‏ مناط التطبيق القانوتى - الواقعة التىينها الح بعد 
وصف الليابة * 

المبدأ القابوق 

إن التطبيق القانوق إما يقوم على أساس 
الواقعة التى ثبتت فى الحكم لا على أساس 
الوصف الذى وصفته النيابة للتبمة المطاوب 
محاكة الهم من أجلها . فاذا كانت الواقعة 
الثائة فى الح المطعو فيه هى واقعةضرب 
أحدث عاهة مستدمة ول يكن فيا ته الحم 
| يفيد وقوع الجريمة بسبق إصرار أو ترصد 
قليس مت حل لآن تطبقالحمكة حكالفقرة 
الثانة من المادة ع.م الذى طليته النيايةع 
بل الواجب تطبيقه هو حكم الفقرة الأول 
من المادة المذكورة والعقاب المنصوص عليه 
فها هو السجن من ثلاث سنين إلى خمس . 
فاذا أرادت الحكمة استعمال الرأفة عندئذ 
جاز لها أن تنزل بالعقوبة إلى الحيس الذى 
لإينقص عنثلاثة شهو رعملابالفقرةالأخيرة 
من المادة الاع 

لحار 

ومن حث أن محصل الطعن أن الحم المطعون فيه 


أخطأتطيق القانون [ذ قضى بالحبسثلاثةشهور | 


مع الشخل تطبيقا للدم المادة 0.6 فقرة ثانيةمن 
قانون العقزبات لآن العقوية المنصوص عليبا فى 
الفقرة المذكورة هى الاشغال الشاقة من ثلاث 
سنن الىعشر فاذا رأتالحكةاستعمالال رأفتوجب 
أن لاننقص العقوبة عن ستة شهور كاتقضى ,ذلك 
الفقرة الثالثة من المادة ا أعقوبات : 


ألشم الأول ” السةالخامةعشرة فض 


د ومن حيث ان التطييق القانوى إبما يقوم 
على أساس الواقعة الىئبتعفى الك لاعلى أساس 
الوصف الذنىوضعتهالنياءتلتهمة المطلوب محا كة 
المتبم منأجلبا وبالاطلاع على الحم المطعون فيه 
برى أن الواقعة الثابتة فيه هىواقعةضرب أحدث 
عاهة مستديمة ولكتبا خاليةمن كل مايفيدوقوعبا 
سبق إصرار أوترصدفل يكن نمت حل لآ نتطبق 
الحكمة حك الفقرة الثانية من المادة ».م عليها بل 
الواجب تطبيقه هو حك الفقرة الأولى من المادة 
المذكورة والعقاب المنصوص عله فهاهوالسجن 
من ثلاث ستين الى مس فاذا أرادت ا لحك ةاستعمال 
الرأقةياهو الحال فالقضية الخالية جا زلماانتنزل- 
بالعقوبة الى الحبس الذى لاينقص عن ثلا نقشبور 


.عملا بالفقرة الآخيرة من المادة 1 من قانون 


العقوبات . 

«ومن حيث انه تماتقدم بينان الك المطعو ن 
فه إذ قضى بالحيس ثلاثة شهور فى حادثة تنطيق 
عليها الفقرة الآولى من المادة ع..م من قانون 
المقويات لم مخطىء فيتطبيق القانون ولذلك يكون 
الطعنعل غير أسأس ويتعين رفضه . 


(طعن النيايتضد مد ايوبكر سلبان رقم إبام سئقه ق - بافيئة 


المابقة ) 
١355‏ 
أبريل سنة مم9١‏ 
-١‏ تنزوير . تقليد [مضا, المرور عليه . لايشترط . مناط 


توفر هذه الجرعة , ' 
( النادتان .وح مرواع ) 
ب« تحقيق _ حرية الحكة الاستئنافينة فى اجرائه أو عدم 
اجراته 8 5 
) المادة دو تحقيق ) 
المادىء -القانونة 


١‏ - لانشترط فى جرعة الاذوير أنيتعمد 


المزور تقليد إمضاء المزور عليهبل يكنى لتوفر 
هذه الجرعة أن يضع المزور أسمالمزور عليه 
على انخررولوبطريقة عادية لاتقليد فيبامادام 
قصده الايهام بأن ذلك انحررصادر عنذلك 
الشخص ازور عليه ٠‏ 
؟ ‏ إن الحكمة الاستئنافيةغير مكلفة بحسب 
الأصل باجراء أى تحقيق جديد إلا اذارأت 
هى أزوما له . فأذا لى يسبقللدفاع عن المابمأن 
طلب من محكية الدرجة الأ ولى ضم قضية الى 
القضية المنظورة فرقضت #لك الجكمة .إجايته 
الى طلبهفليس لدأن يكلف المحكنة الاسكنافية 
لآاول مرة ظم تلك القضية إذ أن لها سب 
الآصلأن تكتفى ما هو مسطور فى الآاوراق 
الى بين يديها وأن تبنى عليه حكرها . 
اليو 
د من حيث أن محصل الوجه الآول من 
أومعه الطعن أن الطاعن دقع بأن جرمة التذوير 
متعدمة للانة لابو جدتقايد خم ولا لامضاءولكن 
امسكمة لإترد علىهذا الدفع بكلمة . 
« ومن حي أنهذا منقبيل الدفاعالموضوعى 
الذى لا يستدعى رد أخاصاويكؤللر دعليهما أثبته الحم 
المطعون فيهمن القولبتوفرجريةالازويريجميع أركانها. 
على انه لايشترط فى الواقع فى جرمة الازوير أن 
يتعمد المزور تقليد أمضاء المرور عليه بل بك 
لتوفر هذهالجريمة أن يضع المزور اسم المزورعليه 
على ا حرر ولو بطريقنة عادية لا تقايد فا مادام 
قصده الامبام بأن ذلك الحرر صادر عر. ذلك 
الشخص المزور عليه . 
د وهنحيث أنخحصل الوجهالثانى انالطاعن 
طلب تأجل الدعوى لضم قضية أخرىتثيت حسن 


القسم الأول 


السنة الخامسةٌ عشرةٌ 


نيةالطاعنوتنق وقوع أىضرر لاج عليهولكن 
احكمةرفضت التأجي.لدون أنتينأسا بالرفض 

« ومن حيث الت الثابت بمحضر الجلسة 
الاستئنافية ان الدفاع عن الطاعن القَس التأجيل 
لضم القضية نمرة م4 لسنة 1474 أيوخص - ولم 
يكن سيقله ان طلب هذا الطلب منعحكةالدرجة 
الآولى - وانامحكمة الاستثنافية لمتوافق علىذلك 
التأجيل وأمرت بالمرافعة ثم أجلت القضية الحم 
وأذنت لللتبم بتقدم مذكرة بدفاعه فقدمالطاعن 
مذكرته ولكنهلريصرفيهبا علىطلب م القضية 
المذكورة بل قال ( ولعدالة احكمة انتضم قضية 
الجنحة المذكورة من باب الاستتئاس ليتبينلها ان 
فكرة التزوير فكرة خيالية وان التبمة المسندةإلى 
المتهمغيرقائمة على أىأساس) و بذلكتركللسحكة 
حرية آلر أى في يتعلق بضم القضيةفليس له أن يشكو 
بعدذلك من عدم اجا بةطلبه . علا نهيلاحظ فوق 
هذا ان الحكمة الاستئنافيةغير مكلفة حسبالأاصل 
باجراء أى تحقيق جديد الا إذا رأت هىازوما له 
د المادة 5م( من قانونحقيق الجنايات » فاذا 
لم يسبق للدفاععن المتهمانطلب منحككة الدرجة 
الأولى ذم قضية أخرى ورفضت تلك الحكمة 
إجابته إلى ذلك فليسلهأن يكلف السك ةالاستئناضة 
لآو لمر ةضم تلكالقضية إذ انلها بحسب الأاصل 
أن تكتق ما هو مسطور فالأوراق التىبينيديها 
وأن تبى عليه حكمها . 

« ومنحيث انمحصل الوجه الثالك أنعدم 
عاولة التقليد وظبورالاختلافبينالامضاءالنى 
كيه الطاعن وامضاءالج عليه يتفى معد كل فكرة 
فى اللزوير . 

«ر ومن حيث أن هذا الوجه ملحق بالوجه 
الأولويك ف للردعليهماسبق3كره منعدماشتراط 
التقليد لتوفرج ري ةالازوير , علىانحكمةالموضوع 


أمدد التأسع القسم الأول السك الخاسعشرة بثبض 
قدجزمت فى حكبا بأنتقدم الطاعن لحضر المعاينة | 72 
وافسد ءا لكين ابسااك يدن لقاع | .وي ا وي 0ت دا 
للدلالعلى صدورها من نسيت اليهم وعدم مصارحته 


امحقق بأن الششيخ الوحيد الذى وقع حقيقة على 
الحضر هو أبراهم خميس كل ذل كيدل عللىما كان 
بطنه الطاعن من قصد مىء دلت عليه تصرفاته . 
( طمن عبد السيد حدوت المصرى ضدالياية رقم بالغ سنة هق 
رئاسةوعضويةحضراتأصماب المزوء صطف ىمد بكوركى .رزىبك 
وتحمدفبمى حسين يكو امد أمين بكوعبدالفتاح السيدبكمستشار بن 
وحضرة الاستاذ ممدجلالصادق اقندىرئبس نيابة الاستئناف) 
/15 
8 أبر يل سنة ومو( 
١‏ - اختلاس _ طرى إثبات هذه الجررعة . 
( المادة جووع ) 
؟ - قرار حفظ ‏ وجوب أثياته بالكتاية لامكان القسيك به 
( المادة مع حتيق ( 


الميادىء القانونة 

١‏ - إنجرعة الاختلاسف حد ذاتمابجوز 
إثيأتما بكافة الطرق القانونية بما فهذلك البينة 
والقرائنفللرحكة أن تستندق إثباتها إلىماظهر 
لها من التحقيق ومن مناقشة المتبمين بالجلسة 
ومن ظروف الدعوى ووقائعبا ٠‏ 

؟ - إذقرار الحفظ الذى تصدره النيابة هو 
مل قضاىكا حك تترتب عليه حقوق فالواجب 
أن يكون ثابتا بالكتابة ومؤرخا وموقاعليه 
من الموظف امختص باصداره . ومادام لابوجد 
فى الدعوى قرار حفظ كتابى بالمعنى المتقدم 
فلا يقب لالادعاء بانالنيارة قدحفظه الدعو ىَ 
حفظاً ضمنياً إذ القسانون لايعرف الحفظ 
الضمى ولا يقره , 


خالفت القانونحيثقضت بالقرائن والبيئة فيتهمة 
اختلاس قيمتها | كثر منعشرة جنيبات معأنهمن 
المسم به ان هذه التهمةخاضعة فى الاثيات لقواعد 
القانون المدى وهذه القاعدة هى من النظام العام. 

«وحيث انهبالرجوع الى الك الابتداثىالنى 
تأيد لأسبابه بالحك الاستئنافى المطعون فيه يبينان 
الحكقلتخالف القانونفى ىك بدعى الطاعن الآن 
إذه عولت فى وت استلام الطاعن الشيك مرة 
8/ا”اه الذى قيمتهمانة جنيدمن المدعى بالحقالمدنى 
لاعلى شهادة شهودأو القرائن بلعل نقساعتراف 
الطاعن والاعيراف سيدجميع الآدلةوأمامايتعلق 
بواقعة الاختلاس أى الاستيلاء على قيمة الثبيك 
وتبديدها فان المحكة استندت فى إثيات ذلك إلى 
ماظبر لها من التحقيق ومن مناقشة المهمين ,الجلسة 
ومن باق ظروف ووقائع الدعوى الى افاضت 
الحكمة فى تببائها إفاضة تامة. ومما لاشك فه ان 
الجريمةفحد ذاتها يجوز إثباتها بكافةالطرقالقانونية 
ماف ذلك البينة والقرائن . 

د وحيث انه أذلك برى أن هذا الوجه 
متعين الرفض 

5 ا الوجه الثانى يتلخصى ان المكة 
رفضت الدفع بعدم قبول الدعوىالعموميةقائلةان 
قرارالحفظ بجحبان يكون بالكتاءةويمو لالطاعن 
انهذا خطأ لانه اذاوجبت تبمة لأثنين وقدمت 
النباية احدهها فقط للحا كة فُعنى هذا انها حفظت 
الدعوى بالنسبة للآخر . 

ووحبث أنزقضاء محكة النقض جرىيصورة 
ثابّة ومستمرة على أن قرار الحفظ الذى تصدره 
النبابة هو عمل قضائىكالمكم رتب عليه حقوق 
فالواجبان يكون ثابتا بالكتابة ومو رخاوموقها 

م 


رياس العدد التاسع 


القسم الأول 


المنة الخامسةٌ عفرةٌ 


عليه من الموظف المختص بأصداره . وماداملابوجد 
فى الدعوىالحالية قرا رحفظ كتابى بالمعنى المتقدم 
فلا يجوز الطعن فى المحم سالف الذكر بزعم اذ: 
النبايتقد حفظت الدعوى العمومية حفظا ضمنيا 
إذ لابعرف القائون الحفظ الضمنى ولايقره . 
ووحيث انه لذلك يكون هذا الوجه واجبا 
رفضه ايضا 
د وحيت أنالوجه الثالث مبنى علىان المكمة 
الجرئية قررتتأجي ل القضية لادخال الطاعن متها 
وقد اعلنتهالنيابة يذلكوهذاخطأمبطلللاجراءات 
لان ا محكمة مقيدةبالاثقاص المرفوعةعليم,الدعوى 
حيث لايجوزلهاان تحكع غير هو لاء اللاخاص 
« وحيشانه بالرجوع الى محضر جلسة ام 
اغسطس سنة .م9١‏ ترى العبارة الأئية وقررت 
الممكمة تأجيل القضية لجلسة و نوفير سنة. 199 
لادخبال متهم آخرفى الدعوى( كذا )ولاستحضار 
الكعب المبين به ببان دفع المائة جنيه و كشوف 
الحساب التجارى وكشف حساب الشونة » 
وبالاطلاع على الحم الابتدا رسالف الذكر 
بين أن الحكمة ‏ وهى الى أصدرت قرار تأجيل 
عب الصورة المتقدم ذكرها ‏ أثيتت فى ذلك الحم 
صراحة ان النيابة العامة هى الى وجبت التهمة 
الى الطاعن اثناء نظر الدعوى بعد ان أعلنته مها . 
د وحيث أنه ظاهر جليأ من عضر جلسة 
"١‏ أغسطس سنة . مو و سالف الذكر ان الحكة 
لم تقرر على الاطلاق رفع الدعوى العمومية على 
الطاعن ولمتوجه هى اليه أية تهمةواما هى قررت 
فقط تأجيل الدعوى لادخال متهم آخر دون ان 
تبي حتى اس هذا المتهم واذا قور نما أثبتته الحكمة 
الابتدائية فى حكمها من ان النيابة هى التى وجبت 
التبمة الىالطاعن اثناء نظر الدعوى بعد أن اعلنته 
بها اذا قورن ذلك بما سطر فىقرار التأجيل: يفبم 


| حا ان هذا التأجيل لم يكن الا بناء على طلب نفس 


التبابة العامة خصوصا اذا اوحظ بأن الاعلان 
الذى وجبت التبمة مقتضاه الى الطاعن بعد ذلك 
لم يوت فيه على ذكر قرار التأجيل ولا على ان 
هذا التوجيه من جانب النيابة كان تنفيذا لمأقررته 
المحكة فى هذا الشأن . 

« وحيث انهما توضح يرى أن هذا الوجه 
متعدن الرفض . 

د وحيث ان حاصل الوجه الرابع ان محكمة 
أول درجة قضت بأدانة الطاعن بناء على واقعة 
لم توجه أليه أطلاقا بل خطرت لأ بعد المداولة 
دون لفت الدفاع اليبا - ويقول الطاعن ان هذا 
مخالف للقانون ومبطل للاجراءات . 

د وحيت انه لاحل لما يشكو منه الطاعن فى 
هذا الوجه لانه وان كان حا أن محكةأول 
درجة صححت فى حكبها الوقائع على الصورة الى 
ثبتت لها م نالآوراق ومن التحقيقاتالتى أجرتها 
هى نفسبا الا انه من الصحيح ايضا ان الطاعن لم 
يبدامامامحكمة! لاستئنافية أى اعتراض اواحتجاج 
على هذا التصحيح بل سار الدفاع بمكس ذلكعلى 
أساس التصحيح المذكور . 1 

«وحيث انالوجهالخامس مببىوعل أنالحكة 
لم تتعرض للدفعين الآخريناللذينتقدم.هماالطاعن 

و وحيث أن واقعم الامس ان الطاعن تقدم 
لدى عكة اول درجة دفعين أحدهامتعلق يعدم 
اختصاص انحا ؟ الآهلية بنظر الدعؤى المدنية 
لوج ودعنصر أجنى فيبا هو بنك رطيز م وثانيهما 


بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظ الدعوى 


بالنسة للطاعن . وقد عرضت محمكمة أول درجة 
لهذين الدفمين وقضت برقضهما اللاسباب الى 
توفت فى حكمبا . ٠‏ 
ولما أنطردت الدعوى امام الحكمة الاستكثنافية 
تقلدم لما الطاعن دقع #الث هو عدم أحقيةالحكة 


العدد الناسع 


فى رفع الدعوى العمومية عليهوتوجيه هذهالهمة 
اليه مباشرة وبالرجوع الى الحم الاستئنافى يبين 
ان الحكمة الاسثنافية ردت صراحة عل الدفع 
الثالك سالف الذكر وأبانت بصورةواضحةجلية 
انالتهمة لم توجه الى الطاعن الامن النيابة العامة 
وفما ,تعلق بالدفعدن الأخرين وهما اللذان كانا 
أثيرا لدىمحكة أولدرجة فأن الحكمة الاستثنافة 
اكتفت بالنسبة لا بتأيد الحك الابتدا ىلاسبابه 
وقد سلف القول بأنمحكمة أول درجةردت على 

الدفعين المذكورين بأسباب واضحة مقاءة . 
« وحيث انه مما توضح يرى أن هذا الوجه 
واجبرفضه أيضا . 
(طعن ناشد ابسخرون ملك افندجضد النيابة رقم 5]عسنة مق 

الي المابقة ) 
1١‏ 
8 أبريل سنةممو١‏ 
-١‏ تسميع . وضع زئبق فى أذن شخص , عمل تفيذى 
لجريمة قتل بالسم ,( المادة بورع ) 
؟.- ارتبساط الجراتم - جر يمتان مرتبطنان ‏ الفصل فيهما 
يحم واحد ‏ الطمن على الحم فىإحدى الجر عمتين. 
قبوله يستلزم نقض الحم فى الجرمة الاخرى , 
٠‏ ( المادة الاع) 
المبادىء القانونية 


١‏ - وضع الزئيق فى أذن شخص بنية قتله 
هو من الأعمال التنفيذيةلجريمة القتل بالسم 
مادامت تلك المادة المستعملة تؤدى فى بعض 
الصو ال النقيجةالمقصودة منها كصورة ماإذا 
كان بالآذن جروح يمكن أن يتفذ منها السم الى 
داخل الجسم ٠‏ فاذا لم تحدث الوفاة عدالءمل 
شروعا فى قتل لم يتم لسيب خارج عن ارادة 
الفاعل ووجب العقّاب على ذلك لآن وجود 
الجروح فى الأذن أو عدم وجودهاهوظرف 


القسم الأول 


الشرعى أن الزئيق قد محدث | 
' بعض الخالات ومتّى كان هذا هو شأن المادة 


المستعملة فلا يصح النسلم بما وردبالحكم من أن 


السنة الخامسة عثرة لاس 


عارض لادخ له فبه ولاح ل للقول باستحالة 
الجريمة طالما أنالمادة المستعملة تصلم فىبعض 
الحالات لتحقيق الغرض المقصود منبا ٠‏ 

؟ - إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم 
قدارتكيا لغرض واحد وؤنت إحداهها 
مرتبطة بالأخرى ارتباطا لا يقيل اللتجزئة 
وفصلت الحكمةفيهما ىح واحد فالطءنفىهذا 
الحم وان اقتصر ءلى إحدى الجر بمتين يتناول 
حتما ماقضى به الحم فيمايتعاق بالجربمة الثانية 
وذلكحتى يمكن تنفيذ كم القانون فى هذهاخالة 


' |[ توقبععقوية واحدة هىعقوبة الجر يمةالآشد 
طيقا للمادة وس عقوبات . 


و 
و( مشرحصث انمحصز الطعن انالك المطعو نَْ 
فيه إذ يرأ المتبم من جريمة الاشتراك فوالشروع 


فى ققل الجنى علييا ارزيليا اجرويولو على أساس 


أن الجربمة مستحيلة قد أخطأ فى تطبيق القانون 
على الواقعة الثابتة فيه لآنه يؤخذ منتق ري رالطبيب 
بالموت فى 


ما أناه يعتير جريمة مستحيلة لا عقاب عليبا 

د ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أئبت 
« أن الحكمة ترى أنه الصداقة الى بين المنهم » 
« وذوج انجى عليبا قداستعان هذا الآخير به ع 
( وأنفقمعه على أنمثل دور الطييب ك يتمكن » 


« من وضع الزئيق فى أذن زوجته وبذلك » 
« يقضى على حياتها وقد وافقه الممهم على فعله » 


« واشترك معه فى هذا الاتفاق الجنانى الذى ». 


. «كان الغرض منه أيضا الحصول على مبلغ » 


رس العدد التاسع القسم الأول 


د التأمين للانه وعده يجزء منامتى تحقق الغرض » 
د وانه فها يتعلق بتهمة الاشتراك فى الشروع » 
د فى القتل المنندة للتهم فقد ثبت من تقرير » 
« الطبيب الشرعى أن وضع الرئيق بشكله » 
د المعدى فى الآذن لا يحدث تأثيرا عل الغشاء » 
«المبعان للقناتوالطبلةمادام الغشاء و الطبلةغاليين » 
د من الجروح الى يمكن أن يمتصمنها الزئيق » 
د إذا ما بق مدة طويلة على هذه الجروحفانه » 
د قد ينشأ عنه تسمم زئيق ووضعه بالكيفية » 
دالتىجاءت بأقوال الجنى عليها ليس من شأنه » 
د أن يحدث قرا بالطبلة حى ولووضع بكمية » 
«كيدرة» ثم عقب الحك علىذلك بقوله د انه ميم 
د تبين أن الوسائل الى اتخذت مع الجنى علبا » 
د لاتؤدىحماالى الوفاة كو نالجريعة محم 
دما ذهب الدفاع ويتعين تبرئة امتهم منبا » 

« ومن بحي ثأن وضعالزئيق فى أذن شخص 
بنية قنله هو من الاعمال التنفيذية لجرمة القتل 
بالسم مادامتتلك المادة المستعملة تؤدى فبعض 
الصور الى النتسجة المقصى دة مها فاذا لم تحدث 
الوفاة عد العمل شروعا فى قتل لم يتم بسببخارج 
عنارادة الفاعل ووجبالعقاب. ذلك لآنو جود 
الجروح ف الآأذن أو عدم وجودما هو ظطرف 
عارض لادخل له فيه ولا محل للقول باستحالة 
الجرمة طالا أن المادة المستعملة تصلح فى بعض 
الحالات لتحقيق الفرض المقصود مها . 

دومن حشان الحم أثبت أنالطاع ناشترك 
فى وضع الزثبق فى اذن انجنى عليها بنية قتلها وان 
الوفاة لم تحدث بسبب عدم الامتصاص النائى. 
عن عدم وجود جروح فى الآذنوهذا الفعل يعد 
قاتونا شروعا فى قئل متعين العقاب 

« ومنححيث انهلا تقدميكون الحم إذا 1 
المتبع من هذه التبمة قد أخطأ فى تطبيق القانون 


السنة الخامسة عشرة 


وبنواوء؛ فقرة ثانية وثالنة و 4١‏ من قانون 
العقوبات 8 

د ومن.حيشانه ظاهر من الح الالعون فيه 
ان التيابة نسبت للءتهم تهمتين_الأولى- انه اشترك 
مع آخرين فى اتفاق جنات الغرض منه ارتكاب 
جناية قتل الجنى عليبا وجنحة نصب على شركة 
الاتحاد الادرياتيكى للتأمينعلالحياقو الثائية-انه 
اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة فى 
الشروح فى قل لطي عند مع سيق الاصرار 
بالسم وبوسائل أخرىوقد أداتتهاحكمة ع ىالتهمة 
الآولى حسه سنة وبراءته من الثانية لأسباب 
قانونية وكل ذلك يؤدى الى أن الجر نينا رتكبتا 
لغرضواحد وهو قتل الجنى عليبا والحصول على 
مبلغ التأمين فهما مرتبطتان كا يفهم من وقائع 
الحكم نفسه ارتباطا لا.يقبل التجزئة 

«ومن حيث أنه وان كان الطعن المرفوع من 
النيابة قاصر! على جزء من الحم وهو ما قضى به 
فىجر بمة الشروعف الفتلالا أنارتباط الجر يمتين 
المنسوبتين للمتيم ارنباطا لا يقبل التجرئة وفصل 
الحكة فيهما بحم واحد يجحعلان من المتعين أن 
يتناؤل النقض الجزء الثانى من الحم وهوما قضى 
نه فى مهمة الاتفاق الجناق وذلك حتى يمكن تنفيذ 
حك القانون فى هذه الحالة وهو توقبع عقوبة 
واحدة علىالجريمة الاشدطبقا للمادةم+ممنقانون 
العقوبات . 

«ومن حيث أنه أذلك يتعين نقض المحم فيا 
قضى به عن التهمتين المنسوبتينللمتبموعقا به عنهما 
طبقا لللواد /!؛ وه؛ و 5؛ و/ا9١!‏ و.غ فقرة 
ثانية وثالئة و١4‏ و 0ل منقانون العققوبات مع 
مراعاة المادة ١١‏ عقويات الب طبقبا نفس الحم 
المطعون فيه 


( طعن النياية ضد بى ماريجاس ارقم ام سنة و اق - 


ويتعين نقضه ومعاقبة المنهم بالمواد ه؛ و 45 | باليئة المبقة ) 


العدد التاسع القسم الأول السنة الخامسة عثرة إبمم 
155 « ومن حيث أن الجحكر المطعون بى على 
8 ابريل سمنة مم١‏ أسباب قانونية ولم يتعرض لبحثالوقائع ودفاع 
تصب - ادمار الوكالةكذيا عن شخص ٠‏ انغاذ لصفةكاذبة ٠‏ | الهم الموضوعى فيتعين إحالة القضية على حكمة 
(امادة تجدوع) الرقازيق الكاية للفصل فبها من دارة أخرى : 
١‏ المبدأ القانوى ( طعن لثيابة ضد باندلى بقى دقم 18م سنة ه ق 


ادعاء الوكالة كذبا عن شخص يمد اتخاذا 
لصف ةكاذءة ٠‏ فاذا توصل الجا إلى الاستيلاء 
عل مال الغير بواسطة اتخاذتلك الصفة وجب 
عقابه ولول يستعم ل شيك امن الطرق الاحتيالية . 


أ 

ررمن حيث أن محصل الطمنان الحم المطعون 
فيه قضى ببراءة المتهم لان ماأتاه لامخرج عن بجرد 
الكذب بادعائه انه موفد من قبل آخر لاستلام 
رسالة نبيذ ولميعمد لطرقاحتيالية ولالأى مظبر 


جرى عل اعتبار من يدعى الوكالة عنغيرهصراحة 
أوضمنا ويستولى بذلك على اموال الغير متكبا 
لجرئبة النصب باتخاذه صفة كاذية 

د ومنحيشان الى المطعونفيه اثبتانما 
اناه المنهم لامخرج عن مجرد كذب بأن ادعى أنه 
موفد منقبل الشخص الذى ذكره المرسل التسلم 
اليدغير مصحوب بأىطريق احتيالى ولاأىمظرر 
خارجى يحعل ركن النصب متوفرا . 

« ومن حيث ان قضاء هذه المجمكة جرى 
داتما على ان ادعاء الوكالة كذيا عن شخص يعد 
اتخاذا لصفة كاذبة فاذا توصل الجانى الى الاستيلاء 
عل مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب 
عقابه ولو لم يستعمل شيئامن الطرق الاحتيالية . 

«ومن حيث أنه لذلك يكون الحكم المطعون 
فبه إذ برأ المتهم الذى ادعى كذبا الوكالة عن 
الغيد لا'نه لم يستعمل طرقا احتالية قد أخطأفى 
آطبيق القانون ويتعين نقضه . 


باميثة السايقة ) 
"١‏ 
مابريل سنة م١‏ 


دفاع شرعى - عتى يصح التمسك ,هذا الثارف ؟ 
(لللسمواع) 
الميدأ القانوق 

إن العسك بظرف الدفاع الشرعى عن 
النفس لا يستقيم إلا مع الاعتراف بالحادثة 
وتان الظطروف البِى دفمت الفاعل إلىإتيان 
ما أتاه دفاءا عن نفسه أو نفس غيره أوعن 
ماله أو مال غيره . فاذا ظل المتيم منكرا ما 
وقع منه لم يق للدفاع الشرعى أساس يقوم 
عليه إلا فى حالةما إذا كانت ظروف الواقعة 
نفسبأ ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس 
أو المال وعندئذ يجوز للبحامى عن الهم أن 
يلفت الحكمة الى هذه الاروف بل يكون 
للحكة أن تستظبر هذه الظروف من تلقاء 

نفسبا وتبى عليها حكببا ٠‏ 

الكر 

« من حيث أنمحصل الطعن أن الطاعن دقع 
التبمة لدى الثياءة بأنه كان فحالة دفاع شرعىعن 
نفسه فلمامث ل أمام امحكمة اتكرالتهمة ولكن انحاى 
عنه ب دفاعه على حقيقة الواقع ونمسك بحالة 
الدفاعغير ان المحكمة أجابتعل ذلك بق ولها « انذاك 
المدفاع لاحل لدازاءا تكارالمتهملفعلالمادىالمش.وب 
ألبه » وماكان للبحكمة أنتطرح هذا الدفاعالعلة 


رم العدد التاسع 


التى ذكرتها لآنه إذا كان المنهم قدأساء الدفاععن 
نفسه نقدتدارك الدفاععنه الآمر بالعسك حقيقة 
الواقع . فاستبعاد احكمة لنظرية الدفاع فى هذه 
الحالة فيه تغويت للغرض-الذى أراده القانون 
تحتم وجود حسام يتول الدفاع عن كل شخص 
متهم يحناية . على أن المحكمة بعد أن حثت القضية 
على أساس انكار الطاعنغادتعرضا إلىمموضوع 
الدفاع الشرعى وذكرت ان شروطه لم تتوفرى 
هذه القضية وأهمها أنيكون المتبمفحالة يتخوف 
منبا علىرحياته . مع أنالثابت ان بالطاعناصابات 
فىكفه دالقعل انتزاعهالمكينمن يدآخروعلامات 
جات وكدمات فىظبره وهودال ةكلبا 
على انه كان محوطا بعصابة لا يمكن الافلات من 
بينها الابالطعنة التى طعنبا . واذن يكون ظرف 
التخوف عل الحياة متحققا كل التحقق . 

« ومنحيث أنه سبق هذه الحكنة أن قررت 
وعدة أحكام ا نالقّسك بظرق الدفاع عنالنفس 
لايستقم إلامع الاعتراف بالحادثة معتبيان 
الظروف ألى دفعت الفاعل إلى إتتان ماأتاه دفاعا 
عن نفسه أو نفس غيره أوعن ماله أومالغيره . 
فاذاظل امتهم متكرا ماوقع منه لوبي قللدفاعالشرعى 
أساس يقوم عليه الافحالة ماإذا كانت ظروف 
الواقعة نفسبا ناطقة بوجود حال ةالدفاععنالنفس 
أوالمال وعندئذ يجوز للبحادى عنالمتهم أن يلفت 
المحكمة إلى هذه الظروف يل ويكون للبحككة أن 
تستظور هذه الظروف منتلقاء نفسها وتنيىعليها 
حكببا . أمافىالقضية الحالية فالثابت بمحضر الجلسة 
أن الطاعن ظل منكرا حبّى جاء الدفاع وقرر قيام 
حالة الدفاعالشرعى قعادت احكمة إلىسوٌ الالطاعن 
علبا تفوزمنه باعترا فلولا حقيقة الأمرولكنه 
أصرعلى نكاره فتلسعمن الأو راقدليلا برشدها: 
إلى حقيقة مايتمسك به الدفاع فل تجدفها مايساعد. 
على الاخذ بنظرية الحامي ولذلك قررت فيحكمبا 


وعنقه و 


القسم الآول 


السنة الخامسة عشرة 


مايأ : « وحيشان ماأبداهالدفاع عنالمهمانه» 
«كانفحالة دفاع شرعىعنالنفسوهذاالدفاع » 
« فالواقع لاحلله ازاء انكار الهم أمام الحكة ) 
د للفعلالمادى وهو طعنالجنى عليه بالسكين وهو »م 
« مايحب أنيكون أساساً 0 كلم ف الدفاعالشرعى» 
د اذا توافرت شروطه ومعذلك فان ظروف » 
د الحادثة ليسفيها مايشير إلى|نالمتهم عندطعنه » 
2 لمجىعليه كان حالة دفاع شرعى بسحله قتل » 
« الجنى عليه حتّى لوصح ما كان المتهم قرره فى » 


و التحقيقاتمن انه اننع السكينمن يدامج عليه» 


إذ لاق بعدذلك عل لتخوفهعل نفسهمنأى » 
و خطرداهعليه منقبل الجنى عليه بعدان أصبح » 
د تأثير فعل منجانب الجىعليه يجعله متخوفاً » 
و مته علرحياته » وبذلك سدت محكبة ال موضوع 
عل الطاعن كل سييل للادعاء حق الدفاع الشرعى 
وفك تبانا فأ موشوي لايصم الحدت 
فيه أمام محكنة النتقض بعدهذا الذى قررته محكمة 
الموضوع لشأنه . 
( طعن #ودعيد ألرحمن افندى ضدااتابةرقم »ام سنة هق 
بالميئة السابقة ) 
"+١‏ 
6 أيريل سنة ومو ١‏ 
تقتيش - تفتيشمتهودون مسوغقانوى - جر مابعاقبطاييا: 
اشتباه ضابط البوليس فى شخص ٠‏ طلب تفتشه , 
قرو [الحهم التغتيش ٠ضبط‏ مادة عخدرةمعه ‏ تلبس - 
ضبط الحهم ٠.‏ جوان, ٠‏ 2 
(الراده ار ه8٠‏ محقيق ولاك برع ) 
المبدأ القانوق 
إذا تعر ض ضابط البوليس خرية شخص 
بالقيض عليه وتفتيشه يدون مسوع قانوق 
فانعملههذ! يكون معاقباً عليه قانوناً . ولكن 


٠‏ العددالتاسع 


تفتيشه فقيل ذلمافنشه وجدمعه قطعة حشيش 
فان هذا التفتيش الحاصل برضا المهم لاوجه 
للاعتراضعليه. ولضابط اليوليس فى هذه 
الصورة ‏ وهىصورة تلبس أن يضبطالمتبم 
ويجرى معه التحقيق اللازم . 


لكر : 

د حيث أن مايعيبهالطاعزعلى المكالمطعون 
فه هو أنه اعتمد على ما كان منملاحظ البوليس 
من ضبط الطاعن وتفتيشه والتحقيق معه بعد أن 
اشتبه فيه ورأى من أمره مايدعوه الى الرببة 
ويحمله ع الاعتقادبنه كانعتفيا ف.ملابسهمايحرم 
القانون احزازهفصدقت شببته وأخرج من جببه 
قطعة حشيش فى حين أنماصدرمنضابط البوليس 
خروج عن أحكامالقانو ن الصرحةو عنكفالات 


الحرية الشخصية إذ الضبط والتفتيش والتحقيق ٠‏ 
ليس من حق مأمورى الضبطيةالقضائيةمنرجال : 


الوليس إلافى حالات التلدس وحالة الطاعن 
لانعد تلبسا يسوغ لضابط البوليس إجراء مافعل 
ولقد كان واجبا عليه الحصول على إذن النيابة 
لضبط الطاعن وتفتيشه فهو إذن الذى خلق هذه 
الواقعة بتجاوزه أحكام القانون واعتدائه على 
الطاعن بلا مسوغ ولا بمحو هذا الاعتداء ما 
بقوله من أن الطاعن اذن بالتفتيش إذ ماكان له 
أن بقربه الا بمسوغ وهو لاوجود له وول 
الطاعنفوق ماذ 1 أن اتمام الاعتداءاقتضىانت 
يقول الضابط ولو كذبا انالمابوقد أذن بالتفتيش 
والطاعن من ناحينهلايستطيع انيقولانه لم بأذن 
لاأنؤعدمالاذن شببة قد تؤخل عليهدليلافالسألة 
تعقيد ىق تعقيد وخروج عن اركان الاستدلال 
القضاق واجراء التحقيق فيه . 


القسم الأول 


إذا اشتبه ضابط البوليس فى شخص فطلب أ 


السنة الخامسة عشرة ‏ لز 
« وحيث أن ماتجب ملاحقاته أولا هو أن 
عضر جلسات الجاكة خلو ما يتمسك بهالطاعن 
الان فقّد كان دفاعهلدى القضاءالموضوعى موجبا 
للوقائع ولم يكن فبه ثى. متعاقبا.تمسكءه الان 
من مخالفة ماأجراه معه الضابط لاحكامالقانون 
إلا أنه ما لاشك فيهانه لوصح أن ضابط البوليس 
تعرض لخرية الطاعن بالقبض عليه وتفتيشهيدون 
مسوغ قانوقىفان عمله هذا يكون ذامساس شديد 
حق من حقوق الافراد المقدسة بل ومعاقنا عليه 
قانونا ( المادة +7 من قابون العقوبات ) ومن 
ثم يكون من حق الطاعن القسك ,هذه المخالفة 
للقانون ولو لآول مرة أمام محكمة النتقض . . 

و وحيث انه واو أن الحم المطعون فيه لم 
يتعرض لبحث هذه النقطة لعدم إثارتها لديهم 
سلف إلا أن الثابت من وقائع الدعوى الواردة 
بالحم الاتداثى د ان ضابط البوليس « اشتبه » 
د فى الطاعن فطلب تفتيشه قبل و تفتيشجيبه » 
مر وجديه قطعة حشيش ملفوفة فى وركة 5-١‏ 

ه وحيث أن الطاعن لم يتكر هذه الواقعةأمام 
احكمة الاستئنافية بل جاء فى تقرير أسباب طعته 
ما يفيد التسلم بهاكما ورد الحم الابتداق. 

و وحيث انه يظبر مما تقدم أن التفتيش كان 
برضا الطاعن فلا وجه للاعتراض عليه 

و وحيث أنه من جبة الضبط والتحقيق فقد 
كان لضابط البوليس اجراؤهمابعدانضبط الحشيش . 
فى ملابس الطاعن وا صبح ازاءحالةتلبى كان يحق 
له معبا قانونا أن يضبط الطاعن ويحرى بشأنها 
التحقيق الذى يقتضيه ( مادتىه ١‏ و ه«#منقانون 
تحقيق الجنايات ) ١‏ 
( طبن اندراوس عطيه دأود ضد الثيابة رقم .من مئة هق 
الفيئة السابقة عدا حضرة صاحب السعادة عبد الرحن ابراهيم 
سيد أحمد ياشنا وككل المحكة بدلا من حضرة صاحبالعزة خمه 
فهمى وحسين بك ) 


السلا 

؟؟ ابريل سنة م1 
-١‏ دعوى ماشرة ‏ الدقعم يعدم قبوطا لسيق أختار المدعى 
الدنى الطريق المدى . الدقم بعدم جواز نظرما 
لسيق الفصلمائيا فالدعرىالمدنية . شرائط قبولها - 
( المادة وم تحقيق ) . 
م - تصدى  -‏ تعرض الحكمة الاستثتائية لموضوع الدعوى 

قل محكة الدرجة الاثول ٠‏ عدم جوازه . 

المادى. القانونة 

-١‏ الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة 
لسيقاختيار المدعى المد ىالطريق المدنى قبل 


رفعهالدعوى المباشرة ه وكالدفع بعدم جواز ‏ 


نظر الذعوى المباشرة لسيق الفصل نهائاً فى 
الدعوى المدنية من حيث انه يشترط لقبول 
أيهما أن تكون الدعوى التى سبق رفعبا هى 
عين الدعوى التورفعت بعدذاك .ولا تتحقق 
هذه العينية إلااذا اتحدت الدعو بانمنحيث 
ا موضوع والسببو الآ خصام ويشترطأيضا 
لقبولالدفع: الب ى عل سيق الفصل فىالدعوى 
أن تتحفقق الحكة هن صحةسيق صدور حم 
حائر لقوة الثىء امحكوم فيها . 

؟ - ليس للحكة الاستثنافية الجنائية أن 
تتصدى أوضوع الدعوىقيل أنتقول حكمة 
الدرجة الأو لكاتبافيه لآن ذلك يحرم المتهم 
من إحدى درجت التقاضى وليس ف قانون 
تحقيق الجنابات نص يرحه ٠‏ 
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و من حيث أن مادار عليه كلا الطعنين أن 
الحم المطعون فيهأخطأ إذ قال باتحادموضوعى 
القضبة التىفصل فيها القضاء امختاط والقضية الحالية 


القسم الأول 


السندٌ الخامسة عشرة 
مع أن الدعوى المختلطة كان مطلوبا فيبا بطلان 
التنبيه العقارى أما دعوى الجنحة المباشرة الخالية 
فالمطلوب فيها التعويض عن ضرر ‏ فضلا عن 
أن المك أخطأ أيضاإذتعرضاوضوع الدعوى 
وقضى فيه بالبراءة مع أنالاستثناف كان مقصورا 
على الحكم القاضى برفض الدفع الفرعى أما 
الموضوعفا زال معلقا أمام ممكمة الدرجةالأولى 
لم تقل فيه كلمتها ولم يترافع بشأنه الخصوم . 
« ومن حيث أن وقائع هذه المادة ما يؤخذ 
من الحكم المطعون فيه تتحصل أن المتهم نقولا 
السمين شرع ف اجراءات نرعالملكية أمام امحكة 
الختلطة ضد حسن حسين لحر ميل (الطاعناليوم) 
بناء على عقدى رهن فعارض هذا فى ثنييه نرع 
الملكية وتمسك بعدم اختصاص المحكة الختلطة 
وقال فى الموضوع ان طالب رع الملكية حصل 
منه على عقدى الرهن بطر يق الغش وانه لم يدقع 
لامبلغ القرض وطلب الحكم بيطلارب التنبيه 
العقارىواعتبار عقدىالرهن صور بين . فاعتيرت 
امحمكمة امختلطة هذا الدفاع دفاءا كيديا وقضت 
باختصاصها وحكنت على المعارض بماطلبه نازع 
الملكية منالتعو يض . فرقع حسنالحرميلدعواه 
الحالية أمام اجام الأاهلية بطري الجنحة المباشرة 
يطلب فهاالحم له بتعو يض علل المنهم لآنهاستولى 
مندعيل عقود رهن بطر يق النصبوالاحتيالو لا 
اعتاد أن يقرضه نقودا بفوائد فاحشةفدفعالمتهم 
١‏ تقولا السمين ) دعوى المدعى المدتى يدتمين 
(أونها) عدم قبول الدعوى لسيقاختبارالمدعى 
المدتى الطريق المدنى قبل رفعه الدعوى الماشرة 
( وثانييما ) عدمجواز نظر الدعوىلسبقالفصل 
نهائيا ففالدعوى المدنية لحكمت المحكةالابتدائية 
برقض الدفعين وبقبول الدعوى وحددت جاسة 
لنظرالموضوعقاستأتف المنبو والححككة الاستثثافية 
قضت بقبول الدفع المقدم من المتهم وفىالموضوع 


العدد التاسع 


القسم الاول 


السنةالخامسة عشرة ميرف 


بالغاءالحك المستأتف وبعدم جواز نظر الدعوى 
المدنية وبراءة المتهم مما تسب اليه . والمطلع على 
الحك المطعون فيه لايفيم منه جليا ماأذا كان قد 
ب على قبول الدفع الأول أوالدفمالثان أو عل 
قوطما معا وكل ماجاء بلحم المذكور خاصا 
بالدفوع هومايتى « وحيث انه ما تقدم يتبين » 
و أن موضوع القضية المرفوعة بصفة معارضة» 
دف التنيه العقارى هو نفس موضوع» 
«الدعوى الحالية وأنهما اتحدتابالنسبة الخصوم» 
« والموضوعوالسببء ثمماخم الحم بدأسيابه 
إذ يقول «وحمث أئه نما تقدم فلا بجحو زلاحا م» 
د الأهلة أنتنظر هذه الدعرىو يتعين السك » 
بالخاء الحم الابتدائى وقبول الدفع الفزعى » 
« وعدمجواز نظر الدعوى ال » 

« ومن حيث أن نظرة سطحية الى الوقائع 
المتقدم ذكرها تنىء بأجبلى بيان بأنه لاأساس 
لأى من الدفعين اللذين تقدم بهما المتهم واللذين 
قبل الح المطعون فيه أحدهما أوكليهما فانه 
يشترط لقبول أى الدفعين على السواء ان تكون 
الدعوىالتى سبق رفعها هىعينالدعوى الى رفعت 
بعد ذلك ولا تتحقق هذه العينية الا اذا اتحدت 
الدعويان منحيثالموضوع والاخصام والسبب 
وظاهر من الوقائع المتقدم ذ كرها أن ليس ببن 
الدعويين اتحاد لا من حيث الموضوع ولامن 
حيث السبب فدعوى المعارضة فى تنييهنزع الملكية 
الى رفعاالطاعن الى ال مكمة الختلطة كان موضوعبا 
بحسب ماجاء بلحم المطعون فيه طلب بطلان 
التنبيه ما ان سبيها كانادعاء صوريةعقدى الرهن 
أما الدعو كالمباشرة الحالية فوضوعهاطلبالحكم 
بتعويض مدلى وسيها مايدعيه رافعبامن أنه يج 
عليه فى جريئى نصب وريا فاحش . هذا فضلا 


عن أنه شترط لقبول الدفع الشانى المبى على 
سبق الفصل فى الدعوى أن تتحقق المجمكمة من 
صحة سبق صدور حم حائز لقوة الئىء امحكوم 
فيه ولإيذكر الحم المطعون فيه أن حك الحكة 
الختاطة أصبح نهائيا مع أن الطاعن ينكر ذلك 
ويقول ازالدعوى مازالتمعلقة أمامالاستئناف 
وقد سل الدفاع عن المنهم بذلك أمام هذهالحكة 

«ومن حيث أن الح المطعون فيه ريقف 1 
عند حد قبول الدفع ‏ مع مافى ذلك من خطأ 
ظاهر ‏ بلجاوز ذلك الى النصل فى موضوع 
الدعوى بوراءة المتهم ممانسب اليدمع أن موضوع 
الاستئئاف انما كان مقصورا على النظر فى قبول 
الدفعين أو عدم قبولما أما موضوع الدعوى 
فكان معلقا أمام امحسكمةالابتدائية حون الفصل 
فى الدفع من المحسكمة الاستئنافية . على أن الحمكمة 
الاستثناففة. نفسها قضت بالبراءة من غير أن 
تعرض لموضوع الدعوى كلها بالبراءة قائم 
عل غير أساس . وماكان للبحكمة الاستئتافة 
الجنائية على كل حال أنتتصدى لو ضو عالدعوى 
قبل أن تقول محكمة الدرجة الآولى كايتبا فيه للآن 
ذلك حرم اليم مر إحدى درجت التقاضى 
وليس فى قانون تحقيق الجنايات نص ,بيحه . 

« ومن حيث أنه مأ تقسدم يبين أن الحم 

المظعون فيه قد أخطأ فى تطبيق الشائون فبتعين 
نقفضه وإحالة الدعوى الى الممكمة الاستئنافية 
للفصل فيبأ من جديد . ْ 

( طن النيابة وآخر مدع مدلضد نقولا السمين رقم 414 
سنة وق بافيئة السابقة ) © 
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خارخ العددالتاسع 


ارقف 
”٠‏ أبريل سئة ١90‏ 
-١‏ ثقض وابرام مسجون - تقد > أسياب النقض إلى السجن. 
للتوقيع عليها من ا 


بطمنه . إغفال السجن أمر التقرير . اعتبار الطمن 


مقيولا شكلا . 
عومة ) أللادة ١‏ تحقيق) 
م٠‏ - عاهة مستديمة. المجز الطارى, عل العضوالمصاب, تقديره . 

موضوعى .(المادة 4ممبع) 

المادىء القانوننة 

١‏ -إذاكان الثاءت من أوراق الدعوى 
أن أحد أقارب الطاعن أعد له أسبابالطعن 
والمسمن الثيابة إحالتها على السجن للتوقيع 
عليهامنالطاعنمع الحصول منه فى آنواحد 
على تقرير بطعنه ولكن إدارة السجن أعادت 
الأسباب موقعا علببا من الطاعن وأغفلت 
أمر التقرير فل تذكر عنه شيئا فبذا الاغفال 
من قبل إدار السجن حب أن لا يضار بهالطاعن 
بليتعيناعتبارالطاعن كأنه قرر فعلا بالطعن 
واعتبار طعنه مقبولا شكلا . 

؟ - إنالقانونق المادة و.٠؟‏ من قانون 
العقوباتلم يشترطأن يكون العجز الطارىء 
على العضو المصاب بنسبة معيئة بل الأمر فى 
ذلك متروك تقديره لقساضى الموضوع يبت 
فيه بمايستبيته منحالةالمصاب وما يستخلصه 
من تقرير الطبيب عنه . 

الكو 

د منحيث أن النياية دفعت بعدمقبولالطعن 
شكلا لعدم قبامالطاعن بالتقرير بالطعن ف المكم 
بطريق النقض واقتصاره على تقديم الآسباب 


القسم الأول 


١‏ عاهة دائمة هه فقد جزء 


المنة الخامسة. عشرة 


دحي |نالثابت من أوراق الدعوى أن أحد 
أقارب الطاعن أعدله أسباب النقض والعس من 
الزيابة [حالتها على السجن للتوقيع عليبا منالطاعن 
مع الحصول منه فى آن واحد عل تقرير بطعنه 
ولكن ادارة السجن أعادتالأسباب موقعاعلها 
من الطاعن وأغفلت أمر التقرير فلتذكر عنه شيا 
وهذ! الاغفالمن قبل ادارةالسجن بح ب أنلايضار 
به الطاعن إذهىقدقصرت ,ا كتفاها بتو قبع الطاعن 
عل الأسباب دون الحصولمنه على تقرير الطعن 
كاكات مطلويا صراحة بالعريضة . لذلك ترى 
هذه المحمكةاعتبارالطاعن كا نه قرر فعلا بالطعن 
وبالتالى تقبل طعنه شكلا . 

د وحيث |انمحصلالوجه الآولهو أنالطاعن 
حوك بتهمة الضرب الذى أحدث عاهة مستدعة 
وقد طبقت عليه حكة الجنايات فعلا المادتين 
١/5١51 / 4‏ من قانون العقوبات مع . 
أن الكشف الطى وتقريرالطيب الشرعى لربينا 
«قدار العاهة المتخلفة من الاصابة وكذلك جاء 
الحم اليا منهذا البيان وهوقصور حمل تطبيق 
القانون خاطنًا فقديكون مقدار العاهة منالضالة 
حيث لايكونله تأثير مافى مة المصاب ومقدار 

كفاءته على العمل , 

«و حيث ان القانون فالمادة 5م؟ 5 
العقورات لميشترط أن يكون العجزر الطارى. على 
العضو المصاب بنسبة معينة فيكون الأآمر فى ذلك 
إذن متروما تقديره لقاضى الموضوع ,يبت فيه بما 
يستبينه من حالة المصاب ومايستخلصه من تقر بر 
الطبيبعنهوهذاهو عيزما كان فىهذهالدعوىإذ 
الحم المطعونفيه قدأورد ماجاء بالكشف الطى 
وتقرير الطبيب الشرعى بشأن اصابة الجن عليه 
وثابتما اشتملعليهأنالاصا يتخلفتإدىالمصاب 
من العظم الجيبى يحعل 
حياته فخطر وزاد الطبيب الشرعى على ذلك ان 


الجتىعليهصار أقل كفاءة العمل وانالعاهة لامكن 
تقديرها لآنها تتعلق بما قديصيب المجنى عليه من 
الطوارىء مستقبلا ثم استتخلصت الحكية حمق 
مماأوردت .هذا الصدد أنالعاهةمستدمة لن يرأ 
منها امجى عليه ويمينجليا منذلك أنتطبيقمحكة 
الموضوع للمادة .7 من قانون العقوءات على 
الحادثة قدجاء سلما منشائة الخطأ . 

د وحيث انحصل الوجه الثانى هو أن القضية 
خالية منالدليل المقبول لآن المحكمة ارتكنتى 
التدليل علىثيوت التبمة إلىشبادة الجن عليهواين 
عمه الذى بينه وبين عائلةالمتهم ضغينة قائمة . 

« وحيث أن مابزعمه الطاعن من ان شهادة 
المجى عايه واءنعمه غيرمقبولة هو نجريح لاأساس 
له منجبة القانون اذ للقضاء الحق المطلق فى تفرير 
شبادة أى شاهد والاخذ.ها إذا اطاآن اليبادون 
خضوع فى ذلك لرقاية محكة النقض فاعتراض 
الطاعن على ما كان من محكمة الموضوع منتعو يلها 
على شبادة الجتى عليه وقريبه هو مصادرة محكة 
الموضوع قمالها من الساطةالمطلقةىتقدير الدليل . 

( طمن ممود عبدلله حسين عسكر ضد الثابة رقم لام سنة 

اق بالهيئة السابقة ) 
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تيديد ‏ تعيين أحد الشركا. فى أرض حارءآً على عصول 
0 عبوز طيه لسداد الاموال الاتميرية . امحصول 
المجوز علبه ناتج من جز, م نالارض يق ونصيب 

المارس عوج عقدقسمة عرفية لتخطريها الحسكومة. 

الخارس سدد نصيبه فى الاءموال. تصرهه ف الحصول 


العجوز . تبديد ٠‏ ( المانة بورع ) 
المبدأ القانوق 
إنما ينتيج من الأاطيان المشتركة كلبا أو 
بعضها يكون ضامنالسدادما يتأخر عليبا من 
. الأموال الأميرية . ولاشأن الحكومة بمايقع 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة ارم 


بين الورثة مناتفاق على قسمة عرفبة أو أى 
اتفاق آخر لا يزيل قانونا بالنسية الحكومة 
حالة الاشتراكه والشيوع . قاذا عين أحد 
الشركاء ف أرض حارما على محصول حجز 
عليه لسداد الأموال الأاميرية وكان الحصول 
الحجوز عليه ناتجا من جزء من الأرض بيقع 
فى نصيب هذا الحارس وحده يموجب عقد 
قسمة عرفية ل مخطر بها الحكومة ثم تصرف 
هذا الحارس فى اللصول الحجوز فانه يعتير 
مبدداً وأو كانسدد نصيبه فى الأموالالمتوقم 
من أجلها الحجز . 

الكو 

د حيث ان الطعن يتحصل فى أن اللأاطيان 
الى توقع الحجز على محصول جزء منها بسبب 
ماكان متأخرا عايها جيعا من الآموال سيق أن 
قسمت بان الورثة قسمةعرفيةوانالحصول الذى 
حجز عليه هو بماوك للطاعن وحده يموجب هذه 
القسمة . وسّول الطاعن انه سدد كل مأ خصه 
من هذه الآموال المتأخرة وانه لم يكن مسئولا 
عنا هو مطلوب من باتى الورثةإذ لا تضأمن بينه 
ويينبم فى هذا الصدد وان الواقعة على الصورة 
المتقدم ذكرها لاعقاب عليبا قانونا لاثتفاء 
القصد الجناتى وعدم تور نية الغش إدى الطاعن 

و وححث انه مما تذيغى ملاحظته ‏ أولا- أن 
قسمة الأطيان الى يتمسك بها الطاعن لم تكن 
الا قسمة عرفية لل تخطر الحكومة بها كا أثيت 
الحم المطءون فيه ذلك . وما لا شك فيه أن ما 
ينتج من الاطيان المشتركة كلما أو بعضها ضامن 
لسداد ما يتأخر عليبا من الأموال ولاشأنكف 
الحكومة بما يمع بين الورثة من اتفاق على قسمة 


لمن العدد التاسعم 


عرفية أو أى اتفاق آخر لا يزيل قانونا بالنسة | 
للحكومة حالة الاشتراك والشيوع . يضاف الى 
ذلك أن الثابت ف الدعوى الخالية ان الطاعن هو 
الذى تعين حارسا عل الحصول الذىتو قع الحجز 
عليه ورفعت بسيه تلك الدعوى . فاذا تصرف 
فى هذا الحصول برغم ما يفترض فيه من العم 
بأن كتلة الأطان وما تغله من محصول ضامنة 
فى مموعبا لسداد كامل المال المتأخر كانت ممكمة 
الموضوع على حقفى أن تستخلصمن ذلك سوء 
نبة الطاعن واستحقاقه لعقوبة التبديد . 

(طعن محمد القطب الا"شول ضد الثبابة رقم4.م سنة ه ق 
بالميثة السابقة ) 

نيان 
+0 أبريل سنة مسو( 

قل عمد . تقدمته 5 اقترنت بدأو تلته جناية أخرى 5 

0 الفقرةالاخيرةمن المادة ورووع. مناط تطبيقها , 

المادىء القانونة ا 

١‏ - إن الرابطة الثى يحب توفرها طبقا 
لليادة ١94‏ من قانون العقوبات فى الحالة 
الواردةيشطرها الآخير ينحصر فى أن يكون 
القتل قدوقع بقصد المساعدة على اهرب 
بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من 
عقوبها. ْ 

-٠١‏ ولو أن ظاهر: عارة القنطر الأاخير 
من المادقم؟١‏ عقد يفي دأ نالنص يشير الى حالة 
حصول الجربمتين من شخصين عتتلفين إلا 
أنه لانزاع فى أن إلنص يتناول أيضا حالة ما 
إذا وقعتالجناية والجتحة منشخص واحد . 

اير 

د حيث أن مبتى الوجه الآول هو ان الم | 
المطعون فيه أطال فى سرد أدلة الاثبات تفصيلا | 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


غير أن عرض لأوجه دفاعالطاعن الاشبول عام 
مبهم هوعدمتعو يلهعل اتكاره ماقام ضدهمن الآدلة 
المثبنة الجريمة ويقول الطاعن انهاذا لمتكن الحكة 
فالأصل مكلفة بالرد على جميع أدلة الدفاع الاأن 
ذلك يصبح واجبا [ذاكانت هذهالادلة اسمة فى 
نق أدلةالاثيات أو مقالةمن قيمتباويقولالطاعنغير 
هذا انه قدم حكمة الموضوع شاهدين قررا اقوالا 
مسقطةلشهادة مود السيد الغالىاخى القتيل الذى 
شهد بأنه عرف الطاعن رتم ظلام اليل ولكن 
الحم جاء خاليا من الرد على مأ شهد به هذان 
الشاهدان فبو اذن - معيب بتعان نقَضّه . 
وحصث ان هذا الوجه دود أذ لاجدال 
فاننحسكة الموضوع أنتعول عل مايتوافر لديا 
من أدلة الاثيات ومن ينبا شبادة الشبود وان 
يكون فى أخذها بما تطميّن اليه الرد ولوضمنا على 
انبا لم ترفى غيرهامن أوجهالدفاع ماهوجديرباقة 
فحككةالموضوع بتعويلبا على ماقرر دشاهدالاثيات 
النى أشار اليه الطاعن مايكفى للدلالة على انها 
لمتطمان الى مايناقضها من أقوال شاهدى النفى. 
«وحيث انالوجه الثانى يتحصل فىانتطبيق 
الفقرة الثالثة من المأدة م9١‏ منقانون العقوبات 
يقتتضى انتكون الجنحة التى اققرنت يجربمة القتل 
مرتيطة أرئباطا وثيقا مجريمة القتل بحيث نكون 
هناك علاقة سيية بين الجرتين والاكان تطبيق 
المادة م14 من قانون العقو باتغي رصميم ثم يقول 
الطاعن ان الحم المطعون فيه يشر الى توفر هذه 
الرابطة بين الجنابة والجنحة ول بين وجودهامن 
عدمه ولا الآسباب التى تنيت وجود هذهالرابطة 
مع أن هذا ألبيان ضرورى لاثيات مة تطريق 


| المادة فقرة ثالثة منقانون العقودات إذ هو 


ركن من أركان هذا التطبيق فاغفال هذا الببان 
إعد عيبا 2 الحم شتصى نقضةه . 


ووحيث ان الرابطة الى بحب بوفرها طبقا 
للبادة بم,ة١‏ منقاتون العقوءات ف الخالة الواردة 
بثشطرها الآخير تتحصرفؤان يكون القتل قدوقع 
بقصد المساعدة على الحرب بعد ارتكاب جتحة أو 
عل التخلص من عقوبتبا . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد أشار فى 
غير موضع وفى سياق التدليل على مة التهمة الى 
ان الطاعن بعد اقترافه جر ممة السرقة تتبعه الجنى 
عليه يقصد القبض عليه فاطلق عليه عيارا ناريا 
أصابه التمكن من الحرب ثم استخلصت الحكة 
ماذارته هذه الصدد مايق : « وحيث أن » 
تهمة المتهم ( الطاعن ) بقتل الجنى عليه عمدا » 
« ثابتة عليه من شهادة تمود السيدالغااودس » 
أنه تتبع أخاه وهو يتعقب المنهم فالمزارع » 
د ولمااقترب منبما أطلق المتبمعيار اناري أصاب» 
و أخاه فأسرع هو نحوه وضربهبالعصا وقبيض» 
«عليهفوقع منه الفرد الذى استعمله فى ارئكاب» 
«الجرعمة على الآأرض “م تمكن من الافلاتمنه» 
د بعد أنتركالشال الذى كان ملتحفابه عوىهذا 
الذى ذكره الح مايدلدلالة واضحة علىان الحم 
عنى العناية الوافية بييان الارتباط بين جناية القتل 


القسم الأول السنة الخامسة عشرة هوي؟ 


وجندة السرقة تخلصا منعقوبة الجنحة الىسيقتها 
واذن يكون اعتراض الطاعن على الحم من هذه 
الناحية لاأساس له . 

« وحيث نالوجه الثالث تتحصل فى اننص 


المادة بمو ققرة نالثة منقانون العقوبات صريح 


فى انه بفرض وقوع جنابة القتل من شخص آخر 
خلاف الشخص الذى ارئكب الجتحة ويكون 
تكب القتل قاصدا به مساعدة مىتكب الجنحة 
عل الحربويقولالملاعنانهذا خالفسالةالمفبوم 
من وقائع الحم إذ ان الطاعن قد انحصرت قنه 
وحده جر يتا السرقة والقتل. : 
« وحمث أن هذا الوجدغير صائب لانه اذا 
كانظاهر عارة الشطر الآخير: من المادة موا 
من قاتونالعقوبات قد.يفيد حصول الجريمتينمن 
تصن تلفي نالا انه لا نراع فى ان النصيتناول 
أيضا حالة مااذا وقعتالجناة والجنحة منشخص 
واحدلا هوالحال فى هذهالدعوى واذن فلاخطأ 
ف الحك المطعون فيه من ناحية تطبيقه المادةهم1 
ققرةنالثة من قانون العقوءات على التهمة المسندة 
الطاعن . 
(طمنتهودععجوب بأدم ضد النيايقرقم هوم سنة وق ,اليئةالسابقة) 


3< عجلة المحامأة 


العرد التاسيع ع العس الول الس الثام: عثرة 


(1) قضاء محكمة النقض والأبرام المدنية 


١/اذ‏ أو؟“ أبامارس م9#١])‏ دعوى. دعو بانمرتيطتان. موضوعالدعويينواحد . حث الحكية 
هذا ا موضوعوقضاؤهافيه.الطعن بعدم بيان الحم موضوع الدعوى 
القول بأنها فرعية . لا يحوز 
اذ أ.سم | د « « | اثيات فهم الواقع فى الدعوى . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك 
متى تتدخلحكةالنتقض ؟ انتحال الح للحادث الضار سبيا تقصيريا 
لا يمكن استخلاصه عقلا من التحقيقيوجب نقضه (المواد وو١١‏ 
١‏ و ١إامن‏ العانون رقم م5 لسنة 191١‏ ) 
ال ال" [لومارسه198] مير ٠‏ الغرض من تعييته . عمل الخبير ‏ مناط تعويل المحمكة 
عليه . عدم قيام الخبيربمعايئة الاطيان لتقديرالريع واعتهاده ففذاك 
ظ علالشوودواعماد الك المطعو نعل تقريرالخبير وما يترتبعلى ذلك 
ْ من نض الحك . (الموادم؟؟ ووم 9؟وةم؟ من قانون المرافعات ) 
« « دعوى . سبها . دعوى ابجار . دعوى مقايل الاتفاع . سبب 
الدعوى الآولى غرسبب الدعرى الثانية . قبول محكمة الاستئناف 
غير أساس الدعوى . نقضش ( المادة ببدم مراقعات ) 
هاا |85؟ | د « « عقد . تفسيره وتكييفه قانونا . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . 
م تتدخل حكمة النقض ؟ 
١١‏ أمم | مم « « | مبدأثيوت بالكتابة. شبادة من قل تسجيل العقود ,امحكمة 
الختلطة . الايصال المدلول عليه بتلك الشبادة. اعتياره مبدأ ثيوت 
بالكتاية . جوازه (المادة ١7‏ ؟مدنى) 
/ا/١ -١ »« « 58| "4١|‏ صورية السند . اثياتها ببنالمتعاقدين . معنى كو نمبدأ الثبوت 
صادراً عن عليه الاثبات . (المادتان الاو امدى) 08 حم , 
ذكره أمورا زائدة عن حاجة الدعوى . وقوع بعض اخطاء فبها . 
الطمن يوقوع هذه الاخطاء . عدم انتاجه . حق محكة التقض فى 
اغفال نه , 


١5| ١/5 


ما 


م 


تيل 


العرد الناسع 


6 
م 
1 

3 


5 


لمانا 


لحان 


تاريخ الحم ظ 


عع” ألم مأرسم"؟ ١‏ 


حم 


يجاة المحاماة ١‏ ذم 


فر رست ولمعي رول 


الستم الحاعسم عشيرة 


2-3200 


شكل الدعوى  ١‏ الطعن سطلان الدعوى شكلا ‏ ؟ امع 
بين عدة طليات من مدعين مختلفين . جوازه 1 

. ضيان . دعوى|اضمانالناشئة عنوجود عيبخق . معادها‎ - ١ 
- . مناط العلم بالعيب . (المادة 00 مدى) -؟- نقضوايرام‎ 
. استثناى . أخذه أسباب الحم المستأنف مع إضافة أسباب الها‎ 
الطعن فى الك الاستئنا . وجوب تقديمصورة من الحم المستأئف‎ 

(؟) قضاء عتكة النقض والابرام الجنائية 

١‏ - تقرير القاضى الملخص . الغرض من تلاوته . قراءة القاضى 
المتدبللتقرير الذىأعده القاضى المنسحب . لاشائبة فيذلك(المادة 
تحقيق ) م اثبات فالمواد الجنائيةتكوين قاضى الموضوع 
عقيدته. حريتهفىذلك . صورشمسية. اتخاذها أساسا لليضاهاة. اعماد 
الحكة ذلك . لاعيب ‏ حك . عدم تلاوة . أسبابه مع منطوقه . 
عدموجوده بأسبابه فى ملف الدعوى . لايصاح أيهما سيا للبطلان. 

تفتيش . متى يصحان يتولاه رجال الضيطة القضائية ؟ المواطن 
التى>زلهم القانونالتفتيشفيها. تجاو زالغرض المعين المرخص باجراء 
التفتيش من أجله . لا يجوز ( المواد ه من لاتحة الحلات المقلقة 
للراحة وم تحقيق و٠11اع)‏ 

حرمة المسا كن . تفتيش منزلالمشتدفيه . وجوبمر_اعاةالفيود 
ا موضوعة لذلك . عتالفة هذه القيود ٠.‏ متحلقة بالنظام العام 5 الدقع 
مبذه الخالفة . جواز ابدائه فأية حالة كانتعليها الدعوى .المادتان 
وم من القانون رقم 4 لسنة ١9918‏ و7 تحقيق) 

جم اعتبارالمدارضة كان لتك .استثنافه والطعنفبه بطريق 
النقض . يشمل أبهها الحم الغيانى الأول 


بوم بحل الحاماة 


العرد التاسع كررمين"' مسر ارول الما الام ئْعيرةٌ 
يا ملخص الآأكا 
3 3 7 ظ 37 1 


+ مشتبه فيه . انذار الاشتباه . عدم قابليته للسقوط ( المادة 
التاسعة من القانون رقم »١لسنة ١8,‏ ) 

5 أىه” |١(مارسممو١ ١‏ - جر حأوضرب . توافر ظرف سبق الاصرار بالنسبةلللتهمين 
جميعا . توقيع الغرامة على أحدهم . لامجوز (المادة ه.بوخ ) 
- جرح وضرب . مدة العجز . أخذ الممكمة فى ذلك بتقرير 
الطبيب المعاللم . جوازه . 

هم ١١| "٠0|‏ « « حق الدفاع . تعديل وصف التهمة . حصوله فى دور المحاكة 
الابتدائية . قضرر الهم من ذلك ادى حك ةالنقض لو لمرة . لايحوز 

كما أ.” أ|١ؤز‏ « « أسباب الاباحة و موانعالعقاب . مت يصم المسكبالمادةم مع ؟ 
(المادة مه عقوبات ) 

1م |50 ه٠١‏ <« « | تزوير. بصمةالآصبع. حرمتها . حجيتها . نسبة البصمة الموقع 

ش بجا على تعبد أو النزام لشخص آآخر ‏ تزوير ( المادة 10/4 ع ) 

4 |54 زه « « خبير . الاعتراض على طريقة تعيينه أوعيل كفاءته الفنية . بحب 
ابداؤه لدى محكمة الموضوع . ( المادة 4؟7 مراقمات ) 

30 5 أأول أبريله9 1١‏ اثباتفالمواد الجنائية . الاخذ ببعض أقوالالشاهد دون بعض . 
جوازه . 

| ادم | د « « | ١‏ محكةاستثافية. استمدادعقيدتها . مصادرء(المادة>م تمحقيق) 
؟- تصب . أدعاء موظف صغير انه موظف كير . انتحال لصفة 

كاذية ٠‏ (المادة وووع) 

09 |78 |« د «١‏ | خبير . طلب عرض حالة على طبيب. ظروف الحالة تشير الى 
الرأى الواجب الأأخذ به . رقض ندب الطبيب . لا رقاءة لمحكة 
النقض عل ذلك. 1 

؟5 أ«م أ« «م « ١‏ - مهم . تقرير مسئو أيته . موضوعى 
؟ - متهم يحناية . ندب مدافع غنه . حق أصيل له . دفاع المحامى 


محل المحاماة 5 


العرد التاسع ست لقنم ال ول السثء العام عوّرة 
1 0 
3 5 ناريخ ألم ظ ملخص الاجكام 


المندوب يحب أن يكون دفاعاحقيقيا . سلطة الحامى فىتوجيه دفاعه 
(الموادمو١‏ تحقيق وو اوم تشكيل ) 

سور أربم |أولابريل ه+و ١ ١‏ - تعديلوصةالتهمة . عدمتسوىء مسكزالمتهم مبذاالتعديل . 
لايصح الطدن :فصول التعديل فى غيبة المنهم 
+ اثات فالموادالجنائية . حربةالقاضىالجنالىفىاستداد عقيدته 
م« محام . اكتفاؤه بالانضام الى زميله . تضرر هذا النحامى من 
عدم استيفائه الدفاع عن موكله . لايصح ‏ 

بور اعبس | م م « | دظعشرعى .تصوير الحك الحادثة على وجه يتوافر ٠مه‏ ظرف 
الدفاع الشرعى . عدم افصاحه عن رأيه فى حالة الدفاع الى 
استظبرها . موجب لنقضه . 

هذ أهلالا | م « « تطبيقمناط التطييق القانوقى .الو اقعة الت بينهاا لحك بعدو صف النياية 

5ا أهلالا |[ م « « ١د‏ تؤوير . تقليدامضاءالمزورعليه . لايشرط ؟ مناطتوفرهذه 
الجر»ة . ( المادتان 010ص 
؟- تحقيق . حرية امحكة الاستئنافية فى اجرائه أو عدم اجرائه 
( المادة ا ( 

بور أببم .م « « | ١-اختلاس.طرق‏ إثيات هذه الجرعة. ( الادة دووع ) 
9 قرار حفظ . وجوب إثياته بالكتابة لامكان العسك به 
( المادة ؟؟ تحفيق ) 

بيذ أوبم | م <<« « ١‏ تسم . وضع زئيق فى أذن شخص . عمل تنفيذى لجريمة 
قتلبالسم. (المادة بابة اع)- ارتياط الجراتم . جرعتأن مرتبطتان 
الفصل فيهما حم واحد . ااطعن على الح فى [حدى الج رمتين . 
قبوله يتوم نقض المع فى الجرعة الآخرى . (لمادة 15عم) 

مور أرمم | م مد « | نصب.ادحاء الوكالة كذبا عن شخص . اتخاذ لصفة كاذية. 
(المادة وودع) 

..” أحمم | م هد «١‏ | دفاع شرعى. مت يصح اتمسك بهذا الظرف ؟ (المادة٠٠نرع)‏ 

30١‏ ألم زه « « تفتيش .تفتيش متهم بدون مسوغ قانونى . جرة معاقب عليبا. 
اشتباه ضابط البوليس فىشخص.طلبتفتيشه . قبول المنهمالتفتيش . 

)١-5( 


7 مجلة الحامأة 


العرر التاسيع اوري لد الدول الس الخامسة عشرة 
:|1 اعرع مدو ملخص الأاحكا 

4 ل 8 
ع 3 5 00 


ضبطلمادة مخدرة معه . تلبس . ضيط المتبم جوازه . ( المواد ه؛ 

وه؟ نحقيقٍ و40 لاع ) 

+.م أعمم ألم « « ١-دعوى‏ مباشرة .الدفع يعدم قبوطالسيق اختيار المدعى المدنى 

الطريق المدنى . انمع بعدم جوازنظرها لسبقالفصلنبائيافىالدعورى 

المدنية . شرائط قوفيا. ( المادة وعم تحقيق ) 
؟- تصدى . تعرض الحكية الاستتنافيةلموضوع الدعوى قبل 

حكةالدرجةالأولى . عدم جوازه . 
م.م أحمم + م« « | ١‏ نمض وابرام. مسجون. تقدحم أسياب النقض الىالسجن 
2٠‏ | لتوقيع علها من المسجون والحصول منه على تقرير بطعنه . إغفال 
السجن أ التقرير . اعتبارالطعن مقبولا شكلا.(المادة ٠‏ مم تحقيق) 
-- عاهة مستدمة . العجز الطارىء عل العضو المصاب . تقديره . 
| موضوعى . (المادة مع) 

٠4‏ بم |« « « | تبديد.تعيين أحد الشركاء فأرض حارساً على محصول ممجوز 
عليه لسداد الآموال الآميرية . الحصولالحجوز عليه نانج منجزء 
من الأرض يقع فى نصيب الحارس بموجب عقد قسمة عرفية لم 
خطر يا المكرية ,لماز قد واف الأنوال تسرف ىن 
انحصول انحجوز . تبديد . ( المادة ماع) 

هرم امم م «١‏ | قتل عمد . تقدمته أو أقترنت به أو تلته جتاءة أخرى . الفقرة 

الآخيرة من المادة ١4/.‏ ع . مناط تطبيقها . 


مم 


سس ليم ”سسسيسسم 


القسم ألثاق 


السنة الحامسةٌ عثرة ‏ ...ة , 


القمم الثانى 
2 2 ف 1 2 


5/1 
نام ديسمير سنة 1916 
استثاف حك عدمجوازه ٠‏ بعدالرضا. به ٠‏ رضا. . ظاهر 
لاشك فيه 
المدأ القانوق 
ان الرضاء بالحم الذى يترةبعليهحرمان 
الخصم من حق استئنافه يحب ان يكون 
رضاء ظاهرا غير قابل للك فاذاظرر الحكمة 
مايدعو لارية فحصول هذاالرضاء اومايدل 
عل عدم الرضاءفيجب عدماعتبا رالرضاءقائما 
الكو 
د حيث ان الحكةتر ىضم الاستئناف المرفورح 
منأحمد افتندى عبدالله وزميله المحم مود حسين 
والاستثناف المرفوع منمد افندى اسعاعيل صا 
إلى الاستئناف المرفوع من على افندى خيرت 
التركاوى والفصل فيها ع واحد لآنها مرتبطة 
ببعضبا و ناشئة عن حم واحد. 
« وحيث أن الاستئنافين المرفوعين منأحمد 
افندى عبد الله وزميله وعللى اقندى التركاوى 
وشقيقتهقدحاز اشكلهماالقانوقفهما مقب ولا نشكلا 
و وحيث ان الوكيلين عنعلى افندى التركاوى 
وشقيقته قد دفعا بعدم قبول الاستئناف المرفوع 
منحمد أسماعيل صا لأنهقدقبل الحم الابتداى 
بطلب تنفيذه فى ١٠‏ من مايو سنة غ7١‏ بعدأن 
أعلن فى + مايوسئة ١4‏ بالاستئناف المرفوع 
عنه. من على التركاوى ويقول الدافعان بأن قبول 


استئنافا فرعا نص المادة بأه” مرافعات أهبل 
هوالقبول الحاصل قبل أنيعان باستئناف خصمه 
للح المذكور 

« وحبت انه لا جدال قانونا فى ان الرضاء 
بالحكم بمنع م ناستئنافه استئنافا أصليا أوفرعيا 

د وحبث ان هذا الرضاء الذى ترتب عليه 
حرمان الخصم من حق استئناف الحكم يحب أن 
بكو نرضاء ظاهر! غيرقابل للشك فاذاظرر للبحكمة 
مايدعوللربية حصو لهذا الرضاءاومايصحانيدل 
علىعدم الرضاءفيجب أن لايعتير الرضاء قاما . 

« وحيث أنه تبين من الاطلاع على صيغة 
اعلان الحم الابتداتى بناء عللرطلبسمد اسماعيل 
صا انه قد ورد فى آخرهامايأتىحرفياد مع حفظ 
جميع حقوق الطالب يسائر أنواعبا » 

د وحيثانهمالاحتم لجدلا انح قاستئناف 
الحم بالنسبة لما لجيقض به من طلباتالطالب هو 
أم الحقوق المحتفظ .ها بل انه هو وحده الحق 
الوحيدالذى نان خاطر الطالبوقت اعلان الحم 

د وحيث أنه مع هذا التحقظالصرع الذى 
يحب أن تكون له قيمته القانونية لايصح القول 
بأن جمد اسماعيل صا طقد قبل الح الابتداثى 

ووحيث انه مّى كان الأمر كذلك فكون 
الدفع بعدمقبول استتناف مد اسماعيل صالح 
دفعامرفوضا ولاترىالحكمة داعيامعهذاللدخول 
فى الجدل الفقبى الذى أثارهالمتخاصان حول نصوص 

القانونالمصرىوالقانونالفرنسى فبايتعاقيجوازرفع 
الاستئناف الفرعى معالرضاء بالحك بعد اعلانه 


الحم الابتدائى التى لايمنع من استتئاف الحم | الاستتئاف اللاصى ٠‏ 


(1-م) 


-> العدد التأسع 


ألقسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


«وحيشانهماتقدم يكونالاستثنا ف المرفوع ف التشر بعالفر فسى دون المصرى. وما دامت 


من مد أسماعيل صا مقبولا شكلا 

( استثتاف على افندىخيرت التركاوى وأخرى وحضرعتهما 
الاستاذان عبد الكريميك رؤوفهو حسين مود ضدتمدا فتدى 
اساعيل صا وآخر ين وحضر عنالاول الاستاذ يوستف ديانه 
وعن الثأتى والثال الاستاذان عياس شريفف وسعيد خْمّير 
رقم نمه و ابابا و مهن مسئة إوق - رئاسةوعضويةحضرات 
حسن نيه المصرىبلكو أمين ذكوبك وجمدزكىعلىيك مستهارين) 

يك 
8 ديسمير سئة غ190 
استئتاف - ميعادقيده ,طريقة احتساءه , بتحويل الاعات الى 


أيام ٠بواقم‏ 6بإساعة لليوم . حمنه . مىحصل قبل 
الجلسة يومين(1) 


الميدأ القانوق 
1 نص الشارع ف المادتين ١٠‏ وم ١‏ مرافعات على 
كيفية احتسا بالميعادا محدد يالا يام . أما الميعاد 
امحدد بالساعات قل يبي نكيفية | حتسابه . وهناك 
طريقتان لحساب المعاد المحدد ف القانون 
بالساعات الأ ولى أن حسب من إلساعة الى 
الساعة والثانية أن تحول الساعات الى أيام 
بواقماليوم 4 «ساعةثم يحسب الميعادما لوكان 
مقدر! فى القانون بالآيام . وهذه الطريقة هى 
الجارى العملعليها فى الما 1 الختلطة.المصررة 
واشترط عدءاءالقانونفىفر نسا لاتراعالطريقة 
الأول ىأ نيكونالقانون قدأو جب صراحةذكر 
ساعة القيام بالفعل امحددله الميعاد فان لم يكن 
أوجب ذكرهاتعين اتباع الطر يقة الثانيةو تأخذ 
حكمةالاستئنا ف بهذا ال رأى لأ نه يتفق مع المنطق 
النشر يعى الصحي م ما ينف قمع اعتبارات عملية 
هامة لاعنى عن مر أعاتهاى تفسير النصو ص 
الغامضةولانه كذ لكل يبن على نصخاصوارد 


' | المادةم مر افعاتلم توجبذ كرساعة القيام 


بقيد الاستكناف 5أن المادة + من الأامرالعالى 
الصادر فى عوفراير سنة 4م الخاص 
بالاجراءات الداخلية لمحا الآهلية بينت 
يقةقيد القضايافى ا لجدولالعموىالمشارالبه 
فالمادة مجم بأن بكو نقيدالقضا ياحسبتر تيب 
تواريخ تقدبمها اذلك تسكو نالطر يقةالثانية المشار 
اليهاهى الواجبةالاتباع . على أن القول بقياس 
الميعاد بالساعةو الدقيقة ما تنص عليه المادة بو 
مر افعات لايتفق مع أصو لالقشر بعو لاير تكر 
علأى أساس ولانظبر منه أىمصلحة قريبة 
أو بعيدة فضلا عن أن التفسير المؤدىالى تقصير 
المواعيدالتى يترتب على فواتها السقوطكالخالة 
المعروضة لايصح الاخذبهئانه منافاروح 
الذنشر يبع وجرى الشارع دائماعلى اطالة هذه 
المو اعيداذا انتهت بأيام عطلة ول يحرف أىحالة 
من الحالات تقصيرها . ولذلك يكب ف 
مراعأة ميعاد قيد الاستئناف اللاخذ بطريقة 
ويل الساعات الىأيام بواقع و بساعة لليوم . 
ويكون القيد صحيحا متىحصل قبل الجلسة 
يوطت : 
لك 
رحيث أن المستأتف ضدهادفعت بعدم قبول 
الاستئئاف لأنه لميقيدقبل الجلسة بان وأربعين 
ساعة كاملة . 
د وحيث أن المادة م#>م مرافعات تقنى : 
د عل المستأن ف أن يقيدالدعوى ف الجدو لالحمومى 
الممد لقيد القضايا قبل الجلسة بان وأربعين 
ساعة . . ... . وإلا كان الاستئنا ف كان لميكن ع 


() هنا الحم عخالف ليدأ الذى قررته محكة التقض والابرام كبا الصادر فى القضية رقم هم سنة © ق المنشور بالعدد 
التاسح من السنة الراببة عشرة من هذه الجلة ص 4 قسم أول رتم نيل 


فالفصل فى هذا الدفع يستدعى معرفة كفية 
احتساب هذا المعاد . 

و وحيت انالشارع نص ف المادة ١١وم١‏ 
مس افعاتع لكيفيةاحتساب الميعاداحدد بالايام . 
أما الميعاداحدد بالساعات فل ببين كيفية احتسايه 
ولذلك تكون المسألة متروكة لتفسير القضاء . 

د وحيث أنه توجد طريقتان لساب الميعاد 


نحددفالقانون بالساعات (الأولى) أنحسيمنالساعة 


إلى الساعة موءمعصمم 20 مغمعددمم عل 
ناذا كان لأربع وعشربن ساعة كان من 
ساعة الأجراء إلى الساعة المقايلة لحا فىاليومالتالى 
مدعمط 30 جمدعمط عل زو الثانية) أن 2و ل 
الساءات إلى أيام بواقعاليوم 74 ساعة مسب 
المعادم لوكان مقدرا فالقانون بالأيام . وهذه 


م وحيث أنعلياء القانونقى فرنسا اشترطوا 
لاتباع الطريقة الأولى أنيكون القانونقد أوجب 
صراحة ذ 01 ساعة القيام بالفعل الحدد له المعاد 
فان لم يكن أوجب ذ كرها تعين اتباع الطريقة 
الثانية ( تراجع موسوعاتالبند كت الجزء ماص 

؟ سند سمو لفاترولاندىفيلارح- ودو»و 
مع لسى ومنسل المشار اليها فى هذا البند ) . 

و وحيث انهذا الرأى هو عين الصواب 
لآن الشارع الذى بريد عقا أن حتسب الميعاد 
النىوضعهللأجراء ما بالساعة والدقيقة بجبعيه 
اتخاذ المطة التامة لضيط هذا الميعاد وحمايتهمن 
التلاعب لاسما إذا كانقد رتب نتاتم خطيرةعلى 
فواته كالحالة الى نمن بصددها . فوجوب ذ كر 
السا عة الثى تم فها الأجراء فى جل عمومى معد 
لذلك هو وحدهالطريق المأمونلاجتنابالصعوية 
التى لابد أن تقوم بسبب الخلاف بين المنصمين 
على هذه الساعة عند عمل حساب المعاد أما عدم 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عثرة ‏ "«.> 


وجوب ذ كرها فيفتسالباب لتحقيقاتغير مأمونة 
العاقبة تتعرض بهاحقوق التقاض إلى خط ر جسم . 

د وحيث ا نهذهالحكةتأخذببذا الرأىلانه 
كا ترى يتفق مع المنطقالتشريعى الصحيح كايتفق 
مع اعتبارات عبلية هامة لاغتى عن مراعاتها فى 
تفسير النتصوص الغامضة ولآنه كذلك/ بين على 
نص خاص واردقالنشر يع الفر نمىدونالمصرى . 

د وحيث أن الادة سيم لم توجب كر 
ساعة القيام بقيد الاستئناف م أن المادة > من 
الآمى العالى الصادر فى ١4‏ فيراير سنئة ١/4‏ 
بالأجراءاتالداخلية للحا ىالأهلية . ينتطريقة 
قد القضاءا فى الجدول العمومى المشار اليه فى 
المادة مجم فقضت فقط بأن يكون قبد القضاءا 
« على حسب ترتيب تواريخ#دمها » ولمتوجب 
ذكر ساعة القيد . ولذلك تكون الطريقة الثانية 
المشار الها آنفا هى الواجبة الاتباع فى الخالة التى 
من إصددها . 

«وحيث |نالقول.رذهالطريقة هووحدهالذى 
يفسر سكوت الشارع المصبرى الى بومئا هذا عن 
اتخاذ الوسائل القانونة المؤدءة إلى ضبط ساعة 
القيد مع أن النص موضوع التفسير أدخل فى 
التشريع المصرى من ربع قرن . والأخف بها هو 
من جبة أخرى نقيجة منطقية ل جرى عابهالعمل ' 
إلى اليوم فى الاستئنافات الجرئية من عدم ضبط 
ساعة قبدها . ولما جرى فى الاستئنافات الكلية 
إلى وقتقريبمن عدمضبطاأيضا إلى أن أمرت 
رياسة ممكة الاستئناف بذ كر ساعة القيد على 
صحفته . ويديهى أن هذا الا'مى لايك مادام 
آنه لم يأت تنفيذا لنص صر ع فى القانون و مادام 
أن المادة السادسة آنفة الذ كر هى الى يرجع 
الها لمعرفة طريقة القيد . 

د وحيث أن هذه الطريقة هى الت التجأ الها 


,4 العدد التأسع 


الشمارع المصرى فى حساب ميعاد المسافات فةرر 
فى الادة بو مرافعات ويل ساعات المسافة 
إلى أيام بواقع اليوم بم ساعات . ومن ثم فيمكن 
من جبة أخرى تعليل لذأ خذمهاهنامن طري قالقياس . 
و وحدث ان مقياس المبعاد بالساعةوالدقيقة ' 
فىهذه المسألة دونسواهامن المسائل الا خرىالمحدد 
لها مواعيدف القوانين أمم لاير تكرعل أى أساسولا ٠‏ 
تظبرمنه أية مصلحةقر ببةأو بعيدة . فالقوليقياس ' 
الميعاد بالساعة والدقيقة هنا لابتفق مع أصول 
التثريعتلك ال ىتوجب على الشارعصيانةتصرفاته 
من [أعبث انض كاتوجبعليهتعليل كل قبد يضعه 
فى سبيل الوصو ل إلى اق والمق هناهوحق التقاضى . 
د وحيث انحك الشارع باعتبار الاستتتاف 
كا شل يكن اذاهو ميقيد قبل الجاسة بان وأربعين 
ساعة حكم صارم بغير موجب للصرامة . وغير 
متناسب أصلا مع الغرض التافه الذى توخاهمنه 
حسب المذ كرة الايضاحية وهو طاب مقردات 
القضية من حكة أولدرجة . *مهو شاذلانظير 
له فى الحالات المائلة كقيد الدعوى والمعارضة 
والالقاس فى الأولىوالاستثنافؤالقانونامختاط. 
هكذا جاء حم الشارع فىهذه|اسألةولعله ماقرره 
إلاتحت تأثير الاص القدحم النى كان يول هو 
أيضا بالبطلان إذا ميم القيدف الميعاد . ولووفق 
الشارع لا رأى «وجبا قطعا لاعتبار الاستئناف 
كان لم يكن فى هذه المالةبعد أنوضع نصاخاصا 
لعدم العبث مصاحة المستأنفعليه وبعدأن حصر 
غرضه هنافى الشكن مهن طاب المفردات . تقول 
هكذا جاء حم الشارع فلاينبغى للقضاء أنيزيده 
صرامة وشذوذا وبعدا عن التناسب مع الغرض 
بتفسير النص بأنه يقضى بقياس الميعاد بالساعة 
والدقيقة فى حين أن طريقة ويل الساعات إلى 
أيام لاتعارض مع النص ولحا هذه المزية أتها 


القسم الثانى 


ْ تخفف نوعا ما من شدة الحم المذ كور . 


السنة الخامسة عشرة 


د وحيث أنقياس الميعاد بالساعة والدقيقة 
حسب الطريقة الأولى من شأنه أنيؤدى برافى 
الاستتاف إلى قبد استتنافهم قبل الجلسة بثلاثة 
أيام على الأقل أومعنى آخر من شأنه أن ينقص 
مبلة القيد بوما . وذلك لأن أقلام الكتاب تفتم 
قبل معاد انعقاد الجاسات بنصف ساعة فقط 
فالمستأنفونالذن حلم الانتفاع جميع مملة القيد 
ليس عندم إذن سوى نصف ساعة . وهذا زمن 
لايصح الركون اليه فرط قصره ولاحتمال تزاحم 
الاستتنافات الى تحت القيدأما التفسير المؤدىإلى 
تقصير المواعيد الى يترتب على فواتها السقوط 
ععمدعطءمم كالتنا فلايصم الأخذ بدلانهمناف 
اروح التشريع . ألاترى أنالشارع جرىداتماعل 
إطالة هذه المواعيد إذا اتتيت بأيامعطلة وأنه ل 
يحز فى أبة حالة من الحالات تقصيرها ٠.‏ 

د وحيث أنه لماتقدم تأخذ هذه احكدة بطريقة 
تحويل الساعات إلى أيام يواقع غم ساعة لليوم 
ويكونالقيدصحيحا متىحصل قبل الجلسة بيومين . 

د وحيث ان المستأتفين قيدوا استشنافهم فى 
يوم [لسبت ؟١‏ مادو سنة غ4١‏ وكانت الجاسة 
فيومالاثنين ١‏ مابوسنة 4م5١‏ فالقيدإذنوقع , 
قبل الجاسة ومين خاء صحيحا . 

( اسقتتاف الشرين الرفاعى الحلاوى وأخرىعننفسباو بصفتها 
وحضر عنهما الاستاذ زهير صبرىضدءصلحةالاملاك رقم 8و 
سئة ١وق‏ رئاسةوعطويةحضراتتمود غالب بك وخليلغزالات 
بك والاستاذ مصطفى الشور بحى مستشار بن ) 
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١‏ - استجوابب سكم 'مبيدى ‏ جواز استثناقه 
" اشهوات صر . فقن مال ٠‏ لايجحوز استجواب 
القاصر عنه - 
الميادىء الها نونية 
١‏ - ان حك لاستجو اب يبن ىعادة على و قانع 


العدد التاسع 


القسم الثاق 


السنة الخامسة عثرة 4.» 


متعلقةبالدعوى . وهذه الوقائع فذاتها ندل | بالبيعوالشراء يسير النين وفاحشهكا ذهبت إلى 


عبل ماستحك به الحكة ومتى كان الآمر كذلك 
فمتبر هذا الحم حكا تبيديا لاتصضيريا 
فى الدعوى ومجوز استكثنافه . 

© القاصرالذى بلغ الحادية والعشرين 
ببق قاصر| بالنسبةلبعض التصرفات الى تنقص 
من ماله وءنها الاقرار فلا جوز استجوابه 
للوصول الى أقرار منه لقبض مبر لآن هذا 
الاقرار ليس من التصرفات الى يبحم القاون 
للقاصر التصرف فبادون اشرافالوصوطيقا 
لك المادة الثلا ين من لانحة الجالس الحسبية 

المي 


« حيث أن الحاضر عن المستأتف عليها دقع 
فرعيا بعدمقبول الاستثئاف لآ نالحك المستأتف 
هو حم استجواب وانه حكم تحضيرى لا 
جوز استثنافه . 

د وحيث أن الدفع فى غير له لآن حكم 
الاستجواب يننى عادةعلى وقائع متعاقة بالدعوى 
وهذه الوقائع فىذاتها تدل على ماستحم به ال محكة 
ومتى كا نالآمر كذاك فهو سح بمبيدى لاضيرى 
قاطع فى الدعوى و يجوز استننافه وعلى ذلك 
يتعين فض الدفعالفرعىوقبو ل الاستئنافشكلا. 

م وحيث أنه فيا يختص بالموضوع فان 
المستأئفة تعارض فى استجواب الآميرة ماهوش 
انبا قاصرة وهى وصية عليها : 

«: وحيث ان القواعد القانونية التى يحب 
لطبيقبا بالنسة لأقاصر هى القواعد الواردة فى 
قانونانجالس الحسبية لا قواعدالشر بعةالاسلاهية 
الى تقتضى باعتبار الصغير المسموح له بادارة 
أمواله تحت اشراف الوص حكنه حم الصى 

المأذون له بالتجارة يتولى كل تصرفات التاجر 


ذلك خطأ حكة أول درجة 

و وحدث انالمادة الثلاثين من لائحة امجالس 
الحسبية تتص على أن القاصر الذى يلغ القانية 
عش رسنةوالموضوع تحت الاختبار يوذ لهأن يتس 
أموالهئ بديرهابنفسهومن أجلذلك بباح لدبعض 
التصرفات كتأجي ر أطيان وقيض غاتها والتصرف 
فى هذه الغلة تحت اشراف الجاس الحسى ولوس 
له أن يتصرف بالببع أو الرهن أو الاقرار . 

2 وحيش آنه ؤخد منذلك أن القاصرالذى 
لم يلغ الحادية والعشرين يبقى قاصرا لبعض 
التصرفات الىتنقصهن ماله ومنبا الاقرار. 

« وحث أن استتجواب القاصرة عن المبر 
قد يترتب عليه اقرارها ,القبض وهذا الاقرار 
ليس من التصرفات الى يبيلها القانون التصرف 
فبا دون اشراف الوص فلايجوز اذن استجواب 
الأميرة مبواش الى لم تبلغ سن الرشد ولو كانت 
تحت الاختبار 

د وحيث انه من ذلك يكونالحكم المستأئف 
فغير ملهو يعي نالغاؤه ورفض طلبالاستجواب 

( استتتاف صاحبة السمو الاأميرة أميئه بهروذ فاض ل وحضبر 
عنها الانستاذ عيد الم أبو زيد ضد الست عائعة هام شرين 
وحضر عنبا الامتاذ أحد رشدى رقم 56١‏ سنة 1ه ق رئلسة 
وعضوية حضرات مصطفى حنفى بك وسليان السيدسليان بك 
وأمين ذكى بك مستشا رين ) 

51 
.لاد يسمير سنه 4م9| 
ملكية ‏ طريقة | كتسايما بوضع اليد المدة الطويلة ٠‏ ين 
00 الشرفارعل الشيوع . حيازة أدالثركار . شرطهاء 
ظاهرة ولنفسه خاصة . وبنة القاكق , 
البدأ القانوتى 

مع قيام حالة الشيوع ف الملك بين الششركاء 
لايسمع قانونا من الائز منهم جميعالعقارأى 
ادعاءبآنهكان حاترا لنفسه خاصةوبنية العلك. 


6" العدد التأسع 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


الا اذا اقام الدليل على ان حيازته مهذه النية 
كانت حيازةظاهرة فيو جهباق الشركاءحيث 
يكون فى علمبم ان الشر يك الحاير قد جحد 
حفوقيم فى الملك وانكرها وادعى املك كله 
لنفسه فاذاأستمرت هذه الجمازةالمدةالقانونية 
المكسبة للللكية. اصبح الشريك الحائرمالكا 
انصبة باق الشركاء 
8 
د حيث ان موضوع هذه الدعوى يتلخص 
فى أن المرحوم عبدالملك افتدى جرجس جد 
المستأتفين كان بملك المثزل المبين باعلان افتتاح 
الدعوى فلءا توفى أصبم الما لموروثاعنه لوالده 
المدعوج رجس و أوالدتهالمدعوةصبيحة »و لروجته 
نالة ولأولاده اسكندر ( وآلد ومورث 
المستأتفين) واستاوروس المستأتف عليه الأول 
وكامل م تو الوالد جرجس فورثته زوجته 
صبيحة وبنته حتيئة ( والدة ومورثة المستأتف 
علهما الثانى والثااثة) وأولاد ابنه عبد الملك ومم 
اسكندر واستاوروس وكامل السالف ذ كر 
قأصبح المنزل لوكا لصبحة ودميانة وحنينة 
وأسكندر واستاوروس وكامل » وفى ٠١‏ فراير 
سنة1ى ١‏ باعكل منحنيتةواسكندرواستاوروس 
كامل أنصبتهم ف المازلوجموعباح ١‏ قيراطا إلىلكلمن 
صبحة بمقدار .ل (قي راطا وحنينه مقدار.+هقيراطا 
فصارت صيحة تملك بالميراث والمشترى ب ٠١‏ قيراطا 
وصارت حنينة ماك بقيراطا » “م توفي تصبيحة 
فؤرتها حنينةٌ بمقدا رالنصفو أو لاد ابنباعبدالملك 
جرجس ( المالك الاصلى للمتزل وم اسكندر 
واستاوروس وكامل عل روابة المستأتف عليبا 
التانى والثائية واسكندر واستاوروس ققط على 
رواية المستأنفين) فاذا صحت الرواية الآولى كان 
نصيب مورث المستأنفين .+05 قيراطاواذاصحت 


ا الروايةالثانية كان نصيبه جم 4أو وأسهمو عقراريط 


1 يمول المستأنفون : أما نصيب السعصتينةفلا 
يتخير و لصح بعد بعدماورثتهعن و الدتها ١‏ قيراطا 
وقد توفيت حنينة فورما ولداها المستأئف 
عليهما الثاتى والثالثة اللذان وضعا يدها علىجمييع 
المأزل و أدعيا ملكيته لماكله بطريق الميراث عن 
والدتهما التى يقولان أنها كانت تملك كله ولقيام 
هذا التذاع رفعالمستأتفون هذه الدعوىمطالبين 
يليت للحصة التى آلت الهم بطربق 
الميراث عن والام والى آلت إلى والدمم عن 
جل وله صبحة 
5 وحيث ان المستأنف علهما الثانى والثاثة 
دعيان [ نَ والدتهما لست حبلنه ة قدامتلكت باق 
حصص شركاتها يوضع اليد المدة الطويلة 
المكسية للبلك 
و وحيث انه بئاء على هذا الادعاء قضت 
المحكة الاتدائية تمبيديا فى ١١‏ بونيهسنة مم١‏ 
باحالة الدعوى إلى التحفيقليثبت المستأنف علهما 
المذ كوران وضع يدها ويد مورثتبماعلى المأزل 
المدةالمكسبة للملكيةو لين المستأ تفونذلكوقدتنفذ 
الحم المذكور بسماع أقوالشبودالطرفيناثياناونفيا 
د وحيث انه لاخلاف بن الطرفين فى ان 
مورئة المستأنف علبما لتاقو الثالثة كانت شريكة 
فى المنذل مع مورث المستأنقين وكانت مملك فيه 
الثثين تقر يبا وكان الملكشائعابين الشركاء و فضلا 
عن ذلك فان مورثةالمستأ تفعليهما المذ كور بن 
كانت تملك هى ووالدتها صبيحة جميع المنزلقبل 
انتتوفى هذه الآخيرة ويرثها مورث المستأنفين 
فاذاكانت مورثة المستأتف علببما قد استمرت 
واضعة بدها على المنزل بعد وفاة والدتها فانهذه 
الجيازة تكون طيعية ولاندل فى ذاتها وخاصة 
فى بدتها على أ كثر من انها حيازة الحساب جميع 
الشركاء وبطريق النيأبة عنبم 


العدد التاسع 


بين الشركاء فلا يسمع قانونامن|كا ثز منهم باميع 
العقار أى ادعاء بانه كان حائرا لنفسهخاصةوبنية 
الملك الا إذا اقام الدليل على ان حيازته.هذهالنية 
كانت حيازة ظاهرة فى وجه باق الشركاء 
حيث يكون فى عامهم | نالشريك الحا بو قد جحد 
حقوقهم فالملك وانكرها وادعىالملك كلهلنفسه 
فاذا استمرت هذهالحيازةالىالمدةالقانونيةالمكسة 
للبلكية اصبح الشريك الحار مالكا انصبة 
باق الشركاء 
و وحدث أن شهود الاثيات الذن جاء مم 
المستأتف عليبما الثاق والثالثة لم يذكروا أ كثر 
من أن مورئتهما كانت هى المقيمة فى المنزل وهى 
التى كانت تنولى تأجيره فاذا ساينا بصحة اقوالحم 
فانها لاتفيد الحازة الظاهرة البعيدة عن كل شيبة 
بقصد القلك مع قيام السب الميرر لهذه الحيازة 
وهو الشيوع ف الملك وكون الحائرة صاحبة 
لثلثين تقر يبا فى الماذل يضاف الى هذا أن ريع 
الممزل لم يكن بالثىء الكثيرفقد قدر المستأ نفون 
أنفسهم ريع حصة مورهم ف دعوى الريع الى 
أوقفت بمبلغ ستين قرشا شبربا ومثل هذا المبلغ 
ما يصح لله بطريق التسامح من ابن أخ إلىعمته 
بفرض أنه ببق منه ثىء يذ كر بعد دقع العوايد 
ومصاريف الصيانة 
د وحيث ان قيام مورثة المستأف عليهما 
الثانى والثالثة بدفع العوائد على المأزل وباجراء 
الاصلاخات والترممات اللازمة له لامخرج عن 
كونه أمس! ناتجا عن الحيازة الحساب باق الشركاء 
وليس فيه أى ظاهرة خاصة تدل عل الحيازة 
بنة الملك . 

د وحيث أنكل مايصح أن يترتب قانونا 

على استيلاء الشريك المائر لحساب باق الشركاء 
لريع العين المشتركة وسكوت باق الشركاء عن 


القسم الثاى 


د وحيث أنه مع قبام حالة الشيوع فالملك ا 


ألمنة الخامسنة عفرة اه 
مطالبته بأنصيتهم فى الريع هو سقوط حقبم في 
هذا الريع بالتقادم المسقط للحقوق . 

« وحيث أنه ثبت من كشف التكليف الرسمى 
المقدم من امستأتفين أن المأزلالمتنازع بشأنهكان 
مكونا من ثلاثة أدوار فى سنة ١8٠‏ أىقبلأن 
بيع مورث المستأنفين نصيبه فى سنة5م1 الى 
السيدتين صبيحة وحنينة وقد بق المتزل عب حاله 
هذدالى الآن يدون زءادة مبانىجديدةفيهبواسطة 
مورثة المستأتف عليبما الثانى والثالثة فلاتكون 
هذه المورثة قد استقلت يعمل أى تغيير فى كيان 
المتزل مما يصح أن يعتير تصرفا دالاعلى حبازتها 
لنفسها بنة الملك فى الوقت الالى لوفاة والدتها 
جدة مورث الممستأتفين : 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك ققد ثبت من 
كشف التكليف السالف الذ كر ومنالكشقين 
الاخرين المقدمين من المستأقف عليهما الثانى 
والثالثة ومن إيصالات دفعالعوائد المقدمة منبا 
أيضا ثبت من جميع تلك الآوراق أن المأذليق 
الى آخر وقت مكلفا باسم مورث المستأنفين 
الك له وقد أضيف ايتداء من سنة .و١‏ أسم 
مورثة المستأتف عليبما المذكورءنيصفتها واضعة 
اليد عليه يحانب اسم صاحب التكليف 

2 وحيث أنه متى كان تكليف جميع المزل 
بأسم مورث المستأنفين لابنبض دليلاعل ملكيته 
له كله لنخالفته للواقع ولجواز حصوله بناء على 
إرشاد مورث المستأنفين فان ذكر وضع بل 
مورثة المستأنف عليبما الثانى واثالثة فى دفاتر 
التكليف وفىايصالات سدادالوائدلايصتمأيضا 
أن ستفاد منه تملك الست حنينة للمئزل 

و وحيث انها يحدر التننيه اليه أيضا“كون 
الست حنينة رضنيت بأَنِ ببق تكليف المتزل باسم 
مورث المستأنفين: وديذ كرذلك فجميع ايصالايته : 


العوائد التى كانت ندفعبا دون أن تتخذ أىاجراء 
لازالة هذه الظاهرةالىتوجدالشك حول ملكيتها. 

« وحيث أن مورثة المستأنف عليهما الثانى 
والثاثة قدتوفيت باعترافهما فى أوائلسنة م١‏ 
فلا يكون محل للبحث فى وضع بدهها شخصيالآن 
هذهالدعوىتدرفعت فى يأر سنة مم1 

« وحيشانه لما تقدم يكوناكم المستأتف 
فى غير عله ويتعين الغاؤه والحسك لاستأنفين 
بنصيب مورثتهم فى المتزل المتنازع يشأنه 

ه وحيث أن هذا النصيب قدره المستأتقون 
بأربعة قراريط وخمسة أسهم من أربعة وعشرين 
قيراطا على اعتبار أن المر<ومة الست صبيحة 
جدة والدتهم عند ماوفيت لم يكن على قدالحياة 
من أولاد ابنها باق الورثة غير مورشالمستأ نفين 
وأخوه استاوروس المستأق عليه الأول 

٠‏ « وحيث أن المستأتف عليهما الثانى واثالئة 

لى يسما بهذا الس وذكرا صراحةفىمذ كراتهما 
المقدمة للبحكمة الابتدائية (رقم > دوسيه ) أن 
عند وفاة الست صببحةكان أو لاد ابنبا الثلاثة 
عبدالملك واستأوروس وكامل على قيد الحياة 

« وحيث أن المتأتفين لم يقدموا أعلاما 
شرعيا من الجبة الختصة بان ورثة المرحومة 
ألست صبيحة . 

« وحيث أن نصيب هورث المستأنفين 
مختلف فى حالة ماإذا كان هو واستاوروس نقط 
البأقونبعد وفاةجدتبماأوهو وأخوه استاوروس 
وكافق- 

د« وحيث ان المحككة ترى والالة هذه 
الا كتفاء الحم للسستأ نين حصة والدهالشرعية 
التي ورنبا عنجدتهالستصيحة وعل المستأتفين 


القسم ألثالى 


ألسنة الخامسة عشرة 


اتخان مايازم من الاجراءات ليان هذه ا خصة 

) اسكئاف الست ليره حنين وآخر ين وحضر عنيم الاستلاً 
انى رؤق ضد اسطورو اقندذى عبدالملك وآخر بن وحعطر ععمن ٠‏ 
الثانى والثالثة الاستاذ همد ابو ااسعود رقم 8ه سنة وه ق 
رئاسة وعضوية حضرات حسن نيه المصرىبك وآمين زكى بك 
وتمد زكى على بك مستشارين ) 
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١‏ ينابر سنة ممو؛ 
-١‏ وقف - أرضه مؤجرة عل أقساط ملومة . الاستحقاق 
5 . بعد حاو لالقسط . غلة الوقف ,اعتارها أمانة 
فى يد الناظر 2 
ب _ناظر الوقف _عتاسيتهعن غلة المنة- بعد معرفة الصافى منها 


الميادى, القانونيه- 

١‏ -منالمقرر ششرعا انه اذا كانت ارض 
الوقف مؤجرة بأجرة مقسطة على أقساط 
معلومة يعتبر فى الاستحقاق حلولكلقسط 
منها وللستحق مطالبة الناظر نحصتهبعد قبض 
الناظرالخلة وبعدحلولوقت الاستحقاق فان 
غلة الوقف المقبوضة تعتير أمانة فى يد الناظر 

وماوكة للستحةينو لهم مطالبتهبهابعداستحقاقها 
وح المطالبة بهذا الاستحقاق يتولدمنوقت 
وجودهذ|الاستتحقاق وهو ملازملهوناثىممعه: 
؟ منالمقرر شرعاانناظرا لوقف يحاسب 
عزغلة السنة الى قنضبا وان أهل الوقف 
لايتحقون شيكأمنغلاتهوايراداتهالامافضل 
منهاصاقيا بعدمصار يف العارةالضرور يةواداء 
العشر والخراج المضروب على العقار والدين 
الواجب ششيرعا فى غلة الوتقف. 


المي 


واحصث 


انمحكة اول درجة بنت حكبها على 
ان للمستحق ف الوقفسق المطالبة حصته ف الخلة 


شرعا بمجرد قبض الناظر لا وعلى أن الثابت ان 


العدد التاسع 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عثرة 86.* 


المستأتف الذى هوناظر الوقف قيض مبلغ .غ4 | المواد مم و بام و م.4؛ من قانون العدل 


جناقيمةقسط أول مارس سنة4 ١47‏ من إنجار 
بعض اطيان الوقف وانالمستأتف علببما بخصبما 
حصة قدرها خمسة اتساع قدرتها بما يوازى مبلغ 
٠‏ ملما و744 جنيها خصمت منه قيمة الربع 

وقدره مبلغ ١٠١‏ اي 
الناظرعل ذمةاللاموال الآميرية وأجرة النظر الى 
وقت تصفيةالحساب فى نهاية السنة والرمته بدفع 
الباق وقدره .“مم ملما وم ١‏ جنيباول تر وجها 
لخصم مبالغ أخرى مقابل المصاريف اللازمة 
لاطانالوقفالمتزرعة خلاف الاطبان المؤجرة 

د وحيث ا'المستأتف تمسك بان هذا البدأ 
الشرعى الذى أخذت به محكة اول درجة القاض 
بملكيةالغلةالمستحق واستحقاقهها لابج المستحق 
أن يستوى نصيه بما استحق فى خلال السنة من 
أبرادبعض اعبان الوقف إذ لوجاز ذلك لترتب 
عليهحر مان باق الاعيانالماز ر عةامن مور دالصر ف 
علها وتعطلتمصا ل الوقفوقالانليس للمستأتف 
علبهماحقالمطاليةبنصيهمافريعالوقف الافىنباية 
كل سنة زراعية حتى يمكن دفع الاموال الأميرية 
بانواعبا عن اطيان الوقف والمصاريف اللازمة 
لوراعة باق الاطيان المنررعة وريها وخصم جزء 
من كمن الما كينة التى ركهافىار ضالوقف وأجرة 
الناظر ومصاريفه وان الاجاععلى ان حساب 
الوقف لايطلب الامرة فى كلسنة 

«وحيث أنه من المقرر شيرعا أنه اذا كانت 
ارض الوقف مؤجرة بأجرة مقسطة على اقساط 
معلومة أن يعتير فى الاستحقاق حلول كل قسط 
مها وللمستحق مطالية الناظر محصته بعد قيض 
الناظرالخلة وبعد حلول وقت الاستحقاق وانغلة 
الوقف المقبوضة تعتير امانة فى بد الناظر وماوكة 
للبستحقين ولحي مطالبته مهابعد استحقاقها « راجع 


والاتصاف» 

د وحيث انهمن البد.بى انحق المطالبة هذا 
الاستحقاق تولدمنوقتوجود هذا الاستحقاق 
وهوملازم له وناثىء معه إذ لامعنى لوجود حق 
ليس لصاحبه حو المطالية به 

« وحيث أنه من جهة أخرى فانه من المقرر 
شرعا أن ناظر الوقف تحاسب عن غلة السئة التى 
قضباوان اهل الوقهلايستحقون شيا منغلانه 
وأبراداتة آلا مافضل منبا :ضاقا يمد مصاريف 
العمارة الضرورية وأداءالعشرو الخراجالمضروب 
عل العقار والدين الواجب شرعا فى غلة الوتقف 
« راجع مادتى ١١0‏ و4لام من قانون العدل 


والاتصاف» 


فى الوقف المطالبة حصته ف الغاة المفيوضةمنوقت 
قبضباكا يحق للناظر أن يستيق من ايراد الوقف 
مايلزم للمصاريف الواجب أداؤها شرءا وليس 
م مامنع من حصول المستح قعل بعض استحقاقه 
ماقبضهالناظر فعلا تحت امسا ب خلال السنة لبين 
تصفيته فى حبايتهالانه امانة فى بده بماوكة للمستتحق 
واجبة الاأداء عند الظلبوع لهذا الا'ساس حبق 
المستأتف عليهما الاستيلاء على المبلغالذى قدرته 
محكمة اول درجة وقدره م١‏ جنيها و. مم ملما 
من أصل استحقاقيا تحت الحساب من القسطالذنى 
قبضه الناظر فعلا خصوصا وان المستأنف قزرفى 
مذكرنه الآخيرة المقدمة لاس بينابر سنةم#؟١‏ 
أن سنة هعمو ( الرراعية التيطلب المستأنف 
عليه| هذا المبلغ من استحقاقبا ف ريعباقد انتبت 
باتتهاء العام وانه سيقدم حساب الوقف كله دفعة 
واحدةعن سنةع»؟ و المذكورةاما المصاريفالتى 
طلبالمستأ تف احتسا مهافنها أجرة النظروالاموال 
الأميرية تكن استحقتوقت هذاالطلبو ل يقدم 
سم 


4 العدد التاسع 
مابثيتانه دفع منالاموال الأميريةشيئا حينذاك 
ومتبائمن الما كينة فلا وجدله لخصم جز.منهالآن لآن 
امرها لايزالمتنازعاعليهفىقضية أخرى بين الطرفين 


مربي نكيفية زراعتهاان كانتمزارعةاوبكيفيةأخرى 
على أن كل ذلك يكو نل مناقشةبعد تقد م حساب 


السنةالمذكورةوعلىهذاالاعتبار يكو نالهك المستأئف 


فى له ويتعين تأ بيده 

) أسثاف جيب انتدى غطاس وحضرعنه الاستاذ فهم الضعيف 
د غطاس أفندى مسعود وآخر وحضر عنبما الاستاذ كأمل 
جرجس رقم 18 سنةه قرئاسة وعضورءة حضرأت#ودفيى. 

يوسف يك وجمد زغوليك وحسزقر يدبك مستشارين ( 

5/4 
بق ينابر سئة وهرة ١‏ 
رد حق المحكة فىتوجبهالاستاةالشهود - مطلق ‏ غير هو ثر 
المبدأ القانوق 
لليحككةالحق المطلقق توجيه الأسكلة الشبود 
فبا تريددمن اثبات الوقائع وبمايتوصل منهالى 
الوقوفع ل الحقيةة كالما الحق من ع أىسؤال 
ترامغير متعاق بالواقعة المقصود ائياتهااوغير 
جار القبو لاوخار عن -حدو داللاقةو ذلكطقا 
لاحكامقانونالمرافعات وقانونحفيق الجنايات 
وليس ف هذاما يعت رسببالر دالقضاةعن الحم. 
لعلو 

درحيث أنالرد مبنى عل سببين الآولانحكة 
' الجنايات المطلوب رد أعضا تاقد أبدت رأيبافى 
موضوع :الاتهام قبل المرافعة وسماع الشبود بأن 
رفضت استدعاء الشهود الذين اراد طالب الرد 
الاستشبادباقو الهمىتهمالسبو الاهانة )صادرت 
الدفاع فى الآسئلة الى كانت يوجههالىالشهودالذين 
قررت سماعيم وكذلك صادرت الشهود انفسهم 
فى الأدلاءممعاوماتبوعندما كانو أيؤدو نالشهادتما 


القسم الثالى 


الستة الخامسة عشرةٌ 


استخلص منه طالب الرد انالمحكة اعتيرت إنتهم 
السب والاهانةغير مرتيطة بوقائع القذف وعلى 
ذلكلا يجوز اثياتهاباليينة واتها اصبحت ثابتة ولم 
ببق الاتقديرعقو بتباوانهذاالتصرف من جانها 
يحعلها قانو ناغير صالخة للفصل فى الدعوى إِذُلا 
تستطيع ان تحكم فيها بغير أن تأر مذا الرأى 
السابق-والثانى_ان حضرةطاهر بكسحمد أ حد_عضاء 
الحكةمتصل اتصالاوثيقا بسعادةالابراثىباشاالذى 
كانيبيمن عل السلطةؤ عبد النظامالسايق وأنالقضية 
المرفوعة على طالب الرد ابماهى مظبر منالنضال 
القائم على نفوذ الابراثثى باشا ومخارية نظامه 
وعبده وابراهيم فبعى كرم باشا وعبود باشا 
والمنزلاوىبك انجنى علييم فى الفضية الذينمم من 
رجال الأبراثى باشا وانهذه الصلة بين حضرة 
طاهر بك حمد وسعادة الأبراثئى باشا مستمرة 
وموجودة اثناء نظر الدعوى وتجعلهفى الظروف 
الحالية غير صالل لنظر القضية خصوصا وقدظهر 
منه بالجلسة ماينم عن تأثره هذه الصلة . وأسئند 
طالب الردف كلاالسيين على الفقرةالثامنة من المادة 
وم هن قانون المرافعات التى نصت على جواز 
الرد اذا وجد سبب قوى غير ماذكرفى الفقرات 
السابقة يسئنتج منه انالقاضى لامكنه الحم بغير 
ميل . 

« وحيث أنه فها ختص بسبب الرد الأول 
فانه تمن الاطلاع على محضر جاسةبومالسبت 
6 دسميرسنة ١4‏ أنحضرات ماتى طالب 
الرد طليوامن المكئة ماع شبادة جميع الشهود 
الذيناعلنوامن قبل فعارضت النياءة فى هذاالطلب 
وقدأصدرتالحكة قرارها بعدذلكبتعبين الشبود 
الذين رأت ماع شهادتهوعن وقائع القذف . 

« وحيث أن القرار السابق ذكره ليس فى 
صيفته ولا فى نتيجته مايمكن ان يستتتج منه ان . 


الحكمة أبدت رأيها فى موضوع تهمالسب والاهانة 


العدد التأسم 


فضلا عن ان هناك اركانا أخرى للجرية يحبان 
تتوفر لادانة الطاعن وهى لم كنحل بحثالحكة 
الى ان طلب ردها . 
«وحيثانحضراتالمستشارينالمطاوبردمم 
اجاءوا ,ذلك صراحة عندمأ عرضت عليهم أقوال 
طالب الرد إذ أندوا ان صدور هذاااقرار بشكله 
لايستفادمنه رأى معينفىتهم السبوالاهانة لعدم 
تعر ضَدذه الهم حيث اقتصر على اع شبود عن 
وقائع القذف وعلل ذلك قتهم السب والاهانة 
مازالت موضوع مناقشة ومرافعةمن جبة الفاظبا 
واركانهاالقانونيةوارتباطهاأوعدمارتباطها بوقائع 
القذفويكونون بذلكقديينواالغرضهن اصداره 
فلا محل بعد ذلك لتأويله الى غير ماقصديه . 
دو حيث أن لل حكمة اق المطاقفىتو جيهالاسئلة 

الشهود فيا تريدههناثبات الوقائع وبما يتوصل 

منهالى الو قوف عل الحقيقة كالما الح قف منع أىسو ال 
تراه غيرمتعاق بالواقعة المقصود اثباتها أوغير 
جائز القبول أوخارج عن حد اللياقة وذلك طبقا 
لاحكامقانون المرافعات فماجاءيهخاصا بالتحقيقات 
وقانون محقيق الجنانات . 

و وحيث أنه على فرض أن امحكة ل تأخل 
نظرية الدفاع بارتباطوقائع السب بوقائعالقذف 
وسماع جميع الشهود أو أنه أخطأتف الاجراءات 
ومنعت من توجمه الأاسئلةالشبود فى المسائل البّى 
سكي ها الدفاع واعتبر مصادرة لشهادةالشبودفان 
ذلك لايكون سيا ارد الحكمةبل يكون سيا يجيز 
الطعن فى حكبا اذا صم بطري قالنقض لي سالا . 

د وحيث فما يختص بسبب الرد الثانى فان 
طالب الرد لم يأت بدليل لاثيات ماعزاه الحضرة 
طاهر بك همد من أن هناك صلة و ثيقة يبنه وبين 
سعادةالابرائى باشالا بمكنه معباالحكم فىالدعوى 
بغير ميل واذاكانت هناك علاقة بن حضرة 


القسم الثاق 


السنةالخاسةعشرة ".|ب 


المستشار وبين سعادة نشأت بأششا او ان حضرته 
شغل فى وقت ما وظفة بالديوان الملى فليسقى 
هذا أوذاك مايمكن اعتباره سياقويا بنىعليهرده 
و وحيث انه جاء فىاقوال طالب الرد نفسه 
ما يستدل منهعلى وهن الأسباب الى بنى عليها رد 
حضرة طاهر يك فقداعترف بان اجراءاتالنياية 
اثناء التحقيق معه والطوارىء الى لابست القضية 
بعد احالتها على الجلسة جعلته يتخيل تلك العلاقة 
عفالجه الشك فى أمره لا رآه بن أعضاء الحيئة الى 
ستفصل فى القضية لالثىء آخر سوى هذا المؤر 
الخارجى الذىقال عنه عق انه لابعد سباقضائما 
يدعو الى رد حضرة طاهر بك 
وولدية أن قالطال الرذيان نراقت 
بالجاسة من جانب حضرة طاهر بك أ كد له ما 
كان قد تخيله من قبل وذلك لانه هس فى اذن 
رئيس الدائرة بكلام لم يسمع عند ماكان يدلى 
دولة صدق باشا يشهادته امام امحكمة وعقب'ان 
ورجه احدانحاهين عنه سو الالدولته عن الشخص 
الثالث المقول بانعيود باشاخصص له الثاث الباق 
من المبلغ الكبير الذىأعده لثلامةم ن كار الموظفين 
اذارستعليه مقاولة جبل الآولياء مادعى حضرة 
رئيس الدائرة الممنعتوجيه السؤال ومانعة دولنه 
فى ذكر اسم ذلك الشخص (الابرائى باشا) وقد 
تجدد هذا المظبر عندماسئل دولته من الدفاع عن 
السلطة التىكان يملكباعيود باشاوالّكان مقتضاها 
يزج نفسه ف الا “مور اتختصة بالوزير المفوض فلم 
تقبل المحكمة توجبههذا السؤالال ىالشاهد ‏ ذلك 
القون من جانب طالب الزد بشأن حضرة طاهر 
بك لابحوز أن يننى عليه أى أثر يضعف اللقة فى 
قضائه فى الدعوىلآن كل عضو له الحقفى أن يدلى 
برأنه لرئيس الدائرة فى تعلق السؤال بالدعوق أو 
عدمتعلقه وفىجوازتوجيبه للشاهدمنعدمه وليس 
فى هذا أبة شائئة على حضرة طاهر .بك يصح أن 


4ه العدد التلسع القسم الثاى السنة الخامسة عشرة 


يطعن بسببهاعليه ‏ ومن البديه ىأن تجرد الظن فى 
الثقة بالقضاة لايسرر مطلقا طلب رده والاتدفاع 
فى طلب الرد لمثل هذا السبب الوهمى فيه بلاشك 
تعريض لكرامة القضاةومعتهم وطالبالردنفسه 
لمركزهالأآدبى والاجتتاعى او لمن يطالب ,الحافظة 
عل هذه السمعة وصيانة تلك الكرامة 
« وعصك انهلا تقدم لايمكن اعتأر سي ىالرد 
فى حك الا سباب القويةالتى يستنتتجمنها عدم امكان 
الحم بنير ميل والتى تجيد قانونا طلب الرد طبقا 
للفقرة الثامنة منالمادة بو. من قانون المرافعات 
ويتعين إذن رفض طلب الرد و[ازام طالب الرد 
بالغرامة القانونية طبقاللمادة ١‏ ممعدلةمنقانون 
المرافعات المشار اليه . 
( طلب حفنى بك #وحرئيس نر يرجريدة السياسة ردحضرات 
اصحاب المزة عبد الوهاب بك فيمى وطاه جمد بك واحمد قؤاد 
انور بك الى تدارين عننظرقضيةالنيابة رقم؟ أي سنة ١86‏ 
عابدين"' رئاسة وعضوية حضرات مود فبمى يرسف بك وعد 
زغلول يك وحمن فريد يك مستشارين ) 
كنا 
م ينابر ممنه مناه ١‏ 
دع عقار القاصر - بنإن_فاحش - حق البائم ( وليا أو 
وصيا- أو القاصر يعدالياوغ ) - فطلب تكلة الْن 
الميدأ القانرق 
أن المادة مم مدى لصت على ان الغدن 
الفاح ش الزائد عن خمس من العقنار المبيع 
لايثرتب عليهحق الا للبائع فطلب تكملة القن 
وكو ن ذلك فيحالة بيع عقار القصرققط ٠ك‏ 
نصتك المادة/مسمد و المعدلة بالقانونر قم أ 
سمنة مو عل أنه بسقط حق اقامة الدعوى 
بالغينالفاحش بعديلوغ البائعسن الرشد أو 
وفاتهيسنتينولا يترتب على ذلك الحق إخلال 
حقوق أصحاب الرهون العقارية المسجلة . 


ولحذا فبيع مال القاصر بغين فاحش لا يعطى الا 
ادق فى طلب تكماة القن لابطلان العقدبشرط 
أن يكون الغين زائدا عن الخس وان ترفع 
الدعوى قبل مضى سنتين من بلوغ سن الرشد 
والوفاة وان لايكون تعلق با لعن ال مبيعة رهن 
عقارى تسجلك يفبم من التعبير فى المأدة ملم مدى 
بعبارة عامة وهىعيارة بيع عقار القاصرفقط 
انالمقصود بالبيع هو الببعالصادر من القاصر 
نفسهأومن وليهأومنوصيه.وهذهالدعوىترفع 
إمامن القاص نفسه بعد البلوغ أومن ور تتهبعد 
وفاتهففحر السنتدنالمنصوص علههمافى المادة مم 
كالامانع منر فعبامن الوصى الذى يعينه| مجلس 
الحسى بعد سلب الولايةمنالولى لأانه يقوم 
مقام'الصغير . 
4 
« حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى ان 
متولى افندى شحاره بصفته وليا علىأولاده أنور 
وعيد العز يز عبد النى تبأزى وجمال وحسيبة باع 
أربعة قرار يط شائعة فى منزل كائن يدرب علوة 
الكوم قم الموسكى بثمن قدره خمسون جنيها 
مصربا بعقد مصدق عليه أمام حكمة المؤسكى 
فى ١6‏ سيتمير سنةل990١ومسجلف‏ ه ايريلسنة 
!إل مرمىافندى حسن المستأتف عليه الثانى 
وباع بصفته المذكورة إلى كامل أقندى احمد 
المستأتف عله الثالك + قراريط شائعة فى نفس 
الملزل بثمنقدره خمسة وأربعونج:بابعقدمصدق 
عليهيتارين مارس سنة غ198 ومسجل فى 
أبريل سنة م19 . وبعقدمؤرخ .| كتو بر 
سنة م918١‏ ومسجل فى ١٠١‏ نوفير سنة م99١‏ 
اشترى زى اقدى جمدالشوريجى المستأنف من 
! المستأتف علهما المد كور بن العشيرة قرا ريط الى 


العدد التأسع 


آلت الهما بطر يقالشراء منمتولى افندىشحاره 
بصفته السالفة .الذكر من قدره . ١؟‏ جنبات 
وبعقد تاريخه ١١‏ | كتوبرسنة 5 ومسجل 
فى 0١‏ ا كتوير سنة 190 اشترى المستأتف 
من متولى افندى شحاره بصفته وليا على أولاده 
أيضا قيراطين شائعين فالمازل بشمنقدره ثلاثون 
جنيبا مصريا وفى 99 نوشير سنة 19819 صدر 
قرار امجلس الحسى بسلب ولاية متولى افتدى 
تجاه فل أرلاده رقرار اخر كفنت الت 
حفيظة عبد الرحم والدة القصر وصيةعلهم ثم 
صدر قرار آخر بتاريخ 8١‏ مارس سنة ١84‏ 
بتعيين الست جمال متولى«المستأف علب االاول» 
وصية منضمة إلى السك حفيظة وقبل صدور 
هذه القرارات وفى ٠١‏ ينابر سنة الع رفع 
متولى|قندى شحاره بصفته ولياعلى أو لادمدعوى 
ضد المستأتف والمتأتف عليهما الثانى والثالك 
امام محكمة الموسكى الجرئية تحت ثمرة ١448‏ 
سنة و9١‏ طلب فيا أصليا يا لحك بوت ملكيته 
إلى العشرة قرار يطعي اعتبار انالعقدنالصادر بن 
منه إلى المستأتف عليهما الثاى والثالكهماعقدى 
رهن وطلب من باب الاحتياط وفى حالة ما اذا 
كله بالملكيةأنيقضىله بأحقيته بأخذ العشرة 
قرار يط بالشفعة . ثم عدلطلياته إلرطلبالحك له 
أولا بطلاته الأصلية ومن باب الاحتياط الزآم 
المستأتف عليهما الثانى والثالثبأن يدفعا له مبلغ 
٠‏ جيه وهو الفرق بين الملغ الذى دفعاه 
لموالمبلغ الذى باعا نه إلى الممستأ نتف وق أول! كتو بر 
سنة ١190‏ تحررعقد صلحبينمتولى|فندىشحاره 
وين المستأنفمنضعنماتضمنهانمتولىافندى شحاره 
ناع إلا لمستأ قف قير اطينق المأزلالمتنازععليه بمبلغ 
ثلاثين جنيهابشروط مخصوصهوتنازلعن دعوى 
الشفعة المرفوعة منهضد المستأنف وف نظيرذلك, 


القسم الثاى 


السئةالخاسةعشرة ؟١>‏ 
العشرة قراريط الحكوم له من ممكمة الموسق 
وتحدد ميعادأأسبوعينلتحر برالعقدالنباقبالقيراطين 
وتحررالعقد فعلا فىه١ ١‏ كتوير سئة979!ومن 
أجل هذ الصلممتناز لمتولىافندىشحار معن عخاجعة 
المستأتف وأثبتت المحكة هذا التتازل بحلسة 
| يناير سنة ١#‏ ولا تعينت الست حفيطة 
عبدالرحم وصيةعلى أولادهاودخلت فى الدعوى 
عدلت طلباتها فهوجهالمستأتف والمستأ تفعليهما 
الثانى والثالث باعلان تار يخه ١١‏ مارس سنة 
مول طلبت الحمك لها بمايأتى ‏ أولا ‏ بطلان 
عقدى البيع الصادر بن منالولى إلى المستأتف 
علبهما الثانى واثالك بمبيع العشرة ة قراريط فى 
المأزل ‏ ثانيا ‏ بطلانعقدالبيع الصادرمن الولى 
الى المستأتف بيع قيراطين فالمنزل ب تالنا ب 
بطلان عقد البيع الصادر من المستأتف 
عليهما الثاتى والثالت إلى المستأتف بميع 
العشرة قراريط ولماكانت هذه الطلبات تخررج 
القضية عن نصاب الحكة الجرئية ‏ تحولت 
القضية باتفاق الطرفينالىالحكة الكلية وتقيدت 
بحدوها نحت مرة 119٠‏ سنة «مو رولا كان 
السبب الذى بن عليه بطلان العقود هو وجود 
غين فاحش فالبييع الصادرمن الول إلى المستأتف 
والى المستأنه عليهما الثاىوالثالك رأت المحكمة 
تعيين خبير لمعاينة المأزل المتنازع عليه وتقدير 
منه بمقارئته مع المنازل الآخرى الجاورة له 
وقت تار_عالعقود . وقد باشر الخبير مأموريته 
وقدم تقريرا أثبت فيه أن تمن المثر الواحد ى 
الملذل يقدر بمبلغ ستة جنيبات وان العقد 
الصادر من الولى لليستأتف عليه الثاتى بمبيع ؛ 
قراريط فيه غينمقدار هم جنيها و ٠ن‏ ملم 
والعقد الصادر للستأنف عليه اثالث ممبيع 
1 قراريطفيه غعن بمقدار عم جنيبا و وملا 


تتازل المستأئف متولى افندى شحارهعن ايجار | والعقد الصادر للستأف مبيع قيراطين فيه غين 


م« العدد التاسع 


بعمقدار ١١‏ جنيها و .هم مليا وبعد ذلك انتقل 
أحد حضر اتاعضاءالميئةوعا ين امازل وقدر ثمن 
ارقي يات الاارساقضا لاف الباق 
وقد رأتجكمة أولدرجةعملابتقريرالخيروجود 


غعنفاحش عقو دالبيع اللا ثةالصادرةمن الو لمماشر 0 


وقضت تاريخ 0٠‏ ينابر سنة ١574‏ ببطلاتمايناء 
عل أحكام الشريعة الاسلاميةالواردة فالمادتين 
4709 و “م .من كتاب الاحوال الشخصية اللتين 
تقضيان بأنه إذا كان الاب عدلا مود السيرة أو 
مستور الخال أمينا عل حفظ المال فله التصرفقى 
مال الصغير ويصم العقد إذا كان هذا التصرف 
بمثل القيمة أويسير الغين وليس لاولد نقضه بعد 
الادرأك وإذا باع شيئا يفا حش الغين بطل العقد 
ولايتوقف على الاجازة (مادة ,م4 ) وأما إذا 
كان الاب فأسد الرأى سىء التديير فلا بجحوز له 
بيععقار وده الصغيرالاإذا كانخيرا له . والخيرية 
أن يبيعه بضعف قيمته فانياغه بأقل من ضعفها لجز 
ببعه وللولد نقضه بعدالبلوغ « مادة 49م وبناء 
على ماجرى عليه القضاء الأهل والمختلط من أن 
تصرفات الولى الشرعى فبيع أملاك أو لادمبجب 
الرجوع فى أحكامها إلى الشريعة الاسلامية ولما 
تقتضيه أيضا المادة .1 منالقانون المدنى منان 
امكف الأهليةيكو نعل مقتضى الأحوالالشخصية 
أمختصة بالة التابعلماالعقد وقضت أيضا ييطلان 
العقد الصادرمن المستأنف عليهما الثاتى والثالك 
للستأتفبناء علىان المبىعلى الباطل باطل ولآن 
المستأقف كان يعل ان الولى الطبيعى سىء التديير 
والتصرف وعالم بأوجهالبطلان ف التصر ف الصادر 
لمن باع اليه . وقد اشترى هوأيضا بالغينالفاحش 
وليس له أن يتمسك محسن النية . . فاستأتف 
المستأتف هذا الحكم وبى استتنانه على أن المقد 
الصادر اليه منالمستأتف عليبما الثانى والشالتلم 


القسم الثالى 


السنة الخامسةعشرة 
يكن به غين فاحش وأنه كا نحسنالنية فم|اشتراه 
منهما وليس له شأن فى البيع الصادر الهما من 
المستأنف وكذاكفان العقد الصادراليهساشرةمن 
الول يكن فيه غب نأيضا لآ نحقيقة القن . ؛ جنا 
لا .م جنها لأنهترك لاولى عشرة جنيبات إنجار 
العشرة قراريط المحسكوم له.ها وذلك مقتضى عقد 
الصلحالمؤرخ أول! كتوبر سنة ١584‏ 

د وحيث أنالفصل فىهذه القضية يستوجب 
البحث أولا ف العلاقة القانونية التى بينالولىمتوى 
افندى شحاره وين المستأ م علهما الثانىوالثالك 
-ثانيا ‏ فى العلاقة القانونيةالى بين الولى المذ كور 
والممستأتف لأ نالعلاقتينمختلفتانو اليك فيهما مختلف. 

د وحيشانه في|ختص بالعلاقة الىيينمتولى 
اتدىشحارهوالمسسّاتفطليهما الثاواثالك فانه 
تبينللحكمة من الأطلاع على الأوراقانهعندماباع 
الولى ؛ اربعةقراريط إلىمرمى|فندى حسنالمستأتف 
عليه الثانى بموجب العقد المؤرخ ١6‏ سيتمير سئة 
١‏ أخذ عليه ورقة ضد غير مسجلة فى نفس 
التاريخ جاء فيها ان للبائع الحق فىاسترداد العين 
المبيعة إذا رد الن فى بحر سنة من تاريخ العقد 
وللمشترى الحق فى التصرف ف العين المبيعة بعد 
ها بةالسنة,دون تنيبه ولاانذار . وعند ماباع ستة 
قرأريط ال الم.تأ نف عليهالثالث أخذعليهورقةضد 
غير مسجلة ايضأ يتاريخ ١١‏ مارس سنة م117 
وهو تاريخ العقد جاء فيبا اف للبائع الحقفى 
استرداد الحصة الميعة إذا دفع القن ومبلغ خمسة 
جنيبات بصفة تعويض فير سبعة أيام م تعدل 
الميعاد إلى شهرين من تاريخ سداد باق الكنحاشية 
على ورقة الضد مؤرخة “١‏ مارس سنة ,م9١‏ 
وتحرر بساق العن وقدره .ه79 قرشا كسالة 
بتارعالعقد تسددمنبا .ه . «قرشاعلىظب رالكبيالة 
وبق منها 7٠١‏ قرش 


القسم الثاى 


ألسنة الخامسة عثشرةة  >١4‏ 


و وحيثانورقة الضد المؤرخة م١‏ سيتمير 
سنة/1 ١99‏ ا نحررةعن العقدالآأولوانكا نتمنفصلة 
عن العقد الاانها تجملعقدالبيع الصادر للستأتف 
عليه اا عقد بيع وفائى يسرى عليه أحكام 
البيسع الوفاق لابيعا ياتا معنى انه إذا مضت 
السنة ولهيرد البائع المّن لليشترى أصبحتالمين 
ملكا خالصا لاشترى ويصح له أن يتصرف فيها 
بكامل التصرفات ويكون تصرفه فييا صحيحا . 
وأما إذا لم جمض السنة فلا يحو ز له اتصرف . 
هذا بالنسة للمتعاقدين . وما بالنسبة للغير فانه 
لابمكن الاحتجاج بها عليه الا إذاكانت مسجلة 
بمعنى أن الغير الذى يشترى من هذا المشترى 
المأخوذعليه ورقة ألضد الغيرمسجلة وكان حسن 
النية فعتير أنه اشترى من مالك ظاهر وشراوٌه 
يسح سواء مضت المدة أولم تمض . 

«ووحيث انورقةالضد المأخوذةعل المستأتف 
عليه الثالكفى ١؟‏ مارسستةم+9١‏ فانهاواندلت 
على ا[العقد هو عقد بسع وفاتى الا أن المقصود 
5 هو اهار رنهق عقارى لاشتالما على رد الفن 
وتعويض فيكون العقد باطلا سواء بصفته عا 
أورهنا طبقا لنص المادة وعم من القانون المدتى 
المستبدلة بالقانون رقم ١4‏ سنة ١458‏ ونذلك 
لاتحوزلاءستاً عليه الثاى ان يتصرف فهذهالعين 
لآنه غير مالكلا . هذا ,النسبة لليتعاقدين وأما 


بالتسجيل كا سبق يانه 

د وحيث انهم تبينان العقد الصاد رللشتأتف 
عليه الثاى بتار ع ٠‏ سبتمر سنة 1911 هو 
عقد ببِع وفالى والعقد الصادر للستائف عله 
الثالث المؤرخ 7١‏ مارس سنة ١994‏ هو عقد 
بيع وفافمقصود به اخفاء رهن عقارى وهو 
٠‏ باطل فلا يحوزتطبيق قواعد الغين الفاحش على 


١‏ الرهو زالعقاريةالمسجلة ٠.‏ فيفوم 


هذين العقدين؟ فى ببع ملكالقاصرلانه فىالعقد 
الآول>وزا للبائعاستردادالمبيع اذارد القن ف المعاد 
وف العقدالثانى ليس لللشترىأىحق عينى عل العين 
وانما لهدين عادى ويذلك ينتى حصول أى ضرر 
للقاصر من جراء تصرفات والده فى ماله عند 
وجود غبن فاحش قبها لامكان استرداد العين فى 
الحالتين مخلافى البيع الحقيق فانه لا بسكن استرداد 
العين المبيعة اذا كان البيع ححا خروجباعنملك 
القاصر م سبأتى بانه . 

د وحيث أنه مع التسلم بان العقدينالسالفي 
الذكر مماعقدا يع بات ون فيهما غءن فاحش 
ا رأت ذلك محكته أول درجة عملابتقرير 
الخبير فان الواجب تطبيقه فى هذه الحالة هو 
القانون المدنى لاالشريعة الاسلامية لآن هذه 
المسألةمن مسائل الحو الالعينية. راع6م غصهاة)" 
لامن مسائل الأحو ال الشخصية 6د6ه:ة ). 
(أعمدهم5ممعم نبا تعلق بما ل القاصر لالشخصه 
ولابأهايته كاذهبت بذاكخطأ حك ةأولدرجة . 

و وحيث ان المأدة -مم من القانون المدلى 
نصت على أن الغين الفاحش الزائد عن خمس بمن” 
العقار الميبع لايترتب عليه حق|لاللبائع فطلب 
تكلة الى ويكون ذلك فى حالة ببع عقار القصر 
فقط ونصت المادة بس#م المعدلةبالقانون دقو 


. سنةمام ١‏ على أنه يسقطحقإقامة الدعوى بالغين 
النسبة للغير فانه لامكن الاحتجاج بها عليه الا ) 


الفاحش بعدباوغ البائعس نالرشد أو وفاته بسئتين 
ولايترتب على ذلك الحق إخلال حقوق أماب 
ما منها سن المادتين 
أن بيع مال القاصر بين فاحش لابعطى إلاالحق 
فى تكلة القن لابطلان العقد بشروط أن يكون 
الغين زائدا عن الخس وأنترفعالدعوىقيل مضى 


سنتين من بلوغ سنالرشد أوالوفاة وأن لايكون 
؛ تعلق بالعين المبيعة رهن عقارى تسجل كا يفهم 


6 العدد التاسع القسم الثأى السنة الخامسة عشرة 


من التعبير فى المادة +م” بعبارة عامة وهىعبارة ! لويكن فيه أى غين ول يصدر لامن القاصر و لامن 


د بيع عقار القصر فقط » أن المقصود بالبيع 
هو البيع الصادر من القاصر نفسهأو من وليه 
أوهن وصيه . 

د وحيث أنه بالفسبة للبيع الحاصل من القاصص 
فان القاصر له حسب القواعد العامة أيضايطلان 
التصرف الصادر منه لعدم أهليته فيكون للقاصر 
إذنالحقعندو جود الغين الفاحش رفع دعويين 
أما دعوى اليطلان لعدم الآهلية وامادءوىتكاة 
ان . وأما بالنسبة لبيع الوصى فأنة بعد صدور 
لاصة المجالس الحسية الى صدرت بعد صدور 
القانون المدتى أصبمفعول هذه المادةغيرمعمول 
به بالنسبة لبيع الأوصياء لمراقبة الجالس الحسبية 
هذه البيوع وعدم تصور حصول غين فها وتيق 
إذن هذه المادة قائمة بالقسةلبيم الأولياء . 

« وحيث |نالشرع ليضعتشريعا خاصالجابة 
القصر من تصرفاتهم وترفع دعوى تكملة الُناما 
من القادرنفسه يعدباوغه سنالرشد أومن ورثته 
بعد وفاته حر الستين المنصوص علهما فالمادة 
يخننا ولامانع من رفعها من الوحى الذى يعينه 
الجلس الحسى بعدسلب الولايةمن الولىلا:ميقوم 
مقام الصغير . 

«دوحيث انه يؤخذ مما تقدم انه ليس للصذير 
ولامن مثلهوليا كاناو و صياعندوجودغءنفاحش 
فبيع ملك الاان يرفع دعوىعل المشترى بتكلة 
القن بالشروط السالفة الذكر. 

و حيث أنهفم| ختص بالعلاقة اليب نالمستأتف 
والولفانهبالنسبة لعقد المؤزخ ١٠١‏ كتوير سنة 
(الصادرللمستأ تف عليه الثاتى والثالت ذانه 


وليهولامنوصيهولكن صدرمنالمشترين من ولى 
القأصر يعد أن خرجت العين عن مل كالقاصروقد 
اشترى من مالكين ظاهرين وبحسن نية كا أنه 
لابمكن الاحتجاج عليه بورق الضد السالفتق 
الذكر لامها غير مسجلتين . فشر اؤ هصميح وليس 
للقاصرو لالوليهولالوصيهأىدعوىةيله لا بالبطلان 
ولابتكملة القن لانم أجاتبعنه والمستأتف علا 
الأولى وشأنبانفى رفعدعوىضد المستأتف عليهما 
الثانى والثالث ما تراه حقالها قبلبما 

د وحيشانه ,النسبةللعقد الصادرمن الول الى - 
المستأتف بتاريزه ١١‏ كتوير سئة 1989 بمبيع 
قيراطين فانه ثابت من عقد الصلح المؤرخ اول 

| كتوبرسنة :| أنالمستأ نفتركالولى. ١جنيبات‏ 
إيجا رالعشرة قراريط ووباضاقة هذا المبلغ [لىمبلغ 
الع الوارد فالعقدوقدره ثلاثينجنيها يكو نجماة 
العن اربعين جنيها 

د وحيث ان الخجبير قدر القيراطين بمبلغ 
6م ملماو؟ ؛ جنيهافالفرق . مومليمأو اجتيه هو 
أقل من خم القن فلا ييح رفع الدعوى بتكئاة 
امن طبقالنص المادة +مسم 1 

د وحيثانهمنكل ذلك تكون دعوىالمستأئف 
علبهاالا'ولى طلب بطلان العقود السالفة الذكر 
ليسلا أىسندمن الا نونو,تعينرفضهاوهى وشأنبا 
مع المستأتف عليهما الثانىوالثالك فها يكون لما 
من حقوق قبلهما بدعوى على حدتها 
(استئناف زكى#دافتدى لاشو ريج وحضرعنهالاستاذعيد اميد خليل 
ضد السعجمالمتولى شحاره وآخرين رقم١.7؟‏ سنة ١ه‏ ق ركاسة 
وعضوية حضرأت مصطفى حنفى»ك وسليان السيد سلمان بك 
وحسن كي بك مستشارين) 0" ١‏ 


العددالتاسع 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عثرة >٠١‏ 


5١ 
١ومه ينأيرسنة‎ ١ 
مصار يف . مدعى عليه . من المازم بالمصاريف ؟‎ 
اميد القانوى‎ 

القاعدة القانونية الأساسية هى أن من 
حك عليه يازم بمصاريف الدعوى ولا 
إستتى من هذه القاعدة إلاالاحوال | لخاصة 
التى يكون فها من خسر الدعوى معذوراً 
قانونا فتقضى الحكمة بالزام احكوم له بالمصاريف 


المي 

وحيث أن موضوع هذه الدعوى ووقائعبا 
مبيئة ياناكافيا بأسباب الك المستأتف . 

د وحيث أن هذا الاستئئاف قاص على 
مصاريفالدعوى الت يطل ب المستأئف إعفاءه مها 
والزام المستأقف عليهما مها 

« وحيث أن القاعدة القانونيةالأساسية(مادة 

1( مرافءات )تقضى بأن من حك عليه يازم بمصاريف 
الدعوى ولاستى من هذه القأعدة اللا أحوال 
خاصة يكون فيا خاسر الدعوى معذورا قانونا 
فتقضى انحكمة بالزام المحكوم له المصاريف. 

« وحيث ان المستأنفقد قبل الك الابتدائى 
بالنسبة لما قضى به عليه لمصلحة المستأتف علهما 
ولكندق الوقت نفسهيتظل من الزامه بالمصاريف 
بدعوى أنه كان معذورا فى عدم أمام الصفقة 


قبل انيتحقق من ان الأرض المعطاةإهمن جانب 
المستأنف علهم! مفروزةحقيقة بالحدودالواردةبعقد 
البدل الابتدائى امحرر ببنه وبين المسستأتف عليهما 
ولم ينيسر له التحقق منذلكالابعدان قدم الخبير 
الذى نديته المحكمة الابتدائية تقريره 
و وحيث أنه قد نبين لحذهاحكمة من ظروف 
الدعوى واجراءات المستأنف فببا انه كان غير 


راغب فى مام الصفقةبصفة نبائية ول تكن حالة 
الشيوع الى ادعاها سييا حقيقيا لامتناعهعن امام 
الصفقة 

«وحيث أنه بمايدل عل هذه النية (١)انه‏ 
وضع بدمعل الارض مفر و زةبعدالتعاقدالابتدائى 
مباشرة (0) انهكان يوجد عقدقمةعرفتار مضه 
١9‏ مناغسطس سنة ."4ه بين المستأتف عليها 
وبين شريكتها الست تفيده دياب بشأنالارض 
التى كانت علوكة لحم على الشبيوع (م) أنه بعد ان 
قدم الخبير تقريره لمصلحة المستأتف عليها نازع" 
المستأئف فى اتمام الصفقة بدعوى حصول غش 
وتدليس فيها من جانب المستأتفعليه| وقد تبين 
من التحقيق الذىأجرتهالمحكة الابتدائية كذب 
هذه الدعوى. 

د وحيثانه لما تقدمو لللاسبابالتى بنى عليها 
الحم الابتدائى يكون المستأنف هو الذى دفع 
المستأنف عليهماللدخول فى هذاالتقاضى لامتناعه 
عن امامالصفقة بدون وجه حقفيكون مازماحمًا 
بالمصاريف 
١‏ ( استئئاف تمد افندى ممود الخصرى وحضر ممه الاستاذ 
كامل سعد ضد الشيخ مد سلم الريرى وآخخر رقم ٠.٠8‏ 


سمنة ادق رئاسة وعضوية حضرات حسمن نيه المصرى بك 
وامين زى بك وحمد زى على بك مستثارين ) 


لدف 
© يتأبر سنة مسو ١‏ 

حاب . قم ٠‏ تقديم الحساب لليجلس الحسى ٠‏ عدمجواز 

الزام القىم بتقديم حساب جديد امام الحكة 

المبدأ القانوق 

ان الجالس الحسبية هى الختصة أصلا 
بمحاسبة الوصى أو القمعلعديم الاهلية ولا 
الح قف النصديقعل الحساب بعد قصهواعماده 
وهذا الاعماد بنع من مطالبة القم بتعديم 
الحساب من جديد بعداتهاءالقوامةوالا أصبح 

(#سم) 


وجود الجالس الحسيةلغوا ولم ببق لقراراتها 
قوة . وعلى ذلك فاذا لم يقسدم عديم الأهلية 
بعك باوغه الرشمد أو زوال المانع من الاهلية 
اعتراضه عل الحسابات الى تقدمت للسجلشس 
الحسبي حتى بتكن النظر فها وتحقيقها فوذاتها 
وجب رفض طلبه الخاص بتقديم حساب 


من جديد 


”7 
د ما أن وقائعهذهالدعوى تتحصرق ان مجلس 
حسى مصر أصدر قرارا بتاريخ 5 من فبراير 
سنة 918( بتعيين الست أميتةغيد المنعم القاضى 
قبمة علىا مر حومةالست خدخةع ل شلى الجريرى 
مورثةالقصر المشمولينبوصاية المستأأف علها . 
ونظرا لآن المستأنفة قد وضعت يدها .على 
املاك محجورتها واستثمرتها وصرفت استحقاقها 
ف ريع الاطيانالموقوفة من تارخصدور القرار 
بقيامتها لغاية وفاة انحجور عليها الحاصلة فى مم 
من ارس سنة لم4 (: فرفعت المستأقف: عليها 
هذه الدعوى تطالب المستانفة بتقدم حساب 
تفصيل فى كل المدة عما دخل فى بدها من مال 
محجورتها المتوفاة ولان الحكية الابتدائية قضت 
بالزام المستأتفة يتقدحم حساب فرفعت عنه هذا 

الاستئثتاف 1 

دوا ان نقطةالبحثف هذهالدعوى ه معرفة 
ما اذاكان للمجلس الحسىسلطان عل القي بالزامه 
يتقدم حساب وبأزله الحق فىاعتادهذا الحساب 
وأنهذا الاعتياديمنع من مطالبةالقيم بتقديم حساب 
من جديد بعد تقديمه الى الجلس الحسىو باعتهاده 

د وبما انالمادة (م) هن تشكيلامجالسالحسبية 
تكنى للدلالة على أن الجلس الحسىمن حقهالزام 


القسم الثاتى 


السنة الخامسةعشرة 
القببتقديم الحساب أثناء القيامة 

د وما انه بالاطلاع على المواد الخاصةبتقدم 
الحساب من القبم واءماده يتضح ان الحسابات 
الى سبق للنجلس بحثها بوجه التفصيل وف المدد 
المحددة بالمستندات التىتؤيده لا يكون محلالطعن 
القاصر اوالحجورعليه بعداتتهاء القيامةاوالوصاية 

د وا أنه يستئتج من ذلك أنالمجالس الحسبية 
هى امختصة أصلا بمحاسبة الوصى او القبم على 
عدم الأهلية ولها الحق ف التصديق عليه بعد 
خصه واعتاده فاذا ما سممم للأحد بعد ذلك ان 
يكلف الوصى بعد أتتباء الوصاية أو القبم بعد 
القيامة أن يقدمحسابا من جديد عن كل المدة التى 
قضاها فى وصايته أو قبامته وقد اعتمد الجلس 
القباب قجيا امن رج اغالن ليرا 
ولا يكون لقراراته قوة . 

هويا انه بما تقدم يكون تقدم الحساب 
واعتهاده من اغلسمانعا من تكليف القيمةبتقدي.م 
حساب من جديد 

د وئنا انءيضاف إلى ذلك ان المستأنف عليها 
فيهذه الدعوى لم تبين للنحكمة وجه اعثراضباعل 
الحساءات التى تقدمت للبجلس حتى بمكن النظر 
فيها وتحقيقبا فى ذاتها وكل ماتطلبه هو تكليف 
المستأئفة يعمل حساب جديد وهذايخالف ماجاء 
بالآسباب المتقدمة واذن يكون الحم المستائف 
القاضى بتكليف المستأئفة بتقديم حساب ف غير 
حله ويتعين الغاوه ٠‏ 
( استثناف المت آمينة عيد المنعم القاضى وحضر عنها الاستاذ 
احد تجيب براده بك ضد الست أنيية مصطفى عبد المادى 
وحضر عنبا الاستاذ دافم شين راقع مم ونه عنة زه ق - 
بنطيثة السابقة ) 
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5" ينأير سنة 1800 
عقف عدت لون ات 


لوت . عدم جواز الحم إصحة التوقيم 
الميدأ القانوتى 
إذاكان العقد المطلوب الحكم بصحة 
التوقيع عليه باطلا لصدوره فى مرض الموت 
أو لأى سبب آخر فانه رغم التسلم بصدوره 
إلا أنه لايصح مع ذلك أن حك بصحة 
التوقبع عليه لآن هذا الك يترتب عليه 
إمكان حصول التسجيل وهذا التسجيل هو 
المظبر القانوق لانتقال الملكية ومتى كان 
هناك مانع من انتقالالملكية فلا محل لتيسير 
أمى النسجيل بالحكم بصحة التوقيع فضلا 
عن أنه لادعوئ بلا مصلحة ولا مصلحة 
فى طلب الحك بصحة التوقبع على عقدباطل 
من نمسة . 
79 
و حيث أن موضوع هذه الدعوى ووقائعها 
مبيئة يباناكافيا بأسباب المكم المستأتف 


دوحيث انالجك المستأتفق اللا سباب 
التى بنى عللها وتأخذ ها هذه الحكة 


« وحيث أن المحكمة نرى فوق ماذكره 
الحم المستأتف من أسباب بالنسبة لبطلا نالعقد 
الذى يتمسك به المستأنف لصدوره فى مرض 
موت المورث ترى ان تضيف مايأتقى -أولا انه 
لايصم الاحتجاج قائونا بالتاريعخ العرفى للاقد 
لانه غير ثابت بصفة رسمية إذ من المتفق عليهان 
الوارث الذئ يطعن فى تصرف مورته اوارث 
آخر وهو فى مرض الموت يعتير بالنسبة لهذا 


القسم الثاى 


السئةالخاسةعثرة مإ 
الطمن من الغير فلا يصم الاحتجاج عليه ألا 
بالتاريخ الثابت رما ومتى كان العقد غير ثابت 
التاريخ رسميافعتير تارضخه الثايتيوموةاةالمورث 
الصادر منه العقد وهذا التاريخ الآخير هو الذى 
يصمم قانونا ان يعتير تاركخا للعقد بالنسبة لياق 
الورة فاذاكان شهود المستأتف انفسهم قرروا 
ان المورث مرض ثلاثة أو أربعة أيامقبل وفاته 
فيكون هذا العقد مستيرا انونا انه صادر فى 
ميض الموت » وما ب كد هذا الاعتقاد أنالعقد 
محررعلل الصورةالقانونية الىتجعله قابلاللتسجيل 
مع صدوره فى وقتكان فيه قانون النسجيل 
الجديد نافذا ‏ ثانا أن الع المطعو ن فيهصادر 
من والد الى ولده وهو |إن كرالوححدبين أولاده 
وقد جرت عادة بعض الأباء ان يفضلوا ولدمم 
الذ كر عن باق الورئة فى الميراث لاعتبارات 
خاصة وذلك من طريق التصرف له بيع جزء 
من المال الذى سيكون فما بعد. تركة ولا يكون 
هناك حل للشك فى هذه النية متى تبين ان الواد 
الذى صدر له البيع لم يدفع الما بيع اليهكيا هو 
الحال فى قضيتاهذه ‏ ثالثا -نالتصرف المطعون 
فيه صدر من المورث وهو فى آخر أيام حيانه 
و بعد ان بلغ من العمر الخامسة والسبعين 

د وحيث انه باضافة هذه الاعتبارات الى 
ماجا. بأسباب الحم المستأنف لا يكونهناك محل 
التردد فى صدور العقد المطعونفيهفىم ض الموت 

« وحيث ان المستأنف كان قد رفم دعوى 
مستقلة بطلب الحم يصحة وقيع المورث عل 
عقد البيع المطعونفيه وقضعالحكلة ضهنابر فضا 
بناء على ماذ كرته باختصار فى أسباب حكمها من ٠‏ 
انه متى كان العقد باطلا فلا يصمح أن يترتبعليه 
أى أثر قانوق 
2 وحمت أنالمسستأتبأعاد أمام هذه الميكة 


114 


وطلب الحكم بصحة نوقيع مورته عل العقد 

و وحيث أنهو ا نكانصدورالعقدمنالمورث 
أمن| مسليا به من الخصوم الا انه لايصح مع 
ذلك ان يحم بصحة التوقيع عليه لآن هذا الحكم 
يترتب عليه امكان حصو ل التسجيل وهذاالتنسجيل 
هو المظبر القانوتى لاتتقال الملكيقومى انهناك 
مانع من اتتقال الملكية وهو بطلان التصرف 
فلا يكون هناك محللتيسير أمى التسجيل بالمكم 
يصحة التوقي 


د وحيث أنه فضلا عن ذلك فاته لادعوى 


العدد التاسع 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


| بلا مصلحة لللدعى فيا وهذه المصلحة منعدمة 
بتاتا فى طلب الحم بصحة التو قسعمتى كان العقد 
باطلا من نفسه وكا ن لم يكن ولا يصح أنيكون 
وسيلة لتقل الملكية 

د وحيث انه لما تقدم يكون هذا الاستئناف 


على غير أساس ويتعين رفضه , 


(استثتاف الشيخ حمد عويس حبيب وحضر عنه الاستاذ 
عبد العزيز فهيم ضد الست امنه بت خليل وآخرينوحضرعن 
الا”خيرة الامتاذ محمد أيوالعينين! براعيم رقم اوباسئة ١ه‏ قس 
باميثة السابقة ) 
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محكة بى سويف الكلية الاهلية 
| كتور سنة عم١‏ 
٠١(‏ ) استثاف . سق التصدى - فصل عكة الاستئناف 
فى اللوضوع . جوازه . 
( ؟) الياس ٠‏ تاقش . وجوب توفرهييناجزا. الخطوق ٠‏ 
استثئاف. الغاء حكم ببيدى . الحضد المستأتف فى 
الموضوع لعاف 
المادىء القانوننة 
إذا ألغت محكة ثانى درجة الحك العبيدى 
إجابة لطاب المستأتقفثم حكنت فىهو ضوع 
الدعوى ضده بطلبات خصمه الأصلية فى 
حين ان هذا الخصم لم يطلب منها الحكم با 
يل قصر طلبه أمامها على تأبيد الحم القبيدى 
. قلا يقال بأنها حكنت له بثىء لم يطلبه ما 
ييز الالقاس لآن المسألة فى : هل يحوز 
مسكة ثانى درجة تناول الموضوع و الحم 
فيه بدون طلب من أحد الخصوم أم لا متى 


رأت صلاحية الحم فيه .ولا جدال فىأن 
المادة .مم مرافءات قد خولها هذا الحق 
وهو المصطلح على تسميته حق التصدى : 

؟ - ليسللن يستأتف حكا تمبيديا ويطلب 
إلغامه والح فى موضوع الدعوى لصلحته 
فيلنى ذلك الحم ويحم ضده فى الموضوع 
أن يقول بوجود تناقض فى ذلك مما يبرر 
الالقاس يحجة انهلم يستأتف الحك القبيدى 
الذى الغى ليعجل الحم ضده فى الموضوع 
مادام حق التصدى للموضوع حقاً مطلقا 
تمل مكة ثاتى درجة بقاع النظر عن 
طلبات الخصوم . على أنه لايتصور تقبيد 
هذا الحق بوجوب الحكم لمصلحة المستأئف 
وإلا وجب تنحها عنه . وأما التناقض الذى 
يبرر الالقاس فهو الواقع بين أجزاء المنطوق 
ولا يتحقق إلا إذا كان تنفيذ المنطوق متنعا 

!| وهذا غير حاصل . 


00 
د حيث ان محصل الوجه الأول ان الحكمة 
الاستتنافية إذ ألغت الحك الفبيدى إجابة لطاب 
الملتمس قد حكت فى موضوع الدعوى لمصاحة 
الملتمس ضده بطلياته الأصلية فى حين أن هذا 
الخصم لم يطلب الحكم أمامها ببذه الطلبات أثناء 
ظر استتاى الحم القبيدى بل قصر طلبه على 
تأده وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتنفيذه 
فتكونمحكة الاستئنافية قد حكات يشىء ليطابه 
فجوزلاملتس رفع الالقاسطبقا لافقرة الآخيرة 
من المادة مهام مرافعات 


و وحيث ان المسألة ليست بهذا الوضع من 
الوجبة القانونية لآن حكمة جوازالالقاس فحالة 
الحم بثىء لم يطلبه أحد الخصوم ان احكمة تحكم 
بثىء لم يطاب مطلقا فى الدعوى . والحال هناغير 
ذلك لآن ماحكمت به المحكمة الاستثنافية قد طلبه 
اللمتمس ضده فى دعواه . اتما البحث ينحصر فيا 
إذا كان لهذه الحكمة أن تحكم به لأول مرة ولول 
يطلب الملتمس ضده منها ذلك أملا . 

« وحيث أن المادة .بوم مرأفعات نصت 
عل انه م إذا حكت المحكمة الابتدائية أو محكة 
الاستئناف بابطال حك مر الأأحكام الفهيدية 
وكانت الدعوى الاصلية صالحمة الحم فبأ جاز 
للبحكة أنتطلب الدعوىالمذكررةوتحم فها ». 

« وحيث أن هذا النص صرع فى ان لمحكة 
ثانى درجة فيحالة الغاء الحم القييدى حق تناول 
موضوع الدعوى والفصل فيه . ومعتى هذا انها 
ملك الحم فيه من تلقاء نفسبا بدون طلب من 
الحصوم غيرمقيدة الابما تراهمن صلاحية الحم 
موضوعا حتّى لو طلب منها أحد الخصوم عدم 
الحكفيه.إذأ نحت التعرض للموضوعوهوالمصطلح 


القسم الثانى 


السئةالخامسةعشرة 2 .++ 
عل لسميته > التصدى (ممغدعوجع'0 أأمع) 
هوساطةستحرالشارع محسكة:اندرجة فى أحوال 
معينة . وهى صاحبة هذه السللة نستعملبا .ل 
تلقاء تفسها إذا أرادت بلا توقف عل طلب 
أحد من الخصوم . 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فقد تبين ان 
الملتمس كان قد طلب مما الغاء الحم العبدى 
والحم ف الموضوع برفض دعوى الملتمسضده 
فألنت الحم التمبيدى ولكنها قضت بالبلغ . 
ومن البداهة انه متى ساغ للملتم سأن يطاب منها 
الحم فى الموضوع بناء على نص المادة .بام 
مرافعات ا قال فلا يتصور تتقبيدها بالحم ف 
الموضوعاصلته وإلاسلبمنها اختصاصهابالحم 
فه . كا'نبا لاتملك هذا الحم فالموضوع إلاإذا 
كان فى مصلحته . وهوقيدغريب لهيردفالقانون . 

د وحيث انه إذلك يكوب الوجه الآول 
مرفوضا . 

دوحت انمق الوه تاق أن اللنيس 
ضده قد غش الحكمة غشا ترتب عليه تأثير فى 
الحم إذ قرر أن المبلغ الذى يطلبه هو مقدم 
صداق كرعته فى حين انه مدفوع وأن المقصود 
هو مؤخر الصداق الذى لاحل شرعا نظراً لعدم 
الدخول ببا. 

د وحيث انه تبين من الاطلاع على أوراق 
الدعوى ان اللتمس ضده قرر أن الملغ المطلوب 
هو مقدم الصداق الذى لم يقبض فعلا مضافا اليه 
مبلغ التفقة والمصاريف البثّى صرقت فى سبيل 
الدعوى الشرعية . وقد كانت هذه المسألة بالذات 
مدار البحث بين طرقى الخصوم بل كانت حور 
النزاعو قوامه وقدتناولاها فى مذكراتهماوقتلاها 
ينا . وقد ثيت لحكةثانى درجةمة دفاع اللتمس 
ضده فقضت له بطلاته . ولما كان الغش هو 


+١‏ العدد التناسع 


الأمى الذى خى على الملتمس ولم يفطن اليه حين 
نظر الاستئناف ول يظهر له الابعد صدور الحم 
وهذاغي ريم فيكون هذا الوجه متعينارفض . 
د وحيث ان محصل الوجه الثالت أن الحكمة 
الاستتنافيقل يكن أمامبا الااستئناف واحد مرفوع 
من الملنمس فقبلته شكلا وقضت ,الغاء الحم 
القييدى المستأتف اجابة لطلبه ولكتها حكنت 
. عليه بعد ذلك بالمبلغ فيكون منطوق الحكممناقضا 
بعضه لبعض والتناقض من أوجه الالقاس قانونا . 
« وحيث أنه واضح عدم وجود تناقضبين 
أجزاء المنطوق . على أن التناقض المقصود قانونا 
لايتحقق إلا اذا كان تنفيذ منطوق الحكم متنعاً 
أى متعذرا وهذا غير حاصل فتعين رفض هذا 
الوجه أيضا . 
« وحصث انه لما تقدم لايسع المحكة سوى 
رفض الالفاس والحكم على الملامس بالغرامة 
المقررة فى المادة م/م مرافعات . 
( اثياس الشييخ سعيد سليان خليقه وحذس عنه الاستاذ على 


بك كال حبيشه ضد أبو زيد أقتدىميروك وحضرعنه الاستاذ " 


كلاق بهنساوى رقم ١٠لا‏ سنةع"اواس_رئاسةوعضو يحضرات 
القضاة كامل حنا وفايد ذكى وعمد صالح نور ) 


' ؟ 
محكمة بى سو يف الكليه الأاهاية 
١‏ نوقبر سنة 6م | 
دعوئشقعة , قيدها فى الجدول خلال ثلائين يوما مناعلان 
الرغة . عدم أزومه ٠‏ رقعها يكقى فى ين يوما 
المبدأ القانوق 
اذا كان الرأى الراجح فى دعوى الشفعة 
عدماعتبارها قائمةالا اذا قيدث قعلا بالجدول 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


هذا القيدفى خلال الثلا ثين يوما التالية لاعلان 
الرغية . بل كل مانص عليه فى المادة الخامسة 
عشرة منه هو وجوب رفعبا ف هذا الميعاد , 
وليس ف التص الفرنسى مايفيم منه تصديد 
هذا الميعاد لقيدهافيه أيضاء ولوكان مراد 
الشارعايجابقيد دعو ىالشفعة فى مبعادمعين 
والاسقط المق فيها لنص عل ذلك نصا صريحا 
ك5 نص عللى دعوى الاسترداد واستئناف 
الاحكامو لانسقوط الحق لايصممالامقتضى 
نص 

5 

2 حيث ان لمكم المستأتف قضى 5-7 
الدعوى ‏ دعوى الشفعة لسيين : الآول - عدم 
قبد صحيفة افستاحبا فى خلال الثلاثين بوماالتالية 
لاعلان الرغبة . -الثاق عدم تسجيلعقد ملكية 
الشفيع 

« وحيث أن المادة الخامسة عشرة منقانون 
الشفعة تنص على رفع الدعوى فى مواد ثلاثين 
يوما من تاريخ إعلان الرغية والا سقط الحق 


]| فيها ولم تنص عيل وجوبقيدمافىهذالميعادأيضاً 


د وحصت أنه رغم الصراحة القاطعة فى هذا 
النص فان محكمة أول درجة قالت « أنه يؤخذ 
من نص المادة ٠‏ أن معىرفعالدعوى هوقيدها 
فى ظرف الاثين بوما ووه واستنتاج يدوغريا 
ومدهشا ولكنها أشارت بالرجوع إلى كتاب 
الآموال لعبد السلامبك ذهنى بند با وحكم 
محكمة اسوط المنشور فى امحاماة السنة ١١‏ عدد 
وحم استئئاف أسيوط بالحدول المشرئوص 
9 5 أشار المستأتف ضده اثالث وهو 
المشسرى إلى دوهلس جزء م بند و1 والى حم 
حكمة بنى سويف الابتدائية ففسنة17(المنشور 


العدد التأسع 


فى مجلة الشرائع السئة + ص ١.‏ الذى أبدته 
محكمة استئناف مصر فى ٠١‏ أبريل سنة م18١‏ 
وحك محكمة ملوىىسنة 111 ف المجموعةالرسعية 
السئة ١؟‏ ص١‏ وحصل هذه الاحكام أن 
دعوى الشفعة لاتعتير قائمة بمجرد اعلان ورقة 
افتتاحها كغيرهامن الدعاوى بل لابدلذلكمنقيدها 
ومن حصول هذاالفيد فىمدةالثلاثين.وما المقررة 
أرفعها « ولان المفبوم من النص هو وجوب 
إعلان الدعرى وتقد يبا المحكمة فعلا الفصل فنها 
فى الميعاد المذ كور وان هذا المعنىأ كثر وضوحا 
فى النص الفرنسى منه فى النص العربى فاذا اعلنها 
الشفيع ف الميعاد ثم أهملبا ولم يقيدها بالجدول 
العمومى حي فات المبعادالمذ كور سقط حقدفيا» 

« وحيث أن هذه الحكة تسارع إلى القسلم 
بوجوب قد دعوى الشفعة للجلسة الحددة لما 
ولكنها لا ترى وجوب قيدها فى ميعاد الثلاثين 
بوما والقيد شىء ووجوب حصوله ف الميعاد 
المذكور ثى. آخخر فدار البحث ينبغى حصره فما 
إذا كان يحب توحيد ميعاد رفع الدعوى وميعاد 
قيدها وتحديدها بالثلائين يوما أم انه يجب رفع 
الدعرى فى هذا المعاد وقدها م يقيد غيرها من 
الدعاوى قبل الجلسةبيومين كالمتبع ولوكانموعد 
الجلسة بعد شبرين أو ملاثة 

د وحيث ان ماذهب اليه الحم المستأتف 
لايستندالى القانون فالاخذ به معناه إضافة شرط 
أوقيد لم يردفالمادة ولايصح التزيدعل النص 
ولااضافة قبد مسقط للحق لان الحق لاسقط 
قانونا الابنص صريح 
« وحيث أنه تبينمن الاطلاععلى كتابى دوهلس 
وعبد السلامبكذهتى انبما ' يفولا وجوب قبد 
دعوى الشفعةؤميعادالثلاثين .وما بلةالادوجوب 
قيدها وعدم إهرالحا حت تعتيرقائمةعلى خلا ف غيرها 
من الدعاوى التى تعتبرقائمة بمجرداعلانهاولولمتقيد 


القسم أليالى 


السنة الخامسةعشر م نمه 
عملا بالمادة بم مرافعات وال يعتيراعلا نباو حده 
قاطعا لليدة عملا بالمادة بإ7 مدلى وشتان بين 
القول وجوب القيد وبينالقول:وجوب حصوله 
فى ميعاد معين وهذه أقوال دوهلس فى الوه 
الثالك بند وم( : 
غأللناى عم عمعلأكناز سع مملكهنك مآ 
عل 06131 ع1 عنن عردمم كدم عدومل 
انحو 11 عنام عل عودوعه ععموقطء ”0 
أع لمم غزهد علممصعل <1 عنن 
'”.ع501 ناج عفتدم عغتمد ععتوج؟”1 عدن 


وتعريبها هو د فالتكليف بالحضورامام امحكة 
لايك اذن لوقف سريان ميعاد السقوط بل 
يحب رفع الدعوى وقيدها فى الجدول » . وقال 
عبد السلام بك . م اذا رفعت الدعوى ول تقيد 
بحدول الجحكنة فلا بحوز اعتبار تجرد رفعبا.... 
سيا كافا لقطع مدةالاجراءات وه مدةالثلاثين 
يوما » وتأببدا لرأنه أشار فيالحامش الىدوهلس 
والممحم محكمة الاستئناف الرقم ٠١‏ / 1918/4 
المتشورقالشرا ائع السنةالسادسة وهو احدالا<كام 
السابق ذ كرها 

د وحيثان ماذهيت أليه إحدى انحا م من 
أن النص الفرنسى للمادةه ١‏ يؤيد رأمها غير صميم 
قآن النصس هو هكذا 3 
رأأ00 ضماغ م صعة:م مع علصدصعل 12“ 


هما ععة ,ععمدفطء فل ع0 عمتعم ‏ 
”.,. ععاموه 


وقدنشاًاالبسعنفهم مدلول كاية دع] أله مل» 
الواردة فبها فظن انها لاتعتى مجرد رقع الدعورى 
بل تعنى «تقد بمبا لللحهة فعلا» كا نهذهالكلمة 
فريدة فى بامها أى واردة فى قانون الشفعة لمنى 
خاص وان الخطأ وقع فى تعريها . ولكن كلام 
دوهلس واشتراطة القيد ده عا6م مه عدتم» 
لعد اشتراطه رفع الدعرى < 0014م > 
' مما سقط هذا الاستنتاج إذ لوكان مرادالشارع 


+٠+د‏ العدد التنأسع 
من كبة د 50 « ديم الدعوى 
لللحكة فعلا لما كان هناك معنى لاشتراط القيد 
ولآن تقدم الدعوى للبحكة لا حصل الا بالقيد 
وقد عبر دوهل سق أو لكلامه بالتكليف بالحضور 
امام الممكمة ثم رأى أن يكرره بعبارة 

د عنأنلمنها علمفصعل هآ » تروف 
مطيعية يدل على انه قصد نقل عبارةالمادةحرقيا. 
على أن اقط من هذا فى الدلالة على أن الشارع 
لم يقصد من كلمة د ع]16تالم2م] » مسوى رقع 
الدعوى انه استعمل هذه الكلمة فى المأدة بم 
مرافعات وفى عنوان الفصل اللخاص بها فقد جاء 
فيها مايأق :- « 11[عمزمة© > 

ععمماسص]" 0 ممع تنكمعنن1'' 


خهع15 00م[ 5ع206هم كعنل.380 
'”.. , عنفدوعء عل 7016 عدم ععصمادصا "1 


وقد وردت ف النسخة العرية «فيرفع الدعوى» 
« وحيث أن الاصل فى الدعاوىاعتبارها 
قائمة ولوقيدت فى أى وقت إلا ان الشارع رأى 
لاعتيارات خاصة الخروج على هذا الاأصلبنص 
صرييح فى حالتين لاثالثةلا. ‏ الا"ولى ‏ ففدعوى 
الاسترداد إذ أوجب قدها قل الجلسة ساعات 
«هدودة الثانية ‏ فىاستئناف الاحكام إذ أوجب 
قبده قبل الجاسة بئان وأربعين ساعة او فخلال 
ثمانية ايام من انذار المستأتف بالقيد ورتب على 
الخالفة جزاءهوا الحكم باعتبار الدعوىاوالاستئئناف 
كان لم يكن فى هاتين الحالتين . فلو أنه اراد 
وجوب قيد دعوى الشفعة فى ميعاد الثلاثينيوما 
لنص عليه أسوةبهما مادام !نهعود ناذلك والمقام مقام 
فص صريح لا مقام استنتاج .و لايسوغالاجتهاد 
فى مو طنسقوط الحق على أن الشارع حتىفحالق 
الاستثناء لم يوجب القيد فى الميعاد الحدد لرفع 
الاستئناف بل أوجمه فى ميعاد آخر ققد يرفع 
الاستئناف ف الميعاد بل فى آخر يوممنهوتحدد له 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 
جلسة بعد شبرين أو ثلاثة فلا يجب قيدءإلاقبل 
الجلسة بساعات معينة أو فى خلال مانيةأيام من 
اجراء آخر يقوم به المستأنف ضده وهو انذار 
المستأئف بالقيد م أن دعوى الاسترداد لابجب 
قيدها الا قبل الجلسة الساعات المحددة قانونا 
بجر عادة الشارع اذن على تحديد موعد وأحد 
لرفع الدعوى أو الاستئناق وقبدهما فيه حتى فى 
الدعاوى المستعجلة بل حى فدعاوىأخرى'شدد 
فيها الفارع أ كثر من دعوى الشمعة 'كدعوى 
الاستحقاقالفرعيةال جعل موعداستثئناف أحكامها 
عشرة أيام ومنع المعارضة فبا ومثلبا دعوى 
المعارضة ف التنبيه الموقفةلاجراءات تزعالملكية 
ققد أوجب رفعبا فى خمسة عشر يوما من تاريخ 
إعلان التفيةيا أوجب رفع الاستئناففى عشرة 
أيام ونص على نظر الدعويين بطريق الاستعجال 
ولكنه لإيشترطقيد المعارضةق التنبيهميعادرفعها 
و«وحيث أنه لما تقدم يكون ماذهيت اليه محكمة 
أول درجة فى صدد ايحاب قبد دعوى الشفعة فى 
ميعاد رذعبا غير سديد 
م وحيث أنه فما يتعلق بالسبب الثاى وهو 
عدم تسجيل عقد الشفيع الذى ب هلهلطلب الشفعة 
ققد تبينان هذا العقد نابت التاريخرسميا فىومابو 
سنة ١4#‏ فلا تسرى عليه اذن احكام قانون 
التسجيل الجديد بل يسرى عليه حك المادة 1١‏ 
مدنى وهذه لى تنص عبل وجوب تسجيل العقود 
بالنسية لغير المتعاقدين إطلاقا بل بالنسبية « لمن 
يدعى حقا عينيا على العقار المبيع » أى فى حالة 
وجودأ كثر منتصرق واحد عل العقاروليست 
هذه حالة الدعوى فان المستأتف ضده الثالث لم 
يقل ان له حقا عينيا على عقار الشفيع وبالتالى 
لابسوغ له أن حتج بعدمتسجله جرد كونه غير 
المتعاقدين . لانالقانون لم يقصد مطلقغير بلقيد 


اإلعدد التاسع 


ذلك الغير بالقيدالانف ذكره . وهو غيرموجود 
و وحيث أن ثمن العين مس ه وشرائط 
الشفعةمتوافرة فلا يسع هذه المحكمة سوى الغاء 

الحم المستأنف والقضاءللستأنف بطلياته 
( قعضية ألم لفندى مود عيسوى ضد مصطفى افندى كامل 


صيرى رقم وال سنة عبمو! س ‏ رئاسة وعضويةحضرات 
القضاة كامل حنا وممدغالب عطيه وبلالالدين حفتى 'ناصيف) 


لض 
محكة مصر الكلة الأأهلية 
لم ديسمير سنة 1984 

١-[1كراء.‏ الموجب لبطلان المشارطة . شر طه . ناثىرعن 
0 عمل غير مشروع وشدط ححيث بمحصل مزه 
تأثيراذوى الفييز 3 عتصرأه المادى والمنوى. 
تفميله . الا كراه اللغمى ٠‏ وجوب 

عل إيحانى من المكره . 
؟ - 1 كراه أدنى . التقوذالاادى . غير ممحوب يوسائل 
[كراه أخرى . عالاته . غير مفسد للرضا, 

المنادىء القانونة 

-١‏ إن الاكراهلايوجب بطلا المششارطة 
إلا إذا نحقق فبه شرطان ( الآول) أن 
يكون ناشئًا عن عمل غير «.شروع . ( الثانى) 
أن يكون شديدا بحيث يحصل منه تأثير 
أذوى العييز .وللا كرامعتصراهالمادىوهو 
مايستعمل للا تير فى إرادة المتعاقد , ومعنوى 
وهى نية انتؤاع الرضاء باستعمال وسائل 
غير مشروعةللوصول إلىغر ضغي رمشروع ع 
وقد يكون الا كراه المادى [ كراها حسيا 
بوسائل تقع على الجسم فتحدث له ألا مادياً 
فيتفادى المكره الألم ياظبار رضائه وإما أن 
يكون من شأنه أن حدث رهية فى النقفس 
ثر فىإرادة المتعاقدفحمله 


وجوب صدور 


بتبديد بالايذاء يو 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة ‏ مه 


على الرضاء وهو المعبر عنه بالا كراه النشبى 
بحيث يكون من شأنه أن محدث رهبة فى 
النفس كالوعيد والتهديد بائيان عسل غير 
مشر وع يمس شخهرالمكه أوهالةار كاب 
جريمة حريق أو قتل أو إلحاق أذى يذهب 
حياة ااشخص أو ماله أو يتناول عرضه أو 
ثشرله أو ناموسه و بعيارة أخرى أن يصل 
إلى حد من شأنه إحداث خطر يحل فى نفس 
المكره أو فى ماله أوفى نفس ذويه أوى 
أموالهم وحك الاثثين واحد من حيث 
التأثيروصة الرضاء . فكل وسسيلة من وسائل 
الاكراه سواء أوقمت على الجسم أوأحدنت 
رهية فى النفس تفسد الرضاء وتيظل العقد 
على أن يكون قد صدر من المكرهعمل]إيحانى 
موقا اناسل ومو تاعارد 
فى التأثير على إرادة المكره الى ح دأ نيكون 
مفسدا لرضاه فينتزع ألر ضاء مئه انتزاعا 
؟ ‏ انعقد الاجماع على أن مجرد النفوذ 
الآدى المعير عنه بعبارة 
عاأع تلمع نجع عأاملدت 
الذى قد يكون الشخص على آخر سواء اتصل 
بصلة النسب بين الآب وولده وبين الاصل 
والفرع على العموم أو اتصملا برابطةالزوجية 
أو المصاهرة أو لم يتصلا بثىء من ذلك 
فى الوصى على القاصر والقم على امحجور 
عليه والآمستاذ على التاميذ والرئيس على 
المرؤوس ذلك النفوذ الآدى لايكىوسيلة 
للاكراه لالثىء إلا لآن استعمال النفوذ 
الأدى وسلة مشروعة فىذاتها . والقاعدة 
1 رقسم) 


1 العدد التأسع 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عثرة 


عباس ثم ييل الى الجبة البحررية بطول عشرين 


الصححة أن استعمال الوسائل المشروعة 
لايعد | كراها . كذلك الحال بالفسبةالعطف 
والحنو لايمكن أن يعدا وسيلة من و.سائل 
الا كراه فاذا وجد الوالد نفسه مضطرايحكم 
النفوذ اللأدى أو وجد الآب نفسه مدفوعا 
2 العطف الأبوى إلى إ٠ضاء‏ عقد فانهذا 
العقد لامكون مشو با يعيب الاكراه ‏ ومثله 
نفوذ رجال الدين على المتديئين أو السيد على 
خادمه لايك وحده وسيلة للا كراه ولا 
فرق فى ذلك بين ماإذا كان ذو النفوذ طرفا 
العقد أوم يكن طرفا فيه وما إذا كانت له 
مصلحة شخصية أو لم تكنله مص لحة ماء 
ف كل هذه الاحوال لايعتير مجرد النفوذ 
الآدنى إ كراها ولا يبطل العقد . ولا يكون 
الس كذلك إذا كان هذا النفوذ قد اقترن 
قعلا بوسائل ١‏ كراه أخرى غير مشروعة 
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« من حيث أن حصل وقائع الدعوى -أن 
المدعيين - بصفته! ناظرى وقف الرسولينبطرس 
وبولس - المعروف بوقف الكنيسة البطرسية - 
اشتريا من الكونت هترئ سكا كنى قطعةأرض 
فضاء كاثنة بشارع الملكدنازلى ‏ الذى كان يطلق 
عليه فيا مضى اسم شارع عباس - تبلغ مساحتها 
م م مترا مربعا- بمقتضى عقدحرر بتأريخه ١‏ 
يناير أسنة ١484‏ وصدق على توقبعاتهيقم كتاب 
محكة عاردين الجزئية الآهلية فى اليوم المذ كور 
وسجل بقل الرهون بمحكمة مصر انختاطة تسجيلا 
ناما فى ١+‏ ينابر سنة 1994 وقدر قيمة الان 
عبلغ . .م ملم و /ادم اجنيها أقر البائع بتسليه 
نقدا ‏ وقد حددت القطعة المبيعة بأن عين طول 
حدها القبيل مخمسة وأربعين مثرأ محدودةبشارع 


مثرا م يعتدل غريا بطول خمسة وعشرين مترا 
وهما دان يتتهيان الى أرض بيعت فى اليومذاته 
ال ىالقمص المدعى عليه كا عين طول الحدالغرى 
بواحد وتمسين مثرا ونصف ينلتهى الى الأارض 
الفضاء الباقية على ذمةالبائمو وص الحدالبحرى 
بأنه خط منكسر بعضه بطول سبعة عشر مرا 
وعشربن سنقيميرا وباقيه بطولواحدوستينمترا 
ونصف متر تلتهى الى أرض مدافن القديس أنبا 
روس وص الخد الثرق أنه خط منكسر يبل 
جموع طو لهثمانيةوعشربنمثرا وعشرةستتيمترات 
تنتهى ال ىالمدخ ل المؤدىالى دير القديس المذ كور 
د ومن حسثان هذا العقد قدأشيرفيه فعلا- 

كا سبق القول الى قدريبع ف الوقتذاتهالى القيص 
المدعى عليه حد أرض الوقف غربا وتبلغ مساحته 
0 / لمع مثرا مربعا بعقد صدرمنالبائع نفسه 
- الكونت هترى سكا كيتى حرر وصدق على 
توقبعاته بمحكمة عابدين وسجل ف التوارييخ عينبا 
التى حرر فيبا وصدق عبل توقيعاته وسجل العقد 
المذكور وقدر فيه المن بمبلغ .5ن ملا و8خ8؟ 
جنيها أقر البائع بتسابه نقدامنيدالقمص المشارى 
وقد حددت القطعة المبيعةبأن عينطو لالد القيل 
لحا مخمسة وعشرين مرا محدودة بشارع عباس 
عليهسورمبى يدخل ف التحديد كاعين طول اليد 
الشرق بعشرين مترا وهو مائل شرقا ودود 
بالآرض المبيعة فىاليوم ذاته الووقفالكنيسة ‏ 
ووصف اللحدالبحرى بأنطوإهخسة وعشرينمترا 
تنتهى أيضا الىالأرض المبيعة الى وقف الكنيسة 
والحد الغرنى طوله عشرون منرا تنتهى الىالآارض 
الباقية على ذمة البائع ‏ وقد تقدم كل من فريق 
الخصومة بعقّده موقعا عليه من الآأخر كشاهد 
« ومن حيث أن المدعيين يصوران الدعوى 
بأعلاتها الملن بتاريخ ١4‏ مارس سنة ١4‏ 


العدد التاسع 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة +بم> 


وفما قدماه من دفاع شفوىومذ كرات أنبارغيا 
أخيرافىتحديدأرض الوقفمنتلك المبيعةالقمص 
المدعى عليه فبان لها عن مراجعة العقدينالسالف 
ذ كرهيا خطأ فاضم وقع فى التحديد إذ جعلت 
الارض المذ كورة البى أصابت المدعى عليه ب 
حسب عقده ‏ فى طول حدها القيل عل امتداد 
لايتناسب تحال مع مساحتها ولاهو متفق مع 
الواقع الذى كان ملحوظا من الجيعوقت التعاقد 
الأصلى ب لفصلت مناقشةبين الفر يقينفىهذ|الوجه 
من الخلاف تحضورغبطة الانبا يؤانسالبطريرك 
انتبى أمرها بأقرار وقعه المدعى عليه بتاريخ > 
توفير سنة 4# ١‏ أرجع بهالأمرالمنصا بدالطبيعى 
عل لنفسه بموجبه اثثى عش رمثرامن أصل سبعين 
مترا تحدجموع الأأرض من الجبة القبلية مطلةعلى 
شارع الملك نازلى وللارض وقف الكنيسة 
البالغة مساحتها +١1‏ مترا مربعا الباق من هذا 
الحد القبلى ليكون حرما الكنيسة لاتقام عليه 
مبانى تحجب واجبتها الغربية واتفق الطرؤفان فى 
الأقرار المذ كور - الذى أثيت تاريضخه رسيا 
بمحكمة مصر الختلطةفى مارس 8"4وبرقم719١-‏ 
عل ان حرر فيا بعد عقد تصحيح ‏ تليزم جبة 
الوقف بمصاريفه ‏ تحدد فيه أر ضكل منها على 
هذا الآساس ‏ ويوقعه الآثنان أمامقاضى العقود 
الرسمية ليكون أساسا يرجع اليه تحديدا لموقف 
أحدهما قبل الآخر فى ااصفقة المشار الها غير 
أن القمص المدعى عليه عاد أخيرافرفض أنرر 
العقد الرسمى الذى التزم بالتوقيع عليه بمقتضى 
ذلك الأقرار الكتاى المصوغ بصيغة عقد اتفاق 
الزمه بتصحيمم الحدود عي الأساس المتقدم ذكره 
ضِ بر المدعيان أزاء ذلك بدا سأقامةهذهالدعوى 
يطلبان فها الح بصحةتوقيعهبأمضا تدع الأقرار 
المذ كور باعتيار أنه يقضى بتصحيم نحديد أرض 
لوقف وأرضه عل الأساس السابق ايراده 


« ومن حيث أنه يَوْخَدْ من ذلك|نالدعوى 
حالتبا هذه لم تكن دعوى بطلب صحة توقبع 
يستند أساسها الى نص المادة وه؟ من قانون 
المرافعات فحسب ‏ يل هى دعوىقصدمم,االقضاء 
بصحة عقد الأتفاقالمقامةبشأنه عل أساس انه 
غتلة متحي سم اندي الستل: الرارد 
بصلبه مازما لطرفيه ‏ وسا المدعيانتف 
والمدعى عليه عل السواء ‏ لذلكجاء المدعى عليه 
بجلسة م١|بريلسنة‏ م4 ١سوهى‏ أو لجلسةحددت 
لنظ رالقضية امام حضرة قاضى التحطير_فأقامدعواه 
الفرعية طالبا ان يقضى يبطلا ن العقدالمطاوبالتصديق 
عل توقبعه لسبيين- أو لما انه صدر منه بطريق 
الإأكرامو الئاق انهليسلدكانقانون وقد أ نكر 
المدعان عليه صمةدعواه هذهموضوعا وأصرا على 
على رفضباو القضاءلما بطلباتهماالدعوى الآصلية 

د ومن حيث أن التأبحمنالأطلاع عل ذلك 
العقد اانوه عنهآنفا ‏ وهوالحرربتارخ+نوفير 
سنة 8م( والمصدق عليه من بابا وبطريرك 
الكرازةالمرقسيةؤالتارخ المذكور والذىأثبت 
تار يخه بمحكمة مصر امختلطة فى مار سسنة74؟١-‏ 
انالفريقين قدحضرا أمامغبطة البطريرك فى يوم 
تربره وعرضا عليه ماقام بينهما من سوء تام 
يشأن حدود قطعةالأرض البالغة مساحتها مسائة 
مر تقريبا التىكان القمصالمدعى عليه قداشتراها 
فى اليوم ذاته الذى اشترى فيه ناظرا الكنسة 
المدعيان ثلاثة الف متر وكسور لتكون حرما 
لالكنيسة لاتقام بم مبان تحجبو اجبتهاالغرببة وأن 
الفريقين المتنازعين قد اتفةأوبراضيا حضورغبطة 
البطررك - الذى أثي را لخلاف أمامه -علىأنيكون 
للقمص اتن عشر مثرامن أص ل سبعين مثر اتحد يموع 
الأرض من الجبة القبلية على شارعالملكة نازلى 
ويق باق الحدالقبل لللارض ملكا الكنيسة ‏ وأن 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة 


ناظر الكنيسة ‏ موس فبك بطرسغالى.قد أخذعل | بتوقيهءعليه غير أنه يننايقر بأن كل ماورد بصليه 


عبدته انحررعقد تصحيح لكل منارض القمص 
والكنيسة على هذا الأساس ليصيرالتوقيع عليهمن 
الفريقين المنصالن أمامقاضى العقودالرسميةلتكون 
المعاملة بينبما مقتضاه وأن يتحملوقف الكتيسة 
بمصاريف العقدالمذكرر ما الم الناظر بأن يدفع 
القمص متأخرمرتبه الذى كانت الخالةالاقتصادية 
العامةاقتضت تأخير شطرمنه الى حدنعل حدقول 
الناظرين المدعيين و بأن يسليه مرلتبه فى المستقيل 
فى أخركل هر مع باق مرتب الخدم وقد ذ كر 
فى نباية عقد الاتفاق والتراضىهذا أنهقد حررت 
منهنسخ ثلاثةتحفظ واحدة منها بدارابطريركية 
«ومن حبك آنه ليس يمةششف أنعقد اللاتفاق 
الىسبق أبرادنصه اتماار,ديتحريره أن يوضع حد 
ماقام بين الفريقين من خلافى بثآن التحديدالذى 
يقول الناظران المدعيان!نموقع خا .اال حدبعيد 
المدى لايتفق مع الواقع الذى كان ملحوظا وقت 
الشراء ‏ بل لايتفق مع الحكمة التى اقنضت أن 
يقوها بشراء ارض فضاء تبلغ مساحتها ١١م‏ 
مرا لم يقصد بشرامها[لاانتظلخالية لتكو نساحة 
فسيحةأو حرما الكنيسةيصارابشارعالملكةنازلى 
تحيث لاتقام عليهامبان تحجب واجيتها الغربية ‏ 
اريد مبذا العقد فض هذا الوجه من الخلاف على 
أساس عادل يرجع الآمر الى نصابهالطبيعى حتى 
لايصل فىمداهالىرخصومة تاجى“احدهما أوالآخر 
الى جبة القضاء وهو أساس أقر الفريقين بقبوله 
و بالسيرغل مقتضاهباعتبار انهعقد صحم بهالموقف 
فأصبيذلك ملزما للأآثنين على السوامو أصبح لكل 
منبمامن الواجبة المطلة على شارع الملكة نازلى 
مأيتفق بمأمامع نسبة مساحة كل من الأرضينللل:خرى 
م ومن حيثان القمص المدعى عليه لاشكر 
صدور العقد المذكور منه بل هو يس فى صراحة 


هو,ذاته الذنى حصل الأأتفاقعليه بدارالبطريركية 
وتحضورغيطة البطريرك إذبه يذهب دفاعه الى 
الأدعاء بأن العقدالمذكور انماشاب تحريره شائية 
الا كراهالآد الناتيجحةىا بحس به من سلطةالبطر 51 كَُ 
عايهوانهاذ و قععليهفقد كانتار ادته وقت التو قبع 
خاضعة لتأثيره فالعقد اذن وقع باطلالانهلريكن 
مبنيا على رضاء صحبح منه فلا يأزم يوفاء مأتعهدبه 
فيه عملا بنص المادة م١‏ من القانون المدى - 

« ومن حيث انهليسئمة شكفى أنالا كراه 
لامكن أن يكون موجبا لبطلا نالمشارطة الا اذا 
تحقق فيه شرطان الأول منهما أنيكونناشئاعن 
عمل غير مشروع والثانى أنيكون شديدا بحيثك 
حصل منه تأثير لذوئن العيين وهذاها أراده 
الشارع بالنتص الوارد بالمادة ه8١‏ من القانون 
المدنى وما سارت عليه ممكة التقض: والآبرام 
المصرية محق محكببا الصادر بتاريخ 7 يونيه 
بام ( المتشور بمجلة الحاماة السنة الثالئة عشرة 
رقم ؟> ص بلاه! - وهو بعينه ‏ مأ اتفقت 
عليه كلمة الفقباء الذدن وضعوا للا" كرامعتصرين 
أحدهما مادى تكو المسائل المادية الى تستعمل 
لتأثير فى اراد: المتعاقد . والآخر معنوى وى 


نية انتذاع الرضاء باستمال وسائل غير مشروعة 


للوصول الى غرض غير مشروع - وقد يكون. 
الا كرا فما ختص بعنصرهالاولاكر|هاحسيا 
بوسائلتقععلى الجسم فتحدث لهالا ماديا كالضرب 
و الايذاء فيتفادى لمكن ل الام بأظبار رضائه 
وهو العبر عنهبعيارة عننوزوتوطم عءمعام1ج 
لآنه يقع على الحس ‏ وأما ان يكون من 
شأنه أن حدشرهبة ف النفس يتبديد بالايذاء يؤثر 
فى ارادةالمتعاقدقتحمله عل الرضاء ‏ وهو المعير 
عنه بالا كراه التفبى ع21,مد عممعاونه 
وحك_ الا“ثنينواحد منحيث التأثير فى صحة 


الرضاء ‏ فكل وسيلة منوسائل الآ كراه سواء 
أوقعت عل الجسم أو أحدثت رهبة فى النفس 
تفسد الرضاء وتيط ل العقد ‏ عللان ذلك يعتضى 
بطءة الحالان يكون قدصدر من المكره عمل 
ايجاىمنشأنه أن يصل مد جسامته وخطورته 
فى التأثير على ارادة المكره الى حد ان يكون 
مفسدا أرضاه ‏ سواءكان هذا العمل الأيجابى 
حسيا يقع على الحس كالضرب والآبذاء مثلا أو 
نفسيا حدث رهبة فى النفس كالوعيد والتهديد 
بأتيان عملغير مشروع بم سشخص المكرهاوماله 
كارتكاب جر يمة حريق أو قتل أو الحاق أذى 
يذهب محياة الشخص أو ماله أو يتناول عرضه 
أو شرفه وناموسه ‏ وبعبارة أخرى أن يصل 
الوعيد والتبديد الى حد ان يكون من شأنما 
احداث خطر حل فى فس المكره وفماله أوفى 
نفس ذويه أوفى اموالهم بشرط ان يبلغ هذا 
الخطر مر الجسامة ميلغا يؤير فى ارادة 
المكره فينع الرضاء منه اثتزاما ‏ اذلك كان 
الاجماع متعقدا علىان مجرد التفوذ الا"دى المعير 
عنه بعبارة ع1اء دعم عء: 008 الذى 
قد يكون اشخص على آخر سواء اتصل بصلة 
النسب كا بين الاب وولدهوبين الاصل والفرع 
على العموم أو اتصلا برابطةاازوجة أو المصاهرة 
أو لم يتصلابثىء منذلك فى الوصىعلى القاصر 
والقبم على الحجور عليه والاستاذ على التلبيذ 
والرئيس على المرؤوس . ذلك النفوذ الآدنى 
لايك وسيلة للا“كراه ‏ لالثى. إلا لآن 
استعمال النفوذ الأدى وسيلة مشروءة فى ذانها 
والقاعدةالصحيحةان استعال الوسائل المشروعة 
لابعد ١‏ كراها ‏ راجع بلانيولوروير واسان 
الجزء الأول فقرة +19 ص +« وك ان 
النفوذ الأدىلايمد اكراها فبكذا تكون الحال 
بالنسبة للعطف والحنو اللذين لا يمكن ان يعدا 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عثرة ‏ ++ 


وسيلة منوسائلالا كراه 5 فالنفوذالأدىساطة 
لاا عل ولو و التطاتر التو حاطنتن الات 
نحو ولده فاذا وجد الولد نفسه مضطرا حم 
النفوذ الاادبى او وجد الاب نفسه مدفوعا 
حك العاف الأبوى الى امضاء عقد فأن هذا 
العقد لا يكون مشموبا بعيبالآ كراه والاحكام 
ذلك تفوق الحص رات الدكتور عبداارازق احمد 
السنبورى بكثير منبا فى مؤلفه ( النظرية العامة 
للا“لتزامات ‏ الجزء الأول - الخاص بنطرية 
العقد ) بالصحيفة «م«؛ ‏ بعد ان فصل نظرية 
الا كراه وناقش وسائلبا بسعة ‏ ولقد نصت 
المادة ١114‏ من القانونالمدقىالفرنمى عل كثير 
من هذه الأ<والفقضت بأن مجرد الحشيةالصادر 
من احترام واجب للا'ب والآم او أى أصل 
آخر دؤن ان يكون هناك | كراه واقم لا يكى 
لبطلان العقد فاذا لم يستعمل الاب من وسائل 
الا كراه الا تقوذه الأدنى على ولده لامضاء عقد 
م يكن ذلك كافيا لبطلانالعقد ‏ ومن بابأوللى 
لايك اكراها نفوذ الاستاذ على تليذه ونفوذ 
الرئيس على مرؤوسه( راجع ماقضت به محكة 
التقض الفرنسيةق >7 مارس سنة ١997‏ حكدبا 
المنشور «دالوز الأسبوى سنة م147 /؟ 
وبتاريخ/" يوليهسنة 4 بالحكالمنشور بدالوز 
الاأسبوعى سنة م4 مب باه وماجاءبيودرى 
وبارد الجزء الأول فترة /م ) والزوج وان 
كان ذا شوكة على زوجته الاان ٠‏ هذه الشوكة 
وحدما لاتكق لطلان العقد ‏ كذلك 
تفوذ رجال الددن عل المتدينين والسيد على 
خادمه لايك وحده وسيلة للأكراه ولافرقف. 
ذلك بين ماإذا كان ذو التفوذ طرقا فى العقد اول 
يكنطرفافيه وماإذا كانت له مصلحة شقصيةاى 
تكن لهمصلحةما_فؤكل هذه الأحواللايعتي جرد 
التفوذ الآدنى ا كراها ولا يبطل العقد ‏ يراجع 
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لفقرة ؛. »من كتاب الالتزامات لنظرية العقلب 
المشار اليه آتفاوما تلاها وما أوتى به منمراجع 
كثي رعددها بها مش الصفحتين 499و م0: - علىان 
الاعمرقد يكو نعل العكس من ذلك اذا كانالتفوذ 
الآدى قد اقترن فعلا بوسائل اكراه أخرى غير 
مشروعة كاسبقالقول - وهذامالم يستطعالقمس 
المدعى عليه ان يقم الدليل عليه وكون غبطة 
البطريرك بصفته الرئيس الاعلى الذى يرجع اليه 
أمى ادارة الكنائس وما يلحق بها من مدارس 
أعدت لتعلم فريق من الطائفةالقبطية الأرثوذكسية 
تعالم ديئية خاصة تختار لها أتخاصا منالقمامصة 
او غيرم لينهضوا بها فى المستوى الذى يتفق مع 
رغبته العالية وانه لذلك يملك حق نقل أحدمأو 
نديه من كنيسة إلى أخرى ‏ هذه الحالة الى تبدو 
نفوذا ديننا له قيمته ‏ لا تكق فذاتهاانتسكون 
ركن الا كراهالمبطل العقود_وذلكلأن المفروض 
حما وح الواقع أن غبطةالبطريرك إذيستعمل 
حقه هذا فابما يستعمله لا لغابة خاصة يرضح لحا 
جرد الرغبة فى إيذاء أحد من رجال الدين الذين 
هم تحت رعايته يستمدون نفوذمالدينىمنه ‏ واما 
لوجهالمصلحةالعامةالتّىتعودعل الكنائسومدارسها 
وأبناءالطائفةجميعهم بالخيرو البركات الت يعتقدون 
مها فجرد كون غبطة البطريرك ندب القمص 
المدعى عليه للاشتغال بشئون كنيسة مبعشه بعد 
أن ان رئيسا لكنسة القديسينيطرسوبولس 
- لايك فى ذاته انينبض دليلايقطع بصحة ذلك 
ذلك الاكراه المدعى به وقد ظبرمن الاطلاع 
على كتابالتدب المذكور وهو المؤرخ */ابونيه 
سنة ١984‏ أنفيه من عبارات الثناء على القمص 
المدعىعليهوالثقة بدمأيقطع باناختيارهللاشتغال 


العدد التاسع 


بكنيسة مبمشه ومعاونةناظرهاومدرسهافالاشرا اف 


عل تعلم وتبذيب طلبتها ‏ إبما كان سيبه تلك 
الثقة التى أشيرالها فى الكتاب المذكور الذى 


القسم الثاتى 


السئة الخامسة عشرة 


انتهى بالعبارة الآتية (ولنا الآمل ان تقوم بهذه 
المبمة ماهو ٠عبود‏ فيك من النشاط والتفانى 
والآمانة ونسأل الله القدير ان يوفقكم جميعا فى 
الاضطلاع ببذه الخدمةالجزيلة الفائدة العظيمة 
النتائج ونعمة الرب تشملم ولعظمته الشسكر 
دائما ) وهى عبارات من شأنها ان نجعل أنة 
فكرة للتهديداوالوعيد من غبطةالبطريرك بالرفت 
أو الشلميا يقولون مجرد وهم أوخيال لاسند له 
من الواقع 

و ومن حيث انه مادام أن القمص المدعى 
عليه ل يق الدليل على أنعبارةمعينةالتهديدصدرت 
من غبطة البطريرك فكان توقبعه على العقد نتيجة 
ميأشرة لها ب بل انه لم يستطع انيقررفى صراحة 
صدور أى تهديد من غبطته له أصبح من المنعين 
إلا" يقام لثلهذا الادعاءموزنوهوادعاءق الاستناد 
اليه كثير من التجاوز فى القول ليس ممة ما كان 
يدرره أو يقتضيه من جانب القمص المدعى عليه 

«ومن حيث أن ما يذهب اليه المدعى عليه 
بغد ذلك فى دفاعه من ان عمد الاتفاقموضوع 
النزاع ليس له كيان قانوتى لأنه حرر لمصلحة 
وقف الكنيسة بان خصه بثلانة عشر مثرا تطل 
على شارع الملكة نازلى بدون مقابل - لا يمكن 
الأخذ به لالثىء إلالا نمثل هذا العقد إنما أقر 
الطرفان فيه بأنه حرر تصحيحالموقف شابه خطأ 
فى التحديد فأرأدا بتحريره أن يجعلا لكل من 
يعت الارض البيعتين واجبة تطل على الشارع 
بنسبة مساحتها وهو ماكان يح بأن يكون ‏ وقد 
ذ كر المدعيان فسييلتا ببدهمالاسبب الذىأدىالى 
تحرير هذاالعقد موضوعالنزاع الآن أنالقمص 
المدعى عليه هوالذى تولى فالواقم مباشرة[ مام 
الصفقتين اللتين انتبت احداهما لحسابه والاخرى 
لحساب الوقف مقتضى العقدين المشار اليبما آنا 
وأنهما إذ وقعاعليبما فقدوقعا بدونم اجعةثىء 


العدد التأسع 


يتعلق بتفاصيلبمامن حيث الحدود وثقة به باعتبار 
انه القمص الذى عين من قبل غبطة البطريرك 
لكنيستهما بناء على تركيتهما له وأنهما فى الواقع 
ربنعمتهوأنهماماكا ناوالحالتهذهيدورخلدهماآن 
مخص فسه بالجزالآوفرمنالواجبة وهويتناول 
عقده أ كثر من 41/8 متراً مربعا لم يتجاوز 
كنها ٠و‏ ملما و +لم؟ جتيها حارما ذلك أرض 
الوقف الى اشتراها الناظران لتكونساحة فسيحة 
لحرم الكنيسة لانحجبها مبان ولا تقل مساحتها 
عن 9( 0م مترا مربعا كلفبما شرازها ثمنا قدره 
مم ملم و /51ما جنيها - وبعبارة أخرى فان 
مااشتراهالمدعى عليه م نالآرض ومادفعهفعلامن 
القن يقلان عن مااشترتهجهة الوقف وما دقعه 
فعلا من الْن مع اتحادسعر الوحدةالمثرية ف الصفقتين 
فاكان معقولا والحالة هذه أن يكون ماحوظا 
وقت التعاقد أن تحرم الكنيسة ما قصدأن يكون 
حرما لمابنسبة مساح ةأرضهاالتىاشتريت لمساها 
فأراد الفريقان أن يتداركا هذا الخطأ بتصحيح 
الموقفعليد غبطةالبطريرك واتهىالآمرتعديل 
الحد ‏ فالعقد موضوع التؤاع لم مخرج اذن فى 
الواقع عن كونه عقدتصحيم لعقد سابق أريد به 
إعادة الحالة الى كانها الصحيح المتفق عليه فليس 
ثمة ماجنع المدعيين قانونا من أن من ياجأً١‏ الى 
القضاء يطلبان الحم 
مااتفق الطرفان عليه فيه ... ومن ثم بتعين الح 
لما بطلبا:همامع رفض دعوى المدعىعليه الفرعية 
الى يتبين ما سبق ايراده تفصيلا عدم استنادها 
الى أى أساس حجتدى 1 

( قضية سعادة واصف يطرسغالىياشا وآخر بصفتهها و حضر 
عنهها الاستاذ راغب اسكندر ضد القمص بطرس عوض اقهرقم 
4 سلة موك رماسةوعضويةحضرات القضاة أحد ؤكى 
اليينيهى وعز يز غالى وتمد حرم ) 


-لصحة هذا العقد وكنفيذ 


القَسم الثانى 


السنة الخامسةعشرة .#» 


لا 
محكمة مصر اللسكلية الأهلية 
/!! دلسمير سنه غ197 
١-دعوى‏ أخيير الاسم 2 دقم إسدم الاختصاص ٠‏ تغيير 
الاسمء ليس يأمر إدارى . اختصاص انها م الالملية . 
؟ - دعوى تصحيح الادم ٠‏ بقمد وجود غخطأ . دعوى 
تثيير الاسم . لاخطأ . 
م قانون . عدم وجود قانون لتغبير الاأمما. ٠‏ وجوب 
فندل نا داقن فندل اه 
ع - دعوى تير الاسم . قبوها . وجود مصلحة , 
ه- تثيير الاسم . شروطه . المحافظة على حقوق النبي ٠‏ 


نشر الحم بالتغيير . النشر بالصحف . التآشير يدفتر 


1- دعوى التي , اعبارها جائزة . 
- منشورات وزارية . قيمتها . ليست تشريعا ٠‏ 
م - اختصاص عام . امام الاأطية . تغتص بكل 


الميادىء القانونية 


١‏ - انالدفع بعدمالاختصاص فدعوى 
تغبير الاسم لايقومعلى أساسقانوقى صحيح 
لان الحكةلاتوقف تحكها تنفيذ أمى إدارى 
ولا تضع للجهة الادارية خطة لسيرها فى 
ما هو من اختصاصها لانه لم يسدر فى مصر 
قانون خاص بتغيير الأسماء قلا اختصاص 
اذا مع انعدام القانون الذى نص على هذا 
الاختصاص والمادة 7١‏ من لانحة المواليد 
والوفيات الى تنص علىان التصحيح فى الاسم 
يصدر حك قضائكى يدل على ر وح التشريع 
وان الشارعالمصرى ير تجاوزا لحدودالساطة 


+ومد 0 العدد التاسع 


القضائيةاذا حكت باجر اءتعديلفى دفاتررسمية 
تختص بتحريرها جهة ادارية 'كمصلحة الصحة 

؟- ان التصحيح فى الاسم المنصوص عليه 
فى المادة م من لاشحة المواليد يعتضى وجود 
خطأ ففدقتر المواليد براد اصلاحه . أما تغيير 
الاسم فلا يفترض فيه وجود أى خطأ فى 
0 الواردة فى دقتر المواليد بل أنه مع 

بصحتها بريد طالب التغيير أتخاذ أسم 

لديل أو اضافة أسم الى اسمه الاصلى 

3 ات الفرنسى قانونا خاصاً 
تتغيير الاسماءلا يو جد نظير دق القو انينالمصرية 
ولكن عل القاضى واجب أن يح بمقتضى 
قواعد العدل فى حالة عدم النصالقانوتىطما 
للبادة 4؟ من لااعية ثر تيب اناك الاهلية 5 
ولا يحوز رفض الدعوى تجرد انه لايوجد 
ثانون لتغير. الاسماء لبحب بمحيص الدعوى 
والفصل فيبا على ضوء العدالة الطبيعية 
والانصاف 

- يجتب قبول دعوى لير الاسم مادام 
ان هناك مصاحة للبدعى فى تغيير اسمهدلصون 
حقوقهالماديةأولغر ضأدى أو نفسىوالشارع 
المصرزى لم يحصر أسماء الدعاوى ولا انواعبا 
خلاف ما كان متبعا فى القانون الروماق ولم 
يبين ما يقبل منها وما لايقبل بل ترك الآعس 
لفطنة القاضئ لتقديره على شرط توفر ركن 
المصلحة فى الدعوى 
6 أنقو اعدالعدل تقضى بأن تصان حقوق 
الخير أيضا»ما تمان حقوق الكافة ‏ فيجب 
عل احكمة أن تتحقق من ان تغيير الاسم 


القسم الئاق 


النسئة الخامسة عشرة 


لابراد ب ا تحال اسم مخض آخر للاضرار 
به وكذلك يحب أن تأمى بالتأشير علىهامش 
دقتر المواليد منعاً لكل لبس أو ضرر يلحق 
بالغير ‏ وكذلك يحب نشر الحم فىالجرائد 
حتى يعترض كل من ياحقه ضرر من جرأء , 
هذا التغير ولا يعترض على هذه الاحكام 
أنها غير واردة فى القانون لأنها أحكامتوحى 
مها العدالة وهو حق مستمد للقاضى من 
الشارع الذى خوله استقراء أحكام العدل 
والانصاف عملا بالمادة و» من لانحةتر تيب 
إلمىا كم 1 

إن القول بأن التغير لايعد تصحيحا 
وان مالايشر تصحيحا لابجحوز حصوله قول 
فيه تسف فى القياس النطق لآن النس 
الواردفىالمادة ١م‏ من لاتحة المو اليد لاحتمل 
مثل هذا التفسير لآن همذا قباس عكسى 
ولا يحوز تطبيق هذا القياس العكسى إلا 
إذا ورد النص القانوق بصيغةتفيد الحصر 
أو القصر أو الاستثناء والنص على إجراء 
التصحيم لم برد على هذا السبيل والنص 
القانوتى المانع لاحب استنتاجه بل لايد من 
النص الصريح عليه لآن اللأصل الاطلاق 
والاباحة والمنع والتحريم استثناء ولا 
استثناء بلا نص 

ول ان السورات الرؤانة أوالضاهرة 
من رؤساء المصالح 0 هى عبارة عن 
تعلمات يصدرها الوزير أو رئيس المصلحة 
بوضع خطة يسير علها الموظفون التابمون 


العدد الأاسع 


تشريعية لآن الوزير لايملك سلطة التشريع 
فضلا عن أن هذه المنشورات لايعلم بها إلا 
أوائك الموظفون ولا تنشر ف الجريدة الرسمية 
فهى ليستقانونا ولا تسرى على الكافة ولا 
تلزم القاضى ولا تأخذ بها امام إلا بقدر 
مابرد قبهامن التفسير الصحيح لقو انينو لايحور 
توسيعاختصاص أيةجبةقضائية إلا بقانون 
وصدرمن الجبة التشر يعية 

ردان انحام الأهلية هى صاحيةالولاية 
القضائية العامة فىالديار المصرية وك لالجبات 
القضائية الأخرى قد نص التسارع على 
اختصاصبا بطريقة الحصر والقصر فهى 
جبات تخصيص فى القضاء . واحاى الأهلية 
جبة لعميم 5 والتعمم هو القاعدةوالتخصيص 
جبة استثناء ‏ ولا يحب التوسع فى الاستثناء 
ويتفرعمن هذا أنكلدعوىلم برد فهاالنص 
عليها فى القوأنين المتعلقة بالجبات القضائية 
الأخرئ فى مصر تكون بداهة وبلا جدل 
. من اخختصاص الحا الآهلية صاحبة الولاية 
العامة فى البلاد لآن الشارع بعدمالنصعليها 
فى الاختصاص الخاص قتصد ضمنا أن 
تكون من الاختصاص العام ومن هذه 
دعوى تخيبر الاسم 

و 

د حيث أن المدعى طلب الحم بتغييد اسمه 
المقيد بدقتر مواليد بندر طنطا بتاريخ 77 يناير 


القسم الثانى 


لرئاسته ولبس لهذه المتشورات أية صبعة 


الستةالخامسةعشرة مس» 


سنة 9م( تحت كرة ٠١‏ من أسم 
الخامصى الى عمد الشوره ابن امد الخامصى 

و وحيشان الحاضر عن مصلحة الصحفدفع 
بعدم اختصاص الحكمة وارتكن عل المادة ٠١‏ 
من لانحة ترتيب الحم الأهلة وقال مذ كرته 
ص م أن هذ الطلب خارج عن اختصاص احا كم 
الآهية لان المادة ( )٠6‏ المشار الييا تتص على 
ان الحا غير متتصة بايقاف تنفيذ أمر إدارى 
معين وكا أنه لا يحوز للبحا ك ان تتعرض لآمر 
إدارى بايقاف أو تأويل كذلك ليسمنوظيفتها 
ان تأمر بتنفيذ ما هو من وظائف الجبةالادارية 
واستدد الى ما ورد فى كتابالمرافعات لآ ىهف 
بك ص 1ل أنه ليس للمحا م سلطةعل الادارة 
فى الآمر بتنفيذ ما هو من خصائص الادارة من 
الاعمال أو بوضع خطة لسيرالجباتالادارية 

و وحمث أن حرفة النص الوارد ف المادة 
٠١(‏ ) من لائحة ترتيب الحا الاهليةكا يأقى : 
«وليس للبحا م ان تؤو لمعن ىأمر يتعلق بالادارة 
ولا ان توقف تنفيذه » وهذه الدعوى لاتتدرج 
تحت هذا النص لانه ليس هناك أمر ادارى 
صادر من أبة جبة إدارية يطلب المدعىتأويله 
أو إيقاف تنفيذه بل قد قصر طلبه على الح له 
بتغيير أسمه ول تصدر مصلحة الصحة قراراً أو 
أمرا إداريا فى هذا الصددحى يمكن ان يقال ان 
المدعى يطلب تأويله أو إيقاف تنفيذه 

د وحيث انه لاحل للقول أيضا بأن المدعى 
بريد بدعوأههذه انيكونلابحا كسلطةعلى الادار 0 
ففتنفيذ ماهو من خصائص الادارة من الاعمال 
أوبوضع خطة لسيرالجبات الاداريةلآن الحاضر 
عن مصلحة الصحة العمومية يدفع الدعوى بان 
الشارعالمصرى لميسن بعدقانو نايتعلق بتغيير الاسم 
وما دام انه لاقانون فلااختصاص للادارةفهذا 

(مم) 


ممدين |حمد 


ع ا" العدد التأاسع 


القسم الثاتى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


الثشأن إذ لابمكن تصور اختصاص ,دون انون 
ينص عليه وبحدده وييرتب على ذلك انلاتدخل 
فى اختصاص: الادارة بعد ان تبين انعدام ذلك 
الاختصاص ثم انه لابراد مبذه الدعوى وضع 
خطةلسي رالجبات الادارية اذهب الىذلك مندوب 
المدعى علبها لانالمدعى ايما بريد مباصون حقوقه 
حتى يكون أسمه النى عرف به والذى يتعامل به 
مع الناس مطابقا لما يسجل فى الذفاتر الرسمية 
وليسهتاك تدخل فشئون الادارة أورسم خطة 
لسيرها اذا فصل فى هذا الطلب ويؤيد هذا ان 
الشارعالمصرى :صف المادة "١‏ مزلانحة المواليد 
والوفيات رقمم/؟ سنة ١419‏ على انيصدرحم 
قضانى بأجراء أ ىصحي فدفتر المواليد ومع 
التسلم بأن التصحيم هوغير التغيير انما يدل هذا 
عليروح التشريع وان القشارع المصرى ير تجاوزا 
لحدودالسلطةالقضائية اذاحكمت باجراء تعديلق 
دفاتر رسعيةتختص بتحريرهاجبةادارية كصلحة الصحة 

د وحيث انه ماتقدم لا يكون الدفع بعدم 
الاختصا ص ارتكانا عل المادة ١‏ عن لانحةت رتيب 
احا ك الاهليةقائماعبل أساس قان وى ميسو يتعينرفضه 

« وحيشأنه بالنسبة الىالموضوع ققد طلبت 
مصلحة الصحةاحتياطا رفض الدعوى وارتكنت 
علىان القانون عرة م”؟ سنة ١41‏ فالمادة ١م‏ 
انما على جواز التصحيح بمقتضى حك قضائى 
وتغيير الاسم لايعد تصحيحاواستخلصت منهذا 
النص ان مالا يعتبر تصحيحا لايحوز حصوله 
( مذكرةالمدعى عليها ص ء ) 

«وحيت|ن المدعى عليها علمصواب فالقول 
نا نالتغير الاسم هوغير التصحيحلآن التصحيح 
يقتضى وجود خطأ فيدقتر المواليد يراد إصلاحه 
أما فى خالة تغيير الاسم فلا يفترض ذلك الخطاً 
بل أنه مع التسليم يصحة البيانات الواردة فى 
دفر المواليد يريد طالب التغيير اتخاذ اسم جد جديل 


أو اضافةاسم الى اسمهالاصل (انظر دالوزيراتيك 
نحت عنوأن صسممةء2 ع1 رصسمل 8‏ بند ون 
وما بعده) انما يحب ان يلاحظ ان الشارع الفرنسى 
سن قانو ناخاصا بالاجراءا تال ى تنيع فحالة تغيير 
الاسم وانه بعد اتمام تلك الاجراءات يصدر 
دكريتو من رئيس اكوم ةالفرذسية باعتهادهذا 
التغيير ( بند ..ه ‏ م4 من المرجع المشاراليه) 
وقد بادر الشارع الفرشى الى النص فى القانون 
الصادر فى > قبراير سنة ؟ على عقاب من يتخذ 
اسما غير اسمه المدون فى تذكرة الميلاد ثم رسم 
الاجراءات الثى يحب السير عليبا للحصول على 
دكرتوبتغيير الاسم وحكمة التشريع الفرنسى ان 
اجام الفرنسيةتعتبران اسم القتخص واسمعائلته 
ماك لهلايسوغ لانسان اتالمانك أادالشارع 
الفرنسى حماية هذه الملكية (انظر دالوز براتيك 
بند أول من المرجع المشار اليه)ولكن ف الدبار 
المصرية لاتوجد ملك للاسماء لاعرفا ولاقضاء 
وحرية اتخاذ الاسماء مطلقة لذلك لايحب السير 
وراء الفقه والقضاء الفرسى فى هذا ا موضوع 
لاختلاف النشر بع والتقاليد 

« وحبث انالشارعالمصرىأفسم لمجال القاضى 
فى حالة عدم وجود نص قانوتى إذ ورد النص 
فى المادة وم من لا نحة ترتيب المحاكم كا يأفى: ‏ 

« أن لم يوجد نص صرع بالقانون بحم 
بمقتضى قواعدالعدل » 

« وحيشانه[ذلكتخالفهذه الممكية الرأى 
القائل بأن مثل هذه الدعاوى واجبة الرفضولا 
تذهب المذهب الذى صارت فيه عض اللا 
الأخرى فى أحكامها الى ستتداليا مصلة الصبعة 
فى مذ كرتها وهى حم عكةمصر الصادر بتار يخ 
]نويه سنة 1180 فى القضية رقم ١1+1١‏ سنة 
يق دوالحم الصادر من نفس الحكة بتار بخ 
١؟‏ يونيه سنة 1914 فى القضية رقم ه/او سنة 


العدد التاسع 


وسو( وحك محكمة الموسكى الصادر فى القضية 
غرة ١044‏ سنة ه99١‏ بتار ع . أول أ كتوبر 
هوا وكل هذه الاحكام قضت برقض دعوى 
تغيير الاسم لان التخيير يختلف عن تصحيح الاسم 
وانه لايوجد فى التشريع المصرى 2 خاصة 
تغبير الاسماء 

و وحيث أن هذه الحكلة تقيم رأيهاانخائف 
عل النص الوارد فى المادة 4م من لانحة ترتيب 
انحا كالاهليةوهو نص صريح ملزم للقاضى بوجوب 
الح؟ بقواعد العدالة اذا صمت الشار عاوخلا 
القانون من النص فالحم برفضٌ الدعوىنجرد ان 
القانون خال من النص يتنافى مع الواجب الملق 
عل عانق القاضى بالحك طبقا لقواعد العدالة وقد 
سارت انحا م المصرية على هذا المبدأ إذ طبقت 
قواعد العدل والانصاف فى أحوال عديدةأغفل 
الشارع المصرى النص عليها مدْلالملكية الصناعية 

والملكيةالأآديية والفنية(انظر أحكام حك ةالاستئناف 
لختلطةالمنشورة فى بجلة التشربع والقضاء سنة ٠‏ 
ص 44 وسنة م١1‏ وسنة ماص /الا؟ ) 

د وحيشأنه بناء على ماتقدم ترى هذهالجكة 
انه قى حالة صمت الشارععن دعاوى تغبير الا 
بتعين أن ينظر الها ؟قتضى قواعدالعدالة فاذاكان 
هذا الطلببراد بدصونحقوقالمدعى والا<تياط 
لمصلحته المادية أو لمصالل أدبية اوانه يرغبتغيير 
سمه المشترك مع شخص آخخر حت لاتمختلط المصالح 
ينبا او ان هناك غرضا أديا او نفسيا برى 
اليه المدعى من الاضافة عل اسمه او تغييره كن 
يعتنق دينا جديدا ويرغب ف التخلص من اسمه 
الذى يشير إلى معتقده القد>مكل هذهالاعتبارات 
وغيرها تدعو عدالة إلى قبول مثل هذه الدعوى 
( افظر دالوز براتيك تحت عنوان اسم بند 1.م) 


د وحيث أن الشارع المصرى لم حصر امماء. 


الدعاوي ولا انواعبا مخلاف ماكان متبعا فى 


لقم التاق 


القانون الروماتى وكذلك ل يبين منهاما يقبلوما 


السئة الخامسة عشرة سب 


لايقبل بل ترك الباب على مصراعيهلفطنة القاضى 
وتقديره على شرط توفر ركنالمصلحة فىالدعوى 
أو بناء عليه فلا مانع بمنع من قبول دعوى تغيير 
الاسم بعك انتحقق المسكمةتو ورالمصلحةقالدعوى 

«وحيث أن قواعدالعدالة والانصافتقضى 
ايضا بانه لا بجحب ان يلحقضررماحقوق شفص 
فى سيبل صونحةوقشفص آخ رلان من مقتتضيات 
العدالة ان تصون حقوق الججيع على السواء لذلك 
تقضى قواعد العدل ان تتحقق هذهالحكية منأن 
تغيير الاسم هذا لايراد به الاضرار حقو قالغير 
كاتتحال اسم شخ صآآخر لاغتصابحق من حقوقه 
و متىثيت ذلك للمحكرة فعليها ان > بتخيير الاسم وان 
تأ بالتأشير فى هامش دفر المواليد ,الاسم الجديد 
وهذا ما يقضى هه العدل ايضا لانه لا فائدة من 
الحم بتغبير الاسم إذا لم يدونهذاالتغيير فد فير 
رسهى يجوز الرجوع اليه والتأشير على المامش 
لازم عدالة حدى يتضح الاسم القديم وازاءه 
الاسم الجمديد منعا لكل لبس اوشك فى شخصية 
صاحب الاسم 

و وحيث انه بما يستازمه الانصاف والعدل 
صون ححقوق الكافةإذلك يتعين عل امحكمة ان تأصس 
فى حكما الذى يقضى بتغبير الاسم بان ينشر هذا 
الحم فى جريدتين بوميتين ليعلم كل شخص بهذا 
الاسم الجديد حتى لايلحق ضرر ما بمن يتعامل 
مع المدعى بالاسم الجديد او القديم وحتى يتظل 
كز شخص من هذا التغيير إذا رأى انه يؤدى إلى 
المساس يحقوقه ولا سمع الاععراض على هذه 
الاحكام الى تقررها المحكةالآن باتباغير واردة 
فى القانون ذلك لانها أحكام توحى بها العدالة 
الطبيعية اوهذا حق يستمده القاضى من الشارع 
ومخوله استقراء أحكامالعد لوالا نصاف و تطبيقها 
عملا بالمادة 0 من لانحة ترتيب انحا م الاملة 


به العدد التأسع 


و وحث أن قول مصلحة الصحة ان المادة 
١م‏ من لاتحةالمواليد انماتتص على اجراءالتصحيح 
فى الاسم فقط وان التغيير لايعد تصحيحا وأنه 
مالا يعتبر تصحرحا لا جوز حصواهءقول فيه تعمسف 
فى القياس المنطق لان النص الوارد فى المادةم 
المشار اليها لاحتمل مثل هذا التفسير ولا بحب 
الابتعاد عن تواعد المنطق ولا الممادىء الى سار 
عليها ققباء القانون الم رنسى فى التفسيراو التطيق 
القانوق 

و«ووحيث أنه من هذه القواعد ان القبساس 
العكمى ف التفسير ندمءه وتعدئؤدمء د لا 
يصح الا فحالة ما اذا ورد النص القانوى بعبارة 
تفيد الاستثناء او جاء على سيبل الحصر لآن مثل 
هذا النص يشمل نصا ضمنيا يتتاول حك عكسيا 
الصورة المضادة فاذا جاء النص مثلا فى المادة وم 
هكذا ولابجوز اجراء أى تعديل فى دفاترالمواليد 

الافى حالة قصحيح الاسم فقط» لكان اعتراض 
المدعى عليها له لان ميل هذا التص المعطى 
على سبيل المتال أرسل عل ,سيل الحصر ولا محتمل 
غير التصحيح ويشمل نصا متياان كل تعديل غير 
التصحح لا يجوز حصوله وقد شر حأوبرىورو 
هذه النظرية فى كتابها القانونالمدىطهة خامسة 
جرء أول صحيفة 1 م يأتى :# 

عنطهاة 1ه[ 15 عدوكه1 كتملعئغهه] ) 
ع نالا داوع م1 غمع سصع :بع عق امقدم عمتخل 
-م#0م ع0 عصممة عدم عأمصعع عوم 
-تطأم0مقط عمد نك ,عكتتموعم ‏ ومالوه 
2 اك 


,05م015 رع6مممق عوة 


القسم التانى 


السئة الخامسة عشرة 


امس فان هذا النتص يشملضنا حك مضادا للحالة 
العكسية وبذلك يكون القياس العكمى ف التفسير 
جائراً 

«روحيث انه تما تقدم لا بحل للتمسك مهذا 
الدفاع لان النص على اجراء التصحيح فى الاسم 
لم يرد على سييل الحصر ولاالاستثناء حى يمكن 
القول بانه يشمل ضنا تحرمم التغيير فضلاعنان 
التغيير ليس أمس! عكسيا التصحيح 

« وحيث أنه فوق ذلك فان النص القانوى 
المانع لامجب استخلاصه أو استتتاجديل لابدمن 
النص الصرعليه لانالآصل الاطلاقو الاباحة 
:والمنع أو التحرماستئناء . ولا استثناء بلا نص 
وجاء فى دالوز براتيك تحت عنوان : 
5أعمعع10 عع ؤوأمآ مايأق : 
عم كع ؟اغاطتطمهم قممأوممؤ5لل 5عال 


وعتقمعئة نم دعتأطهغة ععمغ غمع جاعم 
ده أأعسلما معدم 


ووحيث ان المدعى يستند إلىمنشور وزارة 
المالية رقم 4 سنة البلغ للنيابات بالمنشور 
رقمم سنة١م9المدرج‏ فىتعلمات النأ تبالعموى 
ص 0و ) الثى ورد فيه انه إذا حدث 
اختلاف بعدالقيد فى دير المواليد وكان ناشتاعن 
استبدال الاسم واللقب أو عن أضافة اسم أولقب 


.جديد فيج ب أثباته فيايتعلقبالمسلمين باشبادشرعى 


أمامالقاضى وفمابتعاق بغير المسليين بوثيقة مائلة 
امام الساطة الديفية الختصة 

« وحيث ات المأشورات الوزارية او 
الصادرة من رؤساء المصالط انما هى عبارة عن 


1 1256556 56256 مع عمرعم دآع تعلمات يصدرها الوزير أو رئي سالمصلحة أوضع 


تلع ممناع ومع" 1 أء بع 214 غده» عمغطارهمبو] ”ا 


*اتصعع0 تاناعم تاقمء 5‏ ملموغممه 3 


خطة يسير علها الموظفون التابعون لرئاسته . 
ولي لهذه المتشورات أية صبغة الشر بحية لآن 


رع [ط ه15 تصلح الوزير لا ملك سلطة التشريع فضلا عن ان 


هذه المتششورات لا يعلم بها الا أولئك الموظفون 


العدد التاسمع التقسم 


ولا ننشر فى الجريدة الرسمية قبل العمل بها فهى 
ليست قانونا . ولا تسرىعلل الكافة . ولا تلزم 
القاضى ولا تأخذ يبا الحا الا بقدر ما يرد 
فيا من التفسير الصحييم القوانين ( انظر كتاب 
برتلس ف القانون الادارى ض ١٠١5‏ وكتاب 
هريوف القانون الادارى ص +4 ) 

و وحيث أنه مع التسليم بان الحا الشرعية 
ختصة بضبط الاشبادات يجميع انواعبا طقا 
لمادة «+م من لائحة ترتيب المحم الشرعية 
والاجراءات المتعلقة بها إلا ان هذا النص عام 
وينطبق على المسلم وغير المسلم ولا ملك الوزير 
حق تعديل القانون بمنشور ثم ان هذا المنشور 
لا يستطيع ان يكسب الأشباد الشرعى أنة قوة 
قضائية أ كثر من اعتبارمحجة قاصرة على المشبد 
( انظر حم محكلةالاستثناف الآهليةفى ١١‏ فبراير 
سنة 191 عحاماة سنة باص/00؟) 

2 وحيث أنه أ كثر من هذا فانه ليس من 
اختصاص أى مجلس من الجالس الملية للطوائف 
الغير الاسلامية ان تضبط اشبادات أو تحرر 
وثائق الا فما يتعلق بالزواجوالطلا قأو الوصية . 
ولكن الوثائق الاخرى لم يرد النص على ضبطها 
( راجع الاأمر العالى الصادر فى ١4‏ مايو سنة 
ممم الخاص بالتصديق عل لانحة المجلس الملى 
للاقباط الارثوذكسيين . والا“مرالعالى الصادر 
فىاولمارسستة ١.‏ بشأنالانجيليينالوطنيين 
او القاون مرة /ا؟ سنة .وو الخاص بالآرمن 
الكاثوليك ) وكلباخالية من أى نص يفي داختصاصها 
بتحرير الوثائق اطلاقا ولايحوز توسيعاختصاص 
أى جبة قضائية| لابق أ نون يصد رمن السلطةالتشريعية 
( انظر دالوز براتيك تحت عنوان الدستور 
والسلطاتالعامةبند ١4١‏ ودالوز ربزتوار نحت 
عنوانقوانين بند بمرة ٠/٠١‏ وكاره فىمقدمةالقانون 
المدنى فصل ١١‏ عمرة ١9‏ ) 


الثالى السنة الخامسةعشرة سمب 

د وحيث انه ما تقدم لا تقب امحسكلة الشور 
المشار اليه أىووزن قانونى ويكون الاستناد اليه 
من المدعى فى غير تحله . 

د وحيث ان الاك الأهلية هى اجام صاحبة 
الولايةالقضائية العامة ف الديارالمصريةوك ل الجبات 
القضائيةالأخرى انما قدنص عليها الشارع لتختص 
بما تحدد لحا قصراً وحصرا فهى جبات تخصيص 
فى القضاء وانحاك الآهلية جبة تعمي والتعميم هو 
القاعدة والتخصيص استتناءا ولا يحب التوسع 
فى الاستئناء 


- أأهاع تمتعنها عمستدئلاء تعدو ملعم درط 
021 


د وحيث أنه يتفرع عن هذأ انكل دعوى ل 
يرد النص عليهأ فى القوانين المتعلقة باختصاص 
انحاكم الشرعية أو المجالس الملية أو غيرها من 
الجباتالقضائية الأخرىتكون بداهةوبلا جدل 
من اختصاص الما ؟ الآهاية صاحة الولاية 
القضائية العامتقى البلاد لآن الشارع بعدم النص 
عليها فى الاختصاص الخاصقصدضنا أن تكون 
من الاختصاص العام التابع للحا الأهلية , ' 

د وحيث أنه بناءعليه تكوندعوىتغيير الاسم 
لثى ل يرد ذكرها فى اختصاص احا الشرعية ' 
ولا فى القوانين الصادرة بانشاء الجالس الملية من 
اختصاص نحا الأهلية والقول بان تغيير الاسم 
يتعلق بالنسبقول مردود لان دعوىتغيير الاسم 
بعيدةعن دعوىالنسبكل لبعد لاختلافشروط 
كل منبا ولا صلة بين الدعويين 

« وحيث أنه بعد ان تبين ان الحام الأهلية 
مختصةبنظر هذه الدعوىو بعد تطيق قواعدالعدل 
يتعين[حالةالدعو عل التحقيق ليثبتالمدعىيكافة 
الطرق ألقانونية عا قبها البينة مصلحتهى الذعوى 
وانه اشتهر فعلا باسم الشورةعلاوةعلى سمه وأئه 
لا يوجدمن حمل الاسم الجديدالذى يطلب اتخاذه 


بس العدد التاسع 


القسم التأى 


السنة الخامسة عشرة 


حتى يمكن ان ينشأ أى مساس بحقوقه ولللدعى | وجوب ضمان تركته . 


عليها الى بالطرق عينها 

( قضية عد أسمد | مص ىالشبير عحمد |أغوره ضدمدلحة 
الصحة العمومية رقم ١91/8‏ منة عاو ك ‏ رماسةوءضوية 
حضرات القضاة زكى خير الابوتيجى ومد أمين بسيوفى وجمد 


تخدمدكور) ْ 
لمالا 
محكة «صر الكأية الأهلية 


؟” أبريل سئة 5و١‏ 


ا١-دوثف ٠‏ يجبيل الثلة ء معتاة حكنه 
؟- وقف . ناطر الوقف - موته مجلا . ضبان تركته 


#- وقفا. نأظر . صرفه مال البدل بقرار من القاضى . 

٠. ضبائة‎ ٠ هلا‎ 5-5 

المبادى. القائونية ٠‏ 

١‏ -إن المقصود شرعا بتتجبيل غلةالوقف 
هو أن يموت الناظر دون ببان مقدارها ولا 
أوجه صرفبا ولا توجد فى تركته فاذا أمكن 
تعيين مقدارها ببسند محرر على الناظر أو 
بمراجعة دفاتر الوقف أو بأى طريق آخرمن 
طرق الا ثياتالمقبو لة قانونا فقد اثنق التجبيل 
وقد اختلف الفقهاء الشرعيون فى حكم 
التجبلفبعضهم فرق بين غلة الوقف الخيرى 
والخلة المستحقة لاشخاص معينين فأفىبعدم 
الضمان فى الحالة الأولى وبوجوبه فى الحسالة 
الثانية وبعضهم أفيى بالضمان فى الحالة الثانية 
بشرط مطالبة المستحقين الناظر قبل وفاته 
بلا بيان . 

؟ - إذا مات ناظر الوقف مجبلا مال يدل 


م ذا استدان ناظر الوقف مال البدل 
بقرار من القاضى لصرفه فى شئون معينة م 
أنفقه فى شئونه الخاصة حق عليه ضهانه فاذا 
مات مجبلا له كان ديناً فى تركته . 

الكر 

و من حيث ان محصل وقائع الدعوى ان 
لوقف المرحوءة السيدة عزيزههام يك نالمشمول 
بنظر المدععة مال بد ل قدره عسوم (جنيهاوم0 مما 
كان مودعا مخزينة محكمة مصر الشرعية وان 
المرحوم امد بكمدحت يكن ناظر الوقف السايق 
ومورث المدعى عليبما استدان من مال البدل 
المذكور لانشاءعزية بالجبةالشرقيةلأرض الوقف 
ولبنامخازنجديدةولاصلاحالوابورينالموجودين 
بأرض الوقفوقدأصدرتالحكةالشرعيةقرارهافى 
هذا الطلببتارخ؟ و يو تيهسنةمم ١‏ (وهوالمودعة 
صورتديحافظة المدعية رقم »دوسيه) باذنمورث 
المدعى عليبما السالف ذكره ,استدانة ألفجنيه 
من مال اليدل المذكور على أن مخصص من هذا 
الملغ ...+ جنيه على الأكثر لانشاء العزية 
و١٠٠٠‏ جنيه لبناءانخازن و ...م جنيه لاصلاح 
الوارورات وعلل أن يرد ذلك لخزينة امحكمة من 
ريعالوقفوقد صرفهذا المبلغ بتاريخ/اميوليو 
سنة و١1‏ 5 .ندل عبل ذلك الشهادة الرسمية 
(وهوالمستند مرة المودع حافظةالمدعية رقم ؛ 
دوسيه ) ثم توف بتاريعخ ١4‏ سبتمير سنة م8١‏ 
وعينت المدعية ناظرة على الوقف بقرار المحكية 
الشرعية الصادر بتاريخ +7 نوفير سنة مم١‏ 
(والمودعةصورتهبنمرة؛ بالحافظة السالفذكرها) 
وتدعى المدعية بأن مورثالمدعى عليهما السالف 


استليه فلا خلاف بن الفقباء الشرعبين فى | ذكره ل يقم يأى عمل مما استدان من أجله هذا 


العدد الناسع 


ألقسم الثأنى 


السنة الخاسة عشزة ‏ إرم+* 


الملغ ولذلك تطلب الحم بالرام المدعى عليبما 
بأن يدنعا لما بصفتها الموضحة بالعريضة مبلغ 
الف جنيه من تركة مورثهما السالف ذكره 

د ومن حيث أن المدعى عليهما دفعتا دفعاً 
فرعياً فى مذكرة وكيلبما بعدم اختصاص انحا كم 
الآهلة بنظرالدعوى ارتكاناً على أن قرار الآذن 
بالاستدانة السالف ذكره صري فى أن ردالدين 
يكون من غلة الوقف لامن تركة الناظر فيجب 
على المدعية إذا ل ترد التقيد بنص هذا القرار 
أنتاجأ إلى امحكمة الشرعيةلاستصدار قرار جديد 
بتفسيره ما يتفق مع وجبة نظرها ولاملك 
احكة الأهلية محال من الأحوال تعديل هذا 
القرار واستندا فى ذلك الى نص.المادتين م 
و بام من لانحةترتيب المحاكم الشرعية وهما 
تتضمنانان كل مايتعلق بالاستدانة وغيرها من 
شئون الوقف يكون' من خصائص الحكة التى 
بدائرتها أعيان الوقف 

2 ومن حي أنالدفع السالف ذ كرهمردود 
بأنموضوع الدعوىمطالبة بمبلغ استدانه مورث 
المدعى عليبما لصرفه فى شئون الوتف المعينة فى 
قرا رالاذن بالاستدانة فلامساس لما بأصلالوقف 
وتخرج بذلك من خصائص الحكة الشرعيةوليس 
المطلوب من المحكنة تعديل قرار المحكمة الشرعية 
السالف ذ كره أو تفسيره لآنه صري فى لفظه 
ومدلوله وانما المطلوب منبا الزام ورثة الناظر 
السابقيرد مااستدانه مورثهم من تركته أذايت 
لها انه لم يقم بتنفيذ الأعمال التىاستدان م نأجلها 
مال البدل فيكون الدفع السالف ذ كره فى غير 
مله ويجب رفضهوالحم باختصاص هذه امحكمة 
بنظر الدعوى 

« ومن حيث أزالمدعىعليهما دفعتا الدعرى 


وقد ساعدت المدعية على هذا التجبيل ,استيلائها 
على دفائرالوتف وارتكنتا فى هذا الدفع على القاعدة 
الشرعية البتّىتتضمن انداذا مأت الناظر مجبلا غلة 
الوقف فلاتضمتها تركته ( راجع كتاب مباحث 
الوقف للاستاذ حمد زيد يبك ص 5/) كا استندنا 
الى ماوردفى الصحيفة ب«بومنالكتا بالمذ كور ننه 
(اذااستدان الناظرعل الوقف بلاشرط من الواقف 
ولااذنمن القاضى مع تمكندمن الاستتذانضن 
الددن من ماله فلا بملكوفاءهمن غلةالوتف إذهو 
غير مسلط شرعا على هذه الاستدانه فلو كانت 
الاستدانهبشرط الواقف أوبأذن من القاضى أو 
بغيراذنهو لكنرافى وقعلايتمكن فيه مناستئذانه 
لم يضمن الدينمنماله بليرجع به فى غلة الوقف) 
واان مورب استدان باذن المحكمة الشرعية فلا 
تضمن تر كته وهاءالدين بليقتضى منغلة الوقف 
ولايغيرمن هذا الحم أن الما ل المستدا نأصلهمال 
يدل إذ يشترطفى حكممال البدل ان يكو ن الغرض 
من أخذه شراء عقار بدل العقار المبدل منه وهى 
ليست حالتنا 

ومن حيث أن المقصود شرع تجبيل غلة 
الوتفهوان بموتالناظر دون بيانمقدارها ولا 
أوجه صرفهاولا توجد فى تركته فاذا أمكن تعيين 
مقدارها بسند محرر على الناظر او مراجعة دفار 
الوقف اوبأى طريق آخرمن طرق الأاثباتالمقبولة 
قانونا انق التجبيل وقدبى الفقباءالشرعيون عدم 
ضمان تركة الناظر اذامات مجبلا غلة الوتف على 
احتمال انه ل يقبضبا اوأنها ضاعت بآقة ماوبة 
أوانددفعها لمستحقيها ولم يآخذ بها صكا على أنهم 
اختلفوا فى - التجييل فبعضهم فرق ببنغلةالوقف 
الخيرى والغلة المستحقة لاخاص معيئين فى يعدم 
الضمان فى الحالة الأولى و«وجوءه ف الخالة الثانية 


أيضابعدم قب ولا للأنمو ر”هماماتمجولامالالوقف | وبعضبم أقى بالضمان فىالحالةالثانية بشرطمطالبة 


وم العددالتاسع 


المستحقان الناظرقبلوفاته بلا يبان (يراجعفذلك 
يحث الأستاذاحدبكابراهم المتشور فىبجلةالقانون 
والاقتصاد السنة الثالثة العدد السابع ص 451 
والمادة «مم من قانون العدل والانصاف 
لقدرى باشا ) 
«وومن ححث أن نحل الاختلاقات السالئف 
ذكرها اذامات الناظر مجبلاغلة الوقفامااذامات 
مجبلا مال بدلاستامه لينئىء به عزيةويبى بهمخازن 
اوليتفقه فوجوه أخرى معينة فلاخلاف فيضمان 
تركته اذا لميوجد المال فيباولميشت قيامهبانفاته 
فى الوجوهالعينة فىقرار الآذن بالاستدانه يؤيد 
ذلك ماورد فالبحث السالف ذكره ص 9ه 
بأنه (اذامات مجبلا لهال البدل الذى تحسعيده فانه 
يضمن وكذلك الحم فم اذاكانالموقوق نقودا 
ثم مات الناظرجبلالها وهى تحت يده)وماوردق 
المادة مع ١‏ من كتاب العدل والاتنصافلةدرى 
باشا بأن (النقودالمتحصلة منيبعالوقف الجاتزيعه 
حك للاستبدالبدتكون وقفا منزلة العين اللأصلية 
فلا يملكبا الواقف ولا تصرف عل المستحقين 
بل يشترى مبابدل واذاكان للجبة الموقوف عليبا 
العين المبيعة حكاوقفآخر محتاجلعمارة ضرورية 
جاز صرف تلك التقود فىعمارتها بأذن القاضى 
ان أتحدالواقف وتستوف بعد ذلك منغلتهالشراء 
البدل اللازم ) وماوردفى المادة ١4١‏ من 
الكتاب السالفذكرهمن أنه(اذا باعالقم الوقف 
للاستبدال به “م مات جبلا بدون أن بين حال 
العّن كاندينافىتركته وكدالواستبلك.)( راجع 
أيضا الفقرة الآخيرة من المادة ممم فى الكتاب 
السالف ذكره ) 
«ومنحيث |ازالمبلغ التىقبضهمورثالمدى 
عليهها من ختزانة المحكمة الشرعية بتاريخ 0" يوليه 
سنة بم ١‏ وقدره الفجنيه أصله من مال البدل 


القسم ألثان 


السنة الخامسة عشرة 


الذى كان مودعا مخزينةاحكة المذ كورة وقد عين 
قرار الاذن بالاستدانة أوجه صرفه فلا يخير 
من صفة هذا المال اتقاله لد الناظر بطريق 
الاستدانه بل ببق فى بده حائراً لصفة مال 
البدل ومرصداً لللاوجدالعينة فى قرا رالآذن حتى 
يقوم فعلا بتحقيق شروط الاستدانه فاذا اتفقهق 
شتونه الخاصه ضمنه من ماله لان تصرفه فى شتئون 
الوقف منوط بمصلحة الوقف وما يعود بالنفع 
على مستحقيه فلا ينبفى له أن يقصى فى العمل 
المكلف به (راجم المادة .مو من قانون العدل 
والانصاف لقدرى باشا)وإذا مات ججلاللآاوجه 
صرفه حق ضمانه فى تركته حسب الرأى المجمع 
عليه شرعا ومن ثميتعين رفض الدفع بعسدم 
قبول الدعوى 

« ومن حيث ان طرفى الخصومة طلبا من 
«ابالاحتياط تعيين خبيرلمعاينةالاطيان الموقوقة 
وتحقيق ما اذاكان المرحوم أحمد مدحت يكن 
مورثالمدععليهما قام بانشاءالعزيةوناء الخازن 
وإصلاحالوابوراتتنفيذا لقرارالآذنالاستدانة 
أم لا وقيمة ما يكون قد قام .هم نالاعمالتحقيقا 
لشروط الاستدانة وترى الممكيةاستظبارا الحقيقة 
إجابة هذا الطلب وعل الخبير تحقيق ملاحظات 
الطرفين وسماع شبودهما بدون يمان . 

«ومنحيث |نالاجراءالسالف3 كرهضرورى 
للفصل فى الدعوى آنه إذا ثب تان مور ثالمدعى 
علب! نفذ شروط الاستدانةفلا حل لضمان تر كته 
ولذلك يحب الزام المدعيةبصفتها بدفع أمانة الخبير 
لانها هى المكلفة باثبات دعواها 

( قضية صاحبة الحصمة نظيمه هام عباس يكزيصفتها وحضر 


عنها الاستاذ تمد ابو العنين ابراهم ضد الست مديحه عانم يكن 
عن نقسها ويصفتها رقم +غ” سنة و#وا لك - رئاسة وعضوية 
احضرت القضاة امد حلمى ولطف ألله سلامة وعلى عرفه ) 


العدد التاسع القسم الثالى 0 44 
عه 0 الكلة الأاهلة 0 الادارى ا ع 


١‏ مايوسنة موا 
١‏ أعى إدارى ٠‏ إثيات حالة . جواز قبول الدعوى لعدم 
مساسبا بمحصانة الاامى الادارى . 


» - أمى إدارى ٠.‏ وجوب مطابقته للقانون ٠‏ 


ع اختصاص . أمى إداري . صادر من موظف غير 
ختص . لاليتير أمرا مميسآ . 

ع أ إدارى ٠‏ صدر من موظف غير مختص ء ليمير 
علا إداريا ٠‏ جواز الحم بابطاله ٠.‏ أمى إدارى , 
صدوره فى حدود للقائون . مخالفته لشرط من شروطه. 
أمرا إدارى ٠‏ جواز الحم يتضميئات نقط . 


لائمة الحلات المتلقة للراحة . عخالقة . وجوب 
تحرير محضر عنالفة إخدار أمى بالايتا بالايقاف . بطلانه, 
5- - رجال البوليس والادارة ٠‏ حالة الضرورة الماجلة ٠‏ 


الاجراءات الى حغدذ . حدودها . 


المبادىء القانونة 


١‏ - إن دعوى إثبات الخالة لاتخرج عن 
كوبا بجرد وصف حالة قَائمة لنكون فمابعد 
ديلا يحم «وؤاله وتقدين ار إلقاونية فق 
دعوى الموضوع فلا يمكن القول بأن فى 
قبولما مساساً بالأمس الادارى من حيث 
حصاته المنوه عنها بالمادة ٠١‏ من لانحة 
ترتيب امحبام الآهلية . ولا يهم أن يكون 
نقيجة قبول هذه الدعوى فض أختام وضعتها 
الادارة على محل بمقتضى قرار أصدرته على 
أن تعاديا كانت بعد إثيات الحالة طالما أن 
جوهر هذا الآمر هو تعطيل تشغيل هذا 


فصيلة من التصرفات القانونة العامة الى 
تستمد أثرها من القانون فيجب لك يت 
هذا الآثر أن يكون مطايقاً للقانون الذى 
يستمد منه قوته الالزامية ومن ثم فاركان 
شرائط الصحة اللازمة فى اللامر الادارى 
وفى سواه من التصرفات القانونية العامة 
اصيرورته تصرفاً قانوذاً صرحا ينتج الآثار 
التى رتمها عليه القانون هى الآركان وشرا نط 
الصحة اللازمة فىكل تصرف قانوقآخر' ٠‏ 

#-ركن الاختصاصن ركن جوهرى فى 
صحة الأواءر الادارية وسائر التصرفات 
القانونية وبناء غل ذلك يكون العمل الادارى 
الصادر من موظف غير مختص عملا باطلا 
لاأثر له من الوجبة القانونٍة لآن ركن 
الاختصاص من الأركانالبارز رد د الى لاحتمل 
لخر والتأويل ولا يلابسها غموض 
أو إيهام ش 

؛ - الآمر المشوب' بعدم الاختصاصن 
يعتير أمراً شابه العيب فى جميع نواحيه فلا 
تحميه أى حصانة حيث قد خرج عن حظيرة 
الأعمال الادارية ودخل فى - الأعمال 
غير القانونية وللمحاكم أن تبطلهخلافماإذا 
صدر العمل فحدود القانون ولكنه خالت 
شرطأ من شروطه وناحية من نواحيه فانه 
يدخل فى حصانة المادة ه؟ ولا يعطى المق 
إلا فى طلت التضمينات 30 

ه - إذا نقلي من المحلات المقلقةالراحة 


5-م) 


1 العدد التنأسع 


والمضرة بالصحة والخطرة من مكاته إلى 
مكان آخر أو أُحدث فيه سرس عانه 
تعديل كيفية التشغيل قعديلا كليايتعلق بالراحة 
وبالصحة وبالامن العام مما هوم ذكورفالمادة 
ع فقرة أخيرة من الآمر العالى الصادر سنة 
؛.؟! فكل ماللادارة فى هذه الحالةلا يعدو 
تحربر محضر مخالفة ضد الخالف الذى يستمر 
على تشغيل الل وإحالته الى الممكة المختصة 
للفصل فيه وذلك طيقنا للمادة + من الام رالعالى 
رقم م١‏ سنة .14 الخاص باتحلات المقلقة 
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والادة م 
عن لاتحة و» اغسطس ممنة 1404 المرفقةبه 

فاذا أصدر المدير أمراً بايقاف تشغيل 
علج بناء على حصول تعديلفى كيفية التشغيل 
تعديلا كليا مما هومبين فى المادة الرابعةسالفة 
الذكر يعتبر هذا اللأمر صادرا من موظف 
لاملك إصداره ويكون هذا الأمر باعلا 
وللمحام أن تلغيه ش 

> - من واجب رجال الادارة والبوليس 
السهر عي استقباب الآمن وصون الآرواح 
والاموال وعل ذلك إذا طرأت أحوال 
تتطلب إجراء سريعا لوجود خطر محدق 
بالآمن العام وميد له يحيث يحب العمل 
بغاية السرعة مما قد يفوت الغرض منه أو 
اتخذ رجال الادارة الطريق القانوق فى مثل 
هذه الحالة لاحرج على رجال البوليس أن 
يتلافوا ذلك الخطر باتخاذ الاجراءات 
العاجة . إلا أنه مع هذا فان هذا الحق أو 
هذا الواجب مقيد بضرورة وجود حاجة 


القسم الثألى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


ماسة وخطر مهدد لسلامة امور حيث 
لامناص لملافاة الخطر عبل الفرد . ولامكن 
أرجال الادارة أن يتذرعوا بهذا السبب 
ليفتاتوا على السلطات الآخرى ونصدروا 
أوامر خارجة عن اختصاصيم . 
00 

د حيشأن الدعوى #تحصلق أن عمد ممديك 
الشتاوى بصفته مديرا لشركة خلفاء الشناوى 
باشأ وابراهم افندى الشناوى رفعا هذه الدعوى 
ضد حضرة صاحب الدولة اسماعيل باشا صدق 
بصفته وزيرا للداخلية وسعادة هارون سليم باشا 
بصفته مديرا للدةبئيقوذ كرا أىالمدعيانقعريضة 
الدعوى أن للد الآول معمل حليج ببندر 
المنصورة مرخص بادارتهمن سنة 157 أجره 
الىالمدعىالثانى ىأو لسبتميرستة 1 وأستمر 
العملفىهذا الحلج حتىنوم .م١‏ سبتميرسنة ١79‏ 
حيث أصدر المدعىعليه الثانى أمرا اداريا بصفته 
مديرا للدقبلية بايقاف تشغيلالحلج المذ كور حتى 
محصل ممد بكالشناوى على رخصة جديدةوذلك 
حجةانه قد عمل تعد بلات جديدة و تغييرات فيح 
أصبح عقتضاها غير مطابق لارسومات المعتمدة 
وأنهذهالتعديلات مى شأنما تغيير كفي ةالتشغيل 
تغييرا جوهريا منجبة الأآمن العام والصحةالعامة 
وقد تنفذ هذا الآمر بومصدوره بواسطة مأمور 
بندر المنصورة ولميقتصر العملعلى اغلاق ابواب 
المحمل وحدهيل تعداةالى أبو اب المكاتبوالسكن 
الخصوصى وجميع الملحقات الأخرى . . وذ كر 
المدعيان فدفاعبنا أن هذا التصرف لا يمت الى 
القانون أو المصلحة العامةوانه حصل منالمدعى 
عليه الثانى نحت تأثير الرغبةالملحة فى الانتقام من 
خصوم الوزارة وقتئذحتى انه أرضاء ذه الرغية 
واشباما لهذه الشبوة لم يقتصر على الاعتداء على 


العدد التاسمع اله 


م 
حريةالافراد واموالهميلامتدسلطائهالى اغتصاب 


سلطةالقضاء . وأنهقد ترتبعلل هذا الآ.ر ضرر 


ألثاق السنة الخامسةعشرة ‏ #«ع" 


انحا ك الا هليةبنظر الدعوى وعدم اختصاصهابفتح 


المكاتب واختصاصما بياق الطلبات وتعيين خبير 


يستحقان من أجله تعويضا وذلك بسب حجز | وعدم قبول الدعوى بالنسبة للندعى الثانىابراههم 


جميع الاو راقو الدفاتر الخاصة بأعمالالحلجوغيره 
من الا“عمال التجاريةالاخرى وكذا الكسبيالاتوقد 
استحقت ججميعبا يضاف الىهذا كله ماحجز داخل 
احلج من اقطان وبذور تركت داخله من غير ما 
داع دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لصياتا 
بما يسيب تلفبا ‏ لهذا طلب المدعيان من حضرة 
قاضى الأمور المستعجلة تعيين خبير تكو نمأموريته 
مايأق : ٠‏ -الاتتقالالىمكانالحلجوائبات انابواب 
الحلجذاتهو ادوابالمكاتبوالسكن الخاص الملحقةنه 
كلبا مقفلةو متو مةحيث يستحيل الدخو ل منباسواءالى 
الحلج أو الىالمكاتبوباق الماحقات ‏ م - بيان 
وجرد ما يوجد بداخل المكاتب من الأوراق 
والمسندات والدثاتر والكسالات_م_اثياتحالة 
الاقطان والإذور الحجوزة الآن بداخل الحاج 
وتبيان مقادير ها وما أصامها من التاف - ثانيا - 
أصليا الك بفك الاختام الموضوعة على ابواب 
المكتب والسكن الخصوصى والحلات الآخرى 
دون الابواب الباقيةالخاصة بمحل وجودالالات 
واحتياطيا بتسلي الأوراق والكببيالاتالحجوزة 
داخلالمكاتب الىالطالبين ‏ ثالنا - الك يسام 
الاقطان والبذور الحجوزة دأخ لالحا حد اثيات 
حالتها وكذلك ماعساهيوجدمن البضائعالأخرى 
مع ابقاءالفصل فى المصاريف حك مشءول بالنفاذ 
المعجل وبلا كفالة و بنسخته الآصاية 
د وحيث أن المدعى عليهما ( المستأنفين ) دفعا 
الدعوى ما يأنى  ١‏ عد اختصاص لحا ك بالفصل 
فى الدعوى فما عدا الطلب الأول فقرة ١‏ -ب- 
عدم اخختصاص قاضى الأأمور المستعجلة بالفصل 
فى الدعوى ‏ ب . عدمقبولالدعوى لان لاصفة 
للبدعيينفها ‏ قضت عكمة أو لدرجة باختصاص 


اققدىالشناوى_فاستأتف الحكوم ضدها هذا 
الحم وتقدما بنفس الدفوع الى قدموها أمام 
حكة أو ل درجة 
أولر عاق الرفع بعر م اقتصاص 
العام الوشاي 
د من حيشان الدفاع عن المستأقفين يقول أن 
الحكم للمستأتف عليهما يطلباتهها فيه الغاء للا'مر 
الادارى الذى أصدرهحضرةمديرالدقبلية بايقاف 
تشغيل امحلج وفى ذلكنخالفة لليادة ١٠‏ من لانحة 
ترتيب الحاك الأهلية الى منعت هذه الحام من 
تأويل الأوامر الادارية وايقاف تنفيذها 
« وحيث أن دعوى اثبات الحالة فى ذاتها ان 
تكن الادعوىترفعتمبيدا ادعوى موضوعيةولايمكن 
القول أنفىقبوها مساسا بالعم لالأدارىمنحيث 
حصانته الأدارية سالفة الذكر لانها لاتخرج عن 
كوتها يجرد وصففحالة قائمة لتكون فمابعددليلا 
صمو زنهوتقديرآمارهالقانونية.ولايهمفىدعوانا هذه 
كو نإثباتالحالةيقتضىمعهفض الاختام الى و ضعتها 
الآدارة لتتفيذ أمر الايقاف م لايمكن القولأن 
تتيجة هذا. أى ننيجةفض الاختامالغاء هذا الأآمر- 
ذلكلا نجوه رهذا الأمرهوايقاف العمل لافض 
الاختام بصفة مؤقته على أتعاد بعدأنيباشر الخبيد 
مأموريته كا ذكرذلك الحم المستأئف 
و وحيث أن الدفاع عن المستأتفين يقول من 
طري قآخ رأنالآمر الآدار ىموضو ع هذهالدعوى 
انما صدرطةاللقانونوفىحدوداختصاصالموظف 
الذى أصدرهومنثم تكون الحا 1 غير مختصة بنطر 
الدعوى - ويةول المستأنف عليهما عل العكس أن 
هذا الأمرصدر على خلاف القانونوهوما يج ليما 


4 العددالتاسع 


أى المستأنف عليهما فى حل من الالتجاء للبحام 
الأهلية بطلب التضمينات المترتبة عل ذلك طبقا 
لليادة ه١1‏ سالفة الن كر 
” ووحيثانهذا القول يحربنا الى البحث حدما 
فى الامر الادارى وفى شرائط ته ومتى تق 
له هذه الحصانة 

و وحيث أ نالأمر الادارى لا تخرج عن كونه 
فصيلة من التعمرفات القانونيةالعامةالبّىتستمدأثرها 
م نالقانون وعلى ذلك فيجب لك ينتبههذا الا“ثرأن 
يكون مطابعًا للقانونالذى ستمدمنهةوتهالالزامية 
ومن ثم فاركان وشرائط الصحةاللازمةفى الآمر 
الأدارى وفى سواه منالتصرفات القانونة العاءة 
لصيرورتهتصرفا قانونياصححاينتج الآثارالتىرتبها 
عليه القانونهىالاركان وشرائط الصحةاللازمةفى 
كلتصر ف قا نوت ىآخر . ومماهومتفقعايهأنالاركان 
اللازمة لصحة التصرفات القانونية من خاصة 
وعامة هى )00 أعلان ارادة المتصرفى ارادة لا 
تشومهاشائية منمة سدات الرضاء(؟) أهلية المتصرف 
(6 نعومون) اذا كان من الأنراد واختصاص 
المتصرقف (ععمعناعم هوم )) اذاكان من عمال 
الدولة(م) أنيكر نموضوعالتصرف مكنا وجائزا 
(مانعن! غمءاطتموهم :وزط0) (4؛) أن تكون 
الغاية مشروعة (عناء1!1 غه8) )0( أن يراعى 
التصرفف ابراز ارادته مايكونالقانونقدفرضه 
م نأوضاءو اشكالفاذاء قط ركنم نهذهالآركان 
فى احد التصرفات الةانونية سواء كانت سخاصة 
أو عامة صار باطلا ( راجع مقال الأاستاذ حمد 
عبد اشهالعر ىجلةالقانر نالاقتصادص. ع ب ومابعدها 
سنة خامسة العدد الثالك )ول البحثهناهو ركن 
الاختصاص وهوف القانو العام كالآهايةالقانون 
الخاصوعرفهالاس:اذالعرىق مقاله سالف الذكر 
ص ه74 نبذة أنه عا ع ليه القانونية 


(عدوألأعداز عتموددوم) المستمدة من الموانين 


القسم الثانى 


الختلفة لابرام التصرفات القانونية » . وهوشرط 


السنة الخامسة عشرة 


أسامى فى صمة الآوا م الادارية وسائرالتصرفات 
القانونة العامة فالءمل الأدارى الذى يصدر من 
موظفغي رختص عمل باطل لاأثر له من الوجبة 
القانونية ذلكلأآن ركن الاختصاص من الأركان 
البارزةالتى لاتحتمل التخريخ والتأويل ولايلابسبا: 
غموض أو أمهام مثل ذلك أن تصدر جبة الادارة 
أمرأ بتجنيد أحدالأهالى . هذا المرالمشوببعيب 
عدم الاختصاص أمرغير مصبوغ بصبخة قانونية 
وشابه العيب ف جميع نوأحيه فلا نحميه أى حصانة 
حبث قدخ رج عن حظيرةالاعمالالاداربةودخل 
فى طائفة الاعمال غير القانونية وللمجا > أنتبطله 
مخلاف مااذا صدر العمل فحدودالقانونولكته 
خالف شرطا من شروطهوناحية .من نواحيه فأنه 
دخل فى حصانة المادة ؛ و ولا يعطى الحق الا 
فى طاب تضمينات 

و وحيث اذا رجعنا بعد ذلك لامر الذى 
أصدره حضرة مدير الدقبلية ترىان هذا الآمر 
أثبت ان صاحب الحل غالف شرزوط الرخصة 
وأحدث تحديلات وتغييراتا ى امحل فا َ 
عقتضاها غير مطابق للرسومات ااعتدة من 
الوزارة وان بعض هذه التعديلات «رنى 
شأنه تغير كيفية التشغيل تغريراً جوهريا من 
جبة اللآاءن السام والصحة العامةيا ظبر ذلك 
من «طايقة اأر.م الهندمى على الطبيعة . ثم اساند 
الآمر فى نهاتّه على المادة الرابعة فقرة أخيرة من 
الآمرالصادر فى م١‏ اغسطس سنة ع.9١‏ قائون 
رقم( للاأمر بايقاف تشغيل المحل حتى صل 
عمد بك الشناوى عبل رخصة جديدة 

« وحيث انه للفصل فما إذاكان هذا الآءر 
صدر عل خلاف القانون كايقولالمستأنفعلبما 
أو لابجب الرجوع لنص المادتين » فقرة أخيرة 
و 4 من الآمر العالى رقم “11 سنة 4.4 (وكذا 


0 


الرجوعللبادةم من اللانحةالصادرةفىه «اغسطس 
سنة ١4.4‏ المرفقة.ه هذهالموادتتص عل مايأنى : 
المادةالرابعة فقرةأخيرة «دوتكونالرخصةواجبة 
ايضًا لكافة الحلات اذا نقلت من مكامما إلىمكان 

آخر أو أحدث فا تغير من شأنه تعديل كيفية 
التشغيل تعد يلا كليايتعاق بالراحةو بالصحةو بالامن 
العام «المادة + » ّحالة وجود محظورات تتعاق 
«الراحةوبالصحةوبالآمنبالنسةالجمهورأوبالنسبة 
الشغالين بجحب عيل صاحب المحلسواءكانموجوداً 
وقت صدورالاه رالعالىواالانحة الصادرينق١‏ 1 
بونيه سنة ١8495‏ أوكان مرخصا به بعد ذلك أن 
يتبع فى تشغيله الاحتياطات التى تقررها الآدارة 
ويجوزأنتتناون الاحتياطات إيقاف تشغيل انحل 
مين تتميم الاجراءات واذا لم يقبع صاحبانحل 

الاحتياطات المذكورة ف الميعاد المقدر له يعامل 
طيقا لاحكام المادة الثامنة مناللائحة العمومية » 
المادة بم من اللائحة العامة المرفقة مذا الآمر : 
و القرارات التى تصدر بايقاف تشغيل امحل أو 

بتعديل كيفية تشغيله ترسل لللحافظة أوالمديرية 
لأجلاعلا:بالصاحب الشأنوتبينفهذهالقرارات 
الاسباب الموجبة لا والمبعاد المقتضى تنفيذها فيه 
والميعاد الذى يقرر لذلك يكون عشرة أيام على 
الأقل اذا كان امحل يستعمله صاحبهوعشربنبوما 
إذا كان فبه مستأجرون . فاذا انقضى الميعاد 
المقرر ولم ينفذ القرار فللمحافظة أو المديرية أن 
تبلغ ذلك للادارة ذاتالشأن وهىتسرع فى إثبات 
الخالفة فى محضر يعمل عنها وبناء عيل هذا الحضر 
تقامالدعوىعلى مرتكب امخالفة والقاضى المنوط 
به الحم فبا يأمى بعد التحقيق إذا اقتضى الحال 
باقفال انحل أوابطاله على نفقةالخالف وذلك فضلا 
عن العقوبةالتى قستوجبا الخالفة .. . إلى أخره » 
د وخيث انهذه النصوص صر بحة ولاتحتمل 

أى تأويل فى أن كل ما للادارة فى حالة وقوع 


القسم الثاتى 


النخالفة التى نص عنها فالمادة الرابعة فقرة أخيرة 
من الآمى الرقم 1 سنة 15.4 لابعدو تحرير 
ضرعا لفةضد الخالف!لذى يستم عل تشغيل امحل 
ثم احالته الى المحكمة الختصة الفصل فى الخالفةعل 
أنه من جبة أخرى فان المدير لم يتخذ أى اجراء 
من الاجر اءا تالت تصععليهاالمادةالسادسةوالثاننة 
من القانون واللانحة فلم يستصدر قرارا إداريا 
بالاحتياطات الواجب عمابا لاعلانها لصاحب 
الشبأنك انه لى يمبله المدة التى نص عليها القانون 
حتى ,ستطيع فيها القيام بما يطاب اليه عمله 

د وحيث انه بناء على ذلك يكو نالآمر الذى 
أصدره حضرةمدير الدقبلية بايقا ف التشغيل لين 
الحصول عل رخصةانما صدرمن موظف غير مختص 
باصداره ولاعيرة بما ذكره الدفاععن المستأثفين 
من أنه قد تطرأ أحوال تنطلبمنالادارة اجراء 


سريعاً وقد يكون هناك خط رمحدق بالا من العام 


ومبدد له بحيث حب العمل بغاية السرعة ما قد 
قد يفو تالغرض منهاواتخذ رجال الادارةالطريق 
القانوق هذاالقولتقره الحكة ولاحرجعلىرجال 
البوليس والادارةف مثل هذه الحالة أن بتلافوا 
ذلك المخطر باتخاذ الاجراءات العاجلة لما لهم من 
السلطة العامة بل بما يحبعليهم من الواجبات الى 


تحت علهم السهر على استتبابالائمرنح. وصون 
: الاترواح والا"موال خصوصا وأن القانون لم 


يبين مأيحب اجراوٌه فى حالة الخطر العاجل ‏ الا 
أنه معهذا لامكن أرجال الادارة أن تذرعوا 
بذا السبب ليفتاتوا على سلطة القضاء إذ يشترط 


| غلك ما تخد رجال الادارة والبولي سأمرا مه 
الضرورة ويوجب الخطر أن تكون هناك حاجة 
. ماسة وخطر مندد لسلامة الجبور حيث لامناص 


من ملافاة الخطر عل الفرد ولقد حكنت مكة 
مصر الأهلية تطبيقا لذلك بأن « لا تعويض 
على الحكومةاذا اظفأ رجال الادارة قينة طوب 


مغ العدد التاسع 


قبلصدور الهم الثانى بغلقها . وقد جاء بأسباب 
هذا الحكم : م وحيث انهذاالتقريريؤ يدماذهب 
اليومندوب المدعى علهممن اقامة القمينة على بعد 
قريب من وأدور الور وبدببى أن احراقالقميئة 
على هذا البعد القريب من الاسلاكالكبربائية 
يجوز أنينجمعنه حادث حريق أو غيره يتصل 
جميع منازل بندر طنط وفضلاعن أن احراقالقمينة 
يتصاعد منه الدخان والروانح الكريبة الى تضر 
بصحةمن يسكنونفالمنازل القريبة .. إلى آخره» 

د وحيث انمل هذهالاجراءا تلاتعدعخالفة 
للقوانين والآوامر العالية ورد فىنصالمادة ١6‏ 
من لانئحة ترتيب المحسا كم الأهلية لآن القوانين 
واللوانم نصت علىالاجراءات التى يجب أنتتخذ 
فى الأحواالعادية - ومادام أنهلم يوجد فييانتص 
على مايجحب اجراوه فىحالة الخطر العاجل فيلئذ 
لايد عخالفا للقواين مايتخذه رجال الادارة 
والبوليسمن الاجراءات العاجلة التزيبةالتى تعمل 
لغابة سوى مصلحة ابجمبور دون غيرها والتى لم 
يشها س.وء استعال السلطة والتعسف أو عدم 
العنايقوالحرصفتنفيذها (حك حكةمصرالصادر 
ق4 فرايرستة ا محلة كليةالحقوق عدد وم 
سنة سابعة ) وأصدرت محكمة النقض والابرام 
حما فى ؛؟ مارس سنة غ8١‏ قررت فيه أنه إذا 
كان لرجالالضيطية القضائية سبيلمنع ارتكاب 
الجرام أن يتخذوا ماتفضىءه الضرورة من" 
الاجر اءات والوسائل فاته يحب علهم أن متنعوا 
عنالوسائل المقيدةلخرية الافراد الاأن يكونمت 
مسوغ شر لقتطيه ظروف الآحوال ويعتير 
المسوغ متوافرا حيها يكون الموظف قاتما بأداء 
وظيفته ويكون ماعمله أوأجراه لازما حماللقيام 


القسم الثالى 


مواعة مجوار السكن وانْشئت عنالفة القوانين 


السنة الخامسة عشرة 


باعتبار هذا الاججراءالوسيلةالوحيدة لمنع هذا الضرر 


( محامآه عدد و سنة ١+‏ ص .ث7 رقم ه١١‏ ) 

و وحسث |آننا اذا رجعنا بعدذلك للا مرالصادر 
بايقاف تشغيل اجاج «وضوع الدعوى لانرىفيه 
توفر هذا الشرط لآنالخالفاتالتىبموجها أصدر 
مدير الدقباية أمره لانخرج عن كونا تعديلات 
فىكيفية تشغيل الحلج وهى ليست الامن قبيل الخالفات 
العادية البسيطة التتفصلقيها انحا يومياو تين 
الادارة ماهوا لخطر المحدق الذى ينجم عن هذا 


. التغيير والنىاستوجباصدارالامرالدىأصدرته 
هذا معملاحظة أنالشرع وهويضعالقانونرقم 


م( سنة ١5.4‏ واللائحةالصادرة فى.ه؟ اغسطس 
سنة ١4.4‏ اقترض طعا حالة الخطر فى جميع 


1 درجاتها وصورها الختلفة ووضعلعدئذ الاحكام 


البىتناسبالمقام فددسالطةالادار ة فىهذهانخالفات 
خلاف مارآهفى لانحة الالا تالبخارية حيث أخل 
فيها الحيطة وأوسع فى سلطة الادارة نوعا عفوها 
فى أحوال الخطرالقريبالوقوع أنتسرع بتوقيف 


ادأرة الألةبةرار وزارى تبينفيهالأسيابالداععة 


. اذلك [ىأنيصدرالحك فانخالفة ( مادة ١١‏ من 


' لحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة واطرة 


وفى ذلك معنى ان المشرع لم ير فى هذءانخالفات 
الخطو رة التىرآها فيلاتحة الألات البخارية التى 


١‏ تقتضى تدخ ل الادارة قل صدورا لم من الحكة 


« وحيث أنهذا كله بكؤللقو ل بادى“*ذى بده 
بأن الآمرالصادر بايقافى الحاي صدرعل خلاف 
القانون ويكفى ف القضاءالمستعجل لقو ل باختصاص 
انام الااهلة والقصل فى دعوى إثبات الخالة 
المرفوعة وقد أصدر حضرةقاضى الأمو را لستعجلة 
بالمحكة الختاطة حكا ىق دعوىعائلتعن أمر أصدر 5 1 
حضرة مدير الدقهلية بغلق معملالأرز المماوك 


العدد التاسع 


ألقسم الثانى 


ألسنة الخامسة عشرة 4ه 


لشركة شلبادة فلجأت هذه الشركة الحضرة قاضى | 


الأمو رالمستعجلة فأصدرأمره فى 74 يثاير سنة 
مم١‏ بتشغيل المعمل ولاهمية هذا الحم نذ كر 
عض ماجاء فى أسنا به 

عل غنطعك ع1 دغل ,بعتو تلمع عم 
دعا عمط م1 ده1 اعد عدع1 
سر غم سماعء ألمععماة"! ميو امعميغهناز 
كا و كك الك حتكك1 
عم روع عو كتمتصلج ‏ دعمدكعد دعل 
تمعتها لمع أآنو 5ع 1اءء عتن غمعتحكار 
عدم كعدأاءم عُغَةْ عأمح3 عتامم ع6 عه 
13[ كمدل بعغمعغة6مصامء عغلءماتاج عمن 
55 


غع ‏ كله أغتاط ناج عل عمتغطمد 


5ز0] عتتاج امعسغفصعملممء 


أبعم عم كتتهماوتمتصهلد عاعد متعنة4ق 


رادغ وتأستسلة عمتاكعتدم عمد معدم تأقممء 


.[ ,0 .15 11 غمد'[ عل و5معة ع1 عمدل 
اند ممصمل فاغسضدج 56ه 1ز'5 عنن 
لممفدقع غقعنام !1 ممدل غع عدوناطنم 
عععععل غء 5زم[ عتتتة امعسفصممامم غء 
... الاعتاعالة مع 
عددمم عل ,1900 كنغمه'نن تالدعم 
ذ امع بغ سماعغدمء وموأكاءقل وعدوتعوط 
عتتتفمناطةء1 دعل عأمتسمم ع1 معصدلعمم 
وعنتاقعم 165 غصدقم ذخ عناعصط عل دمع ا 
للل.م.... فعلوئة1ل؟ كعحاغدعوتمتصلج 
4 ع0 18 هلظ 101 12 عتانو تتممعغء م 
اأمعصعذاء أآمص1 غأهددمتهمممع»: مع نم1 
عل عتمكتامم 16 اأمعطمعمنع؟ امع لله 
لمم عل 
110 
عا ععلموممغك عند 1 .له .1 عاعلامة) 
مج 116 15[ عل اعتطسعكة أاتدماعر 
عغومء عمدثقك ععمعأؤولس "1 ع0 مملغد15 


اتا 


مع تمع5ة [[طننء 10 


رمعاهيعة1 كدمتامتعقعهم عله «متامعمههمم 
156 امه ©عمصودة أ3مممء 13 غدمل 
1 11 


سجمعة؟ 12 ع0 ومطقعمده 15 51 عناد0) 

عتان غع020ممهم ع6 ألاعم عم مداع 
فصع ادمع ع1 (2 عاأعلءة) عودز ع1 عدم 
ع عتملانامم ع1 
10715011 016ا5ع250 13 له “اتكتتامعع1 
12 8 (6 .4 ) ممأكمعمدتدة 15 عل 
501 علاق216 عاأاعهت عتان سممكغتلصم 


111621 23 5 


-6أدتم نآلا عأقة دنا :هم غع0115غمم3 
تلح 121556 أنان هص0الاوعع2م عع3د5 ,اغا 
6 اتطدكمممفع2 15 ,لقضمعء عامجمسمم 
موأواعع16 ع رع 310551 عمتا ععرلمعوم عل 


1 5 عا اه علد بد ل لمر 


165 بعتانو ,0م 1أوتاعمك مقع تلمععم 


تسعلمعء061 غ1 عدم 5غأملمغم فامعصتعمل 


ع ععمددلانو 3 ققم غمودو اطغ ة'م 


«عصدملعه'0 6 اتطددقهممدع؟ 15 عدن غامعل 


ذاة علد موافممعمدتة 15[ عل عمتاقعم 13 
6 عذقتمناة ع1 . 18 . 5 عدم عولط 
5 201532 8 1أأأنان أصذ) عنان بساعتامعام]"[ 
عل مه16لممه عع عنان 6تتناموم 066 
أمعمعئة ألسومء 6:6 2 ممأعمعمكدد ع1 
أو أمتلصل2 عمناكعطد 12 بعت أمتشهمععج 
عووع062مقصع 0‏ 12 عدم عع معان 

ذعصممكممه عتصصم» كهم 12152 دممماط 
4 ع 13 810 أمرل 12 عل 6 عاعقعة'[ 


1/1015 عه عوط 
عل عدعلمعقم 0‏ سد د5سمممملع0 
15 ,همدع ظتمعاد 2[ دغل عملمعنم 
12 عنن “نمم كع متأدددعع6م مع لتامعصر 


عكتمامعت ووقلدم 0ن) 0هة تتردطعطه.5 . خآ 


قعمعصدصوةءةه 1 [طهاء 5ع 5‏ +ع21137© 5305 
اعم عل عهههء أ ممععك عل 


در وحيث أنهبناء علىماتقدم يكو نالدفع بعدم 
اختصاص لماك الآهلية فى غير عله 

« عن الرقع إعرم امتعاصر, مضرة 
قَاصى الا مود ول عور «6 


ومن حيث انهذا الدفع غير حلهللاسباب 


> العدد التاسم 


القيم انان 


السنة الخامسة عشرة 


الواردة الم المستأتف وال 5 با هذه اكل ادي الوه وضوع و وقد د اجع لف 7 3 


المكمة وتعتيرها أسباءا للها 


00 عم م قرول الرعرى 
لعر م وعود صف ااستائفىن ١‏ 

درهن حيث انهذهالمحمكة تضيف عل أسباب 
الحم المستأئف فىذلك مايأى : 

در حيث أنه بالنسبة لحد مد الشتاوى.كالذئى 
قضى الحسكم المستأتف بقبول الدعوى بالنسية له 
فأن المستا نفين يدفعان بعدم قو لالدعوى بالنسبة 
له لانه استصدر الرخصة بأسمه شخصا والدعوى 
مرفوعة منه يصفته مديرا اشركة خافاء الشتاوى 
باشا هذا الدفع برد ليه بأنقاضى الأمورالمستعجلة 
غير مختص بالفصل فيدلا نالفصل فيه يستازم حتما 
التعرض للموضوع من احدى تواحيه وهو بمنوع 
طعا للمادة م؟ من قانوق المرافعاتمن التعرض 


0 فصفةالخصوموهذا ا يخا رسو نيه 
جزء م بند و1 ص وم وما بعدها 
عصغم نمه ,رعع5ه”0 أم غتعم عم 11 
تمهاد فعأغندم 5ع علمتتمعك 12 8 
وأامعة كعآا عنى ده 6ذلهتانو 198 غنات 
ممتامعععة عقن عنى ناه ومعقتضبقط كعل 
علاأعسنة! مه غغتلدتنو ‏ 12 3 عتتتماءء 
.عع أكتاز مع علغعمعم ع1غعوم عملا 


د وحيث انه بناء على الإ" سبا ب السابقة و أسباب 
المستأتف الى لاتتعارض مع أسباب هذه 
الحكة يكون الحم المستأنفف محله وبتعينتأ بيده 
١‏ قضية وزآارة الداخلة وأخرى ضد تمل عد الشتاوى بك 
وآآخر وحضر عنبم الاستاذ مكرم عبيد رقم .٠0م‏ سئة ١988“‏ 
س - رئاسة وعضوية حضرات القضاة مصطفىرشدىيكرئيس, 
امكةواحد تفرى بك وعمد خليل فهمى ) 


أ | 2 ل ع 2 
ا سه 


٠. 
يحكمة اسكندرية الكلية الأهلية‎ 
قاطئ الأمور المستعجلة لان‎ ''' 
1584 دلسمير سينة‎ 9 
قاضى الا أمورا لمستعجلة . الحقوق ال يجبعدمالمسانس ناه‎ - ١ 
ماهيتمأ . مزاعم لايتقضها لظاهر‎ 
. ؟ آجارة . اخراج مستأجر ا تبتمدته . منازعةغير جدية‎ 
. اتا المته . الم بالاخراج‎ 0 
الميادىء القانونية‎ 
الحقوق الى يتعين 0 لمواد‎ ١ 
المستعجلة تجنمها وعس-‎ 
الحقوق المسل بها أو المتنازع عليها نزاءا‎ 
جديا يستوجب عرضها على محكنة الموضوع‎ 


ولا نعتبر حقوقا هذا المعى ن المزاعم م المجردة 
التى ينقضبا الظاهر ويعوزها ل وإلا 
لأبح الخصوم التحك فى ولاية القاضى لان 
التخلص من اختصاصه لايكلفبم أ كثر من 
التذرع بحق مزعوم سواء توافرت لديهسم 
الآدلة عليه أولم تتوافر 

م - إذا لجأ مجر إلى القضاء المنتعجل 
طالباً إخراج مستأجراتتبت مدة عقده فنازخ 


المستأجر فىاتباء مدة العقد منازعة غير جدية 


ظاهرة البطلا نكن لقاضى الأأمورالمستعجلة 
دون أن يعتبرمعتديا عل الحقوق أنلايعول 
علىهذه المنازعة وأن يقضى باخراجالمستأجز 
من العين المؤجرة . 


العددالتأس ْ 
الي 


و حيث أن المدعية رفعتهذهالدعوىتقول 
فى صحفة افتتاحبا ان المدعى عليه الآول استأجر 
بضمانة المدعى عليه الثاتى من الوقف المشمول 
بنظرها مع فداناون١‏ قيراطا و أسبم بعقد 
ابحار تنتهى مدته فى آخر | كتوبر سنة 151704 
وقد انتبت مدة العقد ورغم انتهائها امتنعالمدعى 
علهها عن تسلم الأرض المؤجرة ويقيا شاغلين 
لما بخير سند قانوى فضلا عن انها أحدنا تخريبا 
بميانى العزبة التابعة للارض وهذا وذاك طلبت 
المدعية أولا الك بالزام المدعى عليها بتسلم 
الارض التّاستأجرها أولمابضمانة الثاتى ‏ ثانيا ب 
الحم بندب خبير لاثبات حالة مبانى العزءة 
والنخرن التابع لحا ويبان ماالحقبا من التقف مع 
تقدير مايازم لاصلاحها وإعادتها الى أصلبا 

, وحيث ان المدعى عليه الثاقم بحضر رحم 
إعلانه قانونا ويحوز الحم فى غيبته 

د« وحيث|ن المدعى عليهالاول قددفع بعدم 
اختصاص انحام الأهلية بنظرهذه الدعوى محجة 
أن المدعية ليست مصريةو إبما هىرعية دولةقرنسا 
وهى وان كانت ل ترفع الدعوى ,اجمبا ورفعتها 
بصقتها ناظرة عبلى وقف زوجها الاانها حتى يبذه 
الصفة ليس خاضعة فى رأى المدعى عليه لقضاء 
انحاكم الأهلية لان الوتف الذى أقيمت الدعوى 
باسمهمحبوسريعه كله عل المدعية وحدها ويذلك 
تكون الصفة الاجنية غالبة فيه 

«ووحيث أن الوقف شخص معنوى له كيان 
قأنونى مستقل عن شخص الواقف وعن اثخاص 
المستحين فيه ( حك محكة النقض المصرية فى 
؟/ 4 / ١54‏ منشور فى مجلة الحاماة السنة 
الرابعة عشرة العدد الرابع القسم الأول صحيفة 
8 وكتاب الوقف للقاضى مسينا صميقة لان 


القسم أأثاى ٠‏ 


السنة الخاسة عفر بية 


نبذة بلالا ) 

« وحيث أنالشخص المعتوى يتجذس جحلسية 
الدولة الى ينشأ فى ظلبا حيث يعتير فردا من 
رعاباها له مالهم من الحقوق وعليه ماعلهم من 
الوأجبات (راجع فى هذا المعنى ووزع/17 صحبفة 
١ 1‏ أعمعدمدع(1 نبذة/1 4و بودرىلا كنتئرى 
فى الاتخاص الجزء الاولصصحيفة .مم نبذة .م 
وموسوعة كاريسه الجوء «لصحيفة ١ ١‏ ولنبذة1) 

و وتيع الاق قرو :أن لزع مص 
معنوى وتقرر أنالشخص المعنوىبتجفس بجنسية . 
الدولة التى ينشأ على رقعتها ققد وجب القول بأن 
كل وقف ينشأ فى مصر يجب |نيعتير تخصامعتو ءا 
مصر باخاضعا لقضاءإنحا 3 المصربةقى كل خصومة 
تنشأ ينه وبين مصريين وذلك بقطع النظرعن 
جنسية منشىء الوقف وبقطع النظر عن جنسية 
المستحقين فيه (راجع فى هذا المعنىكتاب! لوقف 
القاضى مسينا صميفة بان نبذة وال ونبذة .رن 
والاحكام العديدة الصادرة من محكمة الاستئناف 
الختاطة المشار اليبا فيه تأيدا للرأى المذكور ) 

« وحمثأنه مادامت المدعية لم تقم الدعوى 
الحالية بصفتها الشخصية وانما أقامتها باسم الوقف 
المصرى الذى تمثله وتتحدث ,اسمه فى مصر ذفان 
الدعوىا مذ كورة تكون من اختصاص الام 
الآهلية بغير شك لانها قائمة بين مصريين ولهذا 
يكونالدفعالفرعى الأول فغيرعله وبتعين رفضه 

د وحيث أنالخاضر عن المدعى عليه الأول 
أيضا قد دفع بعدم اختصاص هذماحكة بنظر 
الدعوى لانه ينازع فىائتباء عقد الاجارحجة أن 
العقد المذكورقدتجدد وهذه المتازعة فرأمتحول 
دون اختصاص هذه الممكة بنظر الدعوى حى 
لاتفصل فى هذه المنازعة فتقضى بالفصل فيها فى 
موضوع الحقوق ١‏ 


(اسدو) 


44 العدد التأسع 


على حكة ال موضوع ولاتعتير حقوقًا ببذا المعنى 
المزاعى الجردة الت ينقضما الظاهرويعوزها الدليل 
وإلا لأيح الخصوم التحك فى ولاية القاضى لان 
التخلص من اختصاصهلايكلفيم! كثر من التذرع 
تحق مزعوم سواء توافرت لديهم الأدلةعليه أو 
تنوافر(جلاسو نا لء الثانى صحيفةعو” نبذة/1ا؟ 
وجارسونه الجزء الثامن طبعة سنة ه191 نبذة 
بو رصحفة وم والحك الصادرمن هذه الممكة 
1١/8‏ / م ل المنشور ى مجلة الحاماة السئة 
اثالئة عش رصيفة إذه والحكالصادرمنحكة 
مصرالمستعجاة فى١ ١‏ اغسطس سنةب#م؟ | المنشور 
فى يجلة الحاماه السنة الثالثة عشرة صحيفة م17١1)‏ 
« وحيث أنه على أساس ماتقدم يكون هذه 
المككة انتبحث فيا ينازعفيه المدعىعليه الأول 
وفما يستند اليه فتيرير منازعته وادعائه ب نالعقد 
قد تعددلالتفصلقى هذهالمتازعة ة أو هذاالادعاء 
ولكن لتقدر. مبلغه من الجد 
د وحيث أن كل. مايعول عليه المدعى عايه 
الأول فى ادعانه ان العقد قد تجحدد هو قوله ان 
المدعيةقد سكتت عشرة يام بعدانتهاء عق دالايجار 
ذلك لأ نالعقدقدا تبىفى آخر | كتويرسئة ع١‏ 
وى م تقم دعواها الاليةالافى سوا 
ووحيث انهاذاالوحظ انالدعوىالحاليةوان 
كانت قد اعلنت للمدعى عليه فى 1974/11/١١‏ 
الاانباقدمت للاعلانودفعرسمباف/1474/11 
واذا لوحظ أن تقديم الدعوى للاعلان يسبقه 
حا تكايف المكتب الذى رفعبا باقامتها يا يسبقه 


حا مطالبة المدعىعليه بالاخلاء وديا اذا لوحظ / 


هذا كله فقد وجبالقول بأن منازعة المدعى عليه 


ألقسم الثاى 

دوحيث أن الحقوق الت يتعين علقاضىالمواد | 
المستعجلةتجنبها وعدم المساس .با هىالحقوقالسل | 
مها أو المتتازع عليها نزاعا جديا يستوجبعرضها | 


الست الخامسة عشرةٌ 


جدبة جديرة بابقاتها الى ان تتفصل فا حكة 
الموضوع وائما هى منازعة واهية لايبنى المدعى 
عليه من وراتما غير التخلص من اختصاص 
القضاء المستحجل 

و وحيث انه لذلك يكون الدفع الفرعى الثاى 
فى غير محله أيضا ويتعين الحم برفضه 

و وحيث أنه بالنسبة للبوضوع قد تبين من 


. الاطلاع على عقد الابجار أن البند الثالث عشر 
ا منه ينص عل ان المستأجر يكون مازما بأن يسم 
' فى نباية المقد الاطيان وامباى المؤجرة بدون 
8 احتياج لانذار رسمى ولا يجوز له أر.. بزدع 
٠‏ بالاطيان المذكورة أصتافا من شأنها البقاء فى 
١‏ الغين الى مابعد انتهاء مدة العقد 


د وحيث انهلذلك يكو نعقد الابجار قد انتهى 
باتهاء مدته ويكون وضع بد المدعى عليهما قد 
امتحال خنا من بوء أناتهىالمقد هذا تكرن 
المدعية حقة فى طلب إخخلاء الاعيان المؤجرة 
واستلامبا. . 

در وحيث انه بالنسبة لطلب إثيات الحالة فان 
الممكة ترى تدب خمير هندسى لاداء ما يأتى : 
«الاتتقال الى العين المؤجرةومعاينةالعزبةوالميالى» 
د التابعةلها وإئياتسالتها وبيان ماما من تاف 
« وسيب هذا التلفوعل الاخص ببان ما اذا » 
د كان راجعاً الى استمال عادى أو إتلاف » 


. « مقصود وعلالخبير فى الخالتين أنيقدرمايازم» 


( قنية الست اليس أودينا ضد عمد اقندى جاب الله .وآخر 


دم الا سئة 6و1 رئاسة حضرةالقاضى مصطفى مرعى ) 


العدد التاسع 


القسم الثالى 


السنةالخامسةعشرة ..و* 


١ 
مجكئة اسكندرية الكلية الآهلية‎ 
قاضى الامور المستعجلة‎ 
١5مم فيرأبر منة‎ "١ 
طريق سن‎ ٠ حراسة . نزاع على عين. تسليمها الحارس‎  ) 
طرق الوقا. .مادة ووه مرافماته‎ 
طلب تين حارسعل‎ ٠ تمهد بالبار بالبنا.‎ ٠ و عزامة :متارل::‎ 
007 لبا . الذى بنأه . عدم‎ 
م حراسة . مقاول . متآخر له مبالغ من المقساولة . حق‎ 
. ا متأخر له ثى, , واجب التسلم‎ 
٠ لال الحراسة‎ 
الميادى. القانونة‎ 
الزاية لصون هنا ى المادين‎ 
ن٠ مدتى 114 مرافمات هى طريق‎ 5 
طرق الوفاء بالالاؤامات يلجأ إليها من الم‎ 
بنسا م عين معينة فتبرأ ذمته من هذا الالنذام‎ 
متى استحصل على حك بتعبين حارس على‎ 
العين المذ كورة‎ 
؟- التزام المقاول بأن ينئىء بناء طبقا‎ 
اواصفات متفق علها ليس التزاما سام‎ 


عين معينة دع 1اعل عل ممغدعتاطهم و إعا 


هو النزام بفعلءء:؟ ع3 ممنتدوتامه وعللى 
ذلك فليس للمقاول أن يستند إلى المادتين 
سالفيى الذكر فى طلب تعيين حارس عل البناء 
الذى أنشأه بحجة أن الهراسة هى طريقةإلى 
الوفاء بما البق م به 

- كذلك ليس للمقاول إذا كان ملتزما 
بان يبى عينا وأن يسليها فى موعد معين 
وكان يدعى حقا قبل صاحب اليناء أن يطلب 
تعيينحارس عل العين علاعتبار أنالحراسة 


هي الطريق الوحيد التوفيق بين حقهفىالحبس , 


وواجبه فى التسلم لآن المقاول إما أن يكون 
ذا حق فى مبالغ لاتزال فى ذمة صاحب 
اللناء وعندئذ خقه فى الحبس يعفيه من 
واجب النسا بم أو لا يكون له مبالغ قبله 
ا 57 
يده ويكون عليه أن يسلم البناء فور! لصاحبه 
وفى الحالتين لاتناقض بين حق المقاول 
وواجبه حتى يستعان بالحراسة على محو هذا 


دحيث أن المدعى يطلب تعيين حارس قضاى 
تكون مبدته أن ينس عمارةمستشالمواساة وأن 
حافظ عليبا حتى يستوف المدعى حقه الذى يدعيه 


قبل الجبعيةالى وكلت اليهإنشاء بناءالمستشئ المذكور 


ووححث ان المدعى ذهب ف تأببد طلبه هذا 
إلى أنه قدأم بناءالمستشفى فوجب عليه أن يسليه 
الجمعية لكنه لايزال يداينها فى مبالغ باقية من 
القدرالمتفق عليه ولدقانونا فى رأبه ‏ أن حيس 
البناء نحت بده حتى يستوفى هذه المبالغ ولاسبيل 
عنده للتوفق بين حقه فى حيس البناء وواجبه فى 
تسليمه إلاان تعين المحكئة حارسا يتولى استلام 
البناء وحفظه إلى أنيستوف المدعى حقه ومبذاينستى 
له أن ره ذمته من واجب التسايم وأن يحتفظ 
فىالوقت نفسه * حقه قى الحبسوأن ث تفع عنعاتقه 
مسئولية المحافظة عل البناء والبذل فى سيل حفظه 
ورعايته 

«وحيث أزالمدعىقدآتخذ [دعواه سنداً قاتونيا 
هو المادة ١9‏ مدق وقد جرى نصبا بما يأ : 
درأ ذمة المتعبد بتسليم عقار اذا استحصل على 
تعيين أمين حارس للعقار المذكور ع يصدر فى 
مواجرةالمتعد له أو فى غيبتهبعد تكليفه بالحضور 


القسم الثالى 


ألسنة الخاسة عشر 58 


أمام امحكمةى أنه يستند إلى نص المادة 9 مر اقعات| كالتزام البائع أو الراهن وما هو التزام بفعل 


وه تقول:«مجوزلامد.ن أن ,تحص لع ىتعيين حارس 
بمعرفة اممكية للعين المعينة المعروضة » 
«وحيث أن المأدة +باامدى أهل قد وردت 
فىيفصل الوفاء بالالتراماتوقد بون الشارع فىهذا 
الفصل طرق الوفاء الب تتناسب مع الالتزامات 
الختلفةوإإحدى هذه الطرق ال ىتحقق الوفاء إذا كان 
الالتزامالمطاوب توفيته هو التزام يتسليم عقار أن 
يحصلالملتزم على حك بنعيين حارس عل العقا را مذ كور 
«وحشان المأدة4ة مرافعات قد وردت فى 
الفصل الخاص ببيان طرق العرض المرئة للذمة 
قنصت المادة ,م من هذا الفصلعللى أن عرض 
اين المعينة اتى لاحب أولا يمكن تسليمها فى حل 
الدائن يحصل بمجرد التنبيهعايه باستلامبأ ونصت 
المادة و1 على أنه بجوز للبدين أن يتحصل على 
تعيدن حدارس بمعرفة الحكمة للعين المعروضة 
ه وحيث أن الذىيؤخذ من مموعالنصوص 
الى أوردها الشارع فى فصل الوفاء والعرض أن 
الحراسة المشار اليها فى هذين الفصلين هى طريق 
من طرق الوفاء بالالتزامات يلجا إليها الملمزم يتسليم 
عينمعيئة لبيرىء ذمتهمن هذا الاليز ام و لامساغ 
الحراسة فىهذه ألصورةالا اذا كانطال ب الحراسة 
قد اظبر رغبته فى أن يسل العين التى النذم بم! ولم 
تلق رغبته هذه قولا عند غريمه 
د وحيث اندعلى هذاالنحوفتفهم مرىالمادتين 
> اعدقىوه وم افعات جب القو ل بأنالمادتين 
المذكورتين لاتبررانطلبالحراسةف الدعوىالحالية 
من جبة لا" نالمدعى ريشبت أندعرض عل جمعية المواسأة 
استلام عمارة المستشق وان عرضه هذالم يصب 
قبولالدىالجعية ومنجبة أخرى لآ نالتزام المدعى 
قبل الجمعية ليس التزاما بتسليعين معينةحالاالى 
يمكن أن تكو نعليها مءءجزاعل عل ممتنجعناجاه 


ععنه1 ع0 «ممقوع ؤم وهذا الفعل هو أن 
ينشىء المدعى البناء وهنا المواصفات المتفق عليبا 
وعلى ذلك فالحراسة وحدها لاتترىء المدعىما 
التزم به (راجعفهذا المعنى حك محكمة الاستئناف 
الختلطة فى م / 5 /1414 جلة التشريع والقضاء 
>؟- /7.؛ وتعليقبلانش عل المادقوسم تلط 
نبذة م 
ووسيف] تكلزج الزالنة فل أننانن لبان 
الطريق الوحيد الذىيوفق بين حقالمدعىق حبس 
العارة وواجيه فى تسليمها مردود عليه بأنالمدعى 
إما أن يكون ذاحققيل المعية فى مبالغ لاتزال له 
فى ذمها وعندئذ قه فى الحبس يعفيه من وأجب 
النسلم أو لايكون له مبالغ طرف اجنعية وعندئذ 
لايكون من حقه أن حبس المارهتحتيده ويكون 
عليه أنيسلمها فورا وفى الحالينلاتناقض بين حق 
المدعى وواجبه حتىيستعان بالحراسةعلى حو هذا 
التناقض 
و وحيثأنالقول بان احتفاظالمدعى تحيازة 
العارة فيهإرهاق هلما تستلزمه هذهالجيازةمنإنفاق 
ور عابةهذاالقو ل مردودفانماينفقه المدعىق هذا 
الشأنسوف .دخ لف تصفيةحقوقه قبل الجعية وبأن 
صاحب الحق عليه أن حتمل مغارم حقه وا كلافه 
والافلهإذاشاءمطلق الحربة أن يتخبلعن حقه أماأن 
يطلب الحراسة لالثئى.الاليتقمصاريف هذاالحمق 
فأ تخرج بالخرأسة عن الغرض الذى أبيحت له 
( قضية محمد بك حسن العيد ضد تمد بك فهمى عبدالمجيدبصفته 
رئيس جعية اأؤاساة الاسلامية رقم 46 سنة ه98١‏ رئاسة 
حضرة القاض مصطفى مرعى) 


رار 
محكة مصرالكلية الأهلية 
ب مارس سنة ه91 


أمر إدارى . و.جوب صدوره مزجبة إدارية فى داثرة 
"عبات ٠.‏ عالفتذلك , عرساب اعفان 
الحا ,بالغائه 
و - لنة الجبانات . مدافن . وخصة مدقن . عدم جواز 
الغائها الا عن طريق القضاء . عالفة ذلك . بطلان 
اجرا, الالثا, ٠‏ و الحم بايقاف تنفيذه ٠‏ 
© للئة الجيانات ,عدم جواز طرد مرخص قدم وإ-لال 
غيرم مله . حق الماك فى انغاذ الاجرارات التحفظية . 
غ ‏ اختصاص قاضى الا"مور المستعجلة . أحواله . لم ترد 
الميادىء القانونية 
١-يشترط‏ فى الآواس الادارةالممنوعة 
انحا ومن تأويلها أو إيقاف تنفيذها طبقاً 
بدأ الفصل بين السلطات أن تكون صادرة 
من'جبة ادارية وخاصة بعمل ادارى يدخل 
فى دائرة اختصاصبا إجراؤه طبقا للقوانين 
واللوائالخاصةبها فاذا تعدت الجر ةالادارية 
السلطة الذولة لحا واضخذت اجراءاتلاتدخل 
فىاختصاصرا أصلاوبمقتضى القوانينواللواتح 
المتعلقة بها خرج عملها عن دائرة المشروعية 
وأصبم باطلا ليس له أية صفة قانونيةودخل 
فى عداد أعمال التعدى واغتصاب السلطة الى 
يحق للحاى الآهلية القضاء بمنعبا وإيقاما 
وائغاء ماحصل مها 


القسم الثالى 


السنة الخامسنةعشرة بإم» 


للسلبين بمدينة القاهرة واللاتحة المرفقة بهلم 
مخولا للجنة الحق ف الغاء رخصة عن حوش 
أ مدفن بمحض_ارادتها دونموافقة صاحب 
الترخيص بدعوى عدم قامهبشر وطعخصصة 
له تفرضبا عليه وذلك بغي الرجوع الى القضاء 
لاأصدارحككه فى ذلك فاذا صدر منها أمس من 
هذا اليل كان باطلا ويدخل تحت سلطان 
انحا د طلب ايقاف تنفيذه أوبطلانه والقاعدة 


المتقدمةمطابقةاروالقانونو الحقوقالمكتسية 


قانونا إذمع اعتبار أراضى الجباناتمن المنافع 
العامة لايجور تملكبا بمضى المدةأواستخدامباق 
غير ماأعدت إدفان |لحكو مةفىهكة لجنة الجبانات 


| الحق فى إدارتما ومنم حقوق الاتتفاع بها 


لاشخاص معبئين بعد أداء رسم معين فاذا 
ماحص لهو لاءعل الرخص الخاصةطيالاقانون 
| كتسبوا حق الانتفاع بالاراضى موضوع 
الرخص ولا يجوز للجنة بعد ذلك الغاء هذا 
الحق ومنعهعبهم بقرآر منها لاخو للا القانون 
الحق فى إصداره دون الرجوع للحا م 

سم ليس للجنة الجبانات أو لرئيسها الحق 
قانونا فطرد مرخص له قد.م ومنع حيازته 
بالقوة وإحلال جديد بدله جرد الرغبة فى 
ذلك فاذا حصل منها إجراء بشأن ذلك حق 
للبحا 1 منعهو الحم فىالاجرا آت التحفظية 
الموصلة إليه 

؟ - إن المادة م ؟ مرافعات تحدد الأمور 
المستعجلة الداخلة فى اختصاص هذه الحكمة 


+ إنالقانونالخاص بتشكيلجنةالجبانات | وتركت ذلك لتقديرها مستذبطة من ظروف 


م العدد التاسع 


الدعوى و طبيعة أحوالهاوطبيعة ال قالمطالبيه 
قتختص ف القضاء فى دعاوى رد الجيازة اذا 
ما.حاطبا الخطر الحّق خصوصا وان السرعة 
الى الؤم القانون القاضى الحرنى بنظردعاوى 
اليدمها تختلهعن الاستعجالالداخل ىوظفة 
هذه الحكمة 


كو 
« من حيشان وقائع الدعوى تتلخص ان 
المدعين حصلاؤسنة مه على ترخيص بالاتتفاع 
بطع ارض مبيتتين بالعريضة لاقامة حوشين 
عللهما ودفن موتاهما فيهمأ ونسليا هما بالفعل 
وا زالاجزءامنالرهال الى كانت علبماواحاطاهما 
سبسور من البناء من بعض جهاتهما اتمادبعد ذلكق 
سنة 01و (فشمل الجبات الشرقيةوالقبليةوالغريية 
و2 متا من الجية لسر وق رفير سه 
١4‏ صرحت لما لجنة الجبانات بانشاء اربعة 
مقابر وتكلة الموش ,رخص ةتسابتلابعد /انوشار 
سنة 1484 وإنكانت مؤرخةسبتمير سنةع ١58‏ 
(يراجع خطاب مصلحة التنظي الرقب /انوفير سنة 
11 0 ولميشترط فيهأ عليهما بميعاد معينللبناءأو 
أخذعليهما تعبد يذلكقو رقةأخرىوذ كر فبا فقط 
ضرورة مراعأة المدعين لقوانين ولواح الجبانات 
بالقاهرة 8 تنفيذ الذاك بد أالمدعيان يعملانف تقنبيدالمقاير 
'وتسكملةاالحوش وأحضرالذلكالعالوالمونةاللازمة 
واشتخاوايومينق البناء وفى اثناءالعمل حضر عمال 
من قبلالمدعى عليها الأول والثافوطردوا بأمر 
.من المدعى عليه الثالك عمال المدعين واستولوا 
على قطعتى الأرض ما عليى|منمبانىبالقوةومنعوا 
المدعين من استمرار حيازتهما لمااوحى حراسة 
المونة الت احضراها وبدأو | فىتشييد مبألىجديدة 
لحو شينمقابرللمدغى عليها المذكورين بحجة الغاء 
-الريخصة المسطاة لللدعين ورحصولما على رخصتين ' 


القسم الثابى 


السنة الخامسة عشرة 


عن قطعتىالارض المنازععليهما . فرقعالمدعيان 
هذه الدعوى يصفة مستعجلة طليافهبها أولا-ايقاف 
المبانىالجديدة ‏ ثانيا ‏ إثيات حالة المبانى القدعة 
والجديدة وقيمتبا معالمونة ثالث رد الحيازة . 
و دفع الحاضر عن المدعىعايه الثالك بصفتماولا 
يعدم اختصاص الحا 1 الاهليةنظر الدعوى بالنسة 
لوظيفتها عملا ينص المادة ١‏ من لانحة ترتيب 
احا؟ الامليةلتعلقبا - بايقا ف تنفيذأمرإدارى صادر 
منلجنةالجبانات ثانيا ‏ بعدم قبولالدعوىترتعها 
عب غيرذىصفةوفالموضوع برفض الطلبينالآول 
والآخير وانضم اليه الحاضرعن المدعى عليهالثائى 
ولمحضرالمدعى علي هالآول لدفعالدعوىيثىء ما 
عرعالر فع لعرم امتصناسى الى ل الل هاي 


ينظر الرعوى بالف يم ل وظيفريا 

0 م نحي ث أن مدار البدك ف هذا الدفع يدور 
حو لالأمورالخسةالأنية الأول ماهيةالأوامر 
الادارية المقصودة مناللمادة ا من لانحةي ر تدب 
أنحاك الآهلية هلية والشروط الواجب توافرها فها . 
- الثاتى- الأ وام ر الى تنعدى فيياجبة الادارةالسلطة 
الخولة لها واختصاص احا م فى إيقاى تنفيذها . 
- الثالث ‏ مدى اختضاص لجن ةالجبا نا تالخصوص 
عندفىقانونانشائها _الرابع هلها أنتلغىترخيصا 
معينا بدن لالتجاءالجبة التفاض العادية وبدون 
شروط خاصةبذلك ‏ الخامس ‏ طلبات المدعين 
وغايتها وعلاتتها.بأواص لجنة الجا نات 

« ومن حيشانه بالنسبةلللامس الآول 0 15 
فى الآوامى الادارية الممنوعة الحا م من نأ 
أو إيقاف تنفيذها طبقا لمدأ الفصر ل 
أن تكون صادرة من جبة ادارية وخاصة يعمل 
إدارف يدخل فى دائرة اختصاصبا .اجراوه طيمّا 
للقوا نينو اللوانحالخاصة بها فاذا توافرتالشروط 
المذكورة في الأوامي الصادرة من جمة الادارة 


العدد الناسخ 


ألقسم الثاى 


ألسنة لحاس ةعثر 3( إ4مق 


فليس للبحاكم وظيفة فى الغائها أو ايقاف تنفيذها 
أوالحك باجراء يقصدمنهالطعن عليها أو تفسيرها 
وكل مالا أن تقضى بتعويض لللتضرر منها اذا 
ماوقعت وفيبا #اوز للحد الذى رممه القانون 

« ومن حيث أنه طبقًا للقاعدة المتقدمة فاذا 
عدت الجبة الادارية السلطة الخولة لما واتخدت 
اجراءات لاتدخل فى اختصاصها أصلا وبمفتضى 
القوانئن واللوائج المتعلقة يبا 000 00 
المشروعية ة وأصبح باطلا ليس له أية ا 
ودخل فى عداد أعمال التعدى 0 0 
0101م 11ل م10غأ2م كتاكت الى يحق للبحا م 
الأهلية القضاء بمنعها وايقافها والغاء ماحصل منبا 
( يراجع فى ذلك حم محكلةمصر ١م‏ بوليو سنة 
ليو إعاماه سنة و رقم ١م4/م‏ ص #/الم - 
ودوائرالاستئناف مجتمعةاولمارس سنة م917١‏ 
عأمامسنة م رقم وه؛ ص. م7 ) 

« ومن حيث انه فها يختص بالأآمرين الثالك 
والرابع فالظاهر من معلا لعة القانون لسنة 9و١‏ 
الخاص يتشكيل لجية الجبانات للسملين عدينة 
القاهرة واللائحة الآخيرة الصادرة فى .78 فبراير 
سنة م14 والمرفقة به ان لجنة الجبانات تختص 
باجراء ما يأتى ولا حفظ وصيانة وتحسين 
الجبا نات_ثا نيا_عمل اللازم لحفظ النظام وال صول 
الدينية._ثالنا_مر اقب ةالعما ل المشتغلين بالدفن_رابعا 
تخضير مشروعات ابطال الدفن فى جبانات قدعة 
وانشاءأخرى حدئة_غامسا _تحضير مشروعات 
الطرق المودلة الىالجبانات (وهذهكلها منصوص 
عنها ف اماد ةالسادسةمن القانون ) -سادسا_اعطاء 
الرخص والتصاري الخاصة بانشاء حوش اوقر 
أو نجديد قديم ( مادة ٠‏ من اللانحة الصادرة فى 
م فبرايرسنة 1495 ) ولم يخول لها القانوناو 
اللاتحة المق فى الغاء رخصةبمحض ارادتها دون 
موافقة صاحب الترخيص لعدم قيامه بشروط 


مخصصة له تفرضها عليه اوتتفق معه صراحةعلل 
عملي بغير الرجوعالىالقضاء لاصدار حكدؤذاك 
فاذا صدر منها أمر من هذا القبيل كان ناطلا 
لصدوره فى غير الأحوالالتى خوطا لها القانون 
واللوائم المرتبطة به ويدخل تحعسلطان انام 
طلب إيقاف تنفيذيه أو ابطاله 

« ومن حيث انه لايمكن القول بأنقرارات 
الغاء الرخص لعدم استيفاء شروط معيئة مكتوبة 
عليبا أو غير واردةمها تدخل فى البند الأولمن 


المادة السادسة منالقانون والمتعلقةبأعمال الصيانة 


والتحسي نمدم الارتياطينالخالتين لان الصيانة 
معناها حفظ الجبانات من الاعتداء عليها من الغير 
والتحسين مرماه اجراء كل مايزينها وينظمبها 
« ومن حيث أنه بابو كدذلكان المادةالسايعة 
من اللائحة نصت ققط على اختصاص اللجنة فى 
اعطاء التصاريخ المتعلقة بانشاء الحيشان أوالقبور 
دون اعطائها الحق فى الغائها من تلقاء تفسبا إذا 
خالف المرخص له امرا أصدرثهاليهيعدالترخيص 
أو الشروط الى دوتتبها له فى الرخصة بل يحق فى 
هذه الحالة تطبيق المادة .؟ معدلة من اللاتحة فى 
الحالةالثانيةفقط دو نالو ىكنص الفقرة الأآخيرة 
من اللاقحة 
وومنحيث انالقاعدة المتقدمة مطابقةاروح 
القانون والعدل والحقوق المكتسة قانوناإذولو 
ان أرض الجيانات من المنافع العامة لايحوزتملكبا 
بمطى المدة أو استخدامها فى غير ما اعدت إهإلا 
أن الحكومة فى هيئة لجنةالجبا نات لبا حق ادارتها 
ومنح حقوق الانتفاع.بالاثخاص معينين بشروط 
مخصوصة بعد أداء رسم فعين فاذا ماحصلهؤ لا 
عل الرخص الخاصة طبقا للقانون | كتسبوا حق 
الانتفاع بالاراضى موضوع الرخص ولا بحوز 
لللجنة بعدذلك الغاء هذا الحق وماعه عنبم بقرار 
منها لايخول لما القانون الحق فى اصداره. دون 


من المادة ١‏ 


ؤوة العدذ التأسع 


الرجوع الى الحاى فى ذلك فاذا صدر منبا ثثىء 

«ومن حيث انهعلاوةعل ماتقدمفلي رلا أو 
أرئيسبا الحق فى طرد المرخص له القدم ومنع 
حياز”ه بالقوة وإحلالالجديد بدلهنجرد الرغية فى 
ذلك الغيرمنطبقة عل القانونفاذا حصل منهااجراء 
شأن ذلك حو للمحاى منعهوالحكم الاجراءات 
التحفظية الموصلة الى ذلك لمخالفته للقانون 

ه ومن حيث فضلاعن ذلك فالظاهر منطلبات 

المدعين انها ترى الى إتخاذ اجراءاتتحفظية مؤقتة 
للمحافظة على حقوقهما أمامحكةالموضوعلاشأن 
لها بقرارات اللجنة بل تنصب كلها على منعاعتداء 
حال حصا من المدعى عليبما الأول والثانى,القوة 
إذ لاشأن بطلب إيقاف المباتى الجديدة مع قرار 
اللجنة الخاص بالالغالرخصة المدعين أوالترخيص 
الججديد او وجود علاقة ييبنطلىإثا تالالةورد ‏ 
الحبازة وهذا القرار 70 

« ومن ححيث انه م تقرر ذلك وان اللجنة 

تتفق مع المدعين فىشروط الرخخصة المعطاة لما 

عل ميعاد معين للبناء وان الاخطار الذى ارسلته 
اليبمالايغيرمنسى كر هماالقانوالثايتمن الرخيص 
وان القرار الصادر من اللجنة بالغاء الترخيص 
لايعتير أمرا إداريا بل من أمور التعدى الداخل 
فى اختصاص لمحا كالعادية منعه وإيقافه . فيسكون 
الدفع بعدم الاختصاص عل غير ص واب ويتعينرفضه 

عن الم فع بعرم قبول الرعوى لرفمرها 

على غيرصفز 

د ومن حيث فضلا عن أنالمدعى عليدالثالك 
هو الرئيس الحقيق للجنة الجيانات باعتباردرئيسا 
للجبة المقامفيها اللجنة ويحق اختصاصبا فى ثخصه 
عملا بنص المادة ممرافعات فالظاهر من الوقائع 


القسم الناق 


ألسئة الحامسةعشرةٌ 
المتقدمة انهاختصم بصفته لاصدار أواعس ادارية 
لتمكين المدعى عليبما الأول والثانى بالقوة ومنع 
حيازة المدعين مع عخالفة ذلك للقانون وعلىذلك 
لايكون هذا الدفعغيرق وم وتطرحه الحكمةظب ربا 
عن اللو صو 2 

« ومن حيث أن طلبات المدعين الثلاثة على 
حق لتوافر الاستعجال فى الدعوى محاظة على 
حيازتهم الثابتةبأعتر اف امد عليهم لقطعتى الارض 
موضوع التزاع وحقبم فى الانتفاع بهماالواجب 
احترامه حتّى يقضى قضاء ال موضوع بمحوه أو 
اتتباؤهو انف استمرارالمدع عليبمااللأولواثاق 
فى ألبناء تعارض مع حقوق المدعين وخطر محقق 
ببا لامكن درأه بالالتجاءالىالقضاءالعادى(راجم 
فى ذلك دالوز براتيك عل القضاء المستعجل 
صحيقة ١15‏ نبذة ع وما بعدها ) 

د ومن حيث أن هذه الحكمة لاتحي رالتفاثاالى 
ماذهب اليه الحاضرعن المدعى عليه الا"خير من 
عدم اختماص القضاء المستعجل بطلبردالطيازة 
لدخوله فى وظيفة القاضى الجزثى بنص المادة >م 
م افعات ليقض فيه على وجه السرعةإذ المادة .م١‏ 
مرافعات لم تحدد الآمور المستعجلة الداخلة فى 
اختصاص هذه الحكمة وب ركتذلك لتهديرالحكمة 
تستنيطها من ظروف الدعوى وقرائن احوالها 
وطبيعة الحق المطالب سواء تعلق ذلك بدعوى 
استرداد حيازة أو غيره اذا ماحاطهاالخطرالحقق 
او الحتمل الحصول خصوصا وان السرعة 
6انمعاع» أل الزم القانون القاضى الجرثى بنظر 
دعاوى اليد مها تختلف عن الاستعجالععمعوءن 
الداخل فى وظيفة هذه الحكمة 

« ومن حيث أنه لكل ماتقدم بتعين اجابة 
المدعين لطلباتهما معإيقاف الفصلف المصاريف 
الآن حتى يقضى فى الموضوع من الحكة الختص 


العدد التأسع 


القسم التاق 


السنةالخامسةعشر َ حوة 


د ومن حيث أن طلب تنفيذ الحم بالنسخة 
الاأصلية عللىرصواب لوجود ضرورة ملجئة لهم 
تبين من ظروف الدعوى 

( قضية الادتاذ على افندى جيب واخرى ضد تهود بكخهمى 
وآخرينرقمغله سنة ووو رئاسةحضرةالقاضىممد علىراتب) 
ا 
عهة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الأمورالمستعجلة 
> مارس سنة مم١‏ 
١‏ - اختصاص للةاضى المستعجل . بطرد مستأجر . لاسارة 


استعمال الحل المؤجر ٠‏ عدمة 
ب« اختصاص القاضى المستعدل . باخلا, المين المؤجرة فى 
حالة استشدامها لفرض مخل بالأآداب ه أو ايداث 
تغير مادى ف المين .. أواحداثاتلافات جسيمةبما 
وخلانة , ثابت 3 
المادىء القانونية 
١‏ - ليس لقاضئ الامو المستعجلة أن يقضى 
بطرد المستاجر من العين المؤجرة عند إساءته 
لاستع الها أو استخدامها فى غير ما أعدت لها 
لتعلق ذلك يحق الفسخ الآم, المتروك لقاضى 
الموضوع وحدهيقدره حسبظروف الدعوى 
ويقضى فيه طبقًا لما يراه فيا 
" - يستثى من ذلك حالتان عحافظة عل 
الأداب العامة وحقوق السكان:٠والجيران‏ 
والمؤجر عل العان المؤجرةوضرورة صيائتها 
من العبث بهامادياً-الأولى_استخدام المستأجر 
الين المؤجرة لغرض مخل بالآدا بكاستم الها 
ف الدعارةأو ابحاد بعض النموة الخلعات 5 
ما ؤذى شرف الجيران ويؤثر على اعتبارمم 
-الثانية ‏ احداثه تغييراً ماديا العينالموٌجرة 
يؤر علىكيانها أو تعمده اجراء إتلافات بها 
تؤثر علمبقائها أوتعكيرهصفو باق المستأجرين 
بأفال مادية مستمرة تقلق من راحتيم 


كاستخدامهلبعض الآلات الموسيقية الميكانيكية 
ليل نهار أو تركه عمداً الماء يسيل من حنفية 
المتزل لمدةطويلةيئرض الاضرار بمباق العين 
المؤجرةفالقضا.اللمستعجل عندتوافر الاسستعجال 
أنيقضى بطرد المستأجر منالمين المؤجرةى 
هده الحو ال 

اموي 

د من حيث انالمدعيين يصفهم يبنو نطاب 
الاخلاء عل سببين_الاول - حصو ل الفسخ بقوة 
التعاقدويدو نحكقضائلتأجير المدعىعايهالاول 
الشقة محل الاتجارمنالباطن_الثانى_اساءة استعمال 
المدعى عليه العين المؤجرة واستخدامها للدمارة 
ولغرض مخل بالآداب العامة وحسن الا خلاق. 

« ومن حيشانه فيا مختص بالسبب الا"ول 
فظاهر من مطالعة البندين الثالك والثامن عشر 
من عقد الايجار العرفى الرقم 77 سبتمير سنة 
8 المو قم عليه بأمضاءالمدعىعليه أنالمدعيين 
حظروا عليه التأجير من الباطن وانه اذا خالف 
ذلك ليم اعبار العقد مفسوعا هجرد حصول 
الخالفة يدون حاجة الى تلبيه أو تكليف بالوفاء 
واستلام العن بقرار من هذه الحكمة . 

د ومنحيث أنه ظاهر من التظبير الخاصل 
على الخطاب الموصى عليه الذى أرسله المدعى الى 
المدعى عليدان الا*خير أجرالثشقةمن باطنهالىصاير على 
وهذا أقر بذلك ورفض استلامالخطابوعلى ذلك 
فقدوقع الفس لذ االسببويكونهذاالسببقويم . 

د ومن حيث انه بالنسبة للسبب الثانىقاوانه 
ليس لهذه الحكمة أن تقضى يطرد المستأجر من 
العين المؤجرة عنداساءته لاستع الا اواستخدامبا 
فى غير ماأعدت لما لتعاق ذلك بح الفسنالا”مر 
المثروك لقاض الموذوع يقدره حسب ظروف 
الدعرى ويقضى فبه طبقا لما يراه فيها - الا انه؛ 

0 1 


إذم؟ اده التاسع 


يستئى من ذلك حالتان محافظة عل الاداب العامة 
وحقوق السكان والجيران وحقوق المؤجر على 
العين المؤجرةوضرورة صيا تتبامنالعبث يباماديا- 
الأول استخدامالمستأجر العينالمؤجرةلغرض 
عذل بالآداب كاستعالها فى الدعارة أو ايحادبعض 
النسوة الليعات بها مما يؤذى شرف الجيران 
ويؤش على اعتبا رهم ويجعل استمراره فى السكبى 

جليةلادار ومصدرا للتاثير عل”معتب الا“دية 
ومكاتهم فى الحيئة الاجتماعية ‏ الثانية ‏ احداثه 
تغييرا ماديا فى العين المؤجرة يؤثر على كيانبا او 
تعمده اجراء اتلافات بها تؤث رع بقائها اوتعكيره 
صفو باق المستأجرين بأفعال مادية مستمرة تقلق 


من راحتهمكاستخدامه لبعض الآلات الموسيقية | 
الميكاتيكية ليل نهار اوتزكه عمدا الماءيسيل م | 
حنفية فى المأزل لمدة طويلة برض الاضراريمبانى | 


العين المؤجثرة أو تغبيره فى المبانى المذكورة مما 
يؤئر عل غرضها الا'صلى . فللقضاء المستجء ل عند 
توافر الاستعجال ان يقضى بطرد المستأجر من 
العين المؤجرة او طرد النسوة الخليعات اللانى 
جزء ناتى على القضاء المستعجل ححيقة 71 نبذة 
4١‏ وما بعدها ودالوز العملى علىقاضى الا مور 
المستعجلة صحفة م«.7 نبذة >م وما بعدها) . 

عزمعمع اناعم 11616:65 065 ععداز عا 

عمتققوء10 1ل مواعلسيعة "1 عتعسمملعه 


دعل 16 ![أسوصدع 19 عأطمم ‏ أتو 


-كهعاتمقد دعل عدم ععتأوادء10 وعناسسد ١‏ 


اوه[ 76دم نان وعكتاعت[تاتصتط كمملغج 
9معء وعطمدعومدمطم ع0 ممتتهلادج 
وكلأكهمقتل هنا رأتان 0 زمعنانلأصدعغط 
ناتاه أمعستسهاكممه. تامععمتقه 2 
أعصاطً10 دنا كأمطط 5متاعزون[م غمهقأءمعم 
مجمرع توية صدخكل مسدومعة تلج 6عدام جوع :0 


« ومنحيث أن الظاهرمن الشبادة الرقيمة. ١‏ 


قراير سنة ه4١‏ الموقع عليها من جميع سكان 
المتزل الموجودين فى العين المؤجرةان المدع عليه 


القسم العاف * 


السنة الخامسة عشرة 


استخدمها للدعارة السرية وحضرفيها!انسوةلعمل 
الفحشاء والمنكر مما أثر عل سمعة المنزل الأادية 
وتهديدثم بتركه أن استمر على طغيانه وعلى ذلك 
« ومن حيث| نهم ّىتقررذلك,وانالاستعجال 
متوافر فى الدعوى عافظة علسععة المتزل الا دبية 
وحفظا الحقوق المدعمين من الضياع اذا ما اخلى 
باق المستأجرين امازل المذكور تكون طليات 
المدعين بصفتهم على صواب ويتعين القضاء 
بأ مع النغاد عملا نص المادة م.وم مرافعات . 
(قضية مد بك على دلاور وآخرين وحضى عنبم الاستاذ 
أحمد عبد اليد الجرهرى ند صبرى أفتدى سلامة رقم راان 
سنة 1 رئاسة حضرة القاضى مد على راتب ) 
11 2 
محكنة مصر الكلة الأهلية 
قاضى الآأمور المستعجلة 
5 أبريل سنة ه9١‏ 
١‏ اختصاص قاضى المواد المستعجلة , فى طلب الغا 
حجوزات ياطلة متوقعة نحت يد القيد ٠‏ جامز . 
به اختصاص الفاضى المستعجل . فى الامواد المستجلة وق 
الاشكالات . الفارق بينبما ٠.‏ نحث الموضوع فى 
الحالة الثانية , 
عد حجر نحت بد القير أتحفظيا + 
الابتداية النير نبائية . 
ع - أحكام النقض والابرام . بالغل الا“حكامالمطمون فيها. 
أو اعاتها للفصل فيا مجددا . تأثيرها عليها . الغا, 
آثارها جيعها . ما عدا الحم الاتدالى . 
ه - حك تقض * بالغا, حم منتأقف ٠.‏ واعادة القضية 
لقصل فيا مجدداً . غير مؤثر على الحم الابتداقى . 


جوازه 5 الاأحكام 


٠‏ + - اختصاص القاضى المستيجل . بالغا, حجن حفظى . بئأء 


الممادىء العانونية 

١‏ - يختص قاضى الآامور ا مستعجلة فى 
أحوالالاستعجالف الح بعدم تأئيراالمجوز 
المتوقمة تحت يد الغير بلا سند أو إذن من, 


العدد التاسع القسم الثأق ٠‏ السنةالخاسةعشرة 86ه» 
القضاء عند ازوم ذلك أو فىحالة عدم ذكر | تحفظياً ولا حاجة مطلقا مع وجودها لاخذ 
السند أو الآذن فى إعلان الحجر أو عدم | اذن من القاضى بتوقيع الحجز اللبم الا أن 


اخطار الحجوز عليه باعلان الحجزر إن كان 
تافيذيا أوطلب تثبيته إنكانتحفظيافى ظرف 
ثمانية أيام من تاريخ حصوله أو توقيعه على 
مبالغ لايحوز الحجر عليها لانها تعتير فىهذه 


الحالة باطلة بطلانا جوهريا لا كسب حقاء 


للحاجز يتأثر فى حالقرفعه بل تؤدى الىعقبة 
مادية صرفة يمكن إزالتها . وللسحكمةالمذكورة 
عند الفصل فى مثل هذه الدعوى الحق فى 
حث السند الذى يرتكن اليه طالب الحجز 
ومعرفة ماهيته وكهه القانوق وميلغ صحته 
وعدمه معر فةمااذا كان مكن اعتيارهسنداخول 
الحجر بلا إذن أم لا ” 

٠‏ تختلف وظفة احكة المستعجلة عند 
ار الأمورالمستعجلةعموما والمنصوض عنبا 
فى الفقرة الثانية من المادة م؟ مرافعات ومن 
بينها دعاوى عدم تأير الحجوز لا للسدين 
لدى الغير عنها عند القضاء فى اشكالات 
التنفيذ المنصوص عنها فى الفقرة الأول وفى 
المادة هخم مرافعات إذ تنحصر فى الحالة 
الأولى فى دائرة ضيقة لانتعدى اللاوجه 


الشكلية والأركان الأساسية وتمتد فى الثانية | 


إلى حث الحقو قالموضوعيةو خصمستئندات 
الطرفينوتحقيق دفاعبما للوصولإىأرجحية 
أى الطلبين ‏ إيقاف التنفيذ أو استمراره 
م ولو أن الاحكام الابتدائية غير قابلة 
التنفيذ لايمكن الحجز بها تنفيذيا لما للددين 


يكو نالدين الثابت بمقتضاها غيرمعلومالمقدار 
- ان أحكام حكة النقض والايرام 
الصادرة بنقض الأاحكام المطعون فهاوالغائها 
أو اعادتها للفصل فيا مجددا تؤثر فقط على 
الأحكام محل الطعنوالاجراءات والاحكام 
التى لبها والمتوقفة علها فتلغيها وتعيد الحالة 
الى ماكانت عليه قبل صدورها وينشأ عن 
ذلك أن الاختصاصات والقيود والتسجيلات 
والحقوق المترئية عليبا والاحكام الى تصدر 
تنفيذاً لها وإجراءات المرافعات الى تتخذ 
بسبهاتضح جميعها كأ نها لم 7 تكن أما اللا حكام 
الابتدائية ولو أكدتها الاحكام المستأنفة 
الملخاة للأسبامبا فلا تؤثر عليبا أحكام التقض 
بق سليمة 5 - ولو نغدت الهبا 

ف 0 
ه-ان 05 التقض القاضى بالغاء حك 
مستأتف وإعادة القضية للحكم فيها مجددا من 
دائرة أخغخرى لانعدام الدليل القانوتى 
والموضوعى فيه لايؤثر على الح الابتداتى 
بالر غم من صدوره واعتياره منتجا لأثار 
قانونية مرتة الحقوق مكتسبة حتى ولو مس 
85 النتقض الحم الابتدائى من ضمن أسبأية 
+ لايختص قاضى الأأمور المستعجلة فى 
الك برفع حجز لما للمدين إدى الغير توقم 
بناء على حك ابتدائى قائم لآن الفصل فىهذا 
عتد إلى القضاء فى الموضصوع وللقاضى 
المذكور أن يعَضى يرفض الدعوى لعدم 


لدي الغير انما يصمم اعتبارها مبنداً للحجزيها | اخنتصاصه من نفسه لمساس ذلك بالنظام العام 


4 العدد التاسع القمم الثاى السنة الخامسة عشرذ 
7 على الممكين الابتدائى والاستئتاف وعلى تقرير 
كن سهان ولام الع سنا الخبير ومحاضر أعماله نقضت الحبك المطعون فيه 

لد 5 00 امد باعتباره خاليا منالاسباب الموضوعية والقانونية 
كب الارك م رفستتعرى لا 0 | لحن اين واي رمه ون حت بره ل ماع 
ووذارة الأوقاف أمام محكمة مصر الكلية تقيد 5 0 ع 1 00 1000 
بنمرقم>؟ سنة 148 طلبتفيها الحم الراميق ا 0 2 
تناف للقضاء فيها ثانية مندائرة أخرىفرفع 

مواجبة الوزارةبأنيقدملحاحسابا عا كانيستحق» | المدي القضية الحالة وقل الفصل فالاستكناق 


مورثها فى متتجمد الريع عنالاعيان الموقوفة من 
أول سنة 141 لغاية سئة ١489‏ وعن نصيبهق 
الأطيان المتروكة تركة عزالمدة من سنة؟1 و١‏ 
لغاية سنة ١48‏ الزراعية مشفوعا بالمستندات 
المؤيدة ذلك . وبتارخ * ابريل سنة .9و١‏ 
قضت المحكة برفض الدعوى فما يتعلق بطلب 
الحساب عن الاطان الموروثة وبالزامه بتقدسم 
الحساب عن الاطيان الموقوفة . ثم عينت خبيرا 
حساييايحلسة ,م سبتميرسنة؛؟؟١‏ لفح ص الحساب 
وبعد أن بأشر مأموررته وقدم تقريره إعتمدته 
المحكمةعن مبلغ ١07‏ بجنيبا وقضح به وبمصاريقه 
الناسة على المدعى بح مؤرخ و١‏ مارو سنة 
997 . استأتف الا خيرهذا الك و طعنع ل تقرير 
الخير بأنه لإيعاين بنفسه الا "طيانحل الريعواعتمد 
على أقوال خولى بخصوص تقرير فتاتها فى المدد 
الختلفة جحجرت المدى عليبا الا ولىتحفظياتحت 
بد الثانية ( وزارة الاأوقاف ) على استحقاق 
المدعى ففوقف أحمد محمد صادق ورفعت دعوى 
نثبيت الحجزف الميعادالقانونى فأوقفت حت يفصل 
فى الاستناف الذى أكد الحم الابتدائى حم 
رقم ه؟الناير سنة 94( فطعن المدعى على هذأ 
الحم أمام حك ةالتقض والابرام وبنى طعنه على 
أنه بنى على اجراء باطل لاعتماده ع ىتقرير الخبير 
التى لم يباشر المأمو رية طبقا للقانون ولم يعابن 
الاأطيان الموقوفة بنفمبه لتقدير الريع ومحمكة 
النققض بعدأناستوعبت ظروف الدعوىو اطلعت 


طن فيا الله يدن عنمهة رن الجر 
التحفظى المتوقع بتأريخ ١١‏ سبتمير سنة 9مو| 
تحتيد مدع علا ثاية والمرفوح يشأتمدعوى 
أمام محكة مصر وموقوفةحتّى يفصل ف الاستتناف ' 
وذلك على اعتبارأنحم النتقض |متدضمن أسبا به 
إلى الحم الابتدائى وأبطله لانبيار تقرير الخبير 
الذىبى عليه وأضحى بذلك الدءنمتنازعاعلترتبه 
ف الذمة وغير محقق الوجود ومركز الطرفين 
القانوق كيدء رفع الدعوىالاتدائية من مستحق 
طالب ناظر بتقد م حساب غي رمعيزعن مدةتو ليه . 
د ومن حي ث|أزمدار البحث فالدعوى .دور 
حول الأمورالخسة الآأنة  .‏ الآول الشروط 


فى الحم يعدم تأثير حجوز ما للمدين لدىالغير ‏ 
عدم المساس بالموضوع ومعناه ‏ الثاتى ‏ مدى 
ولايته فى الدعاوىالمستعجلة عموما وىاشكالات 
التتفيذ خصوصا والفرق ينما . - الثالك ‏ هل 
يشترط لصحة الحجوز التحفظة لا للبدين لدى 
الفيرالتى تحصل بأحكام غيرواجبةالنفاة استصدار 
أمر من القاضى أم لا الرابع ‏ الآثار 
القانونة المارتبة على احكام: ممكة النتقض 
والأبرام الخاصة بنقض الاحكام المطعون فيها 
والغاؤها أو اعادتها للفصل فيبا من دائرة 
أخرى وتأثير حم النقض على الحم الابتداق 
اجوز بمقتضاه تحت بد المدعى عليها الثانية . 
ب الخامس ‏ وظفةالقضاء المستعجل المستمدة 


من المادة ( م؟ ) مرافعات وهل بجوز الاتفاق 
على ما يخالفها . 

« ومنحيث انه عن الآمر الأول فنالميادىء 
المقررة علبا وقضاء أن حكمة الأمور المستعجلة فى 
أحوال الاستعجال الولاية فى الحم بعدم تأثير 
المجوز المتوقعةتحت يدالغير بلا سند أو إذن من 
القضاء عند اروم ذلك أو فى حالقعدم ذكر السند 
أو الآذن فىاعلانالحجز أو عدمإخطار الحجوز 
عليه بأعلان الحجز إن كان تنفيذيا أو طلبتلبيته 
إن كان تحفظيا فىظر ف ثم نيةأيام من تاريخ حصوله 
أو توقبعه على مبالغ لا يحوز الحجز ليها لآنها 
تعتر فىهذهاخالة بأطلةبطلانا جوهريا لاتكسب 
حتا للحاجز يتأثر فى حالةرفعه بل تؤدىالى عفبة 
مادية صرفة يمكن إزالتها وللبحكة المذكورة عند 
الفصلفمثل هذهالدعاوى الحق فىحث السندالنى 
7 كن اليهطالبالحجز ومعرفةماهيته وكنبهالقانوق 
ومبلغ صمته وعدمه لمعرفةماإذا كان يمكن اعتياره 
سندا مخول الحجز بلااذنمنالقاضى أ لا(إيراجع 
ححْ حكنة الاستئناف الختاطة الصادر فى فنراير 
سنة ٠ه ١‏ ومنشوربالجازيت المختلطة عدد يوليو 
سنة 1994 رقم 7386 ) . 

« ومن -حيث أن هذه الولاية تنعدم عنبا الى 
محكمة الموضوع اذاما توقعت الحجوز المذكورة 
صميحة شكلا و بنىطلب رفعباعلى نزاع فا موضوع 
متعلقا بقيام التعبداتأو اتقضائها لسبب من 
الأسباب المبينة بالمادة )١64(‏ مد أو بطلان 
الاأحكام الموجودة فعلا أوغير ذلك منالآوجه 
الموضوعية الى يئر الفصل فها على حق مقرر 
للحاجز ( يراجع فى ذلك حك عحكة الأستئناف 
الختلطة الصادر فى ١١‏ مارس سنةع ١91‏ جموعة 
سنة 9و !. صحيفة 41؟ ‏ وح آخر صادر من 
نفس الحكةق؛ مابو سنةه141 نفس امجموعة 
مبئة 180 صيفة 041 وكتاب الى هيف بك 


القسم الثانى 


السنة الخاسة عثرةٌ ‏ .44> 


طرق التتفيذ والتحفظ طيعة قدة صميفة ١ه"‏ 
وما بعدها وحم هذه الحكمة ومنشور بالجريدة 
القضاثة العددم و سنةسادسة الصادرق. «مارس 
سنة ه58١‏ ) . 

« ومن حيث ان وظيفة الحمكة المستعجلة 
تختلفعند نظر الأأمورالمستعجلةعموماوالمخنصوص 
عنبا فى الفقرة آثثانة من المادة 9 مافعات 
ومنيينبادعأوى عدم تأثير الحجوز لما للددينادى 
الغير عنبا عند القضاء فى إشكالات التنفيذ 
الخصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة 
المذكورة وف المادة (5يرم) مرافعات إذ تتحصر 
فى الحالة الأولى فى دائرة ضيقة لاتتعدى الآوجه 
الشكلية والآركان الآساسية وتمتد فى الثانية الى 
بحث الحقوق الموضوعيةو فص مستنداتالطرفين 
وتحقيق دفاعبما للوصول الىأرجحية أى الطليين 
ف | لايقافالتنفيذأواستمراره(يراجعفذاكمارتباك 
عيل القضاء المستعجل جزء ثالى صحيفة :414 وما 
بعدهانذة (.ه») وحكعكة الاستئثاف الختلطة 
م ديسميرسنة إمو | الللتان سنةرمو١ ‏ 9م195 
صحيفة ٠؛‏ وحم من هذهالحكة لم يتشربعد صادر 
فىه ايناير سنةهم؟١‏ فىالقضية م١‏ سنةه؟١)‏ 
ومن ثم فالقول بحق هذه المحكمة فحث الدفوع 
الموضوعية الصرفة أثناء نظر دعاوى عدم تأثير 
حجوز ماللمدينلدى الغيرقياسا علىواسعسلطانها 
عند الفصلفى الاشكالات المتعلقة بالتتفيذغير نوز قَ 
ولا تأخذ 4 ال حكمة . 

وومن حيث بالنسبة للآمر الثالك فلوان 
الاحكام الابتدائية الذير قابلة التتفيذ لاتمكنالمجر 
5 تنفيذيا 1 للبدين أدى الغير [تمايصم إعتيارها 
سندا للحجز بباتحفظياولاحاجةمطلقا مع وجودها 
لخد إذن من القاضى بنوقيع الحجر اللهم إلاأن 
يكون الدين الثابت بمقتضاها غير معلوم المقدار 


045 العدد التاسع 


كلحم على شخص بالمسؤولية وتعيين خمير لتقدير 
قمتبا وترفع بها دعوى بصحة الحجز كالمعتادأمام 
الحكمة الختصةالتى توقف حكبباريثما يصبح الحم 
نبائيا أو يقضى فى الطعن المرفوع عنه . 
« ومنحيث انه فيماختص ,الآمى الرابعفن 
الثابت أن احكامالتقض والابرام الصادرة بنقض 
الا حكام المطءون فيباوالغائها أو إعادتها للفصل 
فيها يجددا مندائرةأخرىتؤثرفقط على الا حكام 
محل الطعن والاجراءاتو الاحكامالئىتليهاوالمتوقفة 
عليها فتلغيها وتعيد الخالة الى ما كانت عليه قبل 
صدورهاو ينشأءن ذلك أن الاختصاصاتو القيود 
والتسجيلات والحقوق المرتية عليها والاحكام 
الى تصدوتتفيذ الها واجراءات المرافعات الى تتخذ 
بسبيها تضحى جميعما كأنها تكن وكذلك الحال فى 
المبالغ المدفوعة بناء عليها فتصيح واجبة الرد الى 
.من دفعها بدون ضرورةللحصول على حكم بذلك 
( يراجع ذلك تعليقاتدالوزوعل مواد د كريتو 
انشامحكة النقض والابرام فى فرئسا الصادر فى 
نوفير وأول ديسمير سئة. ول! صميفة 04م 
نبذة م0 وما بعدها) . 
«ومنحيثان الاحكام المذ كورةلاتمتدالى 
الاحكام الابتدائية حتى واو أيدتهبا الاحكام 
المستأنفة الملغاة لا"سبابها أوالىالاجراءا تالسابقة 
عليها المتعلقة بعريضة الدعوى وآثرها والاحكام 
القبيدية أو التحضيرية السابقةعليها بلتبقى جميعبا 
سليمة بالرغم منها وحافظة للحقوق المكتسبة 
الواردة بها حتىولونقضتها أحكام التقض ضمن 
أسبابها( يراجعق ذلك نفس المرجع نبذة 7م4١‏ 
صحيفة ؟815) 
أطاع 3ه أمسدوم ع1 ,اوعفممع و8 
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القسم الثابى 


6177م أتان ‏ ق5مع:2003 عللة معام لع 
12 ع0 ,5ع1عدم و5ع1 عتمم 
عع قاكما عمغلسة:م عل عسلمعممم 


ركع 1تاوع1 


عنتدآة مماأعمةائتل 06 هدم ح نم 11 
القتسة ؤذقق مح[ ناه عق ع1 عتامر 
عع معدم 065 كلامم وع1 6م200 


,865لا 
.اتتداعع مك 15م دعل عدم ُسمتمسعنعل 


و ومنحيث انه بناء على ذلك 4ك حكةالنقض 
القاضى بالغاء الحك المستأتف وإعادةالقضية 
فيبا مجددا من دائرة أخرىلا نعدامالدليلالقانوق 
والموضوعى فيه وانكان قد مس الك الابتداق 
عن بعد فى أسبابه إلا انه لم يؤثر عله قانونا بل 

لا يزال الحك المذ كور باقيا بالرغم من صدوره 
متنجا لآثارهالقانونيةومربالحقوقمكتسبةالمدعى 
علبها الأول بصفتيبا لا ىك ن التعرض لا 
أو الغائها . 

«ومنحيث أنالقول ببطلان الحم الابتدائى 
لبنيانه عن نفس السيب الذى ل تأخذ بعك ةالنقض 

وأعتيرته غير موجود وإعادة الخالة ابىما كانت 

عليه قبل صدور الح المذ كور وبعدرفعالدعوى 
حصلبا المطالبة حساب متنازع عليه و مالغ غير 
حفقة الوجود غيرسديد لخالفتهللسادىء القانونية 
المتقدمة والى لاتخول لحكة النقض ذاتها القضاء 
ذلك ومن باب أولى هذه المحكمة الى لايتعدى 
إختصاصبا الا"جراءات الوقتية المستعجلة . 

«ومنحيث انهم تقر ر ذلك وا نالحجر التحفظى 
المطلوب الغاءه قد توقع بناء على الحم المذكور 
وطبقا للأوضاع الشكلية الى يقول بها القانون 
يكونطاب رفعه التعرض لبطلان الم الابتدائى 
لابدخل فى ولاية هذه الحكنة القضاء شه لمساأسه 
بالموضوع أو أصل المق بل أنه فصل وقضاء 
فى بطلان وصمة حك لا تشمل وظيفة القضاء 


خلقنءع5 56 1[ نه [نأعء 06 


أله زعم عم عقسع عع عل ومتنج أ العالي الحم اف 


العدد التأسع 


القُسم أأثاى 


المنة الحاسةعفرة مكة 


د ومن حيث ولو ان المدعى عليها الآولى لم 
تحضر لتدفعالدعوىبثىء ما الا أنالفقهوالقضاء 
استقراعل أن اختصاص قاض الا“مور المستعجلة 
فى الفصل مؤقتا فى المنازعات والاشكالات الى أ 
تنشاً عن تنفيذ السنداتوالا حكامأواتخاذ مايلرم 
من التدابير المستعجلة فى الآمور التى مخنئى عليبا 
من فوات الوقت والاظام ولايحوز للبتداعين 
الاتضفاق على خلافه صراحة أو ضنا بعدم إثارة 
مسألة اختصاصه أثناء نظر الدعوى ويتحكيمه 
للفصل فى موضوع الدعوى كلية كانت أو جزئية 
أو فى المنازعاتالعادية الغير مستعجلة إذ مثلهذا 
الاتفاق باطلنخالفته ارمح التشريع والقانون 
والنظام العام المهمول بهأمام الحكنة وعمق القضا 
المسمتعجل لسبب ذلك أن بقضى بالرغم 0 
ومن تلقاء نفسه برفض الدعوى لعدم اختصاصه 
بالفصل فى نظر مل هذه الدعاوى اذا ماثيين له 
ذلك حتى ولولم يدفع به أحد الخصوم أمامه. 
) يراجع 5 محكمة مصرالاتدائة 0 
يناير سنة م49١‏ السنة الخامسة اماه رقم .. 
صصفة ع عم وآخر صادر من ا 


مارس سنة | امحاماهالسئةالعاشرة دم م 


ص" »١‏ ) 
ووحيث أنالقولنخلاف ذلك وإعتبارإختصاص| 


3 يك 3 
دان 

محكمةالرملالمر كزية 

8 مارس سنئة سمو ١‏ 
دعوى مدنية . رفم أثا, سير لدعوىالجنائية 3 عدم الفصل 

اقها هوا 5 غير مانع من الحم فيها 5 
الميدأ القانرق 

لا تنكون المحكية الجنائية مختصة بنظر 


قاضى اللأمور المستعجلة كالاختصاص اانوعى فى 
الحا ى الاهلية له مساس ققط بمصاط الخصومدون 
| النظام العامإنشاموا مسكوا يحقهم فيه وانرغبوا 

تناءوا عنه فلايمكن بحام أن تيرهمنثلقاء نفسبا 
مخالف للقانون وحكمة ا مشرع من وضع أصول 
القضاء المستعجل إذ درتب عل ذلك[إمكان فصل 
القضاء المستعجل عند سكوت التداعين فىحقوق 
الملكية مثلا أو الحقوق العينية الأخرى المتفرعة 
عنها أو فمسائل التعويضات أو فسالعقود لعدم 
الوفاء أو التأخير ففه أو يطلان التعبدات التدليس 
أو الاكراه أو الخطأ أو فى المنازعات الجدبة 
المتعلقة بالايجار أوفىتصحيح منطوقالاحكام أو 
صيخة النفاذ فيها أوفى تفسير المشارطات الغامضة 
وعلى العموم فى كل ماله مساس بأصل الحقوق 
المتتازع عليها وهوما لايمكن الأخذ به كلية . 

« ومن حيشانه والحالةكاتقدم وأن مبى رفع 
الحجز نزاع موضوعى صرف ولآان الاستعجال 
وحدهلابيررالاختصاص تكو نالدءرىعقى غير 
احق ويتعين رفضما 
«ومن حيث أزمن يقضى ضده يلتم بالمصاريف 

م مادة ١١‏ » مرافعات 

( قضية تمد اقدى احمد صادق وحضر عنه الاستاذ ودف 
. احد الجندى ضد الست عزيزة حسن مئاع عن نفسها ويصقتها 

وأخرى رقم ++ سنةه#؟ إرئاسةحضرةالقاضى عحهدعلراتب ) 
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11 هه 


الدعوى المدئية ال ىترفع لا فىالحالاتالاتمة: 
١(‏ ) بعد انتها: الدعوى العمومية بالصلح فى 
الخالفات ( + ) سقوط الدعوى العمومية 
بالتقادم (م) أو بعد سقوطبا بوفاة الهم 5( 
بعد الفصل ف الدعوى الجنائية بصدور الحم 
فها . وبناء عل ذلك فاذا رفعتالدعوى المدنية 


اك العدد التاسع 


ألقسم ألثاى 


السنة الخامسةٌ عفر 


أثناء سير الدعوى الجنائية واتصلت بولاية | بالحكم فان ذلك لايؤثر على سير الدعوى المدنية 


القاضى الجناتى و إما لميفصل فباسهوا وقت 
الحم فالدعوى فله الحق أن يفصل فها ولو 
أنها منفصلة عن الدعوى الجنائية . 
الكو 
د منحيث أنهبعدان أتهمت النياية العمومية 
كلا المسيو دانيال كوهين وعمودتمد زكر بااقدى 
بالمادة م . عقو بات لتسيهما فىإصابة احمد انور 
اباظه ما هو موضم بوصف التهمة ‏ ادعى المجنى 
عليه فى الجلسة تعويض مدق قبلهما قدره عشرة 
جنيبات - *مفى جلسةأخرى قصردعواه المدنيةعلى 
امتهم الأول وبتاريخ 118/19/84 أصدرت 
هذه الحكمة حكنها ف الدعوى الجا ئيةبتغ رم كل من 
المنهمينخمسين قرشا . وفاتها انتفصل ف الدعوى 
المدية سهوا ‏ فليا عرضت عليها الدعوى المدنية 
بعد ذلك وحدها لتفصلفيها دفعالحامى عنالمنهم 
الأول يعدم اختصاصبا ينظرها بعد أن فصات ىق 
الدعوى العمومية إذ يتحتم سير الدعويين معا 
1 عر الر فع القرعى 
' « هن ححيث أنه لانزاع فى أنالدعوىالمدنة 
الى تزفع أمام الحام الجنائية تكون تابعة للدعرى 
العمومية ولا وجود للا ولى الا بوجود الثانية - 
ولكن متى رفت الدعوى المدنية امام الحم 
الجنائية ,الطريقة المقررة لحافى قانون نحقيق 
الجنايات ‏ فلا مانع بعد من اندفاعها فى السير 
وحدها فى بعض الحالات ‏ ويجب عل القاضى 
الجناتى إذ ذاك ان يفصل فيبا ولو انهامنفصلةعن 
الدعوى الجنائية ‏ إذ التلازم. بين الدعويينالمدنية 
والجنائية لايشترط الاوقت رفعالدعوى لتتصل 
الدعوى المدنيةبولاءة القاضى الجنائى فاذاحدف 
يد ذلك ان سقطت الدعوى العمومية أو اثتبت 


التىتكون رفعت معبا بطريقة قانونية 

« ومن حيث أن ماتقدم يستنتج من نص 
المادتين 171 و 704 من قانون تحقيق الجنايات 
الأهمل ( وقد وردت أولاماق با بحام الجنتم 
والثانيقباب محا ع الجنابات )ف دأجازتالأولى 
للدعى المدنى ان يطعن بطريق الانتثئاف- 
وأجازت الثانية له ان يطعن بطريق النتقض فى 
الحم الذنى يصدر من الحكمةالجنائيةىدعواهالمدنية 
لتى يكون قد رضما تبعا للدعوى العمومية - حتى 
ولو دضيت النابة وامتهم بالمم فى الدعرى 
العمومية ول يستأتفاه او يرفعا عنه نقضا ‏ وفى 
هذه الخالة تنظر المحكمة الجنائية الدعوى المدنية 
منفصلة عن الدعوى العمومية ‏ ويلاحظ ان 
القانون رقم م سنة 0م40 ١‏ الخاص بانشاءمحكة 
لتقض لم يمس حك المادة »,م من قانون نمقي 
الجنايات فى هذه النقطة بل أضاف اليبا أحكاما 
فى أمور أخرى ( انظر جرامولان: شرح قانون 
تحقيق الجنايات المصرى الجزء الأول بند ١١‏ 
ص 4لا و ١٠م‏ طبعة 141٠١‏ فقدرأى هذا الرأى 
استنادا الى المادة “لا اجتايات) وذكر ف الصحيفة 
.م السطر مم١‏ مايأق : 
عأوغ2 12 عنن عممعمع ععتل عتمم 03 
مه دز و5ه1 علاأعدوة1 دؤءمد'ل 
غعمع 61م طلم عمتانانو غموثم كعلومةم 
أقع ع1لكواء مماعة'! بذ مصديان م زأمووعععج 
5 6ةتناع0 5ع]1 عنان 085 512166 ده 
عماقتة5 12 عل تأمعصسمم برد 6ؤذتدعن 
غ1 ع1اللاأء صملاع1'2 عنان ملقمتاطتئة نحل 


غناعم أء ععممعم عل هه عل زماأزسكوع 
كزوعع مع لقمتاطات ع1 عدم عغودز منغ 
تناع 0562م قامعسعمة ون 5و1 فب [هم 


'- ملقمعم ممتاعة"!1 غمعموتعاة تددن 


العدد التأسع القسم الثاى السنهُ الخاسةعفرة 4>ه 
و ومن حيشانه يو خذمن القاعدةالسالفة الذكر ! لاني الجتالى بنظر الدعوى المدنية قد انقطعت 
ان المحكةالجنائة تكون غير عختصة بنظر الدعوى أ 


المدنية الى ترفع لها فالحالات الآئية  ١-:‏ بعد 
انتباء الدعوى العمومية بالصلح فى المخالفات 
م بعد سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بم 
أو بعد سقوطبا بوفاة المتبم -4- أو بعد الفصل 
فى الدعوىالجنائيةيصدور الحكوفيها وذلك اؤوال 
ولابة القاضى الجنائى فى كل ماتقدم . 

« ومن -حيث أن القانون المصرى ( المادتان 
> لووم؟ من قانون تحقيق الجنابات ) أوسع 
فى هذه النقطةمن القاتونالفرنسى ( جراتمولان - 
المرجعالسابق تضن وبر ) ففىفرنسا بعك انأيدت 


ممكمة النقضالر أى المتقدم حكبها الصادرين ف 


11 مارسسنة 88م ١‏ و" أغسطس سنة 16/8‏ 
عادتفأ,دتالمذهب الاخير وهو عدم اختصاص 
الحكة الجنائية ينظر الدعوى المدنية اذا اتقصلت 
الأخيرة لأى سببما عن الدعوىالعمومية مجارية 
فى ذلك جارو ‏ الذى يستند محاى المتهم الأول 
الى رأه - أنظ ركتابالمبادىالأأساسيةالتحقيقات 
والاجراءات الجنائية لعل وى العرانى بك الجزء 
الأو لالطبعةالآاول صفحةو و١‏ قد ذ كرالمولف 
انه يستصوب الرأى الذى ذهينا اليه 

د ومن حيث أن ماسبق طرحه أمام اجام 
المصرية بخص وص هذه النقطةالقانونية حالتان -١-‏ 
ففى الخالة الآ ولىرفعت الدعو ى المدنية امام انحا كم 
الجنائية تبعا للدعوى العمومية وفى أول جلسة لم 
يحضر المتبم ولا المدعى المدتى شك الحكنة 
براءة المتهم وبشطب الدعوى المدنية ثم انفضت 
الجلسة ‏ بعد ذلك جدد المدعى المدلىدعواه المدنية 
وتحدد لنظرها جلسة أخرى ف كدت محكمة النتقض 
والابرام بتاريخ 0 يوليو سنة .م41١(‏ المجموعة 
الرسمية السنة العشرون ص )١٠"‏ بعدم اختصاص 
احكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية لآن ولاية 


إذ تجديد الدعوىالمدنيةانهوالا رفع لأ منجديد . 
ولا يكون الا باعلان جديد ورسوم جديدة - 
| وظأهر ان هذا لايتعارض مع القاعدة الى ذهينا 
آلييا ‏ ؟ ‏ الخحالة الثانية ‏ مثل اخالة السابقة إلا 
أن المدى المدنى قد حضر قبل اتفضاض الجلسة 
والمحكة الجنائية تطيقا للبادة ‏ .؟١‏ - مرافعات 
أعادت القضية المدنيةللرولوقدكان مدار الخلاق 
فى هل تختص الحكة الجنائية بنظر الدعوىالمدنية 


رغمانتهاء الدعوى العمومة بالحم أم هن غير 


مختصة - وقد أخذت ممحكمة المنصورة الابتدائية 
الأملية حكها الصادر فى11 ديسمير سنة ١و١‏ 
امحاماة السنة الثانية رقمو وص + بالرأى الآول 
القاضى بالاختصاص وكذا محكةالزقازيق الآهلة 
الحاماة السنة السادسة رقم لالأا ص .١٠١‏ 
وأخذت بالرأى الثانى حكمة كفرالدوار الجرئية 
الآهلية تحكمها الصادر فى/ا؟ يتأر سئة 0و١‏ 
الحاماة السئة الثالثة رقم ووم فقد اعتيرث 
محكمة الجنائية غير مختصة وهىلم تلتفت الى نص 
المادتين ١4‏ و4؟؟ من قانون تحقيق الجنايات 
اللتين يستفاد الاختصاص منهماما تقدم 

« ومن حيث أنه يتضح من كل ماتقدمان الدفع ١‏ 
فى غير له فيتعدن الك بر فضه وباختصاص المكة 

بنظر الدعوى 
( قضية النيابة ضد المميو دايال كوفين وآخر رقم 
سنة لاوا - رئاسة حضرة القاضى احمد الجارم وحضور 

حضرة أحمد افندى عبد الرحمن وكيل النيابة ) 

انان 
حكة الصف الجزئية 

9 فبراير سنة 6مو١‏ 
دعوى صمة التماقد . لاتتتاول غير حالة العقد وقت نحريره .' 
مايطرأ عليه يمد تحزيره . لا دخل له فى الدعوى 

رحسم) 


++ العدد التاسع 


الميدأ القانوق 

طلب الحم 
الرهن لاتنتاول غير حالة العقد وق تتحريره 
من حيث صحته وأهلية طرفيه وقانوية 
موضوعه _أما مايطرأ عل العقد بعد تحريره 
من حالات السداد والاستهلاك فسألة 
موضوعها دعوى أخرى كدعوى الدائن 
بطلب دينه أو دعوى المدين ببراءة ذمته من 


بصحة التعاقد الخاصة بعقود 


الدين أو جزء مله ٠‏ 
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د من حيث أن المدعى طلب الحم بصحة 
التعاقد عن عقد الرهنالمؤرخ77 نوفيرسنة مبابه 
وتسجيله تسجيلاكليا ونقل تكليف»١‏ قيراطا 
الموضحة الحدود والمعالم بعقد الرهن المتسوخ 
صبورته بعريضة الدعوى وأعلن المدعىعليه هذه 
الطلبات بتار . ١‏ دسميرسنة مم١‏ وطلبالزامه 
بالمصاريف واتعاب الحاماه وثمول الحم بالتقاذ 


«ومن حيث أن التسجي ل عملا يحريه صاحب 


المصلحة فيه بعد أن يأخذ العقد الصفة اللازمة 
النسجيل ان نقل التكليف نتيجة من تتاتح النسجيل 
ولذلك لاترىالحكةموجبا لابحث فىهذنالطلبين 
والاقتصار على بحث صمة التعاقد الموصل لما مع 
التصرع له بالنسجيل 

ورض عي ان النقد الطارت| 1ه مسة 
التعاقد عنه رريين المدعى كطرفى أول راهن 


والمدعىعليهكطر ف ثانمستبن بتاريخ,«نوفيرسنة | * 


هو عنرهن؛ ١‏ قيراطا مقابل مبلغ تسعين جنيها 
ديناتحملبه الطرف الثانى وتعبد بسدادهبالكيفية 
البينةبالمقد وموقع عل المقد مختمى الدائن المرتهن 
والمدين الراهمرر وبشبادة عوبس حسن فرج 
ود مومى | 0 

« ومن حيث ان المدعى عليه أقربتوقيعه على 


القسم التألى 


السئة الخامسة عشرة 


العقد وبصحة صدوره منه إلا أنه طلبان محرى 
الحساب عنه لآنه فى عرفه قد اهلك مبلغ كبير 
م نالدين من سنة ه48١‏ للآن وأنالباق منالدبن 
هوم بلغ . «١‏ ملماو؟؛ جنيهافقط لآنالعينالمرهونة ' 
تحت بد الدائن المرتهن 

وومن حث أن البحفق ص ةالتعاقدعن عقّد 
الرهن لا تناو لغير-الةالعقدوقت التعاقدمن حيث 
صمته وصدوره منطرفينقادرين عبىالتعاقد وعن 


| موضوعجائر قانونا أما مابطر أعل التعاقديعدذلك 


من سداد الدين أ واستهلاكجا نب منه فس اًلةموضوعبا 
دعوى أخرىخلاف دعوى صمة التعاقد كدعوى 
براءة الذمة من المدين الذىاستبلك دينهأ وكطلب 
الحساب فى دعوى الدن التى. يرفعها الدائنالراهن 
د ومن حيث أنه يقبين من ذلك أنه لايوجد 
ف الدعوى مامنع م نالهك للمدعىيصحةالتعاقدعن 
عقد الرهن الصادر من المدعى عليهله برهن 4 إقيراطا 
مبينة الحدود والمواقع بالعقد وبعريضة الدعوى 
مقايل مبلغ تسعين جنيها مصريا بتاريخ "م توفير 
سنة ه596١‏ 
(قضية أبراهيم عكاشه ابراهيم ضد عواد حسن بكر رقم 714 
سنة بو رئئاسة حضرة القاضى مود علام ) 
لفان 
محكمة مأمورية امحمودية القضائية 
١‏ ديسمير سنة .موا 
أثيات مة التعاقد ٠‏ مع إطلان العقد . عدم جوازه . 
المبدأ القانوق 
لايصمالحك باثبات صمة التعاقد اؤاشاب 
هذا التعاقد بطلان بمس النظام العام كان 
كان العقد موصوفا بأنه عقدبيع وفاق وثيت 
أنه رهن باطل ليقاء العين المرهونة فى حيازة 
الراهمن 3 البائع وورثته من بعده ٠‏ ووز 
أن نحم المحكة بهذا البطلان من ثلقاء نفسها 


العدد التاسع القسم الثلنى السنة الخامسة عشرة ‏ >بب 
79 | الأهلى الصادر ب#االقانونرقم وغ سنة م وتنص 
وحيث انه فم|يتصلبالموضوع فانامعارض علىانه و اذا كا نالشرط الوفائى مقصودا بهاخفاء 


ضده الآول رفعالدعوىقبل المعارضتين وثالث 
هو أحدهماحامد مدسعدخيمر يطلب قبا القضاء 
لدباثنات التعاقد الماصل يينهوبان مورت المدعى 
عليهمالمرحوم خمدسعد عخيمر بتاريخ7؟ ١‏ كتوبر 
سنة س9 وهذاالتعاقدهوعقدبيع وفافىموقععايه 
بامضاءالبائع وحمدسعدخيمر »الذى باع مقتضاه 
إلى المحارض ضده حمد سعد الشناوى منؤزلا مبنا 
بالطوب الاحمر ومساحتهم١‏ مثرا مريعا مبينة 
حدوده بالعقد المذ كو ريمن قدره >#جنييها مصريا 
قبضها البئع من المشترىوتعبد بالتوقيع علىالعقد 
النباى وقت الطلبويقسلمالمزل المباع وقدقضىله 
غبايا بطلياته عداالتفاذ 
«وحيث|ن المعارضتين تقر ران بلسانحاميبا 
فى المرافعة الشفبيةوفالمذكرةالمؤرخه بم دسمير 
سنة .مو ,أن العقدالمشار اليهباطل لا أث له ل نهيستر 
رهن بدليل بقاءالمازلتحت يدالبائع واذنفلا يكون 
لدأىأثر طبقالئ صالمادة ومم من القانون المدنى 
«وحيشازالمعارض ضدهالآول يقرربلسان 
اميه ف المرافعةوفىمذكرته المؤرخه ف6م/ / 
4 أن دعوى إثبات التعاقد لايتناول البحث 
فباماهيةالعقدوآثإرهالقانونيةوفقط تكو نمأ مورية 
المحمكمةقاصرة عل التحقق من ةالتوقيعات لامكان 
لسجيل العقد كم يقرر أن إرجاء تسلم المنزلالمبيع 
مؤقتالحين تحرير العقدالنهائى لايترتب عليهبطلان 
العقد 
«دوحيث لانزاعبين الاخصام فأن المنرلبق 
' فحيازة البائعووورثتهمن بعده من ناريخ التعاقد 
المهذه اللحظة و لممخر ج من بدهما ألىيد المعارض 
ضذه 


د وحسثأن المادة وسم من القانون المدلى 


رهن عقارى فان العقد يعتير باطلا لاأثرله سواء 
يصفته ببعاأ ورهنا ويعتير العقد مقصودا بداشفاء 
رهن اذااشترط فيهردالثمن مع الفوائد اواذابقيت 
العين المبيعة فى حيازةالبائع بأى صفة منالصفات 
ا 

و وحيثانه مضى على تاريسم التعاقد إلى تاريخ ٠‏ 
رفع الدعوى فى 7 ينابر مسنة غ١‏ سئتان 
وثلاثة أشبر تقريبا ظلت فيا العين المبيعة فى 
حيازة البائع وورثته من بعده مع ان القن قد 
دفع اليه بنص العقد ولا معتى لارجاء التسلم مؤقنا 

كا يزعم المعارض ضده لين تح ري رالعقد النهاى بل 
ولماذا يتراخى التسلي الى وقت العقد النهافى ولا 
ينفذ حالاأى عقب التعاقد ؟ ان الدلائل كلباناطقة 
بان انام قد غض الطرف عنه لآنه غير مقصوذ 
بذاته من التعاقد فالعقد إذن بنص القابون باطل 
بطلا نامطلقا ولاأثرله سواء بصفته بيعا أورهناولا 
يكون للمشترى ( المعارض ضدم) الاالمطالبةبالعن 
الذى أداه الى البائع ويفوائده اذا كان لما محل 

و وحيث|نالبطلان فى هذهالحالةيمس النظام 
العام لآن التعاقد ينطوى على ستر رهن يقترن فى 
الراجح بفوائد تكون غالبا ربو بة وعلى مخالفة 
القانون فما أمس به من اجراءات التنفيذ العقارى 
والبعالانفهذا الصدد تعلنهاحكة من تلقاء فسا 
ولو لهيثرهالخصم صاحب المصلحة فى ذلك لتعلقه 
بالنظام العام يا تقدم 

د وحيث أن القول من جانب المعارض 
ضده بقصر مأمورية امحكمة فى مثل هذه الدعوى 
على التحقق من صمة التوقبعات لآمكان التسجيل 
وعدم تناولها البحث فىماهيةالمقدوحته وبطلانه 

ا لامكن النسام نه فى حالة البطلان المطلق الذى 


لأا العدد التاسع 


مر جعدالمساس بالنظاع العام ولوان المحكة مشت 
. على هذه النظرية الخاطثة وقضت بصحة التوقيع 
وإثبات النعاقد رغم البطلانلساهمته الآاخرى 
فى المساس بالنظام العام الأامى الذى يتنزه عنه 
القضاء وماكان للقاضى ان يسير فى أثر الخصوم 
دون أنيتبين مقاصدم واغراضهم ومن غير ان 
يكش ف السييل الى يريدون أن ينتبى بهم المطاف 
فيها على أنهيمكن القول بالا فائدة للعارض ضده 
٠‏ الآول من دعواه ولا مصلحة لدفيها لآن الحم له 
باثبات التعاقد لابمحو مايشوب تعاقده هذا من 
بطلان نتصل بكيأ نهو.هدمه ف أعاند حيث لا تقوم 
له من بعده قكمة ومتّى اتضح ذلك فلامحكة ان 
ترفض دعواه أو ان تقضى إعدم قبوهها لأتفاء 
المصلحة فيبا 
| « وحيث انهلما تقدم فان الحم المعار ض فيه 
و فقفم|قضىٍ بدو ريصب الحقيقة و ينبغى اذنالعَاوٌه 
والزام المعارض ضدهبالمصار , 3 الخسرانه دعواه 
( قضية ممارضة قاطمة عفدم عد يمر وأ خرىضد مهد .عد الشناوى 
وآخر رقم م#وسنةع ١9#‏ - رئاسةحضيرةالقاضحافظ خليفه) 


لجالا 
محكة شبين الكوم الجرئية 
5 ينابر سنة .مم١‏ 
١-حوالة.‏ حوالة دون عنة ٠.‏ شروط ذلك , بالنسة 
للغير . من هر الغير ؟ 
؟ ‏ دائن . دعوى ياسم الدائن ٠‏ شروط رفعبا ٠‏ دعرى غير 
هاشرة ‏ 
المبادى. القانونية 


١‏ - منالمقرر أن ملكية الديونوالحقوق 
العينية لاتنتقل إلاإذا رضى المدينيذاك كتابة 
وأنه لايصم الاحتجاج ب لبيع على غير المتعاقدين 
إلا إذا كان تاريخ الورقة المششتملة على رضا 
المدين نه ثابتأ بوجه رمعى ( مادة وعم مدى) 
كا أنالمادة ٠٠‏ منالقانونرقمم لسنة سو 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عششيرة 


تنص عبلى أنه لايصح القسك فى وجه الغير 
بتحويل دبن مضمون.رهنعقارى أو بامتياز 
عقارى ولا القسك بالحق الناثنىء من حاول 
شخص عل الدائن ىهذهالحقو قحم القانون 
أو بالاتفاق ولا السك بالتنازل عن تر تيب 
الرهن العقارى إلا إذا حصل التأشير يذلك 
على هامش التسجيل الأصل , 
والمقصود بالغير ىهذا الشأن ثم جميع من 
تكون لهم مصلحة فى الطعن فى الحوالة وثم 
(أولا) المدين امحالعليه (ثانيا جميعمن يتلقون 
من المحيل حقوقا عبل الدين المحال به بطريق 
الشراءأوالارتهان .(ثالنا)دائنوا ميل العاديون 
لآن الدين المحال به جزء من الضمان العام. 
إذا جاز للدائن استعال حقوق مدينه 
وأن يقم باسمهالدعاوى الى تنشأعنمشارطاته 
5 عن أى نوع من أنوا اع التعبدات وذلك 


: بطر يق الدفعممتامءمء» عووعند تقصير المدين 


أو إهاله إلا أنه يشترط اذلك أنيكونالحق. 
غير متصل بشخص الدين وأنلايكون بحرد 
رخصة 6[دمووخولا القانون لصاح ب الحق 
فبهأ دون سواه . 

7 

د من حيث أن حاصل دعوى المدعى 5 
بينها فى عريضة دعواه المعلنة بتاريخ ١8‏ ابريل 
سنة ع9 ١‏ أنه لمددونية المدعى علبهما الرابع 
والخامس إلى المدعى عليهم الآولوالثانية واثثالة 
فى مبالغ بموجب أحكام قضائية . قد أوقع 
الدائتون المذ كورون الحجز الانفيذى تحت بد 
المدعى علييم السادس والسابع والثامن والتاسع 
على اعتيار أن المدعى عليهم الأربعة المذكورين 


مدينون لد يفيهما فىمبالغ رهن قيمتها 5+٠‏ جنيها 
مصريا آلت الى مديشيهما ميراثا عن الست رفقه 
قرناقوس حالة أنه أى المدعى هو وحده صاحب 
ملت الزعن امار اليينا وذلك موجب:التازل 
الصادر له من الدائنة المرتبنة الأصلية بتاريخ ١6‏ 
مايوسنة1 م4 وثابت التارمؤق” بونيهسنة71؟١‏ 
تحت نمرة ١‏ ولذلك يكون الحجز قد وقع 
باطلا ولذلك يطلب الغاؤه 

د ومنحيشانه ليس ثم تزاعق أنالمرحومة 
السيدة رفقهقرياقوس كانت تداءن الأريعةالمدعى 
عليهم الاخيرين بدين بلغت قيمته مائتين وستين 
جنيبا ما يشبد بذلك عقدا الرهنالجمازى المؤرخ 
أولها فى. «مارس سنة هم ١‏ والثاى١مابو‏ سئة 
0 والبالخةقيمةاولحامائة وعش رين جتبهاوالثانى 
مائة واربعين جتيها وكان هذا نالعقدان غيرقابلين 
التحويل إلا انه بتاريخ > فبراير سنة .9 قبل 
المدينون فىهذهالمقود ان تحول الدائئة هذا الدين 
أن لشماء وقد أقرت الدائئة بتاريخ م يوليه سنة 
مب انها تسلمت من ولدهاالمدعى قيمةالدينالثابت 
يعقدى الرهن وقدره ماثتين ومنتينجنيبا وإحالته 
هذا الدين ليطالب به المدينين المذ كورين 

« ومن حيث انه ليس ثم شك فى أن هذا 
التحويل ينقل ملكية الدين الى المدعى ويجمله 
صاحي الحق فى اقتضائه من المدينين 

« ومن -حيث أن الدائنينالحاجزينقد وجبوا 
اليذلك التحويل جملة مطاعن عحصلبا -أولا ‏ ان 
التحويل الصادر للمدعى غير صحيم من الوجبة 
القانونية بالنسبةلغيرالمتعاقدين وذلك لعدمالتأشر 
حصوله على هامش قسجيل الحق العيى الضامن 
الحوالة ( م١‏ مرك القانون رقم ١8‏ لسنة 
مور )- ثانيا ‏ أن الدائنين الحاجزين لحم 
الحق فى استعال حقوق مدينها فى كون المحوالة 
تدصدرت ق عرض اموت ثالت انهذءالموالة 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة ‏ 48> 
صورءة قصدءه حرمان الدائنين من الاستحصال 
على حقوقهالقضى بها 

«ومن حصث أن المحكة ترىافر اد حثخاص 
لكل من هذه الطعون لثتبين إلى أى حد تنفق مع 
القانون القائم وما أجعت عليه كلبة الفقباء 

« ومن حيث أنه بالنسبة لاوجه الأول من 
الطعن ذان المادة وع” من القابون المدى قررت 
بأنهلاتنتقل ملكية الديونوالحقوقالمبعةولايعتير 
ببعبا صميحا إلاإذارضى المدين يذلك بموج بكتاية 
وزيادة على ذلك لايصسالاحتجاج بالبيع عللىغير 
المتعاقدين | لاإذا كانتارعزالورقة المشتملةعلمرضا 
المدينبه ثابتا و جه ربعىو لاسوغذلكالاحتجاج 
إلا التارعخ المذكور وقضتالمادة1١‏ منالقانون 
رق 1 اسنقموو» اعلىأنه لايصم السك فوجه 
الخير بتحويل دءن مضمون بره نعقارى أوبامتياز 
عقارى ولا السك باحق الناثىء من حلول شخص 
محل الدائن فيهذهالحقوق حك القانو نأو بالاتفاق 
ولا السك كذلك ,التتازل عن ترتيب الرهن 
العقارى إلا اذا حصل التأشير يذلك على مامش 
التسجيل الأصل 

«ومن حيث أنه يستفاد منتلك النموص أن 
المتعاقدن فى الحوالة هما الحيل وانحال له أما من 
عداهمافيعتدرون من غير المتعاقدين إذ لاشأن لمم 
فى تكوينالعقدوم يكونوا طرفا فيه ولقداتفقت 
كلءةالفقباءعلل أنغير المتعاقدينه م جميع من تكو نحم 
مصلحةف الطعن ف الحوالة وم_أولا _المديناحال 
عليه ثانيا جميع منيتلقوزمن لمحيل حقوقا على 
الدين انخال به وهؤلاء ثم من يسيع اليهم الحيل 
الدين السابق تحويله لغيرثم أو من رهن لهم اليل 
الدين امحال.ه كذلك ‏ ثانا دائتوالحيل العاديون 
لآن الدين محال بهجرء من الضمان العامالمعدلوفاء 
ديونهم (راجع جراتمولان بند 4م وكولان 
وكابيتان الجزء الثأنى ص ١44-148‏ ) 


4 العدد الناسع 


د ومن حيث أنه باستعراض وقائعالدعوى 
كاسبق البيان يقبين أن الحاضرينوم المدعىعلييم 
الثلاثة الأول ليسوامن طبقة الغيربالمعتى القانوق 
المتفق عليه لمثل هذا التعير إذ لايمتون بأى صلة 
قانونية إلى أحد من طرف الحوالةفلا علاقة مديونية 
أو دائنية للسيدة التى أحانت الد نأواوادها الذى 
قبل الحوالة أو المدينين انحال عليهم ولذلكيكون 
الوجه الأول من الطعن ساقطا لايلتفت إليه 
«ومن حيث أنه بالنسبة للونجه الثاتى من انهم 
ابما يستعملون قوق مدينهما استنادا نص المادة 
١‏ من القانونالمدتى التىتتص عل و أنه لايرتب 
عل المشارطات منفعةلخير عاقدمباإلا لدائتى العاقد 
فأنهيجو ذ لطم بمقتضى مالم من الح على عمومأموال 
مدينهم أن يقيموا باسمه إلدعاوى الى تنشأ عن 
مشارطاته أو عن أى نوع من أنواع التعبدات 
ماعدا الدعاوى الخاصة لشخصه » 
« ومن حيت أنه وان جاز استعمال هذا الحق 
إطريق الدفع ممقامعععه عدم اذا قصر المدين 
أو أهمل ‏ فانه يشترط لذلك ان يكون المق غير 
متصل بشخص المدبن ‏ وأنلا يكون مجردرخصة 
( 16دمد ) خولا القانون لصاحب المق فبا 
دونسوأه(راجعدالتونجزء١‏ ض4 ١١-وبودرى‏ 
وبارد ‏ فقرة ووه ) وأساس ذلك أن الدعوى 
المباشرة تستند [لىماللدائن من حق الضمان العام 
على جميع أموال مديته فن البين أن الحق الذى 
يستطيع الدائن أن يستعمله يجب أن يدخل ضمن 
الحقوق التىتعتير ضامنة لمق آلدائن ‏ أىأنيكون 
الحق ماليا وغير متصل بشخص المدين ‏ ولقد 
ضرب الفقباء لذلك الأ مثالفقرروا بأنحقالموصى 
لدفىقبول!لوصية لاتحوزالدائناستعاله « بلانيول 
ورسير جزء ١‏ ذقرة 1.14 صفحة 9١لا‏ » 


د ومن حيث أنه لذلك يكون ماذهب اليه 


القسم الثأن 


السئة الخامسة عشرة 


الحاجرون منأن احلة قدحولت إلى ولدها الدن 
دون أن تقبض منه مقابل الخوالة أو أن الحوالة 
قدتمت فىمرض الموت لايستند إلىأساس ‏ ولا 
يغيرمن وجهالمسألة شيئا . وذلك لأسا بالآنة : 
أولا - أنالحوالة قدتمت مستوفيةجميع اجراءاتها 
الشكلية واعترفتامحيلة.قبض المقايل ‏ ثانيا ‏ أن 
الحبةعلى فرض التسلم جدلا بأنالمدعى م بدقع شيئا 
قدبمت بتسلم سندالدين وهذا يقوم مقام القبض 
دم و4 من القانون المدنى  »‏ ثالثا ‏ إذا كان 
التصرف بالحوالة قد ثم فى مرض الموت فهو 


فى حكم الوصية وهى لوارث لاتنفذ إلا بأجازة 


الورئة ‏ إلا أنه أخذا بالقواعد السابق بانها 
لاملكالطعن فيها أحدغير الورة إذ يحتملكثيرا 
أن تكون المحيلة قد قبضت قيمتها وهذاحق شخصى 
للادين الوارثيستعمله أويعدلعنهأويقرالتصرف 
بشأنه دون أن يكون هناكرقابة ما علىتصرفه إذ 
فى فرض تلك الرقابة خلال تحقوقه الشخصية 
وتدخلا فى مكنونات الضدائر لاحّْال أن يكون 
إقراره لهذا التصرف متفقا مع إرادة المتصرف 
وهو المورث أوتنفيذا لعبد قطعه أوايراءلذمة من 
تصرف - عل انه منناحية أخرى فأن الحاضربن 
م يقدموا أى قرينة مك نأنيستشف من ورائها أن 
الجيلة أصاءها مرض قائل أجرها عن أداء اعمالها 
الشخصية قب لالوفاةفآ ثرت وإدهاالمدعى بالحوالة 
دون عة الورئة 

« ومن حيث أنه لايفبم كثيرا كيف يكون 
الخاضرون أماب حق فى استيفاء ديوتهم من 
تركة المي مع البالنكن مدينقطم فى وقتمن 
الآأو قات ؟ إمع انها كا حال حياتها ملك التصرف 
فبها لأى شخص أجنى عن التركة فاذا تصرفت 
لأحد أولادها كانتصرفها حل شببة أوطعن مجرد 
أن زوجبا أوأحد أناءها الباقيين مدب ن لخر بن 1 


« ومن حيث أنه بالنسبة للطعن بالصورية فأنه 
وأنكانفما سبق ق بانه ما يدفع هذا الوجه الا أن 
هذا الدفع لاحو زنإساو ه الامنا حد دائئى المدين 
وقدسيق القول أن أقوال الحاجز لم نكن ضمن 
الضمان العاملحولاء الحاجزين إذ لم تكن مديثةهم 
ق أى وقعسن الأوقا تفلا حير علبا ماتيا 
وهى صاحة الشأن الؤحيد فى توزيعمالها .ان 
تريد وقد يكون سبب الأيثار عاطفةملكتها أو 
قضاء لدين اشغلت به ذمتبا 

« ومنحيثأنهفضلاعماسيق بيانه فان الدعوى 


الحالية منبارةاللأسا سإذتبين أندىن الحاجر نمضمون 


الوفامإذ امهو دائئو در تون أفلة و كور 
يمقتضىعقد رهن مؤرخ # اغسطس منة 1411 
والباق من الدين مبلغ ثكائقواربعين جنباوقدأوقعوا 


الحجر التحفظ تحت يد كلمن حت أفندى مسبحة | 


الكفراوى وحييب أفندى مسبحه الكفراوى 
على مامد ينبا فى ذمتهمأوقدره١٠١٠./‏ ملم ؛ مبإجنيها 
( راجع حك حك ةشبين الكوم الكلية بتا ريخ ونو فير 
سنة 1491 فى القضية رقم11سنة 1911 وحكم 
محكمة الاستتناف فى القضية رقم ”ع سنة 149 
قضائية ) شق الحاجؤنين سبل الاققضاءإذ ان فى 
مكتتهم بالضمان العينىالنائم عن الرهن والحجر 


تحت يد مدين مدينهما الثابت بالحكم الاستئتاقى ‏ 


ماير بوعل ديهما ويدفع مظنة الاعسار عن مدينها 
وهو الشرط الأساسى لاستعال حقوق هؤلاء 
المدينين من الطعن يبطلان التحويل أو صوريته 

« ومن حيث انه لكل ماسبق يكون المدعى 
على حق فىطلياته ويكونالحجز الذى توقع نحت 
يد المدينين باطلا إِذ قد اتتقل الدين إلى المدعى 


مخصوص التحويل السابق ذكره ويتعين والحالة . 


هذه اجاءة المدعى إلى طلياته 
ضد عيدة دأود مشيحه وآخر بن رقم ؟ م 1 0 رعاسة 


حضرة القاضى هد يجي باجمد) 


القسم الثاتى 


السنة الخامسة عثرة 2 .ب 


ارا 
كمة هيا الجرئية 


م قي رأيرستة مسو | 
بلاغ كاذب . القصد الجنانى . شرطهاقدام الميلغ يسو قيةعلى 
ترم علله يكذب الوقائم المبلغ عنها 
٠‏ المدأ القانوقى 
م م أركان جربمة البلاغ الكاذب 
الفصد الجناتى أى أن يكونالمبلغ قدأقدم على 
التبليغ مع عله بأن الوقائع التى تبلغ عنها 
مكذوبة وأن الشخص المبلغعنه برىء ممانسب 
اليه والآمر فىتقدير ذلك يرجعالىحالة المبلخ 
النفسية فاذاكان يعتقد لسبب ما صمةالوقائع 
لثى بلغ عنها فلا حل لمسكوليته جنائيا ولو 
كانت تلك الوقائع ظاهرة البطلان 6 أنه لا 
يكفى مو اخذته جنائيا أن يكون قد قصر فى 
تحرى الحقيقة لآن الخطأ لا يكفى لتكوين 
الركن الآدنى للجريمة وزان مجرد العلم بكذب 
الوقائع المبلغ عنها غير كاف قانونا لتحقيق 
القصد إذ يشترط أن ١‏ بود امم حاصلا 
لسوء ليةء 
لكر 
« حيث أنه بمن التحقيقات أن الهم ا فق 
مع ابنة المدعى المدقالمدعوةمتجده والبالغة سن 
الرشد عل أن يزوج بها وقدهربت معهمن مازل 
أيها إلىالرقازيقوهناك لشت معهيضعة أ.امووقعت 
على إقرآر منهأ بتاريعخ ٠١‏ بو نيه سنة ممه تعترىفيه 
أنها تروجت من المنهم وعاشرته وأن ذلك كان 
برضاها واختيارهاوتعبد فيه الطرفان باثبات هذا 


ٍ الزواج رسميا على مبر قدره عشرون جنيها وقد 


تضدق عل هذا الاقران من شاهددن 
« وحرث نمازعمتهمنجدها مد كور قف التحئيق 


القسم ألثانى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


من أن المهم خطفها وهددها بالسلاح وأتهاكانت 
ففغيبوية المرآخر ماصورت لبا تخبلاتها فان تلك 
1 الأقوال ماه الابجرد رواءةخحاليةاختلقّالتوجد 
لنفسهابعض العذر فم فعلته على غيرعل من أهلبا 
يدل عل ذلكاعترافها أولا فالتحقيق بالحقيقةمن 
من أنكل ماحصل كان برضاها واختيارها بل أن 
الخطابات الصادرة منها للمتبم تدل على أنمافعلته 
كان ميلا منها لجاتب المتيم 
د وحيث انهلذلك ولآن الياءة لمترجرية فى 
الشكوى السابق تقدمبا من المدعى المدنى فى حق 
المنبوقررت محفظ الشكوى فى --+- ١58880‏ 
« وحيث أن امتهم قدم بلاغين بتاريخ 
ا ١‏ أحدهمالرماسةالنياية و الآخر لسعادة 
النائ ب العمومى يلتمسفيب|إنقاذ زوجته المذكورة 
ما عسى أن نا هامنمكروه من أهلبا إذبعدا نأمرت 
النيابةيتسليمها اليعسلت إلى أهلها بمساعدة الادارة 
ويقول المتبوفى بلاغه «فا كان منحضرةالمأمور 
إلا أنعذبزوجتهمعأقاريها حبىوقعت عل ورقة 
بينالضرب والتعذيب والاستغاثة وسليتبالقوة 
إلى أهلبا ليزوجوها ,زوج آخرالح ) وتدحفظ 
هذا البلاغ إداريا بعد التحقي قا حفظت شكوى 
المدعى المدتىمنقبل 
ووحيث|زنالمدعى المدنى رفع بعدذلكدعواهالحالية 
مباشرة ضدالمتهم يطلب معاقبته على جربمة البلاغ 
الكاذب,المادتين 0201 عمعالزامهلعشرة 
جنيبات على سبيل التعويض 
ووحيثان أثهر كن من أركانالبلاغالكاذب 
هو القصد الجناتى ويجب لتوفر ذلك أن يكون 
المبلغ فيه أقدم على التبليغ مع عله بأنالوقائعالى 
تبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص البلغ عنه برىء 
مماينسب اليه و الاميق تقدير ذلك يرجع الى حالة 
البلغ النفسيه فاذا كانيعتقد لسيب ماصمة الوقائع 


لتى بلع عنبافلاحل لمساءلته جنائيا ولوكانت تلك | 


الوقائع ظاهرةالبطلان م أنه لايكو او اخذتهجنانيا 
أن يكونقدقصرف تحرى المقيقة لأ نالخطألا يكنى 
لتكوينالركن الآدنىالجرعة وأنمجردالعم يكذب 
الوقائع المبلغعنباغيركاف ف القا تون لتحقيق القصد 
الجنائى إذ يشترط علاوة عللسوءالقصد أنيكون 
التبليغ حاصلابذي ةالسوء . وعل هذا لايعاقبالشخص 
النى سلغ عن واقعة يخ أنبا مكذوبة اذاكان 
مدفوعا الى ذلك نقصد شريف ققد قالوا أنه لبعد 
م تكبالجرعمةالبلاغ الكاذبالوالد الذىيتهمواده 
كذيا بجرعةليتوصل بذلكالى استصدارحك عليه 
يارساله الى الاصلاحية وقد اتفق الشراح أيضًا 
على ان التبليغ إذا كان مبنيا على شبهةمستتتجة من 
احوال وظروف معلومة تلق عل الملغ عنه مظنة 
مانسب اليه يعتير المبلغ معذورافيا بلغ به ويئق 
عنه سوء القصد ( راجع القصد الجناق فى جريمة 
البلاغ الكاذب شرح قانون العقويات القسم 
الخاص لأحد بك أمين صفحة .1ه و 058 ) 
ر وحيث أن المتبم كان فى وقت بلاغه فى 
حالة نفسية يعتقد معباصمة الوقائع الى يبلغعنباوعلى 
فرض |زالمتهم يعللان الواقعةالتى يبلغعنبا مكذو به 
فقدكان مدذوعا الى ذلك بقصد شريفلانه اعتقد 
اعتقادا جديا ان ابنة المدعىالمدتىقبلت الزواجمنه 
وهربت معه لهذا الغرض سوف تنال عقابا 
صارما من أهلبا لامحالة وهذا أ معقّول 
تأراد ببلاغه أن ينقذها مماعسى أن تقع فيه من 
العذاب . وأما ابلاغه بأن أهلباسوف يزوجوتها 
من زوج آخر فان هذا لكام قد ثبت صته إذ 
اعترف المدعى المدنىقمذكرته أنه زوج ابنته 
فعلالطالبمن مدرسة التجاروفن م يكو نالقصد 
الجناتى غير متوفر ولذا يتعين براءة المتبم عملا 
بالمادة بب7١‏ سنايات ورفض الدعوىالمدنية قبله 
( قضية النياية وآخر مدع مدأنى ضد عبد المطلب عيد ربه 
السعدى رقم م1.86 سنة 198 - ارثئاسة حضرة القاضى 
احمد يوسف وحضورحشرة احد قنديل أفندى وكيل اليابة) 


العدد التااسع القسم التاق السنة الخامسةعشر طبت 
لذن الحم الصغير بمبلغ هم« جنيها 
حكمة دمياط الجزئية « ومن حي انهتبينمن الاطلاععلل قضية الجنحة 
5 مابو سنة وسره؟ كرة ٠.‏ ووسنة م4 |المنضمة الى رفعت من النياية . 


١‏ - أولىء بعه أرض القاصر أو عقاره ٠‏ أجراائئل. او 


> ما ٠‏ شرطه . #ود البيرة ة وستور المال 
ابراء من دين. ٠.‏ من ولى . أصلحته الشخصية لاأسريق 


على العاصر . 

المنادىء القانونية 

١-للولى‏ عي لالقاصر اذاكان ممودالسيرة 
عقاره بأجر المثل أو بيسير الغين أما إذااكان 
فاسد الرأى فليس له التضرف فى مالالقاصر 
إلا اذا ثبت خيرية التصرف وهى فى حالة 
البيع أن يكون ذلك بضعف القيمة . 

؟ - إبراء الولى على القاصر لدي نالقاصر 
من دينله عليه لايسرى عل القاصر مى تحقق 
أن هذا الابراء أملته مصلحة الولى الشخصية 
وكانت ظروف الحال تؤيد أن الاقرارأملته 
الحاجة أو الغفلة . 

اليو 

د من حيث أن المدعية رفعت هذه الدعوى 

بصفتها تقول فبها أنه بتاريخ 19 مابو سنة 9و١‏ 


تسيب المدععليهما فى قتل المرحومةعديلةمصطق 


الكاشف والدة القاصر المشمول بوصابة المدعية 
وقدضبط إذلك واقعةتحتفرة . ووجنم دمياط 
سئة مم4١‏ . وتقول المدعية بأن احكمة الجنائية 
قضح بعقوبةالآأولوبراءةالثانىوالزامبامتضامنين 
بأنيدفعا لللدعيةوزوج القتيلة مبلغ ٠‏ جنيباوآن 
والد الصغير تصالم علىمبلغ ه جنهاتو ذلك لان 
المدعىعلبه الثانى تحايلعليهالىآخر ماجاءقعريضة 


العمومية ضد المدعى علهما بتهمة|نهما تسييا بغير 
قصد و لاتعمدفى قتلعديلةمصطؤ الكاشف . وقد 
تدخل فىهذه القضي ةكل من فاطمة العي و طى و مصطق 
الكاشف وطلباالحك مبلغ ١6.‏ جنيهاتعويضاوتقدم 
من المنهم أقرار بتاريخ "٠‏ يونيه سنة «؟١‏ 
صادر من أحمك مسحد أبوالحمدى يصفتهو لباطبيعيا 
على ولده القاصر بأنه تسل من المدعى عليه الثاى 
مبلغ مجنيبات نعو يضاعن حادثة قت ل المتوذاةو انهلا 
يحوز لدبعد ذلكالمطالية بأىصفة كانت بالتعويض 
د ومن حيث أن الحكة الجنائية تعرضت لهذا 
الاقرار ولكتبالم تعتبرمفى تقدير التعويض ممعنى 
انما لم تقض سقوط حق الولى فى هذا الطلب 
د ومنحيث انهتبينمن الاجراءات ال اتخذتها 
المدعية ومن التجائها لللجلس الحسى وحصولا 
على قرار باقامتها وصى خصومه بتاريخ ١‏ يناير 
سنةع م11 هو بقصدالحصو على تعويض للقاصر 
الذنىتصا وليه الطبيعىعل حقه . فبلهذا جاتر ؟ 
« للفقباء هذا رأى ثابت فما يتعاق بتصرف 
الولى فمال الصنيرقندقالواا نالوق امحمود السيرة 
أو مستور الحال أمين على حفظ المال . فلة أن 
بيع مال ولدهالصغير أرضا أو عقارا بثمن الخل 
أويسير الغين . أمااذا كانفاسد الرأىموء التديير 
فلاجوزله بيع عقار ولدهالصغير والكبير الملحق 
به الا اذاكان البيع خيرا له والخيرية هنا هى أن 
ببيعه بضخف قيمتهفا نباعهبأقل من ضعفبالم يجزيعه 
وترى محكة الاستئتاف الأهلية « أن القضاء 
الأهل والقضاءاختلطجريا علىعدمإقرا رتصضرفات 
الولى الشرعى فى مال ابنه القاصر اذاكان تصرفه 


الدعرىوانها تستبعد لغ الجسةالجنييات وتطلب | حصل قضاء لمصالم شخصية للولى ( م ممكة 


م 


الاستئناف الأهلية بتاريخ م١‏ ينابر سنة 1١91801/‏ 
مجلة الحاماة ص ١/إه‏ سنة*٠‏ ) 

« ومن حيث إنه لاجدال فىأنالاقرار الصادر 
من الول الطبيع انما صدر عنمبذر غير أمين على 
مصاحةالقاصر أملته الرغبةفقضاء الصا لالشخصى ؛ 
وانحكمةوأمامباالكم الجناى لا سعبا الا أنتعتير 
امك بالنسبة للصغيرقائما كا لايسعها أنتحسب 
المبلغ اأذى تسل الول المعزول . لآن احكمةالجنائية 


5١ 
١؟معةنس أبريل‎ ١١ 
منوالدة - بامادة مز مداوتخلط - قوينة عل اسداد.‎ - ١ 
القسسك بها . بد الاعترا ف ساقط‎ 

؟ - بوليمةالشحن - تقر يع - كيته بالاتفاق - لاتنتمد 

البادىء القانونية 

)0 أن معى المدة اللنصوص عله بالمادة 
بم مسدق مختلط وكذلك جميع أحوال مضى 
المدة المبنية عل قرينة التخالص لاحوز أنيتمسك 
بها من يعترف اعتّرافا صريحا أوضنيا بما يستبعد 
هذه القريئة . فثلا وغاصة الادعاء بأن الدين 
المطلوب غير حقيقى أو هو صورى )١(‏ 

() أن بوليصة الشحن تفقد قيمتها كدليل 
إثبات بالنسبة لمقدار الشحنة إذا تم الاتفاق 
سن المتعاقدن عل أن الكية الحقيقية حصل 
تقديرها وإثباتما بمعر فه القبطان ومشدوب 
الشاحن قبل تفريغ الشحن . 


زئاسة المسيوفر ياكوس. يحلة التشريع وللقضار سنة دوص١94)‏ 


)١(‏ راجع استثنافتخلط 1/؟١/‏ دروا الجموعة وكمد) 
مخ/؟ اموا (الجموعة م-8) 


ألسئةالخانةعفرةٌ 


ل تع رالاقرار المشار اليه أبتأهمية وذلكممشيا مع 
الحم الساق صدوره فى قضية الخنحة 
و وما امستولية المدعى عليهما ثابتةمن الحم 

التعويض بمبلغ ٠‏ جنيبات 

(قضيةفاطمة نهد العيوبلىيصفتها وحضر عنها الاستاذ بوسف 
عبدالسدخد حسن احدعيد اتفخضراقىوآخر وحضرعنهالاستاد 
عيد الفتاح ابراهيم رقم +هن سنة ه946١‏ رئاسة حضرة 
القاضى أحمد احد عبد الله ( 


بدلا 
ابريل سنة مم1 
د نمكم - تصعل تميين كين مفوضينبالملح ‏ عند 
07١‏ حول فاع مره 000 
بو حك ابتداتى' ‏ بعدم اختصاص - نظر الموضوع استثثافيا 
0 صلاسية الدعوى للحم فيا 00 
اصدار أحكام مؤقة أو أحكام حراسة 

الميادى, القانونة 

(1) يقضى القانون بأن محم المفوض اليه 
بالصلميحب أنيذكر فى المثمارطة الحاصلة بارادة 
جميع المتعاقدين ذوىالمصلحة فيها . وبناء علىهذا 
فشرط التحكم :القاضى بأن المحمكيين المفوضين 
بالصلح يعيئون عند ما تحصل المنازعة عىأساس 

واحد لكل من الأخصام الثلاثة هو شرط 
مخالف لهذا المدأ القانوتى ولايكونله أى أثر إلا 
اذا إتفقالخصوم بأنيقوموا سويا باتتداب هؤلاء 
امحكدين فى كل منازعة تنشأ ينيم )١(‏ 

() اذاكان الحم المستأئف قدحكم موضوعا 
يعدم الاختصاص فلا تكون محكمة الاستئناف 
0 5 


مرتبطة بنظر الموضوع ولايسعها على هذا أنتنظر 
فالقضية إلااذا تمسكت بصلاحية الدعوى الحم 
وفى هذه الحالة بحب أن تنكون الدعوى فى حالة 
تسمح بالقصل فيا فلا (:) 

(م) اذا رأت محكمة الاستئئاف أنها فى حالة 
لانسم لا بالفص لف الموضوعنبائيا باعتباروصاحا 
له اذا كان من اللازم القيام باجراء تحقيق فلا 
يمكنهاأن تصدرحكا مؤقتا أوأن تعينحارسا (م) 

( استثثاف امي لعيدوشركاه وآخر ضدمارديروسكالفاردجران 
رئاسة المسيو فر كوس المجلة والسنة المذكورتين ص0م) 
النض 
١‏ أبريل سنة ومو 
١‏ - شركة نضامن - مستولية الشركا. - توجيه دعوى الدائن 
ضد الشركة وضدهم - جوازه.. 
إل يبع - بضاعة - تأخيد بيط فالقسلم - مع عدم التكليفٍ 
1 الربعى - غيد موجب الفسخ . 
وك سسا وري لي 
البضاءة للشاحن . 

المبادىء القانونية 

(1) أنضمان التضامن الذى يلتزم بهكلشريك 
مسؤو لفىشركةتضامن بتنفيذ التزامات الشركة بعطى 


للدائن الحق فى ان بوجه دعواه ضد الشركة وضد ٍ 


أعضائهاعى السواءمنغير أن يحتج عليهبعدم جواز 


مقاضاتهم الابعد]ثبات دينهقبل الشركة وإعد تقسيم | 


اعيانما(1) . 
() مجردالتأخير البسيط فتسلم البضاعةمع 


دب91 | كوا (الجموعة.م - جسم )ر </١‏ واوا( المجموعة 
١‏ - )رما ع/ .طحا( الجموعة + مص) و.ع9١‏ 


/ "وا (المجموعة .0 ١)وه/ 1١‏ وها (المجموعة؟غ )1١-‏ 


(#) انظر امبتثشافبختلطم0[ ع /م ١و١‏ (المجموعة."؟ سلام) 


القسم الثانى 


السنة الخامسةعشرة 6لا 
عدم التكارف الرسمى لايمكن أن يعتير سيا كاقنا 
لفستعقدالبيع خصوصا اذاثبت أنالبائع قد بذل 
كل مجبود لتتشيذ رغبة المشترى | 
() فحالةعدمالنمرفعقدالبيع وعنداتعدام 
الظروف الأاخرى الىقد يستتتجمنها المكس يعتير 
التاريخ امحدد فى العق د التسليم طبقا العرفهو الذى 
يحب أن سل فيه البائع البضاعة الشاحن 
( استتتا فأو لاد هام ثملا وشركامم وآخرين ضد #لبيذى 
دسميس وآخر رئاسة المسيوفريا كوس الجلة والممنة المذكورتين 
ص ه94) 
نض 
٠‏ أبريل سنة ومو) 

١‏ - اختصاص ‏ دعوى ضبان علاقتها بالدعوى الا'صلية 
استقلالحما أصلا ٠‏ جواز الحم بسمالاختصاص فى 
الدعوى الاصلية «“علم ماس الحم بالضامن 

 !'‏ دعوى كيدية - حجزحفظلى نحت بد عدة مصار قعل 


مبلخ تافه - ومن غير مقتض ٠‏ ومع ميسرة الحجوز 
لديه - وعدم وجود أى خطر - 
الميادىء القانونية 
)0 المادىء الخاصة بالعلاقات القضائية 
فى حالات الضمان توجباعتبار الدعوىالأصلية 
ودعوى الضمان دعويين مستقلتين . وينيع هذا 
أن الحكمة الختصة باحداهما لها الحق فالنظر فيا 


| من غيرمراعاة لآل الآخرى وحكبها فى ذلك لا 


يمكن مساسه أو الخاوؤه من باب أولى بمعرقة سلطة 

ومع هذا فصلحة العدالة وخاصة المتقاضين 
الوطنيين تقضى بأن الرجوع بالضمان ينبت عليه 
الحم بعدم اختصاص الحكمة المعروض عليبا 
الدعو ىالآاصلية و ذلك ؤجميع الحالات التىيظبر 
فيا أنها غيرختصة بنظر دعوى ضمان عليرامسحة 


)١(‏ أنظر اتناف مخلط فى 49/18/39 ( المجموعة 


1-9" ) و 1501/4/6 ( المجموعة 18٠-16‏ ) وعبكنيه 


٠‏ ( المجموعة ؛ - و.) 


ذه العدد التأسع 


لجدية (0) فاذا كانت هذه الهيئة القضائية قد 
حكمت ف الدعوى الأاصلية بغيرمراعاة لهذا الضمان 
فهذا القضاء لاحتج نه على الشخص المعتى مها 
ولعير كيديا . 

0( يعتي ركد ,ا الحجر التحفتلى تحت بل عدة 


مصارف باء على مبلغ تافهجدا وضد محل تجارى' 


مبلء ومع عدم جود أى خظر ظاهر لسير 
الاجراءات بصفة عادءة (5) 
( استثتاف عبد القأدر طارطوسيه ضد ‏ دى فارو وشركاهم 
المجلة والسئة الم د كورتين من 840 ) 
11 
١1‏ ابريل سنة ومو١‏ 
توزيع - معارضة فى القائمة البائية . عدم سبق الممارضة فى 
القائمة اللؤقنة,ورود الدينمملقا عل شرط . غيرمانع 
المدأ القانوى 
لاتعتدر المعارضة فى قَائمة التوزيعالنبالىطبةا 
للمادة مب مرافعات ختلط انهاغير مقبولة بدعوى 
عدم حصول معارضة ف القامة المؤقنة وان هذه 
القائمة النهائية ل تخرج عن القواعد الثابتة فى القامة 
الأولى يننا انبا أشارت عن سند الداين الى عقد 
لم يقدم وذحكر هذا الدين من باب التذكان 
لعدم إمكان تعيين مقداره فهى بهذا لم تقرر 
الا بوزيعا معلقا على ششرط لايتحقق اذاكان يا 
تين ف] بعد لايئيت ديأ ما 
( استثناف جورج ورصل ضد بنك مصر وآخرين رئاسة 
المير هوريه . الجلة والنة المذ كورتين ص .هما ) 


)١(‏ أنتار استثئاف عقلط فى 1408/1/11 ( المجموعة 
«لستلا) وه ماةذ (المجموعة .عو م) و 1/1/1ةا 
(المجموعة )١-57#‏ 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عثرة 


لذن 
/1١ابريل‏ سنة ١906‏ 
١‏ حاية أجنبية . ترجان. مساواته برعايا الدولة . 
م اختصاص الحا الغتلطة . عقار منزوع مللكيته . عليه 
م اختصاص الماك الختلطة ٠‏ توز يع لعويض عن عقار 
منروع ملكيته للمنفعةالعامةء وجود مصلحة أجنيية . 
كاف لتحققه , 
ع اختصاص الحا الختلطة , أجر الحكر . لكر أو 
خليفته أجنيا . ثابت . 
ه نوع ملكية النقعة العامة 
المطالبة به واستحقاقه . 
د- فوا . عن تمن عقار منروع ملكيته . استحقاقها . 
ب - حكر . تقدرره. علاقتتبقيمة لا'رض امحكررةزرادةأونقصا 
- تق الحكر , أساس _تقديرمفى حالة الاستبدال أوالشرا. . 
عشرين ضعقا لقيمة الكر المنوية ٠‏ 
و حق الجكر . له صفة الدوام . جواز نقل ملكية المبااتى 
' واستتدال المق وايقاته . وتقرير حق ثان عليه . 
٠‏ - نزعملكية . فى أرض عكورة . تقدير الن ٠‏ كحالة 
الثرا, والاستبدال.أى عشرين ضعفا م نأجرالحكر 
المادىء القاونية ٠‏ 
١‏ -انالجايةالاجنبةالممنوحةبواسطةمؤسسة 
دينية لترجمان تخول له توعلى الاأقل فى المحرط 
القضاتى ‏ المساواةالتامة.رعاءا الدولة الحامية )0( 
[ 69 أن مجرد قبد رهن عقاري علي الارض 
المنذوع ملكيتها للمنفعة العامة لصا أجنى يكى 
لاختصاص الحا 1 الختاطة لتحديدمقدارالتعويض 
المستحق عن نزع الملكية 
69 أن عدم اختصاص انحام الختاطة فى 
حالة ما إذا كان المطلوب تحديد الشروط الى يمكن 
ما استيدال الحم باللراضى لاينطقق حالة ماإذا 
كان الأامر خاصا تزع الملكية لللنفعة العامة والذنى 


. لحويض ٠‏ نحديد وقت 


(0) قارن اسئناف متاط (المجموعة + )١(‏ قفارت أحكام استثاف علط ل لل ( ا مجموعة 


04د /1/ 5 ( المجموعة ع ب وج ) 


11كه؟) د ورم مدا ( المجبرعة مع - ومج ) 


يصيب الوقف والحتكرين على السواء كا ينص 
عليهالقانون. وفىهذهالحالةوإذا كانتهناكمصلحة 
اجنبية فى الدعوى تكون انحا ى المذكورة مختصة 
وحدهابالفصل فىتوزيع التعويضعننزعالملكية 
بين أصحاب الشأن | 
(4)تختص الحا الختلطة بالنظر فحت الوقففى 
زيادة أج را لمك راذا كان امحتكر أو خليفتهاجنيا() 
)2( ان الوقت المناسب لتحديد التعويض 
المستحق بسبب نزع ملكية للمنفعةالعامةه والوقت 
الذنى ستعمل نازع المللكيةحقهفيه والذىلاسيق 
فعلا التسلم الا يوقت قليل . فاذا كان موضوع 
تزع الملكية مبنيا .على تطبيق دكريتو تعديل خط 
تنظم 'فكون هذا الوقت هر الحدد لاعطاءالرخصة 
أووقت الحدم على الواجبةفى الحائط المشتركأو 
البناء الخارج عن خط التنظم إذييدأمنهد|التاريخ 
الحاق الجءالخارجعن خط التنظيم بالملك العام (6) 
) *) ان الفوائد المستحقةق -<الة , تزع الملكية 
المنفعة العامة بسي ب تعديل خطو طالتنظيم تسرى 
من تاريخ إعطاء رخصة البناء على الخط الجديد 
إذ من تارمخه يلحق هذا الجزء الخارج عن خط 
التنظم بالملك العام فهو يتساوى فعلا مع التسلم 
ب - ان العلاقة الى تكونيين السك رالمستحق 
سنويا على امحتكر وقيمة الارض الحكورة ثايتة 
فلا يمكن زيادته أو نقصه الا على أساس علاقته 
بالتقددير النى حصل بالنسبة لقيمة الارض ذاتها 


(0) أنظر أحكام جره زور ١‏ (المجموعة/امه سه )وة/1/ 


هو ( المجموعة با5٠م4‏ ) و1/ ١/4‏ (المجموعةم؟- 
).و لخد نذا (المجموعة )4994٠‏ 11/130 »لاوا 
(المجموعة مم - هم ) 

(م) أنظر أحكام ومع اود (المجموعة ونهوم) دم 
5 (المجموعة 1بدلا٠4)‏ و ١5197/19/15‏ (المجموعة 
لج ) 


القسم الثاتى 


السئة الخاسة عشرة هلاب 


من ارتفاع او نقصان كبير بأسياب خارجة عن 
نشاط أو اهمال الحتكرين ( 4 ) 

)0 أن القاعدة فى حالة شراءاواستبدال حق 
د 
لقيمة الحكر السنوى 

(و) انتق ريرح الحسكر هوتقييدنام للملكية 
حيث لابيق للوتف الاح قملكية الزقةوالممتكر 
حت المنفعةمع كافةمايتبعبا من الآثار.يا ازلحاصفة 
الدوام بشرطدفع أجرالمكرسنويا وحيشيكون 
للمحتكر من جانبه ان ينقل ملكية البانى المقامة 
بعر فنه على أرض الوقف وكذاحق السك رالذى 
يمك نان ببق أ ويستبدل فسب بل ولدانءوقفه ايضا 
وبالذات بناء على حق الحكر هذا وان شررحتقا 


آخر عليه من غير ان يؤثر هذا فيعلاقته بالوقف 


المالك للرقبة 
)٠١(‏ فحالة تقديرالتعويض عننزع الملكية 

للبنفعة العامة تتطبق ايضا ذات قاعدة الشراء او 
الاستبدال لحقالمكر على أساس عثرين ضعفا 
من قيمة أجرة الحكر على الاوقاف الى لاتتبع 
وذارة الاوقاف (ه) 
١-‏ ١-لايحق‏ لاوقف المطالبقحق زيادةالحكرعن 
مدة سابقة وكل طلب زيادة فى الحكر اذا حم 
مها لاتسرى الا من تاريخ المطالبة الرسعية (5) 

(استثن قبلديةالاسكندرمة وآخر ضد حبري لكورى وشركاه 


المجلة والنة المتكررتتيندص-ه؟ واه رئامة المسيوهور يه) 


(ع) أنظراستثاف 1ج 9؟ؤ1 (المجموعة كعد ) روم 
ه/ ها (المجمرعة 484-587) والنوته رقم ؟ 

() أنظر بعكسذلك استئناف 15//1و؟ (المجموءه مب 
6( 

(و) أنظر استثتاف وره/9؟؟ ( المجموعة +م-م4؟ ) 


با مجلة الحاماة 


العرد التاشع در بت اسم التالى اسم الامسمٌ عشرة 


3 


ار 7 ملعصن ادا 
3 بعالم | ملخص م 


)١(‏ قضاء محكنة استثناف مصر الآهلية 

4 ...> “الا دلسمير 94 استئئاف حيم . عدم جوازه بعد الرضاء به . رضاءاً ظاهراً 

5 أر. أه؟ « « | استئتاف . ميعاد قبده. طريقة احتسابه . بتحويل الساءات الى 
ايام بواقع غ7 ساعة لليوم . صمته . متىحصل قبل الجلسة ببومين . 

35 عه إبم و د ١‏ - استجواب . حكتمبيدى . جوازاستئنافه ‏ ؟ ‏ استجواب . 
| قاصر . قيض مال . لايحوز استجواب القاصر عنه . 

لام |ع.> ا١٠؟‏ « « ملكية . طريقة ١‏ كتساءها . يوضع اليدالمدةالطويلة . بي نالشركاء 
ع لالشيوع . حيازة أحدالشركاء . شرطبا . ظاهرة ولنفسه خاصة . 

1 وبنة القلك . 

مم | |؟ ناير ه198 ١‏ وقف . أرضه مؤجرة على أقساط معلومة . الاستحقاقفيه . 
بعد حلول القسط . غلة الوقف . اعتبارها أمانة فى بد الناظر + 
ناظر الوقف . محاسبته عن غلة السنة . بعد معرفة الصافى منها ٠‏ ' 

فوم أو.ه أ < « | رد.حق المحكمة فى توجيه الآسئلة للشهود . مطلق . غيرمؤثر . 

لعا لدان 2 00 بيع عقار القاصر . بغين فاحش . حق البائئع (وليا أووصيا . أو 

ش القاصر بعد الباوغ ) فى طلب تكملة القن . 
١و١ <١ 1١] 5١56|‏ « مصاريف . مدعى عليه . من المازم بالمصاريف . 
١" 51١1| (4١‏ < « ل حساب . قم . تقديم الحساب لامجل سالحسى . عدم جوازالزام 
٠‏ | القم بتقدم تحمناب جديد أمام احكمة . 

و9" إ|ز4له |:؟ < « دعوى صعة التوقيع . بطلان عقد . لصدوره فى مرض الموت :. 

عام عراز المع نسي الاوقيع + 


0( قضاء انحا الكلة 


5 ولك أو ا كتويرعم| -١‏ استئتاف . حالتصدى. فصلحكةالاستثتافالموضوعم 


جل الخاماة إلا 


العرد الثاسع فر رست القسى اثثالى الست الخاصد: عسرة 


تاريخ | لم | ملخص الأحكام 


1| 


صسححدلدةه 


رقم الحم 


جوازه .+؟- القاس. تناقض . وجوبتوفره بين اجزاء المنطوق . 
استئناف. الغا حك تمريدى.الك ضدالمستأ قف الو ضوع. لانتاقض 
موم ]ؤم مم نوقير ومو دعوى شفعة . قبدها فىالجدول فى خلال ثلاثين يوما منإعلان 
الرغبة . عدم لزومه . رفعها . يك فى "٠‏ وما . 
وم |54 أم ديسمير 4م ١‏ -1كراه.الموجب لبطلا نالمشارطة . شرطه . ناتىءعن حمل 
غير مشروع وشديد بحيث بحصل منه تأثير أذوى القيي . عنصراه 
المادى والمعنوى . تفصيله . الا كراه النفسى . وجوب صدورعمل 
إيحانى من المكره  ١‏ باكرا أدبى . النفو ذالأدبى . غير مصجوب 
بوسائل [ كراه أخرى . حالاته . غير مفسد للرضاء . 
بوم أ.مد أو د « | ١-دعوى‏ تغبير الاسم . دفع يعدم الاختصاص . تغيير الاسم . 
ليس يأمى إدارى . اختصاص الحأ ك5 الآهلية  ٠‏ دعرى تصحيح 
الاسم . بقصد وجود خطأ . دعوى تفيين الاسم . لاخطأ 
"9 قانون . عدم وجود قانون لتغيير الأسماء . وجوب الفصل 
طبقاللبادىء العدل  .‏ ؛ ‏ دعوى تثيير الآسم . قبولها. وجود 
مصلحة. -ه- تغيير الاسم . شروطه . الحافظة علىجقوق 
النير . نشر الك بالتغيير . النش ربالصحف . التأشير يدفر المواليد . 
-دعوى التغييد . اعتبارهاجا زة سات منشوراتوزارية 0 قيمتها . 
ليست تشريعا .م اختصاص عام . الحاك الأهلية.. تختص بكل, 
دعوى ل تعط لغيرها 
بوم أبسه أمم ابريل.وعور] -١-‏ وقف.تجييلالغلة . معناموحكه _ ب وقف . ناظراالؤقف . 
لير موته مجبلا . ضان تركته ‏ م . ؤقف . ناظر . صرفه مال 'البدل 
بقرار من القاضى . موه مجبلا . ظفانه . 
ووم أءع+ وو مايو مسرو «-أمرإدارى.إثباتسالةجوازقيولالدعوىلعدمساساحصانة 
ْ :| الآمر الآدارى . م أمر إدارى : وجوب مطابقتهالقانون.-,# 


اباة 


مجه الحامأة 


العره الاسم 


قرست القسم الالى الس لاعس عدمرة 


.ىم 40> أو دسمير غ4| 


و.” أعهه ١|‏ عفراير موا 


؟.” م00 إلا مارس هبإ؟ ١‏ 


اختصاص . أمر ادارى . صادر من موظف غيرمختص - لا يعتير 
امراتصحا 4 أمرإدارى . صدر من مو ظفغير مختص . لايعتير 


عبلااداريا . جوازالحك بابطاله.أمرادارى.صدورمف حدودالقانون. 


خالفته لشرط من شروطه . أمى إدارى ٠‏ جواز الحم بتضميتات 
ققط  .‏ ه ‏ لانحة الحلا تالمقلقة للراحة . خالفة. وجوبتحرير 
محضر عخالفة . إصدار أمى بالايقافى . بطلانه رجالالبوليس 
والادارة . حالة الضرورة العاجلة . الاجراءا تال ىتتيخذ . حدودها 


() القضاء المستعجل 

١‏ - قاضى الآمور المستعجلة . الحقوق التىيحب عدمالمساسما 
ماهيتها . مزاعم لاينقضبا الظاهر ‏ «- اجارة . اخراج مستأجر 
انتبت مدته . منازعة غير جدية . فى أنتهاء العقد . الحم بالاخراج 

١‏ - حراسة . نزاع علىعين . تسليمها لحارس . طريق من طرق 
الوفاء(مادة و4 >مرافعات)  ٠١‏ حراسة . مقاول . تعبد بالبناء . 
طلب تعيين حارس عل البناء الذى بناه .عدم قبوله ‏ م _حراسة 
مقاول . متأخر له مبالغمنالمقاولة . حق الحبس . غير متأخر له 
شىء . واجب التسليم . لاحل للحراسة . 

1- أص إدارى . وجوب صدوره من جهة إدارية ف دائرة 
اختصاصبا . عنالفةذلك.عم ل اغتصاب . اختصاص لمحا كبالغائه 0 
لجنة الجانات . مدافن . رخصة مدفن . عدم جواز الغائها إلاعن . 
طريق القضاء . مخالفة ذلك . يطلان اجراء الالغاء .واللك بايقاف 
تفيذه م لجنةالجيانات . عدم جواز طردمرخص قديم وإحلال 
غيرمشله . حق امحاى فى اتخاذ الاجراءات التتحفظية_»- اختصاص 
قاضى الأآمورالمستعجلة . أحواله . لإترد بطريق الخصن . 


عاة المحاماة 3 


العرد الناسم فررست القدم الثالى الس الام عدمرة 


ا 

ع ]| م 
0ل 
ص 


1[ !| 
م.م أ5هه أ مارس هم198] ١‏ اختصاص القاضى المستعجل . بطرد مستأجر . لاساءة 


استعمال امحل المؤجر . عدمه  .‏ ؟ - اختصاص القاضىالمستعجل . 
باخلاء العين المؤجرة . فى حالة استخدامها لغرض مفل بالاداب 
أو إحداث تير مادى فى العدن أو إحداث اتلافات جسيمة بها 
واخلاقة ا ْ 


١ « « «| 50| 4‏ اختصاص قاضى المواد المستعجلة . فى طلب الغاء حجوزات 
باطلة متوقمة تحت بد الغير . جائز.   *‏ اختصاص القاضى 
المستعجل . فى المواد المستعجلة وفى الاشكالات . الفارق هما . 
يحث الموضوع فى الحالةالثانية . حجزتحت يد الغي رتحفظيا . جوازه 
فى الأحكام الابتدائية الذير تهائية . 4 أحكام النتقض والابرام . 
بالغاء الأحكام المطمون فبا. أو اعادتها الفصل فيبا مجدداً .تأثيرها 
عليبا . الغاء آثارها جيعها . ماعدا الحم الابتدائى ‏ ه حم 
نقض . بالغاء حك مستأف . وإعادة الفضية للفصل فيبا يجدداً . 
غير مؤثر على الك الابتدانى ‏ > - اختصاص القاضىالمستعجل . 
بالغاء حجر تحفظى . . بناء على حم ابتداثى . معدوم ٠‏ الحكم فيه 
من النظام العام 


(4) قضاء الحا الجرئية 
ه.” |40 م١‏ مارس#م9١]‏ دعوى مدنية . رفعت اثناء سير الدعوى الجتائية . عدم الفصل 
فيها سبوا . غير مانع من الحكم فيا 
دعوى صنة التعاقد . لاتتناول غسس حالة العقد وقت تحريره. 


705 [ووه أو فراير؛؟و١‏ 
مايطرأ علبه بعد تحريره . لادخل له فى الدعوى 


(10-م) 


اخباس جلة الاماة 


العرد التاع نوري القسى المابى الس الخام: عشرة 


4د 1 


5 ٠+ 
: 


3 


ادم 0 مو إثيات صمة التعاقد . مع بطلان العقد . عدم جوازه . 


| تاريخ الك ظ لضن واكام 


جح يج ها 


ا 0 4 ناير لكا ١ ١‏ حوالة - حوالةد.وزعينية . شروط ذلك . بالنسة للغير. 
منه الغير؟ ب" دائن .دعوىناء الدائن. رفعما . دعوىغيرممياشرة 
قم أ.يد اع قباير مسو بلاغ كاذب . القصد الجنالى . شرطه . اقدامالمبلغ بسوءنية على 

التبليغ ومع علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها . 
حم سيب أو مايو هو ١-ولى.‏ ببعه أرض القإصر أو عقاره . بأجر المثل . أوسير 
ّْ الغين . شرطه . مود السيرة ومستور الال 0 ابراء مندين . 

من ولى . لمصلحته الشخصية . لايسرى عل القاصر . 

)6( قضاء نحا م الختلطة 

١ل‏ أسبه (١|‏ ابريل؛9و١|‏ ١-مصى‏ المدة. بالمادة ١م‏ مدتى عقتلط ‏ قرينة علىالسداد. 
الفسك بها بعد الاعتراف . ساقط _م- بوليصة الشحن . تفريغ . 
كيته بالاتفاق . الاعتاد عليه . 

؟ا” أعاا؟ ١ « « 1١|‏ - تحكبر . نص عل تعيين حكنينمفوضين بالصلح . عندحصول 
النزاع . شرطه. -م- حكم ابتداتى . بعدم اختصاص . ظرالموضوع 
استثنافيا. صلاحيةالدعوى الحم فبأ .-م-استكتناف . نظ را موضوع 
اجراءات تحقيق . عدم جواز اصدارأحكام مؤقتة أ وأحكام حراسة 

لالم [ك/اة -١ « « ١١|‏ شركة تضامن . مسئولية الثركاء . توجيه دعوى الدائن ضد 
الشركة وضدم . جوازه .-؟ - بيع بضاعة . تأخير بسيط ف النسليم. 
مع عدم التكليف ١الرسعى‏ . غير موجب للفست .م-_بيع . لسلي ٠‏ 
ميعأده . مععدم ألنصض . عند سام البضاعة اشاحن . 

اك ؟١‏ «2» 2 ١‏ اختصاص. دعوى ضمان.علاقنبا بالدعوى الاصلية.استقلالها 
أصلا جواز الحكبعدمالاختصاصفالدعو ى الأصلية. عدم مساس ‏ 


/ الحكم بالضامن على كل حال + دعوى كيدية . حجز تحفظي 


لة الحاماة بارس 


م0 


العرد التاسع قربرست الفسم الثائى الث القامس عشرة 


6 
0 
-4 


ما 


: 
ظ | ال 00 
الحجوز لد.ه . وعدم وجود أى خطر . 
وم أدلاد نا ابريل 4و١‏ توزيع . معارضة فالقائمة النبائية .عدم سبق المعارضة ف القائمة 
المؤقة . ورود الدن معلقا على شرط . غير مانع 
-١ « < 11] 30 5‏ حمابة أجنية . ترجمان.مساواتهبرعايا الدولة.ب_اختصاص 
ْ | اللحاى الختلطة . عقار متزوع ملكيته . عليه رهن لأجنى . موجب 
لهم اختصاص الها كالختلطة «توزيع . لعويضعزعقارمنزوع 
ملكيته للينفعة العامة . وجود مصلحةأجنيية . كاف لتحققه . -- 
اختصاص الحاكم الختلطة . أجر المكر . امحتكر أو خليفته أجنيا . 
ثابت. -ه-نزع ملكية للبنفعة العامة .نعويض. تحديد وقتالمطالبة 
بهواستحقاقه. . فوائد . عن منعقارمنزوع ملكيته.استحقاتها . 
من تاريخ الحاق الجزء با للك العام ب حكر ٠‏ تقديره . علاقته 
بقيمة الآرض الحكورة زبادة أو نقصام حق الحكر. أساس 
تقد برهف حالةا لاستبد ال أو الثراء .عش رين ضعفالقيمة|الحكرالسنوية. 
حق الحكر . لدصفة الدوام.جواز نقل ملكية المبانى واستبدال 
الحق وإيقافه . وتقرير حق نان عليه . ١.‏ نزع ملكية. فأرض 
رة .تقدير ادن .كالة الشراء والاستبدال . أى عشرينضعفا 
من أجر الحكر 


و 
سس 1 


ل 0 : 00 
ا 
اللد: الا :عسشرة 
العدد العاشر وليه سنة مم« ١‏ 
حق وباطل . ولكل “أهل فلآن امر الباطل ع 1دمءة”ه معووته! قنتدوزناه؛ غتند! [1 
عللأء+ د[ عل عنتازما! عند غاسم هج[ 

لقديمأً فعل . ولأن قل لق ذاريما ولعل - ألا (دمغاممة11) 
وإنه من 0 ينفعه المق يضرره الباطل ‏ فلاقين بعمدزم"1 عاأعممة عمازدض1 


الباطل حتى مخرج الحق من جنيه . عدص علكن رعتاممغء علكء ,بعالا علاء 
1 1 ش 6501نم الدع اضوع 
) من كلام لعلى بن أنى طالب فى الحق) (ممصاة .[) ١‏ 


عسو ؟ تج ؟ وسنت علد 


م بع القابراتوالانت هام بغ بار داء ةسل إعنوا اله «ارارمٌ ل المعاماة و كر رقا“ 
شامع التانغ رتم ٠‏ 


مطبعط تبتازى الفا 
تليفون ١٠معمه‏ 


يبان 
مبذا العدد العاشر تنتهى السنة الخامسة عشرة نجلة امحاماة 
وقد نشرنا فى اله سم الآاول مرهذا العدد الاحكام الأئية:- 
- 2 صادرا من يحكمة النقض والابرام المدنية 
٠١‏ أحكام صادرة م  «‏ « ىو الجنائية 
وقد خص هذه الاحكام كالمشاد حضرة ة حمود اتدى عير سك رتير محكمة النقض 
باشراف حضرة صاحب العزة الأستاذ حامد بك فبمى المستشار ا الذى تولى مراجعتبا 
كا نشرنا فى القسم الثانى 
99 حك صادرا من محكمة إسكناف»صر الأهلية 
ىه أحكامصادرة« انحا كالكلية 
م و م «.القضاء المستعجل . 
5 2 « 2 انحا م الجرئة 
أ و م م ككمة الاستئناف الختلطة 
لجنة تحير الجاة 


اغب اسكدم ل مر صيرى أي وعم 


العرد العاشر 


الع الخامد: عدُيرةُ 


احاماة 


ووس يو لءو 
سكم 158 


9 10 مك 35 35 
2 زيل 
3 2 + ذل ليأ ح.. شو سلا ه ياس 0 


ال وان عر نالعالل عد الدكية ف ماقا وري المتكة طون 
حضرات أحاب العزة مراد وهبه يك وعمد فبمى حسين بك وحامد فبمى بك وخحمد لور 
يك مستشارين وجمد رشدى بك رئيس نيابة الاستكناف ) 


لدان 
١١‏ أبريل سنة مموا 
مقايضة ٠‏ لتأخي تسم الا'طان الخاصلة عنها المقايضة . 
حكه, تقصير تماقدى لاخطاً فمل . 
( للواد كزلو 189٠‏ و زط و 6وم مدق ) 
المدأ القانوقى 
التأخير فى تسليم الارض المتيادل عليها 
تقصير تعاقدى حكره وارد بالمادة 114 من 
القانونالمدتى وهو يجاب التضمينات عل المدين 
المقصر ع ثم بالمادة ٠م١‏ التى تقضى بأنتلك 
التضمينات لاتكون مستحقة إلا بعد تكليف 
المتعبد بالوفاء نكليغا رسميا , وهذه القاعدة 
العامة هى نفس القاعدة الواردة فى بابالبيع 
قَْ المادة/ام عند تأخر البائع عن تسام المبيع ظ 
تلك المادة الى يسرى حكهها على المقايضات 
مقتضى المادة . > هالواردة قَْ باب المعاوضة. 


فالحك الذى يعتبرالتقصي رف تنفيذ عق دالمقايضة 
بالتسلم 2 فعليا (عاأعدطه !فك مغسه1) 


كالاغتصابويوجب التضمين على المقصرمن 


يوم تقصيره يكون عخالفا القانون . 

74 

د حيث أن وجه الطعن ييتحصل فى أن محكمة 
الاستتناف اعتدرت فى حكها المطعون فيه ان. 
الدعوى الخالية هى دعوى مطالبة بريع ولبيست 
دعوى تضمينات فلا يسرى علما حم المادة 
٠‏ من القانونالمدى ال ىتقضى بوجوب تكليف 
المتعبد بالوفاءتكليفا رسمياقي ل استحقاق التضمينات 
قبلهوتقو ل الطاعنة أنماذهبت اليهحكةالاستئناف 
هو خطأ اذ أن حقيقة هذه الدعوى هى دعرى 
المدتى سالفةالن كر و من ثم فان.التضمينات المدعى 


المادة ١,‏ من القانون 


' بها لاتستحق الا من تاريخ الانيه الرسمى على 


المدين بالوفاء ولهذا يكون المك المطعون فيه 


)١١(‏ امتتبط قواعد هذه الا'حكام وكذا احكام النقض الجنائية المنشورة بمد حضرة ممود أتدى عمر سكرتير محكة التقضص 
وراجعبا وأترها حضرة صاحب اليزة حامد بك نببى ااستفار بمحكمة النقض والابرام 3 


17 متعين النقض .2 

« وحيث أنالذى اثيتهالحم المطعون قيهان 
هناك عقد بدل تحرر بين وزارة الأشغال و بين 
سمو الآمير اتفق فيه على أن يترك سموه الحكومة 
من الاطيان المماوكة له ما تحتاج اليه فى توسيح 
وتعديل وتحو يل حر شيين فى مقابل أن تثرك له 
الحكومة جميع الاطان المتخلفة من النجرىالقدم 
وجسوره الجاورة لآطيان سموه فى النواحىالمينة 
بصححيفة الدعوى وان وزارة الاشغال وضعت 
يدها قملا على ما احتاجت اليه من أطبان سموه 
واستعملتها فى الغرض المذكور ولكنها تأخرت 
عن تسليمه الدل المقابل لما أخذته منه حتى سنة 
إذسلته مع ضانا و ؟١‏ قيراط و ١‏ سهما 
من الأطيان المتخلفةوحى سنة 49 ١‏ إذسلتهباق 
تلكالاطيان المتخلفة وهو مافدنة وم قيراطاو. ١‏ 
أسهم فرفع سو الأمير دعواهالخاليةى سنة. 7و١‏ 
طاليا ر يع كافة الاطيان المذ كورة عنجميع مدة 
تأخير تسليمها اليه فقضى له الك المطعون فيه 
بالريع على اعتبار ان هذا الريع واجب بذاته 
بمجرد تخلف الاراضى الى تخلفت ول ينقص من 
ذلك سوى مدة ستتين قال انها كانت لازمة 
لاصلاح الارض حى تنتج ريعا . 

د وحيث أن الواضح ان محكة الاستتناف 
قد كيفت الدعوى المطروحة ادمبا تكييفا خاطنا 
تقلنها به عن حقَيقتها وأعطنها حكا قانونيا غير ما 
يحب اعطاره لثلها ذلكبأن تسل الاطبان المتخلفة 
لللأمير أمر واجب علل الحكومة منتضى عقد 
البدل واذا كانت الحكومة تأخرت فبهم أثبته 
الحم فكون قد قصرت فى تنفيذ ما يوجبه عليها 
العقد فالتأخير ف التسليم هو تقصير تعاقدى بأخذ 
حكدالانو فيو حك القانو نفذلكوار دبالادة ١ ١‏ 
منالقانون المدى وهواجا ب التضمينات عل المدين 


القسم الأول 


ألسنة الحا ةعشْرةٌ 


المقصر ثم بالمادة. ؟٠‏ التى تقضى بأنتاكالتضميتات 
لاتكون مستحقة الا بعد تكليف المتعيد بالوفاء 
تكليةا رسميا . وهذه القاعدة العامة هى نفس 
القاعدة الواردة فى باب البيع فى المادة 7#" عند 
تأخر البائع عن تسليم الببعتلك المادة التى يسرى 
حكيبا عل المقايضات مقتضئ مقبوم المادة .جم 
الواردة فى باب المحاوضة . 

« وحمت أن المحمكة قد تركت التكييف 
الصحيحلما ثبت لد.هامن الوقائع واعتبر تتقصير 
وزارة الاشغال فتنفيذ العقد بالتسليم ‏ اعتيرت 
ذلك خط أ فعليا (ه 1ل بمه 0611 مغدج]) كالاغتصاب 
فأوجبت التضمين عل الوزارة من يوم حصول 
ذلك الفعل الذى أسندته الى تار 2 العقد ماعدا 
سئتين وواضم ان هذا تخالف للقانون. 

« وحيث ان ذلك يقتضى تقض الحكم 
تخالفته الفائون. 

« وحيث أن موضوع الدعوى غير صا 
للفصل فيه لآسباب منها ان الحم وانكان اثيت 
أن سمو الامير لم ينه على الوزارة تنبها رسميا 
بالتسلم الاى بوم هم فبرائر سنة 40#؛ الا ان 
تاريخ يوم التسليم الفعل سواء كأن للقسم اللاول 
وهو ه؛ فدانا وكسورا والقسم الثانى وهو 
ه افدنة وكسور غير واضح بالدقة ولذاالتارعخ 
أصيته فى تعرف مقدار المدة الى بين يوم التذبيه 
ويوم التسابم وهى المدة الى يحب القضاء 
بالتعو يض له عتبا . 

( طعن وؤارة الاشغال ضد سمو الامير عمر طوسون باثما 


وحضر عنه الاستاذ اسماعيل مزه رقم 9 منة ع ف 


العدد العاشر القسم الآأو لل السئة الخامسة عشر بإرفض 
م فان مصلحة الطاعن فى طعنه على هذا الحكم 


١مم ابريل سنة‎ ١ 
القدل فى كون هذه‎ ٠ ؤ- موظف 5 استقالته من وظيفته‎ 


الاستقالة قائمة أوغيرقائمة . من اختصاص الساطات 
الادارية التابع لها الموظف ٠‏ 
؟ - نض وابرام ٠‏ الطعن ٠‏ شرطقيوله . تحقق ا مه طحقمته . 
أسباب الحم المطعون فيه . صلاحيتها لان تكون 
أسيا بالرئض الدعوىء الطءن على هذا الحم .لا يقبل , 
الميادىء القانونة 
؟ - ليس لحك ةأن تتدخل قأمر استقالة 
الموظفغمن وظيفته وكون هذهالاستقالةقائمة 
أو غيرقائمة وكونه هو لايزال هوظفا أوغير 
موظف,ء بلإنالقول الفصل فى ذلك هومن 
اختصاص السلطات الاداريةاليى كا نالموظف 
تابعا لها فى وظيفته . 
فاذا طلب موظف الىامحكة أن تكله 
باعتبار الاستقالة المقدمة منه كن لم نكن 
واعتباردباقيا ووظيفته فانهذا الطلبيخرج 
عن ولاية انحا . وكذلك مخرجعنولايتها 
طلبهالحك بالحقوق الى يرتبهالتفسه على عدم 
قيام الاستقالةوعلى كونه لايزالموظفا يلآن 
هذا طلب تبعى لاحق حّم| زيطبيعة الحا لطلبه 
الأولوليس هومن قس لطاب التضمينالذى 
يرفع للبحا 1 عند مخالفة الأأوامر الادارية 
للقانون ٠‏ 


5ت مى كانت سات | 


المطعون فيه 
الصادر بعدم اخنتصاص المحم الاهلية بنظر 
دعوى التعويض المثرتبة على مخالفة إجراء 
إدارى للقانون ء تصلح فى واقع الآمر لآن 
تكو نأسبابا الحم برفض الدعوى موضوعا 


تصبح نظر يقصر فا لايعبأً بهاقانونا ويتعين 
رفض الطعن لعدم المصلحة , 

املو 

د حيث أن منى الطعن أن الم الاستئناق 
المطعون فيه قد اعتمد على أن ما طلبه الطاعن من 
اعتبار الاستقالة التى قدمبا لوزارة الحقانة كان 
لم نكن ومناعتباره مستحقاللفرق بينما يصرف 
له من معاش وما يستحقه من متب » وهو طاب 
محرم النظر فيه على امحاكم لآنه من قبيل الآمور 
الادارية التى لا تدخل حال فى وظائف القضاء. 
ويقول الطاعن أن السك المطعون فيه إذ امد 
على هذا قد اخطأ فى تطبيق المادة ١6‏ من لانحة 
ثر تنب انحاكم الآهلية وأنوجهاخطأ هو أن النى 
منعت الحا ك5 من نظره انما هو تأويل معنى أمر 
يتعلق بالادارة أو وقفتنفيده . أما الدعاوىالى 
ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن 
اجراءات إدارية مخالفة للقوانين والأأوامر العالية 
فبى مناختصاص أنحا كمنغير شبية , والدعوى 
الحالية لاتتعارض مع هذا النص لآن الطاعن لا 
يرمى » هن طلب الحك فها باعتبار الاستقالة كان 
تكن الىأن تحفقله المحكمة أثر هذا الاعتبار 
فى الواقع بارجاعه الى وظيفته_الآمر الذى يسم 
بأنهليس هن اختصاص القضاء بل انما كان يرهى 
«بذا الطلب الى التقرير يطلانهذه الاستقالة من 
الوجوهالقانونية الوقدمبا لحكة الموضوع لتصح 
له مطالبة الحمكومة بالتعويض اذى يستحقهوهذا 
القدر هو فى نظره مما تختص به الحاك للآنه إذا 
أستبعد من ولابة القاضى استحال عليه انظر فى 
طلب النعويض الذىهو داخل في اختصاصه. 


اروم العدد العاثشس 
ش هرا , 
« وحيث أن الواقع فى الدعوى أن الطاعن 
كان يطلباءعتبار الاستعفاء المقدم منه كا نم يكن 
واعتبار أنه لازال قائما فوظيفته على الرغم من 
هذا الاستعفاء ثم كانيطلب الك مارتنه لنفسه 
من الحقوق عيل هذا الاعتبار وهوالحم بالفرق 
بين معاشه ومرتيه مع حفظ حقه فى التعويض . 
«وجحيت أن الحكومةقد دفصتكهذين الطلبين 
بأن الاستقالة قد تمت قانونا وان لاوجه للطاعن 
على ذلك فى طلب ما طايه من فرق بين الماهية 
والمعاش . 
«وحيث ان الظاهر المبادر لأول وهلة من 
طلب الطاعن الك له باعتبار الاستعفاء كان لم 
يكن واعتياره هو لا يزال ائما فى وظيفته ‏ أنه 
يطلب الى الحمكة أن تتدخل فى أمر الاستعفاء 
وكرنه قاتئما أو غير قائم وكونه هو لا بزال 
موظفاأو غير موظف وامحكمةلا تستطيع مبدئيا 
ولوج هذا البحث بل ان القول الفصل فيه هو 
من اختصاص السلطات الادارية التى كان تابما 
لها فى وظيفته . ومادام الأمر كد لكفطلبه الثانى 
المثرتب مياشرة عل عدم قيام الاستعفاء وعلى 
كونه هو لا يرال موظفا هو طلب تبى لاحق 
حا وبطبيعة الخال لطلبه الآول قلا تختص به 
الحام أيضا. وليسهومنقبي ل طلب التضمينالتى 
يرفع للمحاك عند وقوععخالفة الآوامر الادارية 
للقاتون وتكون الحا كم مختصة بنظره . و بهذا 
يكون قضاء حكة الاستئنافى بعدم اختصاص 
الحا م له وجبه موضوعا وقانونا 1 
د وحيث انه حتى مع اعتبار أن الدعوى 
تجرد دعوى تعويض مترتب عل غنالفة المكومة 
للقانرن من ناحية اعتبار الطاعن مستعفيا استعفاء 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشرة 


بحأ موجبا لفقد وظيفته وتحويله الى المعاش 

أن استعفاءه نحسب مأ شّول هو استعقاء غير 
مستوف شروطه القانونيةوأخصها قبول الوزارة 
له ء انه حتّى مع هذا الاعتبار وكون الدعوى هى 
دءوى تعويض هترتب غيل صدور اجراء ادارى 
عخالف للقانون مما مختص به القضاء الأهل حسب 
الفقرة الآخيرة من المادة ه6١‏ من لانحة ترتيب 
الحام الآهلية ء فان الواقع الذى أثبجته ممكة 
الاستثتافق حكهاهو ان اجراءاتتلك الاستقالة 
ليس فها ما يخالف القانونك يزعم الطاعن بل 
انها رفعت وقبلت قبولا نها ئ,اسصميحا يترتب عليه 
انتاج 1 ثارهاالقانوثيةمن جبة الاحالة على المعاش 
فقد أثبتت عكة الاستئناف ان المستأتف ‏ لعد 
انعرف ف. ١‏ مابو سنة ١41‏ .ما وصلت آليه 
الدعوى التأديدةالخاصة بتأديباحاىوالمدى الذى 
بلغتهالدعوى التأديبية الموجبة عليه هو وآ نس انه 
وقد استقالته الجمعية العمومية لحكمة الاستئناف 
لقبلت استقالته وأسقطت عنه الدعوى التأدببية - 
قد قدم طلب الاستقالة فى ١6‏ مابو سن ١41‏ 
لنلك المعية فقررتف (٠7‏ مأيوسنة ١519‏ منحه 
أجازة هرضيةوقبول استقالته على أن تعتير أقالته 
من أول نوفير سئة ١415‏ وإسقاط الدعوى 
التأدبية . وان هذا القرار أبلغ الى وزير الحقانية 
١9‏ مابو سنة ١915‏ فورد منه الرد يتاريعخ 
مابو سنة ١411‏ بأنه علم بقرار اضمعيةالصادر 
بمنحهالآجازة وقبول الاستقالة وسقوطالدعوى. 
شتت ذلك عكة الاستئناف وقالت ان الاستقالة 
هى استقالة تأديبية مؤسسة على المادة ١6‏ من 
لائحة الحا كك الختلطة ثم انتقلت المبحت ما ادعاه 
باغوص بك هن أنه قد سْحِب امتقالته وان 
الوزين قد قبل منه هذا السحب ققالت انهتبين لها 
من ملف الدعوى أن باغوص بك قدم 'فى 21 


العدد العاشر 


| كتوير سنة ١414‏ طلبا الى وزير الحقانية قال 
فيه انه فكر فى سحب استقالته وقيول المحاكة 
التأديبية فأرسل الوزير الطلب الى رئيس محكمة 
الاستئناف لاجراء اللازم فعرض الرئيس الآمر 


عل المعية العمومة فقررت ان الامتعقاء قل , 


منقبل فنع التأديب وقد أ بلغالر تيس ذلكالى الوزير 
الذى أعا باذ هويرى رأىابعية وذلك تارعخ - 
نوشير سنة,ه 1واواتبى الحكمنذلكال ازقال : 

دوبما انه من هذه الوقائع لايفهمبأى حال» 
دمن الأحوالان الاستقالةتقدمت بالعي ب الذى » 
« وصفبابهالمدعى ولااهاسحبت و لاانالوزير » 
د قبل السحب ولا أن :اغوص بك كان له الحق » 
د فى تعطيل التأديب وتعليقهيعدانقدم استقالة » 
« بسيطة خالية من كل شرط . الخ » 

د وحيث أنه اذا كان الطاعن لايزال يناقش 
فى حق الجعية العمومية فى قبول هذه الاستقالة 
وقول اهو المق- أن الاستقالة فى هذه 
الصورة لابد من قبوا أيضا من وزير الحقانية 
الحم المطعون فيه قد أثبت ‏ كا سبق الذكر ‏ 
مأ كان من وزير الحقانية من الاطلاع على قرار 
النعية الهمومية الأول وعدم الاعتراض عليه مما 
هومنجاذهقبولواضح للاسئقالة وما كانمنهمن 
بعد منموافقته صراحة على رأى اجبعيةالعمومية 
من سبق قبول الاستقالة ما يؤكد مرة أخرى 
حصول القبول منجائئه واذن فالاستقالتقد تمت 
وقبلت من انعية العمومية ومن الوزير معا. 

و وحيث انه مّى كان الا كذلك وكان 
الاجراء الادارىالذىتمفمايتعاق مبذه الاستقالة 
هو اجراء يحافان الدعوى بفرقالماهيةعلى اعتبار 
انبا مرفوعة طبقًا للفقرة الآخيرة من المادة ه١‏ 
من لانحة الترتيب تكور:_. متعينة الرفضوكان 
.محكمة الاستئناف أيضا ان ترفضها موضوعا . 


القسم الأول 


السئة الخاهسة عشرة ‏ هوس 
و وحيث أن أساب الك المطعون فيه تصلح 
فو اقعالآمأسبابا الح برفض الدعوى موضوعا 
ومّكان الآ كذ لك فقداصبحت مصلحةالطاعن 
فى هذا الطعن تظرية صرفة لايعبأ-ها قانو نا ولذلك 
بتعين الحم برفض الطعنلعدم المصلحة . 
(طمن باغوص بكاجوبان وحضر عنه الاستاذ ميقس قيعي 
ضد وزارة الحقاية رقم 24 سنة غ ىق ) 
10> 
١‏ أبريل سنة وسو( 
تقض وابرام . فبمالواقم كو نالا'رض المتازع عليياقالدعوى 
الحالية داخلة عاديا وواقعيا فىحدود الا "رض الى كان 
متازعا عليها فالدعوى السابقة . ذكر أساب هذا 
الغهم . النعى عل الحم بخطه فيا استند إلييه من 
تقاريرالخيرا, ٠‏ موطوعى , 
المدأ القانوق 
إنه مادام الحلافبين طرف الخصومة كان 
واقعا على كون الارض المتنازع عليها ف 
الدعوىالالية حاخلة مادياوواقعيا ف حدود 
اللأرض التى كان متنازعا عليها فى الدعوى 
السابقةومادامتحكةالاستئناف قد حصلت 
فبمبافىهذ! | لخلااف من العناصر الختلفة المقدمة 
لماوذكرت فى أسباب حكمبا الاعتيارات الى 
اعتتمدت عليهافلا محل للنعى على حكممابالخطأ 
فى ذلك والاستنادفيه الىما كان أمام محكة 
الاستئنافمنتقاريرالخبراء وحاضرالانتقال 
لأنكل ذلك لااتصال له بالقانون ولامساس 
فيه حجية الحم السابق صدوره فىالدعوى 
السابقة , 
لي 
و حمث أن مبنى الطعن . اولا ‏ أن ممكية 
الاستئناف بقضائها ,بالغاء الحم الم تأ نفويئييت 
ملكية الوقف للأارض الممتازع عليها قد خالفت 


4 العددالعاشر 
حك حسكة الموسك المؤرخ فى 0 | كتوبر سئة 


ا المؤيد ع حكة مص رالاستثنافية المؤرخ 
ف انو شبر سنة 47 ١‏ القأضى هو برفض دعوى 
الوقفف الآأرض عنبا . ووجهالخطأعل مايقول 


الطاعن ان ناظرى الوقف كانايطلبان فى الدعوى ٠‏ 


الأ ولىالتى حك برفضها تثبيت ملكي ةالوقفمساحة 
قدرها. بإستتيماراو م ومثرا مدعأ . وقد طليا ك3 
الدعوى الخالية تثبيت ملكيتهما الى 0 ستتيمترا 
و ١ه‏ مثرا مريعا من تلك المماحة الاأولى 


نانيا # أن محكيةالاستئناف لم تتوخ الدقةفى : 


تقرير الوقائع ونقلباعن أصلبا الثابت بالمستتدات 
الل دمت ا ولم ترد على أسباب الك المستأتقف 
فوقع حكما باطلا تابيقا لنص المادة ٠١‏ من 
قانون المرافعات , 

« وحيث ان الوجه الا'ول هو بعينه مادفع 


بهالطاعن دعوى الوقف الحا ليةأمام حكتى الموضوع 
بالنسةالقطعة الى مقدارها باباستتيمترا واه متر| ١‏ 


فان محكة الاستئناف قد استبلت حكبا المطعون 
فيه بالقول بان المستأأتف عليه (الطاعن) قد دفع 
دعوى المستأنفين يعدم قبولها لسبق الفصل فيبا 
من عحكمة الموسكى يحكما المؤرخ فى #٠‏ ا كتوبر 
سنة 1188 أأؤيد بحم حكمة مصر الاستئنافة 
المؤر خف ب «نوفير سنة4 ١9‏ مدعياان الأرض 
المتنازع فيبا الآن هى عبن الأر ض الى صدر فيبا 
ذلك الحم 
ذ كرت ان المستأتقين يقرران عكس ذلك وان 
المتعين عليبا الفصل فى الدعوى هو معرفة مااذا 


كانموضوع النزاع الآن هو الموضوع الذى كان . 


مطروحا أمام حكة الموسكى أم لا . ثم اخذت 
بعد ذلك محكية الاستئئاف فى احصاء العناص 
الواقعية الى استنتجت منها ان الموضوع غير 
ا موضوع أى ان الازض غير الارض قتالت ‏ 
«وحيث انديتضسمن أوراقالدعرىكرة0119؟» 


القسم الأول 


السابق صدوره المتقدم الذكر , ثم ' 


السنة الخامسة عثرة 


واسنة 19979 حكة الموسق أن المستأنفين قالاع 
« فصحفة الدعوى ان المستأنف عليه له منزل » 
« بحوار ارض الوقف المعروفة يجنينة الطويل» 
وانه فتح بأبا وشيايبك مطلة مباشرة على » 
«الارض المذكورة وانه اغتصب بجوار منزله» 
د قطعة مساحتها ٠.‏ ستتيمثرا وبم4 مثرامريعا» 
د من هذه الارض فى الجبة الغربية منها طولها » 
د مهؤه؛ مثرا وعرضبا مثران وهذه هى » 
د المفتوح عليبا الباب والشبابيك الى طلب » 
المستأنفان سدها ٠‏ ومن حيث أن دفاع « 
«المستأتف عله فى الدعوىالمذكورة (أىدعوى» 
«الموسكى ) ان جميعالشباييك والفتحات قدمة» 
«واستدل على ذلك بالحجة الشرعية المؤرخة فى» 
د١7‏ ربيع آخرسنة؛ى؟ (الخاصةبالمازل. .. .»6 
رومن حيث أنه يتضح من هذه الحجة أنه ذكر» 
«فيها وصفطًذًا المنزل وانهلهمطلات عل جنينة» 
« الطويل وهى جنينة الوقف . ومن -حيث أنه » 
« يستنتج من هأ نجنينة الطوبلهذهملاصقةتماماج 
و الحيطان المأزل من الجهة البحرية والغربيةمنه» 
« ومن حيث انه تبين من إعتراق المستأنف » 
وعليه (أى أمام حك ةالاستئنافف هذه الدعوى» 
«الحالية ) ان هذا المترل هدم قبل رفعالدعوى» 
«أمامحكة الموسك ببضعسنين وانه أقام متزلا» 
وجدددا له ووضع أساس حائظيه البحرية» 
«والغربية فى نمس ليما من المتزل القديموانه» 
وقتح فيهما الشيايبك والباب يا كانت عليهالحالة» 
«القدعة .ومن حيث أنهيتضمءنخريطةءصلحة» 
«المساحة المعمولة فى سنة ١418‏ وال اعتمد» 
«عليبا الخبير مد افندى عارف ( خبير دعرى» 
«الموسى) ازبناء منزل المستأف عليه ملاصق» 
د لأرض الطويل من جيتيه الببحرية والغربية » 
« وانذله فتحات مطلة عليها وان الحد البحرى » 
«لتدىء هن الجبة الشر قيةءستقيا. .. م تعطف» 


العدد العاشر 


د لقبلى يحزء يسير ثم يعند الغرب ...ثم يسير » 
د من حرى لقيل ثم ينعطف للجبة الغربية ثم » 
« سير من حرى لقيل وهذه الخريطه تواقق » 
و ماجاء بالحجة المذكورة منان أرضالوقف » 
د تلاصق بناء المنزل من وجيتيه البحرءة » 
و والغرية المفتوفيها البابوالشبايكولكن » 
د« الخير تمداتدى عارف رأى ان يجعل الحد » 
2 البحر ىللمئزلالمذ و ركلهخطا مستقياو بذاك « 
و أدخل ؤملك اللنتاتف غله جوا من رضن > 
و الجنيئة حسب خريطة فك الرمام .... » 
وريه حبك نينا عد د موتك 
2 قطعة التزاع فى الدعوى المذكورة داخلة فى » 
هذا التحديدولبذا أخذتعكة اموس تقرير » 
« الخبير المذكور ورفضت دعوى المستأتقين » 
وهكذا الى ان قالت محمكة الاستئئاف 
« ويتضحمما تقدمان موضوعالدعوىالمرفوعة » 
« امام محكة الموسق ... هو أنه اغتصب » 
« من ارض الوقف قطعة ارض يحوارمازله » 
د بعرض مترين فرفض الدعوى فى ذلك هو » 
د بمثابة تقرير ثيوت ملك المستأنف عل هلقطعة » 
د الارض المذكورة أى بعرض مثرين يجوار » 
د البناءبالكيفية المتقدمييامها » “ماختتمتحكة 
الاستئناق هذا اللبحث بقوطا . و ومن حيث » 
«انه لما تقدم وجب احترام هذا الحكفما|نختصء 
« عموضوع نزاعه وأن ما عدا قطعة الارض » 
م الى كانت موضوعالدعوىالمذكورة فبجب 6 
د أنتكونلأرضالطويل ( أىارض الوقف) » 
ثم حددت ممكمة الاستئناف بعد ذلك موضوع 
الدعوى الحالية على الرنم الذى وضع فى اعلان 
التصحيح المعلن فى و يناير سنةٍ ١#.‏ الذى 
ين عليه ايضا موضوع حم محكة الموسى 
وقالت ر اندهو الملون باللون الأحمر فى الجبة » 


القسم الأول 


السةالحاسةعشرة إء.؛ 


البحرية وبعض الجبة البحربة الغربية وبعض » 
د الجبةالبحريةمنالمنرل»واستمرت فى هذاالييان 


أحتى انتبت الى قولما و أنه لما تقدم يتعين » 


د الحم للبستأتفين بتثييت ملكية الوقف الى » 
د ما طلب تثييت ملكيته له بصحيفة الدعوى » 
« الذى تحدد وبين بأعلانالتصحيح الحاصل » 
د ف و ينايرسنة ١9.‏ وهو الملون بالاون » 
«الاحمر وباعتباران الجزءالملون بالاو نالأاخضر». 
راليجاورله هو من ماك المستا ته عايهو بعرض 6 
2 ماربن اثنين » . 
«وحيث أن مفاد ذلك أن عكمة الاستئناف 
قدحددت ما الذى حكنت محكة الموسى برفض 
دعوى الوقفشه وهو ذلك الجوء المجاور لخيطان 
منز ل الطاعن بع رض مثرءن وحددت أيضا مايلذلك 
وهو موضوع الدعوى الخحاليةىا هو ملكالؤقف 
2 وحيثاندما دام الخلافبين طرف الخصومة 
كان واقعا على كون الارض المتازععليها فى 
الدعوى المالية داخلة ماديا وواتعيا فى جدود 
الأرض الذىكان متنازءاعليبا فى الدعوى السابقة 
وما دامت نحكة الاستثناف قد حصلت فبمبا 
فى هذا الخلاف من العناصر الختلفة المقدمة لما 
وذكرت فىاسباب حكبباالاعتارا تال اعتمدت 
عليها فلا محل للنعى على حكنها ,الخطأ فى ذلك 
والاستناد فيه إلى ما كان امام محكة الاستئناف 
من تقارير الخبراء ومحاضر الانتقال لأنكل ذلك 
لا اتصال له بالقانون ! ١‏ 
وحمت أن ما ادعاه الطاعن فى الوجه الثانى 
غير ميم وى الأسباب التى اعتمد عليها ا 
المطعون فيه الرد الكافى لأسباب !1ك المستأنف . 
(طمن عمد اقدى ناس الطرابيشى وحضر عه الااستاذ سابا. 
حبشى ضداللوا. عبد الرحيم نأا نهمى وآخر وحضر عنهما 
الاستاذاحد رأف بك رقم 558 سئة م ق) 


القسم الأول 


المنة امس عشر ةُ 


دل 
١‏ أبريل سنة موا 
ببافيوجه الحتال . متىلايجحوز ؟ (المأدقوئع مد ) 
المبدأ القانوق 
ليس للبدين فى حوالة مدنة قبلبا المدين 
زالضامن قبو لا ناقلا للبلك أن يقي الدليل فى 
وجه المحتال عل -صورية السيب الظاهر فى 
ورقةالدينمتىكان امحتال يحبل المعاملة السابقة 
التىأخفى سبها عليهوكان يعتقد أن السبب 
الظاهر حقيق وكان المدين لمبدفع بعلم هذا 
امحتال للسيب الحقيق وقت احتياله بالدين(1) 
7 
و حيث أن مبى الطعن ان الحم الاستئناق 
إذ اعتمدف قضائه بتأيد الح المتأنف على ان 
تحو يل السند الاذتى يظبر الدين ولايحمل للمدين 
حقا فى الدفع فى وجه انحول اليه بماكان يجو ز له 
أن يدفع به من الدفوع فى وجه الدائن الأصل » 
يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون من ناحيتين . 
أولا - منناحية أنهيكو نقد طيققاعدة منقواعد 


تأجر وضمنسداده غي رتاجروقد ترتب على معاملة 
مدنية ‏ وثانيا ب من ناحية ان أحكام القانون 
التجارى لاتعنى من|تراط حسن ةحامل المند 
أن بكرن جاهلا بأصل الدين وما علق به من 


المسقطات بل يك فى عدم توف حسنالنية أنيكون 
عالما بوصف المعاملةمن وجببا العام أىانها مدنية. 
و يقول الطاعن أن امين افندى عبد الك ريم كان 
يعلان المداينة مدنية والتحو ب لمدنى وان أوراقبا 
حررت فى حدود أحكام القانون المدتى وان له 
اذن أن يحتج على حامل السند بكافة الدفوع التى 
كاذله ان حتج بها على مي لالسند . 
هذا 
دومنحيت |نالواقءةالىأتتماعكةالاسئناف 


1 أخذا من أقوال المتخاصين ومن ذات السند 
. المطلوبة قيمته الدعوى ومن المستندات اللاخرى 


المقدمة لحا ان هذا السند مذكور فيه أن سبيه 
القرض وانه اذا كان محررا لآمر واذن الدائن 
احمد افندى على احمد وقد قبل المدين فيه نحو يل 


اللدين لمن يشاءاحمد افندىعل اذ كور بدونتوقف 
. على رضائه الا آن احمد افندى اذ قبض قبمته من 
. أمين افندى عبدالكر يم وحول اليه دينه لميكتف 


الحول اليه بمجرد هذا التحو يل البسيط بلخاطب 
الحتال عليه وهو المدين الاصبل وضامئه حسين 
افندى حسنى المحاى وأخخذ مهما اقرارا كتابا 


أو : يرضاتهما عن هذا التحو يل ويشبوهما إباه . 
القانونالتجارى على سند مدنى صرف حرره غير |! 


« وحيث ان محكة الاسثناف أثبتت 


فتنجة وويندت من جبة أخترى ؟! هو ثأبت 
: حكمبا ان الحو لاليهامينافندىعيدالكريم لاعلاقة 
' له بالمرة بالاطيان المبيعة بل هو رجل حسن 


النية وجد دنا سيبه القرض فاشتراه وقي لالمدين 


)١(‏ ذكرت عكة الاستتنا قف حكبا المطمون فيه أنالستدات امحررة نحت الاأمس والاذرد_المذكور فيبا أن قيمتبا مدفوعة 
نقدا تنتقل ملكية المدين قيها جرد تحويلها بطريقة التظبير بلا حاجة لقيول آخر م نالمدين وأنه لين للدينان. يدفم فى ويه 


الحتال رما كان يحوز له أن يدفم به فى وجه الدائن الحيل . 


. وأشارت الى مليفيم منه أنه لافرق فى ذلكين أن مكرن ملك 


الستدات منالا“وراق التجار بة أومن المثبتةلدين مدى , قحكمة السقض قالت أنه سوا. أ كانهذاالرأى الذى أبدته ممكةالاستتاف 
مسلا إه قما يتملق بالاوراق المدنية أم كان مسلا للاعتراض فاته على كل حال لا تأثير له فى السك المطمون فيهيان الا “ساس 
الجوهرى لهذا الم هو قبول الحوالة فعلا من المدين والفنامن قبولا آخر خاصاً ثاقلا للللك بحسب المادة .ويسم وأن امتال 
حمس النية جادهل ما كانيين بائم الا”طيان ومشتريمأمنالمعاملة , 


العدد العاشر 


وضامته أن يكون دائنا للا ول يديا عند قبوطها 
مايشعرهيأن السب بالمذ كورفالسندليسهوالقرض 
بل هو من أطيان باعبا المدين الى احمد افندى 
عل اميل لما وجدتكل ذلك رأت انه لاعن 
للبدءنوضامنه أنحتجاءل امين|فتدى عبدالكر 6 
م كان لمما الاحتجاج به عل احد اقدى على 
صاحب الدين الاصل » ولذلك قضت بتأبيد 
الج؟ المستأف . 

- وحيث أن قضاء حكية الاستئناف قانوى 
لاغبار عليه فان السبب المذكور ف السند اذا 
كان 5 هو الواقع المعترف به بائع الاطيان 
ومشتر مبا- صو رياغير حقيق بل حقيقته أنههو 
من أطيان فان اخفاء هذا السبب الحقيق تحت 
ستار السيب المنتحل الظاهر وهو القرض » هذا 
الاخفاء ( دمعداسمةووزط ) لا يمكن قانو 0 
الاحتجاج به على غير المتعاقدين فى يبع الاطيان 
وشراءها ومنهم انحتال الذى يحبل المعاملة الآولى 
ولا يعرف فعلاقته مع الحيل والمدين سوى ان 
الدين قرض قبل المدين أن يدفع اليه واذاكانهو 
خلفا للدائن المحيل فاته لا يخلفه الا فى دينه هذا 
عل سيه الظاهر فى سند الدين ذلك السبب الذى 
مكنه المدبن وأ كده بقبول الحوالة . 

و وحيث أن ممكمة الاستئناف قد ذكرت 
حقيقة فى حكبا ان السندات الحررة تحت الآمر 
والاذن والمذ كور فبا ان قيمتبا مدفوعة نقدا 
تتقل ملكية الدين فيا بمجرد نحو يلبا بطريقة 
النظبير بلاحاجة لقبول آخر من المدينوانه ليس 
المدينان يدفعفى وجه امحتال بماكان يجوز له ان 
يدقع بهفو جه الدائن امحيل وأشارتالىما يفهم منه 
أن لافر قف ذلكبين أن تنكون نلك السندات من 
الأورأق التجارية أومنالمثبتة لدينمدنى . ولكن 
سواءاً كانهذا ار أىالذى أبدته محكة الاستئناف 
مسايا به فيا يتعلق بالآوراق المدنية أم كان محلا 
للاعتراض فانه على كل حال لاتأثير لهفى الحم 


الس الأول 


السةالمأسةعشرة شغ 


المطعون فيه بل أن الآساس الجوهرى لجمكمراهو 
قبول الخوالة قءلامنالمدين والضامن قبولا آخر 
خاصا ناقلا للبلك حسب المادة وعم وان المحتال 
حسنالنة جاهل بما كانبينبائع الأطيانو مشترمها 
من المعاملة . وقد وضح مما سلف يانه انه ففمئل 
صورة الدعوى الخالية ليس للبدين فى حوالة 
مدنية أن يقيم الدليلفى وجه امحتال على صورية 
السبب الظاهر فى ورقة الدين متىكان الحتال يبل 
المعاملة السابقة الى أخى سييها عليه ويعتقد ان 
السبب الظاهر حقيقىوكانالمدين لميدفع بعلم هذا 
الحتال السبب الحقبقّى وقت احتياله بالدين. . 

«ووحيث انأو جدالطعن لاتتلاق معالوقائع الى 
اننا الحم وقضى بموجبا فان الحسك لوبقل أن 
الدنجارى ولا أن سنده نحو ل بعمجردالتظبير ما 
تحول السنداتالتجارءة »ا أنه لا يكن أن يكون 
الدن مدنيا حتى بباح للبدين الدى قبل تحويلهأن 
يدفع بصورية سيه الى يجبلبا احتال . 

. ووحيث أنهاذلك كلهبتعين رفض الطعنلكونه 
معدوم الأساس والانتاج . 

( طمن حسين بك زايد وآخر وحضر عنما الاأستاذ مرق 
فبعى ضد أمين أفتدى عبد الكريم وآثشر وحضر عن الاأول 
الامتاذ احمد بك رأفت دقرا سئة هق ) 

5" 
١‏ أبريل سئة و١‏ 
-١‏ قوة الثى. الحسكوم فيه . وجوب الاحتراس من توسيع 
0 مدى شمول هذه القاعدة . ( المادة وس مدق ) . 
٠‏ - وارث ٠‏ أنتصابه خصما عن باق الورثة فى الدعاوى الى 
ترقع من التركة أو علها . شرطه . مناط تحقق 


هذه القاعدة , 


دين . ادعا, شخص سداد دين عن العير . مطالبه بذا 
الدين . ثبوت أن التسديد المدعى حصل تواطوا 
وغشا . هذا اوت لامحتج به على السكافة , 
ع - وصى . دفعه ميالخ من ماله لمنفعة القصمر 0 التضا, له 
بقوائك عن هذه المالخ بد خروجه من الوصاية من 
ارخ المطالبة الرسمية . لاماتع , 
(4-2) 


م العدد العاشر 

الممادىء القانونية 

١‏ - إنالقواعدالخاصة بقوةالشىءاحكوم 
قبه هى من القواعد ااضيقة التفسير الى يجب 
الاحتراس من توسيع مدى شموطا منعا 
للاضرار ألى قد تترنب على هذا التوسيع 3 
وإذن فكلا اختل أى شرطمن ششروط تلك 
القواعدكاس يب أوالموضوع أوالآخصامبأن 
اختلف أمها فالدعوىاثانية عنا كانعليهى 
الدعوى الآ ولى وجب التقريربأنلاقوة الحم 
الأول تمنع الدعوى الثانية . 

» - إن القاعدة الشرعية الى تقضى بأن 
. الوارث ينتصب خصما عن باق الورثة ى 
الدعاوى التى ترفع من التر كة أو علها قد 
تنكو نصحيحة مكنا اللاخذ يهالو أنالوارث 
الواح دكان قد خاصم أو خوصم فى الدعوى 
طالبا الحكم للتركة نفسبا بكل حقباأوهطاويا 
فى مواجهته الحك على التر كة نفسها بكل 
ماعليها . أما إذاكانت دعوى الوارث لم يكن 
مقصوده الآول منها سوى تبرئة ذمته من 
تصيبه فى الدين ذلك النصيب المحدد المطاوب 
منه فى الدعوى ء فان الواضم أنه يعمل لنفسه 
فقط فى حدود هذا النصيب المطلوب منه 
ولمصلحته الشخصية فقط فى تلك الحدود 
لالمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها 
وقائم فى الخصومة مقامر! ومقام باق الورثاء. 

س المسألة الواحدة بعينها إذاكانت كلية 
شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثيوتها هو الذى 
تزتب عليه القضاء بثبوت اق الجر المطاوب 
فى الدعوى أو بائتفائه فان هذا القضاء حوز 


القسم الأول : 


الس الخامسة عشْرءٌ 
قوة الثىء امحكوم به فى تلك المسألة الكلية 
الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنع الخصوم 
أنفسهم من التنازع بطر ب قالدعوى أو بطر بق 
الدفع فى شأن حق جز آخر ٠توقف‏ ثبوته 
أواتتفاؤه على ثبوت تلك المسالةالكلية السابق 
الفصل فهابين هؤلاء الخصوم أنفسهم أوعلى 
اتتغائها . ولكن وحدة المسألة فى الدعو بين 
لاجو زأمام نصالقانو نأنتمنع من الدعوى 
الثانية متىكان الخصمان فىالدعوى الأو لىقد 
تغير أحدهما أوكلاهما . 

؛ - إذا طالبشخص آخرين بمبلغ يدعى 
أنه كان ديتا على مورتهم وسدده من ماله 
ورفضت!الحكمة طلبه لثبو ت أن التسديد الذى 
ادعاه قد حصل بطريق التواطٌ والغش 
والندليسمع الدائنينفئيوتذلك لايصح أن 
يقال عنه أنه ينصب عل أمى متعلق بالنظام 
العام وأنه بذلك يحتسم به على الكافة 

ه - لامانع قانونا من أن يقضى للوصى 
بعد خروجه من الوصاية بفوائد على المبالخ 
أل يدفعها من ماله لمنفعة القصر الذين كانوا 
تحت وصايته من تاريخ المطالبة الرسمية . 

اللو 


عن طعن الست أماير 
د حيث أن الدعوى الآولى الى .رفعت من 
المطعون ضده على الطاعنة الآولى بصفتها كان 
موضوحها المطالبة بنصيب محجوريها فى تنيجة 
حساب وصايةمن ضنه مبلغ . . جنيدقيمة دين 
قال المطعون ضده انه كان مطلوبا من المورث 
المرحوم حمد افتدى أساعيل صدق وأنه دفعه 


العدد العاس 


للدائنين واستحق .هذا ان يرجع به على ورة 
المدين . فوضوع الدعوى المذ كورة هو التصيب 
فى المبلغ المذ كور ء وسيبا وفاء هذا الملغ من 
قبل الوصى وخصومبا ثم المطعون ضده من جبة 
والطاعنة الآولى بصفتها من جبة أخرى . أما 
الدعوى الحالية فانها تنعسم قسمين ‏ الأول ما 
وجبه المطمون ضده عل الدائنين من الطليات 
وموضوع هذا القسم مبلغ ال ٠,‏ .“ا بجلية ئقفسة 
ولكن سبب الدعوى بهذا المبلغ وطلبه هو أخذ 
هؤلاء الدائنين المبلغ بدون وجدحق . فبذا القسم 
لاشك أنه لا تأثير فيه الح الصادر فى الدعوى 
الآولى لاختلاف الدعويين أشخاصا وسبا .وأما 
القسم الشانى من الدعوى الثانية وهو الختص 
بالطلباتالتىوجبت فبا عل الطاعتتين بصفاتهه)- 
فان ما يحب ملاحظته أن المطعون ضده أدخله) 
فى دعواه الثانية وطلب أنه فى حالة يمزها عن 
إثيات استلامالدائنين لدينهممرة أولى من المورث 
فتكونان ملزمتين بدفعهله على سيبل التعويض . 
وتوجيه الطلبات عايهما بهذه الكيفية لا يفيم له 
أسامن قانوق بالنسية الست أمان الطاعنة الآولى 
لآن الدعوى الأصلية هى دعوى امترداد مبلغ 
دفع بغير حق وليس على هذه الطاعنة الأ ولى أية 
مسئولية قانونية فيها لمدعها المطءون ضده لآن 
الحم الضادر لمصلحتها فى الدعوى الآولى فى 
مواجبة المطعون ضده لم يقض ققط بأن الدين 
سبق تسديده من مورثئها قبل وفاته بل قضى أيضا 
بأن المطعون ضده لم يدفع شيئا للدائنين وان ما 
ما يدعيه من الدفع لهم غيرصميح وان الخالصة التى 
أخذهاعليهم هى عخالصة صورية لا تطابق الواقع 
حقيقة الدعوى الموجبة علما الان 7 اذن إعادة 
لنفس الدعوى المحكوم فيا لمصلحتها من قبل 


القسم الأول 


الممنة الخامسة عشرة  4*٠‏ 


بأن المطعون ضده لميدفع شيئا ء وكلمافى الأأمران 
وصف الغ المطالب به تغير لفظا فقيل عنه أنه 
تعريض بعد أنكان مطلوبا كدين حقيقٍ فى 
الدعوىالآول وبق انموضوع الدعوى الجالية 
بالنسبة لحا هوهو موضوع الدعوى الآولى وهو 
نصيبها فى الدين الذى ددع المداعون ضده تسديده 
للدائتينمع ان الحم الآول أثبتأنه ل يسدد شيئا 
وسبها هو هو هذا التسديدعنبا للدائئين ذلك 
التسديد الذى ثبت بلحم الآول انه لى يحصل . 
وخصومبما هما الخصان ف الدعوى الآولىيذاتها. 
وم كان الآمر كذلك فان قوةالثىء انمحكوم به 
تمنع منهذه الدعوىالجديدة بالنسبة للست أمان 
بنت عبد النى على انه يمكن القول بعبارة أخرى . 
جملة ان يرد توجيه طلات المطعون ضده على 
السيدة المذ كورة. بالكيفية السابقة ليس له معنى 
لأول وهلة الا انه فى صورة ما اذا تحزت عن 
إثبات دفع الدين مرةأولى تنكون كاذية فى ادعائها 
فالدعوى الا ولى ان المطعون ضده ' يدقع شيئا 
ويكو زالمكالاو ل بالنسية لما حم خاطنا لا*نه 
أساء التقدير فقبل منبا هذا الكذب وأخذ به 
وتكوزمازمةبنفس المبلغالنىأعفاها ذلك الحم 
منه وذلك على سيل التعويض . وهذا التصوير 
امختصر واضح فى إفادة ان المراد بالدعوى الثانية 
إعادة النظر فما قضى فيه نهائيا بين الطرفين من 
عدم تسديد المطعون ضده شيئا للدائئين بدعوى 
ان المحكة لتعرف فى الدعوى الآولى كيف نحم 
بالحق . لذلك كله يتعين إجابة الست أمان ا تطلبه 
بتقرير طعنها وتقض الحم المطعون فيه بالنسبة 
لها والقضاء فى موضوع الاستثئاف بتأييد الحكم 
المستأنف فما قضى بهمن عدم جواز نظر الدعوى 
بالنسبة لها بصفتها لسبق الفصل فيا . ولا يفوت 
المكة الاشارةف هذاالموطن الى أنسبب المأزق 


6.4 العدد العاشر 


الذى وجد فيهإبراهم افندى فَوّاد بالنسبة للست 
أمان هو أنه فى الدعوى الأولى لى يدخل الدائتين 
الأصليين فى الدعوى بل تولى هو الدفاع بنفسه 
عن نمه وعنهم فصدر الح عليه قاضيا بأنه لم 
يدفع شيئا وسقط حقه قبل الست أمان فيا 
يختص بنصييرا »5) تعذر عليه فىالدعوى الجديدة 
ان يلزم الدائنين برد هذا النصيب لا" نه ثبت فيها 
انهم لم يأخذوا المبلغ مرة أولى . 
عن طمن الست مان, صها 

وأماقيا يتعاق بالطعن المقدم من الطاعنةالثانية 
الست سان صفا بصفتم ا فان حاصله انها تريد 
الانتفاع بالحم النهائى السابقصدوره بن المطعون 
ضده رين الطاعنة الآولى ومعولا فى هذا على 
ان ذلك الحم أذ قضى برفض دعوى إبرأهيم 
افندى فؤاد المطعون ضده عل الست امان بصفتها 


قد كان قضاؤه مؤسسا على كون ابراهم اقتدى ' 


فؤاد لم يدفع المبلغ فعلا للداثتين وإنما موتح 
منبع على مخالصة بطريق الغش والتواطؤ معهم 
وساحده و أبامم على هذا التواطؤ أن عقد الدين 
والرهن ‏ بعد ان سدد المبلغ مرة أولى من قبل 
المورث ‏ قد بق تحت يد الدائنينالمرتبندن ساعد 
بقاؤه هذاعل أخذ عخااصةعليه. اصلحة ابراهي افتدى 
فؤادغشا وتدليسا وبدون أن يدفعشيئا ٠وتقول‏ 
الطاعنة ان الحم الآول يكون .هذا قد نى صمة 
تسديد ابراه افندى فؤاد للمبلغ المذكور نيا 
قطعياصا حا لان>تجبه كل وار تحت واولم يكن 
داخلا فى الدعوى وانامكان هذا الاحتجاأعس 
من النظام العام الذى لا يمكن العمل على خلافه 
والذى يجن الطعن فى الاحكامولو فى آخرلحظة . 

د وحيث أن هذا الطعن لابمكن قبوله لان 
القواعد الخاصة بقوة ألثىء المحكوم فيه هى من 
القواعد الضيقة التفسير التى يحب الاحتراس من 


القسم الأول 


السنةالخامسةعشرة 


توسيع مدى شموطا منعا للاضرار الىقد تترتب 
على هذا التوسيع . واذن فكلما اختل أى شرط 
من شروط اتلك القواعد كالسبب أو الموضوع 
أو الاخصام بأن اختلف أييها فى الدحوى الثانية 
عماكان عليه فى الدعوى الأآولى وجب التقرير 
بأن لاقوة للحم الأول تمنع الدعوى الثانية . 

د وحيث أنالدعوى الأول المقضى فيها حم 
٠‏ بونيه سنة ١49‏ كانت مترددة بين المطعون 
ضده وبين الست أمانصفتبا فقطء اما الدعوى 
الحالية فبى مترددة بين المطعونضده وبين السك 
سان صفا بصقتيبا ولاشك أن بين الدعويين 
اختلافا فى الخصوم وهذا وحده يكت لعدمامكان 
احتجاج الست سان صفا على الملعون ضده 
بالحكم الآول. 

ورعف انع ادع الل سان عفادن 
انها كانت مشخصة فى الدعوى الآولى بالست أمان 
وان القاعدة الشرعية تقضى ,بان الوارث يتتصب 
خصما عن باق الورثة فى الدعاوى الى ترفع من 
التركة أو عليبا » وما ترتبه على ذلك من انها 
تكون اذن قد حضرت فى الدعوى الآولى وكالة 
الست أمان عنبا , فان هذه القاعدة الى تدعيبا قد 
تكون حبحة بمكنا الاخذ.ها وأ نالوارث الواحد 
كان قد خاصم أو خوصم فى الدعوى طاليا الحم 
للتركة نفسبا يكل حقها أو مطاويا فىمواجبتهالحكم 
على التركة نفسها بكلماعليها . أمااذا كانتدعوى 
الوراث 5 فى عليه قى الدفع الذى دفمت 2 
الست امان الدعوى الآولى لم يمكن مقصوده 
الأول منبا سوى تبرئة ذمته من تصيبه فى الدين 
ذلك التصيب المحدد المطاوب منه ف الدعوى 
افان الواضم انه يعمل لنفسه فقط فى حدودهذا 
التص المطلوب منه ولمصلحته الشخصية فقط فى 
تلك الحدود لالمصلحة عبوم الركة كنائ شرع 


العدد العأشر 


عنبا وقائمفى الخصومةمقامها ومقام باق الورماء . 
واذن فليس لا حد من هؤلاء الورثاءان يعتبر ان 
هناك قوة ثىء محكوم به فى الدعوى الا ولى تمنع 
الحكوم ضده من مطاليته هو شخصيا بئصيه 
ددعو ىأخرى . 

د وحيث ان ما بحسن التنبيه اليدان الواجب 
اتباعهفمثل هذا الصدد هوانالمسألةالواحدة بعينها 
اذاكانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثيوتها 
هو الذى ترتب عليه القضاء شوت الحق الجزق 
المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه فان هذا القضاء 
حوزقوةالشىء امحكوم به فى تلك المسألة الكلية 
الشاملةبون| لخصوم أ تفسبم ومنع الخصوم أتفسبم 
من التنازع بطريقالدعوى أو بطريق الدفع فى 
كان عق جوق لخر نوقت يوه أى اتفاده 
على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فا 
بين هؤلاء الخصوم أنقسم أوعلانتفاتها. ولكن 
وحدة المسألة فى الدعوبين لابحوز أمام نص 
القانون أرن كنع من الدعوى الثانية مى كان 
الخصمارت ف الدعوى الآولى قد تغير أحدهها 
أوكلاهما . 

هو وحيث أن ما تدعيه ألست سان صفا من 
ان علة الحكالا'ول الذى اسقط طلب“المملمون 
ضدة هى كو نماادعاه من تسديد الدين قد دصل 
بطريق التواطؤ والغش والتدليس مع الدائئين 
وان هذا الاثبات منصب عل أمى متعلق بالنظام 
العام وانه يذلك يكون اثياتا محتجا به على الكافة 
وتستفيد هى منه ‏ ما تدعيه من ذلك لايوبه له 
فان أقل مايسقطه أن الغش والتدليستهمةمدنية 


تحيق فى نظر الحككة التى اصدرت الحم الآول. 


معا » والنهم لا تلصق بالناسحتى تسمع اقواهم 
فيها » وه لا.الدائتونالذين لا تتتحقق تلك التهمة 


القسم الاول 


السنة الخامسةعشرة 4٠‏ 


الاباشترا كيم فيبا لم يكونوا خصوما فى الدعوى 
الأول ولم:يدافعوا عر اتفسهوفيا تسب لحم 
فيبا فلا يمكن اذن ان يكرنذلكالقضاء حجة على 
الكافة يا تقول الطاعنة ما دام هؤلاء الدائتون 
قدكان لايزال لحم حق الدفاع عن اتفسبم فيها 
ضدكل انسان. وهذا القدر وحدهكاف ف افادة 
أنه لا معنى للقولبان تلك المسألة ءن النظام العام 
وان الحم فيها حجة عل الكافة . 
أما ما تدعيه السعسان صفا من عدمجواز 
الحم للبطعون ضده بفوائدالمبلغ الحكوم به لان 
المطعون ضدهكان وصياو علاقته مع القصر تحددها 
الشريعة الغراء وقانون امجالس الحسيية ولا ثىء 
فيبا ييح للوصى أن يطلب فوائد على المبالغ الى 
يدفعبا من ماله اتفعة القصرمحجوريه فانه أدعاء 
غير مقبول. ذلكبانالثابت ف الدعوى انالمطعون 
ضده قد خرجمن الوصايةمن قبل رفعه الدعوى 
وأصبم بذلك دائنا كخيره من الدائنين الذين 
حق ف الفوائد من وقتالمطالبة الرسمية . نعم ربما 
يكون الطعن محل نظر لوان المطعون ضده كان 
طلبالفوايك على دينه من وقت صرفه أباه لقسبا 
فى ذلك بالوكيل الذى لههذا الحق قانونا » ولكن 
مادام هوم يطلب الفوائْدالايءد خروجه من الوصاية 
ومنتارةالمطالة! لرسمية فققط فلاو جه لاستصحاب 
أصل صفته لغرضحرمانه من حق لاوجدقانونا 
الحرمانه منه ٠‏ على أن مما يحب التنوبه به فى هذه 
الدعوى ان هدم الشركة لاحظتق الحم الابتدا 
انه أثيت أن عحى الدينالقاصر اذاكان واجباعليه 
أن يدفع لابرأهم اقشدى فؤاد مبلغ ..ه ملم 
و/مجنيباقيمة ماخصهف مبلغ ال . . ##جنيه فان 
له فى ذمة ابراه افندىفؤاد مبلخاكليا لو استنزل 
مه مبلغ ال. ٠‏ ملم /اجتيبا المذكور لكانالياق 
1 له علي | برأهم افندىتؤاد 4 جنيهأ .الإاحظت 


بم.؛ العدد العاثر 


القسم الاو ل 


السنة الخامسة عشرة 


أنه فى ذات اليوم الذى صدر فيه الحك الابتداى 
فى هذه الدعوى ومّه تلك العبارة قد صدر عقبه 
حكم آخخر ( مقدم تمن المستندات) فى قضية كانت 
سرفوعة من الست سان صفا على أبرأهم اتدى 
فؤاد ومقيدة برتم ه>؟ ى مصر سنة 9و١‏ 
بمطالبته مبلغ 1ه ملماو ١8.4‏ جنيها لابنماالقاص 
وثبت وجوب هذا المبلغ فى ذمة ابراهم افندى 
فؤاد للقاصر الم كور فاسد.حدت منه الحكة مبلغ 
ال. «وملم ولام جنيها الذى قضت به قبل ذلك 
فى ذات اليوم على القاصر فى الدعوى ار فوع فيها 
الطعن الحالى وقضت للقاصر بالباق فكا'ن الحم 
المطعون فيه قد تنفذ فعلا بمقاصة أجرتها المحكة 
الابتدائية فى تلك الدعوى رقر 4+4 سنة 9و١‏ 
المذكورة . ولآن الك الصادر فى هذه الدعوى 
الاخيرة لايدرى انكان أصبح نهائيا ام لاققد 
استعليت محكة اللقض من الخصوم فقال وكيل 
ابراه اقندى واد انهاصيح تهائيا وان موكله على 
كلحال متنازل عن فوائد مبلغ . . وملم/مجنيبا 
محسكوم با على محى الدين القاصمر بمقتضى الحم 
المطدون فيه وطابْ اثبات هذا التتازل . واذن 
فالفوائد لاتكون مستحقة لابر اهب افندى فواد 
الاعن مبلغ. .و ملبم ويا" جنيها احكوم به على 
الست سان صفا شخصا . 
( طن الست أمان عبد الى إصفتها وأخرى وحضر عنهنا 
الا“ستاذ سليم رطل يك ضد أبراهيم افندى فؤاد وحضر عنه 
الاستاذ يف احد الجندى رقم (٠‏ سنة ع ق) 
"1١‏ 
8 أبريل سنة مسو( 
تزوير ء الادعا. يتووير تارعخ استحقاق الا'جرة الميدة 
0٠‏ بالعقد ٠‏ القرض من هذا الادما. اثياتأن الاجرة 
لافستحق الابعد وقة المؤجر . بحثأثرهذ!الادعا. 
فمسألة الاأجرة . لاأثر له فها . عدمقول دعوى 
التقوير . القضا. يذلك يعمل القضار ضما . 
باستحقاق الموجر للا”جرة المينة بالعقد , 


المدأ القابوق 

إذا أدعى بعض ورثة الواقفتزويرتارييخ 
استحقاق أجرة الاطبان الموقوفة البين بعقد 
الاجارة الصادر من الواقف وأئيتت الحكة 
فى حكبا القاضى بعدم قبول دعوى الاذوير 
أنهم لم يدعوا التزويرى لتاريخ إلا ليقطعوا 
عل المتمسك ,هذا العقد سييل ادعائه بأنهذا 
الريع لايستحق إلا بعد وفاة المورث وأنه 
لايكون هذه المثابة حقا لتركته وورثتهواما 
النى يكون قد استحقبا دونهم هومن آل له 
الاستحقاق فى الوقف , هم بحثت فيا يكون 
للادعاء بتزوير تاريخ استحقاق الآاجرة لجبة 
الوقفمن أترففدعوىالريع الأصليةوانتيت 
من بحثها إلى أن المورث استحق الريعالمبين 
بالعقدو حكمت بناء على ذلك بعدم قنولدعوى 
التزوير لعدم انتاجبا ء فانها تكون فى واقم 
الام قد قضت بأن المورث استحق الريع 
الميين بالعقد وأنه بوفاته صار هذا الريع 

تركة أورثته . 

الكو 

«وحيث انأوجه الطعن تتلخص - أولا-ى 
أن حكمة الاسئتناف قد أخطأت فتطيق القانون 
حان اعتمدت فى حكها الآولالصادرق١ ١‏ دلسمار 
سنة 198 القاضىبعدم قبول دعوى الذويروق 
حكببا الثانى الصادر بتارعخ م١‏ ابريل سنة و١‏ 
القاضى بتأييد الحك المستأتف على اف ايجار 
الآطيان الموقوفة عن سنة ,م49١‏ قد استحق على 
ملك الواقف لوفاته بعد ناريخ هذا الاستحقاق 


' وأنه [ لعنه لورثته كل حسب نصيبه الشرعى مع 


أن هذا الايحار لميستحق الا فىأول ا كتوير سنة 


العدد العاشر 


أأسنة الخامسة عشرة فرع 


م ١‏ أى بعد وفاة الوأقف. وقد أخذتؤذلك 
بالمادة ++س#من قانون العدلو الانصاف الىتتص 
عل أن الاستحقاقمنوط بطلوع الغلة وانهان كانت 
أرض الوقف مؤجرة لمن يزرعبا لنفسه بأجرة 
مقسطة على أقساط معلومة اعتير الاستحقاق عند 
حلولكل قسط منها . ووجه خطأ الحكم الآول 
أنهاعتير العقود الثلاثةالمطعون فيبا بالنزويرعقود 
مارعةلاعقوداجارةمع أنبا عقود اجارة. ووجه 
خطأ الحم الثاتى الصادر فموضوع الدعوى أنه 
أعتبر الحم الأول القاضى لعدم قبول دعوى 
التزوير أنهقد حاز قوة الثىءالحكوم به فيا جاء 
بأسبابه من أن ريع الأطيانالموقوفةاستحق لاواقف 
قل وفاته وقد آل عنه الى ورثته وأخطأ كذلك 
فى عدم الاخذ بما جاء بكتاب الوقف من وجوب 
خصم البداءات من ريع الآطيان الموقوفة تلك 
البداءات الخاصة بعمارة الوقف وتكاليف مأتم 
المورث وسداد ديو نهوكان شبغى حكمة الاستئتاف 
ان تخصم هذه البداءات ما دامت قد اعتدرتر 


سنة 19 مستحقا للواقف(الوجهالأاول)-ثانيا- ٠‏ 


فى انالطاعن قدملحكمةالاستئناف مخالصات عررة 
من بعض السيدات المطعون ضدهن عن حقهن فى 
المطلوب فى الدعوى ولكن الحكة ل تأخذ بتلك 
الخالصات ول تسبب حكبا ذل كتسيباوافيامكتفية 
نقلأقوال المعونضدممعنظروف تحريرهانقلا 
غير صحبيح ودون أنتبين أنكانتهى قداعتمدت 
على هذه الاقوال ألا ودون أن تضمن حكببا 


الآدلة الى تكون قد ارتكنت عليها ففاعتبارها أن |: 


' « من استحقاق المورثالذى توف فى . اسبتمير» 


هذه الآقوالصميحة(الوجه الثانىوالثالتوالرابع) 
هرا 
« وحيث انمحكمة الاستئناف ‏ حين قضت 


يحكها المؤرخ فى ١١‏ ديسمير سئة 179 يعدم 
قبول د عوى تزوير العقود الثلاثة ‏ قد فصاتك 


فصلا قاطعاقاضيا بان ربع الاطيان المبينة بالعقود 
اكلاثة المطعرن فها باللدور انها هى من قوق 
ا مورشوقد آل عنه تركة لميع ورثته .ذلك انها 
لاحظت_كاهوثات فى الحم ان مدع التزوير 


لم يقصدوا من الادعاء ببزوير تاريخ استحقاق 
الآجرة المبين بالعقود الثلاثة التى قدمما الطاعن 


الا ان يقطموا عل الطاعن النى قدمباوتمسلكسها 


١998‏ يكون ربع سنة ,م9 حتا للستحقينق 


الوقف مادام قبضه لايستحقءالافى أول ا كتوير 
سنةم م١‏ أىمن بعد وفاته ولايكون بهذهالمثاية 


. حقالتركته وورثته ‏ لاحظتذلكفرأت أنتحثك 


ما يكون للادعاء بتزوير تاريخ إستحقاق الأجرة ٠‏ 
لحبة الوقف من أثر فى دعوى الريع الأصلية حتى 
إذا وجدته منتجا قبلت دعوى الاذوير وبحت 
أدلتباما هو 5 القانونف المادةوم؟ من قانون 
المرعاتو إلارفضتها ‏ وفى هذاالصددقالتوان» 
«عقودالاجار الثلاثةالمطعونفيبا بااتزو ب رليستك» 
« بالا يجار الخال ص بل"هى نوع من انواعالمزارعة »م 
«وحيثاتفق فيباعى أن الناتج من الآر ضيكون» 
« مناصفة بن المستأجر بعدخصم مبلغ معي نللمؤجر» 


1 رو بعد خصم مصاريف الزراعة المذكورةتلك» 


د العقود » . ثم أفاضتق البيان واتتبت منه الى . 
القولبانها ترى «انهسواءأكاناستحقاقالايجار» 
دق أو لسبتمير سنةم 7ه ١أوفأول!‏ كتوبرسنة» 
١ 320‏ فان اجا رهذهالسنةالزراعية(سنةم؟.ه ١)هو‏ 


د سنة مب وى ثمقالت ووحيث أنه لاتقدموجب» 


«القول بأن المورث استحق ريع الوتف اللبين» 


. «بالعقود الثلاثةمن أو لسبتميرسنة,؟١الذى»‏ 


« فى١؟‏ سبتمير سنةم ١97‏ يكونهذا الربعتركةم: 


1 العدد العائشى 
«يرثها ورثته طرفا الخصوم كل حسب نصيبه » 
« الشرعى» ثم رئيت على هذه المقدمة وعلى 
مقدمة أخرى هى حك القانون الوارد ذكره 
بالمادة م0؟ من قانون المرافعات تنيجتهما الى هى 
القضاء بعدم قبولدعوى التزوير . وسينمن ذلك 
ان محكمة الاستئئاف قد قضتف واقع الأأمر بأد 
المورث استحق ريع الوقف المبين بالعقوداثلاثة 
من أول سبتمير سنة م4 (وانهيوفاتهفى . باسيتمير 
سئةم بو إصارهذا الريعتركةلورثته م قضعبان 
دعوىالتزوير الحالية عقيمة الانتاج فى الدعوى . 
ثم قضت بناء على ذلك بعدم قبول دعوى الزوير 
ووضعتجزأى قضائها الآولين فى اسباب حكبا 
وقضاكها الآخير فى منطوقه . 

« وحيث انالحك اثانى المؤرخ فى 18 ابريل 
سنة عم المطعون فيه فضلا عن أنه مخطىء فى 
اعتبار الحم الاول الصادر فى دعوى الذوير 
حائرا قوة الشى. الحتكوم فيه فما قضى به من أن 
الغلة الت استحقت ممةتضى العقود الثلاثة التوطعن 
فيها بالتزوير قد استحقت عل ملكالواقفوآالتك 
من بعده لورثنه » فانه هو أيضا قد قضى صراحة 
فى موضوع تغبير تاريخ الاستحقاق وأثيت ما 
اقتنعت به الحكةمنان التغيير فتاريخ استحقاق 
الأجرة ظاهر ينطق بانه كان حقيقة أول سبتمير 
سنة 149 وجعل فى أول اكتوبر سنة ./9؟| 
وان المستأنف لم يعال هذا التغيير بعلة مقبولة . 
وهذا من شأنه ‏ من جبة . أن عل الطعن فى 
الحم الأول الصادر ف دعوى اللذوير غير منتتج 
فوق ما سبق بيائه من عدم ائتاج الطعن بالتذوير 


فى الدعوى ؛ ومن شأته من جبهة أخرى أن ١‏ 7 
' «الشسكنوعدمالعذر الشرعى. وهذا كله مع» 


ل لصيح يصب الريع ع ىكل حال مستحقا للبورث ويكون 
الحم الثانى امون فيه صبيحا فى قضائه فى 
موضوع.الدعوى . 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشرةٌ 


م وحيث ان وجوه الطعن اللاخرى فى غير 


| فى كل نقطة من النقط الى أثارهاالطاعن امام محكمة 


الاستثناف ولاءزال بثيرها امامهذه المحكمةولهذا 
يتعين رفض الطعن . 
( طمن الشييخ عمد بونس المطافى وحضرعنه الاستاذ يوستف 
امد التدى عد الشيخ عبد القعاح يوئن هومى العطاق 
وآخرين وحضر عن الا'ولالاستاذ وهيب بك دوس رقم8» 
لوق( 
51 
أبريل سنة موا 
-١‏ دعوى ٠. ٠‏ ترك الدعوىيالعين . عتى يكورت موجبا 
الم فا الدعوى ؟ يجرد ترك المين أو اه الها 
دون انكار 1 حق مالكبا يبا . لا قا . لايقط ح 
ملكيتها ولا عن منسماع الدعوى ما ٠.‏ (المادة لا" 
من لائئصة اهما م الشرعية ) 
3 - وضع البد المكيب لليلكية . مدته بالنسة الوقف. 

البادى القاوية 00 

١‏ - أن قاعدةالشر بحة الاسلامية قالرك 
الموجب لعدمسماع الدعوى هىتر كالدعوى 
بالعين مع قبام مقتضى الدعوى من غصب 
الغير للعين وتعدىه علها واتكار حق مالكبا 
وهذه القاعدة صاغتها المأدة دبعم من لانحة 
انحاى الشرعية المعمو ليها الآن بالنص الآقى 
« القضاة عنوعون من ماع الدعوى الى » 
«مضىعلءها مس عشرة سنة مع ممكن المدعى » 
«من رفعها وعدم العذر الشرعى لهق عدم » 
دزقامتها إلا فى الآرث والوقف فانه لابجنع» 
دمن سماعبأ إلا بعد ثلااث وثلاثين سنة مع » 


«الانكار للحق فى تل كالمدة » اما جرد ترك 
العين | و اهمالها مب) يطل الزمن من غير. أن 


العدد العأشر 


يتعرض لها أحدأو يغتصبها ويتكرحقمالكبا 
فهافانه لايترتب عليه البتة لا فى الشريعة 
الاسلامية ولاىغيرها منالشرائعلاسقوط 
حقملكيتهاولامئعسماع الدعوى بهالوتعرض 
ا متعرض بعد زمن الاثمال المديد 

ب إن مدة وضع اليد المكسبة الصكية 
الوقف هى ثلاث وثلابون سنة . 

4 

« من حيث أن محصل الوجه الثالك بحسب 
التقرير والمذكرة المفصلة له ان الحك المطعونفيه 
قد مزج فى مسألة مض المدة بينقواعد الشريعة 
الاسلامية وبين قواعد القانون المدتى مزجا لا 
يستقيم به التطبيق . ذلك بان الحم وقد أخذ عن 
الشريعة الاسلامية مقدار المدة وهو ثلاث 
وثلاثون سنة فانه لم بحر باق حكببا وذلك لآن 
الشربعةالاسلامية ‏ علىما ير الطاعنون ‏ تقضى 
بعدم سماعالدعوى منجبة الوقف نجرد تركهذه 
الجهة للعين المتنازع عليباو اهمالحا إراها تلك المدة 
ولولم يضع احد بده عليها فى غضوتما . ويقول 
الطاعنون بما ان جبة الوقف مقرة ,أهمالا العين 
المتتازع علمها من زمن طويل قبل سنتى 1859 
وسنةى ١.‏ اللتيناعتدرتهما المحككةمبد ألاغتصاب 
مورث الطاعنين فتكون الدعوى غير مسموعة 
حتى بحسب قواعد الشريعة الى أخذ عنبا الحكم 
المطعون فيه مقدارالمدةوهوثلاث وملا ثونسنة. 
“م يقول الطاعنون . لكن المعول عليه هىقواعد 
القانون المدتى وهى لاتفرق بن الاعيان الموقوفة 
والاعانالمماوكة بل كلبا سواءق مسألةا كتساب 
ملكيتها بوضع اليد المدة المقررة بالقانون. 
ويقولونأنهم لكونهم واضعى اليدبسيبالميراث 
على الاعبان المتنازع عليها فقد أ كتسبواملكيتها 


ألقسم الأول 


السنة الخامسة عثرة 411 
بعضى خمس سنوات بهذا السبب أىيسبيالمراث 


بل | كتسبوها أيضابالمدةالطولى وهى خم سعشرة 
سنة لان' وضع يدهم إستمر أ كر من ذاك . 

« وحيث أن هذا الوجه لوصح وقبل لكان 
حاسما موج التقض الحكورفض الدعوى ولذلك 
يتعين بحثه قبل الوجين الآول والثاى . 

« وحيث أن قاعدة الشريعة الاسلامية فى 
الترك الموجب لعدمسماع الدعوى ليست برونه 
الطاعتون من انه ترك العين واهمالحا بل هو ترك 
الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب 
الغير للعين وتعديه عليهاو[ تكارحق مالكبا. وهذه 
الفاعدة صاغتها المادة ميم من لانحة انحام 
الشرعيةالمعمولماالآن بالنص الأنى : ٠‏ القضاة 
منوعون من سماع الدعوىالى مضى عليها خمس 
عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم 
العذر الشرعى له فى عدم اقامتها الا فى الآرث 
والوقتف فانه لا يمنع من سماعبا الا بعد ثلاث 
وثلائينسنة مع الفكنوعدمالعذر الشرعى وهذا 
كله مع الانكار الحق فى تلك المدة ».أما مجرد 
0 
يتعرض لا أحد أو يغتصبها وينكر حق- مالكبا ٠‏ 
فيها فانهلا يترتبعليهالبتقلا والشريعة الاسلامية 
ولا ففغيرها منالشرائع لا سقوط حق ملكيتبا 
ولا منع سماع الدعوى يهالو تعرض طا متعرض 
بعد زمن الاهمال المديد . وهذه دمبية شرعية 
وقانونية لا تحتاج لايضاح . وعليه فكل زمن 
مضى من قبلمبدأ الاغتصاب الذى أثبتته الحكة 
لا بمكن حسبالشربعة الاسلامية التحدى به قبل 
جبة الوتف على خلاف ما يزصم الطاعنون . 

د وحيث أن من المادىء الثابتة الآن ققبا 
وقضاء أن هدة وضع اليد المكسة الكية الوقف 
هى ثلاشوثلاثوزسنة مطلقا أىلا خمس سنوات ١‏ 

ةم 


وعم العدد العاشر 
ولا خمس عشرة سنة »وهذه المدة لم بمض من 
وقت الاغتصاب ؟ أثنته السك المطعون فيه » 
قالوجه الثااث المذكور متعين الرفض . والاحاجة 
مع هذا لبحث ماأشار إليهالطاعنون من اعتبارهم 
الميراث من الأسباب الصحيحة الى لا يازم معبا 
سوى خمس سئوات لا كتساب الللكة وضع 
أليد ذلك الاعتبارالبين خطوه . 
« وحيت أنأمم ما فىالوجبين الأول والثاق 
هو الادعاء باستناد الحم إىأسانيد غير صحة 
تنقضهاأوراق رمية كانت مقدمة حكة ا موضوع 
ولكن الطاعنون لم يقدموا لمذه المحكة تلك 
الآوراق التى يزعبون مخالفة الك لما فيها حتى 
تستبين الحكمة صمة ادعائهم ومبلغ ما يكون قانونا 
للافتيات المدعى به من التأثير فى صمة لحك . أما 
باق الوجبين فليس سوى مناقشات موضوعية لا 
تلتفت إليها حمكة النقض . 
(طعن السيد عمد يدراوى عاشور بأشا عن نفسه وإصفته 
وحضر عنه الااستاذ مرقى فبعى ضد الا”وقاقف الخصوصية 
الللكية وحضر عنها الااستاذ احمد القامى رقم ملاسنة م ق) 
اندض 
ابريل سة مموى 
١‏ - مام ٠‏ تحريره ورقة الدعوى قبل تحرير التوكيل له - 


اعتبار 'لورقة عررة من غير ذى صفة ٠‏ لا يحون..ء 

مى يصمح للتضا,التعرض لعلاقةذوى الشأنيوكلاتهم ؟ 

ب - اختصاص . دعوى قيمتهائزيد على 1٠٠١‏ قرش . عدم 
أحالةالقاضى لجرت عذالدعوىعل امحكةالاتدائية , 
عدم طلب أحدهذءالاحالةمنه ل حكمة قبا. عدماعتياره 5 

صادراً من حك ةفيرختصة. القانون رقم ١‏ لسنة ,بج 


م - اختصاص . حم يعدم قبول استتناف أحد المستأنفين 


0 لمدمالصفة ويعدمالاختصاص بنظر الاستتناف القدم 
من مستأتف آخر, صبةالاصادر ببدم الاختصاس. 
رفض الطعن ف الم الصادر بعدم قبول الاستتاف 
لمدم الصفة . 
المبادىء القا نوضة 
-١‏ النحامى الذى تحور صحيفة افتتاح 


القسم الأول 


ألسنة الخامسة عشرةٌ 


الدعوى أوعر يِضةالاستئناف ويعلها الخصم 
بغير أنيكون بيدمحيشذتوكيل بذلكم نكافهلا 
يمكن _بحس ب العر ف الجارى -اعتبارأنهلمتكن 
لدصفة فىع ل الورقة مادامالتوكي ل الذى أ عطى 
لدمنذى الشأن ليحر رالا بعدتاريخاعلان الورقة 
المذكورة ء بل يحب مجاراة للعر ف اعتبار تلك 
الورقةصادرة فعلامنذى الشأنفيرامتتجة لكل 
آثارهاوغايةالا مر أنصاحب الششأن إن ل حضر 
بنفسهيوم الجلسة أولم يرسل عنه وكيلا نابتة 
وكالته بالطر يق القانونية سواء أكان هوا محامى 
الذى حرر الورقةواتخذفها مكتبه مخلاتارا 
لذى الشأن ف الورقة أم كان اميا آخر 
خلافه , ذان المعول الوحيد عليه فى حفظ 
حقوق الخصوم هو ماخوله القانون لحم من 
حق طلب ابطال المرافعة . أما الطعن فى صفة 
الحامى لحضوره أولمرةمنغيرتو كيلواعتبار 


]| الورقة واعلانها واستنتاج أنصاحب الشأن 


لم يشترك فى الورقة ول يرض بها فكل هذا 
من التدخل بغير موومب وعلافة ذوىالشأآن 
بوكلائم تلك العلاقةالتى لاوز القضاءالتدخل 
فهاإلافصورة انكار ذىالشأن لوكالة وكيله 
(نععدوة0) : 

؟ مادام القانون رقم ؟١‏ سنة ١‏ ' 
ينص من جبة على حكم الدعوى الى تزيد ٠‏ 
قيمتها على خمسة عثر ألف قرش ولا يأ 
فيها القاضى الجزى سواء من تلقاء نفسه أو 
بناء على طلب الخصوم باحالتها إلى المحكة . 


العدد العاشر 


منقو اعدالمر افداتمن أنةواعد!لاختصاص 
المتعلق بقيمة الدعوى ليست من النظامالعام 
لك القانونانه إذالميحل القاضى الجر الدعوى 
الى أصبمح الاختصاص فيا للمحكمة الابتدائية 
إلى هذه المحكة الآخيرة ول يطلب منه أحد 
هذه الاحالة ثم أصدر حكمه فى موضوع 
الدعوى فلا ينيغى اعتبار حكنه أنه صادرمن 
محكة غير مختصة , 

(س) إذا حكنت محكة الاستئئاف بعدم 
قبول استقناف أحد المستأنفين لعدم الصفة 
وبعدم اختتصاصبا بنظر استئناف المستأف 
الثانى منهما وطعن المستأنفان فىهذا الحم 
ورأت محكمة النتقضصة الح الصادر بعدم 
الاختصاص جاز لما أن ترفض الطعن فى 
الحم الصادر بعدم قبول الاستئتاف لعدم 
الصفةلأنمصاحة الطاعن تكون نظرية صرنا 
إذ لوكان هذا الاستثناف قد قبل لكانت 
العاقبة فهكالعاقبة فى الاستئناف الآخرالذى 
رفع من المستأتف الثانىو حك يعدم اخختصاص 
محكة الاسقناف بنظره . 

اليك 

. « حيث أن مي الطعن المرفوع من الست 
مبه السد مصطق أن حك ةالاستئناف حينقضت 
بعدم قبول استثنافها لانه لاصفة لها فى الخصومة 
وحيناعتمدت فى قضائباهذا على انال وكيلالذى 
. أصدرته لحاميبا الذى رفع لما هذا الاستئناف لم 
يصدرمنها الانى . (فبراءرسئة غ١‏ بعد حضوره 
عنها فيه بجاسةه فيراير سنة ١9.4‏ قد خالفت 
القانون وتقول الطاعنه فى شرح هذه اللخالفة ان 


القسم الأاول 


السنة الخامسة عشرة «م(١؛‏ 


الاستثناف قد رفع بأسمبا وهو بهذا القدر يلبغى 
اعتبارهاته قد رفع صميحا . واذاكان تحاميهاالنى 
رفعه لالم يكن عتدئّذ وكيلا عنها واتها لم توكله 
الابعد رفعه الاستئناف وعحاولتهالحضور يدعنبا 
يجلسةمفيراير سنة ١.‏ فان ذلك لاأهمية لدبل 
ان هذا التوكيل المتأخر يصح اعتياره مصححا 
لذلك الاجراء السايق له » وهذا النظر بو كده ان 
حكمةالاستئتاف قدصرحت للو كيل بتقد.م توكيله 
وقدقدمه لها وقبلته. هذا الى ان محكمةالاستئناف 
كان يلبغى لما ان تعتير الطاعنة على الا'قل خصما 
منضما لاختبا الثى رقعت استكنافها محا محكمة 
الاستثئاف ولا مانع فى القانون هن هذا التدخل 
انضماما أمام محكمة الاستئئاف . 

ووحيث ان مبى طعن (الست أمينه )أنمحكمة 
الاستئاق حين حكمت يعدم اختصاصها بنظر 
استثنافهاقد أخطأت فتفسير وتطبيق القانونرقم 
سنة ١.‏ على الدعوى . ذلك بانهذهالدعوى 
كانت قيمتها تزيد عن ماثة وخمسين جنيها وقد 
رفعبا المدعون أمام امحكمة الجرئية 'بالتطبيق 
للمرسوميقانونالصادرؤضي را يرسنة ه57١‏ وبقيت 
أمام هذهالحكمة خاضعةلذا القانرن فكانيتعين 
رفع استئناف الحم الصادر فيها أمام مجكية 
الاستثناق كنص القانون رقم 9 اسنة ٠#؟1‏ . 


عن طمن الست امب السير مهمطلفى 

« وحيثآن حك ةالاستئناف بعد انأو ردث 
حك المادة الأول من القانون دثم ابد ارال 
تى نصها ه أن الدعاوى الت تزيد قيمة ألدعئن ع 
و به على خمسة عشر ألف قرش والتى رفعت » 
د أمام انحا 1 الجرئية تطبيقا للمرسوم بقانرن » 
د الصادر فى مم فبراير ه5١‏ وال لاتزال » ' 
د منظورةأمامبا وقتنشرهذا القانونوليست » 


4 العددالعائر 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


د محجوزة للحم تحال يأوامس يصدرها القاضى » 
« من تلقاءنفسه علىجلسات بحددها أمام قَاضى »6 
التحضير ,الحكمة الإتّدائية وذلك,الالة » 
والى تكون علبا تلك الدعوى . واسثتافات» 
«الأحكامالصادرة من لمحا ى الجرئية ف القضايا» 
«المشار اليها فى الفقرة السابقة المنظورة وقت» 
د نشر همذ القانون أمام احا الابتدائية » 
« منعقدةءهيئة استئنافية وليست محجوزة للحم » 
« تحال كذلك بأواص يصدرها رئيس احكمة ع 
3 الابتدائية من تلقاء نفسه على جلسات حددهاع 
«امام حك ةالاستئناف .. . . » وبعدأنأوردت 
- المادة الثانية من هذا القانون الى نصها: 
والاحكامالصادرة منالقاضى الجر ف الدعاوى» 
«المشار الهافى الفقرة الأولى منالمادة الأآولى » 
د التى لمتصيم انتبائية قبل صدور هذا القانون » 
دبا نقضاءميعاذا لاستئناف المنصوص عليه قانون» 
«المرافعات المواد المدنية والتجارية عن أحكام» 
2 انحا م الجزئية يحوز استئنافها فىذلك ايعاد » 
د أمام محكمة الاستئناف » بعد أن أوردت ذلك 
محكمة الاستأنافى فى حكبا المطعون فيه قالت ان 
القانون رقم ١١لم‏ ينص من جبة على حكم مثل 
الدعوى الخالية التى لميأمرفها القاض الجزئىسواء 
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم باحالتبا 
على المحمكمة الابتدائية الختصة ول يمس من جبة 
أخرى ماعرق من قواعد المرافعات من أن قواعد 
الاختصاص المتعلق يقيمة الدعوىليس منالنظام 
العام ولذلك يكون حك القانون أنه اذا لم يحل 
القاضى الجر الدعوى الى أصبم الاختصاص 
فيها لللحكة الابتدائية الى هذه احكمة الاخيرةولم 
يطلب منه أحد هذه الاحالةثم أصدر حككهق هو ضوع 
الدعوى فلاينبغى اعشارحكه أنه صادر من محكة 


و وحيث أن محكمة الاستئناف حصلت بعد 
ذلك منأوراق الدعوى أندعوى الملكية الحالية 
رفعت لحكة العطارين الجرئية فى سنة 9م 
أوقفت» ورفعت دعوى الأزوير الفرعية كذلك 
لتلك الحكمة واستمرت أمامها حتى -كفيهافى؟ بوليه 
سنة .80( أىبعد وجو ب العمل بالقانون دم ١١‏ 
سمنة سو ( ثماستأنف الطرقانهذا الحم أمام حكمة 
اسكندرية الابتدائة فأصدرت حكها فىيحَمارس 
سنة 9م48 ( استئنافيا برد وبطلان اجملة المطعون 
فيبا اثمفى 4م نوفير سنة 1909 حركت الست 
أميتها لدعوى الأاصلية امام محكمة العطاربنالجرئية 
فأخذت الدعوىسيرتها أمامتلكالحكمة حتّى قنى 
فيبابالحم المستأتف . بعد ذلكقال الحم المطعون 
فبه وانه منكل ذلك يتضممان الحكمةالجزئية من » 
دجيتها رتل لاقضية التذوير ولاالقضيةالاصلية, 
« أو يدقع بعدم الاختصاص بل أكثر منذلك» 
وان الخصوم استأنفوا قضية التزوير أمامامحكةم 
«الابتدائيةوحركوا الدعوى الأصلية بعد ذلك» 
«أمام الحكة الجرئيةوكل ذلك يد لعل أن الخصوم» 
قد قبلوا اختصاص القاضى الجر فالحكم » 
«المستأف صادراذنمن هرئة عغختصةوعل ل ذلك» 
«لايكون استئنافهامام محكمة الاستئنافبل أمام» 
والمحكة الابتدائية منعقدةمبيئة حكةاستئنافية » . 

«وحيث ان مكمةالاستئنافلم تخطىء فىهذ ا 
النظريل حكمبابعدم الاختصاص بنظرالاستئناف 
المقدم من الطاعنة الأو ل الست أمينه يمسو الطعن 
فيه متعين الرفض . 

عى طمن لست ,كسم السير مضدطلفى 

د حيث أن محكة الاستئناف ‏ حين رأت 
أن الست بمبه مع كون اسمها مذكورا بعريضة 
الاستئنا فكستأنفة مث لاختباالست أمينه ولكنبا 


العدد العاشر 


القسم الآول 


4١5 السنةالخامسةعشرة‎ 


بالجلسة لم تحضر وحضر عنبا أول الآمس محام 
لاتوكيل ببده ولم يستحضر توكيله عنبا إلا من 
بعد قد اعترت”م يشبم من حكببا أن الخاىهو 
الذنى رفعالاستثنافدوتهاوأ نه إذْن يكو ناستئنافا 
حاصلا من غير ذى صفة . وقد قالت المحكة فى 
هذا الصدد مايق . «وحيش انهم راجعةالتوكيل» 
د المقدمأخيرا والصادرمن المستأتفة الثانية الى» 
والحاى رافع الاستثئناف وجد مؤرخا فى 6٠١‏ 
وافراير سئة14 أى بعدتاريخ عريضة » 
د الاستئنافو بعدالمناقشةالتى حصلت فى جلسة » 
وه فرايز ال كوزة وى آثر جلية للرافة» 
د وكذلك ظبر منمساجعة محاض رحكمة أول » 
2 درجة أن الحانى لم يكن وكلا أمامبا عن » 
« هذه المستأتفة ولذلك بتعين الحم يعدم قبول» 
« استئناف المستأ نفة الثانية أرفعه من غير ذى » 
و صفة أماابطالالمرافعة فغير جاب ز ل نعريضة » 
« الاستئئاف غير صادرة منبا » 

د وحيث أن العرف جاربان من يريد 
الالتجاء إلى القضاء فى شأن مرح شئونه كرفع 
دعوى أو رفع استئناف فانه يذهب لمحا الذى 
يريد تكليفهبالعمل وهذا يكتب عريضة الدعوى 


أو عريضة الاستئناف ويحعل مكتبه هو امحل ٠‏ 


الختارفيها لذىالشأن . وكثيراماتضطرهالظروف 
وخشية فوات المواعيد ان يسارع الىاعلانتلك 
الأوراق الى بحررها من قبل أن يستصدر توكيلا 
له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل وهو يعتمد 
فى هذا على أن التوكيل لا ضرورة له الا لاثيات 
صفته .يوم حضوره جلسة المكة فى النيابة عن 
ذى الشأن ٠‏ ومتى كان هذا هوالعرف الجارى 
فلامحن ان يعتبرانانحاى الذى لم يحررله التوكيل 
إلا من بعد تاريخ اعلان الورقة هو محام م تكن 
له صغة فى عمل الورقة وان يقال بناء على هذا 


الاعتيار ان الورقة محررة من غير ذىصفة وأن 
0 بل يحب مادام ذلك 
العرف حاصلا أ ن تعثار تلك الأوراق صادرة 
فعلا منذوىالشأن فيها متتجة لكل 5 ثارها وغاية 
الآمر ان صاحب الشأن ان لم يحضر بنفسه يوم 
الجلسة أو لم يرسلعنه وكيلا ثابتةوكالته بالطريقة 
القانونية سواء أكان هوالحامى الذى حرر الورقة 
واتخذفيها مكتبدمحلامختارا لذىالشأنقالورقة أم 
كان محاميا آخرخلافه , فانالمعول الوحمد عليه فى 
حفظ حقوق الخصومهوماخولهالقانونلم منحق 
طلب أبطال المرافعة . اا الطعن فى صفة المحامى 
لحضوره اول مرة من غيرثوكيل واعتبارانفقده 
صف ةالنيابة,نسحبالىوقت تحريرالورقة واعلاتها 
وان يستنتج من ذلكان صاحب الشأنل يشترك 
فى الورقةولم برض بهافكلهذاتجاوزق الاستدلال 
ضار يحقوق الناس لافيه من التدخل بغير موجب 
فى علاقة ذوى الشأن بوكلائهم تلك العلاقة الى 
لا يجوز للقضاء التدخل فيها الافى صورة انكار 
ذىالثأن لوكالة و كيله ( تعتتدوةل ( 

و وحيث ان الست به لى تتكر على وكيلبا 
وكالته بل بالعكس لما طلبت ممكمة الاستئتافمن 
امحاى ما يثيت وكالته قد وعدها بتقدم توكله 
من عد . وقد اصدرت له الست بمههذاالتوكيل 
فعلا وقدمه للمحكمة وبذلك صيح حضور الست 
مبه بواسطةوكيلبا وامتنعالبحثشؤان الاستئناف 
مرفوع منبا او غير مرفوع بل أمتنعت اجابة 
المستأنتفضدم الى ماطليوه من بطلان المرافعة . 

ولكن حيث أن مصلحة الست بيه هذه 
التى حك بعدقبول استئنافبالعدم الصفةهى مصلحة 
نظرية صرفة لانه لوكان استئنافها قد قبل لآية 
العلنين اللتين تزعم هى|نهما موجبتان لقبوله وعم 
تمشل وكالبا لها أو اعتبارها خصما منضمالاختبا 


4 العدد العاشر 


الى صماستئنافها فانه يكون قدرفع إلى حكلةغير 
عقتصة والعاقبة فيه تُكون كالعاقبة فى الاستئناف 
الآخر المرفوع من اختها المذكورة , 
( طمن للست أمينه السيد مصطفى وأخرى وحشر عنهما 
الاستاذ سلب انطون ضد عيد الرحمن حسنين وآخر ين وحضر 
عن الاول الاستاذ عمد عبد السلام رقم ٠ه‏ سنة ؛ ق ) 
51 
8 ابريل سنة مم5١‏ 
بيع ٠‏ الصورية الندليسية . ثبوتها بالقرأئن . اقتضا. وجود 
مبد أثيوت بالكتايقمع توا رالقرائن المثبئة الصور ية . خطأً. 
المبدأ القانوق 
صورية البيع التدليسية تثيت بالقرائن فى 
حقكلمن مسههذا التدليس سواء أكان طرذا 
فى الصورية أم لم يكن فاذا توقرت القرائن 
المثيتة لهاواقتضتمحكة الاستئناف مع ذلك 
وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيا تحقق هذه 
الصو رية كان حكمباخاطءا و جار لحك ةالنتقض 
أن تستخلص ثروت هذه 
الصوريةالتدليسةمن الأوراق والتحقيقات 
الى كانت معروضة على محكمة الموضوع . 
اليو 
د حيث ازمبنى الطعن أن محكمة الاستئناف 
قد أعتمدت فى قضائها بالغاء الحكم المستأتف 
وبالزام الطاعن يأن يدفع لخصمه مبلغ القئمائة 
الجنيه المدعى بأنها تمن الأرض أل اشتراها منه 
على ما قالتهمن انهلا يوجد فى مستندات المستأنف 
ضده أو فى أوراق الدعوى أو فى تحقيق النياءة 
المشارإليهنى الك المستأ تف وفىمذكرة المستأقف 
ضده أية ورقة تبت الصورية المدعاة أو تكون 
مبدأ إثبات لا تصم تكلته بالشهود وقرائن 
الأحوال ويقول الطاعن ان ممكة: الاستئناف 


عند نقضبا الحم 


القسم الأول 


السئة الخاهسة عشرة 
قد أخطأتؤذاك لأ نالأوراقالمقدمةمنه وأقوال 
خصمه فىتحتقيق النيابة وأمام امحكمة الختلطة كلبا 
تصلح لاثيات ما ادعاه من صورية عقد البيع م 
ذهبت إلى ذلك ممكية الدرجة الأولى »ويضيف 
الطاعن إلى هذا الوجه أن الحك المطعون فيه قد 
خلا من اللأسباب الى تكون محككة الاستئتاف 
قد اعتمدث عليبأ فى عدم اعتبارالأوراق المقدمة 
فى الدعوى . وهذا الخلى يعيب الحكم ويبطله . 
. د وحيث أن الواقع فى الدعوى ان الطاعن 
ادعى صورية البيع الصورية التدليسية التى تنيت 
قانونا بالقرائن . ولقد أثيتتها حمكنة اسكندرية 
الختلطة يحكمها الصادر بتأريعز ؛ ديسمير سنة .1100 
والذى كان مقدما لمجيكة الاستئناف الأهلة . 
وهذا الحك قد صدر فى دعوى رفعبا الخواجة 
شالون بنيتا على عبد الحسن سيد احمد ابراهم 
( الطاعن ) ومصطق ملوك وعلى الصنديك المعين 
على تفليسة احمد صالم رفاعى وحكم يشطها ثم 
جددها عب عبد المحسن ومصطق ملوك فقط ثم 
تدخل فيبا صلاحالدينالغزولى. فق تلك الدعوى 
كي هو ثابت من الك المذكور طلب مدعيما 
الحم بالزام المدعى عليهما بأن يدفعا له ممائمامة 
جنيه يمقتضى سند نحت الطلب تأريخه ؟ يونيه 
سنة .14 أقر فيه عيد امحسن ومصطق ملوك 
واحمد صالح رفاعى بأنبم مدينون لصلاح الدين 
الغزولى فى مبلغ تماتمائة جنيه وصلهم نقدية ثم 
حوله لهصلاح الدين القرولى . فعبد الحسن ادعى 
بومئذ أمام الممكية الختلطة صورية سبب الدبن 
ولمارأت تلك المحكمة _ك تقول فى حكبا ان 
هذهالصورية مؤكدة وأوجبت عل المدعى حامل 
السند وعلى محيله صلاح الدين الغزولى ان يبينا 
السبب الحقيق ويقما الدليل عليه قررالغزولى ان 
للسند سيا حقيقيا مردوجا هو ضهان الغزوى 
لأحد صالجرفاى فى المبلغ المطلوب منه للخواجه 


العد العأشر 


ألقسم الأول 


السنة الخامسة,عفرة وغ 


دىجرير ثم تمن أرض باعبا الغزولى لعبد الحسن 
فت المحكة فى هذا السبب وبعد أن تكلمت 
طويلاوقارنت توارييخورقةتمان الغرولى الحررة 
الخواجه دى جرير وورقة سند الدين المدعى به 
وورقة بيع الإرض لعبد لمحن »ء قالت : و ان 
هذه المقارنة تك ؤلعدم ألقة برواءة شالون بنيتا 
والغرول » ثم قالت : « وحيث أنه اذا سلبت 
الححكة بنظرية بنيتاوالخزولى الى مبناها ان سبب 
الدين هو -ضانة الغروى وبع الأرض لعبد 
الحسن لتعذر عليهبا فهم ان يكون السند يمبلغ 
٠م‏ جنيه فقط لا بمبلغ « وده ملما و ١١١4‏ 
جنيبات ( أى قيمة الضمانة والبيع معا ). ثم 
قالت : د وحيث ان رفاعى أشهر افلاسه ع 
:وحم فى .م أغسطسسنة. 17 فيكون رفاعى» 
والسبب . وحيث أنهليس من مبمةاحكةالفصل» 
دف مدى استخدام عبدالحسنوهوعامل سيط» 


« يشتغلنحارا فى ورشة مخدومه رفاعيق هذه ع 


« المناو 1 ة التدليسيةفيظبروهو صعاوك مشتريا » 
د لأرض مساحتبا 75٠‏ ذراعا وموقعا للمند » 
الغرول كذلك فى الاستئئاف منضما المستأتف 
أيدتمحكمة الاستئئاف بحكمبا المؤرخ فى . «ابريل 
سسنة مم١‏ وقالت فى اسباب حكها المقدمصورته 


د ان الغزولى يقر بأنه مل رفاعى على توقيع » 
والسند عناسبة ضمانته هوله لدىداثتهدى جرير» 
د ثم أخذتوقيع عبد امحسن علىهذا المند قبل » 
«وصدورعقدالييع ) “مقالت : «وحيث أنالبحث» 
وفالتحقيق الذىاجرته النيابة فىالشكوىالمقدمة» 


المداينة . 


دحضورثم شخصيا أمام هذه المحكمة اسفرعن » 
« مناقضات عديدة تتعلق ,الدورالذى لعبهعقد » 
« البيع فى الناورات الترحركتهايد الغزولى بما » 

ووحيثانمقاد هذا المكالصادر فىمواجبة 
الغزولانالبيعكانلعبةاتخذهاالخرولفالمناورات 
التدليسية التىقام.ها فى مسألة دين رفاعىللخواجه 
جرير وضماتتههوطذا الدين . أىانه غير حقيقبل 
صورى لم يفد نقل ملك الأرض من البائعللمشترى 
ولا النزام المشترى.دفع تمنبا سواء أكان الغزولى 
قداستخدم فى المطالبة عقد البيع أم استخدم سند 


« وحيشانه متىكا نالأ ص كذ لك تكون حكة 
الاستثناف قد اخطأت فى اقتضائها ميدأ ثبوت 
بالكتابة كما تتحقق الصورية مع أنتلك الدلائل 
والقرائن كافية كل الكفاية لامكان تحقيق هذه 
الصورية التدليسية المدعى .بها ولمذ! يتعين نقض 
الحم المطعون فيه . 

« وحيث انالدعوى صا حةالحكئفى مو ضوعبا 

و وحيث أن بما ب كد الصوريةوالتدلي سان 
الغزولى قد اخذ على عيد التمحمن سندابمبلغ ..., 
جنيه وهو فى أن وأحد إذ باعه الأرض قد اخذ 
اعتراف عبد المحسن فعقدالبيع بأنالمن لم يدفع 
حيث أصبح فى بده سندان أحدهما بمبلغ قرض 
والآخر يمن ببع . ولوكان شالون الذى حول 
اليه السند نجسمىدعواء أمام| لحكةامختلطة على اعتبار 
أنه قرض حقيق لاستطاع الغزولى أن يقتضى يمن 
الأأرض مزعبد الحسن بمقتضىعقد البيع ٠‏ ولوأن 
الغزولىكانحسن القصد غير مدلسق اجراءانه 
لاعترف هوفعقد البيع بقبضه العزولكن ساوكه 
احكمة امختلطة 


ق هده اللادة وما ثيك ق 


د ضد الغزولى وفى تتائح مناقشة الخصوم اثناء » | وما هو ثابت فى الدعوى الحالية من أن 


مئاةء العدد العأز 
عبد امسن رجل فقير خادم عند احمد صالح لا 
علة ظاهرة لآن يقترض ...م جه من الغزول 
ولا علة ظاهرة لآن يثدترى أرض فضاء بمبلغ 
٠‏ .م جنيه مع رقة حاله _كل ذلك يفيدان مسألة 
البيع تصوير فى تصوير وان المراد منبا هو مجرد 


إبحاد تسجيل عقارى على العين كبابم ريما الفوولى | 


من طهانته أرفاعي فى دين الخو أجعدى جرير وأو 
مؤقتا ما تقول محكمة أول درجة حق . 

د وحيث ان الح المستأتف يكون اذن فى 
عله للاأسباب المتقدمة وللا“سباب الأخرى 
الواردة به 

ه وحيث أن هذه الحكة ترى مع ذلك »فى 
صالح المطعون ضده ان تقرر حين تأريدها الحم 
المستأتف!نالأرض المبيعة باقيةعلى ملك الخزولى 
البائع ل تخرج منه وأن له اذا أراد ‏ أن يسجل 
هذا الحم ليعيد املك إلىاسمه فى دفاتر التسجيل . 

فَلر ره لساب 

حكمت الحسكة بقبول الطعنشكلاو ف الموضوع 
بنقض الحم المطعون فيه وإأزام المطعون ضده 
بمصاريف هذا الطعن » وفى موضوع الاستئناف 
تأيد الح المستأتف وبالتقريربأنالارض المينة 
حدودها ومعالمبا بعقّد ابيع المصدق عليه بمحكة 
اسكند ري ةالابتدائيةالا“هليةق ١‏ مو نيسنة .م١‏ 
بنمرة 111 والمسجل بمحكمة اسكندرية امختلطة 
في9!9 من الشهر نفسه بنمرة ١‏ ." لم تخرج بهذا 
اليبع عنملك صلاحالدين الغرولىوأتها لاتزال 
ملكا له وألزمت المستأتف صلام الدين هذا 
بمصا ريف استئنافهو مبلغ ألف قرش مقابل اقعاب 
الحاماة أمام هذه الحكمة ومحكة الاستثناف » 

ل[ طعن عيد التحمن مريد أحد أبراهيم وحشر دنه لا'ستاذ 
سليان حالظ ضد صلام الدين النؤول وحضر عنه الا'ستاد 
َب عرري رقم لإوسنة عق ) 


ألقسم الأول 


ألسنة الخامسة عثرة 


نلك 
١8‏ ابريل منة مسو 
5 - أعلان . واجب المحضر فاعلات الورقة . ( المادة > 
و 


ادنم توز يعالدين #سيِدرجات المداينين . (المادتان 


هزه و 94 مرافنات ) 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن الاعلانات التى تحصل على يد 
الحضرين مادام يترتب عليبا كسب حقوق 
أو إضاعةحقوق فانمنواجي المحضرين أن 
يعملوا ماق وسعهم لايصال تلك الاعلاتات 
إلى أربانها وأن لا يتركوا باب مفتوحا 
لديهم فى هذا السبيل إلا ولجوه حرصاً على 
مصالم الناس من الضياع . ولئن ساغ الم 
فى الأحوال الاعتيادية أن يكتفوا بالقدر 
الضرورى البين ف القانونوأن يسلمواصورة 
الاعلان لشيخ البلد إذاوجدواح ل المعلن إليه 
مغلقا فليسلم .. فصورة ماتنكون الدعرى 
مبيناً طم فيبا امحل امختارومطاوباً [لييم فييا 
أن يكون الاعلان به أن يقتصروا على 
الاعلان للدحل الآ صل وأنيعتبروامأءوريتهم 
تأدت بهذا . بل ماداموا ل يحدوا الشخص 
نفسه ولم يسلءوه الصورة شخصياً فواجبهم 
يقضى بعدم ترك الصورة لشيخ الباد وبأن 
يذهبوا للمحلانختار ويعلنوا إللهالتبيه فيه . 

؟ - إذا لم ينيه انحضر على الدائن الحاجز 
بتقدم طلبانه ف التوزيع بينالغرماء فى انحل 
الختار المطلو ب منه التنبيهعليه يذلك فيه كانت 
اجراءاتالتوزيع باطلهوقائمته باطلة كذلك . 

م إنحكالمادة هزه منقانونالمرافعات 


العدد العاشر 
القاض بوجوب التثبيه على المداين الماجز 
بتقديم طلياته ف الميعادانخددبذهالمادة منهذا 
الحم يسرى بحسب مفبوع المادة 188 
مرافعات على اجراءات التوزيعحسبدرجات 
المدانين . 
المي 


ع لعن سليوان, افثرى ميواميل 

ور حيث أن حاصل طعنسلمان افندى مبخائيل 
ان اجراءات التوزيع باطلة لانه عقب فتح داب 
التوزيع لم يحصل التنبيه عليه بتقدم طلباته تنبيها 
مواقالما تقُطى نه المادة+؟ + من قانونالمرافعحات 
التىتتص على انالتنبيهعلى أصعاب الرهرن بتقدم 
طلباتهم يعلن اليبسم فى امحلات المعينة بتسجيل 
رهونهم . ويقول الطاعن|نالتنبيهلإيعان أليومحله 
الختار وفق هذهالمادةبل انالحضر خالف ماكان 
مكلفا به واعاناليه التذييه فى بلدهالمراغه وذكر فى 
ورقةالاعلانانه وجد منزل الطاعن مغلقاولذلك 
سل الصورة الى شيخ البلد . ثم يقول الطاعن ان 
هذا الاعلان اليه فل اقامته عخالف لماتقضى به 
المادة المذكورةوانهعلىفرض جواز الاعلان نحله 
الأصلفانه قدثيت من تحقيق أجرى ببذا الصدد 
ان أهله كانوا موجودين بمازله وان الحضر لم 
يتوجه أليه وانهتسبيلا لنفسه ادعى اغلاق المازل 
على غير الواقع وترك الصورة لشي البلد وأنه 
على كل حال كانيحب على ا محض ران يزيد التحرى 
وانيعلنالتنبيه اليه فى حل امختار لاان يضيع عليه 
حقه حدم ول الاعلان اليه مع قدرته على 
ذلك .”م يقولانه دفع ذلك إدى الحكتينالابتدائية 
والاستئناففة وان ممكنة الاستئناف فى حكها 
المطعون فيه خالفت القانونإذ اعتيرت الاعلان 
على ذلك الوجه صميحا جرد حصوله م تقول 


القسم الأو ل 


ألسنةالاسةعفرة ‏ وإغ 
وفق أصل القاعدة العامة فى الاعلانات . مع ان 
هذااما كانيجوزالقول به لوان الاعلان كان 
قد حصل اليه تخصيا وسلدت اليه الصورة شختصيا 

« وحيث انه بالاطلاع على الصورة الرسعية 
مناعلان التنبيه المذكور المقدمةلهذهالحكمة وال 
كان أصلبا تحت نظر محكبتى الموضوع وجد فيها 
نذلك الاعلان حصلف 4 «اغسطس سنة 09و ١‏ 
عل بد أحد محضرى ممكنة سوهاج 5 وجد فيبا 
ان باشكاتب محكةاسيوط طلب الى قلم الحضرين 
اعلان الاشخاص الوارد ذ ذكرم بها ومنهم سلبان 
اشدى ميخائيل وقد ورد أسمه فى الورقة كالآنى , 
وسلياناقندى مبخا ثيل من المراغةم ركرسوهاج» 
وله الختارمكتب حضر نجي افندىساويرس» 
احانى بسوهاج بصفتهصاحيدين مسج لوراس» 
دو عله المزاد » . فباشكاتب امحكمة ميطلب من 
قل الحضرين اعلان سليان اقدى ميخائيل 
هذا بلده المراغة وانما ذ كره مله الختار 
يفيد أنه انما يطلب ان يكون الاعلان فى 
هذا امحل انختار وأنه فى ذلك يرمد أنيكونمتفقا 
مع 5 المادة وم من قانون المرافعات وإذا 
كان باشكاتب المكية يريد أن حصل الاعلان 
لسلمان افندى ميخائيل فى محل أقامته لبين عل 
الأقل محل اثامته هذا وليس يغىعن هذاالبيان 
أن يكون الباشكاتب ذكر عقب أمم سلمانافندى 
ميخاثي ل كلبتى «من المراغة » فان هاتين الكلمتين 
لاتفيدان الا بجرد وصفسلمان افندى ميخائيل 
الذى يكون أصله من المراغه ويكون معروفا عند 
الناس مبذا الوصف و لكتهما لاتفيدانآن المراغه 
هى محل أقامته ها هو حاصل فى العادة من ان 
يكون الشخص من بلد ونحل أقامته القانوتى فى 
بلد آخر 


د وحيشانه مت ىتقرر هذاعل 6 
)١-4(‏ 


0 3 1 العدد العاشر 


كان مكلا من قبل الباشكاتب باعلا نسلماناقندى 
مبخائيل فى مله الختار الذى بينه الباشكاتب فى 
اصل ورقة التنبيه ويكون قل المحضرين مبدئيا قد 
خالفهذا التكليف . 
ووحيشان مخالفة امحضر لا كلفدبه قإالكتاب 
كان يمكن التجاوز عنبا لو أن المحضر قاب لالرجل 
شخصيا وسله الاعلان شخصيا » اذن لسقطت 
كل حجة لهذا الرجل وأصبح كل احتجاج منه 
بضرورة أن يكون الاعلان فى امحل الختار غير 
مقيول مادام المراد بالاعلان هوتنبيبه إلىالأاخذ 
حقوقه وخير تنبيه لذلك هو ما يكون لشخصه 
مباشرة ومادام احتجاجه حرفية القابونلايكون 
اذن سوق جرد مسك بشى” نظرى حت لاقممة 
له مع وصول العلم إلى شخصه . 
«وحيث أن الواقع الذى أثبته الح المطعون 
فيه وأئبته نفس صورة الاعلان الرسمية المقدمة 
لهذه المحكمة أن الحضر مع ارتكابه تلك الخالفة 
فانه قال أنه وجد منزل الرجل مغلا ولذلك سل 
الصورة لشيخ البلد. 
در وحبثانه بصرف النظرعما اذا كانالمحضر 
توجه فعلا لحزل الرجل ووجده مغلتا م يقول 
أو أن التحقيق دل على انه لم يتوجهاليه وان شيخ 
البلد أعمل فى تسليمه الصورةم يقول هو ( أى 
الطاعن  )‏ بصرف الانظر عنكل هذا وعن 
التقديرات الموضوعية التى قدرها الح المطمون 
فيه فىهذا الصدد فان ماجب تقريرهانالاعلانات 
لتى تحصل على بد المحضرين مادام يثرتب عليها 
كس ترق أو إشاعة ستوق ونان واس 
المحضرين أن يعملوا ما فى وسعبم لايصال تلك 
الاعلانات الى ارباها وان لايتركوا بايا مفتوحأ 
لديهم فى هذا السييل الاولجوه حرصا على مصالم 
الناس من الضياع . ون ساغ لهم فى الأحوال 
الاعتيادية ان يكتفو | بالقدر الضرورى البين 


ألقسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


فى القانون وأن يسلموا صورة الاعلان لشيخ 
البلد إذا وجدوا حل المعلن اليهمغلقا قليس لم 
فى مثل صورة هذه الدعوى المبين لحم فيها امحل 
اختار والمطلوب الهم فيبا ان يكون الاعلانيهء 
ليس لهم أن يقتصروا على الاعلانللبحل الاصلل 
وان يعتيروا مأموريتهم تأدت ببذايل ماداموا 
لم يحدوا الشخص ننفسه ولم يسلبوهالصورةشخصيا 
فواجهم يقضئ بعدمترك الصورة لششيض البلدوبأن 
بذهبوا للمحل الختار ويعلنوا اليه التذبيه فيه . 

« وحيث انه مادام الحضر لم يعان التتبيه الى 
الرجل شخصيا بالمراغة ولى يعلنداليه فىنحله الختار 
حضوضا وان هذا اهل الختان هو نفس مدئة 
سو هاج التىيها الحكة التابع ها الحضر فاجراءات 
التوزيع الى حصلت بدون التثنيه عليه تكون اذن 
اجراءات باطلة وتكون قائمة التوزيع المؤقت الى 
تحررت بعد ذلك فى م فبراير سنة مم١‏ باطلة 
ايضا والحك المطعون فيه الذىأيد الحك الابتداثى 
القاضى برفض مناقضة سلمان افندى ميخائيل 
فها يكون ‏ إذ اعتير تلك القائمة صميحة بناء 
عل ان الاعلانالمذكورالحاصل للرجلف المراغة 
هو أعلان صمح تترتب عليه نتيجتهالقانونية وهى 
صمة الاجراءات والقائمة # -حكنامنيا على مخالفة 
العأنو ن ويئعان نقضه . 

د وحيث أن الموضوع صا الفصل فيه. 

« وحيث أنه وقد ظبر مما تقدم أن اعلان 
التنيه ذلك الاعلانالنى حصل ق م7 اغسطس 
سنة م( هو اعلان باطل , 

2 وحيثانه مع بطلان ذلك الاعلان تكون 
ا ا 
سلبان افندى مخائيل يتقدم طلباته مع 
هذا التذبيه باتقضى به المادةوى؟ 2 
الواردة قُْ باب قسمةالخرماءوالى تسرى كسمب 


العددالعاشر 


مفروم الادة > على اجراءات التوزيع بحسب 
درجاتالمدانن . 


د وحمت انه لذلك تكون تلك الاجراءات 
باطلة وتكون قائمة التوزيع المؤقت التى ترتيت 
علببا والحررة فم فرايرسنة #م؟؟ باطلة أيضا 
ومن أجل هذا يتعين الحم فى الموضوع بالغاء 
الك المستأنف الصادر فى ١١‏ توقمير سنةمم و١‏ 
وبالزام الست زاهيه المطعون ضدها الآولى 
بمصاريف المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف . 

عى طعى أل مكت ود يو بف سليهال, 

حيث أن الدكتور بوسف سلمان يشكو 
من ان الحكين الابتدائى والاستثنافى اعتيرا صمة 
مناقضة الست زاهية فى دينه الذى قرره له قاضى 
التوزيع بالقامةالمؤقنة الحررةفى فير يرسنةمم؟١‏ 
وقضت باستبعاده من التوزيع ويقول أن دينه 
هذا هو دين نابت حك نهاك للمرحوم خليل 
برسوم على وهبه منةربوس صاحب الاطيان 
الملزوعة ملكيتها والجارى توزيع منها وقدتنازل 
له ورثة خليل رسوم عنه و أحاوه ليم في همقنضى 
تنازل من وكيلبم فى هذا الاستاذ مخرى أوةاالرق 
الخاى فى ١١‏ سبتمير سنة ١481‏ وأزعلةاستبعاد 
عمكة الاستئناف له من التوزيع هى أن ملكية 
هذا الدين ل تتتقل اليه لعدم وجود قبول من 
المدبن وهبه منقريوس للتحويل وان هذا القبول 
ضرورى حتى ولو كان الدين ثابتا يحم قضالى 
وأنالدكتور يكون إذنلادائئية له تكسبهالصفة 
فى دخول التوزيع . ثم يقول الطاعن ان ممكمة 
الاسئناف أخطأت قانوتاى تقدرها هذاوان 
الدين مادام ثابتا حك فلا محل لقبول المدبن . م 
ان قبول المدبن لوكان ضروريا فهو مستفاد من 
أعلانه بفتم التو زيع وبعدم معارضته فىهذا الدن 
2 مايقوله الدكتور من ذلك . 


الق.م الأول 


السنة الخامسة عشرة ١#؛‏ 


« وححث انه بصرف النظر عما اذا كانت 
حوالة الددن المحكوم 3 لا تم بغيد قبول المدين 
كا يقول الحم المطعون فيه أو هى تتم بغيررضائه 
كا يقول الطاعن وبصرف النظر عنكون اعلان 
المدين بفتم التوزيع وعدممعارضته فى الدءن يعتير 
قبولا التحويل أوأنه لايعتير وبصرف النظر عن 
كونمحكة الاستئنافسارتقهذا الموضوع على 
فكرة ان المسآلة هىمسألة بيع دين وأخذتتفسر 
حم المادة وعم من القانون المدتى الخاصة بيع 
الديون وتطبقبا علىهذا الببع وبصرف النظر عما 
قد يسترض به على هذا من أن ورقة ب1 سيتمبر 
سنة م١‏ المقدمة محكمةالنقض ليس فيها لى بيع 
بل هى مجرد تنازل لم يذكر فى الورقة أن له شيئا 
ما من المقأبل وأنالتنازل بهذ هالصفة لايمكن وصفه 
الا بأنتبرع محض وأنه منى كان كذلك فهو هبة 
باطلة منوجوين ‏ أوله| - أنهذهالهبةحاصاةلغيي 
من عليه الدين فلا تكون صيحة الا اذا حصلت 
بعقد رسعى وورقة التنازل المذكورة غير رسمية 
بل مصدققبها فقط علىتوقيع المتتازل وثانيهما - 
أن من بين الورنة المتنازلين قصرا تنازلت عنهم 
والدتهم الوصية عليهم والتبرع بأموال القصر لا 
جوز لا للوصى بل ولا للمجلس الحسى ‏ لكن 
لصرف النظر عنكل ذلك فانه ما دام ثاجراءات 
التوزيع من أساسها_باطلة كا رأته هذه الحكمة فيا 
تقدم فانه يطلانها و ببطلان قائمة التوزيع المؤقتة 
المرئية عليها يصبح لاس كأنهلا توزيع ويصبح 
لاحل البمشودين الدكتوريوسف سليان و كونه 
مجرد تنازل أو يبعا وكون المدين قبل الحوالة أو 
لم يقبلها ويصبح لهذا الدكتورالدخول فالتوزيع 
مرة أخرى ؛ وببذاتنعدم مصلحتهقالطعن الخالى 
وهو حر قبلدخولهفالتوزيع الجديدانشاء صصح 
عسكزه حتّى يأمنما قد يعترض به عليه بما تقدم 


>5 العدد العاس 


القسم الآول 


السنة الخامسة عشرة 


وان شاء استفر فى هذا الم ر كزعي حاله الحاضرة . الجوهرية المقضى يها قطعيا با لك العريدى : 


( طعن الدكتور يوسقف سلبان وآخر وحضر عنهيا الاستاذ 
عزيز بك خانكى ضد الست زاهية عيد الور حرجس وآخر 
وحشرعنالا"ولى الاستاذ تمدفهمى عبداللطيفرقم>وسنةؤوق ) 
امرك 
ه” أبريل سنة هث9و! 
-١‏ حم مهيدى , احتواؤه على حكقطى . مت يصبح ائيا؟ 
مى بدا ميعاد استتانه ؟ 
حم مهيدى . أحتواؤه على حم قطعى . عدمصيرورته 
اتتهائيا . صدور كآخرقأصل الدعوى . استثانه 
إشمل استثثاف الك القيدى برمثه . ( المادة 
لوس مرافعات ) 
وت التقام ‏ كون الملتكم قد وق ما التومبه كتاية ٠‏ صدور 
عبارة منه بمحضر الجاسة ,اعتبار هذه المبارة موفية 
بالالوام أولا . مسائل موضوعية . 

الميادىء إلقانونية 

١‏ الح العبيدىالذىيحتوىحكا قطعياً 
فمسألة ما لايمكن أن يكونتهائياً إلا إذا قبله 
الحسكوم عليه قبولا صر حا 1 حقَ 
الاسكناف فيه , وح قاستثنافهلايدأ إلامن 
تار غ أعلاته ما هى القاعدة العامة ففمثلهمن 
الاحكام 1 

ل إذاصدرحم تمبيدى يحتوى حكا قطعياً 
فمسألة ماولم يقبلانمحسكوم عليههذا الحم 
الدعوى فان استئناف هذا الحم الصاذر فى 
أصل الدعوى يشملحتها بمقتضىالمادة بم 
من قانون المرافصات اسكئئناف ذلك | 
العبيدى برمته حتى وأولم ينص فى عريضة 
الاسكناف تنصيصاً خاصا باسكئاف | 
العبيدىماداممدار الاستئنافومدارالمرافعة 
فيه أمام بحكية الاستئناف كانا حول النقطة 


© إن عيالة كرن الملازمقدوىها الم 
2 قالاكر ارالكتاى الصادرمنه وهل العبارة 
الممهمة الواردة على لسانه بمحضر جلسة امحكة 
هى الى صدرت منه فعلا أم لاوهلهى أو 
ما يكون صدر منهتعتبرموفية بذلك الالتزام 
أولا تعتبر هىمن المسائل الواقعيةالتىتفصل 
فها محكمة الموضوع ولا مراقبة علييا فيبا 
محكة النقض , 


الوون 

د حيث أن وجوه الطعن تتحصل فما يلل 
من الآوجه -: ْ 
الأول ان حك تعيينالخبير الصادرق 6؟ مايو 
سنة بمو ١‏ أذاكان كبيديا من جبة مسألة تقدير 
الريع فانه قطعى من جبة مسئولية المطعون ضدمم 
عنه أبتداء منسنة 141 الى ديسمير سنة ١971١‏ 
ولعدم استئنافالمطعون ضدممله المعادالقاوق . 
قد أصبح نهائيا فى إيجاب الريع عليهم ابتداء من 
ذلك التاريخوان الطاعن قد نيه محكمة الاستئناف 
إلى هذا ولكنبا يحاوزت تما أصبح لهذا الحم 
من القوة النبائيةالواجبةالاحترام وقضت برفض 
الدعوى اعتتادا على أن اللادة ببس من قانون 
المرافعات جحل استئناف الحمفى أصل الدعوى 
شاملا لاسنافماصدر فيها من الاحكام القريدية 
وفاتباان ذلك الك ليس تمبيد.يا قنط بل هوقطعى 
فى المستوليقعن الريع . اتناف حك 1١ ١‏ كتوير 
سنة وو الصادر فى أصل الدعوى لا يشمله 
ولذلك فتضاؤها مخالف للقانون ويتعين نقضه. 
اثنان ‏ أن الاقرار الكتابى الصادر من الظاعن 
المطعون ضدمم فى 11 نوفير سنة ١+‏ أثناء 
نظر دعوى الملكية اذاكان يتضمن تنازله لهم عن 


العدد العاشر 


الريع لغاية سنة 9و١‏ ذان هذا التنازل واقع 
تحت شرط أن بحضروا لجلسة ١07‏ نوفير سنة 
19 وقرروا بوجود الزيادة وانهم ل يبيعوا 
سوى تكليف مورثمم .وقد ورد فيه بالمرف 
الواحد هذه العيارة : « وف حالة عدم قيامه ( أى 
نجسب أسعد عن نفسه وب وكالته عن الست سارة 
بصفتيها ) بالتوجه لماوى و حضوره الجلسةواقراره 
. إزيادة فأكون فى حل من الرجوع فى إقرارى 
هذاء. ويقو[الطاعن با انالشرط وهوحضور 
نجيب أسعد للجلسة واقراره بما تقدم لم يقع فقد 
سقط تنازله ع نالريع وأصبله الحقف المطالبةبه 
كاملا . لكن لحك (عتيرت التنازل حاصلا رغيا 
عن تعليقهعل هذ |الشرط الذىل يتحققوذلكعخالف 
للقانون ‏ الثالث ‏ ان المكمة اعتدر ت! ننجي ب أسعد 
قام بتعبده خض رجلسة ٠١‏ مارس سنة19710 وقرر 
ماكان بريده الطاعن . وقول الحكة هذا فه 
تحريف للواقع . فان نجيب أسعد افندى لم يقرر 
إلا تلك العبارة المذ كورة بمحضر الجلسة وهى ما 
كانت تفيد الطاعن وآبة ذلك ان - مام مابو 
سئة 9ه الذنىصدر فالملكية والمقدمةصورته 
الرسمية لحكة النقض مبئىعلى تق ري رالخبيروقدفصل 
فالمنازعةالى أثار هاالمطحو نضدم عب لدعو ىالطاعن 
الرابع ‏ ان الحم المطمون فيه اء عخالفا لمكم 
حائز للقوة النهائية . وذلك ان الطاعن لما أراد 
التتفيذ على الست سارة بالمصاريف المقضى بها 
فى حك الملكية » استشكلت فيه لدى محكة أنى 
فرقاص بدعوى أن التنازل الصادر من و 2 
مكرم أله يعفيها هى وأولادها من المصاريف . 
ولكن الحكمة رفضت هذا الأشكال وأمرت 
باستمرار التتفيذ قائلة إن شرط تنازل واصف لم 
يتحقق . وقد تأيد هذا الحم استئنانيا فى أول 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة ‏ مم4 


ان الشرط تحقق ‏ يتصادم مع هذا الك النهائى 
الصادر فى الاشكال . 
عن الوع, الذدول 

د حيث أنه أذاكان فى الحق انالحم العبيدى 
الذى صدر من ممكمة المنيا الأهلية تاريخ م 
مارو سنة م11 بتعيين الخير لتقدير الريع قد 
قضى ضمنا بمسئولية المطعون ضدهم عن الريع 
ابتداء من ه قبراير سنة 1919 الى سنة 9و١‏ 
وقضاؤه هذا قطعى لا رجوع فيه المحكمة التى 
أصدرته الا انه ليس بصحيس ان هذا الحم 
القطعى فى تلك المسئولية كان قد أصبح نهائيا 
وقت ان أصدرت محكة الاستثثاف فى أصل 
الدعوى حكمبا المطعونفيه الآن . ذلك بأن مثل 
الحم القطعى المذ كور لا يمكن ان يكون نبائيا 
الااذا قبله امحسكوم عليه قبولا صر ا أو سقط 
حق الاستئتاف فيه , وحق استثنافه لا يبدأ الا 
من ناريخ إعلانه ما هىالقاعدة العامة فى مثله من 
الأحكاع . وبما أن الثأبت فى الدعوى من أقوال 
وكيل الطاعن بجلسةالمرافعة لدى محكمة النقضص 
ان هذا الحم لجيعان واذن فل يبدأ ميعاد استئنافه 
كا أنالمطمون ضدهملميقباوهالبتة بدليلماهو ثايت 
من تقريرالخبير المقدم لهذهالحكمةضن مستندات 
الطاعن من ان نجيباسعدالحاضرعن باقّالمطعون 
ضدم قد احتفظ يحقبم استئناف هذا الحك . 
ومن أجلهذا جميعه يكونهذا الحك لميصبحنهائيا 
قبل اصدار محكة الاستئتاف حكمبا المطعون فيه 
ولا تكونمحكة الاستئنافقدخالفت حكبانهائيا 
حائزا لقوةالشىء امحكوم فيدكئامزع الطاعن » وفى 
هذا القدر ما يكق لبيان ان الوجه الأول غير 
له . على أنه مما تنبئى الاشارة اليه ان استئناف 
الحم الاتدائى الصادر فأصل الدعوى من حكلة 


اكتوير سنة ١9‏ فقول الحكم المطعون فيه | المنيا في ١١‏ اكتوبر سنة مم | قد شمل حت| 


؛»م العدد العاشر ' 


عقتضى المادة 1 منقانون المرافعا تاستئتاف 
ذلك الج البيدئير مته . فُمٌدكانمدارالاستئناف 


ومدار المرافعة فيه أمام محكة الاستثئاف قائمين - 


على تلك النقطة الجوهرية المقضىفيها قطعياباحم 
المبيدى ‏ وهى مسئولية المطعونضدثم عنالريع 
من سنة ١419‏ إلى ديسمير سنة 1981 وعدم 
مستوليتهم عنها - فقررت فيها حك ةلاستئنافبنق 
ممنثوليتهم وبفرض عدم النصفع ريضةالاستئناف 
بصفة خاصة على استئناف ذلك الحم التببدئفان 
عدم هذا النصلا قيمةله ولا يغيرشيتًا منالواقع 
النى أراده المستأنفون . 
عى الوورين الثانىء الثالث 

«حيث انهذين الوجين متعاقان بمسألة واقعية 
فى كون المطدونضده قد وفوا بماالتزموايهالطاعن 
ف الاقرارالكتابىالصادرمنهم بتاريخ 5 نوفمير 
سنة 99 ؟ وهلالعبارة المبمة الواردة على لسان 
فى «مارس منة ١490‏ هى الى صدرت منهفعلا 
أملا » وهلهىأو ما يكون صدر منه تعتبرموفية 
بذلك الالتزام أو لا تحتير . ومحكمة الاستنناف 
فصلت فىهذه المسألةالواقعيةبما رأته مان ذلك 
الالتزام قد حصل الوفاء به تماما وقضاؤها بذلك 
لا م اقبة عليبا فيه لمحسكمة النقض ويكون هذان 
الوجبان فى غير محلبها ٠‏ 

عن الوه, السايع 

ْ «وحيش|ان هذا الوجمغيرجدىلآنموضوع 
دعوى الأشكال هو منع التتفيك بمصار يف قضائية 
محكوم بها فى قضية الملكية أما موضوع الدعوى 
الحالية فهو المطالة بريع تلك الآطيان وشتان 
ما بين الأآحسبن . 0 

ووحيث انه لذلك جميعهيتعينرفض الطمن . 


«وحيث ان وكيل المطعون ضبدم قد تنازل . 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشرة 


أمام هذه الحكمةعن طلبه التعويض نظيرهذا الطعن 
الذنى شول انه كدى واثبتتالحكمةهذا التنازل 
) طمن واصف مكرماته وحضرعنهالاستاذ يوس فاحمدالجندى 
ضد يجيب اتندى سند عيد ألله وآخرين وحضر عن الأول 
الاستاذ امينرطل رقم ام سنئة ؛ ق) 
11" 
هم أبريل سنة م“9و١‏ 
تع ملكية ٠‏ مكليف المسكومة بابداع مقابل الاأرض 
لماز وعة ملكيتها . متى يتولك حق امالك مطالية 
الحكومة بالايداعأو بالدفع له مباشرة . متى يسقط 
هذا المق ؟ 
( قانون نوع الملكية رقم م لستة ب15.8 ) 
المبادىء القانونية 
تسقط دعوى المطالبة شن الارض 
المنزوعةملكيتها للمناف العامة بمضى مس عشرة 
سل هلالية ٠‏ 
؟ - أحكامترع الملكية لاتجع لثمن مايازع 


| بل بالمكس تلزم السكومة بدفعه إلى صاحبه 


عند الاتفاق عليه أو بايداعه على ذمته عند 
الخلاف وحصول تقريره واسطة خير 
الدعوى . 

و 

د حيث أن حاصل ماق تقرير الطمن مع 
تداخل عباراته وتداورها هو -أولا- أن الحكة 
أخطأت فيا قررته من ان الارض المطلوب تنبا 
قد ادخلت فعلا فى الشارع العام قبل يناير سنة 


...و١‏ وذلك لأن هذا الادخال لايكون بحسب 


قاون تزع الملكيةالابق رأ ريصدرمن وزيرالاشغال 
وهذا القرار لإتقدمهالحكو مة_ثانيا- أن المحكنة 
أخطأت فى تفسير قانون نرعالمذكية( قانون رتم 
سنة 4.19( )إذ اعتبرت|اننزع الملكية للمنفعة 


العامة معناه ( الاستيلاء جيرا عل الآرض من 


المالك بالهّن الذى يتفقمعه عليه أن أمكن أو بالمن 
الذى تدده القضاء فبواذنشراء جبرى وشهامعى 


عقبتعل ذلك 'نهذا الاغتصابمضىعليهاً كار 
من خمس عشيرة سنة لمتحصل فيها مطالبة الحكومة 
بالئن فسقط الحق فيه_ثالثا_ان مقتضى أحكامقاتو نَ 
تزع الملكة وجوب الاتفاق مع المالك على من 
مأءراد أخذه من ملكله فآنلم حص لاتفاق فانالعن 
بق بطرف الحكومة وديعة عبل ذمته والودائع 
لايسقط الحق فيها ,اهمال المطالبة.ها وقد أخطأت 
محكة الاستئناف فيا قررته من أنه لابوجد فى 
صورة هذه الدعوى وديعة مابما تنص عله المادة 
9م ؛ من القانون المدى . 


د وحيث ان محكة الاستئئناف ذكرت فى |: 
حكبأ المطعون فيه انالحكومتقد دفعت بسةوط | ' 


حق الطاعن قالمطالية بثمن هذا الجرءالذى تقول 
أندأخذ فعلا فى سنة ١‏ وعلٍالعد مدى فوسئة 
١9.0‏ قبل ان ينيع الطاعن جميع ارضه المشركة 
الاراضىالمصرية وبأن الطاعن قد اعرف فعقد 
الببع الصادر منه بان مصلحة التنظيم ادخلت فلا 
فشارع شبرا. بومترامنالأرض المبيعة واحتفظ 
لنفسه حمق المطالبة بثمنباوتقولحكةالاستئنا ف انه 
ولوصم هذا الدفع قتكونالدعوىعلى غير اساس»م 
ولاتستازمالبحث فى أمر الملكية .....» ثم بعد 
أن نقات محكة الاستئناف نص الادة السابعةمن 


عقد البيعالمؤرخ فى م1 ينايرسنة .| قالت: 


وان هذا النص صرف الدلالةعلىانالجءالذى» 
واحتفظ المستأ تف لنفسه بق المطالبةثمنهقدكان» 
ودخلفغلا فى الشارعوقت صدور البيع مندق» 
16 ينايرسنةب. و وعل الأقلوانهمادامالقانون» 
وينص عل سقوط الحقوقو الدعاوى يمضى خمس» 
وعشر ةهلالية والمستأ تفع يطالب ,ثم نهذا الجنء» 


ألقسم الأول 


السنة الخحامسة عثرة و4 


1 والاعند رفع هذهالدعوى الحالية فى 4 ١‏ ينايرسنة» 
«ه أ سق مطالبةالمستا تف ثمنهذا الجزءيكون» 
: «قدسقط بالتقادم » وظاهر ان المقدمة الأول 
الاغتصاب المصلحةالعامة)ويقو لالطاعنانامحكمة | من هذا القياس فضية واقعيةصرفة قد حصلت 
: محكمة الاستئناف فبمبا الواقعى من دليلها الذى 
يفيدها عقلا ‏ والمقدمة الثانية هى قضية قانونية 
: صميحة لاخطأ فيبا ومتى صنت المقدمتان صمت 
التتيجة وس الك المؤسس عليها من الطعن بالخطأً 
' فى القانون . 


« وحيث انا 


لك المطعون قدأورة بعدذلك 
مادفع بهالطاعن من أن التقادم لايسر' ىعل دعرى 


المطالية بثمن الآرض المادوعة ملكيتها بناء على 


أن حق المنزوع ملكيته فى الثمنفىذمة الحكومة 
على سبيل الوديعة ثم أخذ يدفع دادم قال : 

ه وحيشأن زعالمستأتقف هذا لايستنداللى» 
(«ساند صبيح م نالقانونلانترعالملكية للمتفعة 7 


د العامة معثاه الاستيلاء جبرا على الأرضْ من » 


د المالك بالكن الذى تفق عليه معه أن أمكن ع" 
2 أوالئن الذى حددهالقضا عفهوإذن شر ١‏ «جارئع 
«و فيهمعنى | لاغتصاب لليصلحةالعامة . . وحم ثأن» 


' «أحكام قانون نوع الملكية لاتجعل القنوديعة» 
. « عند الحكومة عل ذمة صاحه بل بالعكس » 
ْ «تلزم الحكومة بلفعة الموصاح ب اللارض عندع 


د الاتفاقعليه أوبابداعه على ذمته عند ادنع 
ووحصول تقزيره بواسطة خبير.» ' ْ 

و وحيث أن هذاإلذى قالتهحكة الاستئئاف 
ما يفيد ان الحكومة ليس غندها أى مبلغ بصفة 
وديعة.عل ذمة الطالب مما تنطبق عليه أحكام 


الوديعةويكون الحق فى تقاضيه غيرقابلالسقوط 


بمضىالمدةهوقول صحيست أولا- لات أحكامقانو نْ 
سلة 8.87[ الى ذكرتها شحكة ( وهن ينما احكام 
قانون قبراير سنة جوم( الذى كان معمؤلا 


4 العدد العاشر 
به قبل مايو سنة ١4.0‏ ) لاتقضى بأن الكومة 
تكون مكلفة حفظ أية وديعة بطرفها يلهى مكلفة 
فقط بأن تودع المبلغ الذى تقدره هى أو يقدره 
القضاء مخزينة الحكة حتى تستطيع الاستيلاء على 
العينالمتروعة ملكيتها . وثانيا ‏ لا“ نهذاالتكليف 
لايرتب عليبا سوى النزام قانوويالا بداعوالشأن 
في هكالشأن فى كافة الالترامات حيث لواستولت 
عل الارض بغير أن تق به فن وقت استيلاما 
عليها يتولدحق المالكفىمطالبتها بالابداعأو بالدفع 
لدمماشرة . وحقه هذا ككل الحقوق التى تسقط 
بعدم المطالبة مها فى المدة القانونية . 

ووحث أن الحح المطءون فيه اذا كان قد 
جاء به ان تزع الملكية للبنفعة العامة فيه معنى 
الاغصاب للءصلحة العامة فبذا التجاوز فالتعير 
لابعيب ١‏ مادامقد تبت أن الدعوى الحالة 
موضوعبا المطالبة بثُمن ذلكالجزءالنى أدخل فى 
الشارع بمقتضى الآمر العالىالصادر فى سنة ١/8‏ 
ذلك القن الذى احتفظ المدعى لنفسهحق المطالبة يدعند 
يعد يناير سنةب. ١4‏ لشركة الاراضىومادامت 
الحكمة قد اعتيرت تاريخ صدور هذا العقد على 
الاأقلمبدأ لاستيلاء الحكومة على ما دخل خط 
التنظي الصادر به الا"مر العالى فى سنة ١/6‏ 

« وحيث أنهلذلك بين أنجميع وجوهالطعن 
ف غير محلبا ويتحين رفضه 

(طعن الخواجه اليأس ملوك وحضر عنه الاستاذ ادوار يك 

قصيرى ضد ورارة الا شال رقم 4م سنة غ ق ) 


511 
ه» ابريل سنة مسو ؛ 


وكيل ٠‏ تقدير الموك ل أجر وك بداتهام العمل والالمام بها 


اجراء الوكل' . التحدى بالمادة 416 مدى فىهذه 
الصورة: . لايحدى 0 


المدأ القانوق 
مادام الموكل ‏ إذقدر أجر و كيله بعد إتمام 


ألقسم الأول 


العمل قدكان ملا بما أجراهالوكيل وكان 


السنة الخامسة عشرءٌ 


على بينة من الآمر عند إجراء هذا التقذير 
فالتحدى بالمادة من القانونالمد ىلا بفيد . 


١ - 

د حيث أن وجوه الطعن فى جماتبا تتحصل 

فيا يألى : 
أولا-ان الحم المطعون فيه الذى أخذ بأسباب 
الح الابتداتى قد اعتمد ورقة ١/,‏ سبتمير 7 
١‏ الى تعبد فيبا الطاعن للا ستاذ الحامى 
المطعون ضده بدفع مبلغ ١١1/١‏ جنيباباق مقابل 
الاتعابالمتفقعليها وقرر أنهذاالتعبد الذىثم بعد 
انتباء عمل الاستاذ قد قدر أجر الغمسل تقديرا 
نبائيا مانعا من ان يحيب القضاء طلب الطاعن 
إعادةالنظر فى التقدير .ودّول الطاعن ان فى ذلك 
مخالقة لنص المادة ؛ ١ه‏ من القانون المدنى التى 
جعلت للقضاء إعادة النظر فى الآجر المنفق عليه 
بين الموكل والو كيل وقد ورد نصبا مطلتا لا 
تفريق فيه بين ما اذاكان الاتفاق على الأجر تم 
من قبل إجراء العمل أم كان قد ثم من بعده . 
-ثاني- ان ورقة م١‏ سبتمير سنة؟ س4 وقدحررها 
الطاعن تحت تأثر الا كراه الأدنى فهى على كل 
حال باطلة وللقضاء تقدير أتعاب امحامى بقطع 
النظرعنها الما ا نالطاعن طلب من قاضى التحضير 
بالمحكمةالانتدائية م أوراق الشكوى والتحقيق 
اذى حضره الحامى ليمكن تقدير قيمة عمله محسب 
مايسكون بذله من الجرودات فيه ولكن الاستاذ 
الحامىعارض اعتيادا على صدورورقةم ١‏ سبتمير 
سنة 409 بعد تنبا العمل و طلب الاحالة للمرافعة 
فأحيلت الدعوى وتمت المرافعة فها لدى المحمكة 
الابتدائية وصدر حكتها بدون وجود أوزاق 


العدد العاشر 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرةٌ ‏ 4007 


الشكوى وتحقيقبا رغا عن طلب الطاعن لما 
فليا استأتف الطاعن سارت الدعوى أيضا بدون 
وجود تلك الا وراق ولكن محكية الاستئتاف 
فى أثناء تأجيل الدعوى الخ استحضرت الأوراق 
وأطلمستعليها وذكرت فى حكبها انها مع اعتهاد 
الحم الابتداثى لأاسيابه فانها رأت من الاطلاع 
عل تلك الأوراق ان عمل الحامى فبها يستأهل 
مثل الآاتعاب احسكوم به ابتدائيا . ويقولالطاعن 
ان اطلاع محكمة الاستئئاف عل تلك الاوراق 
بمذه الكيفية والاعتتاد عليبا أيضا فى قضائها قد 
حرمه من المناقشة فيها ؟اأضاع عليه حقمناقشتها 
لدى مكنة أول درجة وان حكببا الجامع بان 
أسباب محكة أول درجة المؤسسة على عدم 
انطاقالمادة 54إه عبلصورة الدعوى وبين النظر 
فى موضوع العمل كا توجبه المأدة 1ه هو حم 
متئاقض . ولذلك كله يطلب نقض الحكم وإعادة 


القضية لنظرها من جديد . 
« وحيث انالحك المطعون فيه أخذ يأسباب 


الحم الابتدانى وهذا الحم قد عرض أواقعة 
الا كراه الأدنى المدعى به فنفاه موضوعا نيا 
فيه تام التسييب واذن فالوجه الثانى فيغير محله . 

« وحيث ان الحم الابتدافى الذى أخذ الحم 
الاستئناق بأسبابه قد أثيقت به الحصسكمة الابتدائية 
سنة 1م19 بعد أن أحاط علبا يما بذله الحامى 
من الجبودات فالتحدى بالمادة 5ه من القانون 
المدنى لايفيدلآن أحدالميختلف انلا تطبيق لهذه 
المادة متى كان الموكل ‏ إذ قدر الاجر بعد إتمام 
العمل قد كا ملا يما أجراه الوكيل 
وأنمكان عل يينة من الأمرعند اجراءهذا التقدير 
وبذلك يظبر لآول وهلة ان وجه الطعن الأول 
فى غير له . 


د« وحبث أنه فوق هذا فان حك ةالاستئناف 
كا هو نابت من حكها ‏ قد اطلعت عل أوراق 
الشكوى والتحقيقات الى باشر انحا ى عله فيياو الى 
يطلب الآجر عنها فوجدت ازمابذلهفهامنالجهود 
ستحق عليه الآجر الذى يطليه ودذلك سقط 
احتجاج الطاعن عأيذهب أله من تفسير المادة 
وأصبحت المسألة مسألة موضوعة قضت 
فيها حكمة الاستئناف با رأته ولا معقب علهافى 
ذلكوهذا يؤكد ان الوجه الآول فى غير محله . 

و وحيث أنه لاتنأقض بين أن تقول محكمة 
الاستئناف أن حك المادة ؛ وه لابنسحب الاعلى 
الاتفاقات التى تحصل قبل أداءالوكيل العملوبين 
أن تقول أن العمل الذى أداءفعلا يستح ق الاجر 
المطاوب لاتناقض .بل الآمر أن محككةالاستئناف 
ها حكت 
به أحدهما قانوتى حت والثانى تقدير موضوي. 
فان صرف النظر عن أولما أو بطلقانالثانى قائم 
يصحم حكلها . 

« وحيث ان الطاعن بقولانهطلب منقاضى 
التحضير ضم الشكوى فل يقل لمعارضة المطمون 
ضده وان محكمة الاستثناف قداطاصتعل أوراق 
الشكوى والتحفيق أثناء فترة حجر الدعوىالحكم 
وان ذلك غير جائز 5 أن فيه حرمانا لهعن مناقشة 
موضوع عل الحانى أدى الدرجة الاولى - شول 
الطاعن ذلكويفوته انهه والمكل ف تقد مستنداته 
و أنه كأن عليه أن يطلبصورة رسمية م نالأوراق 
المذكورةويقدمبالقاضى التحضير وللسحكلة الأ بتدائية 
أو الاستثنافية .كا أنه لم يقدم لحكمة النقض شيئا 
من الأوراق الرسمية التى تمكن محكة النقض من 
معرفة مادار لدى حكمة الاستئناف مزالمناقشات 
والطلبات بخصوصتلك الآوراق ومعرفةالواقع 
فى وقتتطلب محكمةالاستئنافطا واطلاعباعلبا 
فكلأقو اله فى هذ االصدداذن هى أقوال لانستطيع 

)١٠-ه(‎ 


مع العدد العاشر 


محكمة النقض قبولبا وعليه يكون الوجه الثالك 
أيضا فى غير نحله ويتعين رفض الطعن . 
( طعن عيدا خالق مود افندى عمرو وحضر عنه الاستاذ 
أبراهيم رياض ضد سعادة عندعلى عار؛ باشاوحضرعنهالاستاذ 
سابأحيشىرقم هو منة ع ق ) 
لعلف 
هم أبريل ممنة وسو ١‏ 

ختم - الاعتراف,الختم ‏ نكارالتوقيم,: ٠‏ لايقبل . 

الاددا, بال وير ٠‏ ( المادتا «لإنوو ١‏ ممرانمات ) 

الممادىء القانونية 

١‏ - إن من يعترف بالختم ولكنه ينكر 
التوقيع به لا يبدل منه هذا الانكار مادام 
القانون فىباب تحقيق الخطوط. لا يعرف إلا 
انكار الحم ذاته . بل عليه أن يدعى بالتزوير 
فالورقة ويقم هو الدليل عليه ٠‏ فاذا دفع 
شخص بانكار التوقيسع فلايصمالنظر فدفعه 
على اعتبار أنه إنكار للتوقيع بل المتعين على 
الحكمة أن تثبت اعتراف المتمسك بهذا الدفع 
مختمه وبانكاره التوقسع “م تقضى بعدم قبول 
هذا الدفاع بالانكار 

«- إن عدم قبول انكار التوقيع بالخم 
المعترف به لا يسيغ الح بصحة الورقة 
المنكورة ولا بتوقيعالغرامة علىالمدافع بهذا 
الضرب من الانكار لآنالحسك يصحةالورقة 
لا يكون ا هو صرب نص المادة ٠/١‏ من 
قانون المرافعات ‏ إلافىحقالدفاع بالانكار 
المنصبعل ذات الختم أوذات الكتابةأو ذات 
الامضاء , و الذى يقبل وينظرموضوءاويجرى 
فبه التحقيق بالطريق المرسوم ف القانون أو 
بغيره من الطرق القانونية الى براها القاضى 
ثم يقبين بعدالتحقيق أن نكار ذاتالحتم أو 


القسم الأول 


السنةالخامسة عشرةٌ 


ذات الكتابة أوذاتالامضاء هوانكار غير 
يم .أن الى بالغرامةلايتوقع بحسب 
نص المادة 0ه من قانون الأرافعات إلا إذا 
حكنت الحكمة يصحةالورقة . و المكيصحتا 
انع قصو رة عدمقبو لالدفاع بانكا التو قيع 
بالخم مع الاعتراف به ا تقدم 

ع إذا اعترف شخص مختمه ولكنه 
أنكر التوقيع به وقبلتالحكمة الدفعبانكار 
التوقبع ورأت بعدحته موضوعيا أنه دفعغير 
جدى وقضتبر فض طلب الاحالة عل التحقيق 
وبصحة الورقة وبتوقسع غرامة على من دفع 
بهذا الضرب من الاذكار ونقضت محكة 
النقض هذا الحم فم يتعلق بقبوله الدفاع 
بانكار التوقيع بالحتم مع الاعتراف به ثم 
بفصله فى موضوعه مقررة أن هذا الانكار 
غيرمقب ول وقضتتبعااذإك بعدم صحة 4١‏ 
فماقضى يمن صحة الورقة ومنالغرامة حي 
حكة النقض بعدم قبول انكار التوقيع وبما 
يسلتبعه من تلك النتيجة لايمسماللورقة من 
القيمة بل أنهانيقحافظة لقوتها كورقةنعترف 
بصحة الم الموقع بهعلها ولا تقبل مطلقا 
سوى الطعن فيا بالازوير . 

ع - حكة النقض نقض الحم المطعون 
فيه متىرأت فىياناته نقصأ جوهرياً يستحيل 
معه أنتعرف الحقيقة الواقعيةالتى على معرقتها 
المدار فتسكييف الواقع وبيان ما ينطبق عليه 

١ 


و حيث أن الطعن برمته منصب على ما كان 
من حك ةالاستئتاف مناعمادها لما قى به الحم 


العدد العاشر 


الابتداثى من صمة ايصالى الآجرة امحررين فى.4؟ 
اغسطس سنة. 198 وديسمير سنة .6 الموقع 
عليهما من الست سيدهخليقه وحدهاومناعتبارههما 
دالان عبل لسديد جميع الآجرة عن المدة السابقة 
لكل متبما . وحاصل ماتقوله الطاعتتان ان 
الحم عالف القانون فى ذلك. ‏ أولا- 
لآن الايصالين ‏ بفرض صمة التوقيع عليبما - 
فان الموقعة هى احداهما الست سيده فقط واما 
الست حبيبه فانهما لايتعلقان يها ولاتوقيع لها 
عليهما فلا يحتج مهما عليبا لآن القانون صريحمق 
أن المشارطات لاتحتج بها علىغيرعاقد.ها . ومن 
هذه الجبة يكون الحك خالف القانون فى جعله 
الايصالين حجة على الست حبيبه ويصرح وكيل 
الطاعئتين فى مذكرته بان هذينالايصالين مذكور 
فيهما صراحة انبما خاصان بأجرة حصة الست 
سيده خليفدويتها القاصر تعيمهوهى ج >قراريط 
وتمف ف الأول ثانا 9النه كيك غلنة 
المنسوب لها التوقيع مختمها على هذين الايصالين 
قدأتكرت هذا الختم وطلبت الاحالةعل التحقيق 
ليقت الخصوم صمة توقيعبا ولكن المحكمةرفضت 
هذا الطلب علل اعتبار أنه غير جدى ونظرت فى 
موضوع الدفع بالانكار وقضت بصحة الورقتن 
وبالغرامتوهذا القضاءعنالف للقانون النى«وجب 
على المنمسك بالورقة اثيات التوقيع عند حصول 
انكارهم ان المحكمةلم تبينالأسباب الى بنتعليها 
قضاءها »فى موضوع الدفع بالانكار بصحة 
الايصالين ‏ ثالنا - لآن الحم على كل حال 
قد أخطأ فىاعتباره ان ف الايصالين دليلاعدفع 
الاأجرة السابقة على كلمنبما ‏ رابعا_لا'ن الحم 
على كل حال أيضا أخطأ فى القضاء بالغرامة على 
الست سيده خليفه مع ان هذه الغرامة لاتوقع 
الا إذاكان قد حصل تحقيق ظبر منه ان المذكر 


القسمالآول 


السنةالخاسةعشرة 2 ومع 
التوقبع غير صادقوان الورقة الى أ ذكرها عصحة 
وتطلب الطاعتتانمن محكة النقض القضاء بنقض 
الح؟ فى هذا الصددكليا أوجزئيا تيعالليخالفات 
القائونية الى تشيران اليا ثم القضاء بما تقتضيه 
الحال فى ذلك . 

د وحيشانه فيها يتعلق بالوجهالأولالخاص 
بالست حبيبه فانه لوصح م أشار اليه وكيل 
الطاعنتين فى التقرير وكا صرح به فى مذكرته ‏ 
أن الايصالين المذكورين الموقع علهها منإلست 
سيده خليفه وحدها منصوص فيهما صراحة انها 
خاصان بأجرة الحصة الى مقدارها + قراريط - 
ونصف الخاصة بالسعسيده خليفهوبابنتها القاصص 
نعيمه المشمولة بوصايتها فانها يكونانمقصورين 
عل أجرة الحصة المذكورة قط ويكون لاعلاقة 
لما حصة الست حبيبه »ولا محل للقول فى هذه 
الصورة - لوصحت - بانهيحتتج بها علىالست 
حيبه اولاحتج ماداماها لايكون فيهما حجة 
أورثة صيامالا على الست سيدهوبتتها تعيمهفقط . 

د وحيشان المحكةالابتدائية التى أخذالحم 
المطعون فيه بأسباب حكبالمتذكر فى هذا الصدد 
وفى غيره مما يتعلق بالايصالين الا مايأنى . 

« وحيث أنورثة فؤ|دصيام قدمواايصالات» 
وسداد الامجارلتاءة ابييل سنة ١49+‏ وهذه» 
م الايصالات معترف ببا من المدعينم قدمواع 
وايصالن أحدهما مؤرخو م اغسطسسنة .س؟» 
«ونانها عن شر دسمير سنة .191 وقد » 
د انكرهماالمدعون للا سبابالواردة مذكراتهم » 
د ومستتداتهم . وحيث أن انكار المدعين» 
« لايصالى سنة ١1».‏ الموقع عليب|منالمدعية » 
«الأولى يختمها أسوة باق الايصلاتالمعثرف» 
ومبا فستندون فه الى الادعاء .أن فؤاد » 
وصيام للصلةالعائلةالتى ينهوينهم كانمستحوزا» 
وعل مستنداتهم واختامهم وأشاروا الى تقرير» 


,مع العدد العاشر 


«الخبير الذى أثبت ان قاد افندى كان وكيلا» 
« وقائها ,اعمال المدعين . فه ذا الادعاء » 
د فما بتعاق «استحوازه على اختامهم لم يقم » 
( عليه دليل ولاداعى له مع قيام توكيله عن » 
د المدعين ولا حل للتشكك فى سصمة الوصلين » 
« المذكورين إذ لو قصد ذؤادصيامالاصطناع » 
: لاصطنع إيصالات مسلسلةجميع مدة وضع » 
« بده فيكون هذا الانكار غيرجدى وقصديه » 
« تفويت الغر ضالذىتصدهور سو أدصيام من «6 
د تقدم الايصالين وهو اثبات التخالص لغاية » 
«تارخها ويتعين رفض طاب الاحالةعل التحقيق» 
و والحكم بصحة هذين السندين مع الزام سيده » 
« خايفه بصفتها الشخصية بالغرامة القانونية » 
« وقدردا ..؛ قرش واعتباران فؤاد صيام » 
« سدد الايجحار حتى ديسمير سنة ١47.‏ لآن » 
و اعتراف أحدى المدعين وهى سيده خليفه » 
« بأستلامهااجرةشهر ديسمير سنة 1١95.‏ هو » 
« اعتراف ضمنى بسداد المدة السابقة على هذا » 
« التارعخ وعلى ذلك فيجب أن تكون المحاسبة » 
« عن الانجار مبتدئة م نأول يناير سنة 1981 » 

و وحيث انهذا الذى ذكرق الك الابتدائى 
لم يتوضح فيهلا نص الايصالات الخاصة بالآجرة 
لغاية أبريل سنة>؟ ١‏ ولانص الايصالنالمطعون 
فيها حتى يعلم أهما- كا يفول وكيل الطاعتتين ‏ 
خاصان بأجرة حصة الست سيده وبتتها القاص 
قط أم نصها عام يشمل حتِى ماكان مؤجرا من 
الست حيبه ( ومقداره أربعة قراريط بمقتضى 
عقد ابجحار خاص محرر من حبيه المذكورة لفوّاد 
سلمان صيام فى أو لا بريلسنة؟ ١‏ بأجرة شهرية 
مقدارها .مع قرشا ومقدمة نسخته الخاصة ببا 
لحمكة النتقض وكانت مقدمةنحكت الموضوع ) . 


« وحيث أن المطعون ضدهن/ يقدمنهذين 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


الايصالين لحكمة النقضحّى تقف عل تلك الحقيقة 
بل أنهن فى مذكرتهن المقدمة لحكمة النق ضامسكن 
عن اعطاء أى تفصيلق هذا الصدد واقنصرن فى 
الرد عىكل أوجه الطعن بكلمةموجزة هىأانبها كلبا 
متعلقة بالموضوع. 

« وحيث ان طلبات الطاعنتين لدى محكية 
الاستئناف فى هذا الصدد كانت دائرةعلى بطلان 
الايصالين المذكورين وان لما الأجرة كاملة من 
أول مابوستة ١90+‏ الى ٠١‏ يناير ممنة موث 
( وهو تاريخ وفاة فؤاد صيام ) . ولكن محكمة 
الاستثنافايضا لمتذ كرشيئامن تصوص الايصالين 
المذكورين ولا من نصوص الايصالات الكانت 
مقدمة بالآجرة لغابة أيريل سنة 199 . 

د وحيث انه تلقاء هذا التجبيل وعدم 
تقدحم ورنةصيامالايصالينالمذ كورينترى بحكمة 
التقض ان فى بيانات الك من هذه الجرة نقصا 
جوهريا يستحيل معه أن تعرفى الحقيقة الواقعية 
التقعلى معرقتبا المدار فى تكييف الواقع وبيان 
ماينطيق عليه من احكام القانون . ويتعين نقض 
الحم فىما يتعلق بالاجرة الخاصة بالست حبيبه 
وهى أجرة أربعة قراريط فى المنزل من أول 
مابو سنة +9؟١‏ مما يستتبع طبعا التأثير فى 
مأمورية الخبير . 

« وحيث أنه فيا يتعلق بالوجه الشانى فان 
الواضح من اسباب الحم الابتدائى التى أخذ بها 
الحك المطعون فيه والسابق نقلها ان الست سيده 
خليفهلم تتكرختمبا الموقع بهعل الايصالينولكنبا 
انكرت التوقيعبه عليهما . وقدسيقلحكمةالنقض 
ان قررتازمن يعترف بالحتم ولكنهيتكرالتوقيع 
بهلايقبل منههذا الانكارمادامالقانونف باب تحقيق 
الخطوط لا يعرق الا اتكار الختم ذاته . بل عليه 
أنيدعى بالتذوير فىالورقة ويقيم هوالدليلعليه . 


العدد العاشر 


وحيث أن الحكة الابتدائية» التى تابستها 
الحكنة الاستثنافية , قد قبلت ما دافعت .ه الست 
سيده من انكارالتوقيع ونظرتفدفاعباعلاعتبار 
أنه اتكار للتوقيع ورأت بعد بحثه موضوعيا انه 
دفاع غيرجدى وقضت برفض طاب الاحالة على 
التحقيق وبصحة الايصالين المطعون فيهها . 

د وحيث انه ماكان يصح قبول هذا الدفاع 
والقضاء فى موضوعه علل الوجه المذكور بلكان 
المتعين عل محكة الموضوع مأ دامت الست سيده 
خليفه اعترفت مختمها واذكرت التوقيع به ان لا 
تفع ل شيا سوى بجرداثيات ذلك والقضاءبعدمقبول 
هذا الدفاع بالاتكار ما دام الدفاع بالا نكا رلابجحوز 
فى مثلهذه الصورة سيق نحكة النق ضأنقررته . 

و وحيث أن عدم قبول انكار التوقيع بالخم 
المعترف به لاايسيغ |الحكم بصحةالورقة المنكورة 
ولا بتوقيع الغرامة على المدافم مبذأ الضرب من 
الاتكار لآن الحكم بصحة الورقة لا يكون م 
هو صرح نص المادة إب7ن” من قانون المرافعات 
الافى حق الدفاع بالانكارالمنصب على ذات الثم 
أو ذات الكتابة أو ذات الامضاء والذنى يقبل 
وينظرموضوعاوجرىفيهالتحقيق بالطريق المرسوم 
فى القانون أوبغيره منالطرق القانونية التى يراها 
القاضى م يقيين بعد التحقيق ان اتكارذات الخم 
أوذات الكتابة أو ذات الامضاء هو اتكارغير 
يميا أن الحك بالغرامة لا يتوقع حسب نص 
المادة م؟بم من قانون المرافعات الا اذا حكمت 
ا حكمةرصحة الورقة. والحك بصحتهاءتنعصورة 
عدمقرول الدفاع بانكارالتوقيع بالمتم مع الاعتراف 
ديا تقدمواذن فالغرامة لامكن توقيعبا فى تلك 
الصورة لاتتفاء شرط توقيعبا ٠‏ 

ع وحسشانهاذلك بين انقضاءحكة الموضوع 
بصحة الايصالين المتكور التوقيع علهما بلخم 


القسم الآول 


المة اكاب عقر عه 


المدترف به م قضاءها ,الغرامة هو قضاء فى ذاته 
مخالف القانون . 

د وحيث أنه ما دام وجه الطعن الشانى هو 
والوجه الرابع يشملان النظلم من القضاء بصحة 
الورقتينو بالغرامة فانه| يتسعانلآن تقضى محكمة 
النقض ينقض الحك فمايتعاقويقبوله الدفاع بانكار 
التوقبع بالختم مع الاعتراف به ثم بفصله فى 
موضوعه وان تقرر أن هذا الانكارغير مقبول 
وتقضى تبعالمذا عدم صمة الحم في قنى به من 
صمة الايصالين ومن الغرامة . على ان الحك الآن 
بعدم قبول اتكارالتوقبعهذا وما يستتبعه منتلك 
النتيجة لا بمسرما للورقتين من القيمة بل انبا لا 
تزألان حافظتين لقوتهما كورقنين معدر ف بصحة 
الختم امو قع بدعليو| و لاتقبلان مطعناسوىالطعن 
فيهما بالازوير. 

ووحيث انه فيم|يتعلق بالوجهالثالك الخاص 
باعتبارحكمةالموضوع|نالأجرةعنال. ١قراريط‏ 
ونصف جميعباتعتير مقتضى الايصالينالمذكورين 
مسددة للنؤجرتين سيده خليفه وحبيبه عن المدة 
من أول مأبو سنة ١45‏ لغابة 491 ققد سبق 
الكلامفالوجه الأو لعزعدم امكانهذا الاعتبار 
بالفسبة الس حبيبهاوصحأن الايصالين المذكورين 
لا يشملان سوى مامختص بأجرة ال + قراريط 
ونصف 

د وحيث أنه فيما مختص باعتبار الايصالين 
مفيدين بالنسبة للست سيده خليفه سبق استلامها 
الآجرة الماضية عن الخصة المؤجرة منها وهى 
> قراريط ونصفوتخالصباعنجميعالأجرةلغاية 
سنة , 4 ١‏ فانحكة امو ضوع إذاكانتقالتفهذا 
الصدد ان د اعتراف السعسيدهخليفه,استلامبا | 
أجرة شبر ديسمير سنة. 197 هو اعتراف ضمنى 
بسدادالمدةالسابقة علىهذا التاريخ» . فانهالاتقصد 


عمعو العدد العاثر 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


بداهةالاانهذا الاعترافهومبدأثبوت بالكتابة | رفض هذا الوجه . 


يقرب معه احتها لتسد بدالآاجرة ع نالمدة الماضية » 
وقد ذكرت فى ذات حكبها قبل ذلكظروظ تعزز 
هذا الاحتمال وتسيغ لها اعتبار قيام الدليل كاملا 
على واقعة النسديد ع نالمدة الماضية وإذلك يتعين 


) طمن الست سيدهخايقه أبو زيدعن تفسها ويصفتا وأخرى 
وحضر عتهما الاستاذ الياس دبانه ضدالست زهره بنت #ود 
العر .بان وآخرين حضر عن الا" ولى والثائية والرابعة والخاسة 
والسابعة الاستاذ تمد فهى عد الأطيف وقم مه سنة غ ق ) 
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فض 
> مأو سنة ممو١‏ 

حفاع شرعى . ماهيته . تقدير القرة اللازمة أرد الاعتدا,:. 

٠ 07‏ ( للادتان ١٠لم‏ وواطع) 

الميدأ القانوق 
الدفاع الشرعى هو استعال القوة اللازمة 
لردالاعتداء ٠‏ وتقديرتاكالقوةأءرموضوعى 
تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع 
المعروضة علها فلبا أن نقرر مأإذاكان الهم 
أثناء استعاله حق الدفاع الشرعى قد تعدى 
بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنهكان فى 
حدوده - فاذا ماثيت لا أنهتجاوزه بذية سليمة 
عن لا أن هده معدورا وكنامكه 121 للادة 
ماع 
المعو 

« من ححسث |ن محصل الطعنان الحم المطعون 
فيه بعد ان أنيت م أن المتهم كان لا يستطيع » 
وفىموقفهوفت المادثةان ,تحققمما اذاكان اللص» 
«المجنى عليه مسلحاأو غير مسلم وقدثيت انهكان» 
د آنيا لسرقةرائى المتهم ليلاودخل الحفل الذى» 
د كانا به وحمل أحدهما فعلا فترى المحكمة من» 


د ذلك ان المتبم كان فى موقف شرعى ييح له» 
د استعالالقوة اللازمة [دفع الجر بمة طبقا للمادة, 
4٠١ «‏ من قانون العقوبات »بعدان أثبت الحم 
كل ذلك أضاف«انالحكمةترىمن ناحية أخرى» 
« ان المتهم قد تعجل فى مفاجأة اللص باطلاق» 
« العيار ولا يبد منه أى حركة يؤخذ منبأ أند» 
« سيعتدى على المتهم بفعل يتخوف أن يحدث» 
« الموت أو جراحا بالغة وكان فى وسع المتبم» 
د ان يطلق العيار أولا فى الحواء حتى اذا رأى» 
« من اللص بادرة تدل على نية الاعتداء فله» 
« حيثئذ أنيدفععن نفسهالشر بقتله بالعيار الثانى» 
ووجه الخطأ فى هذا القول الأآخير ان محكة 
الجنايات استبدلت فظر امتهم بنظرها أقياس 
حالة الخطر الى بدت لعينيه وقت اطلاقه للعيار 
على اللص والصحيالمنفق عليدان العبرة فى التقدير 
هو بما يسيطر على ذهن الهم لا بما كان يتعين عليه 
ان يراه ومن كم يكو نالكالمطعونفيه قد أخطأ 
فى تطبيق القانون على الوقائع الى أثيتها هو نفسه 

2 ومن حيث أن وقائع الدعوى بحسب ما 
هو ثابت فى الحكم المطعون فيه ان محراتى المتهم 
سرقا من حقله وكان هو فى سوق بأدة أنى مص 
سفضر اليه خادمه خليل بهفى فى الصباح وأبلغه 
بسرقنهماوعند عودة الهم عثر بائحراثين فى وسط 
زراعة قح فى حقل لاسكندر بسيان يبعد عن 


العدد العاشر 


مكانها الأول مسافة ..4 مترتقريا فذهب الى 
منزله وحمل بندقيته واستصحب معه شريكه فى 
الزراعة أبراهم حمدالريس وقصداالمحل وجود 
المحراثين المسروقين وجلسا بقرمما ليقبضا على 
من بأتى لا" خذهما وفى الساعة التاسعة والنصف 
مساء تقريبا رأيا ثلاثة رجال قادمين نحو الحقل 
ووقف اثنان منهم عند حد زراعة القمح وعللى 
مسافة أربعين مترا تقريبا من امحراثين ودخل 
الثالث فى الرراعةو حمل احدا محراثينوعندئذ صاح 
فيه متهم قائلا و انت مين » فألقاللص الحراث 
على الاترض وم بالجرى فأطلقعليه المتهم عيارا 
ناريا من بندقيتهفأرداهقتيلاوهرب اللذان كانا معه 
وقد علق الحكعلى ذلك بقوله د ان المهم كاذلا» 
د يستطيع فى موقفه وقت الحادثة أن يتحقق بما » 
د اذاكان اللص الجنى عليهمسلحا أو غير مساح » 
٠‏ وقدثبت انه كان 1 تيالسرقة حرانى المتهم ليلا » 
د ودخلالمحقل الذى كانابه وحمل احدهما فعلاء 
2 فترى الحكمة من ذلك انالمتهمكان فى موقف »6 
د يظن فيه أن الجنى عليه ربما اقدمعلىالاعتداء » 
2 عليهأى أنه كان فىحالةدفاع شرعى عن نقفسه 6 
د يبح له استعمال القوةاللازمة لدفع الجريمة » 
د الىترتكب ضده طيقا للبادة ٠,٠٠.‏ عقوبات »6 
د غيد ان احكمة ترى منجبة أخرى ان المنهم » 
قد تعجلفى مفاجأة اللص باطلاق العياروما » 
و ند منه أى حركة نو تعد منباأنه سيعتدىعلل » 
« الهم بفعل يتخوف أن حدث الموت أو « 
«رجراحا بالغة وكان فموسع المتهم اذلكان يطلقم 
« العبار اولا فى البواء حتّى اذا رأى من اللص » 
د بادر ة تدل علنية الاعتداءفلهحيتئذان يدفع » 
« عن نفسه الشر بقتله العيارالثاىوهذا يكون» 
المتهم قدتعدى بنيه سليمة حدود حقالدفاع » 
« الشرعى أثناء استعماله إياه وتعده المحكة » 


القَسم الأول 


آلسنة الخامسة عثشرةٌ سباح 


« معذورا فا فعل وتحك عليه إعقوبة الحبس » 
و النصوصعنبا قى المادة 16م عقوبات بدلا » 
دمن العقوبة المقررة فى امادةوره) | اعقوبات ع 
« ومن حيث انه ظاهر من عبارةهذا الحم 
أنه اعتير الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نقسة 
تديح له استعال القوة اللازمة لدفع الجريمة التى 
ترتكب ضده وانه اى الطاعن أثناء استعاله هذا 
الحق قد لعدى بلية سليمة حدود حق الدفاع 
الشرعى وهذا النطر الآخي من الم هو عل 
طعن الطاعن إذ يقول فيه ان ممكمة الجناءات 
استبدلت نظ امتهم بنظرها لقياس حالة الخطر 
الى بدت لعينيه وققعاطلاقهالعبار عل اللص ولا 
محل للاعتراض علا الحك من هذه الناحية لآن 
حق الدفاع الشرعى هواستعال القوة اللازمة ارد 
الاعتداء وتقدير تلك القوةاللازمة ارد الاعتداء 
ام موضوعى تفصل فيدمحككة الموضوع حسب 
الوقائع المعروضة عليها فلبا ان تقرر ما اذا كان 
المتهم أثناء استعاله حق الدفاع الشرعى قد تعدى 
بنية سليمة حدودهذ! الدفاع أوانةكان فى حدوده 
فاذا ما ثبت لحا انه تجاوزه بثية سليمة كان لها ان 
تعده معذورا وتعامله طيقاٍ للادة 6١؟‏ عقوبات 
وهو ما حصل ف الدعوى الخالية ولذلك يكون 
الطعن فى غير خله . 
(طعن عمد قطب سال ضد التابة ‏ رقم اج سيئة وى - رئاسة 
وعضوية حضرات مصطفى همد بك وزق يرزى بك وحمد 
فبمى حسين بك واحدأمين بك وعبدالفتاحالسيد بلستشارين 
وحضرة الا"ساة ممد جلال صادق رئيس نابة الاستئناف ) 


11 العدد العاشر 
قرف 
+ مأبوستة ممه ١‏ 


قعة المسروق . عدميانه . لاييب الحم . 
٠‏ - سرقة مع حل السلاح . عل جميع المتهمين بأن أحدهم 
تحمل سلاحآ , لا يشترط لتطبيق المادة لوم ع 
الممادىء القانونة 
١‏ - إن قيمة المسروق ليست عنصراً من 
عناصر جرة السرقة فصدم بيانها فى الحكم 
لايعبيه . 
٠‏ لايشترط لتطبيق المادة م#ام ع أن 
يبت عل جميع الميمين بأن أحدم يحمل 
سلاحاً وقتالسرقة بل يك أنيثبت وجود 
السلا مع أحدمم ولوكان الآخرونبجهلونه . 


(0 

« من حيث أن محصل الوجه الأول من 
وجبى الطعن أن الحم المطعون قبه لم يبين قيمة 
ا مسروق ولا علم المهمين بأن أحندم كان حمل 
سلاحام انه لم بين كيف ان الطاعن خرج 
بجحرى فاصطدم به اخو الجنى عليه الذى شهد بأنه 
لم يرمحاملا لثىء من المسروقات فيجوز ان يكون 
هذا المتهم مكافا من جانب الممهمين بالوقو ف فوق 
السطحراقبة الجيران حت لايفاجثوا الهمينوفى 
هذه الخحالة لاتنظيق عليه المادة ابام عقوبات 

دومن حيث أنه عن الشطر الول من هذا 
الوجه فانه فضلا عن أن عدم بيان قبمة المسر وق 
لا”نها ليست عنصرا من عناصصر 
الجرمة الحالية فضلا عن ذلكفان الحم المطعون 
فيه أثبت انه وجد دأخل الملاءة التى كان بحملبا 
المنهم الثانىكية من كزان الذرة قدرت بنحو 


لا يعيب الحم 


كيلتين م أثيت وجود كومين آخرين مسروقين. | 


القسم الآول 


السنة الخامسة عشرة 


وعن الشطر الثانى فانه فضلا عن انه لا يشترط 
قانونا لتطبيق المادة م/م عقوبات ان يثبت علم 
جبيع المنبمين حمل أحدهم سلاحا وقت السرقة 
بل يكنى فقط ان يثبت وجود السلاح مع أحدم 
ولوكان يجبله الآخرون ؛ فضلا عن ذلكءفان 
الحكم أنيثان بعض المتبميناعترف لشيخ افر 
وللعمدة بأنهم اتفقوا على السرقة وان أحدم ان 
تحمل سلاحا ما يؤٌدى الى علمهم بوجود السلاح 
وأماالشطرالثالك فلاقيمة لهلاان الحكم أثبت ان 
المتبمين اتفقوا عل السرقة وان الهم الثالككان 
رابضا لمم على الجسر وهويحمل بندقبته وان باق 
المتهمين كانوا ينقاون الذرة من منؤل الى عليه. 

د ومن حيث أن محصل الوجهالثانى ان الحم 
المطعون فيهإذطيقالمادةم/ا؟ من قانونالءقوبات 
قد اخطأ فى التطبيق لآآن الواقعة الثابتة فى الحم 
تدل على انبعض المت,مين كان يسرق والبعضكان 
يترقب خارج المنزل خوفا من مفاجأة الغير لم 
والبعض الآخر كان داخل المازل لليساعدةفكان 
بحب تطبيق مواد الاشتراك . 

ومن حيث انه فضلاعن أنه لامصلحةللطاعن 
فى هذا الوجه لآن عقوية الشريك فى الجريمة هى 
نفس عقوبة الفاعل الأآصل لحا , فضلا عن ذلك 
فان مبمة الطاعن فىهذه الحادية كانت نقلالذرة 
المسروقةوهو من الافعال المكونة الجريمة فبو 
فاعل أصلى فيبا ولايمكن نسبة الخطأ الى الحم إذ 
اعتتره كذلك 


(طعن مود حسانين وآخرين ضدالدابة رقم ١.5#‏ سنة وق 
بالحيثة السسايقة ) 


قف 
مأبو سئة مم( 
إثبات فالمواد الجنائية . الرجو عالى التحقيقات الابتدائية , 
جوازه . 
المدأ القانوق 
لقاضى الموضوع أن يستكئل عندالاقتضاء 
تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات 
الابتدائية وإلى ما يكون متوافراً فى الدعرى 
من العناصر الاخرى : 
74 
و حث أنحاصل الطعن إن الحكة اعتمدت 
عل أقوال من يدعى عبد المنعم بركات مع انها 
ل نسم ع شبادته. ويقولالطاعن انهلا يكى الاعتهاد 
عل أقوال الشهود فى التحقيقات لآن المدار على 
سماع أقوال الشهود ومناقشتهم من نفس هيئة 
الحكمة وانعدم سماعالشاهدمع الاعتادعل أقواله 
فى الح مبطل لهذا الحم بطلانا جوهرءا. 
« وحيت انه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه ببين ان المحكمةبعد ان أفاضت ف التدليل على 
بوت التهمة المسندة الى الطاعن بماثبت إديها من 
أقوال الشبودالعديدين الذينسمعتهم يجلسة المحاكمة 
ذكرت على سبيل التزيد فى التدليل ما شبد به 
المدعوعيدا نعم بركات سالف !لد كرق التحقيقات 
الابتدائية حيث لو استبعدت أقوال هذا الشاهد 
لبق الحك مستقما مما فيه من الآدلة الآخرى 
الكثير قعل انهلا نزاع فى ان لقاضى الموضوع 
أن يستكي ل عند الاقتضاءتكوين عقيدته بالرجوع 
الى التحقيقات الابتدائية والى ما يكون متوافرا 
ف الدعوى من العناصر الا “خرى . 
د وحيث أنه لذلك يرى ان الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا 
(طمن ابراهيم مد البحيرى ضد النابة رقم 11١١‏ سنة وق 
,الحيثة السابقة ) 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة ونا 
ترون 
؟ مأبو سنة هثماة | 
متهم . استجوابه . نجريمه حق مقرر لمصلحة المتهم نقسه . 


تتازله عنه . جوازه , ( للادة بود تحقيق ) 

الممدأ القانوق 

إن تحريم استجواب الهم الوارد فى 
الملدة لا( من قانون تحقيق الجناات حق 
مقرر .اصلحة المهم نفسه فله أن يتنازل عنه 
بطلب استجوابه أو باجابته اختياراً عن 
الأسئلة الىتوجهبا إليه المكمة ما أنله المق 
إذا شاء فى أن يمتنع عن الارجابة ع 
الاستمرار فبا . ولايعد قانونا هذا الامتناع 
قرينة ضده . فاذا لم تجد الحكمة من جانب 
الهم امتناعاً عن الاجابة ولم يحد من جانب 
الداع عنه اعتراضا عبل مناقشته فاستوضحته 
عن بعض نقط فى الدعوى فأجاب عنها 
راضياً مختاراً فليس له بعد ذلك أن ينعى على 
احكمة استجواما له 

ار 

د حبث انالوجه الآول يتحصل ىأنعحكة 
الجنابات استجوبت الطاعن من غير ان يطلب 
هو ذلك وتوسعت فى الاستجواب بأنكانتتنق 
اجاباته بمحاوماتها التى استخلصتبا من الأوراق 
ويقول الطاعن أن فى هذا الذنى حصل منبا 
إخلالا بحرية الدفاع مبطلا للاجراءات 

« ومن حيث أن تحرممالاستجواب الوارد 
فى المادة ١‏ من قانون تحقيق الجنايات مقرر 
لمصلحة المتهم نفسه فله ان يتنازل عن هذا الحق 
بطلبه استجوابه أو بأجابته اختبارا عن الاسئلة 
التى توجهها اليه امحكنةيا ان له الحق اذا شاء فى 

وم 


خم العدد العافر 
الامتناع عن الاجابة أو الاستمرار فيها ولايعد 
قانونا هذا الامتناع قريئة ضده والواقع فى هذه 
الدعوىهو ان محكمة الجناياتإذ ل تجدمن جانب 
الطاعنامتناعا ولا من جانبالدفاع عنه اعتراضا 
عل مناقشته القت عليه بعض اسئلة للاستيضاح 
منه عن بعض نقط فى الدعوى فأجاب عنباراضيا 
مختار افلاحل اذنلآن يقال بأن الحكمة استجوبت 
الطاعن عالفةقى ذلك تصالادة ١‏ من قانون 
تحقيق الجنايات . 

و وحيث ان الوجه الثاتى مناه ان محكية 
ا موضوع لوتفحص دفاع الطاعن بدليلانها ذكرت 
فى حكمها اندفاعالطاعنقد أبداهلأول مر ةامامبا 

أن الثايت بالآوراق ان الطاعن تقدم بدفاعه 
هذا امامالنيابة ويقول الطاعنان فى ذلك إخلالا 
حقوقه لانتفاء الاطمئنان الى أن كل ما تقدم به 
من دفاع كان محل نظر و بمحيص . 

و وحيث ان هذا الوجدغير صممإذ الواقع 
ان الحم عرض لدفاعالطاعن فى صدد استخلاصه 
ثبوت التهمة قبله حيث قال « وحيشان المحكة» 
وترى ان التهمة المسندة للبتهم ( الطاعن ) ثابتة» 
وثبوتا كافيا من شهادة الشبود المأرذكرثم ومن» 
داعتراف الهم بأنه اصاب الجنى عليه بالعيارى 
والتارى ومن فراره عقب الحادثة بعد القائهم 
والبندقية بالمصرف أما ادعاوه بالجلسة بأنهاطلق» 
«العيار التارى بدون قصد منه وانه لما علم بأن» 
والجىعليه هو المصاب ظل معهحتّى حضر رجال» 
«الحفظ فينفيهماشهدبه جميع الشبود منانمعقب» 
«اطلاق العيار فر هاربا ولما حضر أو الجنى» 
وعليه الذىكان عب مقربة منه لى بجده كالم بجده» 
در محل الحادثة كل من حضر على الاستفاثة . » 
داما ادعاؤه بالجلسة بأن البندقية اللستعملة قدم 
وسليبا لصاحبها فينفيه ايضا ماقرره فى التحقيق» 


القسم الأول 


السنة الخامسةٌ عفرةٌ 


و اعترافه بأنه القاها فى المصرف وماشهد بهم 
«وصاحب البندقة نفسه من أنه وجدها فى هذا» 
«المكان » وظاهر من عبارة الحم ان ممكة 
الموضوع لم تقصدقط أن تنسب للطاعن 5] بدعى 
ان دفاعه الذى أدلى به أمامبا انماصدر عندلا"ول 
مرة بل كل ماأرادته هو تقدير الدفاع فى حد ذاته 
بصرف النظر عما اذا كان سيق للطاعن ان أيداه 
فى التحقيق أم لم يبده فا زعبه الطاعن من عدم 
تمحيص بحكة الموضوع دفاعه المدون بأوراق 
الدعوى ليس اذن سوى زع فاسد : 


بليثة السابقة ) 


نرق 


م1 مايوسنة مم١ ٠‏ 
أسشاق ٠.‏ هياده ٠‏ مى يبتدىء ؟ ( المادتان + مراقئات 


ار با نحقيق ) 

الميدأ القانوق 

لاسب 2 صدور الحم ضمن ميعاد 
الاستكناف ء فان القواعد العامة تقضى بعدم 
احنساب هذا اليوم ضمن المواعيد المقررة 
للاعلان سواء أكان ذلاك الاعلان فى مواد 
مدنية أم مواد جتائة . ولمتشذ المادة الا( 
من قانون تحقيق الجناات عن هذه القاعدة 
لآن ماوردهها من أنميعاد الاسثناف يبتدىء 
من يوم صدور ال لايقصد به احتساب 
هذا اليوم ضمن ميعاد الاسكناف بل بقصد 
منه أنهذا الميعادلايتوقفسريانه على إ[علان 
الم - ويستتتى منذلك حالة صدور الحم 
غيابياً فان ميعاد الاستقناف لايبتدىء فى هذه 
الحالة بالنسبة للتهم إلا من اليوم الذى 
لاتكون قيه المعارضة مقيولة "كا جاء فى هذه 
المادة نفسباأ 


العدد العاأشر 


المي 

و من حيث أن محصل الطعن ان الحم 
المطعونفيه إذقضى بعدمقبول الاستئناف المرفوع 
من النيابة شكلا لتقديمه بعد الميعاد قد أخطأ فى 
تطبيق القانون لآنهاحتسب اليوم الذى صدر فيه 
الحم المستأنف ضن مدة العشرة الآبام المقررة 
للاستئناف وهذايعدخر وجاعل|اقاعدةالمنصوص 
عليها فالمادة >1 من قانون المرافعات الب نصت 
عل ان يوم الاعلان لابدخل فى الممعاد 1 

« ومنحيث انه بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه بين ان النيابة رفعت فى نوفيرسنة ١".‏ 
استثنافا عن الك الصادر فى 00 | كتوير سنة 
ع“( فرأت المحمكة الاستئنا فية انه هذا 
الاستئناف رفع بعد الميعاد لأنه رفع فى اليوم 
الحادى عشر لصدور الح معانه يحب رفعه فى 
ظرف عشيرةأيامعلٍ الآ كثر وإلااسقط المقؤقبه 
طبعا لنص المادة 109 منقانون تحقيق الجنايات 
التى جاء فيها انهذا الميعاد ببتدىء منيوم صدور 
الك وعلى ذلك يكون صدور الحم بداية 
لاحشاب المعاة: 

« ومن حيث أنماذهب اليه الحك المطعون 
فيه من احتساب يوم صدور الحم ضمنميعاد 
الاستناف خطأ قانوقى لخالفته القواعد العامة 
الّىتقضى بعدم احتساب. هذا اليوم ضنالمواعيد 
المقررة للاعلان سواءأ كان ذل كالاعلانفهواد 
مدنية أوىمواد جنائة . ولملشذ المأدة 1 من 
قانون تحقيق الجنابات عن هذه القاعدة خلافا لمأ 
فهمته منها امحسكمة الاستئنافية . للآن ماورديهامن 
أنميعاد الاستئناف يبتدىء منيوم صدور الحم 
لايقصده احسابهذ|اليوم ضمن ميعاد الاستئتاف 
بل يقصد منه ان هذا المبعاد لايسرى من تار يخ 


إعلان الحم إذا لويكن غيايا . والا فلايتدىء | 


القسم الأول 


السنةالخامسةعشرة “ماع 


المبعاد فمايتعلق بالمتهم الامناليوم الذىلاتنكون 
فه المعارضة مقبولة كاجاء فىهذه المادة نفسبا . 
« ومن حيث أنه لما تقدم يكون الاستئناف 
المرفوع من النيابة فى الدعوى الحالية قد رفع فى 
الميعاد القانونى ؛ ويتعين نقضص الحم الملعون 
فيه واحالة القضية إل حكةالاسكتدرية للفصلفبا 
دن دائرة أخرى 5 1 
( طعنالنياية ضد عبد المنعمخميس شحاته رقم 1١111‏ سنة 
هق - بالهيئةالسابةة عدا حضرةالاستاذ جمد يس مبنا بكشرئيس 
تيابة الاستئناف بدلا من الاستاذ مد جلال صادق ) 
دارفا 
س0 مأبوسنة ناراءاا 
تقض وابرام ٠‏ الطءن إطريق النقض . الا“حكام الجنائز 
الطمن فها .هذا الطريق ٠‏ حكم مجوازاثبات الينة 


على كذب الهين , الطب فيه إطريق النقض , 
لايحوز (٠‏ المادة ونم نحقيق ) 
المبدأ القانوى 


الطعن بطر يق النقض لايحوز إلا فىأحكام 
آخر درجة الىتفصل:بائيآفالموضوعأوالى 
تنبى الخصومة بالنسبةلاطاعن . أما الاحكام 
النىتفصل فدفوعفرعية بغي رأن تنهى النذاع 
فلا يحوز الطعن فيها مستقلة وقبل الفصل 
في الموضوع . ولا يستثتىمن ذلك إلامانصت 
عليه الفقرة الأخيرقمن المادة به؟+ منقانون 
تحقيق الجنايات الل ىأضيفت بمقتضى القانون 
دق 8ه سنة 1م9١‏ إذ أجازت أيضا الطمن 
بطريق النقض فىأحكام آخر درجةالصادرة 
فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية انحا 
الأهليةبدون| نتظارصدورا لحك ف الموضوع . 
وهذاالاسئناءالذىجاء بهتشر يعمخاص نويد 
القاعدة الاصلية المتقدم بيانها , 


ممم العدد العاشر 


وإذن فالحكم القاضى بحواز قبول البينة 
على كذب الِين لا يصح الطعن فيه بطريق 
النتقض . 
اليد 
« من حيث أنوقائع هذه الدعوى تتحصل 
فى أن النياابة العامة اتهمت الطاعن ,أنه حلف ينا 
كاذية الزم مهافى قضيةمدنية مرفوعةمن السيدتين 
ميره هام مصطق وسلفزار هائمحسين مصطق 
المدعيتين بالحق المدتى . بأن حلف كذ بابأنه دفع 
من ماله مبلغ1١‏ ملهاو ٠74‏ جنيها أموال أراضى 
المدعيتين عن سنة ١47+‏ » وطلبت عقابه بالمادة 
٠‏ “لامنةانو نالعقوبات فدفعالطاعن بعدم جواز 
إثنات كذب المين بالبنةفقضت محكمة أول درجة 
إعدم جواز سماع الشهود ول تستأتف النيابة ولا 
المدعيات هذا الحكم فى بحر العشمرة الايام التالية 
أصدوره . “م قضت المحكة بعدذلك فى موضوع 
التهمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . فاستأ نفت 
النيابة والمدعيات بالحق المدىوقر ركلا الطرفين 
أن استئنافه يتتاول الحم السايق صدوره لع.دم 
جواز سماع الشبود فدفع الطاعن امام امحكمة 
الاستثنافية إعدم قبول الاستثنافين المرفوعين من 
النيابة والمدعيات ,الحق المدىشكلايالنسبة 
الأو ل الصادر بعدم جواز سماع الشبود فقضت 
الحمكمة الاستئنافية بقبولالاستئناف المرفوع من 
النيابة ومن المدعيات بالحقالمدنشكلا عن الحم 
الصادر من محكة أول درجة فى ١١‏ ناير سنة 
4 ( وهو الحم القاض بعدم جواز سماع 
الشهود ) كراقضت بالغاءالحكيينالمستأ تفين ويحواز 
معاع الاثيات بالبينة وباحالة الدعوى الى التحقيق 
لاثبات كذب الواقعة الحاوف عليبا إشبادة 
الشبود وحددت لذلك جلسة عيتها فى الحم . 
فطعن الطاعن فى هذا الحك قائلا ان الحبكة 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


الاستأنافية أخطأت فى اعتبارها الحم الصادر 
بعدم جواز الاثبات بالبياة حم يديا مع أنه 
حك فرعى قطعى وقد أصبح نهائيا لعدم استئتافه 
فى الميعاد القانوتى. ويقول الطاعن أيضاً ان 
الحكمة الاستئنافة أخطأت كذلك فى تطبيق المادة 
6م من القانون المدبى اجازة الاثبات ,البينة 
وخالفت القاعدة المقررة القائلة بأنه لا بحوز 
إثبات كذب العين بشبادة الشبود الا اذا 
كانت الواقعة التى تناو لتهاالعينتقيل الاثيات ,البينة. 

« ومن حيث انه يظبر مما تقدم ان الحكم 
المطعون فيه انما فصل فى مسألة فرعية متنازع 
عليبا بين الأخصام بشأن قبول استئئاف الحم 
الفرعى الصادر من محكئة أولدرجة بعدم جواز 
سماع الشهود وبشآن جواز الاثبات بالبينة على 
كذب اليين وهذا الفصل من الحكنة لا ينبى 
الخصومة فموضوع النزاعالا“صلى الذىلا يزال 
معلقا امام بحكة ا موضوع وقد حددت فعلا 
جلسة خاصة لتحقيقه. 

« ومن حبث أن قضاء هذه الحكمة قد استقر 
على أن الطعن بط ريق النقض لا يحو زالا فى احكام 
آخر درجة الى تفصل نبائيا فى الموضوع أو التى 
تنبى الخصومة النسبة للطاعن أما الأحكام التى 
تفصل فى دفوع فرعية بغير أن تنهى النزاع فلا 
يحوز الطعن فيه مستقلة وقبلالفصل فى الموضوع 
ولايستتنىهنذلكالاما نص عليهالفقرة الاخيرة 
من المادة ه08 من قانون تحقيق الجنايات الى 
أضيفت بمقتضى القانون رقم > لسنة ١و١‏ 
إشأن جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر 
درجة الصادرة فمسائل الاختصاص لعدم ولاية 
انحام الآهلية بدون انتظار صدور الحم فى 
الموضوع .وظاهر. ان هذاالإستثناء الذي جاء به 


العدد العاشى القسمالآول السنةالخاسةعشرة 4م 
تشربع خاص يو بدالقاعدة التىاستقر عليها العمل | أمرهلحكة الموضوع تقدي رالسن ولم يعدرض عل 
منزمن لعيك. هذ[ التقديرلافى دور انحا كةالابتدائيةولافدور 
( طمن مصطفى مصطفى الزيات ضد اليابة رقم 18٠‏ سنة | الحاكة الاستئنافية ول يقدم للبحكمة مابيده من 
وق -باهيئة السابقة ) أوراق رسمية تثبت خلاف ماقدرته فليس له أن 
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م١‏ مأبو سئة م98١‏ 
مم ٠‏ تقدير سنه . موضوى . الاعتراضعل تقد برالقاضى 
سن المتهم . ابداؤه لا'ول مرة لدى محكة النقض ٠‏ 
لايحوز . ( المواد باد ع و ولام ور .سم نحقرق) 
المبدأ القانوق 
تقدير سن المته أمر موضوعى يفصل فيه 
القاضى بناء على الأوراق الرسمية أوعلىرأى 
أرباب الفن أو بحسب تقديره الشخصى فاذا 
ترك المتهم أو ولىأمره محكمة الموضوعتقدير 
السن ولم يعترض على هذا التقدير لافى دور 
المحااكة الابتدائية ولا فى دور المحاكمة 
الاستئنافيةولم يقدم للمحكمةمابيدهمن أوراق 
رسمية تثبت خلاف ماقدرته هى فليس له أن 
يسارض فى هذا التقدير لآول مرة أمام 
يحكمة النقض , 
لبي 
د من حيث أن مبى الطعن أن سن المنهع 
خمس عشرة سنة وستة أشهر فلابحو زاذن معاملته 
معاملة الاحداث بارسالهالىالاصلاحية ولايصح 
الاعماد على تقديرالطبيب مادامت شهادة الميلاد 
موجودة نحت يد والد الهم وهومستعدلتقدمبا. 
«ومنحيث ان تقديرسن الهم أمرموضوعى 
يفصل فيه القاضى بناء على الأوراق الرسمية أوعلى 
رأى أربابالفن أو حسبتقديره الشخصى (المادة 


0" من قابون العقوبات ) فاذا رك المنهم أوول ! 


يعار ضف هذا التقدير لآو لمىةامام حك ةالنقض. 
«ومنحيشانه بيدومنتصفم بحاض رجلسات 
المحاكة الابتدائية والاستئنافية فى هذه القضيةأن 
أحدالم يعترض عل التقدير الذى قدرته المحكة 
لسن المنهم -فالطعن اذ نعل غي رأساس و بتعينر فضه. 
(طعن سيد ر يععبيد ضد النيابة رقم 99١اسنة‏ ه ق_إالميئة 
السايقة ) 
فض 
١‏ مأيوسنة هثم؟1 
5ع كل رمي اردع سرع قرم 
المبدأ القانوق 
إذاكان مادفع به الطاعنتهمته لدى المحكمة 
الاستثنافيةدفا ع أجوهر يا يبنى عليه لوصح - 
هدم النهمة المسندة إليهدوجب على المحكة أن 
تعرض فى حكببا لهذا الدفاع وتردعليه , فاذا 
أغفلت الرد عليه كان ذلكموجباًلنقض الحم 
72 
و حيث أنوجبى الطعن مبئيان عل أنالطاعن 
دفع [دى الحكةالاستثنافية بأنا حصو لات الحجوز 
عليبا أغرقتها هيأه الفيضان وطاب ضم أوراق 
التحقي قالادارى الخاص هده المادة كاوانه الهس 
“عاع من يعليون ببذه الواقعة من الشبود ويقول 
الطاعن انه رغها من طم الأوراق المذكورة الى 
الدعوى لم تعرض الحكمة فى حكبها بكلمة واحدة 
لمذا الدفع . 
ووحيث انه بالرجوعالى محضر جلسة الححكة 
الاستثنافية بيين| نالطاعن تمسكفعلابغ رق الحصول 


54 العدد العاشر 


الحجوز وطلب سماع شهود لتأيدهذا الدفاع إلا 
ان الحم الاستثنافى المطعون فيه لم يعرض للدفاع 
المذكور بكلمة واحدة . 

و« وحيث أنه لاشك أن مادقع بهالطاعن لدى 
احكمة الاستثافية - وإن كاندفاعاموضوعيا إلا 
أنه دفا ع جوهرىقدكان ينينىعليه ‏ لوصح هدم 
التبمة المسندة إليه : وكان أذن من واجب الحكنة 
أنتعرض لبحثه و أنتردعليهإثباتاأو نفيا . ومادام 
الحك المطعونفيه لم يرد به مايفيد لاصراحة ولا 
تلبيحا أن الحكلة عرضت فعلا لهذا البحث فلا 
تزاع فى أن إغفالما هذا موجب لبطلان ذلك 
الحم ونقضه . 

د وحيث|نهلذلكيكون الطعنالحال معلل أساس 
ويتعينقبولهموضوعاو تقض الحم وإحالةالدعوى 
إلى عكة قنا الآهلية لتحم فيها دائرة استئنافية 
أ ى بلا حاجة إلى بحث الوجه الآخر. 

1 ( طمن مهد ابراه القاضى ضد الياية رقم 1118 ستة هق 
با'ية السابقة ) 
ليرفا 
امايو سنة ممو؟ 
تمزوير , شهادةالوفاة التى يحررها حلاق الصحة . التزور فيها. 
20 لدو فودقة رعية . ( الادة اماع ) 
الميدأ القانوى 
الشبادة التى حررها حلاق الصحة ليست 
فها أنه كشف عل الميت وأن هذا الميت 
توف بمرض العادة فى تاريخ كذا هى ورقة 
معاينة بها يمختص هو بتحريرها بمقتضى المادة 


السادسةعشرة منالقانون رق مم لسنة ١41١‏ 
الخاص بالمواليد والوفيات فكل تزوير يقع 
فهأ مئه يعد ترويراً فى ورقة رمعيةمعاقياً عليه 
بمقتضي أحكام قانون العقوبات . 


القسم الآول 


السنة ا خامسةعشرة 


9 
در حيث أن مبنى الطعن هو ان قاضىالاحالة 
قد اخطأ فى تطيق القانون إذ قرر بأن لاوجه 
لاقامة الدعوى بناء على أن حلاق الصحة غير 
مختص يتحرير الشهبادة المطعوزفها بالتزوير وان 
الختص بتحريرها هو العمدة والصراف تطبيقا 
للدادتين ؟ وه من القانون رقر. «السنة 1911ء 
ذلكلأن مااراده الشارع فالمادة ١١‏ منالقانون 
المذكور هو الترخيصٍ لخلا قالصحة بتحرير مل 
الشبادة المطعون فبا فى البلاد الى لابوجد بها 
مكتب للصحة ‏ فاذا ماأرتكب هذا الحلاقتزويرا 
فى تلك الشبادة كان هذا التزوير واقعافى أوراق 
رسمية ووجب من ثم تطبيقالمادة ١8١‏ مزقانون 

العقورات : 

د وحيث أن المادة ١>‏ من القانون رقم ٠7‏ 
لسنة ١419‏ الخاص ,المواليد والوفيات تنتصعل 
أنه لا يساغ دفن جثة بغي رأذن من طبيب الصحة 
فى المدن الى مجامكاتب صحمة » ومن متدوب الصحة 
فى القرىكا تنص عل انه « لا يعطى هذا الأاذن 
الا بعد تقدحم شبادة بالوناة وسبها صادرة من 
طبيب مخخص له بتعاطى صناعة الطب فى القطر 
المصرى وفى حالة عدم وجود شهادة طبية يحب 
على طبيب الصحة فى المدن التى .ها مكاتب صمة أو 
مندوب الصحة فى القرى عم لالمعاينة اللازمة قبل 
الترخيص بالدفن» وظاهر جليا من عبارة النص 
أن لمندوب الصحة (اىحلاق الصحة ) فى القرى 
أن يأذن بدقن الميت بعد أنيكون قد قام بمعاينته 
وتحققمن ان وفاته عاديقوهو مأبحررعنه نموذج 
خاص معروف بشبادة إثات الوفاة . 

« وحيث أن الشبادة المطعون فيبا فى هذه 
الدعوى هى منقبيل تلك الشبادة آنفة الذ كر إذ 
ذكر فيها حلاق الصحةأعس! من اختصاصه وهو 
انه كشف علي الميث وأثبت انه توق برض 


العدد العاشى 


العادة ى؟١‏ سبتمبرسنة ١9+‏ على حينان الوفاة 
والمعاينة كانتا حصلتا فى زمنسابقعللهذا التاريخ 
« وحيث أنه مث كان الأمركا ذ كر أصبح 
من الجبل ان الشهادة المطعونفيهالستما نصوره 
خطأ قرار قاضئ الاحالة المطعون فيه صورة 
مستخرجة من دقتر الوففات تلك الصورة الى لا 
شأن لحلاق الصحة مها والتى يقوم يتحريرها 
العمدة والصراف بمقتضى المادة الخامسةمن قانون 
المواليد والوفيات وائما هى ورقة معاينة يختص 
بتحريرها حلاق الصحة بحسب مأ هو منصوص 
عليه فى المادة السادسة عشرة من ذلك القانون . 
وكل تزوير يقع فيها منه يعد تزويرا فى أوراق 
رسمية . 
« وحيث انه لما تقدميكونالقرار المطعون 
فيه قد جاء خاطثاولذا يتعين نقضه و إعادة القضية 
الى قاضى الاحالة التصرف فيبا علىهذا اللاساس 
( طعن الثيابة فى قرار قاضى الاحالة ضد عبد 'للطيف 
ابراهيم خايل وآخر رقم 1١٠‏ سنة ه ق ,الحيئة ااسابقة ) 


ع 
«٠.‏ مابو سيئة و | 
١‏ - وصف التهمة , الطمن بوجود نقص فوصف التهمة . 
متى يحب أبداؤه ؟ ( المادة 7 نحقيق ) 
؟ ‏ اختلاس , وكيل بالاأجرة . تصرفه قمأبعبدبته تصرف 
المالك ملك . تصحّق جرعة الاختلاس . 
م تبديد . نية الحيازة المؤقتة . تحولهاالى العلك . تحقق 


جرعة التبديد ( امأدة بوم ع( 
الميادىء القانونية 

١‏ - إنمايزعهالمهم من النقص فْىوصف 

اتبمة الموجبة إليه يحب إبداؤه والقسك به 

لدى القضاء الموضوعى فالوقت المنأسب . 

فاذا هولم يفعل ولازمالسكوتفليس له أن 


القسم الأول 
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؟ - إذا سل الو كيل بالآجرة القىء الذى 
فى عبدثه للغير لببعه وشراء ثىء آخر يثمنه 
فهذا التصرف يعتبر يمثابة قصرف المالك فى 
ملك وبه تتحقق جربة الاختلاس. 

م#- آعتير جريمة التنديد تامة يعجرد طروء 
التغيير على نية الحيازة وتحولها إلى نية حيازة 
يقصد العلك يعد أن كانت ئة حمازة وقنيسة 
لحساب الغير ٠‏ 

المي 

وسيغان شَى الوجبدالاول هو أن الرنتين 
الموجبتين الى الطاعنغير مبينتين ييا نا كافيا لآ نالصيغة 
فيب |قاصرة على الوصف القانونىدونذكرالو قائع 
المادية التريصح وصغبابأنها تبديديستحق الطاعن 
من أجله العقاب ويعتدر الطاعن ذلك نقصا فى 
الاجراءات القانونية مبطلا الحم . 

« وحيث انه فضلاعن عدم صعة هذا الوجه 
لان ماجاء فى وصف التبمتين فه البيان الكاقى 
الذى يستازمهالقانون ‏ فكان ما.رعيه الطاعنمن 
النقص فى وصف التبمة كان يحب عليه ابداؤه 
والعسك به لدى القضاء الموضوعى ف الوقت 
المناسب اماوهولم يفعل ذلك ولازم السكوت ققد 
سقط حقهفى أنيثيره إدى محكمةالنقض لا ولمرة 
عملا ينص المادة>م؟ من قانون تحقيق الجنايات. 

« وحيث ان محصل الوجبين الثانى والثالثك 
هوأن الحم الجر المؤيد لاسبابه بالحم المطعون 
فيهقد اخطأ فى اعتباره أن الجر متينالمسندتين للطاعن 
قدمتا فعلا وفىبان ذلكيقول الطاعنانه بالنسة 
للتبمة الا ولروهىتبديد كيلتين من الفمسجفان كل 
مانسب الى الطاعن بشأتها اله امر لم هاتين 
الكيلتين لشخص لبيعبما وشراء زكايب بتمتهما 
وهذا الأمربفر ض و قوعهلايك و حدمق تكوين 


السنة الخامسة عشر ٌّ 


بثير هذا الآمى لآولمرة لدىحكةالنقضن . | جرعة التبديدوفوق ذلك فانالحك ليسبهما يفيد 


ع العدد العاشر 


ألقسم الأول 


السنة الخامسة عفْرةٌ 


أن ذلك الشخص استلم الكيتين قعلا وباعبما ! جاءق الك المطعون فيه أ نالطاعن أمينشونةبنك» 


بناء عل هذا اللآمر اما النسبة للتبمة الثانية وهى 
تبديد الفول فقد اعتر الحم جرد وضع القول 
على العربة كافيالاتمام الجر يمة ومع انالحك لميأخذ 
بما أثاره الدفاع من أنالواقعة ان صحصعفلا تعدو 
ان تكون شروعا فى الجرعة ققد فاته أن جريمة 
التبديدتقع غالا والمتهم حا ثز للتىء وواضع بده 
عليه إذ عندئذ قد يكون تغبير النية كافيامتىبرزهذا 
التغبيرفى الوجود وتعزز بعمل سلى أو ماقئ - 
اما فىهذه الدعوى فلاءتصور وقوع الجريمة من 
الطاعن ينما الفول ل يكن فى حيازتهونحت تصرفة 
بل هو شونة الينك تحتتصرف ادارته وتحت 
تصرف اصحابه واذن فغير كاف تغييرالنية وحده 
بل يحب ان تتم أركان الجريمة من نقل القول إلى 
حيازة المتبم فعلا اماما ذكره الحم من وقائع فلا 
مخرج عن كونه شروعافى تبديد غير معاقيعليه . 
« وحيث انلحم المطعون فيه قالعن التبمة 
الأول وهىتبديدالطاعن كيل القمح «اتباثابتة» 
ومنشبادة عطيهجوهرالذىقررياته سل ابرأهم» 
«اللواح كيلتين م نالقمس المودع بالشوته بتامععيل» 
( أعس الهم (الطاعن) وذلك لبيعبماوشراءاشولة» 
«وشسنبمام أشارهذا الحمكفىمعر ضسردالوقائع» 
الى واقعة النسلم هذه تنفيذا لآمرالطاعن للغرض 
آنف الذكر واذن يكون مازعمه الطاعن من عدم 
حصول التسا فعلاغير صمح وتكو نج رع ةالتبديد 
لكيلنىالقمس متوافرة الاركان بعد ان اثيت | 
واقعة النسابم .ذلكلآن تسليم الطاعن القسالدى 
كان فى عبدته للغير لببعه على الوجه المتقدم ذكره 
بعتب عثابة تصرف الالك ملكو بهتتحققجربمة 
الاختلاس. أما عن التهمة الثانيةفقد أفاض! 
فوبيان وقائعها وطريقة ارتكابها ويتحص ل ذلك 6 


« التي ف حفظ ما بالشو نتوديمةتحتيدموتي قق» 
«عبدته الى انحضر صاحبالحصول ومعهاذن» 
«استلام من البنك فيسلهذا الاذن لللأمينويتسل» 
رخصودمنه _وقداراد الطاعن أنيستول لنفسهع» 
دعل جا نب ما عبدتهمن الف ول ذكلفعطيه جوهر» 
«الخفير بأن ينقل مقادير معينة مناهراء الفول» 
«المودعة بالشونة فقامالخفير هذا العمل وجعل» 
«من جموح المقاد برالمساوبة هر يمامستقلاوضحه» 
«ففزكائب ثمنقله فوقعربةوعندذفاجأهوكيل» 
البنلك وضبط العرية بما عليهاء ثم عقب الحم على 
ذلك بق وله وا نالعرةفجر ةالاختلاسوالتبديد» 
«انماهى فى تحول نية الحيازةالمؤقتة غند الأمين» 
«الىنية الملك و ليس من شرائط هذا التحولان» 
يتصرف المتهم فى الى الختلس بالبيعأوالتقل اوغير 
ذلك ء ولايسع محكة النقض سوى ان تقرحكة 
الموضوع على مارأت مناعترارواقعة التبديد الى 
ارتكبها الطاعن جرمة ثامة بمجرد ثبوت التغيير 
الطارىء عل نية الحيازة هذا التغيير الذى ثبت 
محمكة الموضوع من الوقائع الى بينتها وال ىتؤدى 
اليه أما مايدعيه الطاعن من أن الفول والقسم 
ليكونا فى حيازتموتحت تصرفه بل كانا فى حيازة 
البنكوتحت تنصرفه فلايلتفت اليه طالما أنه ثايت 
بما أورده الحم أنه حائر فعلاللفول والقمح وقد 
تسلبااليه من البنك بصفته وكيلا عنه بالأجرة 
د وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن متعين 
الرفض موضوعا . 
( طعن نصيف روفائيل المجار ضد النيأبة رقم 1/40 سنة 
دق م - بالحيئة السابقةعداحضرةالاستاذ ممدجلالصامق رئيس 
نبابة الاستثثاف يدلامن صاحب المرة تمد يس مرنا بك ) 
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العرد الاير فرررسن القم الرول 202٠0‏ الس الخاءس عسيرة 
.| 8 
ما رحكم 
)١(‏ قضاء محكة النقض والأابرام المدنية 


حىم اموه | رلابريله؟؟١‏ 
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١وممهليربازمإ مه‎ "١ 


مقايضة . التأخير فتسليم الاطانالحاصلةعنها المقايضة . حكنه . 
تقصي رتعاقدى .لاخطأ فعلى (المواد .15 ١و١‏ ١1و8/ا٠و ١‏ لامدق) 

-١‏ «وظف ء استقالته من وظفته . الفصل كو نهذهالاستقالة 
قائمة أو غير قائمة . من اختصاص السلطات الآدارية التابع لها 
الموظف + نقض وابرام . الطعن . شرط قبوله . تحققالمصلحة 
منه . أسباب الك المطمونفيه .صلاحيتها لآن تكو نأسبابا أرفض 
الدعوى . الطعن على هذا الحك . لايقبل 

نقضوإبرام . فبمالواقع فكو نالآرض المتنازعءليبافىالدعوى 
الحالية داخلة ماديا وواقسساً فى حدود الآرض الى كان متنازعاً 
عليباق الدعوى السابقة . ذ كر أسباب هذا القيم . النعى على الحم 
مخطته فيا استند إليه من تقارير الخبراء . موضوعى . 

حوالة مدنية . صورية السببالظاهر فورقة الدين . الاحتجاج 
ما فوجه الحتال . متى لاجوز ؟ ( المادة و4 مدلى ) 

١‏ - قوة الثىء الحكوم قبه. وجوب الاحتراس من توسيع 
مدى شمول هذه القاعدة ( المادة امم مد ) - ؟ - وأرث . 
اتتصابه خصما عن باق الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة 
أو عليبا . شرطه . مناط نحقق هذه القاعدة ‏ م دين . أدعاء 
شخص سداد دين عن الغير . مطالبته .هذا الدين . ثبوت أن 
النسديد المدعى حصل تواطوآ وغشاً . هذا الثبوث لا يحتج به 
عل الكافة ‏ ع وصى . دفعهمبالغ منماله لمنفعة القصر . القضاء 
له بفوائد عن هذه المبالغ بعد خروجه من الوصابة من تاريخ 
المطالبة الرمينية . لامانع ‏ 

تزوير. اللا يدوم 3 استحقاق الاجرة المينة بالعقد 
الكل 
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العرر العابثر فير ست القسم الول اللي امام عشرة 


ألص 


]| تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


7 
اد 
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ضما 
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الغرض من هذا الادعاء اثبات أن الأجرة لا تستحق الا بعد وفاة 
المؤجر . حث أثرهدا الادعاء فى مسألةالآجرة . لاأثرله فيها . عدم 
قبول دعوى التزوير . القضاء بذلك يشمل القضاء ضمنا باستحقاق 
المؤجر للاجرة المبينة بالعقد . 

8|4٠١ | "5‏ ابريله1]198 ١-دعوى.ترك‏ الدعوى بالعين. متى يكون موجبا لعدم 
سماع الدعوى ؟ مجرد ترك العين أو اهمالها دون انكار أحد حق 
مالكها فيبا . لا يسقط حق ملكيتها ولا بمنع سماع الدعوى بها . 
) المادة هلام من لانحة انحاكم الشرعية ( ات وضع اليد 
المكسب اليلكية . مدتهبالنسية للوقف . 

؟ ١م|؟١؛|‏ « « « ١‏ دعام تحريره ورقة الدعوى قبل تحرير التوكيل له . 
اعتبار الورقة محررة من غيرذى صفة . لايحوز . متى يصمح للقضاء 
التعرض لعلاقة ذوىالشأن بوكلاتهم ؟ + اختصاص ..دعوى 
قيمتها بزيد على ١6.٠٠.‏ قرش . عدم إحالة القاضى الجزق هذه 
الدعوى على امحكمة الابتدائية . عدم طلب أحد هذه الاحالة منه . 
حكنه فيها . عدم اعتباره صادراً من محكئة غير يختصة . القانون 
رقم 1١‏ لسنة .مو م ل اختصاص . حم بعدم قبول 
استئناف أحد المستأنفين لعدم الصفة وبعدم الاختصاص بنظر 
الانثئاف المقدم من مستأتف آخر. صحة الحك الصادر يعدم 
الاختصاص . رفض الطعن فى الم الصادر بعدمقبولالاسئئاف 


000 لعدم الصفة.‎ | ٠ 
أقتضاء وجود‎ ٠ الم 4] «- « «(2 بع - الصورية التدليسة بوتا بقرتن‎ 
0 ا ا لد ال فر‎ 
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فررست - الول السئرًا لثامئ عثرة 


ملعن لكام 


م دين ٠‏ توزيع الدين سب درجات المدانين (المادتان 
هاه و 598 مرافعات) 
١‏ حم تمبيدى ٠‏ احتواؤمعل فلي .فى يصب نهائيا 9 
سه بيدأ ميعاد أن تنأف ظ ب م حك بيدى 0 
قطعى . عدم صيرورتهانتهائيا . صدور حم آخر فى أصل الدعوى . 
استثنافه شمل استثناف الحم الغببدى .رمته ( المادة لمر افعات) 
س8 النزام .كون الملازم قد وى بما التزم نه كتابة . صدور عبارة 
مسائل موضوعية . 
نرع ملكية . تكليف الحسكومة بايداع مقابل الأرض المازوعة 
ملكيتها ٠‏ متى يتولد حق المالك فى مطالبة الحكومة بالايداع أو 
بالدفع له مباشرة. متى سقط هذا المق . ( قانون تزع الملكية 
رقم ؟ لسنة 15.9 ) 
وكيل تقديرالموكل أجروكله بعداتمامالعمل والالامعاأجر أه 
الوكيل . التحدى بالمادة؛ ١‏ ومدق فىهذه الصورة. لابجدى . 
خم . الاعترا ف ,الحم انكارالتوقيعبه . لايقبل الادعاءبالتروير 
| المادتان: .ال و ١با؟‏ مرافعات ) : 
[9 قضاء محكة النقض والايرام الجنائية 
دفاع شرعى . ماهيته : تقدير ألقوة اللازمة لرد الاعتداء . 
موضوعى . ( المادتان 8٠١‏ وهالاع) 
١‏ - سرقة: قيمة المسروق . عدم أنه . لايعيب الحم . 
؟- سرقة مع حمل السلاح . علم جميع المتبمين بأن أحدمم 
حمل سلاحا . لا يشترط لنطبيق المادة سيم ) 
اثات فى المواد الجنائية . الرجوع الى التحقيقات الابتدائية. 


جوازه 0 


1ج مجلة الساماة 


0 7 د 
العرد العائي - ورم سف العبى اند ول الس الخاضءٌ غكرةٌ 


مشت نكيم انه احمب 


1 
ا '3: 


سات تت 


55 2 متهم . استجوأبه . تخرعه. حق مقرر لمصاحة انهم نفسه . 
تنازله عنه . جوازه ( المادة ١‏ تحقيق ) 
4 | 405 | م( مأبوه"و ل" استئتاف . ميعاده . متى ينتدىء ؟ ( المادتان مرافعات 
1 و باا١‏ تحقيق ) 
6 | ا8؟ | م م « نقض وايرام . الطعن بطريق النقض . الأحكام الجائز الطعن 
ش فها بهذا الطريق . حك بجواز إثبات البيئة عىكذب الهين . الطعن 
فيه يطريق النقض . لايحوز. ( المادة 0؟؟ نحقيق ) 


ام ومع ام مص 5 متهم . تقديرسنه . موضوعى . الاعتراض عل تقدير القاضى سن 
المهم . ابداؤه لآول مرة لدى ممكة النتقض . لايحوز . ( المواد 
لالع و 7589 ومم تحقيق ) 

ب0" | ومة | م ىر ,م | دفاع . دفاع جوهرى . عدم الرد عليه . موجب لنقض لحك . 


م | ٠4ئ4‏ أ« م « تزوير . شهادة الوفاة الى حررها حلاق الصحة . الازوير فبها . 
تزوير فى ورقة رسمية ( المادة الماع) 1 

ومم | 4١‏ | .+ مابومجور | -١‏ وصف التهمة . الطعن بوجود نقص فى وصف التهدة . مي 
يحب ابداؤه ؟ (المادةم«متحقيق) -+- اختلاس . وكيل بالاجرة . 
قصرفه في|بعبدته تصرف المألك ملك . تحةق جرعة الاختلاس 
م نديد ١‏ انية الخحيازةالمؤقتة . توا إلى الكلك . تحقيق جرعة 
التبديد (المادة 7ع ) 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عفرة ‏ عيب 


١‏ اع ةق > ليسي ة عه 
1 
١‏ مل م علد مط 


نض 
قراير سنة ه"0| 
-١‏ 0 قاصر ٠.‏ ايماب وقبول 5 مزاد . كافاهام العقد 


؟- بيع ٠‏ وصى ٠‏ تفاسخ ٠‏ عدم جوازه من تيا اذت 
الجن المسى . 
م بيع . تعدد انين , عدول أحد الاثمين . لا ييح 
عدول المفترى . 
الممدأ القانوق 
طلبت إحدى وصيتين على قصر من ا مجلس 
الحسى الآذن بيع أطيان القصر سدادا]ديون 
عليهم فوافق مجلس وحدد جلسة للمزاد ورسا 
الازاد على مشتر وقرر ا مجلس توقبع الببع 
له وكلف الوصيتين على القصر بتوقيع البيع. 
لميدفع الراسى عليهالمزادالفنفرفءت الدعوى 
عليه بشمن الاطيانوحكة الاستئناف قررت 
الميادى” التالية . 
(أولا) - أنهمادام قد ثبت بمحاضر جلسة 
مجلس الحسى أن الرامى عليه المزاد قبل 
الثشراء بثمن معين ووافق امجلسالحسى على 
هذا القن وقرر ايقاع البيع ومادام الايجاب 
والقبول قد وقعامن يملكون التعاقد وحصل 
الاتفاق على المبيع والمن فيكون البيع قد ثم 
ولا عبرة بتحرير العقد لآن العقد ليس الا 
السند الكتابى للبيع وليس للرامى عليه المزاد 


أن يعدل بعد ذلك عن العقد من تلقاء نفسه 


( ثانيا) لاتملكالوصية ‏ بعد تمامالعقد- 
أن تتفاسخ من تلقاء نفسها معالمشترى بخير 
إذناتجلسالحسى وخصوصاً إذا كان ف البيبع 
مصلحة القاضر ” 

) ثالثآ ) امتناع أحدى الوصيتين عن اتمام 
العقد بالنسبة القصرالمشمو لينبوصايتها ليس 
سيا للعدول عن الصفقة مادام البييع قابلا 
للاتقسام منغيرضرر والعنمعين بالوحدة . 

اليكو 

« حيث|نوقائع الدعوىتتلخص فىانالست 
اليسه عنان المستأتقةطلبت من الجلس الحسي يبع 
اطيان القصر المشمولينبوصايتبالسدادالديون الى 
عليهم فقرر امجلس بتار ١8‏ سبتمير سنةم ١48‏ 
يتكليف الجبة الادارية بتقدير من هذه الاطبان 
وجلسة ١5‏ ينايرسئة .199 حصلت مزايدةلييع 
الاطيان فأعطتالسعزينب برهان ١,‏ جنيبائمنا 
للفدانالواحدونظرا لوجودمزايدين آخريزقبات 
السعز ينب شراءالفدانيسعر . «جتهاق أجل الجلس 
المادة لحضورالوصيتين . وبجلسة هما مأرس سنة 
٠‏ رسا مزادالاطيازعل الست زينب يرهان 
بسعر الفدان ٠٠‏ جنيها وقرر المجلس توقيعالبيع 
عليبا وكلف الوصيتين توقيع البيع ولما طولبت 
الست زيئب بدفع المن ولم تندفعه قرر الجلس 
جلسة مب سبتميرسنة .40 ١‏ اعلا ماعل .د حضر 
فأنذرتها الست أنيسدعمانبانذار مؤرخ هنوفير 
سنه . 9 [ حضورها أمامالجلس بجلسة؟١‏ نوقير 


لأنهلا ملك العدو ل بغيرإرادةالطر ف الآخر . | سنة ١9.‏ ودقع المن فورا تحيث اذا تأخرت 


السك ” 


61 العددالعاشر 
عن الحضورودفع! لكن يعتدر تأخيرها كافيالعدولبا 
عن الشراء مع الزامها بدفع مبلغ ٠‏ جلها بصفة 
تعويض -فضرت الست زيتب برهان جلسة و١‏ 
ينايرستة مه ووقررتاالاترغبفاتمامالصفقة 
لآن الارض لانساوى شيئا لانبا رملية فقرر 
امجل ستكليفالوصتين باتخاذالاجراءات القانونية 
لالزام الس زينببرهان بتنفيذالشراءالنىمعيل 
بد الجاس فرفعت الست | نيسهعئان المستأ نفة بصفتها 
ضد المستأتفعلبا الدعوى الحالية وطلبت الزامها 
بانتدقع لها مبلغ 1/٠١‏ ملماومه ( جنيهاتمن «اسهم 
وقراطن و الازتكنة باحس لسرا لاهرليك 
بوصايتها فى الاطيان باعتبار كن الفدان الواحد 
هم جنيها قدقعتالمستأتفعليهاالدعو ىامام محكمة 
اول درجة اولا- بأن البيعل:ء 0 م لسبب أزالمدعية 
احدى وصيتين عل قمر كفي الا سمعاً بييع 
اراضى القدمر ولصلحتها فى شراء جميع الصفقة 
تقدمت للإزاءدةو لكنهاتضملبا فم بعد| نشخصا 
يدعى عبدالسيدسلمان كان قدسيق رسا عليهمزاد 
الارض ومسككاارضة الأخرىبقاء رسواازاد 

عليه ولذلك فائها عدلت عن الآيراء لعدم يحرئة 
الصفقة ثانيا- أن الببع قد حصل فيه تفاسخ من 
المستأتفة بانذارهاالرقيم 4 نوفيرسنة. ١48‏ .وقد 
اخذت عكةاو لدرجة بهذاالدفع وحكدت رفض 
دعوى المستأتفة 

دوحيث انمللفصلىهذه القضيةيتعينالبحث 
فى الأمور الآنية أولا : هل ثم تحصول البيع 
انا هل حص ل تفاسخ من الوصية فى هذاالييع 
وهل الوصية تملكهذا التفاسسم ؟ ‏ ثالنا ‏ هل 
هناك موجب لعدول المشترية عن الشراء بسبب 
نحرئه الصفقة ؟ 

وحيث أنه فم تص لامر الاول وهو 
وقوع البيع فانه ظافر مدر الاطلاع على محاضر 


القسم التاق 


السنة الخامسة عش - 


جلسات انجاس المسى ان المستأتف عليها قيلت 
الشراءبسعرالفدانالواحد ه؟ جنيباووافقالجاس 
الحسىعلىهذاالُنوقرر إيقاع البيع عليياومادام 
أن الايحاب والقبولقد وقعا من بملكون التعاقد 
وحص لأتفاق على المبيع والمن فيكون ألبيع قد 
تم ولا عبرة بتحرير العقد لآن العقد هو السند 
الكتاىللبيمما انهلاعيرةبعدو لاعن الشراءالسبب 
الذى ابدته امام الجلس الحسى إذ أنها لاتملكهذا 
العدو بغيرارادةالطرف الآأخروالذىيدلع ل تمام 
البيع أ كثرمما ذ كر ان المستأنفة قدمت شكوى 
لنقطة بوليس المرج بتار م٠١‏ فبرايرسنة989١‏ 
أى بعد جلسة ٠١‏ يناير سنة ١991‏ الى قررت 
قيها امام امجلس الحسى انها لاترغب الشراء ضد 
اارضة تتهمها بأنهاتصر فت ف بيع الاطيان لأخرين 
بعد التصرف فيها اليها وقررت فى تحقيق هذه 
الشكوى ان البيعقد تملبا رغم عدم تريرالعقد 
الابتدانى بهاواعتيرتان قرارالجاس المى.رسو 
المزاد عليها لامحتاج لتحريرعقد فقولبا امامحكة 
أول درجة وامامهذهاحكمة بأنالبيع لم يتملايعباً 


ابه لآرت الغرض منه الهروب من دفع الن 


« وحيث انه فما مختص بالآمر الثانتى بالقول 
يحصول التفاستم نالوصيةيسيب الانذار المرسل 
للمستأتهعلبهافانهذا الانذار رغماعن انهلايفيد 
صراحة حصول التفاسخ لان الغرض الاسام 
منه كان تكليف المشترية بالحضور للمجلس لدفع 
القن المتفقعليه يا هوظاهر من تفسقرار الجلس 
الحسبى ولا عبرة لما جاء بالانذار من الالفاظ 
الا“خرى الى يفهم منها خلا ف الغر ض الا ص من 
الا نذا رلان العبرة بالمعانى لاي لالفاظ عل ا نالوصية 
لاتملك حصول التفأسخ من نقسها بغير اذناجلس 
الحبى خصوصا أذا كان فى البيع مصلحة للقاصر 
ولاشكان هذا الببعفيه مصلحه إذ ان ثم نالفدان 


العدد العاشر 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثشرة ولام 


ارتفع من ١,‏ جنيبا الى ٠4‏ جتيهاو بذلك يكون | 
قول المستأنفعليها حصو ل الافاسخ قولالاأساس ْ 

ٍ || شاه رقض كفالته عن غير ارداء أساب 
«ووحيث أنه فيا مختص بالاثمى الثالت بادعاء : ا 


له من القانون 


المستأنف عليها أنها عدلت عن الشراء يسبب أن 


الوصية الا"خرىلرتشأ ان تديع نصيب با القصر | 
وقبولها الشراء كان بيع الاطيان فلا يمكن انتجير ' 


عل تجزة الصفقة 


قابل للانقسام من غير -حصول ضرر والكن معين 
بالوحدة فلا مائع قانونى من تقسم الصفقةعلىان 
المستأ نفةقداظهرت استعدادها لبيع نصيب القاصر 
الأخرحيث اصبسماوكا القصر المشمولينيوصايتبا 
واذنالجلسالحسولمابيعه للستأنفعلها ويذلاك 
يكون تعلل المستأتف عليبا بعدم تجحزنة الصفقة 
فى غير عله 

د وحيت انه متى تقرر ذلك يكون الحم 
المستأتفؤغيرحله ويتعينالغاؤه والرامالمستأتف 
عليها بان تدفع للستأتقة بصفتها مبلغ ١00.‏ ملها 

و6١‏ جنيها يمنا للعدن المبيعة 
(استئناف الستانيسه عمانيصفتها وحضر معباالاستا مدان 
عبد الله ضد ألمست ز ينب .رهان وحضر معبا الاستاذ عي دالرمن 
الرافئى بك رقم وبا. ١‏ سنة.ه ق رئاسة وعضوية -ضرات 
مصطفي حنفى بكو س 1م ان اليد سلم|نيكو حسزفر يد بكمتشارين) 

11 
9 فبراير سنة ١5180‏ 
ع 5 حكومرمى مزاد ٠‏ كفيل . مقدرته , قبول الكفيل . 
عدم جواز العدول عن قبوله مر غير مبب ٠.‏ 
- مرمى أ أزاد . بطلان ٠‏ 
الميدأ القانوق 

إنه وانكانت مسألة اعتماد الكفيل الذى 
يقدمه من يرسو عليه المزاد مسألة متروكة 
لتقدير قاضى البيوع إلاأنه إذاصدرمنه قرار 


باعثماد كفيل معين بنأه على مات فصلبا 
فقراره فليسله فىجاسة البيع بعدذلك أن 


إذ العدول عن القرار الآول من غير سبب 
عخالف للقانون ويجعل اللأمر الجديد لاغياً 
(مادة 8 مرافعات ) حتى على فرض أن 
مقدرة الكفيل كانت موضع تظل أمامه . 
وهذاوحدهيك لاحك يطلان حكمرءى المزاد 
إذ أن استبعاد شخص منالمزايدة بناء ع أنه 
عند الدخول فيبا وقبل مرمى المزاد لم يبت 
أن يده المبلغ اللازم للايداع يعتيرمن قبيل 
عدم استيفاء الك للاجراءات خصوصاو أن 
الكفيل حضر الجلسةوهو واثقمنأنكفالته 
مقبولة فكان فى-ل أن لا يستعد لاحضار 


«احيث أن الموضوع ينحصرف أنالمستأتف 
علهم يداينون المستأتف ف مبلغ وم جنيها 
والمصاريف والفوائد الخ مقتضى حم صادرمن 
حكمة بىسويف الابتدائية الآهلةبتاريخم «فراير 
سنة «و ١‏ فى القضية رقمو ع سنة ١41/١‏ كلى 
بى سويف وبمبلغ +844 قرشا والمصاريف 
الجرئية بتاريخ ١+‏ بونيه سنة ١590‏ فى القضية 
رقم ٠1د‏ سنة 9 إوأنهوشرعوا نع ملكية 
مدينهم المذ كورمن م١‏ سهماووقيراطا و بم فدانا مبيئة 
الحدود والمعالم باحلان دعوىنزعالملكية فكت 
حكمة بنى سويف الابتدائية فى القضية رقم ١ه‏ 
سنة بسو بتاريخ 107 مأبو سنة مم4١‏ بازع 
ملكبة المدين من هذا القدر وفاء لمبلغ ه04 ملم 
و؟ هم ١‏ جنهبا و المصاريف و أمرت باحالةالأوراق 


>بام العدد العاشر 


لحضرة قاضى الببوع السير فالبيع وبعد أن رسا 
المزاد بتاريخ ١١‏ فى فبراير سنة م4١‏ على طالى 
البيع بمبلغ .و جنيه قرر طه جمد احمد فراج 
بزيادةالعشر بتاريخ ‏ ؟ فبرايرسنة 904 ١‏ واحضر 
احمد مد فراج بصفته كفيلا وقردأى الكفيل 
أنه يحفل مقررالزيادة ففتمس القن والمصاريف 
طبقا للمادة م/اه مرافعات ‏ وبتاريخ 9؟ فبراير 
اسنة عمو نظر حضرة قاضى البيوع فى طلب 
مقرر الزيادة اعماد الكقيلوحضر امام حضرته 
طاليو البيع ومقرر الزبادة والكفيل وناقش 
حضرة القاضى الكفيل المذكوروبعد أنعارض 
الخاضرعن طالىالبيعفى قبول كقالته قَضَى حضرة 
القاضى بعدم قبول احمد عمد فراج كذيلا فنظم 
مقرر الزيادة طه عمد أحمد فراج فى نفس التاريخ 
( 1 فبراير سنة ١474‏ )من هذا الآمى لحضرة 
رئيس حك هب سويف فندب حضرةرئيس الحكمة 
حضرة القاضى الذى يرأس الداترة الثانية القصل 
فى هذا التظل واعلن هذا الآمر الخصوم -فضروا 
امام حضرة القاضى المذكور الذى ندب للفصل 
فى النظلم فى اليوم الحددوهوم؟ فبرايرسنة ١‏ 
ومس الحاضرعنالدا ثنين بعدم اختصاص حضرة 
القاضى وحده لأن الفصلف هذا التظل على رأيه 
يحب أن يكون من اختصاص الدائرة كلبافرفض 
حطرة القاضى هذا الدفع وببى الرفض عل انه 
ندب ليفصل ف النظل على اعتبار اله قاضى البيع 
ثم نظ الموضوع فك بالا الس السابق وقرر 
بقبول كفالة الكفيل احمدحمد فراج للا سباب 
التذكرها بقرارههذا . سارت الاجراءات و تحدد 
للببع جلسة ٠‏ نوشير سئة 1974 وحضر نفس 
الكفيل اححد جمدفراج وطلبانيشترى الاطيان 
لسعر . . | جشاعن الفدان الو احدأى .م بم جنا 
ولكن حضرة القاضى من تلقاء نفسه وبغير أن 


يعترض احد على مقدرة الكفيل أو يتظل أليه 


القسم الثانى 


المينة الخامسة عشرة 


متظل من القرار الصادر منه باعتماد هذا الكفيل 
قرر أى حضرة القاضى استبعاد الكفيل لأنه لم 
يعم فى الجلسة بدفعالرسم المطألوب بعلم الكتاب. 
ورسا المزاد على طالى البيع بمبلغ ..مم جنيها 
فقط ‏ استأتف المدين مد [حمد فراج هذا الحم 

« وحيث أن أم مايتظل منه المستأنف أن 
حضرة قاضى البيوع بعد أن قرر بقبول الكفيل 
عاد ورفض قبولهمنايد! بغير سبب 

«ووحيث أن استبعاد تشخص من المزايدة بناء 
على أنه عند الدخولفبها وقبلمسمى المزاد لهيثيت 
أن بيده المبلغ اللازم للابداع يعتدر منقبيل عدم 
استيفاء الحم للاجراءات( راجع كتاب التنفيذ 
لعبدالفتاح بكالسيدص ١‏ 4 موالمراجعالواردةبها) 

« وحيث انه فى الواقع فانه تبين أن حضرة 
قاضى الببوع بجلسة «” فبراير سنة 1916 قرر 
باعتمادالكفيل احمدمدفراج ولكزيعد ذللكعاد 
حضرة قاضى اليبوع ( يصرف النظر عن شخصية 
حضرة القاضى ) ويجلسة المزاد نفسها قرر عدم 
اعتماد هذا الكفيل عند ماتقدم للمزايدة ولكن 
بغير أن يبي الاسياب الى دعته لذلك 

«وححث انه وانكانت هذه المسألة متروكة 
لتقدير حضرة القاضى الاانه كان يجب عليه أنيين 
فى قراره الأسباب الى دعته للعدول عن القرار 
السابق ومخاصة لآن قرار ؟م فبراير سنة ؛"8ة١‏ 
جاء مبثيا ع ل أسباب مفصلة تفصيلا كافيافالعدول 
عتبا بخير سيب غخالفللقانون وبجعل الآمرالجديد 
لاغنا ( داجع المادة ٠‏ مرافعات ) هذا على 
فرض القول بانه كانهناك تظل أمام حضرةالقاضى 
مع أنهي تتبين فى الس الواقع ان شيثا من هذا 
م تحصل 

و وجحث أنه مايجحب أن يلاحظ أيضا من يأب 
العدالة أنالكفيل حضرل+جاسة المزاد وهو وائق 
من أن كقالته مقبولة مقررة ققدكان في حلأن 


العدد العاشر 


القسم الثلى 


السنة المامسمة عشرة /إيهم 


لايستعد لاحضار المبلغ الواجب ابداعه ولذلك | سعيد بك طلمات وكلا لدائتى تفليسته فلا ان 


فانمصادمته برفض كفالته لخجأة وفى نفس جلسة 
المزاد هذه المصادمة لاتحقق العدالة 
« وحيث أن هذا السبب وحده كاف لالغاء 

الحم واجاءة طلبات المستأتف 

(استئاف الشيتمحد احمدفراج وحضرعتهالاستاذ عبدالمكر ع6 
بك رزو ف ضد غالىاقدىجرجس وآخر نو حضمرعنب الاستاذ 
رياض ابراهيم رقم جم سنة باه قضائية ‏ رئاسة وعضوية 
حضرات أحمدنظيف بك وعلى بكحيدر حجازى واحمديك مختار 
مستشارين ) 


كنض 
فبراير سنة مم5١‏ 
أفلاس , دعوى منظورة بين وطنيين أمام الحا م الا'ملية . 
00 عدم الاختصاص . ايقاف . عدم جوازه . 

المبدأ القانوق 
إذا - بافلاس تاجر وطنى من القضاء 
الختلط ترتب عل ذلك أن كؤماله وماعليه من 
ديون يوضع تحت يد وكيل الدائنين لفحصه 
وتحقيقه ويكون لو كيل المصئى ف النباية حق 
بيع عقارات المفلس وابداع ثمنبا فوخزينة 
احمكمة . وعلى ذلك تنتقل كافة المنازعات 
المتعلقة بديون المفلس إلى القضا.ء المختلط 
إذ أن أملا كه سوف تنباع بواسطة الوكلاء 
المصفيين”ميوزع ممنها بالحكمة الختلطةويحرى 
توزيعبا أمامه . وعلى ذلك فلال لايقاف 
الدعاوى المنظورة أماء القضاء الأهل بل يحب 
السك بعدم اختصاص المحاى الأهلية بنظرها. 

الهو 

د من حيث أنه اثناء نظر الدعوى امام هذه 
احكمة قضت محكمة الاسكندرية الختلطة بتاررعخ 
م اغسطس سنئة ١+4‏ باشبار افلاس غبربال 
افندى جرجس المستأتف عليه وبّعيين حضرة 


حضر بالجلسة دفع بعدم اختصاص الحكمة ينظر 
الدعوى وبنى دفمه على أنه عين من الحكمة 
الختلطة ومن واجباته نحقيق ديو نكل دائى 
المفلس الاجانب منبم والوطنينواندينالمستأتفة 
سيتناوله تحقيقه وان هذا الدين سيدرج ضمن 
الديون المطلوية من المفلس 

م« ومن حيث أن الحاضر عن المستأ نفقطلب 
ايقاف الدعوى لانه سيطعن امام الحكمة المختلطة 
بصورية الديون الى ترتب علييا حكم اشبار 
الافلاس وأنه بعد الحم بصورية الديونسيعود 
لتحريك هذه الدعوى وأنه لا حل الحك يعدم 
الاختصاص لاشبار افلاس المستأتف عليهبا 
الختلط مادامان الخصمين خاضعان للقضاءالاهل 
طبقا للببادىء التى قررتها محكمة التقض من قصر 
الك بعدماختصاص نحا ك الاهلية على الأحوال 
الميلة بالمادة م من لامحة ت رلب احا الختاطة 
وان ماعدا هذه الا"حوال فلا يحم فيها بعدم 
الاختصاص مها كان نوع الصا المختلط فى 
الدعوى المنظورة امام القضاء الا هل 

بروحيث أن هذا المبدأ لاغبارعليه لانهمتفق 
مع نصوص القانون إلا أنه يلاحظ ان هذا 
الرأى لا بمكن الا“خذ به فى حالتنا هذه إذ أن 
الخصم .حك باشبار إفلاسه من القضاء الختاط 
ويترتب عل ذلك أنكل ماله وما عليه من ديون 
يوضع تحت بد وكيل الدائنين لفحصه و تحقيقه 


. ويكون ف البابة الوكيل الحمق حى بيععقارات 


المفلس وايداع تمتها فى خزينة احكة فاذا كان 
للستأنفة أى طعن على ديون الدائتين الآخرين 
فرجع ذلك الطعن الى القضاء انختلط كا ان كل 
المنازعات الخاصة بدين المستأتفة وبديون باق 
الدائنين يفصل فيها القضاء الختلط واملاكالمفلس 
سوف تباع بواسطة الوكلاء المصفيين ويودع 


إلا العدد العاشس 


تمنها بالمحكة الختلطة وبحرى توزيعبا امام تلك 
امحكة أيضا فل يق بعد ذلك المستأتفة ما يصم 
أن ترجع للمناقشة فيه امام هذه المحكمة بعد إذ 
يكون قد عرض عل القضاء الختاط كل أوجه 
متازعتها وعلى ذلكفلا محل لأايقاف هذهالدعوى 
كا طلب الحاضر عن المستأتفة ولذا يكون طاب 
وكيل الدائنين بعدم اختصاص الحكمةبنظر الدعوى 
فى مله ويتعين الحم باجايته 
(استشاف الس ميلاث#سعد و حضرعنها الاستاذانعيد السلام 
بك كسا بوصيحى رسوم ضد سعيد بك طليات رقم غلاهسئة 
ادق - بالحيثة السابقة ) 
ذل 
ه؟ فيرأير سنة 5و١‏ 
اسكتاف , حك . اعلان المسم الابتدانى , طلبتفيذه , 
قبول الحم . حكمفضى ببعض فالطلبات , عدماعتبار 
الاعلان قبولا للحم . قبول الاستتناف ٠‏ 
الميدأ القانوتى 
إذا قضى للمدعى ببعض طلياته فأعان الحم 


لخصمه من غير أن حتفظ يق الاسئناف 
بالنسبة لما قضى برقض دعواه فيه فان اعلانه 
هذا لايعتبر قبولا لكل ماقضى به ولا حرمه 
من الاستئناف فيا لم يض له به ولا خرج 
هذا الاعلانعن افادةرضاه با محكوم به من 
جهة ووضع حد لامكا ناستئناف المعلن إليه 
من جهة أخرى « والتنبيه على الحسكوم عليه ينفاذ 
مفعول الح وإلا يجبرعليه بكافة الطرق » 
« عيارة لاعمكن أن تنتاول فى مدلوها سوى 
الجزء القضى فيه لصالحه ولا يمكن اعتيارها 
رضاء بالك فى جرد اكوم له برض 
الدعوى إذ الرضا يجب أن يكون صرحأ». 


القسم النانى 


السسنة الئامسة عشرة 


الكو 
د من حيث ان المستأنف عليه دفع بعدم 
قبول الاسئناف لآن المستأنفة قبلت ١‏ 
المستأتف إذا أنها أعلنته للمستأنف عليه هن غير 
ان محتفظ لنفسها فى الاعلان >قها فى استئنافه 
3 نفذته بعد ذلك بتحصيل الميلغ الحسكوم 4 
والمصاريف 
و وحيث ان المستأتقة نيت باعلان الحكم 
الحاصل فى ١١‏ ابريل سنة 4و١‏ على المستأنف 
عليه بنفاذ مفعوله فى المدة القانونية والا بجير 
على ذلك بكافة الطرق القانونية ثم استأنفته فى 
5 مابو سنة مم5١‏ ونفذته فى م «وليو سنة 
984 ويرى المستأتف عليه ان اءلان الحم 
مهذه الدفة وقيام المستأنفة بتتفيذه كل ذلك يدل 
على قبولالمستأنفة لحك حيشلا يجوز لحا اسنتئنافه 
ووحيث انالمستأنفة رفحت دعواها أمامحكة 
أول دوجة طلبت الزام خصمبا مبلغ 149 جنيها 
قيمة الباق بذمته وقت ان كان وصيا عليها فأقر 


١‏ لحا مبلغ وه (ملماوه؛ جنيها فقضت عليه الحكمة 


نه وشملت حكمبا بالنفاذ وقضت فى الوقت ذاته 
يندب خبير لتصفية الحساب بالنسبة للمبلغ الباق 
وقدره 41م ملما و ١4+‏ جنيها وبعد أن قدم 
الخبير تقريره قضت محكمة أول درجة بالزام 
المستأتف عليه جبلغ ١"‏ وملماولاه جنيها ورفضت 
الدعوى: بالنسبة لباق المبلغ لجاء استثنافها خاصا 
بالمبلغ الذنى حكم يرفض دعواها فيه . 

« وحيثانه بعدان تبين بما تقدم ان المستأتفة لم 
ِقض لا الايعض طلباتها فاعلانها لحك الصادر 
ذلك من غير ان تحتفظ بحق الاستئناف ,النسبة 
للا قضى برفض دعواها لا يعتبر قبولا لكل ما 
قضى به وبالتالى لا يحرمها من الاستثئاف فيا لم 
يض لها به وامما هذا الاعلان لا يخرج عن 


العدد العاشر 
افادة رضاها ,المحكوم به من جبة ووضع حد 
لامكان استئتاف المعلن إليه من جبة أخرى لان 
العبارة الواردة باعلان الحس وى التنيه على 
الحتكوم عليه بنفاذ مفعوله والا يجير عليه بكافة 
الطرق القانونية لا يمكن ان تتناول فى مدلوطا 
سوى الجزء المقضى فيه لصالمبا وهذه اأعبارة لا 
تفيد رضاها باحك الجزءاحخكوم برفض دعواها 
فيهلانه لابد لافادة الرضابذلك ان يكون رضاها 
صرحا ومادام هذا الرضا غير موجود فلا يمكن 
التأول لاستنتاجه وعلى هذا فتنفيذها الحم بعد 
استثناقه بالنسبة لما قضى لا به لا يدل عبل ١‏ كير 
من رضاها بالحكر بالنسبة لا حكم به لصالحرا 
وأما بالنسبة مالم يقض ا به فليس بلازم أن 
تحتفظ حقبا فى استئئاف الحك بالنسية له لآن 
الاستئنافحقخولهالقانون اخصوملا يسقط الا 
بقبول الح قبولا صربحاأو ضنيالايقبلشكا . 

« وحيث انه نما تقدم يتبين ان الدفع بعدم 
جواز الاستثناف لقبول الحم غير صميح وعلى 
ذلك فالاسةئناف المرفوع من المستأتقة مقرول 
ارؤءه فى المعاد فيتءين الحم برفضر, هذا الدفم 
وقول الاستثئاف 

( استثنافالست ببانه تمد عطاوحضر عنبا الاتمناذ أحمد 
عبدالميد الجوهرى ضدعروس رمضانو-ضر عنهالا ستاذ فبعى 
صديق رقم وح سنة إن قضائية ‏ رئاسة وعضوية حضرات 
على بك .در حجازى واد عتتار بك وحن فريد بك 
ستشارين ) 

١ 
١مم بام فبرآير سنة‎ 

كل ده كات وريه ١‏ للع عم الورة. 

الممدأ القانوق 

القاعدة الشرعيةأن دمالقتيل يورث كماله 
فيستحق الدية جميع الورثة وتقسم يينهم 
بحسب الفريضة الشرعية فالورثة ولول ينهم 


القسم الثانى : 


| ضرر للم حق المطالبة بالزية على اعتبار أنها 


السنة المامسةعفرة #اياس 


كن للدم وبدل عن النفس ذكبا حْ المال 
الموروث شرعاً . وللحا؟ تقديرها تبعاً 
لظروف كل جناية . 

كي 

د حيث أن طالىالتعويض همابنتايجى عليه 
القاصرة وابنعمهالعاصيوهوهنورثته باعتراف 
المستأنفين ْ 

«وحيث ان المستأتفين يدفعون الدعوى بان 
زوجةالجىعليه سيقهماانطلبت تعويضاقالدعوى 
الجنائيةعنقتل زوجباوكانت حاملافذلكالوقت 
بت القتيل الى تطلب طا التعويض فى الدعوى 
الحالية ولاددان تكونقدراعت فطلب التعويض 
الاب قالضرر الذىلحقبا ولحق حملباالنى سترزق 
به فيا بعديا انالمستأتف ضده اثثاق وهوابنع 
الفتيلم يتله ضرر من قل انجى عليه لانهليسمن 
الاشخاص الذين كان الجى عليهيعولم والتعويض 
لايستحق الاالشخص الذىناله ضرر من فع ل الخير 
طعا للقانون المدنى 

« وحيث أنه بالنسبة لبنت القت ل القاصرة فانها 
منستحقة التعويض فكل الأحوالللضرر الذىاصاببها 
بقتل مورما أماالتعويض الذى طلبتهالزوجة فكان 
قاصر اعلى مامحقباهى من الضر ركا رخذ من الاطلاع 
على محضر الدعوىالنائية و الكالصادر فهاوم 
يأت فيها ذكر للحمل المستكن ولا يمكن استقتاج 
ماذهب اليه المستأتفون ضينا لان طلب الزروجة 
التعويض كان صريحا وخاصا بها قنط دون الخل 

ووحيثك اله بالنسةللمستأتف ضدهالثا نوهو 
ابنعمالقتيلنا نه من ورثتهوالورئةجيعامستحقون 
للتءويض المقايل للدءة فى الشربعة الاسلامية وقد 


ْ اجازها الششارع الممرى المادة كه من قانون 


3539 العدد العاشر 
تحقيق الجنايات فقد نصت المادة المذكورة عبان 
يكون الاجراء فما يتعلق بالتضمينات فيالأحوال 
التى تقضى فبها الشريعة الاسلامية بالدية بحسب 
الأحكام المقررة فى الشريعة المذكورة 

«ووحيث ان القاعدةالشرعية هى ان دمالقتيل 
يورثكالدفيستحق الدية جميع الورثة وتقسم يينهم 
حسب الفريضة الشرعية فالورة ولولم ينلبضرر 
لمحت المطالبة بالدية على اعتبار انها م نإلدم ويدل 
عنالتفس كبا حك المال الموروث شرعا وقد 
كانت وقنها تقوم بعين حسبالعرف وقد اجاز 
الشرع تقوبمبا بالنقد عند استحالة وجود العين 
وو حي شأله التطورق اماملا تأصبحت الدية 
فى الوقت الحاض لامك نتقوبمم|الابالتقد وللبحام 
حقتقد برها تها لظرو ف كلجناية 
«وحيث ازمارأته محكمة او لدرجةمنتقدير 
المملغ اكوم به لنت القثيل ولابنحمه المستأنف 
ضدهما يتناسب مع ظروف الجناية الى اتهم فيبا 
المستأنفونيضرب مور مما ضريا افضى إلى موته 
ولذلك يكون الحك المستأتف عله ويتعي نتأبيده 
(استئناف مالمانمخيتسالى وآخرين وحضرعنممالاستاذعبد اليد 
خطهقورةضدخضره ممدسراج بصفتياوآ خروحضرعنهما الاستاذ 
رياض المعبرى رقم 1954 سنةإه ق مرئاسةوعضويهحضرات 
مود قبمى يوس فبك وممد زغلولبكو-سزقريدبك,ستشارين) 
زفانا 
,> مارس سنة مم( 
١‏ - يع . تأصر . غين . دعوى تكملة ال . حق 
شخي هاميء 0000000000000 
١‏ - معاوشة ٠‏ دعوى تنكلة المن . عدم قبرلها 
الميادىء القانونة 
١‏ - ليس للوص فمدة وصايته أن رفع 
الدعوى بطلب تككلة امن بسبب حصول 
غين فاحشس فبيع عقار القاصرلآنهذاالحق 


ألقسم التاق 


السنة الخامسةٌ عذرةٌ 
إبما منحه الشرع كحق شخصى للقاصر . 

٠‏ إنمانصت عليه المادتان جسم و امم 
من القانون المدتى بمخصوص حق القاصر أو 
ورثته من بعدهق طلب نكمأة العن عن حصول 
القاصر وعلى ذلك فلا تقبسل دعوى تكملة 


. العن فىعقود المعاوضة , 


52 
وحيث |نهتبينمن أوراقالدعوىوالمستندات 
المقدمة قها من طرق الخسوم أنه تاريخ خا 
|اكتوير سنة .م14 تحرر عقد بيع من الست 
مقبولة بنت عبد الخيد سلمان حبيب عن أطيان 
وملحقاتها من مبان بالعزبة والآت رى وحصة 
فى وابور ارتوازى الى أولادها المرزوقين لما 
منزوجبا عبدالمقصودمودحبيبومعبداللطيف 
«القاصر والموجود تحت وصابة المستأنف 
ضده الاول »وعائشة هاءم ووهما المستأتفان » 
وجلينه ووه المستا تف ضدهاالثانية) وقد توضح 
بالعقد ان جموع الاطيان المببعة هو ١5‏ قيراطا 
و4 فدأنامنبا دزسها وهقراريطو إسفداناهر 
المبيع الى عبد اللطيف ابن البائعة بنقط معينة 
وأللاق ؛/ أسهمو 5 قراريطوه ١‏ فداناً وهوا مبيع 
الى بناتهاالثلاثة عائشة وهام وجلينه معا كا ذكر 
به ما يتبع كل قدر من الملحقات . وهذا العقد 
ثابت التاريخفى .م نوشير سنة ١19.‏ وقدتوقع 
على العقد من المشيرين ومن يتنهم عبد المقصود 
حبيب عن ابنه القاصر عبد اللطيف با يفيد أنهم 
قبلوا الشراء وصدقوا على العقد وهذا بتاريخ١!‏ 
يونيه سنة 1484 وبعد ذلك صار نسجيل هذا 

العقد بتارعخ ١؟‏ توقير 9و١‏ 
د وحيث انه بتأريخ ١١‏ بونيه سنة 98و( 


األحدد العاشر 


القسم الثاى 


السنةالخاسةعفرة إيرم 


وهو تاريخ التصديق على العقدالسابقمنالمشترين 
#رر عقّد تبادل بين عبد المقصود مود حييب 
بطريق ولابته عن ابنه القاصر عبد اللطيف وبين 
الست عائشة عد المقصود مود حبيب أختصت 
عوجبهالآخيرة مقدارم أسبم و قير اطينو مفدادين 
عا كان فى ضيب اغنيا عبد القطف القامر بها 
اختص الآخير بم« أسهم وقيراطين وه فدادينما 
كان فى نصيب أخته الست عائشة وتوضح بالعقد 
بيان وحدود كل قدر مما حصل التبادل عنه بين 
الطرفين وكان ما أخذه القاصر من أخته مفرذا 
لاشائعا حسبي مفيوم عقّد البيع الصادر لما من 
والدتها . : 

و وحث أنه بنفس التاريخ المشار اليه وهو 
١‏ نويه سنة ١498‏ رر عقد يتضمن أتفاق 
عبدا لمقصودمو دحياب مع عبد ألله الصاوى السيد 
-حيب بطريق وكالته عن السك ها'معبدالمقصود 
مود حيب على ان سل الأول لليانية النسة 
أفدنه وقيراطين وثلاثة أسهم وهونصيها الوارد 
بالعقد الصادر من والدتها المرحومة السعمقبولة 
عبد اميد حبيب بتاريخ 04 | كتوبر سنة. 159 
عبل قطعتين الآولى قدرها ,(قيراطا و؛ فداد.ن 
والثانة ٠‏ أسهم و4١‏ قيرٍأطا نحددت مواقعبهما 
مفروزتينأيضا 

د وحيث أنه بتاريخ العقدينالأخيرين حصل 
التوقيع كا تقدم ذ كره من جميعالمشترين فى المقد 
الصادرالهم من والدتهم المرحومة الست مقبولة 
بالمصادقة على البيع الحاصل منها الهم وبهذا 
انقطع الازاع بينهم فى مقدار ماكان يحب ان 
مختص به كل فرع عن والده ذلك النزاع الذى 
كانمسييا صاجاء بالعقد من نص فى نصيب كل 
بنت من البناتالثلاثة عما كانت تناله محم 
التوريث الشرعى وهن زبادة فى نصيب أخيبن 


قواعد 


عن ذلك أيضاما ورد شرحذلك بدفاع الستأتقتين 

« وحث انالمرحومةالستمقولة المذكورة 
توفيتيتاريخ ؟ دسميرسنة. 9ه حسب الشهادة 
المقدمة من المستأتفتين يا ان عبد المقصود مود 
حبيب زوجبا الذى ذان ولياشرعيا على ابنه توفى 
بتاريخ ١٠‏ نوفيرسنة قتدين المستا تفضده 
الأول وصيا على القاصرعبداللطيفعقب التاريخ 
المذ كور . 

و وحيث ان هذا الوصىرفع دعواه الحالية 
ضد المستأنفة الأول يطلب فستعقدالبدل السابق 
حصوله بين والد القاصر بصفته وليا على ابنه 
وبين ابنته الست عائشة المستأنفة الآولى بتاريخ 
١‏ لونيهسنة ومو١‏ عن » أسبمو قيراطين وه 
أفدنه الموضحة بالعريضة وثيوت ملكية القاصر 
للاطيان المذ كورة وتسليمها اليه ( وهىالتىكانت 
أصلا فى نصيب القاصر قبل حصول هذا البدل) 
الى آخر ما جاء بعريضة دعواه. 

و وحيث |بالمستأنفة الثانةدخلت فالدعرى 
منضمة للمستأنفةالأ ولا نالممستأتفضدها الثانية 
دخلت أيضامتضمةالمستأنف ضدهالآولوقررت 
حكنة أول درجة ول دخوهها فى الدعوى . 

« وحيث أن الحاضر عن المستأ نفتين طلب 
الحم بعدم قبول الدعوى للدفوع التى أوردها 
بدفاعه م ان المستأتف ضده الأول صمم على 
طلياته الأصلية ومحكمة أول درجة ضت الدفوع 
للبوضوع وقضت بعد ذلك مهيديا بندب خبير 
لاجراء الأعمال المينة بأسباب الحم المستأنف 
دون أن تبحث فى الدفوع المقده.ة من وكيل 
المستأتفة الأول 

و وحيتث أن المستأتفة الآولى تطلب الغاء 
الحم المستأنف وتتمسك ببذه الدفوعوتبنى على 
الأخذ بها وجوب الح بعدم قبول الدعوى أو 

(م) 


بيغ العدد العأشر القسم 
رفضبا موضوعا دون احتياج لندب خبير فها | 
وظاهر من دفاعباأن هذا الندب بعتير عملا بغير 
موجب إذ لا يقتضيه طلب الفصل فى الأزاع يا 
أن المأ تقفضده الأول يطلبتأبيدالهكالمستأتف 
وذلكللا”سباب المشروحة بدفاع كل منالطرفين 
واتضمت المستأنفة الثانة للا'ولى فى طلياتها كا 
اتضمت المستأئف ضدها الثائية للستأنف ضده 
الآول . 

و وحيث ان البحث فى الدعوى ينحصر فما 
إذا كانت الآسا اق برك يا المتاقت 
ضده الأول طلب فسخ عمد البدل السابق ذكره 
والمؤرخ فى ١١‏ بونيه سنة:و يمكن الاخذ مها 
والقضاء له بم يطلب أملا . 

ووحية اله مقد قن دعول: عل أن هذا 
الفسخ سببه وجود غين فاحش وقع على مصلحة 
القاصر عند اجراء البدل الحاصل بموجب هذا 
العقد ويدلل على وجود هذا الغين بأدلة ثلاثة 
الأول أن الاطيان التىاعطاها القاصرللبستا نفة 
الآولى تمتاز يحودة معدنباوبالرغبة فى استتجارها 
بما يحعلبا أ كثر قيمةمن الاعليان التى أخذها متها 
القاصر بطر يق البدلو_الثانية_أنالمستأنفة الآولى 
لاتملك الاطيان المعطاة منها للقاصر مفروزة 
كاجاء بعقد البدل ولكنها تملكباشائعةضن بقية 
الاطيان المملوكة لاختيها الست هاتم والسك 
جلينة بق عبدالمقصود خمودحيبو الملكااشائع 
يقل فى قيمته عن الملك المفروز ‏ والثالك ‏ أن 
الاطيان المعطاة للقاصر مها جز يقرب من خمسة 
قراريط ‏ ويقول الوص أن هذه الأأوجه الثلابة 
المذكورة على سيل التدليل تكون فى جموعبا ما 
يخدمنه أن مصاحة القاصر وقععلها غين فاحش 
بأ كبر منخمس قيمة الاطيانوهذا الغنيستدعى 
فسخ عقد البيع البدل 


الثألى 


ألسنة الخامسة عشرة 


ر وحيث ان المستأنفة الآولى طلبتث عدم 
الأخذ هذه الآدلة وقالت عن الوجه الأاول أن 
المتبادلين لاحظا وقت التبادل مصلحة كل منها 
الشخصية فى سهولة تمكنه من الانتفاع بالاطيان 
التى أخذها من الآخر وطذا الأمرقيمة بجب أن 
تكون ملحوظة وأن الغين الفاحش لايحيز رفع 
دعوىالفسخوانماجيزرفعدعوىتككلة الئنوهذا 
حقللقاصر نفسهدون الوصى ‏ وعن الوجهالتانى 
أن كلا من المستأ نفتين والمستأنف ضدها الثانية 
اختصت بنصيب مفروز من الاطيان المباعة لمن 
من والدتهن بطريق اتفاقات حاصلة بين كل منهن 
ودن والدهن الذىكان ولى أمر ابنه القاصر 
عبداالطيف وقدمت المستأنفتان العقدين الدالين 
على ذلك والأؤرخنن فى ١١‏ بوليه سنة 8و١‏ 
وذلك فمامختص متحصتهما فى الاطيان وقالتا أن 
الست جلينة لدمها عقد بمثل هذا الاتفاق غير أن 
الآخيرة تنكرذلكولم تقدم العقد المقال عنموعل 
كل حال فأ نالمستاً تف ضدها الثانيةإذا ممسكت باس 
الشيوعو بأنهال تختص بنصيب مفر وكا ختيهافايس 
لما أن تتضرر الاإذا رفعت دعوى قسمة ووقع 
تصيببأ فى غير مايق لما من الاطيان بعد مجنيب 
نصيب أختيا مقتضى عقدى الاتفاق الخاصين .با 
وطالما دعوى القسمة لم ترفع فيكون الاعتراض 
بالشيوع سابقا لأوانه ويصح للقاصر إذنالانتفاع 
بالاطيان التى أخذها من المستأتفة الأولى بطريق 
البدلدون حرج عليه ذلك .وعنالوجه_الثالشت 
فان حق طلب الفسخ سيب العجز يسقط بمضى 
سنة واخدة من تأرعقد البدلعملا بنص المادة 
رمن القابونالمدنى وهذابغرض التسلم يوجود 
جز ومعالعل بأنالاطيانالمأخوذة من القاصر ببا 
يز أيضا إلى آخرما أوضحته المستأ تفتانبالدفاع 
المقدم منيما فى الدعوى . 


العدد العاشر 


و وحيث أله جاء بالمادة +م#” من القانون 
المدنىآن الغينالفاحش الوائد عن خم سثممن العقار 
المبيع لايترتبعليهحق الا للبائع فطلب تككاة القن 
وبكون ذلكؤحالة بيععقار القصرفقط . ونصت 
المادةبام؟ عل انحق أثامةالدعو ى بالغينالفاحش 
سقط بعد بلوغ البائع سن الرشداووفاته بسنتين 

« وحيث أنهذا الحق انمامنحه المشرع كق 
شخصى للقاصر فالوصى لايحوز لهطلب تكملةالمن 
ؤمدة وصايته«ر أججع شر جالقانو زالمدق العقود 
تأليف تجيب بك البلالى جزء أول صفحة + 
وما بعدها بند 754 وشرح القانون المدىتأليف 
المرحوم فتحى بأشازغاول ضيفت هم وموم » 

« وحيث أن ماتقدم ايضاحه انما هو خاص 
ما اذاكانت المعاملة نشأت بين الطرفين عن بيع 
وشراء اما والنزاع خاص بعقد مبادلة لابيع فل 
تسرى أحكام البيع المتقدمة عليه أم لا 

و« وحيث ان المادة .بم من القانون المدن 
نصت على أنه يتبع فالمءاوضة القواعد الأخرى 
الختصة بمشارطة البيع غيدٍ أن الشراح أوردوا 
تفصيلا اذلك على الوجه الى 

3 حي انهمن أحكام البيغ مالايمكن أنيو خذ 
به فى المقايضة فن ذلك الاحكام الخاصة بالمْن 
وشروطه لآنالمقايضة لاثمن فيها وكذا الاحكام 
الخاصة بدعوىتكراة تمن المبيع بسبب الغين الفاحش 
وقد ذكر بعض الشراح أن السبب فيهذا يرجع 
الى انالقانون ر اعى دعو ى تكلةالعن أنالقاصمر 
أو وصيه قديضطر ال البيع لضرورةملجثةوحاجة 
شديدة الىالنقود فافترض أنهاذامالوح لدالمشترى 
بالئن هان علية يذل العين للحصول عليه ولوكان 
مخسا وهذهالءلةلا جود لها ف.المقايضةإذ لاتمنفيبا 
ولانقودتستهوىاليائع وراجع كتابشرحالقانون 
المدني لتجبب بك البلالى جزء أول صميفتى 14١‏ 


القسم الثانى: 


السنة الخامسةعشرة ‏ حيرم 


و؟49"شدوةلام» وجاء بكتابشرالقانون المدن 
للوحوم فحى بأشا زغلول صفة 0+4 مايعزز 
ذلك أيضا حمث قال ان المعاوضة لاتختلف عن 
الببعالانهعدم سر يانبعض القواعدالمقررة فالييع 
لآسباب غير موجودة فى المعاوضة أو لأسباب ‏ 
موجودة فيبا وغير موجودة فى البيعم وذكر »ن 
الأحكام الموجودة فى البيع وغير موجودة فى 
المعاوضة الأحكام الختصة يدفع الغن لعدم وجود 
كن نقدى قالعاوضةو الأحكام المتعلتة تكملةالفن 
فحالالغين للسبب المذكورأيضا ولأ نتقدير قيمة 
كل من الشيثئين نسبية دائها تختلف «اختلاف نظر 
التاقدين 1 

د وحيث انهيستخاص عاتقدم أنعق المعاوضة 
عن عقار القاصر لاتسرى عليه الأحكام المتعلقة 
بتكلة القن فحال وجود غين فاحش 

«روحيث انالآوجه الثلاثة التى قدمهاالوصى 
تدليلا على دعواه وتوصلا لاثبات وجود الغين 
الفاحش اتما كانت أمورا تحت نظر والد القاصصر 
ولا بد أنهقدرها وقت حصولالمعاوضة إذكان 
بلا شك عالما حقيقتها ولهذا لاترىالحكية محلا 
الخوض فبحث أى وجه منبا على حدة. هذا مع 
ملاحظة أن مسألة الشيوع سيأق كلام عنها عند 
خص مركز المستأتف ضدها الثانة فى الدعوى 

«وحيث اندمتى تقرر ذلك كان الوصى وهو 
المستأتفضدهالآاول غيرحق فى طلب فسخ عقد 
البدل المرفوعة عنه الدعوى . 

«ووحيث انهفيا يختص,المستأ تفضدهاالثانية 
الست جلينة بنت عبد المقصود مود حبيب فبذه 
قد انضمت لاوصى فى طلياته وظاهر ما تقدم 
شرحه أن والدها حرر عقدى اتفاق مع اختيبا 
الست عائشة والست هام تضمنا اختصاص كل 
من المذكورتين بحصة مفروزة بدلا من الحصة 


4م العدد العاشر 


الشائعةالتى تالتب كلمنها بالعقدالصادرمنوالدتون 
الست مقبولة عبد الخيد سلمان حبيب فى نظيران 
هذا الوالدبصفته ولياعل ابنه القاصر عبد اللطيف 
حل حل كر بمتيه المذكورتينفما كانتا تمتلكانه شيوعا 
فال أسهم و> قراريط وه ١‏ قدانا المبيعةليناته 
الثلاثةمن والدتهنالمذكورة . وذ كرت المستأنفتان 
أن الوالد خصابنته السك جلينة,نصيب مفرز أيضا 
يعمد آخرغي رأن الاخيرة تتكرذاك ولم تقدمالعقد 
المقالعنهوبفرض عدم صدورهذا العقدفانالست 
جلينة ليس لها أن تتضرر منعقد البدل الحاصل 
بن أختبا السععائشة واخببا القاصرعيد اللطيف 
وأن تطلب فسخه إذ أن ذلك لايجوز لها الابعد 
حصول قسمة الاطيان المبيعة. من والدة الجميع 
وهى الم أسبم وه قراريط وه١‏ فدانا وبعد 
وقوع القدر الذىاختصبه القاصر بموجب عقد 
البدل فنصيب الست جليئة المذكورة لا صيب 
الست عائشة التى تبادلت مع القاص عليه . وكل 
اعتراض من الست جليئة على هذا العقد بسبب 
حصول التبادل على قدر مفروز بدلا من شائع 
يكون اعتراضا سابقا لآوانه يصم ١‏ لعدم 
قبوله أو برفضه وذلكطقالما قضت به حكية 
النقض والابرامحكمهاالصادر تاريخ بونه 


سنة 1١989‏ و مجلة الحاماة السنة الثالثة عشرة 
صحفة 1١١‏ »6 


خبير لتحقيق مساحةالاطيان الخاصة بكل طرف 
من طرف عقد البدل الحاصل فى ١١‏ بونيه سنة 
موضوع الدعوى ولبيان قبمة ما يساويه 
وإيضاح ما اذا كانت المستأنفة الآولى تمإك 
حصتها التى أعطنها للقاصر بطريق البدل شائعة 


مع آخرين أو مفروزة 


« وحيث أنه متي تقرر ان الوصى غير محق 


القسم الثلى 


الئةالخامسةعشرة 


فى رقع الدعوى بطلب فسخ العقد المشار إليه 
والذى صدر مو الد القاصروولى أمره فلا حل 
لتحقيق الآوجه التى ندبت محكمة أول درجة 
خبيرا لبحثبا ويكون هذا الحكم اذن فى غير عله 
ويتعين الغاوه 
« وحيث أنالدعوى بعدالغاء الحم المذكور 

صا حةالحئفىموضوعراعلى الكيفية السابق ششر.حها 

و«وحيث أنه من جميع م تقدم ترى المحكمة 
فى موضوع الدعوى الحم برفضها 

(استثتاف الست عائقة عبد المقصود وخر وحضر عنها 
الا'ستاذ جمد صيرى أب علم ضد الشييخ عل عمروآ شر وحضر 
عنهما الا'ستاذان زئفهمى منصور وجورجى» خائيل رقم ١118‏ 
سنة ١ه‏ ف - رئاسة وعضوية حضرات مود فهمى وساف بك 
وجمد زغاول بك وحمن قريد بك مستفارير ) 

لفقا 
م قبراير ممنة م١‏ 
-١‏ تبدع . معاق على شرط , ترك جز, من الايجار 
- اقرار . خط مادى ٠‏ جواز الندول عنه كد 

المادى, القانونية 

١‏ - إذاتعاقدمستأجرمعم جرع ى أن يترك 
ل جزءاً من الابجار بشرط أن يقوم بالسداد 
فالمواعيدبالشروط المتفقعليها وأنهإذا أخل 
مهذه التعبدات فيسقط حقدق الثر ك الذى قيل 
انه منحة مقابل احترام تعهداته ٠‏ وجاء 
المستأجر فأخل بتعبداته كان الموجر فى حل 
من المطالبة بماترك باعتباره تبرعا معلقا على 
شرط لم يتحقق . 

؟ - إنهوإن كان القانونالمصرى ,أت على 
نص صريح كالذى جاء فالفقرة الاخيرة من 
المادة>وس امد فرنمىالتىتقرر أنه لابجحوز 
الرجوع ف الاقرار الااذا ثبت انهناثىء عن 
خطأ ف الأمى الواقع إلا أنالةواعد القانونية 


العدد العاشر 


العامة توجب العمل بهذا المبدأ فبى لاتسعم 
لأى إنسان بأنيثرى على حساب غيره بدون 
وجه حق وتسمح فضلا عن ذلك بتصحيح 
الأخطاء المادية قَْ الحساب النائئة عن 
السبو والنسيان ٠‏ 
المسكور 

و حمث ان المستأنف عليه كان قد استأجرهمن 
النطركخانة المستاًتفة .ل «فدانا تقريبا لمدةثلاث 
سنواتمن أولنوشير سئة. !إلى آخرا كتوبر 
سئة مه ( وفى 4 اأغسطس سنة م19 تحرر بين 
الطر فينعقد اتفا قشأ نسدادالباقفذمةالمستأتف 
عليه من الآجرة عبد هذا الأخير بأن يدفع 
٠‏ إجنيه يوم تحرير العقد المذكور و.ه جنا 
ىه سيتمير سنة49؟ 1و ٠‏ جنيه فى 0 سبتمير 
سنة م لو 01 جنيب يدفع منهاالآاموالالأميرية 
وما ببق يدفعه فى ه نوشير سنة “1488 وقبلت 
البطركخانة أن تانازل للستأتف عليه عن مبلغ 
١م؛‏ جنيبا إذا قام سداد الاقساط فى مواعيدها 
فاذا لم يفءل سقط حقه فى هذهالمنحة بطبيعةالحال 
وبدون حاج ةك تنبيه وكانللبط ركنخانة أنتطالبه 
بجديع الباق فى ذمته من الأاجرة 

واوحيفا أن الداعت عليه ل يقم بالسداد فى 
الميعاد فرفعث عليه النطركخانة هذه الدعوى 
تطالبه فيها بمبلغ 4ه جنيها وفوائده بسعر ه .|. 
سنويامن تارعالمطالبةالرسميةاسدادمع المصاريف 
والاتعاب وتثييت الحجز التحفظى وف أثناء نظر 
هذه الدعوى عدلت البطركخانة طلياتها الىمبلغ 
"مله و #الاجنيهاإءدخصم مأسددهالمستأف 
عابهبعدرفع الدعوى وقررت تحصول خطأ مادى 
فحساءها إذ احتسيث للستأتف عليه بلغ خمسين 
جنبها ميتين 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة وبرب 


و وحيث أن محكمة مصر الابتدائية قضت فى 
9م فبراير سنة م١‏ بالزام المستأنف عليه بدفع 
مبلغ .4 جنيباوفوائده بسعره ب/: من تار رقع 
الدعوى حتى السداد مع المصاريف والاتعاب 
وتثنيت الحجز التحفظشى ١‏ 

« وحيث ان البطركخانة قد استأنفت هذا 
الحم طالبةتعديلهوالمكها بطباتها المبيئةباعلان 
الاسئتاف ا استأتفه المستأتف عليه باستئناف 
آخر فصل فيه على حده 

« وعسث أن طلبات الممستأ ثفة تنحصر فى أمس بن 
أساسبين (الآول)عدمأحقية المستأنف عليه أن 
يترك له مبلغ ١م‏ جنيبالآن هذا الثرك كانمعلقا 
على ششرط لم بحل ( الثانى ) عدم أحقّية المستأنف 
عليه فى أن حتسب له مبلغ .ه جنيها تين مع 
أنه دفعة واحدة 

د وحيث انهبالنسبة بلغ م وجنيها فقدذ كر 
صراحة فى البندينالخامس والسابع منعقداتفاق 
3 أغسطس سنةسمو وانه و إذا أخل الطرف 
الثاتى (المستأنفعايه) هذه التعبدات فيسقطحقه 
فى الترك المذ كور الذى هو منحة من البطركخانة 
مقا بل تعبده بالدفع عل الكيفية المذكورة وذلك 
بطبيعة الخال وبدون تفبيه» وان. البطركخانة فى 
حالةالتأخي ر تحفظ لنفسها اق فى معاملةالطر ف الثاتى 
يجميع شروطعةدالايجار . وذلك بطبيعة الخال 
و بمجردالتأخير وبدوناحتياج إل تفبيه رسمى أو 
غير رمى 

و وحيث انه لاجدال فى ان المستأتف عليهم 
نم بالسداد عل الصورةالتى تجعل له الحقفى ترك 
مبلغ م >جنيهافقد رفت عليههذهالدعرىق؟١‏ 
من نوفيرسنةسجمو وكان آخر ميعاد للسدادهوه 
من نوشير سنة سمه وف اثناء نظر هذه الدعوى 
دفع ٠‏ جنيهبا جلسة م1 ديسمير سنة بمو | 


كلم العدد العاشر 


وفى جلسةوفيرايرسنة عم؟1 دفع هإاجتبها نقدا 
وسللو كيل المستأتفة شيك ميلغ . مجنيها لوتصرفت 
قيمتهوجلسة م ف رايرسنة 4 ١‏ اودع ضخزابةالحكمة 
مبلغ ٠٠١‏ جنيه خصممنه رمم الايداعواشترط 
عدم صرقه الىااستانفة قبل انتقوم شطب الرهن 
المأخوذ لمصلحتها عل الارض المقدمة منه تأمينا 
وقدبلغ مادفعهالمستأتف عليه فى الأأموالالآميرية 
مبلغ 0١‏ ملما و ١46‏ جنيها . 

« وحصث أنه فضلا عن ذلك فقد بق وذمة 
المستأنف مبلغ . وجنيهاالذى قضىيدعليه ( بصرف 
النظر عن ١م‏ 4جنيها) وكان بريد احتسابه لنفسه 
بدون وجه حق ومبلغ ٠ه‏ جنها الذى السك 
احتسايه وسيانى الكلام عنه 

د وحيث انه متى كان الام كا ذ كر فيكون 
الشرط الذى تعاق على حاوله استحقاقالمستأف 
عليه للترك لم لأوشر. 

و وحيث أنه متفق بين الطرفين على أنه اذا 
لم يتوفر هذا الشرط فيسقط -ق المستأنف عليه 
فالترك ,دون حاجة الىتنبيه ويكون للبطركخحانة 
حق مطالبة المستأتف عليه يجميع الايجار الباق 
ف ذمته. 

د وحيث أن الاتقاق قانون المتعاقدين ولا 
يجوز اغفاله وعدم الأاخذ به. 

د وحيث أن ماذهبت اليه الممكة الابتدائة 
من التساح مع المستأتف عليه هو أمن لاميرر له 
من القانون وخاصة هذه اخالة التى نحن بصددها 
وهى حالة تبرع معلق على شرط 

د وحيث أن المستائف عليه يذهب ؤدقاعه 
الى ان له الحق قانونا فى تخفيض الامجار علا 
بالقوانين الجديدة الصادرة فى هذا الكأن . 

ووحصيث أن هذا الادعاء لاستّد له لاتب 
القوانين الصادرة بتخفيض الايجار اشترطت أن 


القسم الثانى 


المنة الخامسة عشرة 


تكون عقدالاجار صادرا قبلسنة ١9.‏ والعقد 
الصادر من البطركانة الى المستأتف عليه تاريخه 
أول نوفيرسنة .7و١‏ وقد رساعليهمنادالتأجير 
فى ٠١‏ اكتوير سنة ١9.‏ . 

د وحيث انه بالنسبة لملغ .ه جنيها فقد 
أنانت البطرك<انة ان المستأنف كان قد أعطى 
لحا شيك 70 بوليوسنة وسو ١‏ مبلغ ..ه جنيها 
وهذا الشيك مستحق الدفع فى ٠‏ أغسطس منة 
مم١‏ فعند ورود الشيك قبسدت البطركخانة 
للستأئف .0 جنيها وعند قبض قبمتهقيدت له 

م وحيث ان المستأف عليه لم يقدم للبحكمة 
مأيقيد أنه دفع مباغين كل منبما .٠ه‏ جنيهأ وهو 
الملزم قانونا بتقديم الدليل على الوفاء . 

« وحيشانهلاجوزللستأتف عليه أنيؤاخذ 
البط ركخانة باقرارها الآول لآنه كان مبنيا على 
دطاً مادى . 

« وحيث أنه وان كان القانون المصرى لم 
يأت على نص كالذى جاء فى الفقرة الآخيرة من 
المادة +هم١‏ منالقانون المدقالفرنسى التىتقول 
د لانحوزالرجوع فالاقرار الااذا ثيتانهنائنىء 
عن خطأ فى الآمرالواقع» الاانالقواعد القانونية 
العامة توجب العمل .ذا المبدأ فبى لالسمحلآى 
انسان بأن يْرى على حساب غيره بدون وجه 
حق ونسمم فضلا عن ذلك بتصحيم الاخطاء 
المادية فى الحساب الناشئة عن السبو أوالنسيان 

د وحيث ان المستأف عليه يقو لأنه يتيس 
له القيام بسداد الأقساط المتفق عليها ف عمد غم 
أغسطس سنة م987 | لانه كان أصبب فى حادثة 
اصطدام سيارة بكسر فى بعض أضلاعه . 

« وحيث انه تبين من الاطلاع على الحم 
المقدم من الميتأف عله الصادر فى قضية الجنحة 
رق 141 سئة 194 أن الاصابة حصلتفى ١‏ 


وير سنةم و ١‏ أى 5 فواتميعاد آخر قسط 
وهوه نوفيرسنة مم4 ( بأسعةأيام وفضلاعنهذا 
فانهذه الاصابة تكن تمنعالمستأنف م نالسداد 
فى المبعاد . 

رروحيث أنه تتض ما تقدم وجو ب الرام المستأتف 
عليهيدفع مبلغ ١م‏ 4 جنيها ومبلغ.ه جنيها السالى 
الذ كر. 

و وحيث انه باحتساب هذين المباغين على 
المستأتف عليه يكون الباق فذمته من الايجاربعد 
خصم جميع المسدد منه والمحكوم به ابتدائيا هو 
مبلغ ووس ملما و إسره جنيهاما جاء بالكشف 
المقدم من المستأ نفة 

« وحيث انهمتفق عق دالاجارعل احتساب 
الفوائد بسعر 4 ب: عللمايتأخر فىذمة المستأنف 
عليه من الأجرة 

« وحيث ان المستأئف عليه عندما أودع 
خزانة الحكة مبلغ : ٠‏ جنيه لم يدقع ٠م‏ أرسم 
الابداعوتدره ١‏ جنيه مقصم هذا أل 3 
نفسه فكون مازما رقم هذا اليه 

2 وصيث أن المستأ: ف عليهعندما أودع مباغ 

٠‏ جنيه المذ كورةاشترط دو نوجه حقعدم 
صرفهالبطركخا نةالابعدشط بالرهنوقداضطرت 
البطركخانة لانذاره بالتنازل عن هذا الشرط 
ليتسنىها الصرف فكو نمازما برسم هذا الانذار 
4 مليم 

ه وحيث إن ابداع مبلغ , ٠‏ جنيه مخزانة 
المحكمة بالشرط السالف الذكر لاببرىء ذمة 
الممستاً تفعليهمنه فيكو نمستولا عن فوائدهبالسعر 
المتفق عليه من تاريخ رفع الدعوىالىيوم الصرف 
وهو 0١‏ مارس سنة عمو( 

( امتثتاف بطركخانة الاأرمن الارثوذكس وحضرعلها 
الاستاذ اميل رطل ضد عو ر سس أتتدى يشاره الاسيوش 
وحضرعنه الاستاذ عزيز مشرق رقم بإ سنة ١ه‏ ق - رئاسة 
وعضوية حضرات -سن نيه المصرى بك وأمين زكى بك 
ويمد ذكى على بك مستهار ين ) 


وقدره 


القسم الثاتى 


الس 
تن 
" فبراير سنة مم١‏ 
اعلان , محضر موقت . صمة الاعلان , اسكئاف؛ ” 
الميدأ القانوق 
إذا تبين أن الذى قام بالاءلان موظاف 
عين بقرار من الحقانية ليكون محضراً مؤقنا 
بماهيته وقد حاف الهين القانونة التى أوجببا 
القانون على المحضرين . وقام بدفع التأمين 
المطلوب وجباعتبارهءن امحضر ين المعتبرين 
ف وتنكون أعماله صحبحة ولاعبرة بكونه 
«وظفا مؤقتا كا لاعبرة باسم الوظيفة مادام 
أنهعين من الجرة الختصة باجراء نامير 3 
وحلف العين التى أمر مها القانون . 
ال 
و من حيث أن المسنأتف عليبما السيدتين 
عائشة هام شع رأوى ومنيره هامدفعتا دفعافرعنا 
إعدم قبول الاستئناف شكلالآنالستأ تف أعلنهما 
بالاستئناف بعد فوات أ كثر من الميعاد القانوق 
د ومن حيث أنه مما لابزاع فيه ومماثيت من 
الأطلاععلىصورة اعلان الحم استأنفوتاريج 
اعلان الاستثنافلها انهما اعلتتا الح المستأتف 
للدستأتف فل يستأتقه إلا بعد مضى أ كثر من 
ستين يوما من تاريخ الاعلانالمذكور فالاستتتاف 
غير مقبول شكلا . 
ورت عت انالدناك دفع بأن الحم 
المستأنف اعلن له اعلانا باطلا لأنهذا الاعلان 
حصل بواسطة مندوب ضر ول يستوف 
الاجراءات القانونية . 
و ومنحيث أ نالذى ثبت للبحكمة من أقو ال 
باشمحضر الحكمة ومن الاطلاع علىقرار الحقانية 
الذى قدمه الحكة واطلع عليهالاخصام انالنى 


بيرم العدد العاشر 
أعان الحم المستاف للستأق هوحسناقتدى 


حسنى وقد عين بقرار من الحقانية ليكون محضرا 


ألقسم الاق 


ألسنة الخامسةٌ عثرةٌ 


كفا 
ه غرابر سنة ممة| 


مؤقتا ماهيته وقد حل ف العين القانونية ال ىأوجبها | بيع + حك مرسىماد ٠‏ عيب فى اللمق , عدم جوازا .تاف 


القانون على الحضرين قبل أداء عملهم وقام بدفع 
التأمين المطلوب قبو اذا من المحضرنن الممحتيرن 
قانونا وتكون أعماله التى طلب منه أداءها تصحة 
قانونا ولاعبرة بأن يكون موظفا موقا كالاععرة 
باسم الوظيفة مادام انه عين من الجبة الختصة 
باجراء اعال الحضرين وحلف العين التى أمسن 
بها القأنون . 

د ومنحيث ا[المستأتف قررأيضا انالحم 
المستأتف صدر مصلحة كثيرءن غير السيدتين 
عائشة ومتيره وثم باق المستأةمعلهموانمو ضوع 
الدعرىمشيرك ينهم جميعأ و أنهمادام ا نالاستئناف 
صحيح بالنسبة لباق المستأتف عليين فيكون صيسا 
بالنسة للسيدين ءائشة ومتيره . 

«ومنحيث انه بالرجوع إلى صحائف الدعوى 
والحم المنتأتف يتض أن الوقائع فىهذهالدعوى 
لايمكن معبا القول بأن دعوى المستأنف عليين 
جميعا هى عن موضوع غير قابل للتجزئة وانه 
موجب للتضامن فيا بينون قيكون الدفع الاخير 


فى غير له 
« وهن حيث أنه ذا وجب الحم بعدم 
قبول الاستثناف شكلا . 


( استكتاف حضرة صاحب العادة حسن شعراوى باثا 
وحضر عنهالاستاذ وهيب بكحوس ضدالسيدةبثينه هام شعراوى 
وآخرين وحضر عن الثالئة الااستاذ عباس شريف رقم ١١4‏ 
مسنة إوق - رئاسة وعضوية مضرات ممود سامى بك وكيل 
الحسكمة وعلىذك المرابىيك وحن زىمد بك مستهار ين) 


حكم مرمى المزاد . 

الميدأ القانوق 

حصول عيب فىإجراءات الاصق لا يجيز 
استئناف حك ٠رمى‏ الازاد إذ الاستئناف 
لاتحوز إلا لعيب فى شكل حم مرمى المزاد 
نفسه فكل ما بشع من إججراءات باطلة قبل 
الح لايعتير من العيوبالشكليةفيه (طبيعة 
الخال ولا يجسيز البطلان السابق على الحم 
وكان الواجب العسك بالبطلان الحاصل فى 
إجراءات اللصق أمام قاضى البيوع نفسه , 


7 
ومن حيث انالدعوىتتلخص فى ان المستأتف 
عليه إصفته ناظر وقفالمرحوم حسين افندىفهيم 
شرعفنزع ملكي ةالمستأنف من أسبمو «قراريط 
و؟١‏ فدانا كائنة بناحيةالزيتون مسكز بنىسويف 
وفى 7أبريلسنةع م١‏ أصدرحضرة قاضىالبيوع 
؟محكةبنى سويف حكله برسومزراد هذا القدرعلى 
محمد افندى لمى يشمن قدره 5.٠.‏ جنيه فاستأنف 
المستأقفهذا الحسكوطلبالغاحكم البيعالمذكور 
وبطلانجميع الاجراءاتالتى ترتبت عليه ومحوكل 
0 بىعليه قائلاان اللصق لم يم قبل الببعبعشرين 
بوماوآن حضرةقاضى الببوعلم يستوفهذاالنقص 

دغ ظبوره 1 

« ومن حيث أن المستائف عليه طلب رفض 
هذا الاستئنافوتأييد حك حضرةقاضى البيوع لآن 
المادة +بمه مرافعات ' تحر الاستئئاف فى 
الييع الالعيب فى شكل الحم ولماكانت اجراءات 
اللصق تنم قبل يوم البيع فان وقعت على خلاف 
مأيقضى به القانونوجب على المدينان يقدمطلب 


العدد العائى 


القسم التأى 


السئةالخأسةعفرة فرة 


البطلان لحضرة قاضى البيوع ذفان لم يفعل سقط 
حقه فى التقسك بهذا البطلان على انه ان صم ان 
هناك نقص فى اللصى فبذا لابعيب الحم ذاته 
لانه ليس من اوضاع الحم 4 

د ومن حيثان حك رسوالمزادلايتير حكنا 
بالمعنىالقانوق لانهلم يفصل فى خصومة وامايعتير 
ثاب ةحضر لاششات إجراءات المزايدة وماكم فبأ 
ل إيقاع البيع ولكن بالنظر الى أنه يأخذ شكل 
الاحكام من حيثالعلانية واشتماله علىاوضاع 
الأحكام وقبوله للتنفيذ قرر المشرع بالمادة مه 
م افمات عدم جواز الطعن فيه يطريق اللعارضة 
وان استئنافه لاجوز الا لعدم استيقاته الشروط 
القرزة الممنى. عنها. بالننشة 01ن تسيو 


غحصره] عل عننوة1 عتمم 


وقد استقر القضاء والفقه على أن المقصود 
بذلك وجود عيب فى شكل الحم ولذلك فكل 
مابقع من اجراءات باطلة قبل الحم لايعتر من 
ابطلان السارق عل الم استثنافه 

ووحيث أن المستأف يزعم أن البطلانسبه 
عدم استيفاء أجراءات اللصق وهذا البطلان على 
فرض صمته فانه كانعليه أنيتمسكبه امام حضرة 
قاضى البيوع وعلى كل حال فبذا البطلان ليس 
واقعا فى الحم ولا متعلا به ولذلك يتعين الحم 
برفض هذا الاستئناف وتتأيد حك حضرة 
قاضى اليبوع 

( أستثناف الشييم عبد الجيد رضوأن وحضر عنه الاستاذ 

مراد صليب ضد أساعيل افتدى حسين وحطضر عنه الاستاذ 
أيوب نصر الله يوسف رقم +0٠‏ سنة ١ه‏ ق - رئاسة وغضوية 
حضراتاحد نظيف بك وعلىبك حيدرحجازى واحمدمتار بك 
مستمار ين ) 


شرفلا 
١‏ - انناف . حم قطنى صادر ف طم قرعى مرضوعى , 


وجود صفة . وجو باسكتانه مستقلا ٠‏ 

المدأ القانوتى 

انهوان كان منالمقر رأ نالدفع بعدموجود 
صفة للندعى فى رفع الدعوى هومن الدفوع 
الفرعية الموضوعية التى يصم القسك بها فى 
أى حالة عليبا الدعوى ولو لاول مرة أمام 
محكة الاستئناف الاأن محل ذلك اذا لميدفع 
مبذا الدفع أمام محكمة أول درجة وم يصدر 
بشأنه حك منها ولكن اذا صدر فيه حك فانه 
يحوز قوة الثىء امحكوم فيه ويصبح نبائيا 
اذا لميحصل استئنافه أصليا 5 فالميعاد 
القانوى لأنه حَ قطعى صدر فىمسألة فرعية 
وهى عدم جواز ماع الدعوى لعدم وجود 
صفة وهى من المسائل الى مس الموضوع 
وتهدم الدعوى من أساسها وبحب لطرحبا 
أمام محكمة الاسنمّناف اسكناف الحكوالصادر 
فيها أصليا أو فرعا 

البو 

«حيث ان المستأ تفعليه الأول« عبد العزير 
افتدى تو فيق» دفع أمام هذه الجسكة إعدم وجود 
صفة للمستأئفة فى رفع دعواهاباعتبار انها معتقة 
للمرحومة سلوقر وواوثة لما . 

و وحيث ان المستأتفة ردت على هذا الدفع 
بأنه لا حق المستأتف عليه فى إثارته أمام محنكة 
الاستثناف الا اذا رفعاستثناق فرعى عنه وذلك 
لآنه أمام حك أول درجة أنكر ورائثتها بساوقر 
وحكئة أول درجة أصدرت بتاريخ ه دلسمير 

(سمع) 


ويم العدد العاقتر: 
سنة مومه و حك برفض هذا الدفع واعتيرتها وارئة 
وانها صاحبةالحقفى الدعوى وتقول ان هذا الحم 
صدر فى دفع فرع لا يجوز طرحه أمام محكنة 
الاستثناف بغير أن يرفع عنه استثناف أصلى أو 
فرعى ولا يمكن للمستأ تف عليه المذكوران يستفيد 
من استئنافها لآن القاعدة ان ممكة الاستئتاف 
لا يطرح أهاءما الاما كان خاصا بالجزء المستأتف 
من الم 

د وحيث أنه وان كان من المقرر قانونا ان 
الدفع يعدم وجود صفة للمدعى رفع الدعوى 
هو منالدفوعالفرعيةالموضوعية الىيصم السك 
ببافى أى حالة عليه|الدعوى ولو لول مرة أمام 
محكة الاسثتاف الا انحل ذلكاذا ل يدفع مهذا 
الدفع أمام ممكة أول درجة ول يصدر بشأنه 
حكم منها . ولكن اذا صدر فى هذا الدفع حكم 
من مكمة أول درجة فان هذا الحكم يحوز قوة 
الثىء اكوم فيه ويصبح نبائيا إذالم يحصل 
اسكتافه أصليا ولا فرعيا فى الميعاد القانوق 
لأنه حكم قطعى صدر فى مسألة فرية 
2607017 ومم عل هق وهى عدم جواز 
سماعالدعوىلعدم وجود الصفة .وهذهالمسألة من 
المسائل التى نمس الموضوع وتهدم الدعوى من 
أساسبا ويحب لطرحبا أمام محكمة الاستئناف 
استئئاف الحكم الصادر فيها أصليا أو فرعا اذا 
كان باب الاستئناف لا زال مفتوحا . 

« وحيث انه من ذلك يكون الدفع الفرعى 
المقدم من المستأتف عليه الآول خاصا بالصفة 
غير مقبول . 

( استثئاف سمو الاأميرة نعءت هام مختار وحضر عنها 
الااستاذان احند بيك الديواتيوعل الحاواتوضد عبد العزيز أفندى 
توفيق وأخرى وحضي عن الاول الاستاذ عيد المقصود متول 
رقم م١‏ حسنة 0١‏ ق - رثاسةوعضوية خضرات مصطفى فى بك 
وساجان السيد سليان بك وعمد ركىعلى بك مستشار ين ) 


القسم الثاى 


ألسنة الخامسة عفرةٌ 


خسن 
/» فبرأير سنة 1900 
١‏ - حك غيابى . تنفيذ ٠.‏ وجوباعلانهقيلتنفيذه ٠‏ بطلان 


7 - لعويض . ضرر, نو أمشيال الى - اأدازة . 00 

المبادىء القانونية 7 

١‏ - تقضىالمادة 1١7‏ مرافعات بأنهلايجوز 
تتفيذ الاحكام إلا بعد إعلانها الخصم وتقضى 
المادة س«مم مرافعات بأن1 1 الصادر بتعيين 
خبير لاحاجة لاعلانه إذاكانصادراًبمواجهة 
الاخصام أو بحضور وكلائهم ويستفاد من 
من ذلك أنه إذا كان صادراً فى غسة بض 
الخصوم وجب عبل طالب التحجيل إعلانه 
للخائبين فاذا لقم بذلك وباشر الخبيرفوقهذا 
مأمور و ضر اخطاة الخصم الغائب كانت 
إجراءات الخبير المتخذة فغيية الخصم ومن 
غير إعلانه بالجم باطلة , 

؟ - إذا نقذ رجال الادارة أم رصادرا 
بطريقة ايس فيها رعاية للحدود الواجية 
علييم أ ولنع إلحاقالضرر بصاحبالشأن وتج 
عن تصرفهم هذا ضرر لدكانت السلطات العامة 


مسكولة عن تعويض ذلك الضرر لاه من 
المقررقانوناً أنرجالالادارة يبحب عليهم عند 
القيام بتنفيذأمر طبقاً للقانون مراعاة المدود 
اللازمة ىس لهم حتى لايخرجوا منهذهالدائرة 
دائرةالقيام باجراء قانونى إلى ا لاضرار بالغير , 

طم 

وحيث ان مورت المستأف ضدم بنى دعواه 
عل ان لجنةالو فد بال منصورةدعت.حضرة صاحب 
الدولة مصطق النحاس باشا أزيارتها فى بوم .م 


١ |.‏ كتوبر سنة م40١‏ فقبل وكلفته باقامة سرادق 


العد العاشر 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة ١و‏ م 


لاستقبال دولته فيه يوم قدومه وبعد ان اقامه | مم بتاقشونها الحساب فى الكيفية التى استعمات 


وجهزه بكام لالمعدات اللازمة لذلك هدمه رجال 
الادارة إعدمتتصف]يلة ١9‏ | كتوير سنة / ١58‏ 
وتتج عن الكيفية التى استعملت فى الحدم تف 
بعض أدوات السرادق وضياع البعض وطاب 
الحك له على المستأنفة مبلغ ١6.١‏ جنيه بصفة 
تعويض عما تلف ونهب وعما ضاععليه من ريح 
كان يحنيه عند الاستيلاء على أجره بعد قيامه با 
كلفته به اللجنة المذ كورة 

« وحيث ان المستأتفة أوضحت فى دفاعبا 
المقدم بالأوراق انبا اعتيرت الاجتاع المزمع 
عقده وإقامة السرادق من أجله مما يترتب عليه 
الاخلال بالنظام والآمنالعام فقررت عدم 
الترخيص به وأباغت لجنة الوفد هذا القرار غير 
أن اللجنة رفضت قبولهذا القرار واحتجت عليه 
وأبلغت المديرية انها مصممة على اتمام السرادق 
والاستعداد للاجتماع وأمام هذا عولت المديرية 
على إزالةالسرادق باعتبارانه أداة الاجتاع المراد 
ماحه وفعلا هدمته فى الساعة الثالية بعد منتصف 
ليلة و؟| كتوير سنة .م149 نحت ستار الليل 
منعا الحدوث تصادم بن رجالا والأهالى فيحصل 
مالا تحمد عقباه فيا لو أجرت هذا الحدم نهارا 
وقالت المديرية انها فى ذلك اتما استعمات الحق 
الخول لا قانونا بمقتضى قانون الاجتماعات ثم 
استطردتف مذ كراتها الى بحث مسئولية الحكومة 
عن تصرفاتها واستعرضت أقوال بعض الشراح 
فى ذلك ما استنتجت منه انها لا تكون مسئولة 
الا عند ما ترئكب خطأ جسيا أى ان نكون 
لخالفة التى تتجم عنبا المسئولية على درجة من 
الخطورة والجسامة 

« وحيث أنه ظاهر من الأوراق ومن دفاع 
المستأأف ضدم ات المذ كورين لا ينازعون 
الحكر مة فحقها فى منع الاجتماع أو عدمه واتما 


ا هذا الحق ويقولون اها أساءت استعاله بأن 
أجرت عملية هدم السرادق بغير الحبطة الواجية 
لمنع تلف أوضياع أدواته إذ انها قطعت الاحبال 
الى تربط أجراء الممرادق ببعضها و كسرت 
العروق والقواتم الخشية حتى هبطت الاقشة على 
المفروشات من كنب و كراسى فكسرت هذه 
وتمزقت الخيام بما سيأى ايضاحه بعد وامتدت 
الأدى نبب بعض الآدوات ايضأ 

ه وحيث انه يتضم من ذلك ان البحث لا 
يدور حول معرفة ما اذاكانت الحكومة قةق 
منع عقدالاجتماعأملا ‏ وانماالبحث ينحصر_أولا 
فما إذا كانت المديرية عند قيامبا ببدم السرادق 
منعا لعقد الاجتماع مع التسلم بانها عقة فى هذا 
المنع أجرتهذا الحدمعلى الوجالذىتتطلبهالمدود 
الوآجبة لاستعمال هذاالمق أم تخطتهذه الحدود 
فأساءتاستعالحقبا وثانيا فىالحالةالاخيرةهل 
تت من عملبا هذا ضرر لمورث المستأتف ضدمم 
وماقيمةذلك الضرر ان وجد و ثالنا - هل هى 
مسئولةعن تعويض ذلك الضررلصاحبه أم لا ؟ 

و« وحيث إنه من المتعين قبل الدخول فى ذاك 
استءراض ما انخذه مورث المستأتف ضدم من 
الاجراءات بعد حصول هذا الحادث 

و وحيث أن مورث المستأئف ضده شول 
إنه جرد عليه بهدم الس رأدق رفع دعوى مستعجلة 
لاثياتحالنهولييان ما تلف وما ضاع من أدواته 
وقبمة ذلك لامكان المطالبة بالتعويض الذى براه 
وقد حم ف دعوى إثنات الحالة ف غببة المديرية 
بتاريعخم! كتو برسنةى 9 ف القضية رقم /الاه ١‏ 
سنة ,م9١‏ منمحكة بندرالنصورةالأهليةوبصفة 
مستعجلة بندبخيرعاينة الصروانزوائاتدالته 
وما حدث به وبادواته من التافوتقدير ذلك 


مع شمول الحم بالتفاذ المحجل وبدون كفاله 


مومس العذد العاثس 


« وحيث أنالخبير بعدمباشرة مأموريته قدم 
تقريرا أثبت فيه ان السرادقكان طوله 9 مترا 
وعرضه 76 مترا وان هدمه حصل بطريقة قطع 
اللأحبال الخارجيةالتىتربطالتهاش بالأأوتاد وهذه 
بعضبا مخلوع وغير موجودمع ظبور أثره بالحفر 
وبعضها موجود وأحبالها مقطوعة غير نظام إذ 

كان القطع على مسافة مثر ونصف من الأآارض 
فى البعض وعلل مسافة > أمتار فى عض الآخر 
وترتب على ذلك سقوط الاعمدة على بعضها 
وكسر البعض منها فسقطت الأقشة عل الأارض 
المسيخةوكانت تدلوهاالأترية وان الدكك الحشب 
كانت مبعثرةوعددها مه وانالكراسى والكنب 
كانت حالة ردبئةمكسورة الآرجلوالظبر مخاوعة 
الخدع وبأقشتها تمزيق وتعاوها الأآترية وأعمدة 
الييارق ملقاة بالأرض وبعض الأاعمدة اخترقت 
قطع الماش فنسبب عن ذلك تمزيق ها وذكر 
الخبير فختامتفريرهييانا للا“دوات التالفةمايمكن 
استعماله منبا بعد اصلاحه ومالاءكن وقدرقيمة 
التالف وقممة التصليحات بلغ . «ملياتونا.م 
جنبات أماماقيل بضباعه من أدوات السرادق فانه 
ترك أ تحقيقه للسحكنة ‏ و بعدالمرافعةىالدعوى 
أمام محكنة أول درجة أصدرت فيها تاريخ ٠١‏ 
ديسمير سنة. مأو وحكما قضى با لاحالة عل التحقيق 
ليليت مور ثالمستأتفضدمم حصولضرر لهشا 
عن أتلافوضياعبعض أدواتالفراشةالمماوكة 
له بفءل رجال الادارة بكافة طرق الاثبات ولتق 
المديرية ذلك إذ انها أنكرتماسبهالها 11 

و وحيث أنمورث المستأتفخدم استشيد 
يسن موسى حسن وآذم عثهان مد وكاتاخفران 
السرادق فشهد أولهما حضور ضابط ومعه قوة 
من العسا كر فى ليلة هدم السرادق فقيضوا عليه 


القسم الثان 


السنة الخامسة عشرة 


وفى أثناء سيره مع من قبض عليه وشبد الثانى 
بأنه هرب عندمارأى حصول القبض على زميله 
وعل بعد من السرادق رأى جمعا من العسا كر 
بهذمو نه بقطع الأحبال وكسر الأعدة<تىتقطعتك 
الخيام وقال ان السرادق كان مفروشا بالأبسطة 
والكراسى والكنب واستشبدأيضا يكامل السيد 
ابراهم العامل يطرفه قشبد بر ية السرادقمهدوما 
وبذلك كسرت الآأدوات الى به وكذا اللامدة 
وقال ا نالسراد قكان.هعشرون طقمامنالكرابى 
والكنب وعليها الغطاء الأبيض وكذا يجير عمد 
الدرداح الفراش فشبد برؤية السرادق مبدوما 
والاقشة بمزقة والاخشاب والأعمدة والكرامى 
والكنب المذهب مكسورة والبيارق والأاحبال 
فاقدة وأيضا محمد ابراهم احمد السواق فشبد 
برئريةالعسا كر بكسرون الأعمدة و الأحبال وكان 
السرادق مفروشا قبل ذلك بالأبسطة والكرامى 
والكنب واستشهد ثلاث آخريندات أقوالمم على 
رؤيةحصول الحدم بالكيفية المتقدمة وسمعالحقق 
شبادة مد اقندى أبو النصر الذى كان مأمورا 
بيندر المنصورة ف ليلة الحادثة بناء على استشباد 
السكومة بدفقال أنه عم انالسرادق هدمولكنه 
لايعرف من هدمه ولايعرف شيئا عن أدوات 
الفراشة التى كانت به 

2 وحبث أنهفما مختص بادعاءمورثالمستأنف 
ضدمم بضياع أوسرقة بعض أدوات الفراشة الى 
كانتك بالسرادق بعد هدمه ويسيب الحدم فانهلم 
قم دليل فى الدعوى عكن الاخذ به لاثياتذلك 
على أن المورث المذ كو ركان يحب عليه التبليغ 
عن هذا الآ محبّاذا عم لتحقيق بهذا الخصوص 
أمكن استخلاصن التنيجة منه أماوهو لم يفعلفلا 
بمكن الآاخذ بمجرد قوله فى أنشيئا من الآدوات 


وساقوه مركر البوليس حيث أفرج عنه والصباح | امتدت اليه يد السرقة إسبب هدم السرادق . 


وحصل هدم السرادق على مسمع مندقبل انصرافه | 


« وحيث أنه فما يختص بتقرير الخبير فان 


العدد العاشر 


المستأقة طعنتعليه بالبطلانؤدفاعبها على اعتبار 
أن اجراءاتهباطلة اذ أنالحم الصادر بنديه صدر 
فى غببتها ونفذبغير ان تعان بهوانالبير يها 
باليوم الذنى حدده لمباشرة العمل 

د وحبثان المادة ؟١١‏ منقانون المرافمات 
نصت بوجه عام علل أنه لاوز تنفيذ الأحكام 
الا بعد اعلانها الخصم 

« وحيث انالمادة م#«” منقانو نالمرافعات 
أيضانصت على انالحك الصادر بتعبين خبيريين 
به مايصرح له بعمله من الاجراءات المستعجأة 
وانه لاحاجة لاعلا نذلك الحم أنكان صدوره 
بمواجبة الاخصام أويحضور وكلا”بم 

م وحيث أنه يستفاد من ذلك ان الحكم أو 
صدر فى غيبة بعض الخصوم وجب على طالب 
التعجيل إعلانه للغائيين وقد ورد مايطابق هذا 
الرأى بكتاب قواعدالمرافعات اعشماوى بك جزء 
ثأن صفحة غ.غ بند .همه 

د وحيث أنه ثابت من الأوراقإن مورث 
المستأتف ضدم لوبقم باعلان الك الصادر بندب 
خبير دعوى اثبات الحالة السابق ذكرها إلى 
المديرية مع انه صدر فى غيبتها 15 ثبت أيضا ان 
الخبير لممخطرالمديرءة باليوم الذى يباشرفيه العمل 
وائما ارس للا تلخ راذا مخطرهافيه بالساعة الحددة 
العمل دون لعيين اليوم بنص صريتم 

« وحيث أنه لذلك تكون أجراءات البير 
انما اتخذت ىغسة المديرية وبدوناعلاتها ,الحم 
وعلى هذا تكون باطلة «النسبة لا . 

د وحيث انه رغا من ذلكقان المحكمة ترى 
أنه يصم الا-.تتناس بقول الخبير كشخص عابن 
الحالة فى عبد حصوها مع عدم الا كتفاء بذاك 
إلا إذا تعزز بأدلة أخرى مقنعة 

و وحيث أن المحمكمة بعدتقديم تقرير الخبير 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة #رومن 
احالت الدعوىعل التحقيق لاثباتو نما تقدمذكره 

2 وحيث أنه فم يختص حدوثتلف لآدوات 
السرادق حتى أصبم البعض منها غيرقابل للاستمال 
أصلا ا ممتاج لاصلاح حتى ,تسن إعادة 
استعماله فبذا مائراه المحكمة ثابتا ثيوتاً كافيا من 
جموع شبادة شهود المستأنفضده السابق شرحبا 
والتى تعرزت بأقوال الخبير المأخوذة على سييل 
الاستتناس يا تقدم 

« وحيث أنه يصم الاتتقال بعد ذلك البحث 
الأول الخاص بعرفة ماإذا كانت المديرية أساءت 
استمال حقهافى السكيفية البىهدمت بباالس راد أملا 

« وحيشانه كان من الميسور لرجال الادارة 
اجراء الدم يطريقة لاينجم عنها ضرر لصاحب 
أدوات السرادق بأنتحل الاحبال وتفك الآقشة 
وتخلع الأوتاد دون تمزيق أو كسر منعا لالحاق 
التلف بها ولو احتاج الأامى فذلك إلىعامل من 
محترفى الفراشة 

«وحيث أنهذا لمبحصل وانرجالالبوليس 
أجروا الهدم بطريقة ليسفبا أدقرعابة الحدود 
الواجة علييم أو لمنع الحماق الضرر يصاحب 
الآأدوات : 

«وحيث أن المحكةترى من ذلكانهحصلت 
اساءة استعمال الحق فى كيفية الوصول لحدم 
السرادق ومنع عقد الاجتاع على اف قول 
المستأنفة بأنها اخطرت مورث المستأتف ضدثم 
برفع أدواته فانقذا لمبحصل إلابعد حصو ل الهدم 
والتكسير والاتلاف فعلام] يؤخذ منالآوراق 
المقدمة محاظة المستأنفة 

«وحيث انهفما ختص بالبحثين الثانىو الثالث فلا 

نزاعف ان كيفية اجر اءهدم السر اد قعل وجمخارج 
عن حدود الحبطة تتمج عنه ضرر لصاحب أدوات 
السرادق وهذا الضرر ليس بسيطاً بل هو ضرر 
جيم وجب مسئولية الادارة عي تانجه لآن 


عق العدد العاثر 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


هذه الآدوات التى تلف معظمبا هى رأس مال 
مورث المستأئف ضدهم الذىكان محترنا ,اعمال 
الفراشة وهى كثيرة العدد والقيمةمالا يمكن القساح 
فيه لآنه من المةرر قانونا ان رجال الادارة يحب 
عليهم عند القيام بتنفيذ أمر طبقا للفانون مراعاة 
الحدود اللازمة فعمايم حتى لاخرجوا من هذه 
الدائرة دا ئرة القيام باجراء قانوتى إلى الاضرار 
بالغير والا كانت السلطة العامة مسؤولة عما ينهم 
من الاضرار بسبب ذلك وهذه المسثولية مختئف 
تقديرها تبعا لجسامة الضرر ونحسب الظروف 
فى كل حالة من الأاحوال 

د وحيشانه فيا ختص يقيمة الأشاء التالفة 


والمصاريف اللازمة لاصلا ماهو قابل للاصلاح 
منبا والتعويض اللازم عر الضرر الذى لق 
المستأنف ضدم بسبب ذلك . من كل هذا ترى 
الحمكة تقديرالتعويض يلغ ٠و"‏ جتبها مععدم 
تقديرشىء فى نظير أدوات ضائعة أومسروقة إذلم 
ثيت ذلك 
د وحيث أنه مما تقدم تعين اذنتعديل الحم 

المستأئف جعل المبلغ اكوم للاستأتف ضدم 
بصفتهم الواضحة بالأوراق .هم جنيها فقط 

( استتناف مديرية الدقهلية ضد ورثة المرحوم الشبيخ عثان 
زكى وحطر عنيى الااستاذ على حسن السعد رقم ١ه‏ سنة ١ه‏ 
ق ‏ رئاسة وعضورة حضرات مود فيمى يوساف بك ود 
زغلول بك”وحسن فريد بك مستا رين ) 


تر 9 ل 2 
3 2 يف 
1 م ره حون 


ينان 
محكنة بنى سويف الكلية الاهلية 
١‏ نابر سنة مم١‏ 


اسكناف . دعرى استرداد . قيد . وجوب اجرا, ذلكتيل 


الجلسة بالمدة الحددة , ميعاد مسافة . لاوجود له 

المبدأ القانوق 

الساعات المقررة قانوناً لقيد الاستئناق 
أو دعوى الاستر داد قبل الجأسة الحددة هى 
حد أدق لايصم مساسه ولا انتقاص بعضه 
لأى سبب من الأاسياب لا“ن المادئين عدم 
و4078 مرافعات إذ نصتا على إيجحاب القيد 
قبل الجلسة ساعات معدودة قد جعلتا من 
الجلمية حداً ثاب يقفعثرة سي لالامتداد | 


خلاف الخالة التى نصت عليبا المادة م1 
عم افعات وذلك لا“نحكة التفرقة بي نالخالتين 
أن اتتقاص ميعاد القيد ليس تفويتا الغرض 
من نشريعه فقط بللا“ نالقول يحواز إجراء 
القيد قبل الجلسة بأقل من الساعات المحددة 
بحجة أن بعضها وقع فى يوم عطلة يستتبع 
استهلاالميعاد كله إذاوقع فىيومعطلة واباحة 
القيد فيوم الجلسة . إلقد يستتبع كتساح 
الجلسة نفسبا وإباحةالقيد فىأوليوم من أيام 
العمل فتنعدم « القبلية » فى بعض الحاللات 
وتنقاب « بعدية » فىالخالة الآخيرة . وهذه 
نتاتم عملية ليس أدل هنها على خطأ الرأى 
المرجوح . 


الكو 

د من حيث أن المستأتف ضدها قد دفعت 
يعدم قبول الاستثناف لقيده بعد الميعاد إذ قيد 
فى 4 بونيه سنة؛ ١9"‏ فىحين ان الجلمة بوم ٠١‏ 
ونه سنة .م9١‏ عل خلافما نصت عله المادة 
دم مرافعات من إيجاب القيد قبلالجلسة بان 
وأربعين ساعة 

و وحيث ان المستأف رد عل ذلك ,أن يوم 
م نويه ستة 19904 كأن يوم جمعه فيمتد ميعاد 
القيد إلى اليوم التالىمرتسكنا ذلك عل ما ذهب 
إليه بعض انحا م قياسا على الحالة الثى فصت عليا 
المادة بم؟ مرافعات وعل انه لا حكمة التفرقة 
بين الخالاين 

د وحيث ان الرأى الراجالنىساد القضاء 
هو الرأى القائل بعدم جواز امتداد ميعاد العانى 
والأربعين ساعةلأنه وميعاد :بىالشارع عن قيد 
الاثثاف فيه وه ليست ميعادا مشتملا على 
طلب حضو رأوالتنبيه باجراء أمر » (راجع أحكام 
حمكة الاستئتاف الصادرة ىق١‏ و18 و8١‏ 
مارس سنة 15984 و90 مأرس سنة .8و١‏ 
و١‏ دسمير سنة ١.‏ المشار الها فى مرجع 
القضاء ص 798٠١‏ و 781؟) 

د وحبث أنهذهاحكة ترى أن مدة العالى 
والأربعين ساعقهى حد أدق للفيد لا يصح مسأسه 
ولا اتقاص إعضه للأى سبب من الاساب لان 


المادة سدسم مرافعات إِذ لصت على إيحاب القيد : 


قبل الجلسة بذهالساعات المعدودة قد جعلت من 
الجاسة حدا ثايتا تدأ قترة القيد منها إلى الوراء 
فالامتداد لا يكون الا للوراء بخلاف الحالة الى 


ألقسم الثاى 


مم 

تست غلبا اللادة رز نرافعات نان الطريق فيا 
غال ومكشوف امام الامتداد إلى الأمام . وهذا 
النظر .بدى الى الفارقبين الحالين. لانه اذاجاز 
مد الميعاد أربعا وعشرين ساعة تحجة العطلة 
فلس ما يمنع من مده كعانى وأراعين ساعة اذا 
ظهر أن اليوم التالى بوم عطلة . وتكون تنيجة 
الأخذ هذا الرأى ان الامتداد يتقص نصف 
الميعاد بل يطغىء ل الميعاد كله باباحةقيد الاسناف 
فى يوم الجلسة واذا صادفيوم الجلسة عطلة فبل 
يمتد الميعاد الىيوم لاحق ويباح القيد بعد الجاسة 
م يقال ان القيد حاصل قبل الجلسة كنص 
القانون ؟ كلا فآن د القيلة » تتعدم فى احدى 
الحالات وتتقلب « بعدية » فى الحالة الأخيرة 


السنة الخامسة عشرة 


«دوحيت انه ظاهر من ذلك ان القول يحواز 
امتداد ميعاد الساعات المقررة لقيد الاستئناف 
أودعوى الاسترداد بسبب العطلة يستتبع اتتقاص 
بعضها . بل يستتيع ١‏ كتساحبا برمئها بل يستتيع 
كتساح الجلسة نفسبا . وهذه تانج عملية ليس 
أدل منها على خطأ الرأى المرجوح 

و وحيث انه لما تقدم يكون آخر يوم يصح 
القيد فيه يوم ٠7‏ بونهسنة +198 وقد مضى دون 
أحصوله فيكون الدفع مقبولا ويتعين الحكم با 
يقضى به القانون 

( قضية عبد الحفيظ خضرجاداشضد الت شريغة أبوزيد رقم 

وز سنة ؛“#و1 لك رئاسة وعضوية حضرأت القضاة كامل حنا 
وعلى أبو النيط وعمد صالح نور ) 


جام العددالعائر القسم التالى ألسنة الخامسة عشرء 
جام الاستنباط إلى قسهيل سبل الحياة للانسان . 
محكة مصر الكلية الأهلية ؟ - الاختراع هو ابتكارمال«وجد هنقبل 


٠‏ نار سنة مموا 

ط- ملكة صناعية عدم وجود قانون . تطبيق قواعدالعدالة. 
حماية المخترعات 

م اشتراع . معتاه . عدم السيق ٠‏ 


3 اختراع ٠.‏ أتقاره . اثيات 0 البينة . مطيوعات . 


كتالوجات قرائن . جوازها ‏ 


ع - خطأ متيادل ٠‏ مقاصة" فى النمويضات ٠‏ 


الممادىء القانوية 
١‏ - إنالشارع المصرى لم يسن قانونخاصاً 
بالملكية الصناعية فى مصر إنما أقر صراحة 
بالملكية الصناعية وحقوق الصانع فما يبتكره 
من المصنوعات وذلك بالنص الوارد فىاللمادة 
؟ من القانون المدتى ولذلك كان ازاماً على 
القاضى المصرى أن يطبقةواعد العدالة عملا 
بن ص المادة ؟١‏ من لانحةتر تيب امحاى الاهلية . 
وقواعد العدل والانصاف تقضى 
بداهة بأن يحنى المرء ثمار كده وابتكاره حتى 
يعوض عليه مانبكة من قوة عقله وبدنه وما 
صرفه من مال وما قطعه من زمن فى سبيل 
الوصو ل إلى اختراعهأوا كتشافه لذاكوجب 
أن حتكر الخترع صنع مااخترعه وبيعه مدة 
من الزمن وهذا يعود بالفائدة على الممترع 
وعلى امجتمع أيضألا'نصون حقوق الخترع 
يؤدى إلى تشجيع الغيرعلل الاختراع و الابتكار 
وبذلك يخدم العلم أجل خدمة وتؤدى كثرة 


أوابتداع فكرةجد يدة فك يقع الاختراع إذا 
استنبط الصانع آلة جديدة كذلك يعد ابتداع 
طريقة جديدة لنسهيل سير تلك الآلةاختراعا 
والمدار فذلك عل التفنن وخلقالجديد . 

و 3 رين لقيام الاخستراع أن 
لايكون الثى.المدعى باختراعه قدذاعواننشر 
استعاله قبل تسجيل الاختراع لآن بذيوعه 
وانتشاره أصبح ملكا للجمبور وليسلا”حد 
حق احتكاره لآ نالفضل ف الابتكا رلا النقل 

تجوز أثيات واقعة انتشار الاختراع 
بكافة الطرق القانونية وأيضاً بالنسبة لانهامن 
الوقائع المادية التى يتعذر الحصو على كتابة 
بوقو عباو لايستطاع الاحتياط إذللك بقدمه . 
والاادوات المطبوعة والكتالوجات 
بحوز أن يستنتج منها القرائن التى تشير إلى 
اننشار ا لاخبراع وهىطريقةمن طرق الاثبات 
والقرائن يحوز أن يسجلبا القاضى فى جميع 
الوقا ع وظروف الدعوىوف كانة الاأوراق 
الى تودع فى القضية حتّى ولو كانت خاصة 
بددعوى أخرى 

؛ - لا محل للمطالبة بتعويض ما عن 
تقصير أو خطأ إذا كان الخطأ قد تبادل بين 
طرف الخصومة إذ لايد من عل مقاصة بين 
التعويضات المطلوبة عن الا“ضرار المثرتبة 
على أعال الطرفين فاذا تكافاً خطأ كلمنهما 


العدد العاشر 


المهلير 

د منحيث ازالمدعى الخواجههاجوباجويان 
ب دعواه على أن له اختراعين خاصين بتحسين 
الأءارالارتوازيةوتحسينمواسيرالصر فآدورات 
المياه وكلاهما مسجل بامعه بمصر بقل التسجيلات 
بمحكلةمصر امختلطة بتاريخأول سبتميرسنة ١98‏ 
نحت مرة مو ١‏ ستة م4 قضائيةوم | كتوير سنة 
7و١‏ سنة ١ه‏ قضائية وفى انمجارا سنة ١97‏ 
وسنة 1959 و8" ينابر سنة ١7.‏ وى فرنسا 
فسنة 199 و14910 و.988 و أن المدعىعليه 
عد الله افتدى احد تمكن من نقل ألرسومات 
والمواصفاتالخاصة بالآأار الارتوازيةلانه كان 
يلجأ الى المدعى ليقوم له بعمل تلك الآبار ثم قام 
المدعى عليه بتسجيلبا باسمه بمحكنة الاسكندرية 
الختلطة فى هم أبريل سنة141 وقال المدعىأن 
المدعى عليه أخذف النشرعن اختراعهالمزعوم وادغى 
أنءتوصل إلى اختراع جديديفضل اختراعالمدعى 
وأرسل[لالمصا | العمومية عينات وعلى الاخص 
إلى وذارة الاوقافاتى كانت تتعامل مع المدعى 
والتى كانبتسمى طريعةعمل هذه الموأسير بطريقة 
ماركة أجوبان 

«دوحيث أن المدعى ذكر انه اله ضررجسم 
من عمل المدعى عليه حيث كان يقوم و حدهيأعمال 
الآباروالمواسيرلوزارة الاوقافوالخاصةالملكية 
ومجالس المديربات وقدم البلديات وأن عبد الله 
أندى نافسه فى ذإك منافسة غير مشروعة وترتب 
على ذلك ان الحقته خسارة فادحةقدرها المدعى 
بملبغ 700.٠‏ جنيه وطلبالحكم لهبهذا المبلغ منذراً 
المدعى عليه بأن يكف عن الاستمرار فى استغلال 
اختراعه والا فيلزم مبلغ . .ه#اجنيه سنويا من 
الأن حتى صدور الحم الهائى وطلب ايضا الحم 
لدبأن الاختراعين المشار أليهما آتفاهماملكد و حده 


القسم الثالى 


ْ وببطلان التسجيل الصادر من المدعى عليه محكة 


السنة الخامسةعشرة بيفس 


الاسكندرية الختاطتومصادرةالا وراقوالرسوم 
التى جلها وكافةالعدد والالآت الك تستعمل فىهذا 
السييل ونشر الحم بأدبع صحف عرببة وأفرنكية 

دوحيث اثالمدعى عليهعل افندى اجمدرقع 
دعوى فرعية يطلب فبا الحم له يمبلغ. . . وجنيه 
ضد التواجههاجوباجوييانعل سبي لالتعويض 
ويسنددعواهإلىأنالواجهالم ذكورقداستصدرامراً 
من الحسكة الختاطةبتو قبع الجر التحفظ عل مالك 
من ادوات ومبمات فى مخازنهوالمواسيروالعدد 
والرسوماتوتنفذ الأمى فعلاثم تظل امام المحكمة 
الختلطةفأ لعت تاك الحكمة أس الحجرورفع المدعى 
ايضا دعوى تر با اجنداأ لذ |الغر ضامام اليك 
الختاطة فققضت بعدم الاختصاص فلجأ إلى الحاكم 
الأهليةبر فعهالدعو ىالاصليةو, شول عداشهاقدى 
احمد المذكور انه قد لحق به ضرر مادى وادن 
من جراء هذهالتصرفات الكيدية 1 

و وحيث انه بعد المرافعة الشفوية وتقديم 
المذكرات حكنت هذه الحكمة بالاتتقال لمعاينة 
عينات المواسير فى مح لكل من طرفى الخصومة 
للوقوفعلٍ مأيدعيه كل منهما من|ختراع فصنع 
المواسير السفلية للأبار الارئوازية والتقليد الذى 
يقول عنه الخواجههاجوب اجوبيان وقد تحرر 
محضر بما شاهدته احكمة من غينات المواسير التى 
عرضت عليه من الطرفينو بعدذلك برافع معادة 
توفيق دوس ياشا عن الخواجا هاجوبوحضرة 
الاستاذعزيرافندى مشرؤ عن عبدالله افتدى [|حمد 
م تيادلا المذكرات 

د ومنحيثان الخو اجاهاجو ب اجوييانايان 
فالصحيفتين بو بمنمذكرتهطريقة أختراعهالتى 
طعية بآن ذ كر أن الآبار الارنوازية كانت تدق 
سابقا بواسطة [بزال ماسورة تتكون من قسمين 

سم 


بردم العدد العاشر 
أحدهماعلوىوهوعارةعن ماسورة عاديةوالآخر 
سفيل وهو عبارة عن ماسورة خرمة حي ثتصب 
المياه الموجودة فى الطيقة المائيةفى الارض تلك 
الاخرام وكان يكسى القسم الخروم فى الماسورة 
بشبعة من السلك حتى لاسحبالمياه وهى ترقة 
تلك الماسورةثىء من ارم ل أوالطن بعدأن حاط 
السلكبطبقة من الراط حوله فيخف ف ضغط الطان 
والرمل وقد تبين منالاختبارآن الشبةالسلكية 
تتأكسد أو تذوب أوتسد من الطمى فكان يدعو 
الخال إلى اخراج ماسورة الببّر كلبا واعادة دقبا 
من جد يدبعد كساءالحزء الحخروممنها بطبقة جديدة 
من السلك التحاسى وكانت هذه الطريقة تكلف 
مبالغ باهظة وعناء وضياع وقت ولذلك وفق 
المدعىكايقول إلى |خيراع نوع منالمواسي رالصخرية 
بطريقة خاصة على أن تحاط بنوعرفيع من الرلط 
دون السلك بحيث أن المياه تاسربمن بين اارلط 
إلالماسورةه.اشر كانت تنفذمن اخ رامالشلك 
من قبل ٠‏ وبعدأ نجل اختراعه فى مصر واتجلترا 
وفرنسأا اشتبرت هذه الطريقة باسمه فى وزارات 
الحكومة ومصالحباو بعد ذلك لأ اللهالمدهىعليه 
عبد الله افندى أحمد الذى رسا عليه عطاء ايجلس 
البلدى بشبينالكوم للقيام بدقماسورتين وتحرر 
عقّد اتفاق بينهما تار يخه / اغسطس سنة و ؟و ١‏ 
فاطلع عبد الله افتدى احمدعلى الرسوم وشبكل 
المواسير وقلدها وجل اختراعاته بالمحكمة المختاطة 
فى سنة ١و١‏ 1 

«ووحيث أن المدعىعليه رفع الدعوى ها يأتى : 
١‏ ان التحسين لا يمد اختراعا ولو فرض 
جدلا أن الاستغناء عن الشبكة النحاسية وتضبيق, 
قوب الماسورة الآصلية من ابتكار المدعى لما 
صح أن يثيت المدعى لنفسه اختراعا لآن العمل 
فى ذاتهلا يعتز أ كثر منتحسينف الماسورة ذاتها 


5 50 
الق.م الثاى 


ألسئة الخامسة عشرة 


؟ ان المواسيرالخرمة عل الاساوب !اذى يدعيه 
المدعى تصنعبا الفابريقات الالمانية منذ أ 
أربعين سنة فهى ليست اختراعا ولاايدك 
المدعى بل انه نقلبا عن المصائع الامانية. و 
المدعى عليه أيضاً وأودع المدعى عليه مستنداته 
الى يرتكن علها فى حافظة ثمرة + دوسيسه 
ان تسجيل الاختراع فى مصر أو ف البلاد 
الاجندبة لا بدل فى ذاته عى صحمة الاختراع أو 
عدم تقليده ولا قمة له فى ذاته 

« وحيث ان الشارع المصرى لم يسن قانونا 
خاصا بالملكية الصناعية فى.مصر انما أقر صراحة 
بالملكية الصتاعية وحقوق الصانع فى ما يبتكرهٍ 
من المصنوعات إذ ورد فى المادة ؟١‏ من القانون 
المدتى النص الآى: ( يكون الحكم فما يتعلق 
حقوق المؤلف وفىملكيةمؤلفاتهوحقوقالصانع 
فملكيةمصنوعاته على حسبالقانون الخصوص 
لذلك)و ربو ضع ذلك القانون | لخصوض للآن و اذلك 
كان ازاما على القاضى المصرى ان يطيق قواعد 
العدل الطبيعى عند صمت الشارع واتعدام النص 
على أحكام الملكية الصناعية عملا بنض المادة 
4؟ من لامحة ترتيب امحاكم الآهلية وفى سبيل 
ذلك يسوغ القاضى انيستأنس بالقوانين الآجنية 
ليستخرج منها ما يطبق على العداة( انظر حك 
محكة الاستئناف المختاطة الصادرف ١‏ مابو سنة 
47 جموعة التشريع والقضاء المختلط سنة ,م١‏ 
ص 4964 ) 1 ْ 

و وحيث ان قواعد العدلوالاتصاف تقضى 
بداهة ان يجن المرء ثمار كده واتكاره حى 
يعوض عليه ما بذله من قوة عقّله وبدنه وما 
صرفه من مال وما قطعبه من زمن فى سييل 
الوصول الى اختراعه أو | كتشافه لذلك وجب 
ان حتكر المجترع صنع ما اخترعه وايتعه مدا 


العدد العاثشر 


من الزمن وهذا يعود بالفائدة على الخترع وى 
امجنمع أيضاً لآن صون حقوق الخترع يؤدى الى 
تشجيع الغير على الاختراع والابتكار ويذلك 
٠‏ مخدما أجل خدمة وتؤدى كثرة الاستناط 
أل تسبيل سبل الخياة للانسان 
الوم الرول 
الاختراع والتحسين 
« وحيث ان المدعى عليه يدفع الدعوى بأن 

الاختراع الذى يترتبعليه جق للمخترع يحب ان 
يكون بعيداعن الاقتصار على تحسين الاختراعات 
السابقة المتداولة والتى أصبحت ملكا لاجمبور 
واستخلص من ذلك ان الاستغناء عن الشبكه 
اتخاسية وتضبيق ثقوب الماسورة السفل لير 
الارتوازية ا بماهو من قبي ل التحسين وان التحسين 
لا يعد اختراعا 

م وحيث ان الاختراع انما هو ابتكار مالم 
يوجد من قبل أو ابتداع فكرة جديذة فكأ بقع 
الاختراع اذا استنبط الصانع آلة جديدة كذلك 
يعد ابتداع طريقة جديدة لتسبيل سير تلك الآلة 
اختراعا والمدار فى هذا عل التفنن وخلق الجديد 
( انظردالوز براتيكتحت عنوان شهادةالاختراع 
بند ١0‏ ) 1 

و وحيث أنه يتفرع عن هذا انه لا يسوغ 
اطلاقالقولبأن كل تحسين مبتدكر لايعد اختراعا 
إذ ان ذلك متروك لفطنةالقاضى لتقدير الظروف 
الخاصة بكل حالة وفص أهمية التحسين لبيان ما 
اذاكانت الطريقة الجديدة تعد اختراعا حقيقيا 
( حك الاستئئاف المختلط الصادر فى ١١‏ فبراير 
سئة .8 | جموحة التشريع الختاط المستأنفة آه 
ص ١١8‏ ) 

و وحيث ان الحككة ترى ارجاء البحث فى 
هل يعد التحسين الذى بدعى به المدعى اختراعا 


القسم الثابى 


السنة الخامسة عشرة 2 هوس 


الى ما بعد مناقشة الوجه الثانى من الدفاع لان 
البحث فى مصير الاختر[ع واشكاله بجى, منطقيا 
بعد البحث فى الآركان الجوهرية أوجوده 
الوهر الثالى 

ان الاختراع المزعوم سيق انتشاره بألمانيا 
قبل تسجيل المدعى 

« وحيث أن المدعى عليه يقول ان المدى 
قل هذا الاختراع من المحامل الالمانية وانه كان 
منتشرامنذ أ كثرمن . 6سنة فىأنحاء الماننا وغيرها 

« وحيث ان المدعى عليه استند فى التدليل 
على هذه الواقعة إعدة مستندات منبا "كتالوجات 
ومطبوعاتوا الخطايات الأو دعبا حاظته كرةم١‏ 
دوسيهو أ همر|الخطاب الواردمنشركةروترفيغايادة 
منهم الذى جاء فيه ان الشركةالمشار الها تصنع 
موأسير ذات خروممستطيلة وحولا زلط بدون 
سأك معد منذسنة بم ١‏ وكذاكالمواسيرذات 
الخروم على شكل لسان و بدونسلك تصنعبا تلك 
الشركة منذ سنة ١41٠١‏ وقد تصدق على هذا 
الخطاب بامضاء وتم الغرفة التجاريقق منهم ثم 
صادقت السفارة الالمانية على مة امضاء وختم 
الغرفة التجارية المذ كورة وكذلكخطاب وارد 
من حل جوكوب نوهل من دانسادت بالمانيا 
يفيد بأن ا حل المذ كور يقوم تحفرالأبار منذ سنة 
.و واله منذ. م سةتستعمل المواسير الخرمة 
ذات فتحة مخصوصة وحولما الراط وبدون سلك 
حورا وتدمق عل هذا كواب من نضلحة 
التتجارةوالصناعة حكومة هيس بالمانيا وكذلك 
الرسم المقدم من ل فيرث واوبنيم الذى يشبه 
المواسير الخرمة وموضوع هذا الاذاع وهى 
المواسير ذات الثقوب الضيقة و كذلك الرسوم 
الفوتوغرافة للآبار بالمائيا بلا شبكة نحاسية 

د وحيث ان المحكمة تستخلص ما تقدم أن 
استعال الزلط حول المواسير وماسورة بدون 


00 العددالعاشر 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة 


شبكة نحاسية أو معدنية وتضبيق ثقوب المواسير | اذا ثبت أنمكان منتشرا اوأنه كان يصنع أويباع 


على أشكال متعددة مختلفة مشل الثقوب الى 
يصطنعبا المدعى فى مواسيره كان شائعا فى المانا 
وغيرها قبل تاريخ تسجيل المدعى لاختراعه فى 
مصر أو انكلترا أو فرنسا بض كقرينة ضده 
بأن هذه المواسير قصنع فى معامل المانيا وانها 
ذائعة الاستعال بها ولا يسمع قول المدعى بان 
لمانيا تحذر تسجيل الاختراع الاجنى فها بعد 
الحرب اعدم تقد ما يدل على ذلك وبالمكس 
ذفان هناك اتفاقات دولية لحفظ حقوق الخترعين 
فى جميع البلدان الاوربية ( انظر القانون الصادر 
فى أول يوليو سنة .14 فى فرنسا بخصوص 
تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة مملكية الصناعة 
والمنشور فى دالوز براتيك سنة/1.٠11‏ جزء 4 بند 
7 وبند 491 وما بعده) 

د وحيث ان أمم ركن لقيام الاختراع ان 
لا يكون الثىء المدعى باختراعه قد ذاع وانتشر 
استعاله قبل تاريخ تسجيله وهذا يدمهى لأنه ليس 
من العدالة ان محتفظ انسان بار جود وتفكير 
غيره أو أن ينقل شيئاذائعا ويفسب ابتكاره لنفسه 
وفضلا عنذلك فا نالاحترا اع الذى تتش استعاله 
ويذاع ببعه ملك للجمبور ولا جب ان مختص 
به فرد دون الآخر ولا ان يحتكره انسانبطريق 
النسجيل لأنه ليس له فضل الابتكار فيستوى فيه 
الجميع فى النقل والتقليد إذ لا فض ل لأاحد فى ذلك 

د وحبث ان هذه القاعدة العادلة قد وردت 
فى المادة ١م‏ من القانون الصادر فى سنة وعم١‏ 
بخص وص الاختراعاتفى فر نساإذ جاءالنص مباما 
يأ :« لايعتير جديداكل اختراع أو اكتشاف 
عرف فى تاريخ سايق قبل تقديم طلب التسجيل 
سواء فى فرنسا أوف ايلاد الاجنبية » وقد أجمع 
القضاة الفرنسيون على أنتسجيل الاختراع باطل 


قبل تسجيله بحيث يستطيع كل مشر أنيقف على 
تفصيله وطريقة صنعه أو الطريق الى صنع بها 
( دالوزكتاب عمدلا جزء أول ند ره 
دالوز براتيك تحت عنوان شهادة الاختراع 
بند 5 غ116ئءوط كتابالاختراعات 4١9‏ ) 

«وحيث أنه تطبيقا القاعدة المتقدمة لايسوغ 
اعتبار صنع المواسير بالثقوب الضيقة و-ولا 
الرلط مع الاستغناء عن السلك المعدق بالطريقة 
الواردة فى صصفة دعوى المدعى ومذارته 
اختراعا إذ سبق صنع مثل هذهالمواسير علىهذه 
الطريقة فى المانيا وغيرها لذلك لم يتوفر فى هذا 
الاختراعالر كن الأاساسى وهو وجو بان لاتكون 
هناك أسبقية لاحد فيه 

د وحيث انديتفرعمن هذا انهلاحل للبحث 
فى الوجه الأول وهومااذا كان التحسين ف استعمال 
مواسيرالآبار الارتوازية ع ىالسبيل الى يدعيه 
المدعى يعتبر اختراعا أملا مادامانه على فرض انه 
اختراع فانه فاقد الآثر ولا يولد أى حق نظ را 
لانتشاره وسيق النظر اليه 

« وحيث أن المدعى متمسك مذ كر تدص 
٠١‏ بأنه لاقيمة قانونية للخطابات والاوراق 
المقدمة من المدى عليه لانها لاتعد شبادة إذ أن 
الشبادة لاتكون الاتحلف الهين وكذلك لايحب 
اعتبارها كدليل ويتعين استبعادها 

د وحيث ان الوقائع المادية كواقعة اتتشار 
الاختراع لامحوز أثباتهابشهادة الشبود[ذقديتعدر 
الحصول على كتابة تبت وقوع الحوادث ومتى 
كأن هناك مانع من الحصول عبلى كتاءة فيجوز 
الاثيات بالبيئة أوبقرائن الأحوال؟! ورد النص 
الصري العبارة فى المادة ه١١‏ من القانون المدتى 
وكل ذلك يجوز اثياته ,البينة محجة الدليل عليه 
بالقرائن 


العدد العاشر 


2 وحمت ان قرائن الأحوال تتحصر ىكل 
مايستخلصه القاضى منوقائع وظروف الدعوى 
وماحيط بها منملابسات وكذلك منالأوراق 
ا ىتودع بدوسيةالدعوى وهذا أمرمتروك لفطنة 
القاضى وقوةاستتتاجه ويقول جوسران فكتاب 
القانون المدتى جرء باص - بند م4 أن استنتاج 
القرائن متروك لتقدير القاضى الذى له أن يستق 
اعتقاده كايشاء ولومن أوراق غي رأوراقالدعوى 
المطروحة أمامه ما يجوز أن يشير عقيدئه وذهب 
ابعض الى جواز استخراج القرينة من أوراق 
دعوى أخرى أو تحقيق جنا أو غير ذلك من 
الأوراق أنظر أوبرىورو جزء ع بند 15" ( 

2 وحيث أن هذا ا موضوع بالذات طرح 
على بساط الحث فىفرنسا فقال الفقباء أنه يجوز 
اثباتسيق اننشارالاختراعبكل طرق الاثياتبما 
فى ذلك القرائن ومن بينها القرينة المستفادة من 
الأوراق المطبوعة الى يقدمبا أحد الخصوم 


16 رمتسا ومع صمدعوك ودالوز براتيك 


تحت عنوان شهادة الاختراع بندوم وانظرأيضا " 


مراجع المؤلفين العديدينوآحكام انام الفرنسية 
الموضحة فى هذا المرجع . 

و وحيث أنه مما تقدم لاعل للأخذ بدفاع 
المدعى القائل بوجو باستبعاد مثل هذهالخطابات 
أو الكتالوجات المطبوعة إذ أنه يستخلص منبا 
واقعة انتشار المواسيرموضوع الدعوى فى الانيا 
قبلتسجيل الاختراع بمعرفة المدعى عليه . 

و وحيث أن المحكمة لاتأخذ أيضا بما جاءفى 
مذكرة المدعى من أن تسجيل المدعى عليه للفس 
الاختراعاقر ارواعتراق منهبأنه ابكار و اختراع 
لريسبق أحدالىابتداعه لآن الاقرار انماهوالتصيح 
ههه ماءعل أنظر أوبرىجزء ص11 ليقع 
أىتصريح من المدعى عليه يتعاق يصحةالاختراع 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عششرة  4+١‏ 
أوعدمانتشارهولكن هذا التسجيل يؤخذ كقرينة 
من قرائن الأحوال ولكن ليست هذهمنالقرائن 
القاطعة الى لابحور اثاب عكسبا 6ه 5نهتز 
عمد زع بلهى من القر أئن النسبية دصغصدغك ناز 
التى يجوز اثبات عكسبا وقد ثيت مما تقدم [ننا 
واقعة انتشارالاشتراع المذكورف المانيا واستعاله 
بلك ل تسجيل من المدعى عليه و هذ|يدحض القريئة 
المستفادة من تسجيل المدعى عليه لمذا الاختراع 

و وحيث انه ما تقدم شعين الحم برفض 
الدعوى مجميع اجزائها والزام المدعى بالمصاريف 
عيلا ينص المادة مو و من قانون المرافعات. 

عن اأوهر الثالتُ 

و وحيث أنه لاحل الخوض فى موضوع 
الحقوق المرتية على تسجيل الاخبراع مادام اندقد 
ثيت فى هذه الدعوىاته ليس هناك اختراعاصلا 
بعد أن ثبت اتتشاره 

عن دعر اللءريض 

و من حيث ان المدعى عليه رفع دعوى 
التعويض ضد المدعى ارتكانا على انه قداحاقبه 
ضرر من الحجز عليه ومن رقع الدعاوى ضده 
عقب تسجيله الاختراع 

و وححيث انه يظبر جليا ان عبد الله افندى 
احدكان يعل عل اليقين انه لم يكن عقا ففسجيل 
ماسماه اختّراعا وماينسبه اليه بخيرحقلذلك يكون 
فءله هذا مصحوبا بسوء النية وفضلا عن ذلكفانه 
اخذفمنافسةالمدعى بطرقغي رمشروعةكالنشرات 
وغيرها والخطابات الت أرساماالى المصالم الوكان 
يتعامل مغبا المدعى ونسب فنا الاخبراعالىنفسه 

روحت انه يوَخذ ما تقدم ان هناك خطأً 
متبادلا من الطرفين عدومءمء#6 فالمدعىاخطاً 
بتوقيعالحجز والمدعى عليه اخطأ ايضا بالتسجيل 
منافسة الواجه هاجو باجويان 


4.9 العدد العاشر القسم الثاى السنة الخامسة عشرة 

د وحيث انتبادل الخطأ من الجانبينيذهب 0 
حق النعويض لأاحدهما على الاخر لانه لوعملات محكمة مصر الكلية الاهلية 
مقاصة عن التعويض الواجب لكل فنيما 3 بق ع مأبو سئة موز 
باق لانى منهما خصوصاً متىتكافاً الخطأوالضرد | اشكال. حم ان جوازه فى السائل الجبائية . 
نانب كل منهمأويقول المسيو ديموج فى كتابه اختصاس قاضى الا“مور المستمجكه . 
الحديث « الالتزامات » جز ؛ بند وم بجحب 
احتساب الخطأ التبادل بن الطرن أن كوك 1 المبدأ القائوق ا 
طرف قد ارتكب خطأ أضر بالأخركا'ن يكون 3١‏ لابوجد نص فقانون حقيقالجناباتيرتب 
شتصانقدتنافسامعامنافسة غيرشريفةفجبالمقارنة | قاعدة الاختصاص فى مسائل الاشكالات 
بينبمافالتعويض (انظر ايضاد مولومب جزء © | الجنائية وإذا يحب الرجوع فىهذه الحالة الى 


ص ١ه‏ وجموعة الاحكام البلجكية سنة 1.1 
جزء ؟ ص 140 ) وجاء فى تعليقات دالوز على 
القانون المدلى تحت مادة بند بام انهاذا 
كان الطرفان فى خطأمتادل فلا محللقبولدعوى 
التعويض لكل :هما ضد الآخر وفالبند لاوم 
حك بعدم قبولالتعويض لتاجرينتنافسكلمنهما 
مع الأخر منافسة غير شريفة 

و وحيث أنه ما تقدم يتعين رفض طلب 
التعويض الذى يطالب به المدعى عليه فى دعواه 
الفرعية لأآنه اركب خطأ مصحوبا بسوء النية فى 
فتسجل ماسماه اختراعا والسعىف متافسة المدعى 
بهذا الاساوبالمعيب ويعتبر ان الخطأ الذى وقع 
من المدعى فى توقيعه الحجز وغيره قد تكافاً مع 
خطأ المدعى عليه ما توضح آنفا 

د وححيث اندم تقدم يتعين الحم برفضدعوى 
اتعويض الفرعية والزام راقبا بالمصاريف 
والمقاصة فى اتعاب المحاماة بين طرف الخصوم 

(قضية الخواجه هاجوب اجريان وحضر عنه الامتاذ توقيق 

دوس باأشأ ضد عيد الله أفتدى أحمد وحضر عنه الاستاذ عزيز 
مشر رقم 101 إسنة “1958 ك رئاسة وعضوية حضراتالقضاه 
زى غير الاوتيجى وحمد امين بسيو وحمد جمد مدكور) 


قانون المرافعات الحتير أنه التشريع العام 
لقواعد الاجراءات ف جميع احم وهوالدى 
يرجع اليه فى كل الأحوال النى ل يرد لحافص 
00 نْ 00 و نا 0 
0 حل وكان هذا للك بكس ملك شخحص 
أجنى فلبذا الشخ ص الذى لم يكن طً رفاقهذه 
0 ى أن يستشكل فى تنفذهذا كم أمام 

7 


م حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
من تدعى سيده أحد متولى اتهمت بأنها فتحت 
وادارتبيتا العاهر ات جرة مخصصةلسكن العائلات 
بدون اخطار وقد حم عليبامن أجل ذلك ١١‏ 
ديسمير سنةم٠و ١‏ بالغرامة والثلق (عخالفة بمرة 
مم4( سنة 4و( مركزية الأزبكية) وتأيد 
هذا الحم استأنافيا (قضية عرةم ١١‏ عسنة 1574 
مخالفات مصر الاستئنافية) وما اتتقل الحضرلتنفيذ 
الغلقاعر ضاسام افندى فرج بصفتهو كيلاعنا برأهم 
أفتدى عامر المستأنف دعو ىأن الشقة الىكانت 
تسكنياسده أحد المذكورةمو ضوع هذه الخالفة 


العدد العاشر 


قد أغلقت بناء على حك فى قضية أخرى ‏ قضية 
كرة 91٠٠‏ سلنة 1984 مخالفاتالأزبكية وأن 
امالك وهو ابراهم افندى عام المذكور قد اجر 
هذا لحل بعد ذلك للمسيو البير جاتينوبعد حصوله 
على ترخيص من النيابة بفتحه ‏ رفع الأمس بناء 
عل ذلك الحضرة قاضى الآمور المستعجلةفقضى 
غابابقيول الاشكال وايقاف التتفيذ ‏ عارضت 


الثيابة فىهذا الحم فتضى بالغانهورفض الاشكال 
واستمرار التنفيذ ‏ فاستأأف الحكوم ضده 
هدا | 


و وحيث أن النيابة دفمت بعدم اختصاص 
حضرة قاضى الأأمور المستعجلةبناء عل أنالفصل 
فى الاشكالات فما يتعاق بتنفيذ العقوىات هومن 
حق القضاة الختصين باحك فى المو ضوع أىالذين 


حكوا فى الدعوى العمومية مم طلبتف الموضوع 


تأيد الحم المستأتف 
عن الر فع بعرم الامتهاص 

دمن حي ان قانون تحقيقالجنايات لميرتب 
قأعدة الاختصاص ىْ مسائل ا لاشكاللات الجنائية 
واذن يحب الرجوع فى هذه الحالة إلى قادون 
المرافعات المعتير أنه التشريع العام لقواعد 
الاجراءاتفى جميع الحاكم وهو الذىيرجع اليد 
كلالأحوال التى لم يردلها نص غاص فى قانون 
حقيق الجنايات 

وبناءعلى ذلكإذا - ضد شخص منالقاضى 
الجنائى فى مخالفة بغلق حل وكان هذا الحم يمس 
ملك شفض اجنى فلبذ! الشخص الذى لم يكن طرفا 
هذه الدعوى اذا اراد أنيستشكل فى تنفيذهذا 
الحم امام حضزة قاطى الأمور المستعجلة طبقا 
للمادتين ؟ وى بامرافعات والقول باختصاص 
القاضى الجنائى كرأى بعض الشراح يتعارض معه 
انه لايس لهذا الاجنى أن يلجأ للقاضى الذى 
أصدرالحك ليفسره إذأنه غريب عنه وقدسارت 


ألقسم التاق 


السنة الخامسة عثرةٌ ‏ س.؛ 
الحا م الختلطة على هذا الرأى باضطراد وحكت 
«اختصاص قاضى الآ مورالمستعجلة فى الأاشكالات 
الى ترفع من الغيرعناحكام تمس ملكيته كالأاس 
مهدم مبآن شيدت عبل خلافى القانونمثلا وهذا 
سواءأ كانت الاحكام الجنائية الحاصل فيها الاشكال 
صادرةمن انحا الآهلية أومنمحكةالخالفات الختلطة 

«دوحيشان هذه الحكمة نر ىأنتسير عللهذا 
الرأى لعدالته ولآنه اقرب لغرض الشارع 

د وحيث انه بناء على ذلك يكون الدفعبعدم 
الاختصاص فى غير محله ويتعين رفضه ( راجع 
فى ذلك حك م يناير سنة 49١‏ ١جازيت‏ عدد يوليو 
سنة 194 ص1 .© رق . .م وحكم +0 فبراير 
سنة ١18‏ جأزيت لاص ١١8‏ دم 769 ) 

عن الموضورع 

«ومنحيث أنه ظاهر منالوقائع السابقة ومن 
أوراق الدعوى ومذكرات الطرفين أن الشقة 
موضوع الدعوىاغلقت بتاريخم؟ اخب4 19 | بناء 
على الّالصادر بالغراءة والغلق ضد سيده احمد 
متولى فى > - ١9‏ - “11 ( قضية تمرة ١116‏ 
سنة غ199 ) وقد استمرتهذالشقة مغلقة حّى 
صرحت النيابةيفتحبافا جرها المستأنف فم ١5-١‏ 
4 الى الخواجه البيرجاتينو . وتبين ان الحم 
الذىصدر يعد ذلك وهو موضوع هذا الأشكال 
انما صدر عن تهمة ارتكبت قبل تنفيذ حم الغلق 
الصادر فى الدعوى الأأولى وترى المحكة لهذا ان 
هناك ماييرر طلب المستأتف ايقاف تنفيذ هذا 
الحم فها يختص بالغاق بعد أن م تنفيذ ذلك 
فعلا بناء على الحم الأول وتحقق غرض الشارع 

«ووحيث امه لهذا يتعين الغاء الك المستأنقفب 
والحك بقبول الأشكالوايقا ف التتفيذ بالنسبةالغاق 

( قضية إبراهم عامى اقتدى ضد رئيس يابة مصر ٠‏ آخر 

رقم +.ه منة ملاو س زرئاسة وعضوبة حطرات القضاة 
مصطفى رشدى بك واحمد عقرى وشمد ايل فيني ) 


4.ع العدد العاشر 


أفرك 
حكية مصر الكلة الاهلية 
> مانو سئة 0و1 
- من ٠‏ تو عالن . قوداتمالية . جوازه ٠‏ ع ةالببع 


المبدأ القانوق 

إنه وإنكان يشترط ف الك ن أن يكون حقيقيا 
وتقديا الاانه إذاثيت انالقن التقدىالمسعى 
ف العقد يسترفى الحقيقة تعبدات مالية التزم 
المشترى بالوفاء مها فكون مثل هذا الاتفاق 
سا ونافذ! وان اختلفت الشراح فى تأويله 
فيعشيره البعض عقد بيع ويعتيره البعض 
الآخر عفدا غير معين تنطيق عليه قواعد 
التعبدات العامة 


الكو 

د من حتت |زالمدعى بر تكنقإ ا تدعو امعلى 
أنهكان مملكهو وباق اخوته وافدنة و «#قيراطا 
بزمام أوسم والزيدية مركز أمبابه وهى المبينة 
حدودهاأ ومعالمها بالعريضة ‏ ولما كانت مرهونة 
للاشخاص عديدبن تأمينا لمبالخ زهيدة رأتعنهم 
المسماة زينب بنت همد مصطق خالد أن تستار 
له هبذه الاطيان فى تظور دضبا هبالخ ارهن 
للدائنين المرتبنين وقد قامت .ذلك فعلا وحلت 
محلهم ولما طلبالمدعى وأخواه حاسيها على قيمة 
الرهن وفوائده على أساس استتزال ماحصلته من 
الريع ادعت ملكية الأطيان المرهونة ونظراً 
المدعى عليه (الأول ) وجب عقدصورىتارخه 
ه بونيو سنة .11 باع اليه بمقتضاه هو واخواه 
مند وأحدعافدندوم قير |طا يمن قدره. وعوجنها 


القسم الثنى 


السسنة الخامسة عشرة 


واشترطعليهبموجب عقدآخر حررف نف سالتاريخ 
وحضور نفس شهود عقد البيعالصورى بأنهعند 
الحكم بملكيته الأطيان وتسليمما له يسلم نصفها 
لابراهم دسو خالد (مورث باق المدعى علييم) 
نظير قيام الآخير يدفع نصف قيمةالر هنوالمصاريف 
وأتعاب :ناماه - وكان التصود باشقاط ملكة 
نصف الا“طيانالمتنازع عليهالابراه, دسوقخااد 
السالف ذكره اخفاء الصورية وقد رفع المدعى 
عليه الا" ول الدعوى تمرة باه سنةه ١.‏ كلى مصر 
ضد الست زينب بنع همد مصطفى وآخخرين طاليا 
فيها تيت ملكيته إلى وافدنهوه إقيراطا وح إسبما ' 
من خعنها الا'طيان موضوع التقاضى وقضى فيبا 
بتاريخ 0 نوشير تارقف يتثبيت ملكيته إلى القدر 
المرفوعة به الدعوى و بتسليمه اليه بعد قيامهبدفع 
١ 0‏ جنيها قيمةد ينا لرهن وحكنت محكلة ا لاستئناف 
بتأييد ذلك لحك بتاريخ حم يناير سنةه م4١‏ ويقول 
المدعىأنه كا نيساعد المدعى عليهالاول للوصول 
إلى تشبيت ملكيته فى أدوار التقاضى وذلك بتحر, 
عقود إيجارصور يالمصلحتهنارةو بالشهادة لصلحته 
كارة أخرى ولعد الحم النباتى لمصلحةالمدعى عليه 
الاأول وقيامه بدفع دين الرهن المقرر فى الحم 
استل الاطيان موضوع النزاعع ليد محضر بتاريخ 
م | كتويرستة . ولعد ذلكرفعالدعوى 
بكرة 14.0 سنةه 49 (كلى مصرالتى طلب فيها لحك 
على ورثة زينب بنت مد مصطق بريعالا'طيان 
المرهونة أبتداء من *#ديسمير سنةم ١4.‏ تاريخ 
عرض دين الرهن على مو رثتهم لغاية آخرسنة ع م١‏ 
فقضت لوا حكلة بتا ريخ ع بيناير سنة>؟4 ١‏ بالرامهم 
بأنيدفعو الهمبلغ . ٠ ٠‏ لاجنية مح المصار, ا 
واثناء سير الدعوى الا“خيرة رفعت السيدنان 
هائم وخدوجه يننا احمد تمدع الدعل المدم عله 
الاتولوآخرين الدعوى مرةه9م١‏ سئة ومو 


العدد العاشر 


القسم اكات 


السنة الحامسةعشرة وه 


كلى مصر وطلبا فيها تثييت ملكيتهما إلى فدانين | فقضت الحكمة بتار يخ + ينأير سنة 198 برفض 


وم قراريط وح ١١‏ سهما على المشاعق م أفدنه 
وه قراريط من ضمنها الاطيانموضوعالتقاضى 
فى هذه الدعوى وبتاريخ ١6‏ نوثير سنة ١499‏ 
قضت الحكمة برفضها وذكرت فى أسياب حكبا 
أنها رفعت بطريق المكيدة وبعد أنخرج المدعى 
عليه الأول ظافرا من الدعاوى السالف ذ كرها 
أ ىأنيقر لللدعى بملكيته لنصف الأطيان المبيعة 
لدصوريا كاأى أن محاسبه على قيمة الرهن وريع 
هذه الآطان : أما المصاريف الرسمية فمددفعت 
كلبا من خصومه الذين خسروا دعاويهم فاضطره 
الى رفع هذه الدعوى بتاريخ م مابو سنة ١89‏ 
بعدأن أعفته لجمنة المساعدة منرسومها طاليا.فبا 
الحم أولا شبوت ملكينه للفذانين والاحدعشر 
قير | طالمبينة بالعريضة مع تسليمبااليهو_ثانيا_الزام 
المدعى عليه الأول بأن يدفع له مبلغ ١6١‏ جنيبا 
قبمة نصيبه فى الربع الذى استولى عليه من تركة 
الدائنة المرتهنة وما يستجد من الريع من أول 
سنةى 8و العاية بمام التسليم بواقع عشرة جنيبات 
للفدان سنويا مع المصاريف والأتماب وشمول 
الحم بالنفاذ المؤقت بدو ن كفالة وعدلفمذكرنه 
الأخيرة الطلب الثانىالىمبلغ >.؟ جنيبات 
وومن حيث أن المدعى عليه الأولسيق أن 
دفع الدعوى بدفعان أولهما بعدم وجود صفة 
للمدعى فيرفعبا ارتكانا عل أن الآقرار المؤرخ 
ه بوننه سنةه .4 ١‏ الذى يرككن عليه فدعواه ابما 
يرتب حقوقا لابراهيم الدسوق وحده (وثانهها) 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ارتكانا 
على أندقضى لهبملكية الآطيان موضوع النقاضى 
فى مواجبة المدعى الذى كان مختصمافالدعوى مرة 
ااه سئة 4.4 كلىمصر ( راجع صورة الحم 
الرسمية المستند تمرة م ف الحافظة دثم 9 دوسيه ) 


الدفعينالسالف ذكرهما وأيدت محكمةالاسةثناف 

كا 
« ومن حيث أن محصل دفاع المدعى عليه 
الأولعدرفض الدفعينالسالف ذكرهماأنهاشترى 
الآطيان موضوع التقاضىمن المدعىوباق أخونه 
ضمن مم قير اطاو » افد نهبموج ب عقد بيع مسجل بتاريخ 
ونيو سنة .4 |أقر فيه البائعون,باستلامهم 
الئنمنه وقدره؛ مم جنيها باعتبار تمن الفدان م 
جنيهاو بتارعخ م0١‏ سبتمير سنة .4 ١استصدرمن‏ 
البائعين له أقرارا بتصحيم حدود الآطيان وقد 
جله بتاريم ٠‏ ديسمير سلة 110 ولم نازعه 
المدعىأو أحدالبائعين لمق جميع ادوار تقاضيهمع 
خصومه فى الملكية حتى تاريخ رفع هذه الدعوى 
فى مادو سنة م14 وان نفس المدعى سبق ان 
استأجر منه الأأطيان موضوعالتقاضى ورفع عليه 
دعرى الابجار أمام بحكة خط أوسيم الى قدت 
بنمرة مم سنة ١494‏ وأصطلم معدفها بموجب 
محضر الصلح ( المودعة صورته بالحافظة كرة .9 
دوس ةالمسكتد غرةه)و لم ذكر شيئاىتلك الدعوى 
عن ملكيته للا طيان موضوع التقاضى أماماذكره 
فعريضة دعوآاه الحالية من أنالمدعى علية الآاول 
م يدقع نا وأن البيع الصادر له صورى نظير 
قيامه بالصرف فى التقاضى لاستخلاص الاطيان 
المرهونة فغير حم وأن ليس للمدعى على كل حال 
أن ينفرد بمقاضاتهمع أن حصته ف الأطيان المبيعة 
التلثفقط لأن البائعين له فى العقد السالف ذكره 
ثلانةو محمد (المدعى)و شمو دو حس نأو لادالمرحوم 
احمد مد مصطق غالد وأنه ليس ثمة علة ظاهرة 
لاستتار البائعين خلف أسم ابراهم الدسوق خالد 
وأن تعبد ه بونيو سنة م١‏ و | األذى لضمنه المستند 
المدوع بالحافظة رقوم دوسيهلايعتير عقدبيعوارد 

رت 


00 العدد العاشر 
على الآطيان موضوعالتقاضى لآن العّن غير مبين 
فيه . وأنه باطل باعتباره هبة لآنه ميحر بالشكل 
الرسعى وأنهع ل أى فرض لايكسبابراهي الدسوق 
أو المدعى ملكية نصف الأاطيانالمبيعةالا بالشروط 
الأتية : (1) دفعهنصف مصاري ف تسجي ل عقدالبيع 
الصادر له أىاللمدعىعليه الأو ل(١)دفعه‏ لدخصف 
قيمة دين الرهنالذى كان على الأآطبان المبيعة(م) 
دفعه له قصف مصاريف الدعوى الى اعقب تذلك 
التعاقدو مادام المدعى ل يقم بتنفي ماتقدم فلاحق 
له قَْ دعو أه 

«ومنحيث أنه بعد استعراضوقائ عالدعوى 
المتقدمة وييان الآدلة التى يرتكن عليها المدعى فى 
اثباتهاوالأوجه التى يستند الها المدعى عليهالأول 
فدفعبا يحبحث المسائل الآتية الى تعترض الفصل 
فى الدعوى وهى :(أولا) الحجة القانونية الحم 
السابق صدوره من هذه المحكمةبتاريخ + ينايرسنة 
١ 4‏ والذى أده ءكة الاستاناف )م ثانيا ) 
التكييف القاد و ىالصحيملتعبد ه بونيهسنةم. ١‏ 
(ثالن/اشروط استفادة المدعى من المتعبد السالف 
ذه 

« ومن -حيث ان حجة الك الصادرمن الحكمة 
تاريخ ينايرسنة سمه وقاصرة علىمايأتى :(أولا) 
وجود صفة للبدعى فى رفع الدعوى باعتبار أنه 
صاحب المصلحة فى تنفيذتعيد ه بونيهسنةم.١‏ 
وأن ابراه الدسوق المذكور ف هذا التعيد انما 
هو فص استثر المدعى اسه ( ثانيا ) ان هذه 
الدعو: ىم يسيق الفصلة يها باحك الصادرؤ فالدعوى 
عرة لاه سنة ١5.4‏ كلى مصر لاختلاف سبب 
الدعو ان 

« ومن حيث أن التكييف القاثونى الصحيح 
لتعبد ه يونبه سلةم .| ألهوعد من المدعى عليه 
الأول بيع الاطيان موضوع التقاضى لمن صدر 
لمصلحته التعبد وقد علق نفاذه على قيام الآخير 


القسم الى 


السئة الخامسة عفْرةٌ 


بتحقيق الشروط المدونة فيه وهى دفعه نصف 
مصاريف تسجيل عقد البيع الصادر للمدععليه 
الآول ونصف دين الرهن ونصف مصاريف 
الدعاوى ال رفهباالمدعىعليهالآول لاثباتحقوقه 
فى الأطيلن موضوع التقاضى ولاستخلاصها من 
واضعى اليد عليبا أماالقول بأن هذا التعيد ينبت 
صورية عقد البيع الصادر للمدع عليه الا ولمن 
المدعى وأخويه السااف ذكرهما وأنه قصد يعقد 
البييع المذ كوربمكينالمشترى الصورىىن التقاضى 
بأسمه مع قيامه بدفع تكاليف الدعاوى من ماله 
فتنفيه (أولا) عيارة التعبد نفسه إذ أشير فيه الى 
استلام البائعين الثّن واشترط فيه لنقل ملكية 
تضق الااطان الببمة الففسن المسى قله أن 
يقوتم هذا الا"خير بدفع المقابلالمنصوص عليه فيه 
فاو كان المقصوديه تقرير صوريةعقدالببع الصادر 
للمدعى عليه الأولاذ كر فبهان العن المينؤعقد 
الييع الم كور يدفع حقيقة وأن بمج ردقيام البائعين 
ظاهرا برد مايكون المدعى عليه الا ولقد صرفه 
فى التقاضى من رسوم واتعاب اماه ومصاريف 
اتتقال وخلافها يلغ عقدالبيع المادراليه (ثانيا ) 
يتضمن هذا التعهد بقاءملكية نصف الأطيانالميعة 
لبد عبدالا ول دون قبد ولاشرط وهذا 
لانتفق مع اعتبار عقد البيع الصادر له صوريا 
فى يموعه ومن اللغوالقول باعتبار العقد المذكور 
صميحا بالنسبة لنصف الأاطيان المبيعة وصوريا 
بالنسبة النصف الآخر 

د ومن حيث انه لوكان عقد البيع المذ كور 
صوريا ما يز المدعى ما كان 5 مبرر لسكوته 
ع 01 بحقوقه من تاريخ استلام المدعى عليه 
الآو ل الآطبانموضوع التقاضىق م١ ١‏ كتوبر 
سنة ه917١‏ تنفيذا لحم الملكية الصادر لصلمحته 
فى سنة ١997#‏ ولا اصطلح مع المدعى عليه الأول 
فدعوى الايجاربتاريخ ه يونبو سنة م199 على . 


العدد العاشر 


دفع مبلغ من الاجار المطاوب 

د ومن حيث انه مع التسلم فرضا بماذكره 
المدعىمن أنعقد البيع السالف انما حرر للبدعى 
عليه الآول ليقوم بالصرفمن ماله على الدعاوى 
الخادة بالأطان المرهونة وليستخلصبا منالدائة 
المرتينة فان قيام المدعى عليه الآول بما تعبد به 
ونسديده دين الرهن للدائنة المرتهنة هو وذاء منه 
بالمقايل المتفق عليه مع البائعسين له فيجب عل 
أنلاينازعوا فما التزموا بدمنتقل ملكي ةالأطيان 
موضوع العقد : 

د ومن حيث أنه وان كان يشترط فى الكن 
أن بكون حقيقياو نقديا الا أنه اذا ثيت أن الوُن 
التقدى المسمى فى العقد يستر فى الحقيقة تعبدات 
مالية التزم المشترى بالوفاء مها فكون مثل هذا 
الاتفاقصميحاو نافذا واناختلفت الحا كوالشراح 
ف تأويله فيعتيره البعض عمد بيع ويعتبرهالبعض 
الاخر عقدا غير معين 2016مهما غهغمه) 
قواع ]1نم تتطبق عليه قواعد التعبدات 
العامة فيلترم بمقتضاه البائع بنقل ملكية السين 
المببعة مقابل وفاء المشارى بما تعبدبه ( راجع فى 
تعليقات دالوزعل المأدة ١51‏ من القأنونالمدى 
نود" ولاو4 و90 وبودرى لا كنتنرىكتاب 
الببع الطبعة الثالثة نبذة .م19 ص ١71‏ ودوهاز 
جزء ؛ ببع نبذة وم وتحيب الخلالىبك فى البيع 
ص +وانيذة و١‏ ) 

« ومنحيث أنه يتعين عل المدعى إذا أراد 
الاستفادة مما تضمنه تعبد ه مونيه سنةيم.4١‏ أن 
يدفع المقابل المشترط فيه ولا يجوز له بحال من 
الأحوال التخلص من دفعه يحجة أن المدغىعليه 
الأول 5 من التقاضى لآآنه ' يكن و كيلا عنهافيه 
حت تعودعليه منفعتهو لاش ربكا لهبموجب عقدخوله 
مقاسمة ريحه ومن ثم تكون دعواءعلى غي رأساس 


القسم الثلى 


السنة الخامسة عثشرة لإا.4 


وبتعين رفضبا والزامه عصاريفبا ومةابل اتعاب 
الخاماه ش 
( قضية عمد احمدخالد وحضرعلهالاستاذ ابراهم يلش ؤكيضد 
يوسفيو سف خالد وآخرين رقم٠144‏ سنة ومو كرئاسة 
وعضوية حضرات القضاة احدحلمىر لطف اقسلامدوعل عرق) 
ازخرنا 
محكمة طنطا الكلية الأاهلية 
71 نوئيه سنة ومو ١‏ 
اثرا. على حساب النير . دعوى . شروطا 
الميدأ القاوتى 
يشترط ق المطالية بمبلغ مابدعوى الأثراء 
على حساب الغير شرائط أربعة ( أولا ) أن 
يكون هناك اغتناء حاصل للمدعى عليه أصاب 
منهنفعا (ثانيا ) أن يفتقر المدعى أى ينقص ماله 
بقدر ماأعط ( ثالثا ) وجود علاقة سببية 
مباشرة بين اثراءالآول وفقدانالثاىماله(رابعا) 
أن يع الآثراء بغير سبب أى بغير وجه حق 
أوفغيرمقابلو أنيكون الا ثراء ايجاييا ذا أثر 
مالى وجاليا لمنفعة مباشرة أما الأثراء الأدنى 
الذى يستتبع تحسين حالة فرد أو جماعة من 
ناحبة اديبة احتالية محضة فلا يعطى قا 
فى دعوىالأثراء بلا سيب وان كان القضاء 
الفرنسىقد أجاز أخيرا هذه الدعوى للدائن 
الذى زاد فى نروة المدين العقلية والخلقية 
كالمرى . كذلك يحب أن يكون انتقاص ثروة 
الدائنواقعا مخطئهأو سدادا لالتزام طببعى . 
وبحب بوفر قيام علاقة بين الباذل والمستفيد 
أو بإن أددها وثىء متعلق بالأخر و ليسمن 
اللازم أنتكون هذه العلاقة علاقة قانون بل 
يكنى وجود علاقة فعلية مباشرة فاذا جردت 
هذه العلاقة منالصفة المباشرة كان تالدعرى 


م40 العدد العاشر 


غير مقبولة . وهذه العلاقةهى عيارة عادة عن 
نقل مال من ذمة المفتقر .إلى ذمة الذى أثرى 
عبل حسايه 


الك 

«دحيث ان الدعوى تتلخص ف ان المستأتف 
عليه الأولرفع دعوى أماممحكة بندر طنطاطلب 
فبها الحم الزام المستأنف علين الثلاثة الأخيرات 
بطريق التضامن مع المستأتف بأن يدقعوا لهمبلغ 
8 مليا و١41١‏ جنيبا والمصاريف والاتعاب 
والنفاذ بلا كقالة مستندا فى شا تدعواءالى ثلائة 
سنداتبيده أوطا مورخ490//17/17 مبلغ هم 
جنيبا وموقع عليه يختم دبية [حمد سعده المستأقف 
عليها الثالثة وبضمانة وقضامن عائشة وثريا القصى 
المستأتف علبهما الرايمة والخامسة وهذا السند 
مستحق الوفاموقت الطلب وثانيها مؤرخه افيراير 
سنة 418 بلغ . ,مجنيها موقع عليه من حسنحمد 
القصى مورثالمستأتف عليين والمستأتفومر قع 
عليه من بريا ومبية وعائشة ضامنات متضامنات 
وهذاالسندمستحقالوفا.وقت الطلب وثالئهامؤر 
١‏ مارس سنة م148 عبلغ .7 ملماو؟” جنيها 
موقع عليه منحسن مد القصى بضمانة ولضامن 
توباوضة وطئفة وسيحكق الوقاءوقت الطلت 
وقد دقع المستأنف أمام محكمة أول درجة بعدم 
مازومية محجوره بثىءمامنالمبلغالمطالببهوطلب 
إخراجه من الدعوى لآن امحجورعليمل يوقععل 
أى منهده السندات وبذلك لايكونمنوطابتكليف 
أداء أى مبلغ بموجب هذه السندات فضلاعن أن 
الحجورعليه جرد من أهلية الآلتزام ولا بماك التعاقد 
مع الغيروحكة بندر طنطا قضت حضوريا بتاريخ 
مابو سنة .مو بطلياتالمستأتف عليه جميعبا 
وشملت حكبا بالنفاذ المعجل بلا كفالة ميككنقق)| 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عثرة 


ذهبت اليه على أن المبالغالنىاستدانها المدعىعليون 
صرفت لنفعة ا حجورعليهو لصلحتهوقدأقرالمدعى 
علييم ذلك م هو ثابت من الأعثراف ابوت 
بالطل ب المقدم منالمدعى للبجلس الحسى وقد قدم 
ماعن | كثر من ذلك عباد ةن ساذة تو فيق باششا 
دوس المحاى تفيد أنه ترافع فالا"ستئئاف الذى 
قضى فيه يعزل القم وتقاضى مبلغ . وجنيبا مقدم 
أتعاب م نالسعءبية احمد سعدهوم وخر اللاتعاب 
صرف لدمن مال المحجور عليه المودع يبنكمصر 
وبذلك يكون الحجور عليه قد استفاد من عزل 
القيمة الآولى الى كانت قد أضرت مصلحته . 

د وحيث انهبالاطلاع على سنداتالدينالمقدمة 
من المستأتف عليه الأول يتضمأن جميعبا متعلقة 
بأ تباط مد بو نيةخاصة ,السيدةسهيةوالانستينعائشة 
وثريا وحسنممد القصى ان المستأتف وليس يها 
أى الو أم منص بعلل عاق الحجو ر عليهالذى يذهب 
المستأ عليه الأول الى الزعم أنهملزم بالدءن بطر 3 
التضامن إعماداعلى إقرار ا نحجور عليهالمدون على 
هامش الطلب الذى قدمه المستأف عليه الأول 
الى المجلس الحسى وعلى إقرار المستأتف عليين 
الثلاية الأخيرات من أن مبلغ الدين صرف فى 
النفقة عل احجور عليه وعل ما يستفادمن شبادة 
سعادة توفيق باشا دوس من أنه قبض مبلغ ال 
٠ه‏ جلي بامن الست مبيه من حساب أتعانه فىقضية 
عزل القيمة السابقة على الحجور عليه ذلك العزل 
الذى أنتفع منه الحجور عليه بتحريره من قيمة 
عليه أضر ت عصالحه . 

« وحيث ان الدعوى لم ترفع على المستأف 
بصفته وارما لآبنه حسن مد القصى ومسو لاعن 
ديونه هذه الصفة فتيق المديونية قائمة فى عدق 
المستدينات وحدهن. 


« وحيث انالحجر عليالشخص يسلبه أهلية 


العدد العاشر 


التعاقد وبحرده من المقدرة على الالتزام أزاءالغيس 
ميث بحل ملهو ينوب عندق التعاقد معالغير وفى 
الالزام الموجب للاداء ذلك الذى بعتن قم عليه 
ولا بملك امحجورعليه طالما هو واقعتحت الحجر 
أن يشرإقرارا يكون له أثرقانوتى من حيث الزامه 
بثىء ما وعليه يكون توقيع الحجور عليه على 
العريضة المقدمة من المستأ تف عليه الآولللبجلس 
الحسى خلوا م نكل قيمة قانونية ولغوا لا أثر له 
ما دام هذا التوقبع أو الاقرا راصلا إبان فترة 
قيام المجرعليه ويا أن الحجورعليه لابملك أنيقر 
بدن على نفسه وكذلك لا يملك أن يقر عليدغير 
ذى صفة أزاءه أى غيرالقم عليه فالآقرارالصادر 
من السيده مهية ةوكرعتها عائشة وثريا لايسرى 
عليه ولا بأزمه بثىء إذ ليس له من الآثر أ كثر 
ما لاقراره هو وكلا الاقرارين ساقط مبدور . 
و وحيث انه فما بتعلق بالفائدة الى عادت 
على الحجور عليه من صرف يعض المبالغ الثابتة 
بالسندات المطالب بقيمتها فيعزل القيمة السابقة 
الأ المقول باستفادةالحجورعله مندقأنهيشترط 
فى المطالية بمبلغ م يدعوى الأآنراء على حساب 
الغير شرائط أربعة تمخضدعنها أحكام القضامق 
فرنسا وفى مصر وجمل هذهالشرائط الأرعةهى : 
أولا ‏ أن يكون هناك اغتناء حاصل للبدعى 
عله أصاب منه نفعا . . ثائيا ‏ أن يفتقر المدعى 
أى ينقص ماله بقدر ما أعطى  .‏ ثالثا ‏ علاقة 
سبيةمباشرةبين إثراء الأول وفقدان الثانى ماله . 
رابعا - أنيقع الأنراء بغيرسيب أى بغير وجه 
حق أو فى غير مقابل والاستفاده ياضافة مالأو 
حق الى ذمة الذى مر ى تدك ممأ جتمع ساعتتة 
عماممه دم ولامجزى عنبا دفع أذى أومضرة 


001 زؤلم هنا 06916 غباط نامع 2 لاه 
بعني أن الآثراء لا يكون الا ايجاييا وذا أثرمالى 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 4 
00121 ةم عمق ددف ع0 وجالبا لنفعة 
ماشرة عنعء 01 ععدغمهة؟ة فالاثراء الادى 
أددمهم أمعصةء دقتطء همع "1 رو همذ الذى 
يستتبع نحسين حالة فرد أوجماعة من ناحية أدبية 
احتمالية محضة لايعطى حقا فى دعوى الأثراء بلا 
سببكا وأن بعض الشراح أضاف وجوب أن 
تكو نفا نض الاثر اء مقدما نقدا أو مؤكداعيناأو 
ععتنا موجودا ولو أن نض مات ع اليه القضاء 
الفرلسى هو اجازة هذه الدعوى للدائن الذى زاد 
فى ثروة المدين العقلية والخلقية كالمربى وانتقاص 
ثروة الدائن 1 هوالسبب 
فىتعويضه عما فقد ويازم الايكون هذاواقعا نخطئه 
أو سدادالالتزام طبيعى ولايد من علاقة لزومية 
مباشرة بين الأثراء والفقدان 


اعم 11ل ةا للدكسىقى عل معئ[ مس غسة 11 


ومعنىهذا أن حلقة الاتصال بين السببو النتيجة 
بحب أن لايتضاعف ويتسلسل فما بين الافتقار 
والأثراء وقد قضت ,أنه اذلأةر ضأحدالمصارف 
شركةدن الشركات سافا منالاقود وأقرضت هذه 
الشركةحصة من هذه القروض الى شركة ثانيةفلا 
تقبلدعرى الأثراء منالمصرف ضد الشركة الثانية 
(نقض بف ر|يرسنة م.4 إسيريه سئة 4٠1(‏ القسم 
الأولصءهه؛) وبالخل لانوحد علاقةمباشرةين 
مقاو لعمارةالبلديةونالملا كإذاكا نانسا عإحدى 
المدن وازدهارها وموقعبا وظروفبا الاقتصادية 
من العوامل التى أدت الى رفع قيمة العقارات 
المنشأة فيبا د اجع معاودع 1 غء غرعم لكا 
ص بابب ) واستازام هذه الرابطة الباشرة بين 
النقدان والاثثراء ناجم عن الصعوبات العملية 
فى الجبلة التى تير بسيب اختلاف التتائج الممية 
عن العمل البدائىالواحدا لحدث لا ثراء بعيدالشقة 
فان السبب من الاسباب اذا أنضم الى أساب 
أخرى أحدث نتيجة معينة وهذه النتيجة بذاتها 


1٠‏ العددالعاشر القسم 


الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


اذا أضيفت الى ظروفوملابسات أخرىمخطت | هذه هىالعلاقة فأنه يشترطف دعوى الأآثراء على 


لى تدسجة مغا بر و هكذا راتووء عدتاىق عمن 
عمقستطصدم أعتوع1 عع هسح "0 ععيدحج عغم] 
0 كاأمع مغ معي ععأاترهة 0 ععرج 
+ع6» من .وقد ذهبالأستاذان عه غرعءم11 
#عزووع7 الىالقول بعدمقبو ل دعوى الأثراءبلا 
سيب فى حالة الأاستفاده بتتسجة علاقة متكررةّالا 
إذا قصدت هذه الاستفاده من بلء العمل الذى 
ترتبعليدحيث لا يكو نهناكقرينةعل ىعمل الوسيط 
وحدهدون العمل الآول ذاته أوع العمل الأول 
دون أن يتتجه.هقصد صاحبه هذا المتجه_ وعيب 
هذا الرأى أنه يضع حدا فقبيا ويدخله فى مسألة 
متعلقة بالنية وبنظريةموضوعية محضة والذىتراه 
وثرجحدهذهالحكمة هوازوم قبام علاقة بينالباذل 
ممه '1 والمستفيد عمزواء6 زمءط ع1 أو 
بين أحد هذين وثىء متعاق بالآخر وليس من 
الضرورى استازام أن تكون هذه العلاقة علاقة 
قانون غزمءق عل وعنا هد كا ذهب الى ذلك 
كثير من الاحكام الفرنسية خطأ فى العبد القديم 
( نض مدى فرنسىى ١7‏ مار سسنة. 0م( سيربه 
سئة 186 القسم الأول ص 07ه؟ ونقض مدق 
فرتسى أيضافى ١١‏ فبراير سنة «0م1 دالوز سنة 
هم( القسم الآول ص 40 ) بل يكنى وجود 
علاقة فعلية مباشرة )زد عل غعع012 36605 آء» 
فاذا تبحردت هذه العلاقةمنالصفة الماشرة أعوز 
الدعوى شرط فى قبولها وهذه العلاقة هى عبارة 
عأدة عن تقلمال منذمةالمفتق ر الى ذمة الذى أثرى 
على حسابه وقد تحصل هذا التقل بفعل أحد 
الطرفين كالذىيقرض قاصرا من جبة وكالدىيبى 
بأدواتغيرهمنجبةأخرى (راجعديموج 1266 
فكممغووناطه قع0 12116 .عتومصسعء12 


الجزءالثالث طبعة سنة «بره ص 044 ومايلها) . 


ونقطة الحلاف التي يدور البحث حوها فى قضيتنا أ 


حساب الفير وجود علاقة مباشرة بين طالب رد 
المبلغ وهوالمستأتف عليه الآول ويينالمقول بأنه 
استفاد من انفاق هذا المبلغ وغ المتاه ول 
تك علاقةتتخالها وساطة آخرينإذتصبالمديونية 
فعنق هؤلاء وحدثم . 

د26 216 عممم5تعم 12 عنان غتند؟ 11 


غ501 آتان ع#تتع[ة7؟ عمنا عماسة"1[ ع0 


051و بعسصامتساهغدم مهمد ومهقل عقمامء 
عتداع1[ة7؟ ع0 مه1ذة لصفمو عمه اند بل 
عم مه .عمكسة"1 2 عمامسامادم عصخلق 
-35738 سصتثل كهم عمم غتمامعغممه عد 
ع1 عقوم أمعصواءع01ها تتمعغطاه عو ها 
11857217 065 هتاذ 13 ة عمممدوعنى 
11 كعدو نل1عتال كمماغومعمه'0 تاه 
1 قوم 
(راجع فى ذلك أحكام فرنسية صادرة أيضا 
فى ١م‏ يوليه سنةه ىو بمجلة دالوز القسم الأول 
ص ١ؤ؟‏ وبمجلة سيريه سنة 18 القسم الأول 
ص لاة؟ وحك النقض الفرنمى بتاريجخ 4 كتوبر 
سنة 184 المنشور بمجلة دالوز سنة 1854.) 
« وحيث ان المستاتف عله الآول تنازل 
عن حم حكة شدر طنطا الصادر ابتداا قهذه 
الدعوى وملحقاته وأعلن المستأتف بهذا التنازل 
الخاصل الى المستأ نف عليه الثاتىوقد عمد المستأتف 
بصفته الى أدخال المنازل إليه فى هذا الاستئناف 
ليكون الحكم فى مواجبته وهو محق فى هذا ولا 
يعد عليه هذا اختصاما لشخص جديد أمام مكمة 
قضاء وتقها انه لا يجوز للباذل أن يرجع بكل ما 
صرف عل الذى أثرى بل بمقدار النفعة الفعلية 
التى تكون قد عادت عليه على وجه التحقيق أو 
أليقين الآمر الغير متوافر أيضا فى هذه الدعوى . 


العدد العاشر 


ألقسم الثاق 


الس الخامسةً عم 4١‏ 


أول درجة فما يتعلق بالزام الحجور عليه السسيد | ولا محل بعد ذلك لبحث وصف النفاذ . 


تند حسن القصى فى شخص القم عليه بالبلغ 
المطالب به واخراجه من الدعوى بلا مصاريف 


ذف 
محكلة مصر الكلية الأأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
4 يناير سنة مم | 
اختصاص قاضى الا“مور المستسجلة . فنظر الاشكالات 
الخاصة ,«الا“حكام الجنائية متي شملته سسقوقا مالية 
يتأئر يبا الثير . 
المادىء القانونة 
| - يختص قاضى الأآمور المستعجلة طبقاً 
لنص المادتين, و ارم رافعات بالاشكا لات 
الحاصلةف التنفيذ حت ولو صدرت من محكنة 
جنائيةمتىكان التنفيذ حاص لعن عقو بات مالة 
تمس حقوق الغير كالغلق والمصادرةوالازالة. 
؟ - إن القول بخلاف ذلك واختصاص 
القاضى الجناق بالنظرفىمثل هذه الاشكاللات 
تتعأرض مع تنصوص المادتين المذ كور تين 
واللتين يقرران ميدأ عاما وأصول وضوابط 
لم يرد فى قانون تحقيق الجنايات ماخالفها . 
+ وعلل ذلك مخقص قاضى الأمور 
المستعجلة فى نظر إشكال فى تنفيذ حكم غلق 
صدر عل امرأة لادارتها منزلاللدعارة حاصل 
من صاحب المنزل للبعارضة فى الغاق لحصول 
الاخلاء فعلا باجراءات مدفية اتخذها ضدها 
وذلك قبل تفي الحم الجنانى . 


( قنية محد جيب أنتدى تمد بصفته ضدابراهيم مرأد بك 
أحمد سعده وآخرين رقم 049 سنة غ7١‏ س رئاسة وعضواة 
حضرات القضاة اسعاعيل حمد بلشرئيس الحكةو. على سين أفندى 
وحسين رياض صبحى افندى ) 


( من حيث أن مينى الاشكال أن حك الغلق 
المطلوب تنفيذه صدرعلى امرأة تدع امكلثوم حسن 
تركت العدنحل التنفيذ منذمدةو ف اغلاقهالآنضرر 
عل المستشكل بصفته لنعه مناستغلاله ف التأجير . 
د وحيث أنه واضح من الاط لاع على 
أوراق التتفيذ أن محكمة انخالفات قضت بتاريخ 
441١‏ فقضيةالالفة . +بمرسنةوسو ١‏ 
على امرأة تدعى ام كلثوم حسن يغرامة ٠‏ وقرشأ 
والغلق عل مصاريفبا لادارتها بيتا للدعار قغر 
الاخطاط الخصصة إذلك ولما ذهب الحضرلتتفيذ 
الحم المذكور بالنسيةلاغلقالقى المزل الحكوم بغاقه 
خاليا واعلم المستشكل وقتها باخلاء احكوم عليها 
له عقب صدور حك الغلق وأكد على قوله شيخ 
الجبة ولما رغب فى الاغلاق بالرغم من ذلكرفع 
المستشكل هذا الاشكال . 
«ومن حي ث|نمناليبادىء المقررة بأحكامهذه 
امحكمة والمستمدة منعموم نصوص المادتين ,مم 
وجل *امرافعات |انهذه ا حكة نمختص بالاشكالات 
الخاصاة ف التنفيذ حتى ولوصدرتمن حك ةجنائية 
متى كان التنفيذ حاصلا عن عقوبات مالية بحس 
حقوق الغيركالغلق والمصادرة والازالة ( يراجع 
فى ذلك حم هذه المحكلة ف القضيةالمدنية المستعجلة 
رةه إسنة هم | ولوبلش بعد و أيضاحك محكمة 
الاستئناف الختلطة الصادر فى 85 يناير سنة 
١١01‏ ومنشوربالغازيت الختاطة عدد يوليه سئة 


اع العدد العاشر 
984 رقم ه98 ) 

أسعاعم «مهن زع مغع 5616 دعل ععتاز عل 
أمعسععناز مدكل ممعي 1 عسوكرها 


واتمعل دع1 «عاءع26 كتاعم عأعدتم علهدعم 
عنامم ‏ ,ومع صتئل عتاكتممصساطهم 


ركقلعأة عه ع0 ولتدمعع؟ كتتة تعمممل02 
رقع تناكعتامم كع مهأ دتستكدمعدتل وع1 
وومن حيشانه مبى تقرر ذلك وانفاغلاق 
الحل الحكوم بغلقه بعد خروج الحكوم عليبا منه 
ضرر عققا حقوق المدعى بصفته فى الاتتفاع به 
والتأجير وخلافه يكون الاشكال على<ق موضوعا 
وبتعين القضاء بايقاف التنفيذ 
0 قضية كامل أفتدى مدور لصفته ضد النيابة رقم .8ه"؟ سنة 
هماو رناسة حضرة القاضى عمد على راتب ) 
انا 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
| فبراس سنة مبم«و١‏ 


, اختصاصقاضى الامور المستعجلة . ,دعوى اثات«اله‎ ١ 


م - مستأجر ٠‏ تركفالمينالمؤجرة . تعيينخبي د لاأثياتسالتها . 
١‏ - القاضى المستعجل ‏ الفصل فى الموضوع - أو حقوق 
الطرقين ٠‏ عدم جوازه 5 

الميادى, القانونية 

١‏ . مختص قاضى الامو رالمستعجلة بتعيين 
خصير لائيات حالة مادية قد تتغسر مع الزمن 
ويضيع حق رافع الدعوى عليبا مها كان 
الوقت الذى مضى علبا . 

م ترك المستأجر العين المؤجرة لنزاع 
بينه والمؤجر وعدم تسليمبا إليهفعلا ومرور 
وقتطويل . هذا الترك لابمنع هذه الحكمة 
من تعيين خبير لاثبات حالتها وبيان التالف 
منها أوجود مصلحة محققة فى ذلك للمؤجر. 

+ ليس لقاضى الآأمور المستعجلة أن 
يقضى فى الموضوع أو يمس حقوق الطرفين 


ألقسم الثانى 


المئة الخامسة عفرةٌ 


فى إجرائه المؤقت المستعجل الذى بحم به 
ومن ثم فليس له أن يقضى باعتماد تقرير 
خبير تعين فى دعوى إثياتحالة أو استبداله 
بغيره لحصول طعن موضوعى عل تقريره 
كا ليس لاحد الاخصام الالتجاء إليه لتعيين 
خبير بقصد إبطال تف ر بر متّى أخحذت به ك1 
الموضوع لمسا سكل ذلك بالموضوع . 
5 


د منحيثان وقائع الدعوىتتحصل ف أن المدعى 


أجر للمدعىعليهاالعقارينالمبيفين بالعريضة لاست الما 


لوكاندة بعقود ايجار متوالية انتهت بعقد دم اول 
ينايرسنة 1907 (وملحق رقم 88 أبريلسنة ١809‏ 
لمدة ثلاث سنوات تلتبى ف دلسمير سنة ه9١‏ 
ولوجود خلل فى الميانى يؤر على كيانها وعلى 
حياة القاطنين ف اللوكائدة اخطرها التنظم عن 
طريق البوليس بترك اللوكاندة فتركتها من ايريل 
سنة 11 وحصل بزاع يينها وبينالمدعى من هذا 
التاريخ على فسخ العقد من عدمه بما اضطره لرفع 
دعوى عليبا أمام محكمة مصر الكليةتقيدت تحت 
نمرة ٠١86‏ سنة 1904 كلى مصر يطالبها فييا 
بالايجار المستحق حتى تار انتباء العقد . وفى 
اثناء نظرها عرضت تليه مفتاح العين المؤجرة 
فأى قبولها فأودعته فى الخزانة على ذمة الفصل فى 
الدعوى وبصد أن سارت الدعوى فى الجلسات 
شوطايعيد|انتبت بالرفض محم رقم 77 | كتوبر 
سنة 4م4١‏ استنادا على وجود خلل حقيق فى 
العين المؤجرة طبقا لا ظبر من قرارالتنظم عتنع 
معه انتفاع المدعى عليها بالعين وتخول لا الفسخ 
وتركبا من تلقاء نفسبا محافظة على أرواالتذلاء 
فى اللؤكاندة فاستأتف المدعى هذا الحم وفى أثناء 
نظر الاستئناف رفم الدعوى الحالية قال فيها ان 


القسم التأق 


السنةُ الحامسةٌ عشرة شا؛ 


شخصا لم يعينه يرغب فى استتجار العين موضوع | فيلكان بفرفسا 0م مارس سنة 044 نفس 


التذاع ويلزم لذلك عمل اصلاحات فيها تشمل 
الخلل سبب دعوى الفسخ التى لاتزال قائمة حتّى 
الآن واتلافات على حصوطا من المدعى عليبا 
شخصيا قبلمبارحتها الاوكاندة . ولآن فىاجرائها 
تغبير معالمآ ثارهافيطلب أذلك لحك بصفةمستعجلة 
بتعبان بير لاثاتها محافظةعيل حقوقه قب لالمدعى 
عليبا ودفع الحاضر عن الأاخيرة يعدم اختصاص 
قاضى اللأمور المستعجلة لدم وجود وجه 
للاستعجال وللساس با موضوع لأنالغرضمن 
اثنات الخال بمعرفة الخبير هو الطعن على قرار 
التنظم النى أخذت به محكمة الموضوع اثناءنظر 
دعوى الايجار . امافم|يتعلق بالاتلافات المدعى 
حصولحا من المدعى عليها ققد مضى على حصولا 
زمن طويل وضعت فيب العين المؤجرة نحت 
تصرف المدعى ومن ثم فلا استعجال يشأتها . 
عن الر ع بعرم اممتصاص قاض ى الام و 
امستعور. ينار الر عورى 

« من حيث انه من البادىء المقررة علا 
وقضاء أنه ليس لقاضى الأأامور المستعجلة أن 
يقضى فى الموضوع أويمس حقوق الطرفين فى 
اجرائه الؤقت والمستعجل النى بحم له ومن 


ثم فليس له ان يقضى باعتاد تقرير خبير تعين ]' 


ف دعوى اثيات حالة أ واستبداله بغيره لحصول 
طعنموضوعى على تقويره كا ليس لأاحدالاخصام 
ااتجاء ليه لتمين خبير بقصد ابطال تقرير فى 
أخذت به عكة الموضوع لمساس كل ذلك 
الموضوع ودغوله ف :ولاية امك الموضوعية 
وحدها والتى لما الحق المطلق فى أجاءة هذه 
الطليات من عدمبا ( يراجع فى ذلك حم كة 
الاستثناف الختلطة و" ابريل سنة مم١‏ الحاماه 
رقم بام ص وحم المينة السادسة وحم محكمة 


المرجع رقم 114 ص ١97١‏ السنة الخامسة ) . 

« ومن حيث أن الظاهر من ورق الدعوى 
ومناقشة الطرفين فى الجلسة ان المدعى برى من 
ائبات حالة الخال الذى أثبته قرار التنظم الطعن 
على هذا القرار ايتخذ من ذلك تكاءة امام يحكمة 
الاستئنافوذاكبعد انرفضت المحكمة الابتدائية 
طلبه الخاص بتعيين خبير واعتيرت قرار الاة 
كافيا للفسخ وحكنت بمقتضاه فرفع هذه الدعوى 
والبسبا ويا من الاستعجال من صنعه لالسبب 
طبيعة الحق المطالب به وأدلى فا على غير حقيقة 
يوجود مستأجر العين موضوع الاذاع ويهمه 
تأجيرها اليه محافظة على حقه فى الانتفاع ماعل 
ان مخصم مقابل الايجار من المبلغ المرفوع بش أنه 
الدعوى ومن م فالقضاء من هذه المحكنة باثيات 
حالة الخلل فيه مساس بالموضوع فضلا عنعدم 
توافر الاستعجال فيها إذلايكنى فيه صنع الخمم 
بل يحب أن يكون بطهتهمستعجلا ويكون اذلك * 
الدفع على صواب فما يتعلق بالطلب الثانىالخاص 
باثبات الخال الوارد فى قرار التنظم ويتعينقبوله 
عله وعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 
يئعيان خبير لاثأنه . 

«وومنحيث انهعن الطلب الآولالمتعاق باثيات 
حالة التلفيات المنسوية للبدعئ عليبا فالظاهر 
من أوراق الدعوى انه لم حصل منبا للبدعى 
تسلي فعل للعين المؤجرة وانها اكتفت بايداع 
المفتا مف خرانة احكمة على ذمة الفصل ف الدعوى: 
تهائيا عند وفض الحاضر عنه قبوله وبحق لهازاء 
ذلك طلب تعيين خبير لاثيات حالة التلفيات 
المذكورة أن كان نمت تلفيات . 

د ومن حيث ازمرور وقت طويلعل ترك 
المدعى عليبا للعين المؤجرة مقفلة على ذمة النذاع 

(دسم) 


4 العددالعاشر 
لايؤثر على حق المدعى فى مطالبتها بتسليمها فعلا 
كا استلمتباطبقا للتعاقدانحرر يينهها وحقله كذلك 
اثيات حالة الاتلاف المقول به ارغيتهم يقول 
فى الانتفاع بالعينالمؤجرة سواء كانبالتأجير أو 
خلافإذله الحق فىذلك واحداثهلذلك اصلاحات 
فيها تجعلرا أهلاللسكنى الى يترتب عليهاضياع معالم 
التلفيات المذكورة وسقوط حقه فى التعويض عنبا 
( براجع فى ذلك حم حكمة الاستئناف الختلطة 


الصادرفى بام يناي رستةو . ؟ (المجموعة «١‏ صحيفةم4١)‏ 


ععتاز ع1 عنان أتمعة صمط 3 غأع )0 
025186 من عممملعده دن نان وعل 
1610م تال غع عناع1] قع0 [أعتااعة غوئة 0 
رأتناع320ممعل تند فقوتتو ععزل 
تال عاداوءة0 عدلأمعمعت "!1 ع0 ععمعمسن 1 
ععأة 16مل ع«ناعن1 كعل غهاغ 1 عنن غلم 
قععقء] وع1 أ 0016م أمعسعمتقطعممم 
2 أموءفنوع؟ ع1 عنني ععتصصمك تل 
]1ل00111131 تلع 21 أكمم عنته؟ 3 أعرغاما 
٠«‏ 2416م 011 غنا10ا مه عتما تمهدموال 


وايضا الممك الصادر من نفس الحكلة فى .م يناير 
سنة ١416‏ نفس المجموعة ا صحيفة 07؟) 

«ومن حيشان القول خلاف ذلك معناه الزام 
المدعى بانتظار الفصل ف الاستئناف ‏ وقد يكون 


فيه ضع حتوه ب للاتقاع عله بالرعم منه. 


حصو لالفسخ قانونا باقرار نفس المدعى عليبا 
الآمر المنافى للقانون والمنطق والعقل . 

« ومنحيث انه لم يثبت شيئا عن حالة العين 
المؤجرة فى الشكوىالآداريةالمضمومةاوالآوراق 
الى قال عنها الحاضران عن المدعى علها. 

« ومن حيث أنه متى ت#رر ذلك يتعين رفض 


الدقع في مختص بهذا الطلبو تعيينخير لاثباتهوحده 


(قضية فوزى أتندى خليل وحضر عنه الاستاذ سايأ حبشى ضد 
الست لطيقة مرعى الحاج ليل سنة مغو ١‏ رئاسة حضرة 
القاضى جمد على رانب ) 


القسم الثااى 


ألسنة ألخامسة عثرة 
يأرل 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الأآمور المستعجلة 
١‏ أغسطس سنة وسه ١‏ 
١‏ تقسجيل , طلب الاثمر بالتسجيل . نزاع حول يانات 
العقد . عدم تأشيرالمساحة . جوازالا' م بالتسجيل . 
؟ - اختصاص قاضى الامور الوقئية , سئده 
“؟ - قاضىالا” مور الوقتية . القضا. المستعجل . الفرق بيتبهما 
ع - قضا, مستعجل . ولاته , أماسها , 
8- اختساص قاضى الا'مور المستعجلة ٠‏ لحكل سائل 
التسجيل ‏ تسجل - مقيد بالاصوص ٠‏ 
5- قاضى الا"هور المسستجلة 3 اختصاصه <سبالمبادى,العامة. 


بام اختصاص قاضى الامور المستعجلة . شروط اختصاصه 


فالاستجال أى الخطر ‏ عدم الساس,الموضوع . 
م - تسجيل عقدثرا, . طلبه منقاضى الا مور المتعجلة . 
مامه بالملكية . عدم اختصاص 

المادى. القائوية 0020 

١‏ - طلب الآمر بتسجيلعقد بيع متنازع 
على صمة البيانات والتعلماتالواردةهالمتعلقة 
بذكر أصل الملكية وحقيقة المالك السايق 
بالرغم من عدم تأشير مصلحة المساحة عليه 
لايمس بالآه رالصادرمنالمساحة بعدمالتأشير 
ولا تربطه به أية رابطة فلا يوقف تنفيذه 
أو يؤوله وكل ماهنالك أنه يصرح للشترى 
باجراء التسجيل بالرغم من المانعة المذكورة. 

+ . ممأ يؤكد ذلك أن نفس المشرع خخول 
ف المادة الرابعة من قانو نالتسجيل لكل من 
يتضرر من امتناع المساحة عن التأشير على 
عقد من العقود الناقلة للبلكية ما فى ذلك 
البيع أو البدل حجةعدم شتالا على البيانات 


العدد العاشر 


والايضاحات أن يتقدم لقاضى الأمور الوقنية 
الذى هو فرع من الحا د الآهلية ويطلبمنه 
الترخيص بالتسجيل بالرغم من هذهالمعارضة 
فيصدر الا" خير أمر ه يما يراهبعد الاطلاع 
على مستندات الطرفين وتحقيقأوجه دفاعبها 
ومعرفة ما إذا كانت المساحة على صواب 
فمانعتها أم لا . 

م قاضى الا مور الوقتية شم هيئةقضائية 
خاصة تختلف عن هيئة القضاء المستعجل فى 
سلطتها وولايتها والا”حوال التى تنظرها 
وإجراءات التقاذضى أمامبا وكيفية صدور 
القرارات منها وطريقة التظم منها أوالطعن 
عليبا 1 

- إن القضاء المستعجل استثناق عض 
ولاه محدودة فى الحم اما بنص صريح 
قْ القو انين وع1 عدم كتصؤعم مم6 ]ع1 
وعامع أو بناء على إختتصاصه العام المؤسس 
على نص ألادة ,م١‏ مرافعات وؤعدط وغءةاء .2 
ععمعوم نا عدو فليس له إذا مأ أو جيثك 
القوانين اختصاصه بنظر حالة معينة بنص 
صريح فيها المكمة رآها المشرع وقت وضعبا 
أن ينظر فى حالة أخخرى بطريق القياس عليبا 
لأنماجاء عل غي رالقياس فغيره لاقياسعليه. 

ه- كونالمادة التاسعة من قانونالتسجيل 
نصت عبل اختصاص القضماء المستعجل فى 
مسائل معينةمتعلقة بشطب التأشي رأ والتسجيل 
النى حصل ف هامش اللررات المسجلة 
بواسطة دعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء 
الكيدية لايؤدى الىاختصاصه طبقاً للقانون 


القسم الثاى 


السينة الخامسة عثرة ه41 


المذكور فى نظر باق المسائل المتعلقة به ومنها 
ماتعلق بالتصريم بالتسجيل . 

>- كون المشرع نص ف اامادة الرابعة 
من قانونالتسجيل عل إختتصاص قاضى الأامور 
الوقنية بنظ رالنازعات الخاصة بالتج.ل و عدمه 
فان هذا لايمنع من اختصاص قاضى اللأمور 
الممستعجلة بنظر المسائل المذكورة أيضاً إذا 
مادخلت فى ولابته العامة المنصوص عليبا 
فى الادة م؟ مرافعمات وقضاوٌه فها 
التسجيل بل يؤسس على أوضاع قانونيسة 
فى المرافعات إذ لابمنع أن تنص هيئتين 
قضائيتين مختلفتين بنظر نزاع واحد الأول 
بنص صربح ف قانون معد والثانية مقتضى 
قواعد المرافعات العامة . 

- يشترط لاختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة فى نظر المسائلالوقتية عموما طبقاً 
لنص الماد تين ب#مرافعات أهلو »رم رافمات 
فردىتوافر شرطين (الآول) الاستعجالأى 
الخطر المح المحدق بالق المطلوب المحافظة 
عليه والذى يازم درأه عنه بسرعة لاتكون 
عادة ف التقاضى العادى ولو قصرتهواعيده 
(الثانى) أنلايكون مكمه فيها تأثير فى الموضوع 
أو أص لالح قا ىكل ماتعلقبهوجوداً وعدما 
يدخلفذلك مابمسصعته أو يوئر على كيانه ٠‏ 
أو يغير أو يبدل فيه أو فى الأثار القانونية 
الى رتبها القانون له وليس له حال من 
الأحوال أن يعَضى فى ذلك مهما أحاط به 
هن استعجال بليحب تركه لقاضىالموضوع 
المخئص وحده بالحم فيه . 


5 العدد العاشر 


ل م الثانى 


.السنة الخامسة عشرة 


/- ولوأنالظاهرمنطيعة حقالمشرىق 
تسجيل عقد شرائه فى أولفرصة مكة محافظة 
على مل من الضياع خصوصا بعد قانون 
التسجيل الجديدالذىعاق الملكية على التسجيل 
وحدهومن الاجراءات السريعة الى نص 
عليهاالقانونالمذكورفالمادةالرابعةمنه سرعة 
الحصول على تصرح بالتسجيل عند وجود 
عقبات إدارية ‏ أن طلب تسجيلعقد الشراء 
مستعجل ‏ إلا أن الفصل فيه يمس بأصدل 
الحق أو الموضوع الذى لاتمند إليه ولاية 
القضاء المستعجل وهو الملكية ومصدرها بل 
هو قضاء فى الملكية وأسيابها ‏ اذن يتعينعل 
القاضىالمستعجل لصدور الام ربالنسجيلأو 
رفضه بحث أصل الملكية وتحقيق دفاع المشترى 
والمساحة رافضة التأشير ومعرفة ماإذا كانت 
الا رض الببعة وقف أو ملك وهذا خارج 
عن اختصاصه وعلى ذلك يكون غير مختص 
بنظر الدعوى لهذا السبب وحده 
المي 
« من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن المدعى عليه الثاق يملك أطيانا فى جبة منيل 
الروضة بطريق الميراث عن والدته جلفدانمكلفة 
عليها وعلى والدتها الست كلثوم وناظر علىوقف 
فاطمة جلى المحروفة الآن بأمته اله وباع لبنته 
المدعية وأخريان م١‏ سهماو ؛ قيراطا وفدانين 
موضحة العالى والحدود بالعريضة على أمها من 
الأطبان المملوكة اليه وبعد تحرير العقد النباى 
توقفت المدعى عليها الأول عن التأشير عليه حجة 
ان القدر المبيع يدخل فى وقف أمته الله مىككنة 
فى ذلك الي حجة استبدال أجراها المدعى عليه 


الأخير مع مصلحةالتنظبم عن أرض تدخ لف حدود 
الأرض المبيعة فرفعتالمدعية هذه الدعوى بصفة 
مستعجلة تطلب فبها صدور الام بتسجيل عقد 
البيع المقدم بالرغممن متالقة المديى عليها الأولى 
فى ذلك ودفع الحاضر عن هذه الآخيرة (اولا ) 
بعدم اختصاص نحا كىالاهلية بنظرالدعوى بالنسبة 
لوظيفتها لتعلقها بأيقاف تنفيذ أمس إدارى (ثانيا) 
بعندم اختصاص قاضى الآمور المستعجلة بنظرها ' 
لان قانون التسجيل مرة م1 سنة ١99‏ نصى 
المادة الرابعة منه على اختصاص هبئة معينة (قأضى 
الامورالوقتية ) بنظر مثل هذه الطابات وى 
الموضوع برفضها لآن الارض الميعة تدخل ى 
وقف أمته الله . 

عن الر ع بعرم اقتصادى 

للها كم امرهليئٌ بأظلر الرعوى 

« من حيث أن صل الدعوىالخالية طلب 
الأ يتسجيل عقد بيع متنازع على صمة البيائات 
والتعلمات الواردة به والمتعلقة بذكر أصل 
الملكية وحقيقة المالك السابق بالرغم من عدم 
تأشير المدعى علها الأولى فى ذلك . 

«ومن حيشان الآ المذ كور لا يمس 
بالامى الصادر منالمساحة بعدم التأشير فى ىما 
ولا تربطه به أبة رابطة فلا يوقف تنفيذه أو 
يؤوله وكل ما هنالك أنه يربح للمشترية بأجراء 
التسجيل بالرغم من مانعة المساحةفى ذلكولا 
تعارض فى حصوله مع هذه المعارضة . 

وومن حبث انهتما يؤكد ذلك أن نفس 
المشرع خول فى المادة غ منقانون التسجيل لكل 
من يتضرر من امتناع مصاحة المساحةعن التأشيي 
على 'عقد من الءقود الدناقلة للبلكية مانى ذلك 
البيع أو البدل حجة عدم اشهالها على البيانات 
والايضاحات التى أوجبها القانون فى المادة الثالئة 


العدد العاشر 


من القانون المذ كور أو المنازعة فى صحة تلك 
الايضاحات أن يتقدم لقاضى الآمور الوقنية 
ويطلب مئه الترخيص بالتسجيل بالرثم من هذه 
المعارضة فيصدر الآاخير أمرهبما برأه 5 
الاطلاع على مستندات الطرفين وتحقيق أوجه 
دفاعها وهترنةاما إذاكاتك المناحة عا سوا 
فمماتعتها أم لا 

« ومن حيث أن قاضى الآمور الوقتية 
ومع اصع عل ععندازوفرعمنانحا كالآمليةيما 
انهذه الحكة وؤيؤان6م ع0 عود ز فرع آخر 
وما مختص بهالفرع يدخل فى وظيفة الأصل 

وومنحيث ان القول بأنالمقصودمن قاضى 
اللأمور الوقتية القاضى الخصص ذلك فى الحكة 
الختلطة لوجود دفاتر التسجيل هناك ولامتناع 
اقلام كتاب الحا الختلطة عن تسجيل الاحكام 
الاأهليةفضلا عن اعترافهضمنا بعدم صحة الدفع 
المبنى عل الفصل بين سلطات الادارة والقضاء 
مردودمن|طلاق نص المادةالرابعةقولما قاضى 
الأمور الوقتية ومن صدور تعليات لاقلام 
كتاب المحاى الختلطة بتسجيل الاحكام الا"هلية 
الخاصة بذلك . 

ومن حيث أنه متى تقرر ذلك يكون هذا 
الدفع غير صائب ويتعين رفضه. 

عن الرفع بعر م امُتصاص قامى 

الدعرر الستعه. بتر الرعوى 

ورمن حث أن مدار البحثقهذا الدفع يدور 
حول أمرين - الأول -- ما إذا كان قاضى 
الامور المستعجلة مختصا بنظر هذه الدعوى بناء 
على نصوص قانون التسجيل - القانى - اذا 
كانت ولايته تمتد اليبا أرتكانا الى اختصاصه 
العام المنصوص ف المادة 8" إرافعات : 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 419 
دومن حيث انه عن الامر الامولفالظاهر 
من مطالعة نص المادة الرابعة من قانون التسجيل 
4 سنة 0و١‏ والخاصة .هذه الحالة ان المشرع 
أدخل نظرها فى ولابة قاضى الأمور الوقتية لا 
المستعجلة ليفصل فيب بعريضة تقدم اليه باجراءات 
خاصة ويقيود معينةٌ وهذا القاضى يشمل هيأة 
قضائية خاصة تختلف عن هبأة القضاء المستعجل 
فى سلطتبا وولايتها والأحوال التى تنظرها 
واجراءات التقاضى أمامبا وكيفية صدور 
القرارات فما وطريقة التظل منها او الطعنءايها 
( يراجع فى ذلك المواد ١١9‏ و بس مرافعات 
الخاصة بالا“مور الوقنية “مم رو ]مم مرافعات 
العلقة بالآمور المستعجلة ) 
« ومن حي ث أن كونقا نو نالتسجيل نصفالمادة 
التاسعة منه عبىاختصاص قاضىالأأمور الاستعجلة 
فى نظر مسائل معيئة متعلقة بشطب التأشير 
أو التسجيل الذى نحصل على هامش الحررات 
المسجلة بواسطة دعاو ىالبطلان أ والفسخ_أوالالغاء 
الكيدية ‏ لا يؤدى أيضا الى اختصاصه طبقا 
للقانون المذ كور فى نظر الدعوى الحالية على 
طريقة القياس إِذ من المقرر أنالقضاء المستعجل 
استثناٌ محض إدولاية محدودة إمابنص صريحق 
القرأنين ممع 15 عدم كدبؤعم 5ه:66 1 
أو بناءعلى اختصاصه العام ام سس على نص المادة ,7 


-مرافعات ععموعوعنث! مده مذمةط دقعةلة ]1 


ذليس له اذا ماأوجبت القوانين اختصاصه ينظر 
حالة معينة ينص صريح فيها لحكمة رآها المشرع 
وقت وضعبا أن ينظر فى حالة أخرى بطريق 
القياس عليها لآن ماجاء على غير القياس فتيره 
لايقاس عليه . 

رو م توله كرننا 
ذهبت اليه المدعية فى اعلان الدعوى من وضعبا 
هذه المادة من اختصاص قاضي الأمورالمستعجلة 


العدد العاشر 


بنص صري فىقانون التسجيل غير قويم ولاتأخذ 
به هذه الحكة . 

د ومن حيث انه فيا يختص بالآمى الثانى 
فبلاحظ بادىء الرأى أن كون المشرع نص فى 
المادة الرابءة من قانون التسجيل على اختصاص 
قاضى الأمور الوقئة بنظر المنازعات الخاصة 
بالتسجيل وعدمه فان هذا لابمنع من اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة بنظر المسائل المذ كورة 
أيضاً إذا ما دخلت فى ولايته العامة الخصوص 
عنها فى المادة م؟ مرافعات وقضاوه فيا فى هذه 
الحالة لا يستمد من نصوص قانون التسجيل بل 
يؤسس عيل أوضاع قانونية فى المرافعات أو لا 
نزاع واحد ‏ الآول بنص صرح قانوتى معين 
- الثانية.- يمقتضى قواعدالمرافعات العامة ومنثم 
فالقول بعدمالاخةتصاص ذا السببغيرصائب 
( براجع فى ذلك جارسونيه مرافعات جرء 
م صحيفة م9 نبذة 7484 - ومارنياك . جرء 
ثالى ‏ عل القضاء المستعجل صحيفة ٠‏ نبذة ) 
ناعم 2013565 دل ممناء 1ل نز 12 
701 20156 عمد عمج مرعل إعوثمة 

ناع هتمع ناك معنن 


« ومن حيث انه يشترط لاختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة فى نظر المسائل الوقة عموما 
طبقاً لنص المادتين رم مرافعات أهل و ..ير 
مراقمات فرثنمى توافر شرطين ‏ الآول- 
الاستعجال وهومايعير عنه بالفرنسية ع ع1 
أىالخطار الحقيق المحدق باحق المطلوب انحا فظة عليه 
والذى يلزم درأه عنه بسرعة لا تكون عادة فى 
التقاضى العادىولوقه.رت مواعيده ‏ الثاتى أنه 
له يكون لمككه فيها تأثير فى الموضوح أو أصل 


الحق أدمتأعمتمم ع1 أىكل ماتعاق 4 وجوداً :5 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


وعدما يدخل فى ذلك مايمس صحته أو يؤثر على 
كانه أو يغير أو يبدل فيه أو فى الآثارالقانونة 
التى رتمها القانون له وليس له حال من اللاحوال 
أن يقضى فى ذلك مبما أحاط به من استعجال 
أو ترتب عل امتناعه عن القضاء فنه من ضرر 
الخصوم بل يحب عليه < كه لقفاضى الموضوع 
الخقص وحده بالحكم فيه ( يراجم فى ذلك 
مارتناك جزء ثالى عل القضاء المستعجل صحيفة 
88 نبذة وم؟ وما بعدها 

50015 أء مع1ز لع غزمل عم 11 


نك لمه؟ 
أء عه معوعد 1 غامد عسو علاعتن رعع 116 


2 لاعطعتاه) 1 


8 006 ععفقسصدمل ع1[ غزمد لاعنن 


.011165 نا 0311565 اناعم لمتأكمعغقطج 


وجارسونيه جزء ثامنصصيفة ورب نبذة بيو م) 
« ومن حيث واو أن الظاهر من طبيعة حق 
المشترى فى تسجيل عقد شرائه فى أول فرصة 
بمكنة محافظة على ملكيته من الضياع خصوصاً 
بعد قانون التسجيل الجديد الذى علق الملكية 
على التسجيل وحده دون بحث لسوء النية وعدمه 
ومن الاجراءات السريعة التى نص عليها القانون 
المذ كور فالمادة الرأبعة منه لسرعة الحصول على 
تصريح بالتسجيل عند وجود عقيات ادارية فى 
طريقه من ضرورة قيد العرائض المقدمة عن 
ذلك فى دفتر مخصوص بحسب ورودها وعرض 
الس غل القاضى فق مدة ثلاثين بوما من تاريخ 
لسجيل العريضة فى الدقتر أن الاستعجالمتوافر 
: الدعوى إلا ان الفصل فيبا بمس بأصل المق 
أوالمو ضوع الذى لايمتدولاية القضاء المستحجل 
اليه وهو الملكية ومصدرها بل هو قضاء فى 
الملكية وأسبامهااذ يتعين على هذه الحككةلصدور 
الآعر بالتدجيل أو رفضه أن تبحث فى أصل 
ملكية البائع أو ملكية الوقف الذى تقول عنه 


اأعدد العاشر 


المساحة وتحقيق دفاع الطرفين وتطبيق مستندات 
الطرفين عل الطبيعة لمعرفة ما اذاكانت الأآرض 
امبيعة تدخل فىالأرض الموروثة للبائع أمالتابعة 
لوقف والسبب ى أدخالحامع أرض الوتفعند 
حصول الاستبدال مع التنظم وذلك للتأ كدمن 
ححة بانات أصل الملكية التى أوردتها الفقرة 
الآخيرة منالمادة الثالثة من قانون التسجيل - 
« ومنحيث ان المحكمة تطرح ظرياً ماجاء 
عللسان الخاضر عن المدعية من عدم اختصاص 
مصلحة المساحة أو القضاء فىحالة رفضبا التأشير 
من التق من صحة البيانات الخاصة بالملكية 
فعقودالبيعو الدلوانو لابتهمالاتمتدالا الى تحةق 
أسماء طرفى التعاقد وتعبدنالعين المبيعة فقط دون 
بحث آخر للنص صراحة على هذا الاختصاص 
فالمادنين م و ؛ من قانو نالتسجيل وف التعلمات 
التككيلية والصادرة بششأن تطبيق «احكامالقانون 


القسم الثالى 


السنة الخامسةغفرة 404 
المذ كور المبائة للمحاى للعمل بها 6والتى جام 
الفقرة الثاية من المادة الثالثة ضبا شعن الكرف 
الواحد مايق « بحب مراجعة صحة البيانات 
والايبضاحات الى ينها المتعاقد.ن قُْ عقودثم 
بمعرفة مصلحة المساحة وذلك لل«صول على 
تمحديد جميح الاعسان » (تراجع شموعة قوانين 
وقرارات المنشورات الخاصة بالتسجمل المعمولة 
بمعرفة على أفندى ماجد ومن معه طبعة ثاية 
صحيفة بإ ) 
« ومن حمث أنه مت تقررذاك وأن النصل 

فى القضية يتطلب القضاء فى الملكية يكون الدفم 
بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة على 
حقلهذا السبب وحده ويتعيناذلك قبوله والحكم 
بعدم الاختصاص . 

( قضية الأأنسة فاطمة هأتم فوزى ضد مصلحة المساحة 
وآخر دم ٠6‏ سنة و9 رئانة حضرة القاضى همد 


على داتب ) 


2 ب 
7 5 م ع إبدنا 


لمارالا 
محكة دكرنس الجزئية 
0” قبراير سنة 0و1 
[حراز خرطوش أو رصاص . بدون رخصة ٠‏ تطبيق المادة 
لاكلاع ٠,‏ حالة صنع أو استيراد أو احراز القنايل 
والديناميت أو المفرقمات . للاتلاف والتدمير ‏ 
عدم انطاقه عليبا 5 
المبدأ القانوق 
ّْ يقصدالمشرع بوضعالمادة و" عقوبات 
مكررة الا معاقية من يصنع أو يستورد و 
يحرز القنابل أو الديناميت أو المفرقسات 
المائلة لما وال تستعمل عادة فى الاتلاف 
والتدمير ومن كونالمشرع وضع هذه المادة 


مع تعد يله لليادة كلم ع : اق الياب الثالثك 
عشر الخاص بالتخريب والتعريب والاتلاف 


يتبين أن المادة اإمع . مكررة لاتنطبق 


عل الشخص الذى يضبط معه خرطوش أو 
رصاص بدون رخصة قلت قبمته أو كثرت 


الكو 

وحيشان وقائع الدعوىتتلحص فى أنأحد 
عسكر البوليس ف ليلة 89 + - مو ضبط مع 
زوجة المهم صندوقا به خمسة وعشرين طلقفة 
خرطوشو ما سألا عنها أقرتبأنهذا|الخرطوش 
اروجبا الذىاعترف بأن ال#رطوش كانت تحمله 
زوجته له وانهأخذه من باشكاتب الدائرة الى 


يشتغل ما ليوصله الى شفراء الزراعة المرخص 


17 العدٍ العافر 


لهم تحمل السلاح وقد سئل باشكاتب الدائرة 
ومخدوم المتبم فصادقاه على دفاعه هذا وقدمت 
لنياية امتهم قبمة اله اسرق خرطوغا ينون 
ثرخيص وطابت معاقته طبقا للمادة اام 
عقويات مكررة 
و وحيث أنه يتعين قبل الفصل فى موضوع 
هذه الدعوى البحث فما اذا كانت المادة باقع 
' عقويات مكررة تنطبق على الحارثة أم لا 
د وحيث أن المادة باس عقوبات مكررة 
ادخلت على قانون العقوبات بتشر يع خاص هو 
القأنون يم سنة سبي ١‏ النىعدل أيضا المادتين 
مم عقوبات و07م عقوبات وقد دعالاصدار 
هذا التشريع الحوادث السياسية والاضطرابات 
الرحصلت عام سنة م4١‏ والأعوام السابقة 
له من إتلاف الممباتىالعمومية وري بالمواصلات 
وإلقاء القنابل والمفرقعات بعد أ نكاننص المادة 
م عقو بات قاصراً على عقا بكل من هدم أو 
شرب أو أتاف بأى طريقة كانت كلا أو بعضا 
من الما . أو السفن الشراعيية أو التجاريةأو 
الطرق أو القناطر أو مجارى المناه أو الجسور 
: أو غير ذلك من سل المواصلات أو المبانى التي 
ليست ملكا له وكان ذلك عمدا بالحبس مدة لا 
تزيد عن سلتين أو بذرامة لا تتجاوز عشرين 
جنيراً ‏ فرق المشرع ببناتلاف الأآموال اثابتة 
أو المنقولة بقصد الاساءة وكانت نتيجةالاتلاف 
أقل من عشرةجنيبات عل العقاب فى هذه الحالة 
الحبس مدة لا تتجاوز ستة شبور أو غرامة لا 
تزيد عن تقسين جنيها وجعل العقوية بالحجبس 
لمدة سنتين أو الغرامة لغاية مائة جنيه مق ترتب 
على الفعل ضرر مالى قبمت ه عشرة جنيهات أو 
أو أ كثر ثم رفع العقوبة إلى الحبس لغاية خمس 
سنوات والخرامة ماق جتيه إذا نشأ عن الفعل 


ألقسم النأق 


السنة الخامسة عطرةٌ 


تعطيل أو توقيف أعمال مصاحة ذات منفعةعامة 
( كشركات الترام أو الاتوييس ثثلا ) أو إذا 
ترتب على الفعل جع ل حياةالنا س أو تم أوامنهم 
فى خطر ثم اضاف المشرع إلى المادة فقرة جديدة 
عل العقاب على من يرتكب جرعة من الجراهم 
المنصوص عليباف الفرا تالثلاث السابقةالاشغال 


1 الشاقة المؤقتة مى استعمل تكب هذه الموادث 


قنايل أو ديناميت أومفرقعات أخرى » وهذه 
الفقرة التىاضافها المشرع الى المادة ٠+‏ عقوبات 
كانت الا صل ه الفقرة الا" ولىمن المادة ام 
وكان نصبا د كل منارتكب إحدى اجر اهمالمبينة 
فى المادة السابقة «واسطة استعال مواد مفرقعة 
واستبدل المشرع هذه يكلمة العامة بعبارة قنايل 
أو ديناميت اومفرقعات أخرى شم رأى المشرع 
أن يسن عقابا لمن يصنع أو يستورد من الخارج 
أو بحرز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات 
الأخرى بدون رخصة أو بدون مسوغ شرعى 
فجعل العقاب على ذلك الحبس لدة لا تتجاوز 
الستتين أو بغرامة لا تزيد على ماثة جنييه وقد 
أراد المشرع ببذه المادة الجديدة أن يضرب على 
أبدى العاثين بالآمن والنظام حيث كرت 
حوادثالانلافوالاضطرابات وإلقاء القنابل 
وأراد أن يستكل نقصافى النشريع الدىأصدره 
قبل ذلك يبوم واحد وهو القفانون ثمرة بام 
سنة 11199 الذى جاء معدلا لباب الثانى من 
الكتاب الثاتى من قأنون العقوبات فقد نص فى 
المادة ون المعدلة بالقانون الم كور عل معاقبة 
من يستعمل القنايل أو الآلات المفرقعةاللأخرى 
بئية ارتكاب القتل السياسى أو الجر مةالمخنصوص 
عليها فى المادة موه الخاصة بالشروع فقلب 
دستور الدولة أو شحكل الحكومة أو نظام 
توارث العرش أو فى تنفيذ ثىء من ذلك ,القوة 


العدد العاشى 


خعل العقاب الاعدام بدلا من الأشغال الشاقة 
المؤيدة أو المؤقتة ثم جعل عقاب هن يصنع أو 
يستورد من الخارج أو رز القنابل أوديناميت 
أومفرفعات أخرىبنية ارتكاب أص عاسيق ذكره 
الاشخال الشاقةالمؤقنة أوالسجن لذلكارادالمشرع 
المادةب اسم عةوباتمكررة(قانون/ا#سنةم8١)‏ 
عقاب دن يصنع أو يستورد من الخارج أو رز 
القنابل والديناميت والمفرقعات الأخرى ولو لم 
' يكن غرضه ارتكاب قتل سياسى أوقلب دستور 
الدولة الخ. مادامةدحصل ذلك بدون رخصةأو 
بدون مسوغ شرعى وأراد المشرع بذلاك حماية 
الاملاك العامة والمماتى وسيل المواصلات وغير 
ذلك من المفرقعات . 
ووحيث مى وضحأن ذلك قصدالمشرع من 
وضع هذا التشريع الجديد يتعين البحث فها إذا 
كانت المادة +١7‏ ؟ عقو بات مكررةتنطيق عل حالة 
الشخص الذى بوجدحرزاً لخرطوش أورصاص 
ما ينطلق عادةبواسطة قذفه مز, بندقية أوطبنجة أو 
غيرذلك من الاساحة النارية ولا بنطاق من تلقاء 
نفسه أوأن هذه المادة لاتسرى على هذه الخالة . 
و وحيث انه قد حضل بعد صدور القابون 
م سنة مب | أن افتى الطبيبالشرعى الدكتور 
سد ميث بِأن طلقات الخرطوش والرصاص 
هى من المواد المفرقعة و متابعة هذه الفتوى حكت 
كت الاسكندرية الابتدائية الأهلية بتاريخ 
٠‏ أبريل سنة>مو ووحكة بنى سويف الابتدائية 
الأهلية بتاريخ + مارس سنة م48١‏ باعتبار ان 
طلقات الرصاص والرطوش من المفرقعات 


لاحنوائه! عل كيةمن البارودتحدث اسراقهاوفرقمتها 


وطبقت المادة #0 عقوباتمكررة على مخرزها 
( راجع الحكين المذكورين ف بجلة المحاماةالسنة 
السادسة صه .مم وامجموعةالرسمية السنةالتاسعة 


القسم الثالى 


النة الخامسة عغرة 54 


والعثشر.ن ص ١"‏ ( ولكنق دائرة أخرى من 
محكمةالاسكندرية الابتدائية الأهلية حكتو مق 


بأن احراز الخرطوش لايعتير جنحة ينطيق عليها 


أحكام المادة 1م عقوبات مكررة وأستندت 
الحكمة فى حكبا على أنالخرطوش لاينفجر مثل 
الديناميت أوالميلنيت وغيرها مر.. المفرقعات 
التى يدخل فى تركيها مادة النتروجليسرين بل 
هو ينزلق ويندفع بقوة الاحتراق ( راجع الحكم 
المنشور فصع /,١‏ من بجلةانحاماةالسنة السادسة) 
على أن الم ل يقتصرعل ذلك فقد طرحت 
هذهالمسألعلى حك ةالنقض والابرام فقضت المحكمة 
تاريخ نوفيرسنةحم؟ | بتأيدهذاالرأىواستتدت 
احكمةعلى أخذهاءبذا الرأى أولاعلىقصدالمشرع 
من وضع المادة 97“ عقوبات «كررةوثانيا - 
على ان الخرطوشوالرصاص لايستعمل فى تدهير 
الاملاك واتلافبا بل هو يستعمل فقط لاصابة 
الحموانمن انسانوغيرانسانواخيرا علا نالبداهة 
تقضى: بذلك إذ لايعقل أن الشارع يعاقب على 
[حرازالخرطوش والرصاص بالحدس لمدةستتين 
أوغرامةلغاية مابة جنيه ببماهو يعاق بعل ىاحراز 
وحمل الأسلحة الناريةنفسها بالحيس لمدةلاتتجاوز 
الثلاث شهور أو الغرامة لغاية خمسينجنيها (م > 
من القانون,سنة /1411) (راجع حك حكةالنقض 
المنشور فى مجلة الحاماة السنة التاسعة ص١‏ 0 

و وحيشأنه منذلك ولماساف أن أوضحته 
الحكة من استعراضها الظروف الى صدر فبا 
القانونرقم ٠م‏ سنة 48019 ١والقانونرتم‏ /لاسنة 
م40 والتى ينبين منبماجلاء آن المشرع لم يقصد 
يوضع المادة 1ب عقوبات مكررة الا معاقة 
من إصمم أويستورد أويحرزالقنايل أوالديناميت 
أو المفرقعات الماثلة لما والتى نستعمل عادة فى 
الاتلاف والتدمير ومن كون المشرع وضع هده 

م 


وبع العدد العاشر 


المادة مع تعد يله للبادة ام عقوبات فى الاب 


الثالكعشرالخاص ,التخ ريب والتنقيبو الاتلاف 


ترى المحكمة أن المادة بوم عقورات محكررة 
لانتطيق على الشخص الذى يضبط معه خرطوشا 
أو رصاصا بدون رخصة قلت قبمته أو كثرت 
د وحيث انه ما يزيد هذه الحكمة اقتناعاً 
وبح اها متوهر مامور أخراتين اتدل 
على المادة /؟ عقوبات مكررة بالقانون رتم 
وما سنة م( بتشديد العقوبةفها و جعلبا الحبس 
ادة لاتقل عن ستة شهور ولا تزيد عبلى خمس 
سنين وبغرامة لاتقل عن ثلاثين جنبها ولا تزيد 
عل ثلاثمائة جنيه ‏ إذ أن هذا التشريع الأآخير 
صدرعقب تكرارحوادث إلقاءالقنابلوالمفرقمات 
فى السئنين الاخيرتين فرأى المشرع رفع العقوبة 
لنكون رادعة ولا يعقل بداهة ان احراز فص 
لخنسة وعثمران طلقة منالخرطوشددون ررخصة 
يعاقب عليها مثلهذهالعقوبةالصارمة بينها احرازه 
للسلاح النارى أقصى عقوتهالحيس ثلاثة شبور 
«وحيث انه من أجل ذلك ترى المحكة ان 
الواقعة المنسومة الى المتهم غير معاقب عليها طيتا 
لليادة ١‏ #عقوبات مكررة و يّعين الحم بالبراءة 
عملا بالمادة ١97,‏ عقوبات 
(قضية النيابة الممومية ضد راشد على حسين رقم 17# سئة 
5819 - رثباسة حضرة القاضىأسماعيل زهدى و بحصرر حطرة 
عيد الحيد لطقى أفندى وكيل النياية ) 
أذذاك 
حكمة عايدين الجزئية 
١‏ كتوير سنة مم٠‏ 
مستولية أشيا, ‏ عا ينأ عن الماكينات - تحميلها للبالك . 
المدأ القانوى 
ان مايئشاً عن الما كينات يحب حتانسيته 
الى شخص ما وتحميله مسثوليته أنه ليس من 
أفعال الطببعة أو الظروف القهرية الى تنتى 
المسكولية وبديهى انه لن يكونسوى مالكبا 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


إذ هو المنتقع بها من جبة فعليه غرممأ ومن 
جهة أخرى لانه يعتدر المنثىء لحالة الخاطر 
المترتيةعن وجودها وقد سار القضاء الفرنسى 
بالا جماع علىتحميل المالك المسئولية لاعملا 
بنصوص القوانين الخاصةبحماية المال ولكن 
افتراضبا لقرينة قاونية مستمدة من نصوص 
مواد المسثولية الواردة بالقانون المدلى والتى 
يقبين أن نصوص القانون الا هل غير عتالفة لها 
(ملاحظة : ل تأخذحكة النقض والابرام 
هذا المبدأ بل اشترطت إثبات حصول خطأ 
من المالك ) 
49 
د من حيث أن الحكمة لمتستطع الوصول الى 
السبب الحقيق لحصول الاصابة فالمدعى وابنه 
المصابيقررانواقعة ليسهناك مايؤ بدهاق حضر 
البوليس الذى عمل عنالحادثة بل ان أقوال أحد 
العال الذين سثلوا فيذلك الحضر تكذب روايتبا 
ومن جبة أخرى فان رواية المدعى عليه لابوجد 
مايبررها واذنتكونالحادئة مجرولةالسيبمما صل 
عادة يدون [همال معينوا تماينش ا بفعل مخاطر المبنة 
«ومنحصيث أنالفصل فىهلهالقضة يستدعى 
استعراض النصوص القائونية الخاصة يقواعد 
المسئولية وهىالمنصوص عبتباقا مواد ١و١‏ 
أهل و7 كوه تلط نمم وفرنسى 
«ومن حيث أنالنص العربللادة 1 ه|يرتب 
المسئولية على الضررالخاصل ولوأننصها الفرنسى 
وهو الواجب العمل به طبعا ذكر لفظة ( خطأ ) 
عند ماقرر مسئولية صاحب العمل عن التعويض 
متابعة للنص الفرذسى وقد ذهب بعض الششراح 
الفر نسيينو منهم ليون ميشيل الى القولبأناستعال 
لفظة خطأ لم يكن الا فجملة عرضية تجنيا لركا كل 
الأساوب (دالوز عيل عدد١٠‏ ص .وم يند؟ى 
و؟1 والمراجع التى به ) 


العدد العاثشر القسم الثاى السنةالخامسةعشرة «م» 
و ومن حيث أن ماينشأ عنال ما كينات يحب | تدخل تحت ذلك القانون كحالة صاحبالسيارة 


حت| نسبته الى شخص ما وتحميله-مستوليته للآنه 
لبن دن أقمال الطيعة أوالفاروف القيرية ال 
تنق المسئولية وبد.بىأنه لن يكون سوى مالكبا 
إذ هو المنتفع بأ من جبة ذعليه غرهبا ومن جبة 
أخرى لأنه يعتبر المنشىء لحالة المخاطر المترتبة 
عن وجودها وقد سار القضاء الفرنسى بالأجماع 
عل تحميل امالك الميئولية لاعملا بنصوص 
القوانين الخاصة يابة العمال ولكن افتراضهبا 
لقرينة قانونيةمسةمدة مننصوص مواد المسثولية 
الواردة بالقانون المدى تلك النصوص اك 
سنبين فيا بعد أن قصوص القانون الأهل غير 
مخالفة لما وقد قضت محكمة استئئاف اسيوط 
5 مبدأ المسثولية وقاست الما كينات على 
الحيوانات (امجموعةالرسمية سنة 190 | بندور م) 
« ومن حيث ان أصخاب الرأى الخالفن 
يستندونعل اعتبارين_أولا- أنهمن الخطأ مسايرة 
الأحكام والفقه الفرنسى لان مبناها تشريع امال 
لريصدرفمصر ‏ ثانياً ‏ أنالشارعالمصرى باغفاله 
نص المادة م1 فرنسى التى تنص على مسئولية 
صاحب البناء والمادة 4م0٠١‏ فرنسى قد تعمد 
مخالفة الفقه والقضاء الفرذسى 
« ومن حيث أنه عن الاعبراض الأول فان 
امك تلاحظ أن أنصار الرأى الذى تأخذ به 
لاينون رأهم عل أحكام لشبه لدرخ العمل 
النى صدربقانون 1414 وقوانين أخرىلاحقة 
وانما على الاحكام المستنبطة من قواعد المسثولية 
العامة ماهى ممينةبالقانون المدنى تلك الاراء الى 
تابعها القضاء الفرنسى قبل/45 ١‏ حبّىاضطر الخال 
لعمل التشريعالمشار اليةآتفا فها مختص باصنابات 
العمال و صاحب العمل وتركت القواعد 


العامة على حالما فم مختص بالحالات الى لا 


مثلا ومسئُوليته عما تحدنه سيارتهمن اضراروقد 
سار القضاء الفرنسى عل ترتيب تلك المسثولية 
استناداً الى التصوص العامةالمشار الها فى القانون 
المدتى ( راجع المك الصادر من محكة التقض 
لقنس جد ذواء مأملست دالوز عمل جزءم 
ص /ال بند لاهو ؟ وتدايق أصعاب الموسوعة 
عليه ) وقد بنت محكمة النقض تلك المستوليةعلى 
القرشة المستنطة من المادة م؟؟ فرنسى 
وأعتيرث أن هناك قرينة خطأ قبل صاحب 
الثىء وحملته اثمات عكس تلك القرينة باثنات 
خطأ العامل أو المصاب 

«ومنحيث انه عن الاعتراض الثاتى فان 
حصر قواعد المسئولة الواردة فى ستة مواد 
بالقانون الفرنسى وفى ثلاث مواد فقط بالقانون 
الأهلى لاتدل على رغبة الشارع فى الخالفة وانما 
على الرغبة فى الايجاز كعادته فثلا لم يكن داع 
النص على مقأبل المادة م1 التى تجعل الشخص 
ليس مسئولا فقط عن عمله وانما عن إهماله 
أو تقصيره مي كان الضرر محققاً أما المادة 
4خم! فقد تضمنت خمسة فقرات الآوللي منها 
أدبجتها المادة وه أهل والفقرة الثانية لاداعي 
إذحكرها لآنها تدخل تحت حك الفقرة الأولى 
والفقرة الثالثة نص عليها فى مادة مستقلة هى ١‏ 
والفقرة الرابعة شأنها كالثانية والخامسة تكرار 
للتواعد العامة جميح أن الفقرة الأولى تضمنت 
أيضامستولية صاحب الثىء عن الأشياءالتى تحت 
ملاحظته وقد قال عنذلك بحق كولان وكاييتان 
أنالمشرع ل يقصدبايرادهاشيئاخاصا(راجمكرلان 
وكابيتان جزء #ص «.4) وابما قصد الاشارة 
الى الحالتين المنصوص عنهما فما بعد وما حالق 
مالك البناء وصاحب الحيوانأما عدم وضع نص 
مقابل لللبادةٌ لم( فلآن صدر المادة قد 
يستنبط من القواعدالعامة ومجرها يتضمن تحميل 


مع العدد العاشر 


مالك البناء المسئولية حالة هدمه فى حالتين فقط 
-أولهما -حالةعدمالمحافظقو_الثاى ‏ وجود عيب 
فى البناءفعدم ذ كر هذه المادة دلي لعل أن المشرع 
المصرى ل يرد متابعة الفرنسى فى جعل المستولية 
قاصرة عل تتيتك الحالتين فقط بل هى مطلقة فى 
جنيع الحالات ولا يستنتج من عدم ذحكرها 
الرغبة فى عخالفة الشارع الغرنمى منحيث ترتيب 
مستولية صاحب الثىء عما حدنه من ضرر لآن 
تلك المسئولية مبتاها المادىء العامة الواردة فى 
المواد م1 فرنسى وما بعدها ومقابلهاالمصرية 
١‏ و١١‏ وم«ه! ٠«صرى‏ لا ماورد ف المادة 
18 ويعلل العلامة روبير تلك القرينة بقوله 
( بأن صاحب الثىء الخطر يسكون خطوه من 
عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة الى تجعل ذلك 
الثىء غير مؤذ وإذالم تتخذ تلك الاحتياطات 
فيكون قد أخطأ فى استعمالذلك الثىء ( دالوز 
عبلجزء ٠١‏ بند ؛؟وودالوز»؟؟١جزء ١‏ ص 
ه؟ نوتة ١‏ - 4 ) وإذن تكون الاعتراضات 
الموجبةللرأى الذىتقولءه الحكمة عل غير أساس 
وستعلن الحم بالتعويض 
« ومن حيث أن الاصاءة هى عبارةعن فقّد 
ملاميات الأصيع الماة الجر وقد قر 
الطبيب الشرعى أنها تفقد العامل من ,م - ٠١‏ فى 
المائة من قونه على العمل والممكية تلاحظعند 
تقدير التعويض أن العامل أصيب وهو فالرابعة 
عشرة من مره وقدكان أمامه مذة طويلة العمل 
تفرض المحكدة أنباسن ستين؟! تفر ض أنأجره 
اليوى حتّى هذا السن سيزداد من عشرة قروش 
الآنحتى يصل إلى ثلاثين قرشا وانه كانيستولى 
عل أجر قدره ومس قرثا باعتبار أن أجره 
ألبوى حتى سن العشربن عشرة قروش وحى 
سن الأربمين عشرين قرشا وحتّى سن الستين 


القسم الثاى 


السنةالخاسةعشرة 


ثلاثين قرشأ وإذن فقد ضاع عليه حوالى ربعاثة 
جنيه فضلا عما ناله من ضرر أدب يسبب الاصابة 
وبالتالى يكون قصر التعويض على ماثة جنيه هو 
دون ما يستحقه المدعى 
) قضية أمام وض بصفتهدضد محمد انتدى عرمى ركم وو ول 
سنة 8و1 رئاسة حضرة القاضى محمد مختار عبد الله ) 
لذلا 

محكمة المنشية الجزئية 

سم ينأير سنة ١806‏ 
. اعلان . عام عحل متا . وهو ليس وكيلا عنه ٠‏ مجرد 

حطوره عنه لايعتير كذلك . إطلانه 
المبدأ القانوق 


إن المادة 7 مرافعات أهلية تشترط أن 
يكون هناك توكل للبحامى لاعتبار مكتيه 
علا مختاراً للموكل . والقانون وان سوىبين 
امحل الأصلىو امحل المختارفى كثيرمن المواضع 
فان الأول مازالرغ هذه لمساواذهوالا صل 
المقرر بوجه عام وما زال امحل المختار هو 
الطارىءالذى حدمنهذا اللاصل . فالاعلان 
الحاصل.لكتب المحامى جرد حضوره فى 
الجلسات مع الخصم لعددر بأطلاولا يترتب 
عليه أى أثر قانوق خصوصاً إذا كان ينطوى 
على سوء النية أو التعسف فاستعال الحق . 


4 

2 حيث أن الحم الصادر ودعو التعويض 
اعلن للندعى فى مكتب الاستاذ زكرنا العروق 
فل يقبل وكيل المكتب استلام الصورة لآن 
الاستاذ : يكن لديهتوكيل منالخصم المرأداعلانه 
فأءاته ا محضر للحاظة . 

د وحيثانه وان اختلفت الأراء فى جواز 


العدد العاشر 


الاعلان إلى مكتب المحاى الذى لم ينصبوكيلا 
رسميا عن الخصم ف الدعوى | كتفاء حضورهمعه 
فى جلسات المرافعة الا أنه مما لاشك فيه أن 
تنيجة الرأى القائل بجواز هذا الاعلان يؤدى 
حا إلى اقرار حالة لوينص عليها القانون ونخالفة 
صريحة لما نص عليه فضلاعما يترتب عليه من 
اضرا رجسيمة لاقبل الوخصام باحتالها . ومهما 
قال أنصار هذا الرأى فىتأبيده فانقولم لايجدى 
فى دفع الاعتراضات الى يثيرها الأخذ برأيهم 
ولا مراء فى أن العمل .هذا الرأى من جاتب 
القاضى هر أدق الى التشريع منه الى التطبيق . 

« وحيث أن المادة دبا مرافعات هى من 
الصراحةبحيث لاتقبل قباسااوتأويلا وهى بمدلولها 
تقتضى أن يكون هناك توكلا للبحاى كما يعتشير 
مكتبه محلا مختارا للموكل . والقانون وان سوى 


بين انحل الأصل وانحل الختار فى كثر من المواضع : 


فان أولما مازال رغم هذه المساواة هو الاصل 
المقرر بوجه عام ومازال انحل امختاره والطارىء 
الذنى يحد من هذا الأصل والقياس والتأويل 
والنشبيه من شأتها اختلال الأصل بالتوسع فى 
الفرع ومبما يكن منثىء فان الأوفق والا كش 
انطباقا على القانون ان لايترتب على الاعلان أى 
أبر قانؤتى لاسما اذا بان من ظروف الدعوى ان 
هذ|الاعلان ينطوىعل ثىءمن سوءالنية| والتعسف 
فى استعالالق . على انه انصم ان يقومخلاف 
فى الرأى فى حالة قبول الاعلان من الحامىالعاطل 
عن الت وكيل اذا ماانكرت وكالته اوعي بالاعلان 
عندمفلا بحل لهذا الخلا فإذا جاهر امحامى أو من 
ينوب عنه بانعدام وكالته أوزوال صفته للبحضر 
عند الاعلان . فق مثل هذه الحالة لابيق لمعان 
الحم الاان يعلن خصمة بمحله الأصيل الذىظبر 


القسم الثابى 
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« وحيث ان اتخاذ المدعى مكتب الحانى 
محلا مختارا فى عريضة استثنافه للحك القريدى 
لايسمو الى مرتبة التوكيل م ذهب الخصم . وما 
امحامىالمتكلم الذى ليس بيده توكيل الاعحام فقط 
لارشاد من حضر معهعماينينغى للمرافعة والدفاع. 
ولو قبل ما قاله المدعى عليه لكان مقتضى ذلك 
أنعلك الحامى قبول الحكم أوالتتاز لعن استئنافه 
أو غيد ذلك مما يقتتضى وجوب توكيل خاص 
أوعام بمعناه القائوى . وهومالم يجترى. أحد عل 
القول به. 

وحيث ات من القواعد المتعلقة بامخل 
امختار أنه خاص مما اختير له فقط فلا يعلن فنه 
بأى أعى غير مختص مما اختير له فاذا كان المدعى 
قد اختار مكتب المحامى فى عريضة استئنافه الحم 
الغبيدى الصادر فى دعوى التعو يض عل ذمة 
الاجراءاتالمزمع حصولحبا أمام الحكمةالاستئنافية 
كانهذا امحل الحا رخاصا ببذهالاجراءات وحدها 
ولايحوز أن يعلن فيه الى الخصم أوراق أخرى 
متعلقة بمنازعات أخرى لاعلاقة لها بالخصومة 
المطروحة أماما نحكمة الاستثنافية . ولما كانحسن 
القصد وسلامة النية ما يجب أن يكون رائد 
المتخاصمين فى كافة الأعمال القاتونية فقد وجب 
على القضاء معاملة الاخصام عب هذا الأساس 
اذا بذا له حسن التبة من جانب وجب أحاطته 
بماينبغى لهم نالتقديروااراعاة وإن كانت الأأاخرى 
وجب ردها على صاحبا طعا لا تقتضيه قواعد 
العدل والانصاف . وفى هذا المقام يحق النساؤل 
عن السبب فجنوح المدعى عليه إلى اعلان الحم 
لمكتب المحامى “م للمحافظة ول يعلنه لمكن المدعى 
كا فعل عند إعلان عريضة دعوى التعويضوعند 
إعلان تنبيه نرع الملكية مع أن القانون الأهلى 


| أجازله ذلك دون الختلط . 


+ العدد العاشر أله 


م" 


الثاى 
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| 
بروحيث أنه لكل ماتقدمترى الحكمةاناعلان ا 


الحك للبحافظة بعد ان امتنع مكتب الاستاذ 
العزونى عن الاسئلام لايعتير انه اعلن لحل مختار 
وهذا يجبعدم اعتبار هذا الاعلان وما تلاه من 
اجراءاتومن “م يتعين الحم للندعى بطلياته . 
( قضية رمضان جمد ضد أحمدتحد الاأصولى رق لانم سنة 
"981ل رئاسة حضرة القاضى حمسن سلبان جاد ) 
تفار 
محكمة احلة الجرئة 
7 فيراير سنة 0و١‏ 
اجارة . صلارة من غير مالك . إطلانها ٠‏ اأؤجر له صنة 
ظلعرة فالتأجير . والمستأجر حسن النية . جوازها 
ليدأ القانون 
اسثقر الرأى على أن عقد الانجار الصادر 
من غير مالك يعتير باطلايالفسبة للمالك الحفيق 
الذى له الحق فى أن يطالب بالعين المؤجرة 
وينتزعبا من تحت يد المستأجر اللبم إلا إذا 
كان المأؤجر ذا صفة ظاهرة تخولهحقالادارة 
والتأجير وكان المستأجر حسمن ألنية ولا يعم 
بأن العين غير بماوكة ان أستأجرهامنه وأن 
هذا المؤجر ليست له صفة فى التأجير فى 
هذه الخالة قسرى الايحارة ويتقيد مها المالك 
اميق 
اكور 
من حيث أنوقائع هذه الدعوى تتلخص 
بحسب ماذكره المدعون فعريضة دعواهم وى 


مرافعتهم وفىمذكرتهم الختامية أناوقف السمره © 


نظارتهم ذكانين مملوكين على المشاع مع وقف 
متا وان المدع عليه الأخبر ناظروقف مناأجرهها 
إلمعبدالرحمن الممير المدعى عليهالآول الذىأجرها 
52 دوره الىالمدعي علبيم الثانى والثالك والرابع 


بايجارشبرى قدره ١.‏ قرشا لحافلذلك قد رفعوا 
هذهالدعوى يطالبونالمدى علييم بوجه التضامن 
بنصف الايجارعنالمدة منأول بوئيوسنة مه ١‏ 
لغاية آخرما.وستة 9( ودلاواعل حمة دعوام 
بحجة الوقف المقدمة تحت مرة / دوسيه وبقرار 
النظر المقدم تحت رة م دوسيه ويعقد الاجار 
الصادرمن المدعى علي هالآخير للمدعى عليه الأول 
عن الدكانين المذكورين المقدم تحت كرة 4 ذو سياه 

د ومن حيث ازالمدعىعليهمالأربعة الأول 
دفعوا الدعوى بأنهم استأجروامن يوسف افندى 
حسن السمره الذى أدخاو ضامنا لحم فالدعوى 
وارتكنوا فاثات هذه العلاقة على عقدى ابجار 
احدها تاريخ و؟ مابو سئة #م؟١‏ صادر من 
بوسف افتدى حسن السمره المذكور لعبدالله همد 
الدهانبتأجير ذكان لمدةسئة تبتدىء من أو ليو نيو 
سنة «0و١‏ لغاية آخر مايوسنة 1964 بمبلغ 
+٠‏ قرشا فى السنةأى بواقع ١٠م‏ قرشا فى الشهر 
ونانهها صادر من بوسف افندى السمره لسن 
قنديل اجن ذكان مدة ستة شهور ببإتدىءمن أو ل 
ديسمير سنة 6م لغابة آخر مابو. سنة ١584‏ 
يواقع الشهر. مرقرشأاماضامنهمقانهقددفعالدعوى 
أنه ينازع الوقف نظارة المدعين فى ملكية العين 
المرفوعة بشأن إيجارها الدعوى وقال انه ليسى 
حجة الوقفمايقطع بأن الدكانينالمذكورينملوكان 
للوقف إذ هبرد ففحجة الوقفدكا كين مطلقا ول 
تذكر فعريضة الدعوى حدود حتى يمكن مقارتتها 
بالحدو دالوار دقؤعر يضة الدعووىو طلبمن باب 
الاحتياط إيقاف الدعوى حتى يفصل فى الملكية 
المتنازع عليها 

« ومن حيث أن طلب الايقاف كان لامقر 
منه أذا كان المدعون وجبوا طاباتهم الى بوسف 
اقدىحدن السمره أماوهم لميوجبواله أى طلب 
وتركرا خلافهم ممدبعيدا عنمتناول هذه الحكمة 


العدد العاشر 


فى الدعوى الخالية رغما عن أنه هو فى الواقع 
رقف الاير القا ال تاجعا عله الكضوة 
فانولايسع الحكمة الا الفصل طلبات المدعى قبل 
المدعى علييم علوضوء الوقائعالتى سلربها المدعون 
فىمذكرتهم الختامية وعلى ضوء عمّدالاتفاقالمؤر 
فى 15 ابريل سنة 7( الذى يثبت أن يوسف 
حسن السمردهو الذى قام ببناء دكان من 
الدكانين اللذين يطالبون بحصة الوقف نظارتمم 
فى إنجارها. 

(وومن حيث أنهللبت فىهذه الخصومة يتعين 


اندى 


معرفة قيمة عمّد الانجارالذى يصدر منغيرمالك 
لمسستأجروهلهويقيد المالكالحقيق أولابقيده وما 
موقف المستأجرمن غيرالمالك تجاه المالكالحفيق 

« ومن حيث انه وأن كان القاءون المدلى 
المصرىلم حو نصوصا صربحة عن هذا الموضوع 
متتبعا فى ذلك خطوات المشرع الفرنمى الا أن 
رجال الفقهالفرنسيينوالمصريين قد تعرضوا له 
بالبحث والتفصيل واستقر رأى معظمهم على 
أن عقد الابحار الصادر من غير مالك 
يعتير باطلا بالنسية نلمالك الحقيق ولا يقيدوان 
للمالك الحق فى أن يطالب بالعين المؤجرة 
وينتزعها من نحت يد المستأجر اللهم الا إذا 
كان المؤجر ذا صفة ظاهرة تخوله حق الادارة 
والتأجير وكان المستأجر حسن النية ولا بعرف 
بأن العين غير ماوكة لمن استأجرها منه أو ان 
هذا الؤسر ليشية لاسفة ق التأجيرةا فاق هذه 
الحالة تنفذ الاتحارة ويتقيد بها المالك الحقيق 
وق هنذا كول امسو ووهلن ق كناب شرم 
القانون المدنى الجزء الثاتى صمفة 411 بند 14 


مشنواعنو ععوم فلجوععة لنوط عل ) 
ته غأأعاعمممم 15 ذه أتونتاد "5 أنان 


عننه1 وووطه 2[ 06 عمعمودوانه[ 153 إ 
1 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة /ا؟ع 2 


134 21 رعصة انط وم 1م 


5012 
نات “1تاع721 31161186 8232 18300316 
عع ع1ط162ءغ؟ عنلدانن تل عتتعو 


لزناو كمتممه ة ,غاغأعممعم ع0 كلمعل 
ناه 021131265 مملاكعم تزه 3[14. نزام 
( بع1أع3غ غملصهم 


ونقول الأستاذ المنبورى فى كتابءه عند 
الابجارصحيفة ٠٠١‏ «ويكونإيجار الحائر ضيحا 
ولوكان سىء النية لآن سوء النية لاعلاقة له 
بالتراماتهقل المستأجر واما يظبر أثره فى علاقته 
بالمالك الحقيقوهناك رأى يقول بأن اجا رالحا بر 
سؤدنة كرن أها نانذا على المالك اقيق 
مادام المستأجر حسن النية - أما اذا كانهذا 
سىء النية فالاجار صمح فبأ يشه وبين المؤجر 
ولكنه لايسرى على المالك الحقيق » .ووردف 
دالوز لز« عم تتووجيه2 الجزء الرابع 
امجلد الأول فى تعليقه على المآدة م17 من 
القاون المدى صحيفة ١عنبذة‏ وم و بأن عقد 
الايجار الصادر من غيز مالك قد يعطى المستأجر 
حقوقا قبل المالك الحقيق فتى كان المستأجر 
حسن النية والمؤجر له صفة ظاهرة فى التأجير 
وجب عل المالك الحقيق احترام عقد الايجار 
ولوكان المؤجر سىء النية » وقد أورد المرجع 
المذكور حك من دائرة الالقاس فى محكية النتقض 
والايرام الفرنسية تاريخه ه ماو سنة 18م؟ فى 
نفس الصحيفة نبذة بم يقضى بأنه اذا أجر 
شخص عينا وهو غير مالك لها ولكنها فى وضع 
يددمن ستوات لمدة انسع سنواشوكان المستأجر 
حسن النية والامجارة فى شروطبا عادلة -بحيث 
يكن اعتبارها من أعمال الادارة النافعة تقيد ‏ 
المالك الحقيق ووجب عليهاحترامها . ويراجع 
فذلك أيضاً بودرىوفالالجزء الآولفقرة 4؟١‏ 
ولورانالجرء الخامس والعشرين فقرة/اهو 6 8) 


م4 العدد العاشر 
«وومن حيث انالمدعينيعترفون فىمذكرتهم 
الختامية بأن أعيان الوتف كانت خخرية مبدمة لا 
تصلح للاستغلال ويقرون أيضاً بأن الضاأمن 
يوس ف[فندى حسن السمره هوالذى قام,تصليحها 
وتأجيرها معطا لنفسه صفة الممدل لنظار الوقف 
وان النزاع على نظارة وقف السمره استمر مدة 
طو يلهفسلى اساس الوقائع التى يعدرفون با وبصرف 
النظر عنما يدعبه الضامن يوسف افتدى السمره 
من الملكية عل هذا الأساس فيتبين أن الضامن 
المذكو ركان فى الاصلاح والتأجير عمميغ6© 
ودع وقول أو صاحب وكالة خمنية وان 
المستأجرين بهذه الظروف وللمظير الذى ظبر به 
أماميم بوسف افتدى السمره من مباشرة التعمير 
والاصلاحوالصرفكانو|حستئىالنية الاستتجار 
مئه وكانوا معزورين فى الاعتقاد بانه يملك حق 
التأجير . وتكون الاحارة الصادره لمم من يوسف 
اقندى حسن السمره مقيدة للوقف وما دفعوه 
من الاجار لدميرا لذمتهم قبل الوقف وهذا على 
فرض أن الوقف نظارة المدعين بملك الدكانين 
موضوع التزاع 
«ومن حيث انه لأتقدم رتعين رفض دعرى 
المدعين قبل المدعى علييم وم وشأنهم فمقاضاة 
الضامن بدعوى يرفعوتبا عليه أن رأوا لذلكوجها 
(تضية عمودانندى-سن السمرهوآخرين 00ظ2ظ 
المنير وآخرينرقم م م.م سنة يبو ورناسةحضر 5 القاضى أ ئيس 
غال) 


لقم الثاق 


السنة الخامسة عشرةٌ 


66 
بحكة بندر المنصورة الجزئة 
"٠‏ فبرابر سنة وس 
رد القن . لاقياس بحالة حيس القن . عدم جوازه . 

الميدأ القانوق 

أجاز القانون فىالمادة اسم حبس المُن 
فى حالة ظهور سيب يخشثى مناه عل ملكية 
العين المبيعة ولكن إذا دفع امن فصلا فلا 
يجوز للمشترىطلب رده إلا إذا استحقالمبيع' 
فعلا للغير إِذ فى هذه الحالة يمكن القول أنه 
دفع شيقأغير واجب عليه ولايكى فى ذلك 
مجرد وجود سبب مخشى منه على الملكية 


الكو 


دحيثان|أدعىر فع هذ هالدعو ىوذكرفيهاانه 
بموجب عقد بيع أبتداتى تاريخة ,م١‏ اغسعلسسنة 
باعه المدعى عليه دروم مثرا نظيرئمن 
قدره 0 ملماومبجنيهاالا أنه عم بعد ذلك ان 
هذه القطعة وباق املاك المدعى عليه مطروحة 
فى المزاد العلنى وقدم نشرة تفيد أنه تحدد لبيع 
عقارات المدعى عليهديومم؟ مابوسنة م١‏ بمحكمة 
المنصورة الختاطة بناء على طلب الخواجه ايل 
فلاخا كيس وقرر المدعى ايضا ازالمدعمعليه باع 
هذهالارض نفسها لايثته الست سليه هوج بعقد 
بع سجل . ٠‏ 

« وحيث أن الست سنيه السعيد ابنة المدعى 
عليه دخلت خصيا ثالثا فى الدعوى وقررت أنهق 
حالةمااذا كانتالارض لميعةلهتدخل عنما باعه 
له والدها المدعى عليه فانها مستعدة لتحرير العقد 
الهاثى للبدعى بهذا القدر نفسه 

« وحيث أن صورةالعقد الصادرةمن المدعى 
عليه لابئته الخصم الثالك مقدمة فى قضية أخرى 


العدد العاشر 


معرقة ما اذاكانت الارض البيعة للمدعىتدخل 
فيه أم لا ولم تذكرالخصيمة الثالثةبصراحة عمااذا 
كانت الارض تدخل ضن مابيع لحا وعلى ك حال 
ترى المحكمة انالمدعىعق فى استصدارالعقدالئهائى 
منبا فى حالة مااذائبت إن الارض المبيعةاستدخل 
ضن مابيع ل ها 
ووحيشانه بالنسبة للسبب الثأنى وهووجود 
اجراءات تزع ملكية فان الحاضر عن المدعى عليه 
رد على ذلك بانه حكم بايقاف البيع لأنه رفعت 
دعوى بالبطلان ولميفصل فبها وقداعترفالمدعى 
بجلسة 1 فراير سنة 90( أنه لازال واضعا 
بده على العينمما بدلعلىاناجراءات تزع الملكية 
د وحيث أنه يتعين البحث فيا إذا كان بحق 
+ للبشرى استرداد مادفعه من القن عي لبور 
سبب خش منه تزع الملكية وذلك قباسا علىرحق 
المشترىف حيس الدُن فىحالة ماإذا كان لى يدفعهلعد 
و وحيث أن المادة | سم مدنى نصت على أنه 
إذا حصل 0 
لمبيع بدعوى حق سابق على الببع أو ناثىء عن 
البائع أو ظهر سبب يمخثى منه تزع الملكية من 
المشترى فله أن حيس القن عنده الى أن يول 
الدين أو السبب 
« وحسثان الحكنة ترى أن مايجيزه القانون 
للبشترى هوحبس القن فحالة ظبورسبب تخثى 
منه عل الملكية ولكنه إذا دفع ان فملا فلا 
يجوزلاشرى طلب رده الااذااس ستحق المبيع فعلا 
للغير إذ فى هذه الحالة يمكن القول أنه دفع شيئأ 
غير واجب عليه ولا يكئى فى ذلك بجرد ظبور 
سبب مخثى منه على الملكية ( راجع الصحيفة 
448 منالجزء الثاتى من كتاب كولان وكابيتان 
الطبعة الرابعة ) ' 


القسم الثانى 


وهر تيل اراي ؤائينة متاح عا تسد نميه | 


السنة الخاسة عثْرةٌ ‏ #4 

و وحيث ارن مجرد وجود اجراءاتتزع 
ملكية لاتييس لللدعى طاب رد لعن وتكون 
الدعوى سابقة لأواهها ولذا يتعين رفض طلب 
رد القن هذا السبب 

د وحيت ان احكة ترى ايقاف الدعوى 
مع تكليف الخصيمة الثالثة باصدار عقد بيع منها 
لللدعى وذلك فى حالة ما إذا ثبت أن الارض 
المببعة لا يدخل حعنها ماباعه المدعى عله للبدعى 
على أن تقوم بذلك حر شبرين من هذا التاريخ 
ويكون المدعى فى حل من تعجيل الدعوى اذالم 
قم الخصيمة اثالثة يذلك 

( قضية .ود حمد فوده ضد السعيد أبو النجا وآ 
رقم ١54‏ سنة غ91( رئاسة حضرة القاضى احمد فؤاد ) 
كارا 
محكمة ميت عير الجزئية 
1 مأبوسنة مسر ١‏ 
-١‏ وكالة - التصرع بأنابة الغير . عدم النص عليهنا . 
جواز اعتاره ضما . 
؟ - وكيل ‏ مستوليته عن عمل النائب ‏ فحالة اعاره . 


إنهوإن كانتالمادة .له من القانون المدى 
تستازم أن يكون الاذن للوكيل بأنابة غ يره 
صرحاً ففستدالتوكيل إلاأنهإذا كانت طبيعة 
عمل الوكيل لاتتفق وققامه شخصا بالعمل 
الموكول إليه فان سند التوكيليحمل فىطياته 
ضمناً الاذن بأنابة الغير , 
- إنه وإن كان نص المادة .مه من 
القانونالمدتى جع ل الو كيلمسئولا عنالنائب 
الذىل يعينه الموكلإذا كانهذا النائبمعسراً 
فأن طبيصة بعض الالتزامات قد لا تسح 
(4-مم) 


٠‏ العدد العاثر 


- باختيار شخص ملىء ونذون الاناية هذه 
الخالة عصورهة ىفئة يفترض فيب أعدم السار 
ومن ثم فانه لامسئولية على الوكيل فى مل 


هذه الأحوال إذا كان النائب معسراً 


الا 


2 من حيت أن المدعى رقع هذه الدعوى ٠‏ 


أصلا ضد المدعى عليه الأول يذكرفى صحيفة 
افستاح الدعوى أنه سليه السيارة اللبيئة بالعريضة 
لتكون فى عبدته بطريق البيع الصورى بمقتضى 
عفد مؤرخ ١5‏ ديسمير سنة .8؟١‏ وأن المدعى 
عليه الآول بدد هذه السيارة وأنه وأن صذر 
الح ببراءته من تهمة التبديد إلا أنه ملزم برد 
السيارة أو دفع ثمها وقدره..مجنيبامع النعويض 
الذى يقدره المدعى بمبلغ. ١‏ جنيها 
«وحيث ان المدعى استند فى إثيات دعواه 
على الآقرارالمؤرخ ١0‏ نوفيرسنة ١م4١‏ والمودع 
كرة ه/ دوسيه والموقع عليه من المدعى عليه 
الأو لبا فيد نهأشتر ىهن المدعى السيارةمو ضوع 
هذه الدعوى ف نظي رمبلغ . ه جنيها بموجب مبابعة 
صدرت من المدعى له بتأريخ ١6‏ ديسمير سنة 
٠‏ 0١و‏ أنه الحقيقة لميدفع لهالمن وتعبدبتسليمه 


السيارة المذكورة فى أىوقت يشاء بدون توقف ٠‏ 


منديحيث أذا تعرض فالتسليم يكون مازما بدقع 
مبلغ .م جنيها الذى هوالن الأصلٍ للسيارة مع 


الرامه بالتعويضونص ف ذيل الورقة يأن البيع ٠‏ 


الآول هو ببع صورى والغرض منه مريب 
السيارة من التعويض المدنى .الذى كان المدعى 


مطالبا به فى قضية قتل خطأ 'ارتمكها أثناء قيادة : 


هذه السبار 0 : 

« وحيث أنه تبن للحكةين ماجعةأوراق 
الدعوى ومن الأطلاع على القضا االجنائيةالنضمة 
انالمدعى عليه الآولعند ااستلم السيار ةلالص 


0 


السنة الخامسة عثرةٌ ْ 


شرائها ولاعلى سيل الوديعة ما قد يفبم ذلكمن 
نص الأقرار المؤرخ ١١.توفيرسنة1م؟١‏ وقد 
ناقشت الحكمة المدعى والمدعىعليه الآوليمحضر 
جلسة .م ديسمير سنة وم؟١‏ فتبين من أقوال 
المدعىءليهالآو لأنهإعا استلم السبار ةّ عقتضى العقد 
المؤرخ 1١‏ دلسميرمنة وال والآقرارالمؤر 
نوفيرسنة وسو( بصفته وكيلا بالآاجرة عن 
المدعى لاستغلالها لصا المدعى وال تماقعل زو جته 
من غلةالسيارة وحفظ الباق للصرف عليها والقيام 
مستلرماتها ٠‏ 

« وحيث أنه على ضوء هذه العلاقة القانونة 
التى ترتب مسئولية الطرفين قبل بعضبنا طلب 
إدخال المدعى عليه الثانى الذئ هو سائق استلم 
السيارة من المدعىعليه الآول لقيادتها ما أدخل 
المدعى عليه الثالث الثى استلم السيارة منالمدعى 
عليه الثانى بالتالى لمذا الغرضإد أنه ثابت من 
الاطلاع على قضية الجنحة رقم4 ١١1‏ ١سنة‏ 1181 
أن المدعى عليه الثالك أرتكب ما حادثة تصادم 
نشأ عنها تلف السيارة وهلاكبا تحالة اصبحت 
معبا غير. صالمة للاستعال 

د وحبشأنه الفصل ف الدعوى رتعين ألبحث 
قانونا فمسئولية كل من المدعى عليهم قبل المدعى 

م وحيت أن المادة صربحة. ق أنه 
يحبان يكو ن الآذن للوكيل بأناة غيرهعنهصرنحا 
فى سند التوكيل وأن الوكيل يكون مسولا عن 
النائبالذىلم يعينه الموكل إذا كان معسرا أوغين 
أهل أو مشهورا بالهال وفى جميعالأحوالنائب 


| الوكيل مسثول مباشرة عند الموكل 


« وحيث ان هذا النص قد يشعر لآول 
وهلة أن الانابة يحب أن تكون ضريحة مبما 


كان العقد ومبما كانت صفة الوكيل إلا أنه عند 


العدد العاشر 


التطبيق يجب أن يلاحظ أن مناك يعض سندات 
توكل تدل فى «ضمونهبا عل أن الاناءة متفق 
علها بين الطرفينك إذا كان الوكيل حك عمله 
لايستطيع تنفيذ الآم الموكول إليه عمله بنقسه 
بل لابدمن أناية غيرهعنهفيدج! هىحالة ناظر الوقف 
الذى لايستطيع مباشرة الدعاوى بنفسه بل لدأن 
يذيب عندمحاميا يترافع فيها لأرت هذه الانابة 
مفروضة نا 

د وحيث أن عقد التوكيل موضوعالدعوى 
الحالية حمل طياتدتصر حا ناطقا م نالمدعى يأجازة 
الوكيل فى إناءة غيره عنه فى قيادة السيارة لآن 
المدعىعليه الأو ل ليس عله درايةبقيادة السيارات 
وهو أمر معلوم ونا المدعى 

« وحيث انه متّى تقرر هذا يتعين البحثفما 
اذاكان المدععليه الأول قصرق اختيارالوكيل 
وما هومدى هذاالتقصير والمسولية المترتبة عأيه 

ه وحيث أن المادة ١ه‏ من القانون المدنى 
صريحة فى أن الوكيل مسثول عن تقصيرهالجسم 
إذا كان بغير أجر اما اذاكان بأجر فالمسئولية 
تثرتب حتى لوكانالتقصير يسيراً 

د وحيث ان المدعى عليه الآول هو و كيل 
بغير أجر كا سيقت الاشارة إلى ذلك فى صدر 
هذه الاسباب فهو مسئول عن تقصيره | 

« وحيث انه ثابت منالاطلاع على أوراق 
الجنحة نمرة ١١١4‏ سنة ١99‏ وعلى التحقيق 
الذى بوشرفباع ل أثر وقوع الحادث الحرر خضر 
م نأجله أنالمدعى عليه الأولسل السيارة للبدعى 
عليه الثانى مود عبد العزيز الذى هو سائق 
مرخصس و تصدر فى حقه أحكام 

« وحيث انه يِوَخَْذ من هذأ أن المدعى عليه 

. الآول قدقام يتنفيذ الوكالة ف حدودها وتصرف 
تصرف رب العائة البقظ فهوليس مسئولا قبل 


القسم الثاى 


السئة الخامسة عشرة إخغ 


المدعى عما أصاب السيارة ولا عن الخساتر 
والتضمينات الناشئة عن تلفها ولا بمكن أن 
حتج هنا بأعسار نائب الول لآن طبيعة 
الالتزام الناتج من العلاقة بين المدعى عليهالآاول 
والمدىلاتسمم باختيار شخص ملء لآن قائدى 
السيارات على العموم التى مننوع سيارة المدعى 


ْ مُ أشخاص بطبيعةس! كزهم وحم طبقتهم ليسوا 


من ذوى اليسر أو المقدرة التىترتب عل الوكيل 
عند إنابتهم تخير الملىء منهم 

و وحيث انه متى تقررهذا واتتغتمسئولية 
المدعى عليه الأول يتعينالبحشفمسثولية المدعى 
عليبما الثانى والثالك وعلاقتبما قل المدعى 

و وحيث أنالمادة ٠.‏ ؟ه صربحة فأن نائب 
الوكيل يكون مسئولا مباشرة عند المركل فى 
جميع الأحوال 

و وحيث أنه مي ثيت أن المدعىعليه الثانى 
هو نائب الأول فكون مسثولاعن خطأهالجسم 
قبل المدعى 

و وحيث أنه ثابت أن المدعىعليه الثانىسم 
السارة للبدعى عايهالثالت وهو قائدسيارات/مثله 
ويعل عل اليقين أنه لاحمل رخصة قيادة الآ 
الذى ترتب عليه هلاك السيارة وتلفبا فيكو نقد 
خرج بعمله عن حدود الوكالة ويكون مسئولا 
عن الضر ر والتضمينات الناشئة عن الحادث طبقا 
لليادة وه من القانون المدى 

دو حث أنه بالنسبة للمدعىعلي هالثالث فانهثابت 
من الاطلاع عل حك الجنحة مرة؛ ١١‏ إسنة | م198 
أنه تسيب باهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته 
القوانينواللوائم فى حصول الحادث الذى سبب 
تلف السيارة وهو مسئول أيضا قبل مالكبا 
بتعويض الضرر الذى نشأ عن فعله طبقَا للبادة 
اه من القانون المدى 


بسع العدد العاشر 
« وحيث أن الحكمة تقدر من السيارة طبقَا 
لوضفا البين بمحضر الجسة عبلغ .ى نياع 
تقدر الر 2 الذى ضاع عل المدعى منجراء ذلك 


القسم الثلى 


السنة الخاسة عشرة 


ووحث أنه مادام أن المدعى علها الثان 
والثالك مسئولان عن هذا فيتعين الحم عليهما 
متضامنين ذا المبلغ 
( قضية عمد على عكرش ضد المسينى سمد مصطفى وآخرين 
ركم مره سنة بو ١‏ دئاسة حضرة التأضى د توفيق رفقى) 


عم 1 لم 2 
0-1 وت 


يدون 
محكة الاسكناف الختلطة 
5؟ أبريل سنة .9و١‏ 
عوائد اختيارية ‏ تعبد تاجر بها وقبولها ‏ سريانها عليه . 
وبالقسبة للورثة ٠‏ غير علرمة للم .” 
المدأ القانوق 
عبد 'تاجر بدفع عوائد اختيارية هو فما 
مختص بالمتعبد نافذ وصحح ومعتير عثابة تنازل 
نهاتى ‏ ق دائرة تحصيل العوائد ‏ عن حقوق 
الامتيازات الى كان لهأن يتتفعببا )١(‏ وهو تعبد 
شخصى ولا يعتير دينا علىالتركة الابمقدار مايتفق 
هذا التعبدمعالتزامات المتوفى تخصيا . فلاتستحق 
اذا هذه العوائد عل الورثة لجرد أنهم قداستمروا 
-<تىحالتشركةفيابينهم ‏ فمباشرةتجارة مورثهم 
( اتناف أبو ستوليدس وشركاه ضد مدبرية أسيوط رئاسة 
امسو هوريه . جلة التشريع والقضار منة 5؛ ص وا) 
انذين 
محكمة الاسقناف الختلطة 
ه؟ أبريل سنة ومو١‏ 
انكار أمضا. - نحقيقه ‏ الطعن بالق وير بعدها ‏ جوازه ‏ 


شروط قبوله . 
الميدأ القانوق 
من المقررانه حتى فى حالة قيام الدليل قانونا 


(1) اتظر استتتاف عنتلط 11/189 / 485! ( المجموعة 


50-6 ) وع مابر سنة جنوو؟ (الجموعة مم سج 71 ) 


بالفسية لانكارالامضاء فانه بجحوذ للخصم انياجأً 
الى طريقالطعن بالتزوير يشرط انتكون الآدلة 
المقدمة.بذا الخصوص متعلقة بالدعوى وانيكون 
من شأتها ان تمحو أدلة الاثبات السايق تقدمبا 

(استثناف ار يتى بالنج بك ضد ابلين كافكالا وآخرينرتاسة 
المسير فرياكوس اجلة والستة المذكورتين ص 56 ) 

2 
محكمة الاستئناف الختلطة 
أول مابو مسة غمو؛ 
١‏ - القاساعادة النظر ‏ تناقض فالا" سياب ‏ أويينهاوبين 
نص الحم غير مقبول . 
؟ - الئاس اعادة النظر - لاستحالة تفسير أوتنفيذ حكم ‏ 
؟ ‏ دعوى تفسير - ولو بالتبعية لدعوى اللماس اعادة نظر - 
جوازها ٠‏ 
المادىء القانونية 
(1) لايقبل الطعن يطريق الالماس فىأسباب 

حك قضانى . فلى يكون باب الالهاس مفتوحا 
فى حالة وجود تناقض ف الحكم . يجب أن يكون 
ذلك فونص الحم ذاته لابين الاسباب والنص(١)‏ 
() انظر استتاف تلط م١1١‏ :145 ( الجموعة 1١‏ 
لو ) داعخ/؟/ وز (الجبوعة #« سدع )ور "ام 7 
1 ( المجموعة ١.‏ ب م١‏ ) 


العد العاشر 


(0) إن اسبتحالة تفسير أو تنفيذ حكم نهاى 
ليس سيا لالقاس إعادة النظر 
() ليس هناك مايمنع رفع دعوى تفسير 
ففوقت واحد واوبصفة تبعية لدعوى[لعاس 
إعادة النظر اكوم يعدم قبوها 
) استتناف يوسف أندر يه زهار ضد سلفر وسارس وآخرين 
رثاسة الممرو هوريه الجلة والسنة المذكورتين ص #م ) 


14 
حكة الاستكناف الختلطة 


م مايوسنة .مو( 
المدأ القانوق 
الدفع بعدم قبول الحوالة بالدين بن وطنيين 
هو دفع شخصى للمدين فلا يجوز انمسك به لغيره 
ومن هؤلاء شريك المدينع لوكانمتضامنامعه(١)‏ 
(استثئاف محمد بك نورالدين وآخرضدموصيرى عخلوشرناه 
٠آخر‏ رئاسة ألميو فان اكر الجلة والسئة المذكورتينص )١/:‏ 


اال 
محكمة الاستقناف الختلطة " 


إ مأيوسنة كيان 


- دعوىأستردادالحيازة ب مينيةعلى تنفيذ حم مرمىمزاد‎ - ١ 


توجه ضد الرامى عليه اازاد . 
مو - دعوى استرداد الميازة ‏ من زوجة المفلس عن حكم 
ميىمزاداصمقولا. 000 
المادىء القانونية 
)0( إن دعوى استرداد الجيازة المترتية على 
فيد <5 مرسى مراد لا يكن ترجنيفا الاد 
الرامى عليه المزاد المتسبب فى تزع الآرض من 
تحت بد حائرها لاضد الدائن نازع الملكية («) 


)6 راجع أمثاف علط 07 ١‏ (المجموعة بض 


دسم) و#0/ة/ وزها (الجموعة ١‏ - بره) 

(م)راجع استناف قاط ٠‏ / جاو ( الجموعة ملب 
لراا) وءط ]هلكو زاللجموعة - 50 ) ولط/5/ 15 
( الجمرعة نوغ ب ١1و‏ ) 


القسم الثابى 


السنة الخامسة عشرةٌ ‏ ممع 


(0) ينبىعلىالقرينةالمستفادةمنالمادة 4 /ال 
من القانون التجارى الختلط أن لاتقبل دعوى 
اسيرداد الازة من ؤوجة المفلس إذا اشرعت 
منها الحيازة بمعرفة السنديك أو بمعرفة الرابى 
عليه المزاد بناء على إجراءات نوع ملكية موجبة 
ضد زوجبا 

( استتنافمنيره ابر'هيم ضد عبداله البشارى وآخر ررئاسة 
المسيوفان اكرانجلة والسنةالمذكورتين ص 980 ) 

كان 
محكية الاستئناف الختلطة 
م مابوسنة عمو١‏ 

رهن عقارى - حدود حق الامتياز فيه طبقاً لقائمة الرهن 
السجلة . وق نطاتقها . 

المدأ القانوق 

فى أحوال ضمان الرهن العقارى لايكون 
عقدالرهن العقارى بالذاتحجة عل لق ل بالنسبة 
للغير بل المعتير فيه قيدالرهن بالذات بقل الرهوناتب 
بمقتضى قأئمة _بوردرو- طبقالنص المادة.1+ 
من القانوتى المدنى الختلط . فاذاكانت القامة 
المذكورةلاتشمل ضمانا الاميلغ ممين وهوعيارة 
عن مقدارالايجارلمدة سنتين فق وحتى مع الاحالة 
على عقدالرهن فانه ليس للمؤجرانيطالببأزيدين 
هذا المبلغ بصفة منازة بطريق الرهن عن إيجار 
تال لحذه المدة استنادا على نص العقد الذى يجيز 
تجديل الايجار فحالة عدم النذييه بعد مضىالسثن 
المذ كورةن 

( استتتاف فوتتى كلمى ضد جو رج كانيسكرى رئاسة المميو, 
هوريه المجلة والسنة المذكررتت ص 78.١‏ ) 


العددالعائسر 


01 : 
محكمة الاسكناف الختلطة 
ومابو سنة ومو 7 
؟ - رمن تجارى - النص على تأمينٍ يم الموجودات بالبنك 
لصألله - ضماناً لساب جارى - ميته 


47+ 


- دين ل برهن تحارى - غير مقدر القيمة مقدماً - جوازه 
بكافة الطرق ٠‏ 
تأميتا لحساب جارىي - سرءاته فى حالة 


. ل رعن مجارى ‏ صيفته ‏ اثياته ل 


ع - رهن بعتاعة . 
الافلاس + عزوديك مويجود فبلا . 
0 - دان - معام - معأ مله مساملة خاصة - ؤمدةالاشتاه بعداعلان 
٠‏ الاقلاس - جواز اعتبارها عصحة ‏ شرطه 
المبادىء القانونية 
)١( -‏ يمير صميحا النص: القاضى بأن جميع 
الموجودات التجاريقمن مبالغ وسندات وأسهع 
وبضائع وحجج أيا كانت واب تكون ف حيازة 
البنك لآىسبب كان وفىأىوقت كانلصالالتاجر 
الذى فتم له اعتهاد بحساب جارى لعتر مخصصة 
معز فته ضمانا ليع تعبداته قبل البنك 
(؟ ) يحوذ أن يضمن الرهن التجارى دينا 
غير مقدر القيمة مقدما() 000 
(؟) لايشترط لارهنالتجارى صيغةخاصة . 
كا أنه يحوز اثياته بكافة الطرق القانونية 
(4) حسب طيعةٍ الحساب الجارى الخاصة 
يعتيرٍ سايم البضاعة بصفة رهن تأمينا للحساب 
الجارىالمفتوح كا نضا ن|دينمو جود فعلالالدين 
لم يكن موجود منقبل وبكون بذلك نافذافى حالة 
الافلاس. : 
(0) المعامئة الخاصة بأحد الدائنين فى مدة 
الاشتباه لاتكون علا للالغاء الا فى حالة ماإذا 
- ه55 ) 


القدم التانى 


السنة الخامسة عشرة 


كانالدائن الذى ينعامل مع المفلس يع محالةارتيا كه 
فى اعماله 

(تغليسة تيكيتا زاليى ضدقبنك الباجيك الخار جوآخريزوثاسة 
المسيو فرياكوس - المجلة وللستة المدَّكورتينص 986) 


51 
محكة الاستئناف الختلطة 


6 مأبو سنة .158 
حكم - فيدعوىاسترداد ‏ رفضها . أعلانه منأحدالماجزين 
و3 ققط . سريانه لصاح الااخرء 
المدأ القانوق 
فى مواد اسيرداد المنقول ضد حاجزين يعتير 
اعلان الحم برفض دعوى الاسيردادمن احدضا 
ساريا لمصاحة الحاجن الآخر وذلك بالنسبة 
لمصلحة الطرفين المشتركين(1) 
( استثاف عمد عبد الغفار الشادى وخر ضدجان كوكنيس 
وآخريز رئاسةالمسيو هور يه امجلة والسنة المذكورتيدص ومم) 


0 
محكمة الاستئناف المختلطة 


ف مابو سنة وما 
عع امارد سقد غير مسجل - تعيدات شاصية - فخ . 
المبدأ القانوتى 
ان بيع عقار حق ولو بعقد غير مسجل 
لاينبنى عليه نقل الملكية أوحرر بشكل لايترتب 
عليه امكا نتسجيله لايؤيرهذا كله اعتباره عقدا 
متا لتعبدات شخصية بين المتعاقدين (9) ومن 
حق البائع اذأ ان يطلب الفسخطبقاللادةم؟١‏ ع مدتى 
تلط بسبب عدم قيام المشترى بدفع باق العن 
فى المواعيد المتفق عليها ش 
( استنتاف شركة أراضى الغربية ضد على احمد الزتائى رنا-ة 
المسيوهورييه أغلة وااسنة المذكورتينص جوم) 
)١(‏ انظرإستئئاف ١‏ - 900و ( المجموعة 5 جنم ) 
. (؟) قارن استثتاف هسسوبو؟ (المجموعة ؟15-4)و١١-‏ 


وقاين استثتاف عتلط و1 | ونه ( المجموعة 9-4 ):! لمعو (اللجموعة : بووم) 


ا الجاماة وخ 


الاير ررمت الحم الثالى ١‏ السشرقامن: عثرة 


' تاريخ لمكم ظ ملخصس الأحكام‎ | ٠ 


سحيفة 


2 
_ه"»* 

م 

ضما 


. قضاء عكة اسثئاف ممر‎ )1( ١ 
. سبع . قاصر ابجاب وقبؤل . مزاد .كاف لهام الفقد‎ ١ بررس | سيم | ء افراير ممه‎ 
وصى . تفاسة سخ . عدم جوازه من غير أدنَ املتن.‎ ٠ مد - بيع‎ ْ 
الل يم د تعدد البائعين . عدول أحد البائعين . لا بسر‎ 
. عدول المشترى‎ 3 
. داس | ملم | 15 '«. ف ] :.بيع. حك مرسى:مزاد. كفيل .'مقدرته . قبول الكفيل‎ 
. عدم جؤاز.الغدول غن: قؤله من غير سبب حك مرسى المزاد‎ . 
. بطلان‎ 
افلاس . دعوى منظورة بين ووطنيتن أمام امحاك الاملية| دم‎ ١ | « : « 1١ | سم لالام‎ 
. الاختصاص . ايقاف . عدم جؤازه‎ 
لام إلا" | هم < « : استئناف . خك . اعلان ال الابتداى». طلبٍ تتفيذةأقبوال؛‎ 
الحك . حك قضى ببعض الطلباث: عدم اغتباز الاعلال إقبولا؛‎ 
للحم . قبول الاستثئناف 3 ش‎ 
5-5 كم زولا | م < «أ: قتل . دية . تعويضات . ورة . الحنكم لميعنالؤرثة , م‎ 
. بيع . قاصر ..غين . دعو تكملةالئن . حقشتصى للة|صر‎ - ١.1916 مارضس‎ > |88٠١ | الام‎ 
-لا- معاوضة . دعوى تكئلة العن . عدم ولا‎ 1 
تبرع .معلق علىشورط برك جزءمنالامجار -- إقرار.‎ ١ ١ عبس | مم | م صراير م“ع19]‎ 
بطأ مادى .جواز العدول عند . ش‎ 0 


ع« امم | « 2 2 اعلان ٠‏ خضر مؤقت.. صة 'الاعلان . استقنافل 
موم أعرع .هد ١٠م‏ بيع . خم فرمى مزاد. عيب فهاللصق. عدم بجوإن إستْشياف 


حك مرمئ.المزاد 
1س بوهم أ * ٠١ « <١‏ استئثاق. حم قطعى طادز في دقع فرعي موطبوعى . وجود 
9 2 3 5 صضماة : وجوأب استثثافه نستقلا. 
5 1/8 و |" حم غياى ٠‏ 'تفيذ . وجوب [علانه قبل تفيذه . بطلان . 


كلع نجمة الحاماة 


العرد العامُر ور رست لقنم المالى السام القامسْ ععدُرةٌ 
1 2 : سدح 
خ .| تاريخ الحم ظ ماخص اللاحكام 


- ؟ - لعويض . ضرر . سوء استعال الحق . إدارة 
)١(‏ قضاء احم الكلية 
مس | 4وم | 15 ينايره؟؟1 | استئتاف . دعوى استرداد . قبد . وجوب اجراء ذلك قبل 
الجلسة بالمدة النحددة . ميعاد مسافة . لاوجود له 
قوم [جوس | 6ؤ د م ١‏ - ملكية صناعية . عدم وجود قانون . تطبيق قواعدالعدالة . 
حناية الخترعات + اختّراع . معناه . عدم السبق -م- اختراع . 
اننشاره . اثبات . البينة . مطبوعات .كتالوجات . قرائن . جوازها 
4 خعطأ متبادل . مقاصة فى التعويضات . 
سم | م | ؛ مايو و١ ٠‏ شكال . حكم جنائى . جوازه فى المسائل الجنائية . اختصاص 
قاضى الامور المستعجلة 
سم |ع.ع | + « م بيع . من . نوع القن.. تعبدات مالية . جوازه . صمة البيع . 
سم | با.ع | +عبونيوه 1919| إثراء على حساب الغير . دعوى . ششروطبا 
(؟) القضاء المستعجل | 
سم | 40١‏ | 74 ينايره م19 ]2 اضتصاص قاضى الأامور المستعجلة . فينظر الاشكالات الخاصة 
بالآحكام الجنائية متى شملنه حقوقا مالية يتأثر مها الغير . 
يوم | سو | “«إفرايره 119 ١-اختصاص‏ قاضى الامور المستعجلة . بدعوى اثبات حالة . 
ال مستأجر . تركذ العين المؤجرة . تعيين خبير لأثيات حالتها 
سمل القاضى المستعجل . الفصل ف الموضوع . أوحقوق الطرفين . 
عدم جوازه 
مسجم و /ا1أغمطس مسو -١‏ تسجيل.طلب الا بالتسجيل . نزاع حولبيانات العقد. 
عدم تأشير المساحة . جواز الأمى بالتسجيل -+- اختصا ص قاضى 
الآمور المستعجلة . سنده ‏ م قاضى الأمور الوقنية . القضاء 
المستعجل . الفرق يينهها   »‏ قضاء مستعجل . ولابته . أساسها . 
| ٠ه‏ اختصاص قاضى الآمور المستعجلة عض مسائل التسجيل ‏ 


غجة المحاماة ام 


العرد العابر قرت القسم الثائى 2 2٠‏ الس الخامن عدر 
| 2 راوع 000 
117 تاربع احم ظ لمن لاسكا 
سهما) ** تت تت لل 
لسجيل ٠‏ مقيد بالنتحوص 1 قاضى الأمور المستعجلة. اختضاصه 
عا ادام ا ران لات اختماصةانى 
المساس بالموضوع تسجيل عقد شراء. طلبه منقاضى الأمور 


المستعجلة . مساسه بالملكية. عدم اختصاص. 
(4) قضاء انحا له الجرئية 
مس | و4 | مم فراءر جم |[ إحراز خرطوش أو رصاص . بدون رخصة . تطبيق المادة 
الماع . حالة صنع أو استيراد أو احراز القنايل والديناميت . 
والمفرقعات . للاتلاف والتدمير . عدم انطباقه عليها 
سم | مم م ا كترءرسمو] مسئولية أشياء . عما ينشأ من الما كينات . تحميلبا للنالك. 
وسم | وب أ سم اير 4مة 1 إعلان مام .عل تار . وهوليسوكبلاعنه . بجرد حضوره 
عنه لايعتدر كذلك .بطلانه . 
وسم | جب | + فدايرهمه | إجارة . صادرة من غير مالك . بطلائها 6 :صفة 
ظاهرة ف التأجير . والمستأجر حسن النية . جوازها . 
1 | ]70 « « رد الفن . لاقياس بحالة حبس الن . عدم جوازه . 3 
١6س‏ | و4# ]7 مأبووس؟١ ١‏ - وكالة . التصريم بانابة الغير . عدم النص عليها جواز 
اعثباره ضمناً  ٠‏ وكيل . مسثوليته عن عمل النائب .ف حالة 
إعساره . عدمافتراضها ٠‏ 
(ه) قضاء امحابم المختلطة 
بوس | مم4 | 4ب أبريل6م؟ عواهداختيارية - تعبد تاج ربها وقبولها . سريانها عليه . وبالنسبة 
للورثة . غير مازمة لحم ٠‏ 
سوس | «م4 |0 م « إنكار امضاء . تحقيقه . الطعن بالتزوير بعدها . جوازه . 
شروط قبوله ٠‏ 


ويس | مع | أول مابو مره | ١‏ القاس إعادة النظر . تناقض فى الأسباب . أو ينبا ونر 
5 حسم 


ول | مم4 | #مأبورومو) 


5" |25 | « 2 
ب4| 70 ضام »م 
مم |:؟+ |[ 4 « 
١٠5 | 574 | "9‏ «م 


2 


2 


2 


2 


5 )2 
قور بست لشم الثائن 


جه الححامأة 
الث الام عكّرةٌ 


ملخص الاحكام 


| نص الح . غير مقبول ‏ + القاس اادة النظر - لاستحالة 


تفسير أو تنفيذ حك . عدم قبوله + دعوى تفسير . وأوبالتعية 
لعو القاس انادة ظر .جزادها. 

حوالة بالدين ‏ الدفع بعدم قبولها .قاصر على المدين 

دعوى أسترداد الجيازة . مبنية عل تنفيذ 3-5 فرعي 
مزاد . توجهضد الرامىعليه المزاد ._ ؟ ‏ دعوى استرداد الحيازة 
من زوجة المفلس . عن حك مرمى مزاد . عدم قبولها . 

رهن عقارى . حدود <ق الامتياز فيه . طبقاً لقائمة الرهن 
المسجلة . وفى نطاقها . 

١‏ رهن تجارى . النص عل تأمين جميع الموجودات بالبنك 
لصالحه . ضمانا الحساب جارى . صحته ‏ + دين برهن تجارى . 
غير مقدر القيمة مقدما . جوازه 7 رهن تجارى . إثياته 
بكافة الطرق ‏ غ ‏ رهن بضاعة . فىحالةالافلاس . تأمينا لحساب 
كار جا ماف كن دين واو للا د ور ا نانك 
معأملة خاصة . فى مدة الاشتباه بعد اعلان الافلاس . جواز 


اعتبارها صحيحة 5 شرطه 
- .فى دعوىاسترداد . رفضها ٠‏ اعلانه من أحد 'الحاجز ين 
فقط . سريانة لصالم الآخر* 


٠ه‏ ] 484 |؟؟ ماو .م١‏ بيع عقار . بعقد غير مسجل . تعبدات شخصية . فسخ . 


علة المحاماأة ء فورست السنة الخامسة عشيرة ‏ القسم الاول 1 


فبرست القسم الاو لََ 
أحكام محكتى النقض المدنية والجنائية 


حرف الآالف 
١‏ إرانالقة , 
( أنظر حمسن نية رقم )1١‏ 
ابعاد ١‏ 
( أنظر حقالابعامرقم )1١9‏ 
اتخاذ صفة كاذمة 
( أنار نصب رقم هم" ) 
أتعاب الجاى 
( أنظر مصاريف الدعوى رقم .8 ) 
اتفاق جناتى . مناط توفره . ( المادة 
؛ مكررة ع ) 
٠‏ ( تقض جتان أهل ‏ ع فراير سنة هوا 
عددم ص مالا ركم ١5١‏ ) 
آثار . متى تعتبرالار ضأنرية ؟ ( المادة 
و من القانونالمدتى والقانون رقم ١4‏ 
الصادر فى ؟١‏ يونيةسنة 1119 بشأن 
الأثار . ) 
( نقض مد أهلى ‏ ١م‏ فيراير بسئة مم,؟ عدد 
موص 48" رقم 1١1‏ ) 
اثيات . حرية محم#كة الموضوع فى 
استئياط معتقدها فى الدعوىمما يعرض 
علها من الأقوال والآدلة . اعتراف 
مسند إلى متهم فى غير مجلس القضاء . 
تقديره موضوعى . 
( نقض جناتى أهل - 4 يونيه سئة :| عدد م 
ص ٠١٠.‏ رقم 48 ) 


اثبات ف المواد الجنائية اعتراف1لتهم. | 


الأخذبه . جوازه . 
( تقض جتاق أهل - ١!‏ ديسمير سنة موا 
عدد م ص 7189 رقم ١(1/‏ ) 


اثبات فى المواد الجنائية . أقوال أبذاها 
المنهم فى التحقيقات . الأخذ بها مع 
عدوله عنها أمام الحكمة . جوازه . 
(قض جنا أهل ‏ هم ل كتوير سنة .م١‏ عدد 
غ#ص وم ركم ١٠/1ا)‏ 

اثشات فى المواد الجنائية . اللاخذ ببعض 
أقوال الشاهد دون البعض . جوازه . 
(تقض جنا أهل - أول ابزيلسنة وهب 9 1 
ص 81 رقم 146 ) 

اثيات فى المواد الجناية 
الاعتراف . جوازه . 


٠‏ تجرئة 


( #ضجناقأهل - ١م‏ ديسمير سنةعموإعدد ام 
ص #ى! رقم 118 ) 

اثبات فى المواد الجنائية . تكوين قاضى 
الموضوع عقيدته . حريته فى ذلك . 

صور ثعسية . اتخاذها أساساللبضاهاة . 
اعتهاد المحدكة ذلك . لا عب 0 

( نقض جتائى أهل - 4 مارس سنة ه؟و1 
عدد هو ص 8661 رقم 14٠‏ ) 

اثبات فى المواد الجنائية . حريةالقاضى 
الجناى فى استمداد عقيديه . 

( نقض جتاتى أمل ‏ أول ابريل منة ووه 
عدد وص إلعم رقم 99 ) 

اثات ف المواد الجنائية . حرية 
حكمة ا موضوع فى تكوبن عقيدتها . 
الاخذ بأقوال شاه_د ف التحقيق 


' دون أقواله التى أدلى مها أمامالمحمكة . 


جوازه . 
؟_اثبات فى المواد الجنائية ٠‏ أقوال 


1 


مجلة ا محامأة ‏ قرست السئة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 


الشاهد . الأاخذ بيعضبا دون البعض . 


١١ 


جوازه 0 

( تقض جنانى أمل - الا يتأير سنةهس؟1 عدد 
وص 0ؤل رقم ١144‏ ) 

إثبات فى المواد الجنائية . الرجوع إلى 
التحقيقات الابتدائة 5 جوازه 8 

١‏ تمض“ جنائى أهلى - + عأيوستة ه"#و؟ عدد 


ل املو ص "ع رقم لال ) 


1 


١ 


4 


١ 


اثبات فالمواد الجئائية , طلب استدعاء 
طبيب للناقشته . رئضه , لابطلان . 
١‏ نقض جناتى أهلى ‏ .م أ كتوير سنة ع.م+١‏ 
عددع ص ١648‏ رقم "الا ) 
١-إثاتقالموادالجنائية‏ : طلبالممتهم 
تحقيق أمر . واجب محكة الموضوع 


إذا ء6. 


-آثات فى المواد الجنائية . شبود . 


. ترجيحأقوال شرود الاثباتعلىأقوال 


شهود النني . بيان وجه.الترجيسم . حد 

هذا السان . 

( نقض جنائى أهلل - ١6‏ ينأير سنة 80و) عدد 
مص كلا رقم )١4‏ 

اشات فى المواد المدنية . تقديم دلائل 


كتابيةعلى التزام الوص نسداد دين من 
: مال القصر . قصر الحكبة حثها على 


ناحية نفاذ الالتزام بالدين فى أموال 
القصروعدم نفاذه . تقرير المحكةعدم 
النفاذ . لاعخالفة فيه لقواعد الاثبات . 
( نقض مدلى اهل - ١‏ مايوسئة 1574 عدد 
دصعرقمم). ا 

اثيات فى المواد المدنية ٠‏ طلب احالة 
الدعوىع ل التحقيق لاثيات انالآارض 
المتناإزع عليها ماوكة. بالتقادم . تمسك 
رافعالدعوى( الحكومة ) بأنالآرض 
طرح بحر . قضاء المحكةبملكيةواضع 


اليد لمااثيت انموضع يددعليه وبأحقية . 


لملا 


١/ 


1/ 


15 


الحكومة فى امتلاك ما زاد على هذه 
الأرض لأنه طرح بحر مستحدث - 
هذاالقضاء يتضمن النظر فما كان للبدعى 
عليه من دفاع وطلب . " 

( نقض مدى أمل ‏ عم مأيوسنة عمو عدد 
اص ورقم ه) 

أثنات . مبدأ ثبوت بالكتابة . شهادة 
من قل نسجي ل العقود باحك امختلطة . 
الايصال المدلول عليه بتلك الشبادة . 
اعتنارهمبدأ ثروت بالكتابة . جوازه . 
) المادة بوم مدق( 

(تقض مدق أهل ‏ وم مارس سنة م1 عدد 


وص وم" رقم ١10‏ ) 


اثبات القرابة ‏ تقدير كوبا مانعة من 


الحمصولعلى دليل كتابى بالحق المتتازع 


فيه أو غير مائعة . موضوعى ( الواد 
وو ١٠ت‏ (إ من القانون رقم م> 
بسنة ومو والمادة هوم من القانون 
المدى ).. ١‏ 
( نقض مدق أهلى ‏ م يناير سلة معرو؟ عدد نا 
صن وءط ركم 1ه ) 
اثنات 

( أنظر اختلاس رقم 34 ) 
اثيات بالكتابه 

(أنظركرار حفظ رقم غ50 ) ْ 
اثبات بين المتعاقدين 

) أنظر صورية الكد رقم هما ) 
عار اضاء المننا خر ع ين فيه 
الاجارة . المراد بالدفع 'المخصوص عنه 
بالقانونرقم ع مسنة . مو ١‏ (القانونانرة| 
4ولسنة 10 و م0[ لسنة (1918) 


( نقض مداق أهلى - ولا انوقير'سنة غ198 عدد 


6ص كا رقم "اه )0 
اجارة ٠‏ ببعالثىء المستأجر . متى يفسخ 
الابجار؟ 


1 


ف 


بجلة امحاماة ‏ فورسست السنة الخامسة عشرة - القسم الاول م 


خلافة المشترى للبائع . 


( تقض مدق أهلى  ٠#‏ توقير سنة به عد ' 


0 ص ١ؤا‏ دقم م 
أجانب 

) أنظر حق الابعاد رقم 11 ) 
أجر الوكيل 

(أنظر وكيل رقم 0." ) 


أجر اءات المر افمات 


( أنظر دعرى موقوثة رقم ١44‏ ) 
| جرة 

( أنظر تزوير رقم 35 ) 
احالة 

( أنظر عكة الجنح رقم لفن ( 


العمومية ولوكان السلا انحرز واحدا, 


أو أ كثر ( القانونرقم لم سئة 1و١ ٠‏ 
ومنشور وزارة الداخلية دم . 


) ١999 سنة‎ 


(نقض جنا أهلى  ١١‏ وه سئة غ7و] عدد 8 , 


ص ١١“‏ رقم 4ه ) 1 


احرازمفرقعات . القصد الجنا هذه : 


الجريمة ( المادة 17م المكررة ع) 
( نقض جنا أهلى - .م ابريل منة غ#وإعدد 
١ص‏ الاشم١ا‏ ) 

) أنظر مواد مخدره رقم 64لا وتخدرات رقم 
.بم ومفرقعات رقم 754 )- 
احكام.نسبيب الأحكام .بيانالحقيقةالتى 
اقتنعمبا القاضى فى حككه والادة الى 


اعتمدعليها فى ذلك . كفايته . تتبع 


الخصومف دفوعبم . لا الزام . (المادة 
س. إمرافعات ) ْ 

( نقض مدق أهل - بم مايرسنة عموة عدد 
اص غ4ارقوم ) 


فا 


ش 8 اه 


السلاح . عدم سريانه على رجال القوة . 


اللا 


/ 


م 
الحم على أسباب متتجة لما قضى به . 
استعراض كافة حجج الخصوم والرد 
طيا .عنم وجويه: 


( نقض مدق أهل - ١‏ دسوير سنة ع؟و! عدد 
7ص ولا رقم 6م ) 


الحم مسببانسييباكافيا ؟ (المادة م١٠١‏ 


مرافعات ) 
( نقضرمدق أهل , - ل قبرايٍ سنة وما عدد 
وص ..؟ رقم ١14‏ ) 
أحكام ١‏ - تسبيب الأحكام . منطوق 
الحكم. وجوب اتفاقه ممع مقتضى 
الأسا بالق أخذ 5 د د اين 
الحم على أسباب متتجة لأقضى به . 
استعراض كافة حجج الخصوم والرد 
علييا . عدم وجوبه -م- متى 
يعتير الحم مسيا ( المادة م١٠١‏ 
مرافعات ) 

ز نقض مداق أهل - ؟ دسمبر منة 1984 عند و 
ص هل رقم 86 ) 
أحكام ٠‏ لسييب الأحكام . رفض دفع 
موضوعىهام ضمئا . عدم سان أسباب 
الرفض . بطلان الحم . (الادة س. ١‏ 


( نقض مد أمل - أول نوفير سنة غ98١‏ عدد 
دص ١19‏ رقم 5 ) 
أحكام 
(أنظر كسيب رقم وز ونقضوأيرام رقم الا) 
أحكام صادرة فى مسائل الاختصاص 
) أن نقض رقم 4 1 
الأحوال الشخصية . المقصود منها . 
الأمور المالية كالوقف والجبة والوصية 


3 


1 


كا 


هنالمادةه امن لاتحةترتي بالحا كالآملية) 341 


1. 
؟ - اختصاص . حم بعدم قول 
استئناف أخد الست نفين . لعدمالصفة . ' 


بجلة الححاماة ‏ فررست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 


والتفقات . فى من الاحوال العينية ا 


( المواده ولاوووو 18لاو 14 وها 
و 5١و‏ لمن القانون المدنى ) 
( تقض مدت أهلى - 0م ويه سنة 8و1 عدد 
ا ص لم ركم 8ع ) 
الأحوال العينة . 

( أنظر الاحوال الشخصية رقم بم ) 
-١‏ اختصاص.. دعوى قيمتها تزيد على ' 
٠٠٠‏ قرش.عدماحالة القاضىالجرى ' 
هذهالدعؤى عل المحمكة الاتدائية . 
عدم طلب أحد هذه الاحالة منه . حكه 
فها . عدم اعتباره صادراً من حكة 
غير مختصة . القانون رقم ١١‏ لسنة ' 


وبعدم الاختصاص بنظر الاستئئاف > 
المقدم من مستأقف آخر . حدة 00 


الطعن فى 31 الصادر بعدم 1 
الاستتاف لعدم الصفة . 

0 نقض عمدلى أهلى - وذ ابريل سنة معوو 
عدد ٠١‏ ص ١ع‏ رقم 186 ) 

اختصاص انحا م الآهلية . دعوى قائمة 
أمام المحكة الأهلة بين وطنيان . يحرد 
وجود دعوىضان لاحد الخصوم قبل 
أجنى . لا يكن لتخلل. الحكة الآهلية 
عن اختصاحها . (المادة ه6١‏ من 
لانحة تريب احم الآهلية ) 

( تقض مداق أهل - ا بوفيه سئة 94 عدد ؟ 
ص ١اؤورقم‏ 181 ) 

١-اختصاص‏ لمحا 'الآهلية مناط اختصاص 
انحا م الأهلة (الفق ران الآولىوالثانية 


م - اختصاص . نظريةالصالل الختاط . 
حدودها ١‏ المادة م١‏ من لانحة انحام 
الختلطة ( 


اختصاص , دعوى الضمانالفرعية . 
اختصاص محكة الدعوؤى الأصلية بنظر 
دعوى الضمان الفرعية 

( ناض مدلى أهلى  ٠١‏ مايوسئة 4م19 عدد ١‏ 
ص م« رقم 9 ) 

اختتصاص الحا ؟الأاهلية. مناط اختصاصبا 
نظرية الصا الختاط . حدودها . شراء 
أجنى جز. امن عقا رمتنازعغليهبونطرفين 
غير سخاضعين للسحا؟ الختاطة .لايدخلق 
حدود المادة ١(‏ ( من لانحة رتيب 
انحاكم :الختاطة . (المادئان 16 من 
لائحة ترتيب المحام الأهلية و من 
لاتحة ترتيب الحا 1 الختاطة ) 

( نقض مدى أملى - "١‏ مايوسنة عمو عند ١‏ 


ص بإادتم )1٠١‏ 


اختصاص احا الأهليةبنظر الدعوى . 


الاحتجاج فى هذه الدعوئ بحم .مها فى 


هذا الحك' .من جبة الاستدلال به . 
( تقض مدلى أهل - عم ينآير سنة باوة عدد 
برص ولام رقم/ 1٠١4‏ ) 
اختصاص عام . مناط اختصاص الحا 17 
الأهلية (الفقرتان الآولى والثانية من 
المادة من لانحةت رتيب الحا كو الآهلية ) 
( نقض مداق أهلى - 6م مايو سنة 6بره؛ عدد ١‏ 
ص ١ارقم‏ 5 00 
اختصاص 

( أظر جارك رقم )16٠١‏ 0 
اختصاص السلطات الادارنية 

) أن عوظف رقم #01 ) 
اختلاس . طرق اثبات هذه الجرمة . 


و 


ا 


يك 


مجلة الهامأة ‏ فبرست السنة. الخاسة عشرة ب القسم الاول 7 


) المادة 7ع ( 
) تقض جناى أهل - واعريل -:ة وى عدد به 
ص بإلالا رقم وا ( 


اختلاس . وكيل بالآجرة . تصرفه فما 


بعهدته تصرف ألالك فى ملك . تحقق 
جريمة الاختلاس , 


( نقض جنا أ هل - مم مأو سنة ونوا عدد ١‏ 
ص 441 رقم ة؟١؟‏ ) 


. اختلاس أموالآميرية . موظف . من . 


هو ؟ ( المادة ١ع‏ ) 
) نقض جنائى أهلى  ١0‏ كتو بر مئة 6م1١‏ 
عدد ع ص 88088 رقم 16 ) 
اختلاس 
( أنظرخانة أمانة رقم 0م١1‏ ) 
اختيار المدعى المدلى الطريق المدى 
( أنظر دعوى مباشرة رقم ه4١‏ ) 
اخلال حق الدفاع 
) أنظر دفاع رقم 1-8 ورقم ١49‏ ومضاهاة 
رقم لومم ) 
أخلال بحق الدفاع (لا) 
( أنظر عقويارقم 0و1 ) 
الادعاء بالازوير 
( أنظر انكار التوقع رقم م4 ) 
اذن النياية 
( أنظر تفتيش المزارع رقم ٠١‏ ) 
أرث 
( أنظر مواريث رقم 6 ) 
أسياب الاباحة وموانعالعقاب . خمر . 
تعاطيهاختيارا . لاأثر لذاكؤالمسئولية 
الجنائية ( المادة لاه ع ) 
( نقض جنانى أهل ‏ وم ! كتوير سنة ٠914‏ 
عددعج ص ه6١‏ رقم 78 ) 
يصح القسكبالمادة . ( ماعقوبات ) 
( تقض جنا أهلى  ١١‏ مارس دئة ونيو عدده 
ص 9 رقم 1845 ) 


ذلا 


؟٠‎ 


له 


أسباب ' 

( أنظر قوةلاغى, لكوم به رقم 0٠لا‏ ونقض 

وأبرام رقم 24 ورقم “الام ورقم ولا؟ ) 
استتاقف . حم غيالى . المعارضة فيهما 
من المتهم . استئناف النيابة الح الغيانى . 
مى يعتير أنه ظل قائما 8 ' 
( نقض جتائى أهلى ‏ غم ديسمير منة ونوا 
عدد م ص 9ه؟ رقم 199 ) 
استئتئاف . كيفية زفعه : 
) 
( نقض جنا أهللى  ٠١‏ ا كتوبر سنة :مها 
عدد ع ص 19/1 رقم ٠٠١‏ و51 ) 
استئتاف 7 مبعاده ٠‏ مى اجتدىء 9 
(المادتان 1 مسرافعاتو/اب! تحقيق ( 
0 نض جتائى أملى م١‏ «أوسنة مما عددءىا 
صامع رقم 746 ) 
استئتاف 
١‏ أنظر معارضة رقم ولل! و 781 ونقض وابرام 
رقم حدم واختصاص رقم م؟ وحم “بيادى 
رقم 194 ) 
استبدال الحكمة تهمة بأخرى 

( أظر داع رقم 1١45‏ ) 
استجواب . 

( أظرشم رقم ,3١‏ ). 
استشكال 

( أنظر تفيذ رقم لاا ) 
استفادة الهم 

) أقار نقض وابرام رقم .وز ) 
استفادة الحكوم عليه 

( أنظر تقض وايرام رقم 91؟ ) 
استقالة من وظيفة 

( أنظار موظف رقم 01؟ ) 


) المادة 


١‏ : اشتباه فى شخص 


) أنظر تفتيش رقم ٠٠١‏ ) 
اشتراك 
) أنطر بلاغ كاذب رقم ؟ ودفاع رقم 141 ) 


. 


ث 


1 
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اشكال 
1 2 أنظر - رقم ١89‏ ) 
أصل الدعوى , 
( أظر حم عبيدى رقم ١14‏ ) 
اعانة على الفرار من وجه القضاء . 
الاعفاء النصوص عليه بالمادة ١84‏ ع 
المكررة . الصور الى ينصب عليبا 
( نقض جناتى أعلى - .م ابريل منة عمو 
عدد ا ص لا١؟‏ رقم 15 ) 
اراق 
( أنظر اثبات رقم ؟ ) 
اعترافٍ بصحة اخ 
) أأظر انكار التوقيع قوق ) 


اعتراف المتهم 


( أنظر اثيات فى ااواد الجائية رقم » ) 
عراف ( تجزئة ) 

( أنظر اثيات فى المواد الحناية رقم ) 
الاعتاد على الاقراض بغوائد فاحشة . 
الركن المادى فىهذه الجر يمة . متى يعتير 
متحققا ئَ) المادة ولع ) 
( نقض جتان أهل - ١8‏ فبراير سنة مثاو؟ عدد 
م ص عم رقم 131 ) 
أعدام 

( أنظر عقربة الاعدام رقم 151 ) 
اعفاء 

١(‏ أنظر اجارة رقم ١8‏ واه على الفرار 

نقم ؟8 ) 
أعلان . واجبٍالحضرفاعلانالورقة . 
) اللادة + مرافعات ) 
زر قض مد أهل ‏ م١‏ ابريل عنة وعور 
عند ٠١‏ ص ماع رقم 506 ) 
أفساد الاخلاق. والمساعدة على الفسق 
والفجور . مناط المسئولة فى هذه 
الجريمة . ( مسئولية جنائية ) ( المادة 
الالااع) 


( نقض جتاى أمل ١‏ وم نوفير اسنة عسوو 


عددا ص 7.8 رقم م6 ) 


1 


. 


1. 


اقرار بالوقف أو بالاستحقاق فيه . 

( أتظر وقف رقم .5 ) 
١‏ - أقراضبربافاحش.جرهةمستمرة 
؟ - أقراض بربافاحش. ارتهانالدائن 
أرض المدين نظير مبلغ الدين . قبض 
فوائدردوية فاحشة تحتستار الأجار. 
تصفية الحساب بواسطةالحكمة المدنية . 
لاتأثيرله على اجر بمة 0 المادة؛و واع) 
) تقض جتائى أهل - ١١‏ فبراير ستةم؟9؟ عدد 

وص 6١م‏ رقم 157 ) 

١‏ كتساب الملكية 

( أنظر تقادم رقم ٠١6‏ ) 
التزام . كون الملتزم قد وفى ما التزمنه 
كتابة,صدورععارة مه كحضر الجاسة 8 
اعتيارهذه الععارةموفية بالالتزام أولا 0 
مسائل موضوعية . 
( نقض مدنى أهللى ‏ مم ابريل مئة 8و١‏ 
عدد ٠٠١‏ ص لالاع رقم 13لا ) 
العاس أعادة النظر 

0 أنظر نقض وابرام بابا؟ ) 
امو عالة 

( أنقار الاحوال الشخمية رفم 19 ) 
اتتحال صفة كاذية ا 

( أنظر نصب رقم 701 ) 


انذار الاشتاه 


( أنظر 0 ( 
اتكار التوقيع . خم .. الاعتراف 
بالخم . انتريد ٠‏ لابقبل 
الادعاء بالتزوير ( المادتان. الم وال/ا؟ 
مسافعات ) 
( نقض مدق أفل ‏ وم أبريل منة وسة؟ عدد 
٠‏ ص !4 رقم وام ) 
انكارالتوقيع . م ٠‏ ورقةموقع عليها . 
خم ما . اععراف الخصر بصحة بصمة 


الخم الموقع به على الورقة 


6١ 


َك 


م 


"01 
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وجوب اعتبار الورقة حيحة. طريق | 


الطعن فى صمبا. ( المواد 1ه و 9م 
( نقض مدق أهلى - ٠6‏ مابو منة #6يو! عدد 
راص مارتم 7 ) 
أوراق بمخرره لأعمال تجاريه 

) انظر دين رقم 154 ) 


ايداع . 
( أنظر تزع ملكية رقم 6ول؟ا وتقض وابرأم 
رقم بوم ) 1 
ايقاف التفيذ. شرط الحك.به. 
(الادة موع) 


( نقضص جناتى أهلى - ١6‏ يناير سنة دموا عدد 
وص لكاشم 144  ,)‏ 

اياف التنفيذ . موضوعى (المادة ؟مع) 
) نقض جتاق أهل ‏ ع يونيه سنة م١‏ عدد م 
ص «ورقم 41 ) 

ايقاف المرافعة 

( أنظر نقض وابرام رقم 716 ) 

اب 

بلاغ كاذب . الاشتراك فيه . مناط 
تحققه ( المواد .؛ و 4١‏ و54«اع) 
( نقض جنائى أهل ‏ 4 يونيه سنة غم ١‏ عدد م 
ص ٠٠١‏ رقم 44 ( 1 

بلاغ كاذب ٠‏ القصد الجنائى فى هذه 
الجر مة متى يتوافز ؟ وتقدير توافرهذا 
الركن . موضوعى . ( المادة4 ع ) 
( تقض جنائى أهل - 1١‏ يوه سن غو1'عدد 
بصن #ااارقم مه ) 

سان الواقعة . بيان طريقةالقثل . اعماد 

الحم على ما ورد فى هذا الصدد بتقرير 

الطيب الكشافوالصفة النشر حية. 


ش كفاءتذلك . ( المادة ١4‏ 60 


) نقض جنائ أهل ات أبريل سنة علو عدد 1 
ص ؛؟ رقم 1١‏ ) 


المورية” اتلس توعنا 


من 


/اه 


/ة 


05 


بالقرائن . اقنضاء وجود هبدأ بوت 
بالكتابة مع توافر القرائن اممبدة 
الصورية . خطأ . . 
( نقض مدق أهلى - ١8‏ أبريل سنة ه8و1 عذد 
صلل رقم 4ا؟) 0 

ان 
تبديد أشياء محجوزة . القصد الجناى 
فى هذه الجرعة . متى يتحقق ؟ رغبة 
مهم فى عرقلة التنفيذ . استظبارها . 
سلطةحكة الموضوع فى ذلك ( المادتان 
كول ر ١‏ ملاع ) 
) نقض جناتى أهل - .م أبريلسنة 4 عدد 
١ص‏ ؤارتم ١١‏ ) 
تيديك . امتناع الحارس عن تقل الأشياء 
الحجوزة مر لبا إلى محل آخر . 


لا تبديد ( المادتان 7و١‏ و ١910‏ ) 


( نقض جنائى أهلى ‏ ع يوقيه سنة ١.84‏ عددم 


ص لاه دقم ه84 ) 

تبديد . ترك الحارس أخاه يتصرف فى 
الأشياء الحجوزة . 
الشريك . (المادة ودع ) 

( نقص جتاق أهل - بإ دسمبى سنة ه8#ود 
عدد م ص باه؟ رقم ١11‏ ) 

تبديد . تعبين أحد , الشركار فى أرض 
حارساعل محصول محجوز عليه لسداد 
الأموال الأميرية ., الحصول الحجوز 
عليه نانج من جزء من الأرض يقع فى 
لصيب الحارس وجب عقد قسمة 
عرفة | تخطر بها الحتكومة . الحارس 
سدد نصيه فى الأموال . تصرفه ى 
الحصؤل الحجوز . تبديد برالادة 
شلك 1 


( تقض جنائىأهل - بوم لبزيل سئة 5و( عدد 


« 
أخده لعقوية 


7 أدص لون رقم 37.6 ) 


4 
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51 
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مجلة الحماماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشيرة ‏ القسم الأول 


تبديد . خارس . استصداره أعس ببيع | 


الىء ايحجوز وابداع ثمنه بالخرانة . | 


التديد ( المادة دواع ) 

( نقض جناتى أهل - مم ! كتوبر سنة ع١‏ 
عدد هو ص 186 رقم 35 ) 5 

تتديد . حجز قضافى على أشياء . توقيع 
حجز أدارى علها 8 لا يلغى الحجر 
. القضاقى . مستولية الحارس القضا" 

مت برفع ؟ ( المادة دواع ) 
٠‏ نقض جتائى أهل ‏ م ديسمير سنة وعهو عدد 
باص اعلا رقم 1١1‏ ) 1 

بيك 0 مالك الاشساء الحجوزة 5 
معاقبته لاشتر! كامعالحارس فالتبديد . 
طعئه على صحة قيام الحراسة . لا يقبل 
منه . ( المواد .م9 0و و.4؛ 
واأع) 

( تقض جنائى” أهل - ١م«‏ ديسميرسنة عون 
عددم ص .مارغ )> 

تبديد . نية الحازة المؤقنة . تحوها إلى 
املك . نحقق جرعة التبديد ( المادة 
5ؤلاع ) 

(نقض جنائى أهل  ٠١‏ مايوسئة ه159 عدد.٠‏ 
ص 4غ رقم ووم ) 

تبديد . نبة الغش . تقديرها . موضوعى . 
(الادة دوو ع) 

( نقض جتان أهل ‏ مرا كتوير سنةيمو؛ عدد 
ص م١‏ رقم 13 ) 

بجرئة 

( أنظر شبادة رقم و1 ) 
يحرئة اعترافات المهمين 
( أنظر شبود رقم 148 ) 


تحقيق . حرية المحكمة الاستتنافية فى 


إجرائه أو عدم إجرائه . 
( نقضجنائىأهلى - ه ابريل سئةهم؟؟ عدد به 
ص 6لمم رقم 8و1 ) 


3 


5/ 


1 


3 


اتحتيقات الابداية . ' 

) أنظر اثبات فى الموآد الجنائية رقم ١١‏ ) 
أل 

( انظر مشارطة (! رقم مام ) 
تدخل شخص 

( أنظر تعويض رقم ١ه‏ ) * 
ترك الدعوى بالعين 

) أنظر دعوى رقم ١4١‏ ) 
ترك العين 

( أنظر دعوى رقم .14 ) 
الآجرة المينة بالعقد . الغرض منهذا 
الادعاء اثيات أن اللاجزة لا نستحق 
الابعدوفاة المؤجر. حت أثرهذ|الادماء 
فى مسألة الأجرة ٠‏ لا أثر له فها. عدم 
القضاء ضما باستحقاق المؤجر لللاجرة 
المينة بالعقد . 
( تقض مدق أهل - ١8‏ ابريل منة سرود 
تزوير . أدانة شخص فى تزوير ما دون 
بوثيقةزواجخاصاخاوالزوجةمنالموانع 
الشرعة . توفر القصد ال+نالى عنده ٠‏ 
وجوببيانه 1 ) الماده لماع) 
( تقض جنائى أهل ‏ ع يونيه مئة 4مو1 “عدد 
عاص وو رقم 9ه ) 
عدد ٠١‏ ص غق.غ رقم #١١‏ ) 


تزوير . استعال ورقة مزورة ٠‏ اعماد 
امححكة الجنائية - فالادانة علرحكم 
احكمة المدنية ٠‏ برد الورقةوبطلاها. 
إغفال الحم بحث الموضوع منوجهته 
الجنائية. نقض . ( المادةمم وع والمادة 
5 تحقيق ) 

( قض نائى ' أهق ‏ .م أير يل سنة عرو 
عدد لإا ص لا؟ رقم 7 ( 

زور 1 


١‏ النزويرق الدفاترالتجارية ٠‏ تزوير إ 


و /0 


لف 


زف 


7 


7 


1 
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فى محرر عرف( المواد 5م١1‏ و5ماع) 
و - التزوير بطريق الترك . مناط 
العقاب فىهذه الجريمة 


( تقض جائى أهل - ع فبرأير سئة ومو لاعده 


مص 84 رقم زه١ا‏ ) 

تزوير . التوقيع على عريضة الدعوى . 
متّى يكون تزويرا فى ورقة عرفية ؟ متى 
ينقلب تزويرا فى مخرر رسمى ( المواد 
دالو 18٠١‏ د88اع) 

( نقض جتائى أهلى  !"١‏ دسمير سئة ]بة! عدد 
مص إلى رقم 158 ) 

#زوير. لَخيير امهم امه حض ر رسمى . 
متى لايعد تزويراً معاقبا عليه ؟ تسعى 
شخص فوئيقة الزواج أو اشهادالطلاق 
بام غير اسمه الحقيق و توقبعه عليبها 
الاسم المتتحل . تزو بر فى مخرر رسعى 
( المادتان وار و .ماع ) 

( نقض جنائى أهلى ‏ غ١‏ مابو سنة ١#)‏ عدد 
)ا ص ارقم 5 ) 


تزوير «تقليد [مضاءالمزورعليه.لايشترط . 


مناط توفر هذه الجريمة . 

( تقض جنائى أهل ‏ م ابريل سنة مثو عدد 
و ص درم رقم 1ؤا ) 

تزوير' ركن الضرر . سلطة قاضى 

الموضوع فى تقديره . حدها . 


( نقض جنائى أهللى - هل مايوسنة )198 عدد 


ماص بد رقم 3 ) 
تزوير . شبادة الوفاة الى ررها حلاق 
.الصحة . التزوير فيها ٠‏ تزوير فى ورقة 


رسمية . ( المادة ١م١1‏ ع ) 
( قش جنائى أهل - ١"‏ مأبو سئة و"اة! عدد 
لاص ء4؛ رقم 7318 ) 


تزوير . عريضة دعوى استرداد ٠‏ قدر 


ا 


م 


17 


/٠ 


/١ 


الرسم عليها . ودفعالرسم . تخيير الحقيقة 
فيها بعد ذلك . تزوير فى ورقة رسمية 
(الادة الماع) 


( تقض جنائى أهل ل ع يونيه سنة غ9١‏ 
عدد ٠‏ ص 6 رقم م( 


نسبة البصمةالموقع يباع تعبد أوالتوام 
لشخص آخر . تروير. ( المادةولاوع) 
) نقض جنائىأهلى ب وب مارس سئة مسةة 
عدد و ص #مم رقم 188 ) 
تزوير ففأوراق عرفية . ورقةمضامعل 
يياض . خطفباو ماو هالسند دبن. تزوير. 
(المواد وار و سما وه؟؟ ع) 
( نض جنائى أهل - غ0 يناير سنة ولاوؤ عدد 
وص مو رقم 168 ) 
تزوير فى محرر رسمى . مناط رسمية 
المحرر. شبادة اداريةءوذاةشخص . تزوير 
توقسع العمده عليبا ٠‏ تؤزوير فى نحرر 
رسمى .( المواد ولا( و ١8٠‏ 
واماع) 
( تقض جنائى هل ع فراير سثة ه18 عدد 
وص 5.5 ركم وه1 ) 
تسيب . احكام . وجوبه . المراد منه 
( المادة 6١+‏ من قانون المرافعات ) 
( تقض مدق أهل - ول نوقير اسئة 1554 عدد 
م ص 50 ركم م ) 
٠‏ مق العتار الحم 
مسيا ؟(المادة ١٠١‏ مرافعات ) 
( نقض مدلى أهل ‏ + دسمير منة عمو! عدد 
خص دلززارةم 4م ) 1 
اسم . وضع زكيق فى أذن شخص . 
اسفن تان 
ْ و١‏ 


٠ 
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لاع ) 


م 


م 


/5 


ه/ 


0 


( تقض جنالى أهل - م ابريل-نة 80و عدد و . 


ص ؤب" رقم 4وا) , 


تسول. المماداة و فاءالتيل و تق لالمنادى 


ما يقدمه الآهالى له , لا يعتير قسولا , 
( المادة الأولى من القانونرق, ؛4لسنة 


عم( 
( تقض جنات أهل - مم ينابر سنة معو عدد م 


عن رم رقماوه0) 


. تشديد المقوية. 


( أنظر ممارضة دم 4 


موضوع الدعوى قبل مكنة الدرجة * 


الأول . عدم جوازه 


(نقض جنات أهلى - ١ ١١‏ بريل سئة 19886 عدد : 


وص كم؟ رقم 9م" ) 
ْ) أنظر تعو ريض رقم 0 ( 


تضمينات . سلطة محكة الموضوع فى ؛ 
ائيات الضرر المزعوم ترئبه أو نفيه . : 
(المادة ا مدتى والوادووء ؤو١١‏ , 


من القانون رقم مه لسنة ١م19‏ ) , 


( نقض مدلى أهل - أولنوفير سنة 1و ] عدده | 


ص "م١‏ رقم ١8‏ ) 
العد عل موظف 
) انظر موظف رقم زفق 1 
تعديلو صف التهمة .عام تسنوىم 007 


المتهم مبذ|التعديل الايصحالطعن حصو ل 


التعديل فى غيبة الممهم 


( تقض جنائى أعلى ل أول أبريل سئة مع 


عدد و ص الام رقم وا 3 
تعديل وصف التهمة- 
( أنظو حق الاظع رقم م01 ) 


08 


// 


0/0 
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تعذيب .اعتراف. تعيب متهم . أ إلآن 


من هو الهم المعنى فى المادة 1١١‏ ع 
(الادة ,راع) 

( نقض جناتى أهل . ١١‏ يوئيه سنة :8و١‏ عدد 
لاص ٠١4»‏ رقم ١ه‏ ) 

تعيض . المطالبة بتعويض موقت . 
القضاءبذلك . لا بنع من .المطالية بتكاة 
التعوايض ُْ) المادة م مم افعات.) 


( تقض مدا أهلى 7 يونيه سئة .158 عدد بر 


ص ١ك‏ رقم 81 ) 1 

تعيض ٠‏ تقديرة إيفوايد تعويضية 
جوازه (١‏ المادة ١61‏ مدنى ) 

) تقض مدق أهلى ل عم يناير عئة موا 
عدد روص 1١19‏ رقم ٠١9‏ ) 

تعويض ., مناط استحقاقه . شريك 
المستأجر فى الاجارة . علاقتهبالمؤجر. 
( نقض مدنى أملى ل عم ناير سنة موز 
عددان ص ؤا؟] رقم ٠١‏ ) 

تعويض . تدخل شخص فى دءوى 
مقامة للبطالبة بتعويض ما أصابه من 
الضرر. شروطه. حائز لسند محر رياسم 
زوجته . المطالبة بتعؤيض ما أصابدمن 
الضرر إسرقة هذا السند. جوازها(المادة 
:6ن ) . 

١‏ نقض جنائى اهل ل .؟ ابريل لنة عنرةا 
عدد ١‏ ص إ؟ رقم 1م 


1- تعويض 00 


وفاته مع ضاربيه . لاؤر عل حق 
رركن اللا صردو ا الم بن 


الضرر يوفاة مورثيم... 


7 -.تعويض . التضامن والتعويض . 


معناه 5 ١‏ المادة اذا من القاءونالمدنى) 
( نقض جنائرأهلى ب #8 بابو -ئة غ5 ١‏ عدد 
ماص 58 رقم لام ) 

لعويض . رقضه بناء عل تقديرات 


عله المحاماة , فررست السنة الخامسة عشرة -القيم الأول 1 


زد 


34 


وه 


5 ترش . حرمةالمنازل .تفتيش ضابط . 


3 


موضوعية . لا عيب . 

( نقض جنائى أهلى - 05 نوقيرسنة ومٍو١‏ عددد 
ص هوا دم 564 ) 

تغيير و صف التهمةبدون لفت نظ را لهم . 
متىيجوز ؟ (المادّان بام و. 4 تشكيل) 
( نقض جنائى أهلى ل 1 ديسمير منة 
دوا عدد لا ص ؤولا رقم 1١١18"‏ ) 

تغير صفة أحد الخصوم 


( أنظر نض وابرام رقم 10؟ ) 
تفتيش.الاذنالصادر بتفتيش ملز لمتهم. 
شروط صحته , المأدتان ه تحقيق 
وللاع) 
(نقض جنائى أهلى  ١١‏ فبرايرءنة م١‏ عدد 

م ص ملارتم 1550 ) 
تفتيش . حرمةالمسا كك 7 تفايش مازل 
بلأوضوعةلذلك . مخالقة هذه القيود . 
متعلقة بالنظام العام 1 الدفع رذه ا نخالفة . 
جواز ابدائه فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى ' ) الماأدة وم من القاون 
دثم 4 أسئة سوم ١‏ تحفيق ) 
( نقض جنائى أهل ‏ ع مارس سنة دموة | 
عدد و ص )ورتم (14 ) 


منزل متهم وشرائط صمته . ( المادتان " 
هو." من قاون تحقين الجنابات ) 

( نض جنائى أهلى سد “ دس مير ملة 3 , 
عدد بر ص لاا رقم 1٠١‏ ) 


تفتيش . حرمة المنازل . تفيش 
متزل متهم ٠‏ الاذن به . وجوب ' 
اثيات هذاالاذنكتابة . الدفم ببطلان 
التفتيشالحاصل عل غير سْ القانون . , 


. من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . 


( المواده وخاى ١‏ لو إأوبس؟ 
تحقيقٍ و ١اع)‏ 

( تقض جناتى أعلى سب ١م‏ ديسمير سنة 
4 عدد لوص وو رقم 113 ) 

تفتيش . حرمة المنازل: د خول رجال 
الإوليس بالحلة إلى متزل الهم . 
تقدمهالمادة اندر 5 البيم بنفسه و بمحض 
إد أدية 8 احتجاجه بيطلارت أجر أ 
التفتيش عدم جوازه . 

( تقض جتائى أهلى بس الا ايض 1 
عدد رص بوم رقم 195) 

تفتيش ١‏ حرمة المنازل . دخوها . 
بحب أنيكون برضا أحاما . كيف 
يتحدّق هذا الرضا'؟ 

؟ . حرمة النازل . تفتيش متزل 
ملوم يحناية أو جنحة . ندب النيابة 
أحد مأمورى الضبطية العضائية ٠.٠.‏ 
الشروط الواجب ,وافرهاقهذاالندب . 
(المواده تحقيق وم من الدستور 
و؟ااع) 

( قض جنائى أهلى 1ل نونيه سنة غ91 عدد 
لاعن 1١٠١‏ رقم ”اه ) 

نفتيش. تفتيش متهم بدون مسوغتابوى . 
جرعة معاقب عليها . أشتباه ضابط 
البوليس فى شخص .-طلب تفتيشه . 
قبول المنهم التفتيش . ضبطمادة مخدرة 
معة 0 تلبس . ضبط المتهم . جوازه . 
(المادة ١6‏ وه؟ تحقيقو 40٠اع)‏ 
( نقض جناتى أهلى سه ١‏ أبريل سسنة و#ة ١‏ عدد 
وص وخ رقم 01”* ) 


١ 


+لة الحاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 


تمتيش . متى يصم أن بتولاه رجال 


١ 


الضبطبة القضائية ؟ المواطن الى مجيز 
لمم القانون التفتيش فيها . تجاو زالغرض 
المعين المرخص ,اجراء التفتيش من 
أجله . لا يجوز . ( المواد ه من لا نحة 
الحلات المقلقة للراحة و مم نتحقيق 
و؟لاع) 
( نقض جتائى أهلى ٠س‏ ع مارص سةوسة 
عدد وص لمم رقم لما ) 
تفتيش المزارع غير المتصلة بالمسا كن . 
دون اذن النياءة وفى غيبة المتهم . 
لابطلان . (المادتان هو.* منقانون 
تحقيق الجناءات ) 
( نقض جنائى أهلى ل .ب أبريل سنة عسي 
عدد اعن لم رقم ١4‏ ) 

(:أنظرعقد رقم 8و1 ورقم ١589“‏ ) 
تقادم , اخفاء أشياء مسروقة . ميدأ 
تقادم' هذه الجر بمة. ( المادة ماع 
و الال ل ) 
( نقض جنتائى أملى سب .م أبريل سنة عن#وو 
مداص الم رقم ١‏ ) 
تقادم 

( أنظر عخالفة قانون القرعة رقم 5م ) 
تقارير الخيراء 

( أنظر تقض وابرام رقم جام ) 
التقاضى لدى حكمة الدرجة الثانةلاول 
عر 


( انظر حرجات التقاضى رقو م1 ) 
تقدير 


( أنظر خكر رقم 011 ) 


ا 


تقدير الاتعاب , 

ر أتلر عام رقم با ) 

( أنظر متهم رقم 901 ) 
قديم الأسباب 

( أنظر نقض وابرام رقم م؟ ) 
تقادم . اكتساب الملكية بوضع اليد 
المدة الطويلة . معناه . واجب المحكنة 
عند مأ بدعى لدمها ذلك ُ) المادئان 


11/1 وكبا! مسافعات ) 


( نض مدق أمللى ب م مابو سنة عاو 
عدد اص ١١ا‏ رقم 51) 

تقرير القاضى الملخص . الغرض من 
تلاوته . قراءة القاضى النتدب للتقرير 
الذى اعدهالقاضى المنسحب . لا شائية 
فى ذلك , (المادة هما تحقيق ) 

( تقض جنائن أهلى ‏ كمارس مئة وسو؟ عدده 
ص هام ركم 18٠‏ ) 
تقرير بالطعن 

( أنظر نقض وابرام رقم 1م17 ورقم لاملا ) 
تقصير لتعاقدى 

( أنظر مقأيضة رقم 946 ) 
تلبس بالجرمة . معناه . وجود مادة 
يخدرة عازل أحد الأفراد . لا يعتير 
تلسأ : ( المادة 8 تحعيق ) 
( تقض جتائى أهلى - ١اقيرأير‏ منة مم8 عددم 
ص وام رقم 154 ) 
تليس 

( أنظر تفتيش رقم ٠١١‏ ) 
ملك 

( أنظر يديدرقم ** ) 
تنازل 
( أنظر متهم رقم 300 ) 


٠١|‏ تفيذ ‏ تنفيذ حكم صادر من الممكة 


مجلة امحساماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 


الختلطةعلى مصرى. الاستشكالؤالتنقيذ 
لدى الممكة الختاطة . جوازه . رفع 
دعوى استحقاق إلى المحكمة الأهلة على 
الخصم المصرى 5 جوازه 5 
( تقض مدنى أهلى ل عب مايوسئة و١‏ 
عدد اص ١١ارقم1)‏ 
فى هذه الجرعة . ( المادة م" ققرة 
0 
( تقض جتائى أهل - م يتأيرستةونوو إعدد م 
ص باءم رقم 165 ) 
توزيع الدن 

( أنظردين رقم 13) 
وك 

( أنظر عام رقم دد) 


3 

جراكم . ارتباط الجراثم ٠‏ جرمتان 
مرتبطتان ‏ الفصل فهما ع وأحد- 
الطعنعل الحم ق إحدى الجر بمتين / 
قبوله . يستلزم نقض الحك فى الجرمة 
الأخرى .(المادة اللاع) 
( نقض جنائى أهلى ‏ م أب يلسنة ونه إعدده 
ص ويم رقم 154 ) 
جمارك. (للجنة|جمر كية.قراراتها.المعارضة 
فيها . جهة الاختصاص بنظر المعارضة . 
ص المحكة التجارية التابعة لها دائرة 
امرك . (المادة مم من لانمة المارك) 
( تقض مدلى أهل ‏ بم ديسمير منة ع١‏ 
عدد ع ص هما رقم 45 
جناية 

( أنظر سوابق رقم ١59‏ ) 
جنحه أو مخالفة فى الجلسة . وةوعبا ‏ 
أجر اءات الحا كة عنها ُْ) المأدة مب 


١11 


1 
حقيق ) 
( تقض جنائى أهل - #م اكتوير سنة 6و١‏ 
عددع ص ١80‏ رقم 58 ) 
حارس 2 
( أنظر تبديد رقم مه ) 
حلس 1 
( أنظر حق الابباد رقم 11١1/‏ 
حجز قضاثى وادارى 
( أنظر تديدرةم 31 ) 
حرمة المنازل 
( أنظر تفتيش رقم مور توولة ) 
حريق -عمد . القصد الجناق فى هذه 


الجرعة. متىيتحقق ؟ العمد.معناه . (المادة 


اذا 


١11 


لالداع) 

( نقض جنائى أهل ع3 م يتأير سنةوعوا 
عدد مو ص ؤم رقم [16 ) 

عات الحون الق ل الله 
بأحد هذه العيوب . واجب الحكة فى 
هذه الخالة ْ) المادة سمح مدى ) 

( تقض مدلى أهل م عايونه سنة ع 48! عدد 
ماص وو رقم و ) 

حساب . كشف حساب مشتمل 
علايراداتومصروفات . نه بواسطة 
الحكة أ بواسطة خيير . اعهاده . 
معنىهذ|الاعتاد , 


(نقض مدق أهل ب ١97‏ مأيو سنة :“9و عدد 


١ 


اص بارقمع ) 
حساب وقف 

( أنظر خبير رقم 1880 ) 
حسن النيةالممر: ىء للذمة , يعناهالقانوبى 
( المادئان 397ل وءم؟ مدنى) 
( تقض مدق أهلى سب الا يونه سنة 6" وإعدد 
ع ص ول رقم 80 ) 


ا حسمن أللية , مله . ( المواد ١4‏ 


1 


١١/ 


١1 


ع المحاءأة ‏ فبرمت السنة الخامسة عشرة - القيسم الأول 


وأودار؟للع). 

( نققض جنائى أهلى ١١‏ بوبه مسة 1996 عدد 
اص ١١]‏ رقم 1ه ) 

حق الابعاد . تقدبرمدة |الحبساللازمة 
لتنفيذ قرار الاتؤاد . خضوعه ارقابة 
عحكة التقض . (المادتان ه و7 من 
الدستور ) . ( أجانب ) 

( تقض مدى أهل ‏ الاريوزه سنئة 8و1 عدد 
م مصعم ركم 80 ). 

حق الدفاع . تعديل وصف التهمة . 
حصوله ف دور المحاكة الابتدائية . 
لضرر المتهم من ذلك لدىحكة أنقض 
لأول مرة . لايجوز. 5 ١‏ 


( نقض جناتى أهلى س ١١‏ مارس منة موا 


عدده صا ءبإمرقم )١85‏ 


ادل 


حق المالك 
25 ع «لحكية رقم 7٠6‏ ) 
حق' 


عر وى )0 


الو ى اي 5 20 كانت 
عليهالاارض الحكورة . عبؤهعيل احتكر. 
تقدير تلك الخالة 
الموضوع (الموأد مم وبجوم وومم 
من قانون العدل: والانصاف والمادتان 
وعم من لا تحة اجراءات وزارة 
الأوقاف المصدق عليها بالآمر العالى 
الصادر فى ١٠‏ بوليه سبة 6م١1‏ ) 

( تقض مدلى أهلى ب ع١‏ يوه سنة 6“إو( عدد 
٠#‏ ص إلا رقم 40 ) >< 

ححّ '. استقامته على بعض أسيابه . 
الطمنعليه من جرة ‏ مخالفته القانون فى 


. من شأن قاضى 


أسيابه الا خرق 1 رفض بحث هذ |الطعن. ا 


جوأزه . 
(نقض مدق أهل ‏ أول نوفير سلة 1:8 عدد 
مص :18# رقم بلا ) 


١ 


يفن 


لفن 


لا 


هال حم ا 


71 


اح 0 عونا زائدقين عاجة 
الدعوى . وقوع 00 


. الطعن يوقوع: هذه الاخطاء . 


اتاجه , حق عكة النقضن.قى 1 
ينه 0 ١‏ : 

( نقض مدق أهلى .نت ممت مارس اسنة منة؟ 
عدد ى ص إلا 0 ' 

١‏ ل يونه سة عبأو؟ عدد 
صاهى 0 ( 

تس لساب 0 أخل 5 

( تقض مدق أهلى سب ١‏ ديعمير سئة ١974‏ 
عدد_صض وبا رقم 6م ) * 

١‏ - حم بمريدى . احتواؤه على حم 
قطعى . متى يصب نبائيا ؟ متى يبدأ ميعاد 
استثنافه؟- م حك تمريدى 5 احتواوٌه 
صدور حكم 'آخر ف أصل الدعوى . 


. استثنافه يشمل استثئاف الك المبيدى 


يرمته . ( المادة ووس مرافعات ) . 
(قتض .مدق أهلى ‏ م٠‏ أبريل سنة وثريوى 
عدد ١١‏ ص لالاع. رقم 75 ) 

اثياتة أسماء القضاة الذن 

. اغفاله ذو أن هؤلاء 
القضأة مالذي نأمضو أمنو دتهوتداولوا 

فيه. لا تأثير لذلك .ذ , 
( تقض جنائى 'أهلى  ١8‏ قراير سنة موه 
عددم ص «لإلارتم 159 ) 
حك . البنائات الواجب توافرها فيه . 
( المادة 149 تحقيق ) 


( تقض جنائى أهلى ل ١١‏ يونيه سنة 10 


أصدروه 


عددم ص ١18‏ رقم 6 : 


. تأجل النطق عه لا بطلان‎ . ْ ١0 


جلة المحاماه 2 فررسدت السنة الخاسة عثرة 5 القسم الاول 


و 


) لمادة 5 تحقيق ) , 


211 


١16 


( نض جنائى أهل  ١٠١‏ ديسمير سنة ثاة 
عدد ريا ص بم؟ رقم 1١1‏ ) 

حك ب. تأجيل القضية الحم أ كار من 
مرة . لا بطلان . 

( أنقض جناتى أهل ب 18 قبراير مشة و"#8و١‏ 
عددم ضن “ا رقم 134 ) 


- . عدم تلاو ةأسبايه مع منطوقه . 


عدم وتجوده بأسّاهقى ملف الدعوى. 


. لايصلح أبهما سيا للبطلان . 


5 ( تقضوجاى تأقل ب كمارين سه منرو١ا‏ عدد و , 
ص هام رقم 130) م 


( .أن دعوى رقم ١و1‏ ونقض وابرام 
رقم سم ) 
5 باستكناق 
( أنظر تقض وابرام رقم يف 
- استتناق غياى. 
0 أنظر معارضة ش 7 
حم انتهائى اتا 
) ار تقض و لاريم لا ) 
- انتهاى شرعى. ش 


) أنظر اختصاص رقم وم ) ش 


حم بعدم قبْول اناف 


)9'4 (.أنظر اختصاض رقم‎ ١ 


, , ) أنظر استتناف شُ و‎ ١ 
على‎ 


أر نظر حم بيدى رقم 6ب ) 


1 2 محكة الجنح يعدم الاختصاض  .‏ 


( أنظر محكة الجننس رقم الا ) 
حم أمن اممكة انغتاطة ١‏ . 


* )١9/ أنظر تتفيلا رقم‎ ( ١ 


!|" حبوالة مدية ..طورية "تشب الظاهر :| 


ضَنن 


لفرنا 


فى ورقة 0 . الاحتجاج بها فى وجه 
امتال . مى لا بجوز. (المادة 2 
مدنى ) 
( نقض مدق أل ل ١‏ ابريل سنة م#ول 
عدد .لاص 108 رتم 309 ) 
حلاق صمة 

( إظر ترديد دقم 104 ) 


خبير . الغرض منقعيينه . جمل الخبير . 
مناط لعويل المحمكة عليه . عدم قيام 
الخبير ععاينة الاطارنف لتقدير الريع 
واعئياده فى ذلك عل الشبود . واعهاد 
الحم المطىى ونقه عل تقربر الخبير .وها 
يترتب عل ذلك من. قضص الحكس. 
(المواد م80 و/9؟ وومم من كانون 
المرافعات ) . 


( نقض مدى أهل - 1 مارس سئة ولو 


عند و ص 986 رقم ١76‏ ) . 
خير . دعرى مطالبة حسباب روقف.. 


اعتياد الناظر على تقرير مقدم فى دعوى 
3 أخرى .مين فيه حساب المدة المرفوعة 


عنها الدعوى:: أحنذ .امحكمة .بذا التقر 
بعد ص اججعته وثتريره .لا يعيب 7 
( اللمادة 537 مرافعات ( 


(< نقض مدقي أهلى ‏ - ١١8‏ كتوير سل ”عسوو 


)14 عدد ه صن 14 رقم‎ ١ 


رار 


خبير. الاعتراض على طريقة تعييته أو 
على كفاءته:الفنية. جب أبداؤه لدى 


5 كم ةا موضوع الاي 


3 


( نققض جنائى أمل' - - ولإمارس ستةوسآة :عدة به 
ص ]لم ركم ١88‏ ) ' 
خبير . . طلي .عرض حالة على طبيب. 


ظروفالحالة قشيد إلى الرأى الواجب. 


الأخذيه . رفش “'نذسالطييب . .لأرقاءة 


11 


يل المحاماة ‏ فبرست ألسنة الخامسة عشرة القسم الأول 


ا 


ذذا 


ذا 


فرق 


6 


لحكة النقض عل ذلك . 
( تقض جنائىأهلى - أول ابريل ستقوع؟؟ عدد 
و ص رت رقماوا )2 
خصم عن الورثة 
0 أنظر وأرث رقم 91؟ ) 
خيانة أمانة . ارسال مبلغ الى متهم 
إصفته و كيلا عن فرع البنك لتوصيله 
الى البنك العام . خروجه هن خدمة 


البنكوقت الارسال. اختلاس. (المادة 


كولاع) 
( نقض جنائى أهل ‏ ع؟ دسميرسنة :م١‏ عدد 
ص با دقم ءار ) 
د 

دخول منزليقصد ارتكاب جرعة فيه. 
تعبينهذه الجر بمةأوعدمتعبينها . عقاب. 
(المادة وار ودووع) 
( تقض جائى أهل - 1 ديمين سئة وه 
عدم ص 9م؟ رقم ١865‏ ) 
دخول منزل يقصد ارتكاب جرمةفيه . 
مدى انطاقها . ( المادة وودع) 
( نقض جنالى أعلى ‏ ه توفي مئة عنوى 
عتددص م6١‏ رقم 9و ) 
دخو لرجال البوليس 

( أنظر تفتيش رقم 1ه ودقم وه ) 
درجات التقاضى . التقاضى إدى محكة 
الدرجة الثانية لآول مرة . متى يكون 
من النظام العام؟ (المادقيم>م ور افعات) 


رض مدتى أهل. وم اير سنة مسوو 


عدد لاا ص ول رقمه١٠‏ ) 

دعوى . يبان صفةالمدعى فى الخصومة. 
( نقض مدى أهل - ن وليه منة علاو؟ عدد بو 
ص 156 رقم ]8 ) 


دعوى . ترك الدعوىبالعين مق يكون | 


١ 


١1 


١1 


1. 


موجبا لعدم سماع الدعوى ؟ مجرد ترك 
العين أو [همالها دون انكار أحد حق 
مالكبافيها . لاسقط حق ملكيتبا ولا 
ملع من سما الدعوىببا . ( المادةو اسم 
من لانحة الحا 1 الشرعية ) 

( نقض مدق أهلى ١8-‏ ابريل سنة مس#وى 
عد .]ا ص 4٠6‏ ركم 1711 ) 

دعوى . دعويان مرتبطتان . موضوع 
الدعويين واحد . حث المحكة هذا 
الموضوع وقضاؤها فيه . الطعن بعدم 
يبان الحم موضوع الدعوىالمقول بأنها 
فرعية . لابجوز. 

( قض مدق أملى - بو مارس منة وعوو 
عدد هو ص 88" رقم ١لإ١‏ ) 
دعوى.سيها.دعوىإجار. دعوىمقابل 
الانتفاع .سببالدعوى الأول.غيرسيب 
الدعوىالثانة . قبول محكمة الاستئناف 
تغيير أساس الدعوى . نقض . ( المادة 
8م مرافعات ) 

( نقض مدق أهل سل ولو مأرس سئة وسو 
عدد و ص عام رقم ١/4‏ ) 

دعوى منعتعرض . صدور حكم فيها . 
ذكر الحم خطأ فى أسيابه أتهادعرى 
مستعجلة ٠‏ ميعاد استثاف ١‏ 
الصادر فيا ٠‏ ( المواد .م؟ و #وم 
و ووم مرافعات ( 

( نقض مدلى أهلى ‏ ن فراير سنة ١9866‏ 
عدد لثم ص ع4؟ رقم 1١4‏ ) 

دعوى موقوفة . تعجيلبا بواسطة قل 
الكتاب , ليس اجرا. يقطع المدة ٠‏ 
بجرد حضور صاحب الدعوى وايدائه 
طلبات من أى نوع كانت ٠‏ ليس من 
اجراءات المراقعات الصحيحة المؤثوة 


١6 


١11 


١11/ 


/ 


:1 


١ 


غجلة المحامأة ‏ فهرشت السنة الخاسة عشرة - القسم الأول 


فىحقالخصوم ٠.‏ (المادة] . امس أفعات) 
( نقض مدق أهل - ٠١‏ مأو سنة عبرو عدد ١‏ 
ص ارم )١‏ 
دعوى مباشرة-الدفع بعدم قبولهالسيق 
اخثار المدعى المدى الطريق المدنى ٠‏ 
الدفع يعدم جواز نظرها لسبق الفصل 
نبائيافى الدعوىالمدنية ٠‏ شرائط قبولما 
( المادة وعم تحقيق ) 
( نقض جنائى أهلى ‏ «م أبريل سنة ملاو 
عدد وص 586 رقم 707 ) 
دعوى ضمان 
( أنظر اختصاص الحا الاهلية رقم ولا و.؟ 
وضمان رقم بإم١‏ واختصاص رقم م7 ) 
دعو بان مس تمطتان 
( أنظر دعوى رقم 141 ) 
دفاع ٠‏ استبدال الحسكلة تهمة بأخرى ٠‏ 
بطلان الحم 
( نقض جنائى أهل  ١١‏ فيرأيرسئة غ18 عدد 
م ص ع ل رقم 134 ) 
دفاع٠‏ تكييف الوقائعالمعروضةتكييفا 
قانونيا دون لفت اللتاع . ٠‏ متلا يكون 


فيه اخلال بحق الدفاع, ‏ اشتراك فى 
الجريمة ٠‏ استنتاجه من ظروف منتجة 
له ٠‏ جوازه ا 


(نقض جناتى أهل ل ٠١‏ ديسمبر سنة عبأوا 
عدد بر ص ب" رقم +11 ) 

دفاع ٠‏ بمسك المنيم يدقع هام ٠‏ عدم 
محقيق هذا الدقع واغفال الرد عليه ٠‏ 
يعيب أ 

( تقطن جناتى أهل  ١‏ يناير سنةومةاعدد م 
ص بإم؟ رقم ١48‏ ) 


5 ؛ إدفاع ٠‏ دفا ع جوهرى ٠‏ عدمالردعليه , 


( تقض جنائى أهل س م1 مأيو سنة وسرو؟ 
عدد ٠١‏ ص و48 رقم بإلالا ) 


لا 


دل 


١1 


لا 


صرادة . لاوجوب 5 

( تقض بنائى 15 - #7١‏ ناير سنةومةا عددم 
ص باو؟ رقم ١44‏ ) 

دفاع .لم تحققه محكمة الدرجة الأولى . 
عدم العسكبهأمام محكةالدرجة الثانية . 
إثان تمن جد يد أمام حك ةالنقض. لانجوز 
( الواد وو ٠٠‏ واس؟ تحقيق) 
( تقض جنائى أهلى - ١6‏ يناير منة وم ةإعدد م 
ص وم1! رقم 141) 

دفاع . ٠‏ متهم بالقتل . ٠‏ متهم معه بأخفاء 
ا بمة : اكلا المتهمين فتقرير 
٠ 58‏ اخلال حق لدفاع 

( نقض جدانى أهل - ه نوقبر سنة 1984 عدد + 
ص هوا رقم و ) 

دفاع شرعى ٠‏ لصوير الحك الحادثة 
على وجه يتوافر معه. ظرف الدفاع 


1 الشرعى . در أفصاحه عن ر أنه 1 


١ هه‎ 


01 


( المادتان ١٠م‏ و #«ومرع ) 


( تقض جتائىأهل ‏ أول ابريلسنة وبر وإعدد ه 


ص “بالا رقم 194 ) 
دفاع شرعى . الدفع , ٠‏ مى يجب الرد 
عليه حا ؟ ( المادة ١للع)‏ 


( نقض جنائى أهلى - دم أكتوبر سة 84و ١‏ 
عدد و ص 18# رقم ١لا‏ ) 

دفاعشرعى . ماهيته. تقديرالقوة اللازمة 
لرد الاعتداء ٠‏ موضوقىر ( المادتان 


لاو وللاع) 


( نفض جناتى أهل مايو سنة و15 عدد 
٠١‏ ص لمع رقم 37376 ) 

الظرف ؟ ( المادة ٠٠١‏ ع ) 

( نقض جتان أهلى - م أبريلسنة وا عددا و 
ص ؤم ركم 7٠١‏ ) 


) -( 


يل 


١ /اه‎ 


١١/4 


69 


“يي 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 


دفاع”حام . موقفه من المتهم الذى | 91 دين , ادعاء شفص سداد دينعنالغير . 


بوكله . ( المادة ؟١ه‏ مدق ) 
( تقض جنائى أمل - ١١‏ يونه سنة 6م15 عدد 4 
ص١‏ دقم مه )2 
دقاع 

( انظر عام رقم مال ) 
دفاع جوهرى 

) أنظر دقاع رقم 145 ) 
دقع . الدفع يعدم وجود ارتباط بون 
بعضن التهمين وبين البعض الآخر . 
دقع موضوعى ( المادتان 7٠09‏ وام؟ 
تحقيق ) 
( نقض منائى أهلى - ١م‏ ديسمير سنة ع#و١‏ 
عدد م ص كال رقم 115١‏ ) 
دفع بالبطلان . الدفع الو اجب ابداؤه 
قبل الدخول فى موضوع الدعونى . 
تعريفه . الدفع بيطلان العقود , دفع 
موضوعى . جواز تقديمه فى أبة حالة 
كانت عليها الدعوى . ( المواد ةا 
و8١‏ و4؟! مرافعات) 
( نقض مد يأهلى - دلسمير امنة 4و1 
عدد ه ص 8لا ركم 41م ) 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فها ٠‏ معناه وأثره ( المادتان 
.لام و إلا مرافعات ) 
( تقض مدل أهلى ‏ لا يونيه سنة 6كيو؟ عددام 


٠ص‏ ): رقم © ) 


دفع بعدمنظر الدعوىالمباشرة . لسبق 
الفصل تهائيا فى الدعوى المدنية ودفع 
عدم قبول دعوى مباشرة . 

( أنظر دعوى مباشرة رقم 140 ) 
دليل كتابى 

( أنظر اثبات القرابة دقم ١/‏ ) 


كول 


اندلا 


١11 


الما 


مطالبته مبذا الدن . شوت أن التسديد 
المدعى حصلتواطوآوغشا , هذاالثبوت 
لاحتج به على الكافة . ْ 

) تقطن مدى أهلى - ١‏ أبريل سنة ووو 
عدد ٠١‏ ص #امع رقم 86٠6‏ ) 

دين , تحصيل كون القصرمم المستولون 
عن الدين دون والدثم من المستندات 
( نقض مدق أملى - ١‏ مايوسئة غ١‏ عدد ١‏ 
ص ع رقم" ) 

دين . توزيع الدن نسب درجات 


: المدايئين . ( المادتان هزه و88 


مس افعات ( 

( تقض مدلى أهلى - 18 ألريلستة م#و وعدد. ١‏ 
ص 488 رقم هاا ) 

دن , عمد الاقرار بالدين والرهن 5 
الأوراق الحررة لأعمالتجار 3 8 مس أن 
الشارع منبا . ( المادة 144 من قانون 
التجارة ) 

) تقض مدلى أهلى - ه“# دإسمير سلثة ع 8و١‏ 
تدص #وارق 49  )‏ 


| 

رابطة السببية 

أظر ضرب أفضى لل موت رتم 183 ) 
الرقى ' 

( أنظر مواريك رقوة؛و) ‏ 
رهن . مبطلاات الرهن . وضع بد 
المرتهن . اثبات هذه المسألة . من شأن 
محكة. الموضوع . (المادنان .4ه 
ولعدوطق) 000 
( تقض مدنى أهلى - ١م‏ مايوسئة ١9#,‏ عدد ١‏ 
عن ١1‏ رقم و ) 


١1 


ذا 


5 


5 


١/١ 


١ا/؟‎ 


مجلة المحاماة ‏ فبرست ألسنة الخامسة عشرة ‏ الق.م الآول 


من 
١‏ -سابققجناية - سوابق -كافيابمقوية 


الجناية .ذكر تارضخبا لحك . لاأهمية له . 


( نقض جنائى أهل - .م أبريل منة يعوو 
عدد إا ص 7.١‏ رقم 0 

سبق الاصرار . تقديره . سلطة حكة 
الموضوع فى ذلك . 
( نقض حتائى أهلى - مم ااكتوير سنة 1154 
عدد هو ص 18١68‏ رقم 59 ) 

سداد دن 

( أنظردين دم 10 ) 

سرقة . سرقة با كرأه . ركن التبديد . 
مى يتحقق ؟ ( المادة +0م5ع) 

( نقض جنائىأهلى - ع قبراير ستة مع إعدد .م 
ص ؤوءلا رقم )11١‏ 

سرقة . سرقة مصحوءة بظروف مشددة . 


اتيان الجانى شطرا من الأعال المكونة . 


الظطروفالمشددة . كفاية ذلك لاعتباره 
شارعا فى جرية السرقة ‏ استخلاص 
نبة السرقة من تنفيذ هذه الأفعال ‏ 
موضوعى ( المادة اللا ع ) 

( نقض جنا أهلى - 94 مايو سنة غ9١‏ عدد ٠‏ 
ص الا م )2 1 

أحدهم املا سلاحا. < ل السلاح ظرف 
مشدد عيى ( المادة #الالاع ) 

(قض حنالى أهلى - ١6‏ ماو سنة :بيو ؟ عدد ١م‏ 
ص وم رقم 84 ) 

سرقة . سرقة منزل مسكون . منزل معد 
للسكنى. المادة.00؟ / مع و9804 اع ) 
) نقض جنات أهلى - 1١‏ فير أيرسئة م #وإعدد ه 
ص ام رقم 105 ) 

١-سرقة.‏ قيمة المسروق .عدم بيانه 


لايعحيب | . 


١/1 


١ 


15 


يشترط لتطبيق المادة مم ع 
0 :فض جنا ئى أهلى - + مأبو سئةومة إعدد ٠١‏ 
ص #6 ركم الالة ) ١‏ 
سرقة . وس ستددين . لسليمه للمدين 
ليؤشرعليه يما يؤديهمن مقدار الدبن.عدم 
رده الىمسليه - سرك ( المادة مبدوطع) 
؟ - سند دين اتسليمه لللدين لؤشر 
عليه عايؤديه من مقدار الدين. احتفاظ 
المدينبه . تعليله ذلك حجة حمل الدائن 
على أن قم 
( نقض جنائىأهلى - .؟ أبريل منقعمو؟ عدددا 
ص الا رقم 14) 
مماع الدعوى 

) أنظر دعوى رقم 43 
ثأبت ؟4حضر الجلسة لآول 0 أمام 
محكة النقض. عدم جو ازه (المادة” اع( 
( نقض جنائى أهلى - ع١‏ مايو سنقغ#و! عددلا 
صوه رقم ١.؟‏ ( 


له ميلغا بدعوى أنه غين 


سن : 

( أنظر دواع العقاب رقم .مب ومتهمرقم4 7١‏ ) 

ش 

شروع فى جرعة . معناه . تسلقالمهمين 
جدار منزل ملاصق لمتزل كانوا ينوون 
سرقته . وصعودهم الىمسطحه . مداضتهم 
قبل السرقة . عملهم شروع فى جرعة 
السرقة . ( المادة ووع) 
( تقض جنائى أهلى ‏ بن ١‏ كتوبر منة عمو؟ 
عدد عم ص إن( رقم ٠‏ ) 
الشريعة الاسلامية 

( انظر وصية رقم 8.8 ) 


؟ ‏ سرقة مع حمل السلاح .عل تيع كال شريك . مل السلاح . ظرف مادى 


المهمين بأن أجدم تحمل سلاحا .لا | 


مشدد للعقوبة. وجوب موّاخذ ةالشركاء 


"7 


اا 


4 


١/6 


1/١ 


م 


مجلة المحاماة ‏ فبرسثت السنة الخامسة عشرة ‏ القسم اللآول 


) المادة مع . 
( نقض جنتائى أهل - وم اكتويرسنة 4عوا 
عدد ع ص 1896 رقم )1/١‏ 


جواز سفر لشخص محنسية ليست له. 


مجردالاتفاق عل ذلك. لاجرعة (المادة . 


؟*وع) 


( نقض جناق أهلى - وم فبرايرسنة ه#و1 عدد 


لح ص بام رقم ء/اد) 


( أنظر طن رقم هه1) 


شهادة . الأخذ بأقوال شاهد أبداها فى 
فى التحقيق دون أقواله التى أبداهاأمام 


المحكمة . جوازه . 


( نقص جنا ىأهلى - 1 ١دسميرسنةومإعدد‏ م ٠‏ 


ص ودلا رقم ١99‏ ) 
شبهادة الوفاة 

) انظر تزوير رقم 6لا‎ ١ 
شهادة . تجحرئة أقوال الشاهد . الاخذ‎ 
يعضها واطراح البعض الآخر . سلطة‎ 
. حكمة الموضوع فى ذلك‎ 
دسميرسنة ينهو إعدديم‎ ١9/ - قض سنا اهل‎ ( 
) 1١11 ص 89 رقم‎ 
. هوضوتى‎ ٠. تقديرها‎ . ةداهش-١‎ 
شبادة . شبادة زور. مى تعتدر‎ 
كذلك ؟ (المادة وهم ع)‎ 
قض جنائى أهل  ”م لكترير سنة عمو‎ ( 
) + رقم‎ ١88 عددع ص‎ 
شهادة ٠سماع أقوال المدعى المدلى بعد‎ 
تحايفه ألعين . لامانع هئ‎ 
نقض جنائى أهل - ١ب#ديسميرسنة عم وإعددم‎ ( 
1 ال‎ ) ١*7 ص الاثم‎ 
شبادة . شرود. تقدير أقواطم . تحرئة‎ 
اعترافات المتهمين وأقوال الشبهود.‎ 
ميليطلة قاض يامو ضوعق ذلك ) المادئان‎ 


١/5 


1/5 


1/1 


1/5 


/ا/ 


ور لم تحقيق ) 
( نقض جنائى أهلى  8٠‏ ابريل سنة 4و١‏ 
عدد اس ارقم 14 ) 


شبادة. شبود .تقد ب رأقوالهم 5 سلطةقاضى 


. الوضوع فى ذلك ( المادتان .ونام 


واسر ج ) 
( نقض جنائى أهلى ‏ .م ابريل سنة وى 
عدد اص #4 رقم 18 ) 
شهادة .شاهد , عدم اعلا ن الهم بأسعمه. 
عدم معارضتهق سماع شبادته بالجلسة 0 
الطعنعلى شبادته بعد ذلك ٠.‏ لابجوز 
( المادقه» تشكيل ) 
( نقض جنائى أعلى  #١‏ ينايبر سنة و اعدد 
مص بوم رقم 148) 
صا 
الصاح الختاط 
( آنظر اختصاص الها م الاهاية رقم 0" ) 
الصورية التدليسية 1 
( أنقار يم رقم 0ه ) 
صورية السند . اثباتها بن المتعاقدين . 
فى كروهدا الثبوت صادرا ممن عليه 
الاثيات. (المادتان 16م و/10؟ مدق) 
) تقض مدق أهل - للا مأرس سنة واوا عدد 
وص ١ع"‏ رقم لاا ) 


صورية السند 
( أنظرحوالة مدية رقم ١16‏ ) 
صور #عسية 
( أنظر ائيات فى المواد الجنائية رقم 4 ) 
ض 
تقدرها.سلطة محكمة الموضوع ف ذلك. 
( المادة ٠.لاع)‏ 


( تقض جنائى أهل - ١١‏ اكتوير سنة نو 
عددع ص ١١4‏ رقم 18 ) 


ضيان دعرى الضبان . الناشئة عن 


11 


1/5 


٠9ل‏ عاهة مستدة . العجز الطارى. على | 


مجلة احاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول ف 


وججود عيب خق ٠‏ ميعادها . مناط العم 
بالعيب . ( المادة مم مدلى ) 

( نقض مدل أهلى - وم بارس مئة دنوو وعدد 
وص مرق, وا ) 


ظَْ 

الطعن ببطلان الدعوى شكلا 
( نقض عدا ,أهلى - ما مأرس سئة دثاة! عدد 
وص عع" رقم هلا ) 
طعن 

( أنظر قاضى الاحالة رقم ١97‏ ) 

( أنظ سن المتبورقم 6/ا؟ ) 
طمن النياية 

( أنظر نقض وابرام رقم ..ؤو) 
طمن يطريق النقض 

( أنظ نقض وابرام رقم 145 ) 
لمن عل ال 

( انظر نقض رقم +ا؟ ) 
طعن فى الاحكام 
ش ( أنظر نقض رقم .5؟ ) 


( أنظر نقض وابرام رقم دهم واختصاس 

رقم ١4‏ ووصف التبمة رقم ١‏ ) 
طليات . اجمع بينعد ةطليات. من مدعين 
عختلفين 57 جوازه ٠.‏ 
( نقض مد أهلى - هلإ مأرسمنة ومإد! عدد و 
ص عع" رقم 11/8 ) 
ظرف مشدد عيى 

) أنظر سرقة رقم ١9٠.‏ وشريك رقم ١1/5‏ ) 
ظروف مشددةٌ 

( أنظر سرقة رقم ١19‏ ) 


ات 


( انظر سابقة رقم 135 ) 


5١ 


قري 


3 


ا 


لحلا 


الجا 


العضو المصاب . تقديره . موضوعى . 
(المادة و.وع) 

/ نقص جناتى أهل - «الا ابر يلسنة مع ةإعدده 
ص تلام 38 ) 

عقد . تفسيره . سلطة ححكمة ال موضوع 
فى ذلك. 

( تقض مدلى أهلى - بم دسميل منة 804ة1 
عدد 1 ص عم 1 رقم 44 ) 


عقد . تفساره وتكيفه قانونا . ساطة 
قاضى الموضوع ف ذلك . مب شدخل 
محكة النقض ؟ 

( نقض مدنى أهل - #١‏ مأرسمنة ممإة] عدد به 
ص اسم رتم ١1/0‏ ) 


1 ل عمد سلطة قاضى الموضورع قَْ 
تفساره . مداها " - عقد . العقود 
المصطلح على تسميتها فى فرنسا ياسم 
(قعامع تا-ومه اخدع0.] ) .ساطةقاضى 
الموضوع ف تفسيرما : 
( نقض جنائى أهلى ‏ ١م‏ مايو سنة غ18 
عدد م ص 59 رقم 90 ) 
عقوبة . تقديرها . موضوعى . (المادتان 
وا خ) 
( تقض جنائى اهلى ب ع١‏ ءابو سنة غ155 
عدد نا ص ؤه رقم .”7 ) 
. طلب توقيعبالأول 
مرة امامامكة. الاستئنافة مع عدم 
لفت الدفاع . لااخلال بحق الدفاع , 
( نقض جنائى أهلى ‏ ام مابو 
عدد م ص ث6 رقم © ) , 
عقوبة الاعدام وان طر ته بالحم. 
لاوجوب ( المواد ١‏ - مع ) 
( نقض جنائى أهلى - إل أكتور سلة 6ب#ة١‏ 
عدد عم ص ١4#‏ رقم "إلا ) ش 
عقوية تبعية 

( انظر عقرية رقم 158 ) 


( انظر ضبان رتم ١49‏ ) 


ص« هه أهيى ‏ م 


سنة عو 


3 جلة الحاماق فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 


ف 
قصل 
( انظر موظف رقم ٠0١1‏ ) 
فصل عامل خارج الهيئة 
( انظر موظف رقم 707 ) 
فم الواقع 
( انظر نقض وأبرام لولفاا ( 
قو 
قاضى الاحالة . قراره بأحالة دعوى 
الجناية إلى محكة الجنيم . طريق الطعن 
فيه . ( قرة الثىء النحكوم فيه). 
(قانون ١5‏ ا كتوير سنة ه48 ١والمواد‏ 
4 45/ا1مؤمؤ نبحقيل وام ج» 
و١‏ 2 تسكيل) 
( نقض جتانى أعلى - ١١‏ وونيه سنة عموا 
عدد م ص ١١‏ رقم لاه ) 
( انظر [حراز سلاح رقم 7 ) 
القانون رقم ؟١‏ سنة ."و١‏ 
( أنظر اختصاص رقم 88 ), 
قتل عمد . أقترانه يجحريمة أخرى.توقيع 
عقوي ةالأشغال الشاقة المؤبدة.لاوجوب 
لتعيينعقوبة كقمن الجر بمتين .(المادتان 
8م ال ؤواع ) 
( نقض جات أمل - !1 ديسمبرسنة ممو؟ عدد 
م ص ومع رقم 078 / 
قتل عمد . تقدمته أواقترنت به أو تلته 
: جناءة أأخرى . الفقرةالأآخيرة من المادة 
]ع ١‏ مناط تطبيقها . 
( تقض جنا أهل  ٠‏ أبريل سنة م#وإعدد .و 
ص إة؟ دقم 7.5 ) 


١5ا1/‎ 


1/ 


0 


-٠؟‏ قتل عمد . متى تنطبق الفقرة الثانية من 
المادة مم9١‏ ع ؟ 
( تقض جتالى أعلى ‏ وم اكتوير سنة ونوة؟ 
عدد ع ص ١#‏ رقم 1 ) : 


تخصاً غير الذى سم على قله - توفر 


ظرف سيق الأصرار . 
( نقض جنا أهلى - ١١‏ أكترير امنة نون 
عدد ع ص إلا رقم 5# ) 
قتل 
( أنظر تسمم رقم ١م‏ وبانالراتعة رقم غه ) 
قذف . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . 
مى يتحفق؟ 
( نقض جناى أهل - 1١‏ يوه منة عسوا 
عدد م ص 194 رقم 5ه ) 
القرائن 
١‏ أنظر بسع رقم هم 
“ا ؟ قرار الحفظ. متى>وذقوةالشىءامحكوم 
4 ؟. المادة ؟عتحفيق ) 
١‏ نقض جنتاق أهلل - م١‏ قبرأير سنةم موا عدد م 
ص إإا" رقم /إ15 ) 
6 قرار حفظ . وجوب اثياته بالكتاية 
لامكان السك به ( المادة 9غ تحقيق ) 
ر تقض جنا أل - و أبريلمنة وموا عددو 
ص بانام رقم ١97‏ ) 


1 


قرار باحالة دعوى الى حكة الجنم 
) أنظرقاضى الاسالة رقم لوا ) 
القصد الجناى 


( أنظر قذف رقم "٠‏ وتزوير رقم ومواد 
مخدرة رقم باغلا وتبديد أشيا, رقم 3ه وبلاتح 
كاذب رقم عه وأجراؤ مفرقعات رقم الا 
وعخدرات رقم 801 ) 
قوةالثىءالمجكوم به . لامانع مر. 
لحوقبايأساب الحم (المادة وعم مدق) 
( تقض مدق أهلي - ١4‏ ويه سنة ع#وا 
عدد ب ص “اه رقم لال8 ) : 
قوة الثىء المحكوم فيه . مناط توافرها 
(نقض مدق أهل - ١‏ ديسمير علة عكوا 
عدد 5 ص هلا رقم دم ) 
قوة الثثىء المححكوم فيه . حم صادر فى 
تلتبى هذه الحجية ك(المادة جسم مدق) 


5 


51 


/ا 6 


( نقض مدى أهلى ب عم مايو سئة ع##و 
عند أدص ١اوارقم‏ 5) 


لكا 


خالا 


رض 


51١ 


51 


مجلة المحامأة ‏ فورست السنة الؤامسة عشرة ‏ القسم الأول 


قوةالئى,محكوم فيه وجوب الاحتراس 
عن توسيع مدى شمول هذه القاعدة . 
) المادةٌ جعم مدبى ) 

( نقض مدق أهلى - 11 أبريل سئة مم8١‏ 
عدد ٠١‏ ص باءع رقم 3٠١‏ ) 

قوة الثنىء المحكوم فيه . الدفع بذلك . 
شروطه 

( نقض جنائى أهلى - هم أكتوبر -نة .م٠‏ 
عدد ع ص /إ؟١1‏ رقم 19 ) 

قوة الثى.:المحكوم فيه.وحدة الموضوع 
مناط توفرها 

( تقض جنا أهل - هل يتاير سنةمنووعدد م 
ص وول رقم )١66‏ 

قوة الثى. الحكوم فيه 


) أنتظر قاضى الاحالة رقم 6 


ا 
مبدأ ابوت 

( أنظر صورية السند رقم )١6‏ 
متهم . استجوابه . تجحريمه . حق مقرر 
لمصلحةالمنهم نفسه . تنازلهعنه . جوازه . 
(المادة 00 نحقيق ) 
( نقضجنائى أهل . + مابوسنة ه9١‏ عدد ٠١‏ 
ص ومع رق بان ) 
الاعتراض على تقدير القاضى سن :امتهم . 
إنداؤه لآول مرة لدى محكة النقض . 
لايحوز . ( المواد/ا” ع و١١‏ و١٠‏ 
تحقيق ) 


( نقض جنائ أل #اماير سنة وو عدد١٠‏ 


ودف 


ص ونع رقم 201 ) 

١‏ - متهم . تقديرمسئوليته . موضوعى 
ان متهم . بجناية . ندب مدافع عله . 
حق أصيللة . دفاع الحا المندوب 8 


. بحب أن يكون دفاءا حقيقيا . سلطة 


الحامى فى توجيه دفاعه . ( المواد ١8‏ 


51 


"6 


ماف 


؟١/‎ 


"1 


وف 


تحقيق وه؟ و74 تشكيل ) 

( تقض جنال هل 1 أولاب يل سنةوم؟و إعدد ؟ 
ص ءلإع رقم 198 ) 

متهم . سنه - أغفال ذكرها بالحم . 
متى لا يكون مبطلا : ( المواد 4؛ 
تحفيق ومغ تشكيل ه و.دع ) 

( نقض جنائى أهلى - /إ! ديسميرسة مب إعدد م 
ص حاتم 114 ) 


( أنظر دفاع عام رقم 159 ) 
محام . | كتفاؤه بالانضمام الى زميله . 
تضرر هذا الحاى من عدم استيقائه 
الدفاع عن موكله . لا يصح . 
) نقض جنائى امللى -أول أبريل ستقوسةا 
عدد وص الو٠‏ رقم 158 ) 1 
محام . تحريره ورقة الدعوى قبل نخرير 
التوكيلله . اعتبارالورقةخررة منغير 
ذى صفة. لا جوز . متى يصح للقضاء 
التعرض لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم ؟ 
( نفقض مد أهل - 18 أربلسةممو؟ عدد ٠١‏ 
ص 0017 دثم م) 


موكله . لامل محكة النقض 
( نقض مداق أعلى - 16 يونيه سنة #واعدد ؟ 
ص لاغ رقم 6 
ع رسع 
( أنظر متهم مجناية رقم 6١8‏ ) 
ا ضر 


( أنظر اعلان نّم 44 ) 
محكمة الجن ٠‏ حكم محكة الجنم لعدم 
الاختصاص لجتائة الواقعة . احالتا 
الها من جديدطبقا لقانون1 اكتوير 
سنة م118 . نقارها يتعارض مع حم 
عدم الاختصاص ٠‏ ( قانون 19 
اكتوبر سنة ه+4١‏ والمواد م؟١‏ 


4 مه المحامأة ‏ فبرست السئة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 


و14 و 184 تحقيق ) 
( نقض حنائى أعلى - 1١‏ برتهسئة ع5و1 عددم 
ص ب رقم ناه ) 
الممكة التجارية 

( أنظر جارك دقر )1٠١‏ 
يحكة التقض ( تدخل ) 

( أظرعتد رتم 198 ) 
محكوم عليه 

( أنظر نقض وابرأم نََ ع 


أ مخالفات قانو نالقرعة ٠‏ الجراثم المبينة 


بالمادتينم؟( و ه«ومنذلكالقانون. | 


ندا التقادم فبا. 
( تقض سنا أهلى  #٠‏ أبر بل منةعم؟( عدد ١‏ 
ص هم دم 19 ( 1 
مخدرات .الاحراز.معاه (المادةم م من 
قانون الخدراترقم 0١‏ لسنة م1917 
( نقض جنا أهلى ‏ 16 يناير سنة مم1 عدد 
مصخ رثم ه4١‏ ) 
46 مخدرات . القصد الجنائى فى احرازها ٠‏ 
مناط توفره ( القانون رقم ”١‏ لسنة 
م؟؟ ١‏ والشطرالثانىمن الفقرة|اسادسة 
من المادة وم منه ) 

( نقض جنا أهلى ‏ .م أبريل سنة 6و١‏ 
عدد ١‏ ص لاو رقم )١11‏ 

المدعى المدتى ( مماع أقوال ) 

( أنظر شبادة رقم 181 ) 

مسئولية . خادم . اثتفاء المسئولية عنه . 
يستوجب نفيبا عن الخدوم ( المادة 
٠61‏ مدنى) 

( نفض جنائى أهلى - 14 نوفير سنةعب؟؟! عدد + 
ص هوا رقم عو ) 


لفون 


09» مسئولية .وجوب افتراضوقوعالخطأ 
اتداء , 

( نقض جنائىأهلى - 1 نوقير سنةعمو؟ عدد + 
ص هوا رقم 14) 


يفف 


ع بوم مستولية جنائية . تحديدها . توذيع 
العموباتعل كل من المتهمين . مو ضوعى 
( نقض جنائى أهلى - و0٠ ١‏ كتوبر سنة ١986‏ 
عدد ؟ ص ١99‏ دم )م 


وب” مستولة مدنية . مستولية امخدوم عما 


يصيبخادمهمن الاخطار فى أثناءالعمل . 
مسعولية الخاطر للستئولية الشيئية . 
(المواده من لائحة ترتيب محا كالآهلية 
و٠9‏ و45 واه1ا منالقانونالمدى ) 
2 نقض مدق أمل - ١6‏ توقير سنة عسوا عدد م 
ص ١66‏ ثم 78 ) 
مسئولية مدننة . مناطبا. مسثولية الوالد 
عن حادث وقع من ابنه فى المدرسةالى 
ز تقض جنائى أهلى - ١ل‏ نوفير سنة غ18 عدد 4 
ص هؤا رقم 94) 
المستولية الجنائية 
) انار اسبابالاباحة ومواتم العقاب رقم ل 
وافساد الاخلاق رقم م4 ) 
المستولية الشيئية 
( انظر مسثولية مدنية رقم 70 ١)‏ 
مسئولة الحارس القضانى 
) انظر تبديد رقم ١و‏ ( 
مسئولية امخاطر 
( انظر مسئولية مدية رقم 180 ) 
مسائل موضوعية 
( انظر القام رقم /41) 0 
مستأجر ‏ عل المستأجر بانتقال ملكية 
العقار المؤجر الى مشر جديد . إثبات 
هذه الواقعة . جوازه بك ل طرقالاثات 
) المادة وم” من القانون المدى ( 
) نقض مد أهلى - لام وقير سنة 19 عددم 
ص ١6.‏ رقم 8١‏ ) 
'مشارطة التحكم المفوضقيها بالصلح. 
شرائطصتبا . الرضاء الضمى بالتحكيم. 
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جل الحاماه #أفيرنت السنة الخاسة عشرة ‏ الق.م الأول 


1 لأيحور(المادتان. 0 ات 


15 


ا 


مصاريف الدعوى . 


( نقض مدني أعلى - ١‏ دلسعير مئة 19104 
عدد عرص إبإز رقم كم  )‏ ' 
مشتبه فيه . انذار الاشتباه . عدمقابليته 
لاسقوط . المادة التاسعة من القانون 
رقم 6م لمتنة 1١98‏ ) 

( نقضجناق أهل - ومارس منة موا 59 8 
ص وه" رقم 184 ) 
ماده 
يقضى بها الخصم على خصمه. ماهيتا . 
اتعاب الحا ى على موكله . لا تدخل فى 
هذه المصاريف . ( المواد و٠‏ و .سم 
من قانون انشاء محكمة اللقضن و ١١"‏ 
و ١١71١1‏ من قانونالمرافعات ) 
( نقضمدق أهلى - ١6‏ يوئيدسنة 196 عدد م 


ص لاو رقم مع ) 0 - 


مصاريف الدعوى . قضاء محكة النقض 


٠‏ بالزام أحد طرف الدعوى بمصاريف 


رون 


الدرجة الاسثافة . الفرض منه 
( تقض مدق أملى - لاايونية عمنة ع عو! عددلر 
ص 4غ رقم 0609 

مضاهاة الآوراق الى 3 المشاهاة 


عرو رقتؤيا كر ضيه 00 


عن الضم لعدم صلاحية الورقة لاجراء 
المضاهأة عليها . اخلال حق الدفاع . 


ش ) المادة دم مرافعات ) 


ِ) سضجتاق أهلى - 71 نوذير-سنةج91! عدد > 


0007 صن 06ل رقم 95 ) 
3 مضاهاة 


) أقار اثبات ف ال مواد الجائية , رقوم) 


: “المظالبة الرسعية 


( أنظر وصى زقم «.” ) 


أرق 


0 


متى يصح ( المأدة م | تحقيق ) 

( تقض جنات أهلى - بإ« ١‏ كتويز' منةومو! عددع 
ص ١٠9‏ رقم 54 ) 1 

معارضة . حك استثناغيابى . معارصّة 


المتبووحده . نشد ,دالعقوبةعليه بسبب 


نارفا 


77 


معارضتة 3 عدم جوازه 

( ناض جنائى أهلى ‏ 8 ديسمير سنة ١١86‏ 
عدد ص #رم رقم ١86‏ ) 

معارضة. حك اعتبار المعار ضة كا نلتكن : 

استثنافه وألطعن فيه بطريق النقّض . 

يشمل أهما الحم الغيابى الآول. 

( تقض جنائى أهلى - 6مارس "١‏ سئة و#وإعدد و 


ص ووس دقوم 6 
معارضة . حم باعتبار المعارضة كان 
ل تكن . قضاء الحكرة الاستئتافية بتأمد 
الحم ال موضوعى . عدم طعن النيابة فى 
هذا القضاء : طعنالمتيم . به نقض الحم 
واعاءة الدعرى الى المحكة الاستثتاقة. 


٠‏ المتهم موضوعا (المادتان ,م1 و /ا/ا! 


خف 


حقيق ) 

( نقض جناتى أهل 4 يوفيه سنة غ1 عدد ؟ 
ص ١١١‏ رقم ةع ) 

معارطة 

.(.أنظر جارك رقم 1٠١‏ واستتاف رقمهم ) 
معاش الموظف . المنازعة فى تقديره . 
معناه . يحرد الامتناع عن قبض المعاش 
لا يعتبر منازعة . الفرق. بين! لمنازعة فى 


تقدير المعاش وطلب أسويته.( المادة 


السادسة من قانون المعاشات رقم بام 
لسنة 1984 ) 

( تقضدق اهل "7 يتايرسنة 86و! عدد با 
ص 8٠١‏ دم وو ) 


عنم نمارضة. المكباعتبارهاكا نل تكن . :! “اب مفرقعاث.إحرازها . القصدالجناق فى 


0-( 


ف 


طرف 


5 


51 


ركف 


بجلة ال#اماة ‏ فبرست !ادنة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 
م 4" مقايضة . التأخير فى تسلم الاطيان 


هذه الج رمةمتّ . يتحقق ؟ 

( نقض اجتاتى أهللى ب ١6‏ اير سئة منرى١‏ 
عددم ص وخل رقم 141 ) 

ارود الصيد . مى لعتدر 
مفر قا حرما؟(اادة/#0المكررة ع ) 
( تقض جنتائى أهلى - ١6‏ يناير سنئة معو1 
عدد جم ص 6ث88! رقم ١41‏ ) 

مقر قعات.بارودالصيد.مٌ يعتر مفرقعأ 
ما يدخل تحت نص المادة 1١‏ عامكررة 
من قانون العقوبات ؟ (المادة اام 
ةع 


مفرقعات . 


( تقض جنال أهل ‏ م ديامير سنة ع"#و1 _ 


عدد با ص 80# رقم ٠١‏ ) 

مفرقعات . بأرود . متى يعتير مقر قعا نما 
يدخل فى حم المادة بوم المكررة من 
انون العقوبات ؟ ( المادة بارع 
المكررة ع ) 

( نقض جنائى أهل - ٠١‏ دسمير سنة ع#و1 
عدد لاص 90 رقم )1١١‏ 

مشرقنات : يارو «مى يتين عرفا 
ما يدخل نحت حم المادة باس المكررة 
من قانون العقويات . 


٠‏ ( تقضجتاتى أهلى ‏ ا ديسمير سنةعمواعبد م 


رقن 


35101 


ص 68؟ رقم 154 ) 

مفرقعات . لعب الأأطفال . ليست من 
المفرقعات الحرمة ْ) المادة اماع 
المكررة ) 

( تقض جتائى أهى - ولاناير سنة مع وإعدد لم 
ص بوم رقم 168 ) 

إحراز المفرقعات : بأرود الصيد .فى 
يعتتر من المفرقعات المعاقب عليبا 
بالمادة بم المكررة ع ؟ 


( نقض جنتائى أهل - هم أكتوير سنة عمو 
عدد و ص 140 رقم ١1و‏ ) 


51 


/1؟ 


51 


القن 


الخاصلة عنا المقايضة . حكه . تقصير 
تعاقدى لا خطأ فعلى . ( المواد ١١4‏ 
و 86ر0 مدن ) 
( نقض مددى أهل ب ١١‏ ابربل سلة ةا 
عدد ١.١‏ ص وه" رقم 7.5 ) 
ملكية . طلب بيت ملكية العين 
المغصوية عالتبا الى كانت عليبا قل 
الغصب . طلب ازالة ما عليها . طلبي 
متفرع من ثبوت الملكية . متى يصح 
التحدى بقيمة البناء . ( المواد 1١‏ وه> 
من القانون المدتى و .م مرافعات ) 
( قض ٠د‏ أمللى  ٠١‏ الوقير منة عونو 
عدد هم ص م6١‏ رقم و/1) 
ملكية 

( أظر وضع اليد رقم ع ) 
مواد مخدرة . القصد الجناق فى 
احرازها. مناط تحققه . وجوب بان 
ذلك فى الك . ( القانون رقم ”١‏ لسنة 
144 ) / 
( نقض جنائى آهل - ١6‏ هايو سنة 6و١‏ 
عدد بإ ص إلا رقم 985) 
موادمخدرة. رك نالاحراز. استخلاص 
توفره من الوقائع الثابتة لدى الحكمة . 
سلطة احكمة فى ذلك ( المرسوم بقانون 
رقم 9١1‏ لسنة م1و1) 
( نقض جناتى أهلى ‏ ل مايو سنة عب#وؤ عدد ١‏ 
ص لاه رقوق؟ ) . 
مواريث .مسائل الآرث . مز المسائل 
المتعلقة بالنظام العام . التحي ل على مخالفة 
احكام الآرث . باطل بطلانا مطلتا 
لاتلحفه الاجازة . تحريرزوجة لزوجبا 
أذاماتت قبلهوتحر يرالزوجهةلهذ|العقد 


"0 


5١ 


لمالا 


ردان 


يجلة المحاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة القسم الأول 


لروجته . هذا التصرف هو من قبيل 
الرقى الحرمة شرعا . ( المادتان سدم 
مدلى و؛؟.٠ه‏ هن قانون الأحوال 
الشخصية ) 
( تقض مدلى أعلى سل ١)‏ يرئه سنة عنووا 
عدد ماص إح رقم 4١‏ ) 
موانع العقاب . صخر السن . لايكنى 
وحده لتحقق معنى الاكراه (المادة 
هع ) 
( تقض جنائى أهلى - #١‏ ينابر سنة وبوواعدد م 
ص وؤل؟م رقم 16١‏ ) 
موانع العقاب 

( انظر أسياب الاباحة رقم /ا؟ ) 
موطف : استقالته من وظفت الفضل 
فىكونهذه الاستقالة قائمة اوغيرقائمة . 
من اختصاص الساطات الادارية التابع 
لما الموظف . 
( نقض مداق أملى - 1١‏ أبريل امئة ومو 
عدد ٠١‏ ص لإوم رفم .8 ) 
موظف . فصل عام ل خارج عن الهيئة . 
حق مدير المصلحة فى ذلك . حد سلطة 
القاضى ازاءقرار الفصل ( المادة بها 
من قانون المصاحة المالية المصرية ) 
( تقض مدنى أهلى - ١6‏ قبراير سنة 6مة١‏ 
عددم ص وعل رقم 11١‏ ) 1 
موظف . تعد عليه أثناء تأدية وظيفته . 
مناط العقاب فى هذه الجرعة ( المادة 


6 فرة ثالثة وفقرة اولى من قانون , 


العقوبات 
( تقض جنائى أهلى  ٠١‏ ديسمبر منة عثو؛ 
عبد لاص م7 رقم 1١8‏ ) 
موظاف 

( أنظر اختلاس أموال اميرية رقم ) 
ميعاد 


( انظر تقض وابرام رقم /9؟ ) 


51 


همع" 


لللدانا 


/ا؟ 


دالا 


704 


/ 


نَ 

نزع ملكية . تكليف السكومة بايداع 
مقايل الأرض المنزوعة ملكيتها . مى 
يتولد حق امالك فى مطالبة الحكومة 
بالابداعاوبالدقع ل سباشرة . مت سقط 
هذا الح ؟ (قانون نزع الملكة رقم ٠‏ 
لسنة ب9.؟ةؤ ). 
( تقض مدق أهلى - و ابريل سنة مب#و١‏ 
عدد ٠١‏ ص غ98 رقم 111 ) 
نصب . إدعاء الوكالة كذباعن شخص . 
اتخاذ لصفة كاذية . ( المادة ؟و مع ) 
( نقض جنائى أهلى ‏ م ابريل سنة 1970 عدد 
وص 78١‏ دقم 191 ) 
نصب ٠‏ ادعاء موظ ف صغي ر أنهموظف 
كير . انتحال لصف ة كاذبة(المادة مو وع) 
) تقض جنائى أهل ‏ أول ابريلسنةومو! عدد و 
ص ل ارقم 19٠‏ ) 
نصب . الاستيلاء بطريق الاحتيالعلل 
مبلغ . رد الملغ لابمحو الجريمة . واما 
يصحان يكون سيا لتخفيف العقاب 
( الادة جوم ع) 
( نقض جتاى أحلى - .م أريل سنة 19806 
عدد حاص ملا رقم 1١1‏ ) 
نمب . وضع الهم لوحة على بابه 
وارتداوه ملاس يضاءونشرهاعلانات 
عن نفسه يعد من الطرق الاحتيالية . 
0 المادة اواع) 
( تقض جنائى أهلى ‏ ول مايو سنة ١986‏ 
عدد ل صن .لا رقم 8؟ ) 
النظام العام . 

0 أنظر مواريث رقم وع؟ وتفتيش رقومة 

ولاة ) 
تقض , أثيات . فهم الواقع فى الدعوى . 
سلطةقاضى ال موضوع ف ذلك . مت ىتتدخل 


1 


0 


5 


نض 


ركس 


را 


ة امحاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الآول 


حكة النتقض ؟ انتحال الحم للحادث 
الضار سيا تقصيريا لا يمكن استخلاصه 
عقلا من التحقيق بوجب نقضه . (المواد 
وو١‏ ؤو١!‏ من القانون رقم م1 لسنة 
الوا ) 

( نقض مد أمل د ب مارس سنة وب وإعدد 
وص سل رقم لإلا1 ) 

نقض. اختصاص . الاحكامالصادر َى 
مسائل الاختصاص يمكن الطعن عليبا 


استقلالا ؟ (المادة مم من القانون 


رقم 8 لسنة 191١‏ ) 


( نقض جناتى أمل ا ء1ؤ دلسمير سئة غ098 ' 


عدد لاص ع#" رقم ٠١8‏ ) 


نقض ‏ اللاسناب الجديدة . عدم جواز ش 


الطعن بها لدى حكة النقض . 
( تقض مدق أمل - ع# يناير مئة ه؟!و! عدد 
لاص وبام رقم )٠١6‏ 


تقض . تحصيل فب الواقع فى الدعوى ٠‏ . 
عدم خضوعدارقا يدمحكمة التقض(المواد ٠‏ 
كوء ؤم !١‏ من القانون رقم لسنة . 


191 ) 
( تقض مدتى أهلى ‏ م١‏ أكتوير دنة 1586 
عدد وص ١٠١‏ رقم ها ) 


نقض . خطأ احكة فى تطبيق القانون : 


على الوقائعالثابتة لديها مع سلامة الحم 


فى تنيجته . تصحيم التطبيق الخاطى, . 


وعدم تقض الحكم . جوازه 


( نقض مداق أمهلى ‏ ع١‏ يوه اسنة غ198 . 


عدد مإ ص لاه رقم ١1‏ ) 


تفصيلبا . معنى تفصيل الأسباب .(المادة : 
من قانون انشاء عكة النقض ) ' 


( تقض مدق أهلى ‏ فاو عاير سنة غ18 


) 6 عاد اص بإرثم‎ ٠ 


عض 


5 


نا 


51 


51 


1 


نقضوأيرام 5 استمامإجراءاتالدعوى. 


'تغير صفة أحد الخصوم . بعد ذلك . 


غير موقف لاجراءات الظعن. ايقاف 
المرافعة(المواد/:ه + وو مرافعات) : 
( نقض مدق أهلل ل لإا ناير منة موا 
عدد با ص 8١5‏ رقم 1١1‏ ) 

نقض وابرام . الأحكام الصادرة ٠ن‏ 
امحاك الابتدائية بصغة استئنافية قضايا 
وضع اليد . جواز الطعن فيها بطريق 
التقض . (المادة العاشرة .من قانون 
انشاء حكة النقض ) 

( نقض مددنى أهلى < لاقراير سنة ونوا 
عدد لم ص 4ع« رقم 115 ) 

نقض وابرام . الأوراق الواجي.عبل 
الطاعن ابداعبا . ميعاد الابداع . 
اضافة ميعاد مسافة اليه . لابجوز 
(المادتان م ووو ١‏ منالقانون رقم 9> 
لشنة 1و١‏ ) 

( نقض مدنى أجلى # /# .نوقير سنة 1586 
عدده ص ١16‏ رقم ١م‏ ) 

تقش وابرام . تحصيل فهم: الواقع فى 
الدعرى . سلطةحكمةالموضوعف ذلك . 
( نقض مدتى أهى - أول نوقير سنة 6"وا 
عدد م ص 18 رقم لآلا ) 

تقض وابرام . حك استئتاف . أخذه 
بأسباب الحم المستأنف مع إضافة 
أسباب اليبا . الطعن فى المحكم 
الاستئناق . وجوب تقديمصورة من 
الم المستأف . 

) تقض 0 أهلي ب إل؟ مارس سنة ونوا 
عدد و ص 5" رقم ١/1‏ ) 

تقض وابرام . حك استثنا مؤيد كا 
ابتدائيا . أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب 


الحم الابتداتى وإضافة اسباب أخرى 


بجلة المحاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ الم الأول- 


إلها . الخطأ المزعوم وقوعه فى أ . 


الأساب المضافة ٠‏ وجوب تقديم 
صورة الحم الابتداى عند الطمن فى 
الحم الاستثتاق ظريق النقض . 

( نقض مدق أهلى - ١6‏ قبراير سنة مثو 
عددم ص 40 رقم 115 ) 


١/1؟‏ فض وابرآأم 1 حك اتتباقى صادر قبل 


انشاء محكة النقض . عدم اعلانه. قبوله 
من الحكوم عليه . عدم جواز الطعن 
فيه (المادتان 4ؤ ور 40 من القانون 
رقم 14 لسنة 8و١‏ ) 

( نقض مدق أهل ‏ ب1 يناير سئة ه19 عدد 
برص #مارقم )1٠٠١‏ 


1/9 نقض وابرام . حم صادر من محكة 


ابتدائيةبهيئة استثنافية . متى يصحالطعن 
فيه بطريق النقض ؟ ( العقرة الثانية من 
المادة العاشرةمن القانون رقم 8 لسنة 
61 

( نقض مدلى أهلل - 96 ينابر سنة و"إو؟ عدد 
لاص هلا رقم غ١٠‏ ) 


“71/9 نقض وأبرام.خلوالحكمنالاسباب . 


بطلان جوهرى . حك فى قضية من 
قضايا استئئاف أحكام الحام الجرئية . 
خاوهمن الأسباب . لا يصمح سيا الطعن 
عله بطريق النقض (المادة العاشرة من 
القانون رقم م سنة ١1‏ ) 

( نقض مدت أهل - م ينابر مئة ون#وا عدد لا 
ص "١‏ رقم لإ ) 


تقض وايرام . الطمن في الحم سبب 


جديل . عدم قوله. 
( نض مدنى أمل - م يثاير مثة و##و! عدد با 
ص ونم رقم 8 ) 


.6/ا” نقضٍ وابرام . الطعن . شرط قبوله . 


تحقق المصلحة منه. أسبابالمكالمطعون 


كا" 


فضا 


/ 


ذف 


1 


كن 


كنا 
قنه.. صلاستها للآن. تكون أسانا 
أرفض الدعوى . الطعن على هذا الحم . 
لايقبل . : 

( نقض مدنىأهل - 0١‏ أبريلسنةومة؟ عدد ٠١‏ 
ص لدم رقم ([-"ا ) 

نقض وابرام . فهم الواقعم فى كون 
الأرض المتنازع عليها فى الدعوىاخالية 
داخلة ماديا وواقعيا فى حدود الآرض 
الى ا نمتنازعا عليها فىالدعوىالسابقة . 
ذك رأسباب هذا الفبم . النص على الحم 
مخطئه فما أستند إليه م نتقاري را خبراء. 


مو ضويى 5 
( نقض مدن أهل - 1١‏ أيريل سنةه"#؟ة! عدد ٠١‏ 
ص 9وو؟ رقم م١‏ ) 


نقض وابرام . مجرد القضاء بما لم يطلبه 
الخصم . لايصاح سيا الطعن بطريق ٠‏ 
النقض . صلاحيته لاتماس إعادةالنظر . 
( نقض مدت أهل - عم يتاير سنة و#وو! عدد لا 
ص ول رقم 1١9‏ ) 

نقض ‏ استدلال . حرية الحكة فق 
( نقض جنائى أهلى - 14 هايو سنة عدد + 
صؤه رقم :3 ) 1 

نقض , تطبيق . برد الخطا المادى فى 
ذكر المادة المنطيقة على الواقعة . مى 
ر ١‏ 8؟ بحفيق ) 

(نقض جنائى أهلى ‏ 16 ينابر سنة و1 عدد يم 
ص .وم رقم 1587 ) 

نقض . تطبيق ‏ مناط التطبيق القانونقىق- 
الواقعة الى ينها الحم بعدوص ف آلنناية. 
( تقض جائى أهلى - م أبريل سئة معو ؤعددة 


ص ولام رقم 156 ) 7 
نقض . ارتباط قضية بأخرى..طلب 


لذكلن 


ثانا 


1 


اانا 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الخامسة عشرة ‏ الق.م الأول 


المتهم هنم قضية عخالقة الى قضية جنحة . | /97/1 نقض وابرام . تقرير الطمن - تقديمه 


سلطة حك ةالمو ضوعق أجابةهذا الطلب 
أورفضه 

( تقض عنائى أمل سس ع١‏ اير سنة 6توة1 
عدد مم ص .6 رتم ١419‏ ) 

نقض . ارتباط تهمة بأخرى . الحم 
على متبع من محكمة |لدرجة الأو لى!عقوبة 
مستقلة « عن كل تهمة » - قطبيق محكة 
الدرجة الثانية للمادة م ع. وجوب 
القضاء باحدى العقوتين فقط ( المادة 
؟وع) 

( قض جنا أهلى سب #١‏ ينأير ستةمموإعدد م 
ص ؤم رقم ١69‏ ) 

تقض .حادث , وقوع حادثمفاجأة . 
تقدير المفاجات . موضوبىي . 

( نقض جنائى أهلى ‏ و1١‏ نوقير سنة 1984 
عددد ص هوا رقمعة ) 

نقضس . دليل تقديره . سلطة قاضى 
ا موضوع فى ذلك . 

(نتض جنائى أملى ‏ /إ! ديسمبر سئة 6و١‏ 
عددم ص از" رقم 175 ) 

نقض .حكمة استأنافة . أستمدأدعقيدها. 
مصادرة ) المادة ما تحقيق ) 

( نقض جتائى أعلى ‏ أول ابريل سئةمبة؟ 
عدد هو ص /إ6؟ رقم 190 ) 


تقدم الاسباب فى الميعاد الى السيجن 
الموجود 0 الحسكوم عليه . رصوله الى 
قم الكتاب متأخرا عن المبعاد . م 
يعتير التقرير مةبولا ( المادة الثالثة من 


الآمر العالى الصادر فى عم ماءو سنة 


)١91 


( تقض جنائى أهل ب م ديسمبر ستقع؟وإعدد م 
ص إلا؟ رقم 180 ) 


5 


5 


5١ 


5 


الى قلم الكتاب بعد الميعاد . متى يعتبر 
مقبولا شكلا ( المادة مم تحقيق) 

( نقض جنائى أهلل ب م١‏ فبراير سنة ومو 

عددلم ص .ل؟ رقم 134 ) 

نض وابرام . حسن النية أو سوءها . 
مسألة موضوعية . (المادنان وم 
اشاخرض تحقيق ) 

( نقض جنائى أملى ‏ ع١‏ يتأير سنة مم١‏ 
عدد بم ص #بلح؟ رقم ١6٠‏ ) 

تقض وابرام . الطعن بطريق النتقض . 
وجوب رقعهمن الممكو معليه شخصيا 
أو من بوكلهلهذ|الغرض . ولى القاصر . 
حقه فى رفع الطعن عن القاصر (المادة 
تحفيق ) 

( نقض جنتاتى أهل ‏ ع فبراير مئة مب واعددم 
ص #ءم رقم /18) 

تقض وابرام . محكوم عليه لم يطعن 
بطريق التقضقى الحم الصادر ضده . 
تقض الحم بناء على طعن النيابة . 
أستفادة الهم منه( المواد 884 و1١‏ 
و اتام (2 

( نقض جناتى أهللى ب م ديسدير سنة غ99١‏ 
عدد اص #م؟ رقم  )1١8‏ 

نقض وابرام . حكوم عايه لم يطعن على 
حم بطري التقض .الطعن فيهمنالنيابة . 
نقض الحم. استفادة الحكوم عليه 
من نقضه . ( المواد او ث7 ااا 
تحقيق ) 

( نقض جتاتى أمل سب لإ دسمين متةو نوا 
عددم ص ول رقم ١18‏ ) 

تقض وابرام. مسسجون . تقد مأسباب 
النقض الى السجن . للتوقيع عليها من 
المسجون والحصول مله عل تقرير 
بطعنه .اغفال السج ن أمم التقر بر .اعتبار 


اتلس 


اا 


6 


11 


561/ 


#لة المحامأة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 


( تقض جنائى أهلى ‏ #إم أبريل منة وو 
عدد هو ص 86 رقم "٠.8‏ ) 

نقض وابرام . نتمص فى الاجراءات ‏ 
مب يعتدر أمام محكة النتقض ؟ 
( تقض جتائى أهل - ١‏ ديسمير سنة4؟؟إعدد م 
ص بإلا؟ رقم 1٠١‏ ) 
جوهرى فيه . يعيد الدعوى الى حالها 
الآولى ( المادة ووم و أ نم ) 
( نقض جناتى أهلى ب ٠١‏ ديسوير منة ١986‏ 
عدد لاص إل رقم )11١‏ 

( أنظر دير دقم 14 ونقض رقم وملا 

ودعرى رقم ١47‏ ودظاع شرعى رقم ١6‏ 

وتفاع رقم غ١‏ ) 
تقض ١‏ 

( أنظر ممارطة رقم اام وخبير رقم ١1‏ 

وجرائم رقم و١١‏ ) 
نة. تعرف نية الهم . سلطة قاضى 
الموضوع فى ذلك 
( نقض جنتائى أعلى ل إم ماي سنة "وا 
عدد لا ص 86 رقم غ5 ) 
نبة الحيازة المؤقتة 

( أنظر تبديد رقم 38 ) 
الثش 

( أنظر تبديد ,رقم 4 ) 

0 

هة 

1 أنظر الا'حرال الشخصية رقم 8 ) 
هتك عرض . الركن المادى فى هذه 
الجريمة . مناط تحققه (المادة مم ع ) 
( نقض جنائى أهلى . +؟ أكتوير سنة ١584‏ 
عندع ص 8١1‏ رقم 38 ) 
هتك عرض ..شروع فيه. وجوب 
العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير 
منافية فى ذاتها للآداب (المادة م7 ع) 
( نقض جنائىأهلى - ١١‏ أبراير سنة معوإعدد م 
ص إلى رقم 157 ) 


555 


0 


مانا 


كنا 


ا 


إلى 


الطعنمقب ولاشكلا. (المادة ومتمقيق) رن هتلتعرض . مناط تحققهذءالجرمة . 


تقبيل غلام فى وجبه فى غرفة مقفلة 
وعضه فى موصع تقل . لا جريعة 
(المادة الااع) 

( نقص جنائى أهلى  ١6‏ أكتور سنة ع ةا 


عدد وص ١86‏ رقم وم ) 


2 
وارث ٠‏ انتصابه خصيا عن باق الورثة 
ف الدعاوى التىترفع من التركةأو عليبا . 
شرطه . مناط تحقق هذه القاعدة . 
( قض مدق أهل  1١‏ ابريل سنة هوا 
عدد .| ص"اء؛ رقم 30٠١‏ ) 
ورقة الدعوى 

( أنظر عام رقم 50 ) 

وصف التبمة ٠‏ الدفع بأمبامه *مى يصح 
الفسك به ؟ ( المادة إساو نحقيق ) 
( تقض جنائى أهلى - ١6‏ يزاير سئة هواعدد 
وص .وررمم ١40‏ ) 
وسف التهمة ٠‏ الطعن .بوجود نقص 
فى وصف التهمة ٠‏ متى يحب إبداؤه ؟ 
(المادة جسم تحقيق ) 
( تقض جنائى أهل ب .م ماير سئة 0و1 
عدد.١‏ ص 44١‏ رقم 7308 ) 
وصى . دفعهمبالغ من مالهلمتقعةالقصر . 
القضاء له بقوائد عن هذه المبالغ بعل 
خروجه من الوصاية من تاريخ المطالبة 
الرسمية . لا مانع . 
١‏ تقض مدق أهل  1١‏ أبريل سنة ونإ عدد ٠١‏ 
ص "اء؛ رقم 81١‏ ) 
وصية . وصيةغيرالمس.ه ىكوصية الم 
خاضعة لمكم الشريءة اللاسلامية (المواد 


نض 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الأول 


ارا 


2 


وا الم و ممم مختلط و 6ه؟ 
ومه"لارو6اه؟ أمل) 
( #ضرمدق أهلى - الا يونيه سنة عس#و! عدد؟ 
ص بإح رقم 56 ) 
الوصاية 

( أنظر وصى رقم 7.7 ) 
وضع اليد المكسب لليلكية ٠‏ مدته 
بالنسة للوقف . 
5 تقض مدق آهلى ب ١8‏ أبريل سنة دروك 
عد ٠.‏ ص ٠١‏ رقم 0018 ) 
وطيع بد 

( أتنار قض وابرلم رقم 715 ) 

. وضع يد . وضعاليد لسبب وقى‎ - ١ 
مت يعتير وضع اليد صالخا التمسكيه؟‎ 
؟ - وضع يد الواقف الذى هو ناظر‎ 
متى يصلح العسك به؟‎ ٠ على الوقف‎ 
وضع يد أولاد الواقف على العين‎ - 


٠ :‏ بنية القليك عقب قسمة أجروها يينهم. 


مجرد قصرفيم بالبيع لآولادمالمستحقين 
لسيب وضع اليد (المادة ةا مدنى ) 


| ( تقض مدى أهلى س ور قبراير سنة وسو 


6 


5 


عدد بم ص رهلا رقم 1159 ) 
وقف.الأقرار بالوقف أو ,الاستحقاق 


به على المقر ؟ (المادة بس من لائة ٠‏ 


سنة.. ١91‏ والمادة بو من اللاشحة 
الصادر بها القانون رقمم/ لسنة م١‏ 
والمادة )2 ١‏ 
( نقض مدق أمل 01-7 ينابر سنة هث#وى 
عدد بر ص لإنام رقم 1٠١8‏ ) 
وقف 

( أنظر وضع يد رقم .م ورقم .م ) 1 
وكيل 3 تقديرالموكل أجر وكله بعد تام ا 


العمل والآلمام بما أجراه الوكل . 
التحدى بالمادة 4ه مدلى فى هذه 
الضورة . لايجدى . 


( نقض مدلى أهل ‏ مم أبريلسنة 0“ عدد 


الوص 8# رقم ؤا؟) 


وحكيل بالآجرة 


( أنظر اختلاس رقم ه؟) 


الولاية (ساب) 


م 


م 


ا 


( داجعولى شرعى رقم م.” ) 
ولى شرعى ٠‏ سلب الولاية عله ٠‏ 
التصرفات المحظورة عليه مباشرتها . 
(المادة م من القانون دم 6 أستة 
١‏ ! الخاصة بترتيب المجالسالحسبية 


( نض مدلى أهلى ‏ امايو سنة عمو! عدد 


اص علقم *) 
ولى القاصر 
( أنظرنقض وابرام رقم 286 ) 


البيانات . الواجب توافرها فبه٠‏ 
إعلانه ٠‏ كيفيته . ( المواد ١١‏ و ١1‏ 
و١07١‏ مرافعات ) 
(. نقض مد أمل - م قبراير سنة ممواعدد 
مص 04” رقم ١0‏ ) 
عين. نض وإ برام.الطعن بطري قاض . 
الاحكامالجائزن الطعنفيبا مبذاالطريق . 
حم يجحواز إثات الينة على كذب 
البين. الطعن فيه بطريق النقض . 
لابجحوز . (المادة 5-7 تحقيق ). 
( نقض جنائى أهلى ‏ 88 مايو ستةمم؟! عدد ٠١‏ 
ص 09 رق 706 ) 
بمين (تحليف) 

( أنظر شبادة رقم لم1 ) 


افا شتات 


١‏ نحث « الماطلة فى الخصومة وعلاجها » مشاهدات عماية وملاحظات تشريعية ‏ لحضرة 
القاضى زى خير الابوتيجى (عدد ١‏ ص 18 القسم الثانى ) 

ب بحث « ف الماطلة فى الخصومة وعلاجبا » لحضرة الاستاذ عزيز بك خانكي ( عدد ؛ 

م نذة من كتاب تحقيق الجنارات ( تحت الطبع ) لحضرة صاحب العرة على زى العرانى 
بيك المستشار بمحكة استثناف مصر الأهلية تحت عنوان ٠‏ تشكيل مام الجنايات » 
> (عدد ؛ ص بس القسم الثالث ) 

غ ل بحث خاص بالقانون رقم مب سنة «م؟1 فى تخفيض الاتجارات لضرة القاضض مود 
عبد الرحمن ( عدد ؛ ص بم؛ القسم الثالث ) 


نجلة المحاماة ‏ فبرست الستةالخامسة عشرة - القسم الثالى 


فبرست القسم الثاق 
بشتمل على أحكام محكرنى الاستئنافالأاهايتين وانحا كوالكلية وقضاء الأمور المستعجلة 


ابراء من دين . من ولى . لمصلحته 
الشخصية . لايسرى على القأصر . . 
) دمياط الجزية - 4 ماب سنة دوا عدد»ه 
ص ١8‏ رقم 38 ) 
ابطال المرافعة ( طلب) 

( أنظر استشاف رقم ٠١5‏ ) 
اتعاب محاماه . الاتفاقعليها بين ا حامى 
والموكل . بعد انتهاء العمل . نفاذه 
( استثتاف عخلط - م9 ديسميرسنة #ورواعدد 
)ص .م رقم "111 ) 
اتعاب محاماه ‏ تقديرها ‏ حسب أهمية 
القضية والعناية با وقيمةالعمل وخلافه 
( استكتاف عتتلط - ٠,‏ مارس سنة ع"#ةإعدد 
٠‏ لاص ب#ه رقم وهلا ) 
اتعاب محاماه . مطالبهها بعد التنازل 
عن التوكل . جوازها. 
( استثتاف تلط - عم ١‏ كتوير سنة نو عده 
ناص بها رقم 39 ) 

( أنظر خبير رقم ودس ومحاماة رقم لاو ) 
اتفاق . مزاد . تعطي ل حربته . بطلانه . 
( استثاف لط بم بونو منة 588و عدد ٠‏ 
صلاة رقم #٠‏ ) 
اتفاق 

( أتظرتركة رقم هل وقوائد رقم 408 ) 
أثيات التارج ٠‏ المادة بوا” مدذلى - 
أحواها . عل سييل الحصر. النشرفى 


والحا كم الجرئية والغخا كم المختاطة والما كم الأأجنبية 


الجرائدليس واحدا منها . 

(اوحص الجرية ‏ .م اير سنة عثو١‏ 
عدد وص 5١‏ رقول؟ ) 

١‏ -اثبات .صورة مستخر جةمن دفاءر 
النسجيل . .لعقد عرفى . ليست دللا 
كتابيا ولا مبدأ اثبات ‏ م - اثات . 
ضياع . السندبسببقهر . سرقةتبديد . 
اعتبارها سيا قبريا . 

و امتثاف مصر ب م أبريل :وز عددم 
ص زمه رقم وم ) 

اثيات . مام جنائية . مق تتبع أمامبا 
احكام قانون المرافعات . 

) مصر الكلةالا هلية إلا دإسمير سنةع ١97‏ 
عدد 5 ص بالغ رقم 7.8 ) 

١‏ - أثبات باليينة ٠‏ سئك. عدم ذكرسبب 
الالازام . جوازه 

؟ - إثبات ,البياة . ضدالتاجر . جوازه 
) السنلاوين الجزية ‏ م ينونه سنة لوا 
تددم ص 4ل" رقم لإبا١‏ ) 

اثيات بالكتابة . حساب . التصديق عليه 
كتابة . طلب تصحيحه بالكتابة . 

( استئئاف مص - و ديسمير سنة8و١‏ عدد م 
ص .له رقم هلم ) 

اثبات تاريخ نصرفصادرمن المورث. 
حق الورثة فى اثباتصورية التارعخ 

( اسسئناف مصر س ١‏ يتاير سنة ه"و! عددم 
ص .وه رقم .7*1 ) 


حا 


لذ 


1 


1,0 


١1 


١ / 


١/ 


عل الحاماة ‏ فبرست الدنة الامسة عشرة - الق.م الثانى و 
ا ل ا ا ل رس تايف عدا 


اثبات تاريخ . عقد . اثياتتاريخه . من 13 


تاريخ تقديمه للبحكمة 
) استثاف مقاط ىو قير منةممو؟ عددم) 
ص و20 رقم )1١1‏ 
إ- اثيات حالة - وجه الاستعجال . 
مى تقبل . حالة مادية شرعية ‏ عدم 
جواز قبول الدعوى 
؟ ‏ اشاتحالة حمل . اتصالا بالحقوق 
المالية . جوازها . 
(مصر الكل ةالا'هلة ‏ قضا. ستعول ‏ نا مارس 
سنة غ10 عدد بن ص الاه رقم 38 ) 
ائيات صمة التعاقد . مع بطلان العقد . 
عدم جوازه ٠.‏ 
( مأمورية امحمرديةالقضائية - ١١‏ ديسميرسنة 
عدد و ص 005 رقم .5 ) 
اثنات غخالفة العمل للقاون. طريقةذلك 
) مص رالكايةالا'هلية ‏ قضا, مسعتجل  1٠١‏ دلسمير 
سنة ملاو عدد م ص موا رقم 59 ) 
اثيات 
) أنظر استحقاق رقمواار أمرإدارئرقمه ١‏ 
وتوكيل رقم ١م‏ ودقائر مجارية رقم 4:01 
ومسئولية طبيب رقم باه واختراع رقم الا 
وده يحارى رقم .47) 
اثيات صحة الخط أو الامضاء أو الحم 
) أنظر انكار رقم هاا ) 
اثراءعلى ساب الذير . دعوى.شروطبا 
( طنطا الكاية الاأهلية ‏ 9 يونه منة ١985‏ 
عدد ١‏ صلا 4 رقم «وم ) 
اجارة . استعجار الأشخاص- النصعل 
الامتناع عن العمل عدا تتهاءالعقد..جو أزه. 
(١ا-تكتنامغلط ‏ مم فبراير سنة :و1 عدده 
ص ولا رقم 789 ) 
اجارة . أتهاؤها . طرد المستأجر. 
اختصاص قاضى اللأمور المستسيلة . 
وجوبتوفر الاستعجال. وعدمالمساس 
بالموضوع 
( مصر الكلةالا'ملية- قضارستعجل ‏ “ل مارس 
سنة و"وا عدد بم ص اوه رقم 1841 ) 


٠ 


5 


ذا 


رثن 


5 


هه" 


اجارة ٠‏ شرط فاسخ .ما يشترط به ٠‏ 
) مغر الكلية الاءاية ‏ قضاء مسجل - 
ا نوقير مة غ980 عدد وا ص وى رقم ١354‏ ) 
إجارة . صادرة منغير مالك. بطلاما . 
المؤجر له صفة ظاهرة فى التأجير . 
والمستأجر حسن الية . جوازها 

( الحلة الجرئية - 15 فبراير سنة م98١‏ عدد ٠١‏ 
ص الع رقم 506 ) 

اجارة . عدم الاتفاق على الآجرة . 
بطلان العقد بطلانا فسييا ٠.‏ تصحيحه 
بالاجازة . أو التنفيذ . حق القاضى فى 
تقدير الآجرة . 

( استئتاف مصر ‏ 86 مارس سنة 1484 عدد ١‏ 
ص ١6‏ رقم م) 

اجارة. عقدايجار . جد دشدمنى . المادة 
1" مداق 

(مهرالكية الاهلية . قضارمستعجل - لا اديسمير 
سنة عمو عدد و ص و44 رقم 7.5 ) 
اجارة . مستأجر . حفه فى طلب إعادة 
وضع بذه عندوفاء الابجار . أو عرضه 
( مصرالكل ةالاهلية - قضار مستعجل -19 دإسمير 
سة وهو1 عدد 1 ص #مع رقم 8.1 ) 
اجارة . مستأجر بغير عقد . لا حأجة 
للتلبيه به 

( استتتاف عتلط ب وو فبراير سنة 15884 
عدد 1 ص وناغ رقم /[١؟‏ ( 


اجارة . مستأجر . وضعيدمعلٍ العقار. 


الحساب امالك . 


( اسكتتاف عتلط - للا توقير سنة موا عدد ٠‏ 
ص 9ل!؟ رقم 1١1‏ ) 
اجارة 0 
) أنر اختصاص رقم 53 ) 
اجارة الموكل 
( أنظر وكيل رقم 301 ) 


5 


5” 


7 


١ 


مكنا 


+ الحاماه ‏ فورست السئةالخامسة عشرة - القسم الثاق 


ممم لا عم ا ع تخت وي 


اجارة 

( أنظر تيد رقم 7 
جرة 

( أنظر اجارة رقم ١‏ ) 
اجتماع خاص . اعتباره عاما . بعد 
اخطار الداعى من اللوليس بذلك . 
( المنشية الجزئية - بإ١‏ مابو سنة “19 عدد؟ 
ص ,"6٠١‏ رقم لاه ) 
اجتياع عام . اجتماع خاص . تفريق 
القأنون بيتهما . يانه . 
( المنقية الجرئية - ١١‏ ماي سنة إموا عدد م 
ص ١اؤرتم‏ لو ) 
الغير من الاتصال الاجماع . 
) المنعية الجرئية ‏ بإ١‏ مايوسنة ١5و‏ عدد م ) 
ص ٠‏ الا رقم بو ) 
اجراءات قضائية . مطالة بأرث من 
أحدالورثة٠حق‏ باق الورثةى الاستفادة 
منها . اعتبار حق الآرث لا بتجرأ 
( مصر الكلية الاماة قصارستسجل ‏ #واديسير 
سنة وروا عدد 5 ص مع4 رقم 5.لا ) 

اجراءات تحقيق 

( أنظر استتناف رقم 0١١‏ ) 
اجراءات التنفيذ 

( أنظر حراسة رقمة.م وحكرغيانى رقم.م) 
اجرا ءات مؤقتة ة و تحفظية 

( أنظر اختصاص عام رقم م ) 
اجراء ات نزع الملكية 

) أنطر دعوى يطلان دم لم ) 


إحراز خرطوش أو رصاص . بدون 


3 خصة.تطبيق المادة7 1لا ع 1 حالةصنع 
أو استيراد أو احرازالقنايل.والديناميت 
أو المفرقعات . لللأانلاف والتدمير. 
عدم الطباقه عليا ٠‏ 

( كرنس الجرية ‏ بم قبراير سنة مو 
عدد ٠١‏ ص وإغ رقم ثم ) 


ض 


رذن 


ا 


1 


أحكام الشريعة الاسلامية 

0 أنظر «واريث رقم 4ؤه ) 
أحكام القانون المدنى ( سريان) 

( أنظر ملكة رقم مه ) 
أحكام مؤقتة أو أحكام حراسة 

( أنظر استتاف رقم 119 ) 
-١‏ اختراع . معناه . عدم السبق 

اختراع . انتشاره . اثات . البينة . 
مطبوعات.كتالوجات.قرائن .جوأزها. 
( معر الكلية الاملة س ١١‏ نابر سنة ومنو١‏ 
عدد ٠٠١‏ ص 5و رقم 886 ) 
اختصاص الحا 1 الختلطةها 1 معدوم . 
( استتاف عقاط ب ١٠١‏ يونيو سئة و١‏ 
عدد وص 588 رقم 88/7 ) 
اختصاص شركة أهلية . وجود حق 
لأجنى . غير مانع من تصفيتها . 
اختصاص الحا اكالاملية الم بالتسنية. 
( اسكناف عصر ‏ # مارس منة 6و١‏ 
عدد وص ارقم ).١‏ 
اختصاص . صالم أجنى . معناه . 
-حدوده . اختصاص الحام الاهلية 
( مصرالكلية الااهاية . قضا,مستعجل - 6ل مابو 
سسنة هم عدد ١‏ ص لاغ رقم 19 ) 
اختصاص : حا وعختلطة 5 خبراء . عليم 
اختصاص اتحام الأهلية بالفصل فى 
دعوى التعويض عن قرار فصل صادر 
من هيئة تأدبية باخام الختلطة . 
( اتناف مصر ‏ .م ميو سنة ١86‏ عدد م 
ص 298؟ رقم 119 ) 
اختصاص الحم الآهلية . حارس . 
أمينعل الأعيان . لا وكيلاعن الدائنين. 
الدعوى المرفوعة منه أو عليه ببذه 
الصفة . بين وطنيين . اختصاص 
( استقتاقمصر - ه ديسمير سنة ع ١9#‏ عدد 
اص هلاه رقم غ/؟ ) 


1 


1 


ذلا 


له 


1 
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اختصاس الحاى الاهلية. حرماتمامته. أ 


حالة وجود رهن عقارى عل العين 
1 ل . محرد وجود مصلحة 
) استثثاف مصر ‏ سم مارس سئة 6مو؛ عدد 
اص ١‏ رقم ١‏ ( 
5 اختصاص الحام الآهلة . دعوى 
طيهان ضد ورئة . أحدم أجنييا . غير 
غير مانع من اختصاصبا بهفىمن عداه 
- اختصاص الحاكم الأهلية . دعوى 
أصلية , الضمان أجانب . غيرمانع 
( اسئكتاف مصر - ١١‏ يونيو سئة ع 197 عدد لم 
ص ووه رقم 78 ) 
اختصاص إنحاكم الختلطة . أمم مستعار. 
بقصد ينب القاضى الطبيعي . عديه 
00 - م بوأيو امنة وا عدد ١‏ 
ص 16 رقع هم 
اختصاص انما الختلة .شركة عقاراتها 
مرهونة للأاجانب . ثابت 
) استثتافيمختلط - 16.بوئيو منلة “وم1! عدد ١‏ 
ص ود رقم ب ) 
١‏ - اختصاص انام الختلطة . عتار 
ع عليدرهنلاجنى . ٠‏ موجب له. 
0 2 
العامة. .جود مصلحةاجنبية كاف لتحققه 
م اختصاص نحا م الختلطة . أجر 
المكر .امحشكر أو خليفتهأجنبا .ثأيت. 
( استثئاف مختاط ‏ /إ١‏ أبريل سنة 4و١‏ 
عددة ص ولا” رقم 23 ) 
اختصاص انما و امختاطة : مدعى أجنى 5 
رفضتدعواهف شركاؤهالوطتيون_عدم 
) استئناف عختلط ‏ غ١‏ مأرس سنة ع#؟١‏ 
عددبا ص 088 رقع نان ( 


وت 


1 


1 


/ 


ا 


1/ 


قضاء محكنة الأحوال 
. احترام الاحكام 
مأدامت صادرة فى حدود اختصاص 
الميئة الى أصدرتها . حك نفقة . تواطؤ . 
للاضرار بزوجة لحاحكم نفقة . أفضلته 
لازوجة الآول 

( اتناف مصر! م فيراير سمة ١986‏ عدد ؟ 
ص 1هرقم 4١‏ ) 

اختصاص لاك الأهلبة : فى نزاع بين 
زوجان 1 على مسائل مالية بحنة ثأيت. 
على مسائل شرعيةومختصة باحكامالشرع 
والرجوع اليبا كالمبر والهدية. عدمه. 


( اسكئاف عصر سل ١ل‏ مارس) منة 6م١٠‏ 


اختصاص 3 


النطسية ب كئقة 


عدد م ص ؤة رقم غ8 ) 

اختصاص احا الآهلية .وقف. ناظر . 
دعوى طلب بيت ملكية الوقف لعين 
ما اختصاصبا 5 

.ل مابو منة عثوا عددعم 
ص ه74 رقم ١938‏ ) 

اختصاص . اختبار حل معين لتنفيذ 
عقد . جوازه الما :ل المدنية و التجارية 
على السواء . 


( السنبلاوين الجرئية # “الا أبريل سنة 15890 


عدد اص ١ه‏ رقم 1978 ) 

اختتصاص . بناء لحم صادر يتحديد 
ميعاد النداد . عدم جوازه الا عند 
حلول الدين . 

( مصر الكلة الا“ملية ‏ 15 يوليو سنة 1986 
عدد موص 11١‏ رقم 16 ) 

اختصاص . دعوى لعو يضر عن جنحة . 
رفعها للمحاى المدنية . قبمتها أكثر من 
66 جدها : من اختصاص نحا كالكلية 
( اسكشاف مصر ‏ بم مابو سة غ198 عددع 
ص ١ملارقم‏ 1174) 


4 


14 


ءا 


ه١‎ 


6 


ود 


ان 
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اختصاص . دعرى ضان . علاتتا 5 
بالدعوى الآصلية. استقلالحما أصلا . 

جواز الحم يعدم الاختصاص فى 
الدعورى الآصاية 5 عدم مساس الحم 
بالشامن 

( استئئاف مختاط ل بو أبريل منة 1984 

عدد و ص عله رقم 6ا” ) 

اختصاص . سقوط الحم الغيالى . 

التزاع الخاص . اشكال . من اختصاص | /1ه 
انحكة التى أصدرت الحم 


زر ططا للكلة الا'هلة - ١‏ أبريل سنة ينوو١‏ 


أعدد ص 8غ رقم ..# ) 
اختصاص . قاضى جز ( القانون 


رقم ؟اسنة .17) إحالة . استئتاف. 

تنازل عن الدقع لعدم الاختصاص : /ه 
الجبة الختصة ننظر الاسئئناف 
(استتاف مصر ل س#ابريل سئة عبووى 
عدد ع ص ١٠١9‏ رقم وغ ( 

اختصاص . قضاء مستعجل . اختلاف 
مدار عه الدعوى عن القضاء العادى 
لاختلاف الضوابط 

( الكندرية الكاية الاأهلية ‏ قضا.. مستعجل - 
غ١‏ أكتو بر-تكوسوا عدده صبوم رقمه5١‏ ) 
اختصاص . القاضى المستعجل . الفصل 
فى الموضوع . أو حةوق الطرفين . 
عدم جوازه . 

( مصر الكلة الاآملة م قضا, معتمجل ع 
قبرأير سنة ونوو؟ عدد. ١‏ صلزاع رقممم) 
اختصاص . قاضىاللأمور المستعجلة 0 5 5 
اختصاصه . قبود على اختصاصه . 

( ضر اللكلية الائمة_قضار مستعجل ‏ ب مارس 

سنة ععوا عدد باص الام رقم 749 ) 

اختصاص . قاضى الأمور المستعجلة . 
اختصاصه باخلاء العين المّجرة 

( مصر الكلة الاهة . قضا. مستعجل - 11 
لا دصمبر سنة)*٠‏ إعدد اص جغع رقم .7) | 


اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 
اجارة .فسخ . اشتراط حصول الفسخ 
جرد التأخير فى الوفاء . اختصاص 
؟ - قاضى الأمورالمستعجلة. اختصاص. 
خصم ثالك . ادعاء ملكية ألعين 
الأؤجرة 1 نزاع حجدى. عدم اختصاص . 
( ممر الكلة الااملة - قضا. مستعجل ‏ 
أكتوير سنة عسوا عددم صن 00ل رقم ]و) 
اختصاص . قاضى الأمور المستعجلة . 
اختصاصه حسب المبادى. العامة .شهل 
مسائل التسجيل . 

(مصر الكلة الاملة ج قضا, مستعجل > - 
بى أغطن منة موز عدد ,رص غ6 
رقم ممم ) 

اختصاص - قاطئ الآمور المستعجلة 
اختصاصه بنظر اشكالات تنفيذ جميع 
الأحكام الخيابيةمدنية أوجنائية المادتان 
38م مرافعات ) 

؟ - قاضى الأمورالمستعجلة اختصاصه 
بالفصل فى اشكالات التنفيذ عن 

الأحكام الغيابية . 

( مر الكليةالاهلية ‏ قضا,مستعجل  ١‏ يثاير 
سلة وا عدد د ص ومع رقم 508 [) 
اختصاص . قاضى الأمور المستعجلة . 
.اختصاصه فى إخلاء المستأجر 

( مصرالكلةالاهلةقضا, مستعجل - وإديسمير 
سنة 151846 عدد 5 صن مع رقم با.م ) 
اختصاص . قاضى الأمور المستعجلة . 
الحقوق التى يحب عدم المباس بها . 
ماهيتها . مراعم لاينقضبا الظاهر , 

( امكندرية الكلة الاهلة ‏ قضا. ستعجل ‏ 
و دسمير سنة 1994 عدد يه ص14 رقم ...© ) 
اختصاص . قاضى الأمور المستعجلة . 
عدم اختصاصه بالحم بالاخلاء بعد 


زذة 


1 


31 
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حصول التجديل الضمنى . اختصاص 
قاض الموضوع . 
) مصرالكلة الا'هلية قضا, مستعجل - /إا دسسر 
مسنة عمبه] عدد 1 ص وعغ رقم 301 ) 
اختصاص 5 قاضى الآمور المستعجلة 5 
عدم اختصاصهبالفصلق الدفوع المتعلقة 
بالصفة فى التقاضى بأحكام قوة الثىء 
الحكوم ذه . 
) ممر الكلية الاحابة ‏ قضا, ستعجل سب 
| دسمير سنةعطو) عدد ؟ صره»؛ رقمه:97) 
اختصاص قاطضى الآمور الوقنية . 
القضاء المستحجل .الفرق بينهما . 
( مصر الكلة الا'هاية , قضا, مستعجل » - ١‏ 
أغسطن منة ونوا عدد 1٠١‏ ص 4( ) 
اختصاص . قضاء مستعجول : ولابته . 
أساسها 
( معر الكلة الااملية و قضاى مستعجل ء - /ا١‏ 
أغسطس سنةممو! عدد ٠١‏ ص 4164 رقمدسم ) 
اختصاص 
١‏ أنظردستور رقم ٠م‏ وقوة الثى,المكومفيه 
ركم وغ وتركة رقم ١4‏ وتنفيق رقم 20٠١‏ 
وتسجيل عقدشرا, ركم لهنا ( 
اختصاص القضاء الختاط المستعجل 
( أنظر حجر نحفظلى أهلى رقم 0#" ) 
) أنظار دعوى ضمان 1 فرعية رقم 8م 
واختصاص بوم ) 
اختصاص انام الآهلية 
( أنظر اختصاص رقم ععوماوهبة رقم لالاه 
واختماص !ا الختلطة رقم و8 اونفقة 
رقم 42 وأمرإدارىرةمبإه اووقف رقم نان 
ودعوى بير اسمرةم /ل4) 
) أنظر مواريث رقم مه ووتف رقم ووه ) 
الاختصاص ( عدم ) 
) أنظر افلاس رقم ١9"‏ ) 


0 


8 


3 


51/1 


55 


اختصاص الحكة الجنائية 
( أقام م غاب رقم 40م ) 

اختصاص القاضى المستعجل , ايقاف 
بيع .اختصاصقاضى الأأمورالمستعجلة . 
اختصاصه بنظر ما يكون مستعجلا 
( المادة م؟ مرافعات ) 

( اسكندرية الكلية الاهلية - قضا. مستعجل - 
١4‏ | كتوير سنة غ8١‏ عدد وى ص م+؟ رقمه<1) 
اختصاض القاضى المستعجل ٠‏ ايقاف 

ببسع . اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة.بالايقاف حتى يفصل فى صمة 
العرض . 

( مصر الكلة الاأهلية ‏ قضا, مستعجل - 
١‏ أكتوبرستة ع ]و عدد وص ورم رقم155) 
اختصاص القاض ىا استحجل . لطرد 
مستأجر لاساءةاستعال الل المؤّجر .عدمه. 
٠_اختصاص‏ القاض المستعجل . باخلاء 
العينالمؤجرة فىحالة استخدامبالغرض 
مخل بالآداب . أواحداث'تغيرمادى فى 
العين , أو احداث أتلافاتجسيمة بها 
وخلافه . ثايت 5 
( مصرالكاية الاأملية ‏ قضار مستعجل - «مارس 
سنة ومو عدد و ص 125 رقم 7.8 ) 
اختصاص القاضى المستعجل . فى 
المنازعات بينالمالك والمستأجر . خاصة 
باجراء عمل أوترميم أوطرد المستأجر 
الح . مقرر 

( يلين الجرئة ل لإ دسمير منة ١954‏ 
عدد لاص هله رقم هالا ) 


/ 


١/٠ 


/١ 


ف 
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على قاضى الموضوع جوازه. 
( استثاق علط س ع أبريل سنة ,موا عدد 
لاص ععه دقم لاه ) 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 
يبعض مسائل التسجيل . تسجيل .مقيد 
بالنصوص . 
(نصر الكلة الاأماية ‏ قما. مدتيحعل - 
با أغبطس سنة مور عدد .و ص غاع 
رقم 58 ) 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 
بدعوى أثات حالة . 
( مصر الكلة الااهلية ‏ قصار ستعجل ‏ 
عدد ٠١‏ ص لاع رقم .8م ) 
-١‏ اختصاصقاد . الأمورالستعجلة . 
حقه في حك مستندات الطرفين و حفيق 
دفاعيم 
؟ قاضى الأمور المستعجأة . حقه فى 
ايقاف التنفيذٌ اذا ظبر له ظرف من 
ظروف الدعوى صوربة عمد الابجار 
أو الحم المأخوذ من أحد المستحقن 
عل الناظر الأؤقت بعد زوال صفته . 
قاضى الأمور المستعجلة . لايشترط 
للتقاضى أمامه وجود أهليةتامة .٠جواز‏ 
التقاضى للوصى بدو ناذن اجل سالحسى 
أو الحجور عليه للسفه والقاصص بعد 
سن العانية عشرة . وكل من له مصلحة 
ف ذلك . 
( مصر الكلية الااهلية ‏ قضا, مستعجل ‏ 
© ديسمير سنةع"98] علد ومن .ول رقم196 ) 
اختصاص قاضى الأمور الوقتية . سنده 
( مصر اللكلة الاملة « قضا, مستمجل » ل 
١‏ أغسطس سنةمجو1 عدد.1 ص ع إعرةممم6) 


كلا 


فى المعارضة بأجرة , رغ عرض الا مر | 01/6 اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 


شروط اختصاصه . فى الاستعجال أى 
( مصر الكلية الا*ملة « قضار مستعجل »> - 
با اغطس منة ومو! عدد 1٠٠١‏ ص 4١6‏ 
رقم م88 ) 

١‏ _اختصاص قاضى الآأمور المستعجلة 
فى نظر قضايا الحراسة ومايتفرع منبها . 
عند توفرشرط الاستعجال 

؟- اختصاص قاضى الأمورالمستعجلة 
وجودخطر جقيق.اختلافالاستعجال 
بحسب طبيعة الحق المختصم به 

سل اختصاص قاضى الا" مور المستعجلة 
ولو اتخذ صاحب المق طريقا خلااف 
الطريق المستعجل. اعتبارحقهم ستعجلا. 
متّىتوافرت أركانه . 

4 قاصى الأمور المستعجلة.حقهق حصت 
مستئدات الاخصام و دفاعيم . استناده 
مها فى حكه اأؤقت والتحفظى 

ه - قاضى الأمور المستعجل . عدم 
اختصاصه إذا ان لامكنه أن يصدر 
حكهقى الأمورالمستعجلة يدون مساس 
ا موضوع . العدام الولاءة . 

كه قاضى اللأمور المستعجلة . اعتبار 
أحكابه مقيدة له ٠‏ ولطرق الدعرى 
أو ماكر الخصوم 1 

( مصر الكلية الاهلية م تضام مسجل ل 
9 نوقير سنة 96| عددع صن لإرم رقم ب( ) 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . فى 
نظر الاشكالات الخاصة بالاحكام 
الجنائية متى شملته حقوقا مالية يتأثر مها 
الخير 

( مصر الكلية الاهلية # قضا, مسجل ب 
4" يتأيرستة وعبوا عدد ٠٠١‏ ص الع رقمو ؟م) 


ا 


,/ 


,/ 


م١‎ 


م 
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اختصاص قاضى الآمورا ستعجلة . فى | #ا/ 


طلبحراسة مجانية نخفيفا للمصاريف ‏ 
جوازه . 

( استتتاف مختلط ‏ 71 نوفير سنة 19# عدد م 
ص هلالا رقم ٠١[/‏ ) 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 
فى الاخلاء بعد التثبيه . ثأبت . 

( اسئتاف تلط م؟ فباير منة غ؟و١‏ عدد- 
ص ولا؛ رقم 81١1‏ ) 

اختصاص قاضى الامو ر المستعجلة . قى 
القضاء بصحة أوبطلان عقد أوضخه . 
عدمه . 

( عابدين الجرية ل 8م يونيو سنة 8و1 
عدد اص لع رقم 7٠١‏ ) 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 
أحواله .ترد بطريق الحصر . 

( مصر الكلة الاهلية قضار مستعجل 7 مارس 
سنة ونوا عدد واص 508 رقم 8.” ) 

-١‏ اختصاص قاضى الأمورالمستعجلة. 
اخلاء عبن مؤجرة . شرطه أن يكون 
التجديد غير متنازع فيه . 

م - اختصاص قاضى الآمورالمستعجلة. 
حالة الطعن ببزوير عقاد الابجار . 
معدوم . 

( عصر الكلية الاهاية ل قضا, مستعجل ب 
“ نوقير سنة نوا عدد مو ص 881 رقم وه ) 


دعوى اثيات حالة . عدم جواز الآص 


باجراء يعتبر طمنا على الأوامرالادارية 

( ممر الكلية الاهلية ‏ قضا. ستعجل - 

8 أكتوير سنة سه إعدد باص 186 رقهده ) 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 

) أنظراجارة رقم 14 وأغكالرقم سر والادطا, 

بسقوط الحم يمتى الدة رقم باووأارة رقم 
١1١‏ وتأمين رقم اماو توزيمرقم 008.) 


/1 


/4 


م١‎ 


/ا/ 


١‏ - اختصاص قاضى المواد المستعجلة. 
فى طلب الغاء حجوزات باطلة متوقعة 
تحت بد الغير . جاير . 

؟- اختصاص القاضى المستعجل . فى 
الموادالمستعجلة.و الاشكالات.الفارق 
يينهما. بحث الموضوعف الحالة الثانية . 
م اختصاص العاضى المستعجل بالغاء 
حجر تحفظى . بناء على 5 ابتدابلى . 
معدوم .الحم فيه دن النظام العام 

( مصر الكلية الاملية ‏ قصا, مسشجل ل 
عرأبريل منة وث#وو! عدد وص 21ل رقم 4:م) 
اختصا ص عام .اجر اءاتمؤقتةو تحفظية. 
خضوع القضاء المستعجل لقيوده 
( مصر الكلية الاملية ‏ قضا. ستعجل ب 
مارس سنة ع18ة] عدد لا صالاه رقم 749 ) 
اختصاص عام . انحا كالآهلية . تختص 
بكل دعرى لم تعط لغيرها 

( مصر الكلية الاهلية  ١!‏ ديسميرسنةه8ة1 
عدد هو ص ٠ه‏ رقم /اؤما ) 

اختصاص عام ٠‏ ايقاف ٠‏ يبع ل بائع 
أجنى. دعوىالضيان. اختصاص الحا 1 
الختلطة . رفعبااليبا.رفع دعوى الملكية 
أمام انحا م الأهلية.من وطنيان.وجوب 
ايقاف الفصل فبا حتى يفصل فى 
الحا الختاطة. . 

( امتتتاف مصر - ١0‏ نوقير سنة ع#و١‏ 
عدد 5 ص 4.غ رقم /إؤ١‏ ) 

) أنظر وقف رثم ووه ) 
اختصاصف الأمورالمستعجلة. استعجال. 
2 بر فض حر أسة بأجر .طلبحراسة 
مجانية . الدفع بقوة الثىء المحكوم 
شه عدمه : 

(استتاف عخلط ب ؤم نوقير سنة #وذا 
عدد م ص هلإلا رقم /ل١٠‏ ) 


(؟-) 


٠ 


1/1 


/4 


يله النخاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة - القسم الثلى 


اختصاص قانى الأآمور الستميطة 


الاستعجال . معناه |الخطر عل ح قا مؤجر. 


عدم المساس بالموضوع 5 معنأه 5 عدم 
الفصل ف المنازعات الجديدة القائمة 
( مصر الكلية الاحلية ‏ قضا. مستمجل ل 


ملمارس وستةم1# عدد م ص اكه رتم788 ) أ" 
اختصا صف الآمورالمستسجلة استعجال. | 
انعدامه أوقاء الابجار الممتحق أووجود 8 


منقّولاات تق بالسداد 

( مصر الكلة الاملية س قضا, مستعجل س 
9 دإسمير ستة ج198 عدد- ص امع رقولا.7) 
١‏ اختصاص فؤدعوى واحدة .عدم 
جواز تعدده . 

؟-اختصاص . لجنة نازع الاجتصاص. 


: ' محل اختصاصبا. قيام دعوب نأمام جبتين 


مختلفتين . قبل صدور الحم . : 


( اتناف هصر س ء يوه سنة علو 


5 عددبخ ص .ءورقم 76 ) 


5١ 


5 


إخراج مستاجر 
(أنظر ايارة رت .14 ) 
اخراج واضع اليد على العقار . محله 
( مصر الكلة الاأهلية - قضا, مستعجل . عدد م 
ص لوم رقم 114 ) 
اخلاء 
ْ) أنظر اختصاصقاضى الا مور التمجلارقم:ه 
وايجارة رقم 148 ) 
أدارة 
) أنظر تمويض رقم ه؟ ) 
أدعال 


( أنظر دعوى استحاق فرعية ثم قلع 0 


الادعاء بسقوط الحك بمضى المدة. 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 


: (عصر الكلية الاأهلية . قضا. مستعجل  ١.‏ 


( كنوير سنة 57 عدد وص وو رقم راح‎ ١ 
أذاعة بالر أدبو‎ 
) أنظر عخالفة رقم م5؛‎ ( 


اذ 


54 


وم 


15 


ا 


1/ 


اذن بالخصومة . لعزل الناظر. مدى . 
مأمورية المأذونله فها - . 
( استتاف مصر - 1١8‏ مارس سنةغ8و١‏ عد ١‏ 
س ##؟ رقم 10) 
ارباب الدبو ن المسجلة ‏ 
( أنظر تزع ملكية رقم بده ) 
ارتياط 
( أنظر دعاوى رقم الام ) 
أرث 
( أنتظراجراراتقضائيةرقمه رو ارقم إيده) 
ارض كراء ٠‏ ملكية الحكومة لما 1 
( استتناف مختلط  ١‏ مارس مئة غ196 عدد + 
ص الاج دق 372١‏ ) . 
ازالة قائن الطوب ٠‏ ليس فى القانون 
نص عل طريقة ازالتها 
( مصر الكلية الاأملية ء + فيراير سنة ٠586‏ 
عدد لاا ص و.ى رقم 711 ) 
أساءة استعال الحق (عدم ) 
( أنظر حم غيابى رقم ب ) 
أسباب الاشكال . تفرقة . 
(مصرالكلةالاهلية - قضا,مستعجل - ١8١‏ كتور 
سنة بإوو! عدد ه صن ووم رقم )1١8#‏ 
استئذان القاضى الشرعى . 
( أنظر وقف رقم بده ) 
استئتاف . استئناف فرعى ٠‏ طلباتغير 
متنازع فها أمام محكمة أول درجة . لا 
“ود فم استئناف فرعى عنها 
( استثناف مصر الكل ةالاهلية - م نوفير سنة وس 
عدد ١‏ ص ع.ورقم و9١‏ ) 
استئناف . تمضير . قرارات قاضى 
التحضير : جواز استثنافها. شرو طذلك. 
ر اسكثقاف مصر - م نوقير ستة 8و( عدد ب 
ص 8# رقم .و ) 
استئناف ٠‏ تدخل ٠‏ شرطه , 
( استئناف مصر - 7#( توقير سمسنلة ونو؟ 
عدد عه ص 4.0 رقم 155 ) 


ججلة المحاماة ‏ فبرست المنة الخامسة عشرة - اقم الثانى 1 


السنيسمسمهةه 


ااا سس سي ا م سس سس ب بي سي ست 
١ 0‏ استثئاف ٠‏ حم قطعى صادرق دفع /ا١ ١‏ استئناف . من المتعبد المتضامن . حاوله 


1 


ا 


٠١1 


فى موطوعى . وجود صفة . وجوب 
اسئتافه مستقلا ٠‏ 
( استتاف صر - ين فبرأير سنة ه78وؤ عدد ٠١‏ 
ص ؤم" رقم 801 ) 
استئتاف , حق التصدى , فصل كمة 


الاستثناف فى الموضوع ٠‏ جوازه ٠‏ 


( تى سويف الكليةالاهلية-وم اكتوير سنة ع ١5#‏ | 


عدد هو ص 519 رثم 844 ) 

استئناف. دعوىاسترداد .قيد . وجوب 
اجراء ذلك قبل الجلسة بالمدة الحددة . 
مبعاد مسافة ٠‏ لا وجود له 

( بى سويفلاكلة الاهلية ‏ ع١‏ ينأيرسة 180 
عدد.اص 96" رقم 394 ) 

استئناف . دعوى تزوير فرعية . تابعة 
للدعوى الأصلية ٠‏ مقدمة امام المحكمة 
الأهلية . مبيئة استثناف . الحم الصادر 
فيا ٠‏ تباث 

( استكتاف مصر - 18 دلسمير منة 8و١‏ عدد 
مص وه دم 108) 

اسئاف . طلب فى الاستثتاف من 
مستأنف عليه ضد مستأتف عليه آخر . 
) استئتاف مختلط ‏ ب نوقير مئة #ة! عدد م 
ص وها رقم ولا ( 


استثئاف . عن المصاريف بالنسبة لقيوله. 


من عدمه . 'نابع للطلمات الآصاية . 

( استثتاق «صر ‏ 9م مارس سنة عنوو! عدد ١‏ 
ص #0 رقم غ١‏ ) 

استئناف . محام.ن وكيل.رقع الاستئناف 
من غير ت وكيل ٠‏ طلب ابطالالمرافعة ‏ 
صدور توكيل لعدهء عدم قبول 
الاستثناف . 

( امتثئاف مصر م ابريل سنة عسوو؟ عددع؟ 
ص ٠١9‏ رتم وك ) 


8 


١١ 


مل المتضامن معةاقية 5 جوازه . استكنافه 

الفرعي ضد المستأتف عليه معه. 

عدم جوازه 

) استثّاف عتاط ‏ م مارس سنة عو عدد 

لاص 6#ه رقم 701 ) ١‏ 
: اسئئتاف . مبعاد . احكام ف الأمور 

المستعجلة . خمسة عشر وما 5 

١‏ استثاف مصر ‏ ." هاو منة عث#وا عدده 
ص .”8 رقم و ) 

استاناف . ميعاده . سر بانه . بالنسبةأن 

اعان اليه الح لامن اعلنه. 

( استثتاف مصر  ٠١‏ مأرس منة ع",و! عدد ١‏ 

ص ار 


عي 1 . من تاريخ الاعلان 

- بالنسبة للبعان فى علاقته مع يحكوم 

عليه غير معان - لا يسرى 

) استتئاف تلط ه أبريل سنة ع"اوا غدد با 

ص هه دقم 808 ) 0 ., 

استئناف , ميعادقيده. طريقةاحتسابه. 

بتحويل الساعات الى ايام يواقع؛ بأ ساعة 

اليوم . صمتهمتى حصل قبل الجلسة بيومين 

( استتافمصر - ولا دسمير ستة ووو عدد ه 

ص 1١1١‏ رقم 186 / 

استثتاف ٠‏ نظر ا موضوع . أجراء أ 

تحقيق .عدم جوازاصدار أسكام «ؤقنة 

أو أحكام حراسة 

( امئاق متلط  1١‏ أبريل منة 18 عدده 

ص # رقم 591 ) - 

استثتناف 
( أنظر دعوى صورية رقم وم وحك غيابى 
رقم ١غ‏ وخصم ثالك رقي١#ردعوىرقم؟/؟‏ 
وتعويض رقم 64 ودعوى استحقاق رقم زالا؟ 
ورسوم رقم 91 وأ شكال رقم بإ9إواستجواب 
رقم ١‏ وانماس رقم مع إؤاعلان رقم 171 
وبع م6وا) : 
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١1 


1 


ىلا 


ملدلا 


١١/ 


010 


استئنافحم . عدم جوازه .يعدالرضاء 


نه ٠.‏ رضاء ظاهر لاشّك فيه 
( اماف مصر ل بم يسدبر سنة 1986 


عدد وص ٠.٠.‏ رقم 84؟ ) 
اسئناف حلم . اعلان الك الابتدانى. 
طلب تنفيذه . قبول الحم . حم قضى 


قبولا الحك . قبول الاستاناف 

) استثتاقف مصر ‏ مع فبراير سئة معوا 
عدد .اص 8لا؟ رقم #0٠.‏ ) 

2 ب اسئئتاف قرعى - رفعه ق التنازل 
عن الاستئناف الآصل . جوازه ٠‏ 
؟؟ ‏ استئاف فرعى . عن بعض الطلبات. 
ولوقلتعن تصاب الاستثناف. جوازه. 
( استتتافمخلط ب .م نوقير سنةن199# عدد م 
ص «مانع رقم )1١١8‏ 

استئتناف كيدى بقصد الماطلة .-جواز 
الحم بالتعويضات للستأتف عليه . 

( استثتاف عتاط ‏ .ل نوفير سنة ١998‏ 
عدد مو ص .م رقم 1١8‏ ) 

استبدال الناظر 

) أنظر وقف رقم هوه ) 

١‏ - استجواب ‏ حم تمهيدى ‏ جواز 
استثنافه 

١‏ استجوابقاصر.قبض ماله . لايجوز 
استجواب القاصر عنه 

( استتاف مصر - با دسمير منة ونوا 
عددهة ص “.1 رقم 745 ) 
١-استجواب‏ الخصوم . أثره فى 
انتزاع اقرار 

؟ - استجواب . ميعادطلبه. لاميعاد له 


#- استجواب . شروطه. تقدرهالحكة 


- استجواب . يحب أن يكون عن 
وقائع شخصية 


١ 


بضلا 


١ 


ه - استجواب . صيغة الجواب . 
5- استجواب لايجوزعن حك أصبح 
حائزا لقوة الثىء المحكوم فيه 
- استجواب . لاثبات عقد غير جابز 
الا بالكتابة أوائياتماخالفه .جوازه 
م - استجواب. وجوب حضورالخصم 
شخصيا . إلاإذا أفر بالوقائع 
( مصر الكلية الاهلية ‏ مم مايو ستة #نوو؛ 
عددم ص 8م رقم 130 ) 
استحقاق . حل الاثيات . على مدعيه . 
( اسثتاف مختلط ‏ ولا فبراير سنة ع"#و١‏ 
عدد و ص ولغ ركو مال ) 
استحقاق فى ريع الوقف . مازم لاناظر 
النىقضه . عدمالازام الناظر الجد يدنه 
( استئئاف مصر- م١‏ دأرس سئة ع"إو؟ عدد ١‏ 
ص 1١١‏ رقم 1 ( ١‏ 
استحقاق 

) أنظر دين رقم ااع وتحويلرقم 01 وحجز 
تحفظى أهلى رقم .م ووقف به و088) 
استرداد حصولات ٠‏ بناء عل رهن 
حيازى . فى اطيان على الشيوع . بعد 
شتا قمية مياناة :زازه : 
( اتناف مختلط ب مارس منةع"#ة! عدد > 
ص إلا رقم 7١‏ ) 
أسترداد 

) أنظر وا رقم مه وضمان رقم هه ) 

استصدار حم 

( أنظر عقد قسمة رقم 0( 
استعجال 

( أنظر اشكال رقم ١94‏ واثباترقم ١9‏ ) 
اسم مستعار 

( أنظر اختصاص الحا م اتختاطةرقم وم ) 
اشكال . استاتافه . ٠بى‏ يجوز . 
( طنطا الكلية الاملة ‏ «ام مايو سنة ع#و١‏ 
عدد ع ص ملاع رقم ١‏ ( 


١1 


نكرلا 


ها 


قرلا 


١/ 


١1 
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اشكال . حك جناى. جوازهف السائل 
الجنائية ٠.‏ اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة . 

( مصر الكلية الاهلية ‏ ع مايوسنة ومو١‏ 
عدد ٠١‏ ص لاع رقم .8 ) 

اشكال . حيازة ٠.‏ صاحها . مى يقبل 
الاشكال 2 

( مصرالكلية الاهلية ‏ قضاء مستعجل ‏ أولنوفير 
سنة 19104 عدد ه ص 95" رقم 131 ) 
اشكال . دعوى مد نية حك فيا من الحكمة 
الجنائية . الفكرة التشريعية من ضم 
الدعويين لبعضهما . 

١‏ مصر الكليةالاهاية - قضا, مستعجل .ل أكتوبر 
سنة بمع9! عدد ه ص وه" رقم "151 ) 
انحاى الجنائية وحدها بالفصل فيه . 

( مصر الكلية الا'ملية ‏ قضا, مستعجل - ه ينابر 
سنة غ191 عدد 1ص ممع رقم 7084 ) 

١‏ - اشكال فى التنفيذ . جواز تقديعه 
من طالب التنقيذ عند استحالة التنفيد ٠‏ 
اشكال. الحكالصادر فيه ٠.‏ لايؤثر 
على الموضوع 

٠‏ - أشكال ف التنفيذ ..مستعجل بطببعته 
- أشكال . قاضى الآمورالمستعجلة - 
اختصاصه . 

( مهس الكليةالائعلية ‏ قعنا, مستعيدل :سو مارس 
سنة عم98! عدد لاص عله رقم 748 ) 


و - اشكال فالتتفيذ ‏ صاحب الحمق 


فى رفعه . تكبيفه القانوق 
٠‏ - اشكالف التنفيذ ‏ اللاصلف رفعه 
من المدين 7 
م - اشكال فى التنفيذ ‏ القاعدة فى 
رفعه من الخير الذى لايدعى حا معينا 
على مال وجه اليه التنفيذ 


16 


ذلا 


سم الثاى و 


غ ب أشكال فى التنفيذ ‏ انعدام سبب 
الاستعجال فى رفعه من الثير فى هذه 
الخالة : 
(مصرالكلةالا'هلية ‏ قضا, ستعجل ١1‏ أكتوير 
سنة 1186 عدد بوص اه رقم 1541 ) 
شكال فى التنفيذ . موعده . قبل نهابة 
التتفذ. نمام التنفيذ. جوأزه. دعو ئعادية 
( مصرالكلةالا'ملة ‏ قضا. مستعجل |١١‏ كتوير 
سنة و39 عدد لم ص هذه رقم 1م75 ) 
اشكال 

(أنظر اختصاص رقم .وحم غياورقم»:" ) 
اشكاللات الأحكام الجنا 

( أنظراختصاصقاضى الا"مورأ استعجلةرقم 93) 
أشباد شرعى 

( أنظر وقف رقم 11 ) 

( أنظراءلان رقم.م1 ونز عملكيقرة اده ) 
أعادة القضية 

١‏ أنظر نقض رقم الدع 
اعادة وضع بل المستأجر 

( أنظر مستأجر رقم 78 ) 
اعثراف 

) أنظر ملكية رقم هبه وتقادم رقم وه؟ 

ودين رقم 816 ) 
إعسار 

) أنظر وكيل رقم 58 ) 
اعمال ادارية 

( أنظر أعال المكرءة رقم بإه1 والولاية 

القضائية رقم 159 ) 
اعلان . احعا بالرهون. لهم الأصبى 
جوازه. 
( استكتاف أسيوط - لا يوليه سئة 1984 عدد ع 
ص بأوم؟ َم 1 ) 
اعلان . اعلان ال ىو كيل الخصم .امتناعه 
عن الاستلام . أوادعاؤهيزوالوكالته . 
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مجلة النحاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الثانى 


-. الاعلان . 


زذرنا 


زرا 


اذا 


1) 


( استثاف مصر ‏ (إ١1‏ دسمير سنقع8ة1 عدد بم 
ص لاؤه رقم ١‏ 798 ) 
اعلان قائمة روط البييع 

( أنظرئز عملكية رقم عهه ) 
إعلان ٠‏ محام . محل متتار . وهو ليس 
وكلا عنه. مجردحضورءعله . لايعتدر 
كذلك . بطلانه . 


( المشية الجرئة - بم ناير سة ع#بوا عدد ٠١‏ 


٠ض‏ علج رقم للبم ) 


اعلان . ضر مؤقت . عة الاعلان . 
آسئاف 70 
( استقاقف مصر _س فبراير ه«وؤ عدد ٠١‏ 
ص اوم رقم 304 ) 
اعلان 
( أظر سكم عا رقم مجم رح رقع56) 
اعلان الرغبة 
( أنظر شفمة رقم 645 ) 
اعلان الدعوى 
( أنظر تقادم رقم 5ه ) 
اعلان الأوراق الخاصة بالمواعيد 
( أنظر عام رقم ١ع‏ ) 
اغتصاب 
(أنظرريع قم و9 ) 
أفلاس . اشبارالافلاس . الحىالصادر 
به - يغل بدالمدينعن القيامبأى تصرف 
أو اجراء 
( استثتاف مصر - ١‏ مارس سنقعمو؟ عدد ١‏ 
ص ورقم ه ) ١‏ 


0 : دعوى منظورة ٠ ٠ ٠‏ بينو وطنيين 


7 “عدم 0 
) استئئاف مصر ‏ و١‏ قبراير سنةون؟ 1 عدد ٠١‏ 
ص بالا؟ رقي وا ) 


ونا 


١ 1/ 


ص الام رقم ١1/4‏ ) 


ليا 


لمارا 


١1 


١‏ - افلاس. مقاول.كوتكرداتوحاصل 
معه. حقو الممَأ و لمن الباطن ٠‏ تاب عله . 
مقاو لمن الباطن . بضائع مودعة 
عع ر فته .استلام الماك طابالقوة . التزامه 
بدفع ممنها | 
( استثاف عتلط ‏ لا ديسمير سنة مم١١‏ عددم 
ص الاو رقم 111 ) 

افلاس . مفلس ٠‏ قفل القليسةلدم 
كفاءة ماله ٠‏ أخلاء عبدة وكل 
الديانة ٠‏ جواز رفعه الدعاوى باسمه . 
شرط الابداع بالخزينة . على ذمة 
الدائتين ٠‏ 

( فوة الجرية - 


٠"‏ مارس سئة ع “وا عدد م 


افلاس 

( أنظر دائزرقم 14 ورهن إضاعترقم 40 ) 
اقرار. يوصف العمّد. لا يعتبراقرارا 
قانونيا ولا : يقيد المحكمة 
( استقتاف مصر ‏ م١‏ أبريل سنة ؛موا عدد ه 
صم رقم 1٠9١‏ ) 
اقرار ٠‏ خطأ مادى . جواز العدول عنه 
( استثتاف مصر ‏ م فير اير سئة مسوؤ عدد ٠١‏ 
صن .خم رقم عبرم ) 
اقرار اتحجوز لديه . 

( أنظر حجزما للمدين لدى الغيى رقم ..م) 
اقرار قضاتى . شروطه 
0 مصرالكلية الاهلية ‏ قضا, مستمجل- 71 ١‏ كتوير 
سلة 6و1 عجدداه صن وى" رقم 134 ) 


الاكراه المبطل للرضام. شرطه . تهديد 


. مفزع فى النفس او المال 


( استكاف مصر - 4 دلمير سنة ع0و! عدد م 
ص ١ه‏ رقم دبل ) 

١‏ - اكراه ٠‏ الموجب ابطلارتف 
المشارطة . شرطه ٠‏ ناثى. عن عيبل 
مشروع وشديد تحيث يحصل منه تأثير 


نا 


١ هه‎ 


١5 


لة المحاماة ب فبرست السنة الخامسة عثيرة ‏ الق 


لذوى الفييز ٠‏ عنصرءالمادىوالمعنوى . 
تفصيله . الا كراه النفبى . وجوب 
صدور عمل ايجانى من المكره . 

ب - ا كراه أدق ٠‏ النفوذ الآدن . غير 


مسو ونائل! كراه أ خرى. حالاته 5 


غير مفسد للرضاء 
( مصر الكلية الاهلية - ,م دسمير منة وسرو١‏ 
عدد و ص 14 رقم 197 ) 


١‏ -اكراه أدلى - - بنأء على اراق 


تفيذ حك ٠‏ معدوم 
أ كراه أدى . بناء على حجر ٠‏ عن 


دين مضمون . معدوم 


( استتافغلط ‏ الا دل مير مّة #مة] عددع 


ص .”ا رقم 148 ) 


| ( أنظر تاقد رقم 48" ) 
التزام ( بطلان ) 

( أنقار تماقد رق 08# ) 
التزام غير قايل للانقسام : 

( أنظر حق ارتفاق رقم لام ) 
اللزامات . التزامات بدلية . نفاذ. 
( طنطا الكل ةالا'هلية ‏ © مايوسنة؛؟؟1 عدد > 
ص ."ع رقم 7.1 ) 
الترامات 

( أنظر زواج رقم و؛ع ) 
القاس . تناقض . وجوب توفره بين 
أجزاء المنطوق . استئناف - الغاء حّ 
تمبيدى .الم ضدالمستأ تف ف الموضوع. 
لاتناقض 
) بنى سويف الكلية الاماية ‏ و١‏ أكنو برسئة 
ع9 عدد و ص 119 رقم 794 ) 
القاس . غش . شروطه 
( استثاف مصر ب إل مأير متة 6(! عدده 
ص !7 رقم 6ا) 


١/ 


١1 


١5 


م الثانى ل 


١‏ العاس إعادة النظر . تناقض فى 
الأساب . أو ينها وان ام 
غير مقبول . 
؟ ‏ العاس إعادةالنظر. لاستحالةتفسير 
١(‏ استثنافخاط - أول مأب ستقو8؟] عدد ١١‏ 
ص 4989 ركم 44" ) 
١‏ _العاسإعادةالنظر . مناورات مدعي 
ما . اعتارها غشا ٠‏ برطه 
؟- الفا سإعادة النظر .ميعادة : أوجه 
جديدة . غير مبينه فى العريضة . مضى 
الميعاد ٠‏ عدم قبوها 
( استئافمختاط ل 8١‏ يناير سنةقع مو عدده 
ص كحقم رقم 186 ) 
أمانة 

( أنظر وقف رقم بإده) 
١‏ - امتياز المؤجر ..شرطه . مشخغولية 
؛ - امتياذ المؤجر . علوالئن . مطلق . 
قيده فحالة نقلبا وعدم الحجز عليها فى 
الميعاد القانوق. 
س - امتياز المؤجر. ضماله للاجرة 
والمصاريف والتعويض 
( الجيزةالجزئية ست م١‏ نوقيرسنة و1 عدد ١‏ 
ص عه رقم 86 ) 
امتناع عن العمل 

( انظر اجارة رم 1١/‏ ) 
أمى من القاضى . ببيع أشياء مرهونة . 
طبقا لليادة ,م7 تجارى . وجوباعلانه 
( الوايلالجرية ب 14 نوقفير ناوا عدد ؟ 
صن الم رق ١ )1١1‏ 
أعس بالابقاف 

( أنظر أ ادارى دم 37١‏ ) 


1 


6 


١ اك‎ 


١ إلى‎ 
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بجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الخامسة عشرة- القسم التق 


اللاصس بتشغيل لج -استتاده . الىالمادة 
> من قابون الحلات المقلقة للراحة . 
عدم جواز 
( «صر الكليةالاملية ‏ قضا. مستمجل - #ديسمبر 
سنة بإنو! عدد و ص 1920 رقم لاه ) 
أعس تقدير الخير. مستقل عن الدعوى 
الأصلة. واجبالنفاذ. لادوقفتنفيذه 
الابالمعارضةفه . ضدالذىطلبه . وضد 
المحكو م عليه فى الدعوى . 
( السنبلاوينالجرئية رن عأيو سسنة م#مرة؟ عدد 
م صيلالم رقم 1٠٠١‏ ) - 
من تقدير 

( أنظ خبيد رقم 1مم) 
١‏ - أمى ادارى .اثات حالة . جواز 
قبول الدعوى لعدم مساسبا بحصانة 
الام الادارى 
ا أمىادارى. وجوبعمطابقته للقانون 
( صر الكلية:الاهلية - ١١‏ مأبو ءنة ومو عدد 
وص 540 رقم ووم ) 

أت أ إدارى .اتخذه رجالالادارة . 
إجراء عاجل ١اتقاء‏ لخطر. الشروط الى 
بجحب بوفرها لانعدام المسسولية المدنية . 
؟- أمى ادارى . قينةطوب .اطفاؤها 
قبل صدور ححْ تهالى يذلك. مبرراته . 
المسئو لية . انعدامبا 


سم أمسادارى. عمل مضر بالصحة. حل أ. 


وى غير ص خص نه . أعلان الس . 
لاضرورة لاإعلان الس 

( ممر الكلية الاعلية - + فيراير سنة غ5و, 
عدد يا ص و.ه رقم خم ) 

أ إدارى ١-اختصاص‏ نحا كالأهلية. 
5 أمر إدارية ؟ - اختصاص الحا م 
الأهلة . عدم جواز الطعنى قرارات 


١ كن‎ 


١ /اة‎ 


القومسيون الطبية.اعتيارها أوامرادارية. 
(مصر الكليةالاهلية - قضارمستعجل - ١م‏ أ كنوير 
سنة غ11 عدد م ص "18 رقم 8ه ) 
أ ادارى . أعمال قضائية . مسئولة 
المنكومة عنبا . يخلاف اللأعمال 
الادارية ‏ معدومة 
( أستئتاف تلط ل هم ينأبى سنة غ198 عدد 
مص وو لثم 6و1 ) 
7 ادارى . أعمال الحكومة , أعمال 
لسادة. تعريفها. أمثلة لها. سلطة انحا 37 
00 . أعمالادارية تعر يقبا . أمثلة 
لما. سلطة انحا كبش أنها . أعمال خاصة 
بادارة أموال الدولة ‏ أمثلةلها. سلطةانحاكم 
بشأنها .تعطيل الصحف . أمر إدارى . 
عخالفته للقوائين . مسئولية الحكومة . 
اختصاص الحا كالآهليةبدعو ىالتعويض. 
١(‏ مصر الكلية الاهلة ل ١6‏ توقير سنة ١554‏ 
عدد د ص وبع رقم 1.8 ) 
أمر ادارى . تجاوز سلطة الادارة . 
حدودها ف القاونالفرنسى . معناها فى 
القاون المصرى . نص المادة 6 مت 
لانحة ترتيب الحاكم الآهلية . 
( مصر الكليةالاهلية ‏ قضار مستعجل ٠١‏ دإسمبر 
سنة 97و عدد ؟ ص ووا رقم ١1‏ ) 
امر إدارى . مسلطة الادارة فى ملع 
الجراكم قبل وقوعبا : لايصح ميندا 
لايقاف تشغيل الحاج . 
( مصرالكايةالاهلية - قضا, مستعجل ‏ #ديسمير 
سنة 1981 عدد بو ص 1١80#‏ رقم لزه ) 
أمر إدارى . سلطة الجبة الادارية . 
طبقا لشروط رخصة أدارة . نظرية 
الشرط الفاسخ . وجوبالالتجاء للقضاء 
( السثلارين الجرئية ب ١١‏ يوليه مدنة سو 
عدد "ا صن عالما رقم 1٠١١1‏ ) 


غلة المحاماة - فبرسثت السنة الخادسة عشرة 5 القسم الثاى 4 


اا امر إدارى . سلطة اجام على العمل 58 أمر إدارى . وجوب صدوره من جب 


زكرا 


3 


0 


1 


لاا 


11 


كا 


الادارى 
) مصر الكلةا لاهلية - قطأ, مسشعجل - ٠‏ إدسمير 
سنة لاوا عدد م ص وؤا رقم 9و ) 


أمر ادارى . سلطة انحا . فى مصر 


العمل الذىخالفالقانو ن . العمل الذى 
مخرج عن سلطةالادارةاطلاقا . تفرقة , 
( مصر الكل ةالاهلية - قضأ, مستمجل ‏ "# دسهير 
سنة م898 عدد مو ص 8م88 رقم لاه ) 

آمر إدارى . صادر من موظف غير 
مختص . لايعتير أمرا صميحا . 

( مصر اللية الاملية ب ١١‏ مابو ستة مسووع 
عدد و ص .56 رقم 9و8 ) 

أمر إدارى . صدر من موظف غير 
عغتص .لايعتدرعملااداريا . جواز الحم 
بأيطاله 0 أدارى . صدورهق حدود 
القانون .مخالفته لشرط من شروطه ‏ 
امرإدارى . جواز لحك بتضمينات فط 
( مصر الكلية الاهلة سل ١١‏ مأيوسئة ومو؟ 
عدد و ص ١84.٠‏ رقم ووم ) 

أمر إدارى . عمل 00 له - 
اطلاقا ٠‏ لايتمتع حصا 
المادة 16 

( مصر الكلة الاهلية ‏ قضا. مستعجل م دسمير 
سنة 1987 عدد ١‏ ص 188 رقم لزه ) 
أمرإدارى. قضاء انحا كالفر نسية . اعتبار 
العمل الادارى الذنى لانختص 4 
الادارة أجراء لاوجود له قانونا . 

( مصر الكليةالاعلية - قضار مستعجل - " ديسمبر 
سلة بون8و] عدد با ص ١88‏ رقم لاه ) 

أمر إدارى . مجلس الدولة فى فرنسا . 
سلطته على الاعمالالاداريةالبى تتجاوز 
سلطة الادارة : 

( مصرالكليةالاهلية قضاى, مستءجل -" دلسمير 
سنة ب89و] عدد م8 ص 18 رقم لزه ) 


.ث» *|. . *» 


١1 


1١/0 


١/١ 


١/1 


١/1 


ا 


اداريةؤدائرةاختصاصبا . مخالفة ذاك. 
عملاغتصاب . اختصاص الها كبالغاته 
(مصرالكليةالاهلية ‏ قضا.مستعجل ‏ «م مارس 
سنةه9؟] عدد و ص لم5 رقم 7.9 ) 

أمر إدارى . الولا.ةالقضائيتعل اعمال 
الادارة . أساس العمل الادارى . 
المصلحة العامة . 
(مصرالكلية الاهلية ‏ قضا, مستعجل ‏ «#ديسمير 
سنة لإلةا عدد نو صم # رقم بزه ) 

امر إدارى . لاتحة الحلات المقلقة 
للراحة . مخالفة . وجوب تحرير محضر 
يخالفة . اصدار أمر بالايقاف ٠‏ بطلانه 
١‏ مصر الكل ةالاهلية  ١١‏ مأو سنةه؟وا عدد و 
ص 8٠0‏ رقم ووم ) 

أمر قاضى الأمور الوقنية مؤّقت 
بطبيعته . قابليته للتعديلو الالغاء , 

( استكاف عتاط ‏ ع ابريل سنة غنوه عدد ٠‏ 
ص #وه رقم بزه؟ ) 

أمر قاضىالأمور الوقتية ‏ نفاذهمققنا. 
رغم المعارضة فيه . 

( اسكتاف مختلط ع ابريل سنة عم#و1 عند ل 
ص 4ه رقم لاه ) 

أمضاء أو حم . غبرمقروء أو مطموس. 
لاقيمة له 

( سياط الجرئية ع مايرسنة ع؟و١‏ عدد ١‏ 
ص 8 رقم وم ) 
اموال الحكومة . 
معئاها 

( استتاف مصر ‏ لام مأبو سنة عب#و! عدد م 
ص ؤم رقم 169 ) 

أمين النقل 

( أنظر مسئولة رقم و.ه ) 
انقطاع 
0 أظر تقادم دقع هوه ) 
إنكار . بوت 5ع . على ورقة عليها 
( عط ءم) 


حقوق مكلسية . 


4 


1/الا 


١/1 


جة المحاماة ‏ فورست السنة الخامسة عشرة - ألقسم الثانى 


خط او إمضاء أو ختم لمنوق . طلب 
اثنات حة الخط او الامضاء أو الحتم . 
عدم ضرورة اتخاد طريق الانكار . 
( الإقازيق الجرئية ‏ .م يتاير سنة غ198 عدد ؟ 
ص ١و‏ رقم 53 ) 
انكار إمضاء . تحقيقه . الطعن بالتذوير 
بعدها . جوازه . شروط ققبوله . 
( استتاف علط وى أيريل عنةع؟و؟ صد ٠١‏ 
ص لمع رقم 48" ) 
اهال 
( انظر ملكة رقم 6ه ( 
أوراق مالية 
( انظر هبة المتقول رقم هلاه ) 
أيحاب وقبول 
ر انظر يع رقم 1١0‏ ) 
ايجار 
( اظرحراسة ١٠م‏ وكفيل رقم او وتبيع 
دقم 9110 ) 
جار الاتخاص . عامل . اشتغاله مدة 
طويلة وحصوله على علاوات ولو 
يتقاضى أجرا يوميا . اعتبار خدمتهغير 
معينة المدة . رفته . بغيرائذار . اعتياره 
فى وقت غير لائق . 
( استتاف مختلط ل ١#‏ دلسمير سنة ووو 
عدد م ص 8ث؟ رقم 114 ) 


ايجار . عقد ايجار مطبوع . النص فيه 


١/6 


على مكن الما لك من القيام بالترممات-تفسيره . 


انصرافه الى الترممات الى لا تستدعى 
الاخلاء . غير مسقطحوالمستأجر فى 
( مصرالكلية الاأملية - بام أكتوير سنة عنو١‏ 
عدد مو ص ١997‏ رقم 91١‏ ) 


ايجار. مؤجر . عليه بالموانع الادارية 


1/1 


1/7 


1/0 


المانعة من الانتفاع بالعين . ضرر. 
مسئوليته . 
( استتاف عتاط - م توقبر سنة مم9١‏ عدد ؟ 
ص 169 رقم 34) 
ايجارة . اخرابالمستأجر . انتهتمدته. 
منازعة غير جدية فى انتهاء العقد . 
( اسكندرية الكايةالا'هاية ‏ قضا, مستعجل - ه 
دلسمير سنة وباو عدد و ص |8 رقم 326١‏ ) 
1- ابجارة . تجديد ضمنى . رغم التلبيه 
بالاخلاء . مل لك “تقديرها:. موضوي, 
؟!ط- أبجحارة 5 تجديد ضنى . طل ب اخلاء. 
( استتاف مخلط سب .ل دسمير سسنة #مو١‏ 
عددع ص ه "” رقم 1١4٠.‏ ) 
أيداع فى الخزينة . على ذمة الداثئين . 
لايشسه حالة الرهن . فى سقوطه بمضى 
اللمدة. 
( استتاف عتاط . 9م ا كتوير سنة مول 
عدد م ص لإه١‏ رقم ل ) 
اياف 
( انظراختصاصعام رقم 1م وافلاسرقمه١)‏ 
شاف البيع 
( انظر دعوى استحقاق فرعية رقم 14؟ ) 
ب 


بائع. ضمانه لتعرض الغْير. عدم جواز 
تعرضه هو سريأن هذاالتحرمعبىورثة 
اع . عدم جواز تمسكهم بوضع لبد 
المدة الطويلة 
( طنطا الكلية الاهاية ل ١١‏ يثاير. سنة غ99١‏ 
عدد خا ص هما رقم وم ) 
براءة الذمة 

( انظرعالصة شم ..ه) ٠‏ 
١‏ - بطلان أجراءات . غير ماص عنه 
بالمواد؟.>وه. رقعبا بدعوىعادية 


/ 


1/5 


1/0 
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؟ ‏ بطلان أجراءات . الخصوص عنه 
بالمادة يرم عسرافعات لعيب فى شكل 
الحم استئنافها فى بحر خمسة أيام 
( بابي رالجزئية  ١6‏ دسمير سنقع؟و! عدد ه 
ص خف" رقم ١1‏ ) 
بطلان المرافعة . الفسك ما . بناء على 
طلب أحد الطرفين 
( استتتاممختلط -س ع يونيو -نة عجوةا عدد ١‏ 
ص 6ه رقم ع" ) 
بطلان 
(انظر اكراء رقم 14١‏ و48١1‏ وييع رقم 
198 وترزدم ركم 11/6 وحكم رقم 
4 و" وون؟ ودعو ةالتوقيع رقمزهم 
وعريضة افتتاح الدعوى بع ) 
بوليصة الشحن . تفريغ كسيته بالاتفاق . 
لالعتيد ْ 
( اماف مختلط ١١‏ أبريل سنةعنو؟ عددو 
ص مياه رقم 50١‏ ) 
بلاغ كاذب . القصد الجنانى . شرطه . 
اقدام المبلغ بسوء نية على التبلميغ ومع 
عليه بكذب الوقائع المبلغ عنها . 
( ههبا الجزئية م "م قبراير سنة وماة؟ عددبه 
ص .لال رقم و.م ) 
بسع . القن حاولالمشترى محل الدائن 
المرتبن 5 بدلعوى سداد الددن . غير 
لازم . 
( استتنافختاط سب + مارس منة ١994‏ عد + 
ص الع رقم 787٠‏ ) 
١‏ - بع . بضاعة . تأخير بسيط فى 
التسلم .مع عدم التكايف الرمعى . غير 
موجب الفسخ . 
و - بيع . لسلم . ميعاده . مع عدم 
النص . عند تسليم البضاعة الشاحن . 
( استئناف مختلط ‏ 19 أبريل سنة وا عدد ه 
ص ع" رقم لوم ) 


ببع . تدليس . على المشترى والبائع 


بالتدليس . بطلان 
( استثاف مصر ‏ بإ بوتيه سنة عا عددم 
ص ؤلؤة رقم ال" ) 

١‏ سع . ثمن ٠‏ نوع القن . تعبدات مالية. 
جوازه . صمة البيع 
( دصر الكلية الاهلية ‏ ؟ مابوسنة 0و١‏ عدد 
٠١‏ ص غ40 ركم 30 ) 

يع . حكم مرسى مزاد . عيبف اللصق. 
عدم جواز استكئناف حك مرسى المزاد 
( استثثاف مصر - ه قبراير سئة ه98 عدد ٠١‏ 
ص 8خ ركم ونم ) 

“9 1 بع ٠‏ حكمرمىمزاد . كفيل. مقدرته. 
قبول الكفيل - عدم جوازالعدول عن 
قبوله من غير سبب ٠‏ حك مرمى المزاد. 
بطلات. 
( اسثافمصر - 19 فبراير سنة منة! عدد ٠١‏ 
ص ولا رقم 3384 ) 

6 بع ٠‏ مجن . رفع دعوى اثنات حالة 
الآرض. فى بحرسنة . يمنعسقوط المق 
فى المطالية بالعجز 
( استئئاف مصر ‏ .#8 مابو سنة عمو19 عدد عم 
ص ح]؟ رقم 1990 ) 

9 بع . عفد بيع . تفسيره. التأشير بالحم 

الصادر فيه بالسجلات العقاربة ٠‏ عدم 
ضرورنة 
( استثاف مخلط م مارسسة ع8؟؟ عدد لا 
ص إءه رقم 70١‏ ) 
شين بخن كارا عدم 
صلاحيتا . نوت ذلك ٠‏ بلء معاد 
اثمانية أيام 
 «‏ بيع . تقاوى مصابة ٠‏ لعويض . 
( استثاف مصر  ١!‏ يونيو سنة 897و! عدد م 
ص -لإه رقم لإلا؟ ) 
١ 19‏ يع قمر ابجاب وقبول. 
. مزاد .كاف لقام العقد 
و - بيع . وصى . تفاسخ . عدم جوازه 


+ 
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ليما 


11 


"6 


١١ 


ل 


“8 ب بيع + تعددالبائعين . عدول أحد 
البائعين ٠‏ لا ييح عدول المشترى 

( استثتاف مصر . ١6‏ فبرأير سنة هثإوا عدد 
٠٠١‏ ص الاك رقم لأا ) 

بع . قاصر ‏ غين . دعوىكملةالكن ٠‏ 
حق شخصى للقاصر 

( استتاف مصير ‏ + مارس سنةهة##و! عدد ٠١‏ 
ص ؟ رم باو ) 

١‏ دسيع. ما كينة . على سبي ل الاختبار. 
التسلم لريكن اضطر اريا . حالاتالتسلم 
الاضطرارى . عدم اعتباره سرقة . 
« ديص« الاخيار شرط وقق, 
جوازه . قباسه على القاتون الفرنسى . 
والشريعة الغراء ٠‏ : 

؟ - بيع . شرط توقيق . تحفقالشرط . 
حالانه . نقل الملكية المشترى ٠‏ 

( الاطارين الجرئية ‏ أول أبريل سنة منوو١‏ 
عدد ناا ص 1800 رقم .1 ) 

بع . مشر ثان ٠‏ حسنالنية . عدم عليه 
بسوء حال المدين ٠‏ صحة التصرف 
( دماط الجرئية - بام ديسمير سنةع؟؟؟ عدده 
ص ولا رقم 11978 ) 

ببع. مشدرى . تحت مسئ و ليته و بلاضمان. 
تزع ملكيته . حقه فى رد ادن دون 
التعويض ٠‏ 

( اسكتاف مختلط ‏ ل نوقير سنة9#و1 عددم 
ص إلا رقم 1٠١5‏ ) 

بيع . ولى وجوبتوفر مصلحة القاصصر 


٠‏ ف البيع 


افا 


0 استتتاق مصر ل بان مايو سنةعخة! عدد ى 
ص 81 رقم 169 ) 


يبع 1ل . مع حفظحق الملكية. تنفيذ 


السك ياق القن ٠‏ يعتبر تنازلا ممنيا | 


عن هذا الحق 
( استئاف قلط # 78 ناير سنة 189 عدد 
وص هخ" رقم 1١54‏ ) 
بيع أرض القاص أو عقاره 
( أنظرول رقم )331١‏ 
بيع أشياء مرهونة 
( أنظر أمس رقم 16١‏ ) 
يبع جبرى.عن متزل السكنى.جوازه. معنى 
الملدة ١‏ ؟ من لاتة تنفيذ احا كم الشرعية 
( الزقازيق” الجرئية سس هو ينابر سنة 4و١‏ 
عد هع ص .لع رقم 3٠١‏ ) 
بيع عقار القاصر . بغين فاحش . حق 
البائع ( وليا أو وصيآ ‏ أوالقاصر بعد 
الباوغ )فى طلب تكملة المن 
( اسئناق مصر ‏ #” ناير سئة ه ١9#‏ عدد ه 
ص ١اارقم 095١‏ ) 
”7 بيع عقار . بعقد غير مسجل ٠‏ تعبدات 
مه . مه . 3 ٠.‏ 
( استثئاف مختاط # «اإم مام سنة ع"ا9ا عدد 
١٠اا‏ ص عم رقم ٠و"‏ ) 
ا ؟ ع قطن . الاخلال بشروطه ‏ ضرر 
بالنسة للتاجر ٠‏ افتراضه . 
( استئاف مختلط م الا مارس سنة ١986‏ 
عدد راص 9وه رقم 1701 ) 
6 2 قطن عاك تجار .دعوىق المجز. غير 
منتجة ٠‏ 
( استئتاف عختلط لطمارس مئة عملوة؟ 
عدد لاص #عه رقم 8261 ) 
بيع وفائى ٠‏ رهن . اشتراط رد أجواء 
من العين يبمجرد دفع م يناسمها من 
القن ٠‏ رهن . 
( استئناف مصر سب .” أبريل سنة ع98و! عدد 
مص ع رقم 160 ) 
بيع وفأنى . رهن . قيمة العين الحقيقية. 
مر جحة ٠‏ 
( منوف الجزئية ل سم أبريلسنة 19# عدد ؟ 
ص ع١‏ رقم 57 ) 


0 


كا 


51١ 


ررض 


اررض 


51 


قلا 


١1 


5 1/ 
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( أنظر اختراع رقم )١‏ 


يف 


زنب 


'تأجير اراضى الحسكومة لليناء 


( بور سعيد الجرئية ‏ | فيراير سنة 6و١‏ 
عدد وص إ4اركم 11) 


»1 


تأمين . برام اختياريان. الطعن تقر بر م" 51 


وطلبخير اء آخرين . اختصاص القضاء 
المستعجل . شرطه 
( استئتاف مختلط با مابو مئة نوا عدد ١‏ 
ص ع5 رقم بإ٠‏ ) 
تأمين . سارة . حادث . نص على عدم 
امسو ليق عقدالشركة . مداه . تطببقه . 
( استثناف عغتاط ‏ م مارس سنة عمموا عدد د 
ص الغ رقم 105 ) 
( أظر رهن تجارى رقم 498 ) 
اتأمينات ( بطلان . ٠‏ ) 
( أنظر عقد بيع وفائى رقم 6 ) 
تاجر 
( أنظر اثبات باليينة رقم و ) 
اعادة القضية لحكمة أول درجة 
( مصر الكلة الاأهلية - ."ا دسمير سنة و١‏ 
عدد و ص "الع رقم 87.01 ) 
تبديد - عمد ببع وأيجار . ماهيته 
( دكرنس الجرئية ل ##م مارس سنة ١98‏ 
عدد ١‏ ص مغ رتم 138 ) 
تبرع .معلق على شرط .تر كجزءمن الايجار 
( استثنافمصر - م فبراير سنة هوا عدد ٠١‏ 
ص إن 2 نيد 
مديونية ة المجوز 3 
( منوق الجرية ب م ناير سئة هلإو؟ عددم 
ص هءلارقمهة ) 


عرض 


عرض 


سم الثانى ف 


١‏ - تجارة الدخان بمعصر. حماية التسمية 
التجارية . مستقلة عن علامات الفابريقة 
؟ - تجارة الدخان .لسمية وشريف»م 
لسمية خاصة . حايها . 

( أستثتاف تلط #6 ناير مسنة غ19 عدد + 


ص باءث"؟ رقم غ١‏ ) 
تجد ,دسجي ل الرهن.حى فىحالة الوفاء . 
أزومه٠‏ 
( اسكناف مختلط  :‏ مارس سنة ع#ةا عدد ج 
ص /اباغ رقم #ام ) 
لبجل يل لسجيل 
( أنظر رهن عقارى رقم ج٠4‏ ) 
تجديد ضمنى 
( أنظرايمارة رقم 141 وأغتضاض رقم 3 
وكفيل رقم بإوع ) 
تجبيل الوكيل 
( أنظرحساب رقم 505 ) 
تحايل 
( أظر عقد رقم 6< ) 
تحضير 
0 أنظر أسئتاف رقم ىم ( 
نحكبم . نص على تعيين كين مفوضين 
بالصلح . عند حصول النزاع . شرطه 
( استنتاف مختلط  ١‏ أعريل سئة غ198 عدد و 
ص “باز رقم 5١1‏ ) 
؟- تحويل ناقص . للمحتال أن يبت 
ملكيته للسند فى وجه نيل . اعتباره 
فى نظر الغيد . توكيل 
( صر الكلية الاهاية ب ١8‏ مايوسئة و١‏ 
عدد باص 1٠١5‏ رقم (ه ) 
تحويل 


( أنظرستد تحت الاذن رقم 206 ) 


“بام تداخل فى وظيفة مر._. الوظائف 


رف 


الذفا 


ترق 


دارقلا 


كرف 


قف 


اررض 
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العمومية . شروط المأدة «ملاع. 
صدور أفعال او مظاهر تفيد ذلك 
تجرد الادعاء 5 ٠.‏ غير كاف 
( الطارين الجرية ل و دسمير سنة سو؟ 
عدد 5 ص ؤهع رقم 7.5 ) 
تدخل . دائنىالمستحق .فى دعوى نزع 
ملكية .لا تأثير له علبها . 
( اسكناقعقاط س هن نوقبر سنة 88و عدد ١‏ 
ص ووا رقم ها ) 
تدليس . تعريقه .فى نظر القانون .طرق 
احتيالية . شروط توفرها لتكوينجريمة 
التصب (المادة ٠١‏ عقورات ( 
التفريق بينهما 
( مصر الكلة الاهلية ‏ .م شاير سنة 6نوو؟ 
عدد برص و.لإرقم 0م78 ) 
تدليس 

( انظرييع رقم ١9٠‏ وعقد رقم 604 ) 
ترأضى 

( أنظر تركة رقم م8 ) 
تركة . دائن لها . اتفاقه مع الورثه ‏ 
سقط لحقه قبل دائتى الورثة . 
( استثتاف معختلط  -‏ مارس سنة ؛#١‏ عدد - 
ص /الا رقم لانا7 ) 
تركة . ديون تركة ‏ مبدأ ألا تركة 
ألا نعد سدأدة. معئأة . مداه . 
( استثناف عختلط ب ع أبريلسنة و1 عدد نا 
ص 4ع رقم لاهلا ) 
تركة . ديون التركة . القانونالواجب 
( اتناف ينقلط و مارس ممنة عمو! عدد 
ص بالا4 رقم #إنوم ) 
تركة. ميراث ٠‏ ترأضى . عدم جواز 
الرجوع فيه . الجنسية . لا تأثير لماعلل 
الاختصاص . 
( امتثئاف مصر سل م مايو سئة 98! عددم 
صيهلاا رقوكم ) 


طرف 


وافلا 


قرف 


تذرقا 


ازذنقا 


تركة . وارث . اعلانكل الورثة . 
وجوبه لآمكان التتفيذ ضدم . 

( امتتتاف اسيوط ل م لوقيل منة س٠‏ 
ص هما رقم ١8‏ ) 

تركة . ورثة . كثيلب لها فى اشخاصبم. 
عدم استقلاهم بدفوع خاصة بهم . 
( امكثتاف مصر ل #م! مايو سئةم؟ة عدد م 
ص بإوارةم45) 000 


و3 
( أنظر وارث رقم «إهه ووقف رقم اوه ) 
ترك الدعوى 
( أنظر دعوى رقم عم ) 
ترك المرافعة 
( أنظر توكيل رقم 581 ) 
ترميع 
أنظر تنظيم رقم 535 ) 
ترهيمات 
( أنظر عقد ايحار مطبووع رقم ١0/8‏ ) 
تزوير . أجراءاتمدنية ٠‏ أدلة . ميعاد 
تقديمها . انتهاء الثمانية أيام . الحكم 
بالسقو ط. جوازى 
( استكاف .صر ١5‏ مايو سنة عنروور 
عددع ص إلا رقم 114) 
تزوير . اشارة تليفونية. اثباتهافى محرر 
ركعى أو دفتر الاشارات . تزويرق 
أوراقرسمية . العبرة بالصفة المتحلة 
لمرسل الاشارة. 
( اسكندرية الكلية الاأهلية ‏ 8 توقير منة 
954 عدد بلص لزه رقم 708 ) 
تزوير . تغييرفخرررى . ىعلامات 
مادية .لا كتابةفيها .كالصورةالشمسية . 
التعدامه . 
( الإقازيق الكلةالااهلية ب 0 سيتميرسنةع8و1 
عدديا ص واه رقم 74٠‏ ) 


ا 7 #زوير مادى 0 قٌْ الأوراق الرسمية . 


زف 


الرفا 


ارين 


مجاة الجأماة ب فبرست السزة الخاءسة عثرة - لؤسم الى وبا 
شروطه. حصوله بتغيير فى الكتابة تصفية 
(الزقازيق الكليةا لا'هلية ب 4 إسبتمير سنة ١88‏ ( انتاراختصاص رقم مم وشركة رقم 44 ) 
عددبا ص وإه رقم .غ4" ) تضات 
من 


تزوير فى اوراق رسمية 


) أنظر تزوير رقم 789 ) 
تسجيل . طلب الأآمر بالتسجيل . نزاع 


حول يانات العقد . عدم تأشير 
المساحة . جواز الآأمر أل لنسجيل . 
( مصر الكليةالاهلية ‏ قضا, مستعجل ل ١!/‏ 
أغسطس سنة ع"8و! عدد ٠١‏ ص14غ رقمه م ) 
الأمور المستعجلة . مسأسه بالملكة . 
( مصر الكلية الاملية ‏ قضا, مستعجل  ١9/‏ 
أغسطسسنة ةا عدد ٠١‏ ص ع1 رقمه 7 ) 
لسجيل 
( أنظر تنبيه تزع ملكية رقم ءام ودائن متاز 
رقم7؟ ورهن رقمو١4‏ ورهنحيازى رقم1؟) 
ورهن عقارى رمم 71غ وشغعة رقم .5غ وعقد 
قسمة رقم 05 وعقود رقم 439 ) 
التسلبم الاضطرارى 
١(‏ انظر سع رقم 199 ) 
نسمية تجارية ‏ منافسة غير مشروعة . 
حايتتها . التعويض عنما . تحريم 
استعماها . 
( استئتاف مختلط ‏ عن ينابر سنة عس#و١‏ عدد ع 
ص لام ردقم 150 ) 


-١‏ تصحيح الك . طلبه شروطه 


تصحيم لحك . فمنطوقه لا اسبابه. 


( ببى سويف الجرثية  ١١‏ ديسمبر سنة ١984‏ 
عدد ب صن #مه رقم 74 ) 
تصرف : 
( أنظر يع رقم 17٠١‏ ) 
التصرع: يانابة الغير 
( انظر وكلة رقم 8.8 ) 


كرفا 


50 


ليرا 


رذخن 


801 أنظار دين رقم «اع وسق ارتفاق رقم‎ ١ 
) رورثة رقم #مء‎ 
. تضمينات . فولئد الدين . نوع منها‎ 
التكليف الرسمى . وجويه. الاتفاق‎ 
٠. على ناريج معين للسداد . غير كاق‎ 
الصف الجرئية  و يشاير منة غ98١ عدد؟‎ ( 
) 5# ص 5و١ رقم‎ 
تضمينات‎ 
وشرط جزانى‎ 09١ أنظر أمرادارى رقم‎ ( 
) 35 رقم‎ 
تطبيق القرانين رتفسيرها . حكة‎ 
التشريع روح التشريع . السير وراء‎ 
انخام الفرنسية وشروطه . اللقارنة‎ 
بونقانون اليانصيب الفرنسى والمصرى.‎ 
لاعقاب عل اليانصيب الج او‎ 
. الأضاققى مصر‎ 
١و. 'وقيرسنة‎ ١  ةيلمالا مصر انكلية‎ ( 
) رقم 1ه‎ ١١٠١ عدد م ص‎ 
لغبير الاسم . شروطه , المحافظة على‎ 
حقوق الغير . نشر الحكم بالتغي.‎ 
النشربالصحف . التأشير يدفتر المواليد.‎ 
ب#إإدإسمير سنقهث؟و1‎  ةيلهالاةلكلارصم‎ ١( 
) رقم ب(19‎ 5١ عدد وص‎ 
. تعاقد . سوء استعمال الحق , ا كراه‎ 
الضغط على الارادة‎ 
مصرالكلية الاهلية  أول د سمبرمنة سبووة‎ ( 
, ) 3151 عدده ص بع رقم‎ 
تعاقد . نظرية الطوارىء . بطلان‎ 
الالتزام . عدمالاخذ ما الافى حالة‎ 
القوة القاهرة . عند. استحالة التنفيذ‎ 


"4 


ل 


52 


511 


5 


بجمة المححامأة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة - القسم الثالى 


استحالة مطلقة . 
( أمتثتاقفمصر - و« يونيو سنة عو! عدد م 
ص اله رقم 75 ) 
تعاقد 

( أنظر حجر رقم #وم ورضا رقم 409 ) 
تعدد البائعين 

( أنظريع رقم ١8‏ ) 
تعديل طلبات . فى أى دعوى . تعلقبا 
بالطلب الأآصل . جوازها . 
( منوف الجرئية سل .ب أبريل سنة 9و١‏ عدد ٠١‏ 
ص ١64‏ رقم 8<) 
لعرض الغير 

( أنظر ضمان المؤجر رقم باهغ ) 
لعبد . ارادة . ضغط ٠‏ اجازة . 
( مصرالكلية الاهلية ‏ أول ديسميرستة مهمو 
عند م ص مغ" رقم 1531 ) 
تعبد . تحفظ برفع دعوى لعو يض عدم 
الاشارة له فى الحم الاستئتاق . غر 
مسقط له 
(استتاف مختلط سل ١م‏ يماير سنة 6و١‏ 
عدده ص هلم؟ رقم 18) 


عبد شخصى . حق أرتفاق 


( اسكتدريةالكلية الاهلية  1١‏ ينايرسنة ؛بروو ' 


عدد؟ ص ١١9‏ رقم4ه ) 
لحبد 

( أنظر عوائد اختيارية رقم ١(ا؛‏ ) 
تعبد بالناء 

( أنظر حراسة رقم 300) 


لعهدات شخصية 


ش ( أنظر يع عفاز رقم ع 


لعبداأت مالية 
0 أنظر بيع رقم 19١‏ ) 


511 


1 


"6 


المحكلا 


نحن 


الذل 


تعبد يعدم عمل شىء 

( أنظرشرط جرال رقم 44٠‏ ) 
تعويض . أمام الاستثئناف . ضد 
الخصم . لاجراءاته فيه . عدم اعتباره 
طلبا جديدا . جوازه . 
( استئناف عتلط - هلا دسمير سنة سوموى 
عدد م ص وهلا رقم 1١48‏ ) 
تعويض . ريح مختمسل . مك 
الشاء عبل صناعى . بغر اثبأته . عدم 
| 
52000 عدد ؟ 


ص 9و١‏ رقم 74 ) 
لعويض - شرطه الضرر ب سوء الئية . 
غير لازم . 


( استثنافمصر ل # يونيو سنة غم9١‏ عدد م 
ص ءؤه رقم 0و؟ ) 
تعويض . مسئولية جنائية . انعدامها . 
لافنع من الحم بالتعويضات 
( دصر الكلية الاهاية - م9 نوقبر سنة. بإسمو١‏ 
عددع ص الا رقع 99( ) 
( أنظرواختصاص رقم وم أمر ادارى رقم ناوا 
رصع دم 153 و #١‏ وزوج رقم .مع 
وشرطجزاق رقولاغ غوطلاقرقم 41٠‏ ومسئولية 
مدنية رقم ماه وملكية رقم 1ؤه ونزع ملكية 
دم 033 ) 
تعويض . مخالفة العمل للقانون . الحالة 
الوحيدة الى يعرفها القانون المصرى ‏ 
(مصرالكلةالاهلية - قضاء مستعجل - ٠١‏ ديسمبر 
سنة 195 عدد لاا ص موا رقم و ) 
لعويض , ضرر . سوء استعمال امن . 
ادارة 
( استثاف مص لإلا فبرأير سنة مب#و1 عدد ٠١‏ 
ص .وم رقم بام ) 


مجلة المحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة عشرة - القسم الثأى 


م 


1 


وه" 


اناا 


تعريضات ‏ 
) أنتار ا تتاف كيدى رقم ١‏ وخطأ متبادل 
دقم حم وقتل رقم بلمة ) 


( أنظر بيع رقم 159 ) 
تفسير 
( أنظر عقد ايجار مطبوع رقم 8لا١‏ وبيع 
دقمره وا وقانوت رقم ١مغ‏ ) 
تفليسة . سئديك . ادغاله فى دعوىعن 
عمليات تالية لا ,عدم جوازه . 
(استئتاف مختاط _ ١4‏ يرنيوسئة جممو؟ عدد ١‏ 
ص 16 رقم كله 
١‏ تقادم. انقطاعه. اسباب الانقطاع . 
؟ - تقادم - دعوىي ميراث . تدخل 
الواضع اليد فيها . لا يقطع التقادم 
بالنسة لله . 
مت تقادم . اتقطاعه . اعلان الدعوى 
امام محكمة غي رمختصة. لايقطع التقادم . 
الا إذاكانعدم الاختصاصغير مطلق . 
- تقادم . حسن النية . وجوب توفره 
عند وضع البد. 
( أسيوط الكلية الاهلية ‏ بم سبتميرسنة 1584 
عدد ع ص ولا رقم ١18‏ ) 
تقادم .شاف التقادم ٠بان‏ الزوجين 5 
لطبيق التشريع الفرنسى . جوازه. 
( المققمية الجرئية ‏ و ينابر سئة غ#إوا عدد با 
ص الاه رقم 456لا ) 


/أه؟ تقادم . تقوم . احتساب مدد التقادم . 


بالتقويم المجرى . 
( استثئاف مصر ‏ م1 مابو سنة عب#وا عدد ع 
ص 88 رقم 113) 


4ه" تقادم . طلب معافاه : أيس تكلفا 
بالحضور . غيرقاطع للتقادم . 


(استتتاف مصر ‏ 18 مأب منة عسوا عددع 
ص غنم رقم 115 ) 


ليان 


اا 


5 


ننس 


لكا 


5711 


. تقادم . قطع التقادم . اعتراف‎ - ١ 
وجوب الاعتراف بالدين خلال‎ 
المفاوضات . ورة . اعتراف البعض‎ 
. ليس حجة على سواه‎ 
؟- تقادم . قطع المدة . تقاضى. وجوب‎ 
. اتخاذ أجراءاته من صاحب اق‎ 
و3 تقادم .دعوىترك المرافعة. أنقطاع‎ 
7 ملة التقادم‎ 
استثاقمصر ب وو ابريلسنة وبة؟ عددم‎ ( 
) ص «الاارقم اج‎ 
, تقادم . قطع المدة . لسقوط الدين‎ 
. لاستفيد منها الا من عسك بها‎ 
!ا كتوير سنة وو‎ #١ استتاف مختاط ل‎ ( 
) 01 عددلاص لاو ارقم‎ 
تقادم.مضى المدة .طلب مقدمفالتو زيع.‎ 
. يشبه حالة رفم الدعوى . قطع المدة‎ 
١و استثئاف تلط © ا كتوير سئة‎ ( 
)7 (عند ناص برها رتم‎ 
تقادم . مض ىالمدة. ف السندات التجارية.‎ 
مببىعللىقر ينة|السداد أو الابراء.تعارضها‎ 
مع دفع آخر . عدم جواز التمسك ما‎ 
استثتاف مختلط سب ١م يتأيرسنة م1 عدد م‎ ( 
) 184٠ ص برخم رقم‎ 
مطى المدة‎ 
) 401 أنظرحم غيابى رقم ديم ودين رقم‎ ( 
. لقادم . مضى المدة خمس سئوات‎ 
العقد . أثبات التارريخ‎ 
استتنافخاط ب لم فبرأير سئة غ99 عددة‎ 
) ص ولع قوم‎ ( 
تقادم . مضى المدة. المادة بوم مدلى‎ 
. مختلط . قرينة على السداد . التمسك مها‎ 
ساقط‎ ٠ بعد الاعتراف‎ 
١و4 أبريل منة‎ ١١ استئاف علط ل‎ ( 
) "1١ عدد و ص بز رقم‎ 


هم 


بجلة العامة فهرست ألسنة الخامسة عشرةٌ ‏ القسم الثاق 


15 
و تقادم . وضع بد مخمس سئوات . تتازل ضبى 
الستد الصحيح ( أنظر بيع 21 رقم +.”م ) 
( استثاف مختلط - هلا فراير سئة موا عدد + التتازل عن التوكيل 
ص ولع رقم 784 ) : ( أنظرعام رقم 154 ) 
” تقادم . وضع يد . يسيب قاب ل الفسخ . تنازل عن الذعوى 
غير مكسب لليلكية ( أنظر دعوى رقم 4ل؟) 
١‏ ميت غر الجوئية ساح ملاس منة 4عة1 تنازل عن زبادة العششر 
عدد با ص 8و١‏ رقم هو ) 0 أنظر زيادة العشر رقم 6) 
/1” تقادم .وضعيد. مجرد وضع اعلانات تناقض 
بعر فة محضر أ وخبير .غي ركاف لاثباته ( أنظر القلن دم 14) 
) استثاف عتلط ل +مارس سنة ووو | 51/8 تنييه نزع ملكية , عدم تجديد تسجيله 
عدد ١ص‏ لع رقم )3217٠١‏ ففبحر ال.ي١‏ 0 . بطلان مفعول 
تقادم التسجيل . دون الاجراءات 
( أنظر ء من رقم 104 ) ( استثاف مصر ‏ ١7م‏ مارس دئة يلة؛ عدد ١‏ 
تقارير الخبراء ص 19 رقم ٠١‏ ( 
( أنظر خبراء رقم 00 ) التنبيه بالاخلاء 
تقاضى ( أنظظر ايجارة رقم ٠-6‏ و1م١)‏ 
( أنظر تقادم رقم وه ) التبيه بالدفع أو التخلية 
التقاضى للوصى ( جوازه ) ٠‏ ( أتظر سائر اررقم 0و6 ) 
) أ نظارا اختصاصةاض ىالا مورالمستعجلة رمالا ١‏ تنظم 52 عم 2 ا 
تقدير ( شبين الكوم انكلية الاهلية  ١9‏ مارس منة 
( أنظر دعوى رقم بإبإم ) ١596‏ عدد ع ص "ابابا رقم .18 ) 
تقرير بما فى الذمة (عدم ) 0/٠‏ تنفيذ. اعتراض ملكية الأشياء الغير ‏ 
( أنظر نار وقف رقم ١ده‏ ) قاضى الآمور المستعجلة . اختصاصه . 
ويه مصصر الكلية الاهلية - قضا. مستعجل - أولنوقير 
( أنظر مظم رقم 506 ) سنة 1996 عدد م ص رقم /1١ا‏ ) 
و تنفيذ 
( أنظر تعادم رقم لاه؟ ) ( أنظر حر أسذرقم. "٠‏ وحم غيا ررقم 60 
تنفيدذ الع الغياى 
( أنظر شرط جزا داف 5 
تكليف بالحضؤر . تنقيذ عقارى . 
( أغلل نادم رقم وم ) , ( أظرحم رقم 8) 
لتكليف الرسمى 9 تبديد. شروع فيه . اشتراط حصول 
(انظر تضمينات رقم هم هوش رط جرائورقم ٠‏ ) اضطراب لليجتى عليه . 
تنازل . ( دكرنس الجئية - + ابريل سنة غ؟و؟ عدده 


( أنظر حم غيابى رقم بوبم ) 


ص ولا" رقم 11/5 ) 


زذف 


ذف 


7/1 


و 


5/1 


يفف 


ليق 


1/4 
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بذ 


مهد يل 

) أنظر أكراه رقم 141 ) 
توزيع . اختصاص قاضى الآمور 
الممتعجلة . تخصيص الدىن للدائين - 
بدوت إجراء توزيع 
(اسئتاف مخاط ‏ » أبريل سنة عو عدد بو 
ص 4ه رقم لاه" ) 
توزيع - المبالغ كافية لسداد الدائن ‏ 
عدم ززومه 
( استثناف تلط ع ابريل ستة عن؟وا عدد بن 
ص عه رق, لاه" ) 
توزيع .«دائن التركة . حقهقبلبا ٠‏ بناءعلى 
( استثتافختلط ‏ + مارس سنةع*؟؟! عدد 5 
ص الاج دقر 19097 ) 
توزيع ٠‏ دائن مرتهن. حقه فى الطر.. 
بطلا نالاجراءات.دائن يرهن حيازى . 
( ا-تتنافمختاط ل إسم يناير سنةع؟؟1 عدد ه 
ص .ور رقم كما ) 
توزيع . طلب استحقاق مبلغ 
( استتاق متلط ‏ م« مارس دنة عمو١‏ 
عدد با ص ووه رقم لاه ) 
توزيع . معارضة . تجديد النسجيل . 
حجيتهقبل الدائتين . 
( اسئاف عتلط - + مارس سنة ع"مو! عدد « 
ص بالا رقم 909 ) 
سبق المعارضة فى القائمة المؤقنة . ورود 
الدين معلتا على شرط , غير مانع 
( اسئاف عقلط ‏ 19 أبريل ستقعسوة؟ عدده 
ص ولا رقم دام ) 
توزيع بين الغرماء . استحقاق المالغ 
للدائتين . أثره 
) استثثاف مقاط - ١م ١‏ كتوبرسنةنجم؟؟ عدد م 
ص لإه! رقم ١لا‏ ) 


١ 


11 


تو كيل . سمسار. عماية مدنية . الاثنات 
بالكتاءة . ش 


( استثئاف مختاط ‏ ع١‏ مارس سنة عمإو؟ عدد بو 
ص لاوه رتم 706 ) 

تو كيل . حاميانغيرمصر لم بالنفراد. 
ترك المرافعة من أحدهما . عدم جوازه 


١‏ ( امغتاف دصر .”# مارو سنة “م98١‏ عددم 


زنك 


رذن 


لا 


دللا 


ص ارقم 1١8‏ ) 
توكيل 
( أنظر نحويل رقم 901 ) 


0 


لا 

ثمار ٠.‏ وقف . مستحق . قضه للغلة 5 
الحم يعدم استحفاقه . زر دماأخذ بغير 
حق . حسن نبة , عدم حصول اثراء . 
لايازم الرد. 
( استئاف مصر - .م مايو سنة عموإاعدد + 
ص اكلم 1) 
يمن ٠.‏ رد الآن . لاقياس بحالة حيس 
الثمن ٠‏ عدم, جو ازه . 
( بندر المنصورة الجرئية ‏ .م فيراير سنةهثة1 
عدد١١‏ ص مع رقم 24٠‏ ) 
يمن 8 نزعالملكية للمتفعةالعامة . وديعة. 
تقادم 
) امكثتاف ممر ‏ باو مأيو سنةع 8و١‏ عددم 
ص ب#بام رقم ١64‏ ) 
من المبيع خخرر بدسندات تحت الآذن. 
استصدار حم بالثمن . وجوب رد 
الستدات. 
( استثئاف متلط ‏ وم أكتوير سنة 0#و١‏ 
عدد باص لاوا رقم 1٠١‏ ) 
كن 

( أنظ عع دقع 14اا داؤا‎ ١ 


الجراتم (منع ) 
( أنظر سلطة الادارة رقم 161 ) 


51 


الا 


ا 


5/1 


5/1 
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جريدة . ملكيتبا . رخصتبا الادارية. 
اعشارها, حدودها 

( اسككتاف مختلط_ بن مارس سنة)؟9! عدد « 
ص هلا رقم ع"ا؟ ) 

جريدة . اسمها. حق ملكية خاص . 
طريق ا كتسابه 

( استثافعتلط ‏ به مارس سنةع#؟! غدد « 
ص باع رقم 86 ) 

جريدة . صاحب حقالامتياز . السماح 
لشخص آخر بادارة الجريدة .جوازه 
( مصر الكلية الاهلة ‏ ونم يتأير منة 7#6و١‏ 
عدد ه ص .ه" رقم 158 ) 

جربمة العادة . قوة الثىء المحكوم فيه . 
سريانها عل جميع الوقائع السابقة 

( أبو -مصالجرئية ل / يونيه سئةعم؟! عدد + 
ص 1# رقم 311 ) 

جرعة مستمرة استمراراثئابتا ٠‏ وجرعة 
مستّمرةاستمرارامتتابعا. التفريقييهما. 
حألة الحا كة الجديدة كبا 

( أبوخص الجرية سب م مارس سنة 84و 
عند هم ص 8لا؟ رقم ١/5‏ ) 

الجنسة 


( أنظر تركة رقم 994 ) 
جبة ادارية 
( أنظر أمى ادارى رقم .03 ) 


عائر للمتاز ‏ اصتال الملتكيةاله درن 
الجائز يرهن . هو الواجب التبيه عليه 
بالدفع أو التخلية . 
) أسكئناقمصر ع١‏ مارس سنةعموة! عدد ؟ 
ص لاركم 6 ) 
حائر للعقار 

( أنظر تزع ملكية رقم بده ) 
حاجز 

( انظر حوالة رقم ٠0+‏ ) 


5 


الل 


11 


هاا 


لض 


نض 


حادث ‏ وحادث جترى 

( أنظ تأمين رقم دلا ومستولية رقم ه.ى ) 
حارس 

(أنظر اختصاص رقم 5١‏ ) 
حيس الثمن . حبس العين 

( أنظررمن حازى رقم 8م ) 
حجر . متعاقد . عامه بطلب الحجر . 
بطلان العقد , 
( اسئتاف مصر ل "وم يتايرسنة غ198 عدد م 
ص حدذا و) 
حجر حجيته . عن تاريخ تسجيل القرار 
بسجلات انجلس الحسى يمصر 
( ا-تتافخلط ل ١م‏ يتأيرمئة نوا عدده 
ص:8؟ رقم 141١‏ ) 
ححر . سفيه . الحمكم بالحجر عليه . 
دين القرض . عدمعل المقرض بالحجر 
أو إجراءاته . التزام بالدين 
( استناف مختاط ل #0 ناير سنة 184 
عدده ص لمم" رقم 141 ) 
حجر . غفلة . أثر الحجر من وقت 
وقوعه . 
( امكنافمصر ل ل« قبراير سنة عث8و١‏ 
عده لأاص"#ة رقم 54 ) 
حجر . نظام عام . قضاء بالحجر . حم 
مبين لخالة الحجر. عقدبتصد عدم نفاذ 
حك الحجر . باطل . 
( استثتاف.مر ب "الآ ناير سنة غ49ؤ عددم 
ص ذا رقم وز ) 
حجز نحت اليد 
( أنظر ناظر وقف رتم 40١‏ ) 
حجز تحت بد الغير . حك تنفيذى . 
غير مشمول بالنقاذ المحجل . استثنافه , 
غير مانع من استصدار حجز به. 
لاحاجة لثييته . 
( استتتافخاط ‏ ال بونيوسئة مم١‏ عدد ١‏ 
ص51 رقم ,53 ) 
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اف 


يل حجز ماللمددن نحت بد الغير . غش 


9 


٠. 


ا 


ة 


ا 


26 


وتدليس . عدم اذاف انيه 

( مصرالكلةالاعارة ‏ 3 قضارء_تسجل - 19# كتوير 
سنة غ93 عدد لا ص عءلا رقم بره ) 

حو «اللمدين . تجوز لدي . الزامتة 
المدين بما دفعه . 

( عصر الكلية الاأملية ب 11 هايو سئة ١1#‏ 
عدد ١‏ ص 186 رقم باه ) 


حجزماللمدين لدىالغير . اقرارا لحجوز 


عليه بما أقر به . التتفيذ به باعتباره مال 
المدين 


( الحلة التكبرىالجزئية مب ,4 «بتمبرستة #نوو١‏ 

عدد ا ص به رقم 6لا ) 

حجز تحت بد الغير نحفظيا . جوازهق 

الأحكام الابتدائية الغير نهائة . 

(.عرالكلةالا'ملية قضا,متسجل غم ابريل 

سنة و1 ا اديه ا 

38 ا 00 لدم باليشاد. ين 

عدمة . 

( منوف الجرئية ب م يتأير سنة ١59‏ عدد ؟ 

ص م٠‏ رقم ٠‏ ( 

حجر تحففلى أهل . على بضاعة . المعارضة 

فيه . اختصاص القضاءالختاط المستعجل 

بالنظر فبها . شرطه . جديته . استحقاق 

البضاعة . جوازه بدعوى عادية . 

( استناف مختلط سب نإ ديسمبر منة م« و١‏ 

عددع ص وس رتم 141) 

حجز تحفطل 

( أنظر دعو ىكيديه رقم 1. 0 

0 . احوالما . خطر . تقدير القضاء 
٠.‏ تواع فى ديع أر ض أو عدم مسرة 

2 اليد . يسوغ الخراسة . 

١ توفير سنة عم وإعدد‎ ١ - استتناف مصر‎ ١( 

ص ..غع رقم 198 ) 


و حرأسة . حارس قضانى . طلب اعيينه . 


ااا 


ان 


ليكلا 


لضا 


1 


من دائن الوقف أو دائن المستحق ‏ 
( ا-تتتافعطط - عم تأيرسنة ونوا عددع 
ص لء" ركم ١48‏ ) 

حراسة . تنفيذ . لست الحراسة هن من 


اجراءات التنفيذ ٠.‏ نظام عام 5 
( «عرالكلية الاملية ‏ قضار ستعول ل 


9؟ أ كتور سنة 4؟9! عدد م ص 4.م رقم 98) 


حرأسة . رفعبا. مع أبداع المدالغ الى 
يطلبها الحارس . جوازه 

( استثئاف خط م توفير سنة 1988 عدد 8 
ص ١١‏ رقم 71 ) 

حراسة . شرط توف رالخطر . 

( مصرالكليةالاهلية - قضا, م.تعجل لا إدسميي 
سنة عسوا عدد 1 ص 40غ رقم 7.6 ) 
حرأسة . دعوى حراسة . مرفوعة من 
ناظر وقفضد ناظر آخر.بناء على حجر 
متوقع مندائن اجنى داخل فى الدعوى 
( امكتافخلط - عم ناير ستقعسمة؟ عدد؟ 
ص غ0" رقم ١48‏ ) 

حراسة . مستأجر . التأخير فى الايجار. 
عدم جواز الحم ما. 

( استتنافمصر ل م ابريل سنةغ١‏ عددم 
ص ١٠ا”ٌم‏ 144 )" 

حر أسة.نزاع على عين.تسليمهالحارس. 
طريق من طرق الوفاء . ( مادة 148 
مرافعات) 

سح رأسة.مقاول.تعردبالبناء طلبتحبين 
حارس عل البتاء الذى بناه . عدمقبوله 
سد حراسة . مقاول.متأخر له مبالغ من 
المقاوله. حق الحس . غير متآخر له 
ثىء . وأجب التسلم . لا حل الحراسة 
( اسكندرية الكلية الاملية ‏ قضار مستعجل ‏ 
ؤم فبرأير سنةومو! عدد و ص 100 رقم501 ) 


32 
؟ 1 


اندض 


رثا 


ن قن 


لف 


511/ 


1 


الحلذن 
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حراسة . ونه فقروطا . أحوالها. 
( استئتاق مصر ‏ م١‏ نوفير سنةع! عدد عه 
ص 66 رقم 1984 ) 
حراسة على عقار . مقام عل ارض 
لأجنى.حقعينى عليه . اختصاص الام 
الأهلة . 
١‏ مصر الكلة الاهلية - قضار مستعجل ‏ ل مابو 
سنة معو عدد ١‏ ص #«إ؛ رقم 19 ) 
ف لالدائن. جواز اتبائها وأولم يسدد 
للدائن دنه . 
( استثتاف مختاط ب ١‏ دسمير سلة بمو 
عند #و ص بم رقم 1160 ) 
حراسة قضائية . تنفيذها على العقار . 
حدود ذلك . 
(مصر الكلية الاهلية - قضار مستعجل ١8‏ توفير 
سنة لاوا عدد م ص لإكثم رقم 1534 ) 
حراسةقضائية . استبدالالناظر . جواز 
أعادة النظر فها وفى حالتها . 
( استكتاف مقاط *ادلسمبر سنة #وو؟ عددم 
ص بع رقم )130١‏ 
حراسة 
( أنظر اختصاصؤ الا'مور المستسجلة رقم بام 
ونأظر وقفه رقم امم ووقف رقر ..- 
الحراسة ( سيق طالب رفهبا ] : 
( أنظردائن مرتين رقم هدم ) 
حساب. قم . تقد المساب للبجلس 
الحبى . عدم جواز الزام القبم يتقديم 
حساب جديد أمام المحكة . 
( استئتاف مصر - ١8#‏ ياير سنة منعو؟ عدد و 
ص 8816 رقم ووم ) 
حساب . وكالة . فوائل 
( اسنتناف مصر ب ه يونه سنة عمو عدد + 
ص 8و" رقم ١98‏ ) 
حساب .و كيل . ورثة . تجبيل الوكيل 
أعفاء الورثة من تقديم المساب 
( استكتاق مصر ب مر نورقي منة عسوو 
عدد لا صو رقم 5/) 


كرولا 


إفرونا 


تفار 


الذذنا 


حساب 

( أنظرقرة الثى الحسكومنيه رقم 491 ) * 
حساب جارى 

( أنظر رهنتجارى رقم .40 ) 
حسن النية 

( أنظرتقادم رقم وهم ومشتر ثان رقم 7٠.‏ ) 
حقارتفاق .“على الملك العام - جوازه , 
رفع دعوى وضع بد . شأنه . 
( استثناف متتلط - ه نوقير سنة ممو؟ عدد م 
ص ١3.‏ رقم ل ( 
-١‏ حقارتفاق.صاح السفل . صياتة 
السفل التزامههها. 
؟ - صاحبالسفل . التزامه غير قايل 
للانقسام. الممثوليةفيهتوجبالتضامن 
( امتناف مختلط ل ه قير سنة بهو 
عدد ب ص ١16‏ رقم لإلا ) 
حق ارتفاق . صاحب العلو . قيامه 
بالاصلاحات اللازمة ٠.‏ جوازه 3 
(استئناف مخلط ‏ ه نوفيرسنة ١90‏ عدد ؟ ص 
ل رقم الا ( 
حق ارتفاق 

( أنظر تمد شخصى رقم 740 ) 
حق أصدار القوانين واللوائح . 

) أننار دسعور رقم ذا ( 
حَقٌ الآارث 

) أنظر اجرارات قضاية رقم 59 ) 
حق الامتياز 

(أنظرجريدة رقبزم؟ ورهن عقارى رقم )م 
حق البائع 

( أنظر بيع عقار رقم و٠٠‏ ) 
حق التصدى 

( أنظر استتتاف رقم )1١1‏ 
حق الحس الناثىء بين المقاول من 
الباطن والمقاول الأصل.ليس محجةعلى 
المالك 
( ألثثاف مخلط ايا دسمير سنة عبوو؟ 
عدد م ص إمار م 1) 
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101101 حق اليس . جوازه قَْ المنقولوالعقار 
( استتاف علط ل هم تقير سنة 8و١‏ 
عدد بو ص 160 دم 1/ا) 
-حقالحكر. أساس تقديره . فى حالة 
الاستدال أو الشراء . عشرين ضعفا 
لقيمة الحكر الستوية 
نقلملكية المبانىواستبدالالحقوايقاله 
وتقرير حق ثأنى عليه 
) استئناف عتاط  ١/‏ ابريل سنة 19+4ا عدد 
وص وبلا رقم 31 ) 
حق الجكر. حكر . تقديره . علاقته 
بقيمة الأرض امحكورة . زيادة أو 
نقصا 
( اسثناف تلط ب ١7‏ أبريل منة عس# اعدد 
وص مله رقم 5١1‏ ) 
حق الزوج 
) أنظر طلاق رقم 47١‏ ) 
حق المطلقة فى النفقة ومؤخر الصداق 
( أنظر طلاق رقم 5غ ) 
حق الملكية ( حفظ ) 
) أنظر بيع 1ل رقم 05, وجؤيدة رقم 01لا) 


درفنا 


إشضنا 


( أنظر بع رقم 158 ) 
-١‏ حق عبنى لاجنى . حدوده 
ب - حقعينى . تأثره بانتقال الحيازة 
(مصر السكلية الاملية - قضا, مسجل - 4م مابو 
سنة +95 عدد ١‏ ص 8ع رقم 11 ) 
( أنظر رهن حيازى دقم 9غ ) 
حقوق 
( أنتظر زواج رقمو,؛ ) 
حقوق الارتفاق 
) أنظر قانون إداري رقم 4844 ) 
<توق مالية 
) أنظر |ضتصاص قاضى لا "مور المستسجلةرقم 1) 


فض 


حقوق مكتسبة 
( أنظر أموال الكومة رقم ١4‏ ) 

لخدا حٍ . تنقيذ عقارى . وجوب صدور 
حي ضد المدين . بطلان الحكم . جواز 
إبداوٌه فى صورة دفع ببطلان دعوى 
نزع الملكية. 
( استكتاف أسيوط - لا توقير سنة 194 عددع 
صعه, رقم ١15‏ ) 
حكم . حك ترك المرافعة . لابحوز قوة 
الثىء احكوم فيه 


( امتتتاف مصر ‏ .م مابوسنة !1 عدد ه 


إفرض 


ص وبل رقم 1١8‏ ) 

٠‏ #ام حم . ششراء الحةوقوالديون . حوالة. 
وجوب رضاء المدين . 
( اسكناف أسيوط - لاروليه سن عمو عدد ع 
ص بعلا رقم همخ1 ) 

أكرورا حك . شروطاعتبارهحائزا لقوة الثىء . 
الحسكوم فيه . 
) مر الكلة الاهلية ‏ قضا مستعجل ل 
١9‏ دلسميرسنة غ'و9! عدد ص واع رقم 1.06) 

بعس حك , عدم قابيتهالطعن فيه بالبعطلان 
( استثاف عتلط ‏ 1 مارس منة علو عدد +3 
ص لالاخ رقم 97# ) 

م حم , فى دعوى أسترداد . رفضبا . 
إعلانه . من أحد الحاجزين فقط . 
سريانه لصالح الآخر . 
( استثئاف تلط و٠١‏ عابو سئة غلاة؟ 
عدد ٠.‏ ص 86م رقم 549 ) 

عم حك ابتدائى . يعدم اختصاص . نظر 
الموضوع استئنافيا . صلاحيةالدعوى . 
للحكم فها 
( اسكتاف عتلط ب ١١‏ أريل منة موه 
عدد و ص “لاه رقم 319 ) 

وعم حك حجر . صدوره : السجيله كاف 
لللاخد نه 
( امتتاف عتلط ل ١م‏ اير سنة 4و( 
عدده ص “همدقم 18١‏ ) 


رش 


سام حك صادر فى مواجبة ناظر الوقف 
المؤقت وبعد اثتباء مأموريته 0 
جواز تنفيذه على الوقف لاعتباره غير 
عل فه. 
( عصر الكلية الاهلية ‏ قضا, مستعجل ل 
وادسميرسنة ١91‏ عدد ع ص .و2 رقم 1٠:‏ ) 
نام حم غبالى.بطلانه . ليسمن النظامالعام. 
جواز التنازل عنه . والرضاء بالحم 
( ادكثتاف علط ب © ناير سة ونوا 
عدد وص وح؟ رقم 1848) 
سح غيابى . تنفيذ . وجوباعلانه قبل 
تنفيذه . طلان 
( امتتاق عصر ‏ بو قبراير سن منرو١‏ 
اص ١‏ رقم بم ) 
حك غيابى . تنفيذه بعك الستة شبور . 


مع عدم الدفعسقوطه . جوازه . عدم 
اساءة استعمال الحق 
( اتناف مختلط ‏ ام ينابر سنة ينوا عدداه 
ص ؤذم؟ رم ١8‏ ) 
4ت 5 غياى : الدفع سقوطه لعدم 
تنفيذه . المحارضة فى الحم . مسقط 
الدفع 

95 حْ غيانى ٠‏ استحالة تنفيذه . 
استحالة قانونة أو مادية . اعتبارها 
7 
5 2 حم غيانى . اجراءات تتفيذه . 
عدم اعلاتها للمدين . المعارضة فيه 
( طوح الجرية ب لإ دسمير منة بطو 

عدده ص #/ا؟ رقم ١10.‏ ) 

. حم غيانى . دعوى غير قابلة لنتجرئة‎ "5١ 
اسئثتاف الحم من محكو معلييم آخر بن.‎ 
جواز انضمام المحكوم عليه غيايبا‎ 
. المستأتقين . لاضرورة للمعارضة‎ 


نذا 


عدد 


ا 


ص بره رقم ٠‏ ) 
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وم 5 غالى . سقوطه . الاجراءات 
السابقة عله .يقارها قائمة 
( بى سويف الجرية ب وى اير سنة نوو 
عدد مو صرعء١‏ رقم 54 ) 
أ اسع غان نه سقوطة بغر مطل 
لللاجراءات السابقة . 
( ا-كناف مختلط ‏ م يونيو سنة مبمو! عدد ١‏ 
ص 64ترقم هم ) 
حم غيانى . سقوطه . قبولهمن المدين. 
غير مؤترعيل حقوق الدائني نالسابقين له 
( استئاف معتلط - ب مارس منة .موا عدد 
3 عن 4لالا رقم ث0 ) 
وعم حم غيانى . سقوطه بمطى ستة شهور . 
اشكال فى التتفيذ . اختصاص اللركة 
الجنائية . 
( مصر الكلية الاملية ‏ قضا. ستعجل ل 
٠‏ أوقير سنةلا19 عدد 4 ص اولا؟ رقم ١80‏ ) 
- غيانى. عدم تنفيذه فْ بحر ستة 
شبور . سقوط الحق فيه . حالة من 
حالات مضى المدة 1 
( استتاف معختلط ‏ اناير سئة 4و١‏ عدد ه 
ص ؤم؟ رقم 8م١1‏ ) 
حم غيانى . عدم تنفيذه مدة ستة أشبر 


كان 


كان 


و وكا د 
( طنطا الكلية الاهلية ب 1# ابريل سئة وسو 
عدد 1 ص 418 رقم 8.١‏ ) 


3 حكقيانى . عدم جواز الدذع 
ببطلان التفية عند التنازل الصريح أو 
الضمنى . أو التنفيذ القاطع للمدة . 
5 حكغيابى. دفع مصار يفه ٠‏ اعتار 
ذلك تنفيذا له 

2 حك غيانى . موافقة فى بحر الستة 
شهور أو بعدها . اعتبارها صمحة 


) مهيمر الكلة الاأهلية ه قضار مستعجل صصص ا 
إناير سنة و1 عدد د ص ومغ رقم م7 ) 


يكين 


4ه المحاماة - فبرست السنة الخامسة عشرة ‏ القه 


م الثانى وم 


م حم غيانى : حضر عدم وجود . فى 4ه حوالة. حوالةديون عيلية .شروط ذلك 


وو 


ان 


لحان 


دم 


بحس عملا من أعمال التنفيذ المائعة من 
سقوط أ 

( مصرالكلية'لااهلية - قضاء مستعجل - أولابر يل 
سنة وخلو! عدد لم ص ووه رقم 741 ) 

حم مسمى مزاد صادرمنقاضى النيوع . 
جواز الطعن فيه . بالطرق المعتادة 
( استتتاف مختلط سب ١م‏ ينأ برسنة "و1 عدد 
مص ٠‏ ولا رقم هذا ) 


( أنظر استشاف رقم ٠٠١‏ و 1١4‏ واستجراب 
رقمب ؟اوالعاس رقم هع١‏ واختصاص ,رقم 0ع 
واشكال رقم ١8‏ ومع رقم 159 و “ةك 
وحجز نحت بد الغبر رقم باولا وممارضة رقم 
وه ودعوى إطلان رقم ال عرمدين رقمل.ه) 
حكة التشريع 
( أنظر تطبيق القوانين وتفسيرها رقم.4؟ ) 
حاول الدبن 
( أنظر اختصاص رقم 40 ) 
حاول المشترى 
( أنظر بع رقم هدا ) 
حماية أجنية . ترججان . مساواته برعابة 
الدولة 
( استتتاف تلط س بإ أبريل سنة وا عدد 
وص ولا رقمك"؟ ) 
حاية الختترعءات 
( أنطر ملكيةصاعية رقم 9مه ) 
حمل وأحراز ااسلاح . غير مطبوط , 
عدم جواز الحم بالمصادرة 3 جواز 
الحم فى الجريمة عند الثبوت . 
( ثانا اللكلية الا أهلية ‏ ب سبتمير سئة 8و1 
عدد م صلذها رقم 4م ) 
حل 
( أنظر شركة رقم 4:؛ ) 
حوالة. ترتتهاقبل الحاجز . شرط قبول 
الدين . وثبوت ناريخ القبول . 


( اقنعن الجونية ‏ 6م اغسطس مئة ٠١8‏ 


عدد ع ص لاوط رقم 7١85‏ ) 


هه 


02 


/اه 


لذانا 


8 


بالنسبة للغير . من هم الغير ؟ 
( شبين الكوم الجزئية  ١:‏ ذاير سنة 6و١‏ 
عدد وه ص /[131 رقم ن." ) 
حرالة بالدن الدقع يعدم بولا قامن 
عل المدين 
( استثناف لط م ماير سنة ع“او؟ عدد.١‏ 
ص 8غ رقم 50م ) 
حوالة 

( أنظر حم دق 500 ) 
حازة 

( أنظراشكال رقمغ؟١‏ و-قعينى رقم 851 ) 
خبراء . أمر تقدير . معارضة . وجوب 
ايداع الملغ المقدر وقت المعارضة , 
( استثناف مصر ب لل أبريل منة 6ث8وا 
عدد "ا ص الإ رقم ١٠م‏ ) 
خيراء . تقارير الخبراء . أوراق غير 
رسمية . جواز الطعن فيها بكافة أوجه 
الطعن . بما فها الطعن بالتدوير 
( استئتاف مصر  ١1‏ مأبو سنة غ"اة؟ عدد ع 
ص الثم 14١ا)‏ 100 
خيراء . رد , ميعاده ثلاثة أيام 
( استدناف مصر ‏ «١مابو‏ مله ع"ة١‏ 
عدد ؟ ص ولا رقم 86 ) 
خيراء اختياريين 

( أنظر تأمين رقم ل9ا”م ) 
خبير . اتعايه . تعييته مر تلقاء نفس 
احكة .سريان أمر التقديرعلى الخصمين 
( استئئناف همصر سب 14 فبراير سنة .م19 
عد وص ون رم 85 ) 1 | 
خير 

( أنظر ممارضة رقم وه ) 

(أنظر امضايرقم #/إا ) 
خدمة غير معينة : 

( أنظر ايجار الاأشخاص رقم بابا١‏ ) 

( مو‎ ١ 


م0 


ا 


لوالا 


نوا 


ذا 


ثانا 


نجل المحاماة ‏ فهرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الثالى 


خصم ثالث . طلاته . اتضيامه لأحد ا 


الخصوم , استئتاف . ليس له أن يغير 
طلباته . ويطلب الحق لنفسه أو لأحد 
خارج الخصومة . طلب جديد . 
( استتاف مصر  ١!‏ مأرس سنة #6و] عدد م 
ص 64و رقم ه4 ) 
خصم ثالث 

(أنظرا ختصا ص قاضى لا مر وال تسجلة رقم 1ه) 
خطا متادل . مقاصة فى التعويضات 
( مصر الكاة الاأهلة  ١١‏ اير سنة وبمو١‏ 
عدد ٠٠١‏ ص 56و" رقم 399 ) 
١‏ خلع, طلاق . مقدار الخلع 5 


لا أهمية . الميالخة فى تقدير بدل الخلع . 


جوازها 
- خلع اكراة 3 تفسيره . وجوب 


( مصر الكلة الا'هلية ‏ أول ديسمير سنةغ#١‏ 
عدد هم ص #اول رقم 151 ) 


) أنظر اقرار رقم م١‏ وصائولية رقو وه 
ووه وواه ولاه ووكيل رقم 3.1 ) 
خلف خاص 
( أنظر قوة الغى, الحكوم فيه رقم وهة ) 
ى 
دائن . دعوى باسم الدائن. شروط 
رفعها ٠‏ دعوى غبر مباشرة . 
( شبين الكوم الجرئية ‏ 14 يثأير سنة وإ عدد 
وح لحو رقم 3.4 ) 
دائن , معاملته معاملة خاصة . ىمدة 
الاشتباه . بعد إعلانالافلاس . جواز 


( اسئاف علط سس ه مأو سنة وو عدد ٠١‏ 


ص 454 رقم 3244 ) 
دائن التركة 


( انار توزيع رقم لال ) 


وان 


كس 


ثانا 


دائئمرتبن. حقه طلبر فعالحر أمة . 
عند عدم اتفاق ورثة الراهن على 
إدارة التركة 
١(‏ عصر الكلة الا'ملية « قضار مستعجل م - 
تير سنة 6و] عدد ع ص لم؟ رقم ١9#‏ ) 
دائن مرتهن . ودائن برهن حيازى 
( أنظر توذيع رقم 8/٠‏ ) 
دان متان . تسجيله . غير مانع من 
الحصول على قد عقارى 
( اسكتاف عختلط ‏ .ل" ماأبو سنة 180 عدد 
١‏ ص ارتم +) 
دائنون مرتهنون ‏ دائنون ممتازون 
( انظر رع ملكية رقم 4هه) 
دستور . حرية الرأى . حرية الرأى فى 
حدودالقانون. المقصودقانونالعقوبات. 
إيقاف مادة حرية الصحافة . عدم عودة 
قانون المطبوعات . 
( مصر الكلة الاملية  ١‏ فيرابر سنة غ98١‏ 
عدد ؟ ص ملاع رقم 808 ) 


8" دستور . صمافة. قانون المطيوءات . 


الور 


وحن 


اعلان الدستور . الغاء سلطة الادارة 
فى التعطيل . 

( مصر الكلية الا“ملية ‏ ع١‏ فبراير سنة عنو١‏ 
عدد ‏ ص ولع رقم 7.8 ) 

دستور. قوانين عنالفة له . الغاء 

( معر الكلة الاملية ‏ هل يناير سنة غ"#و١‏ 
عدد م ص .0؟ رقم /ل15 ) 

دستور . القرارات الوزارية الى تشمل 
لاتحة عامة وقوتها التشريعية . سلطة 
الها كف خصقانو نيةاللو اح والقرارات 
الوزارية ورفض تطبيقبا . سلطةالوزير 
التشربعية قبلالدستور المصرى وبعده . 
حقإصدارالقوانين . واللوام . عقوبة 
الحبس يحب أن يصدر مما قانون . تغيير 


فض 


فض 


تذذنا 


1 


1/0 


كلا" 


بجلة امحاماة ‏ فبرست السئة الخامسة عشرة ‏ القسم الثاق 


الاختصاص يجب أن يصدر به قانون. 
لانحة الترية . لاضة الخدامين . عدم 
تطبيق لانحة الخدامين على التربية . 
بطلان القرار الوزارى الخاص بذلك 
وعدم تطبيقه ش 

( مصر الكلية الااملية ب ,م توقير سنشووو؟ 
عدداا ص 84 ركم 15) 

دعاوى -ضبا ليعضها ‏ ارتباطباارتياطا 
كليا ‏ دعاوى استحقاق ‏ عن عين 
واحدة . جملة مدعين ‏ جواز رثعبا 
بدعوى واحدة . 

( شاف عتلط ‏ م1 مارسسنة #و؛ عددن 
ص لوه رقم #اولا ) 

دعوى . تقدير . استئتاف . العيرة 
بالطلبات الختامية . قبل حجز القضية 


) أسوط الكلية الااهاة - الإديسير سنةسووو 
عدد ب ص ١١9‏ رقع لاه ) 

دعوى . تقديرصمة التوقيع . غير مقدرة 
القيمة . دعورىصة التعاقد . تقدرقيمة 
الثىء المتعاقد عليه 

( اسيوط الكليةالاهاية - 7١‏ ديسمير سنةوع؟و١‏ 
عدد؟ ص بإاا رقم لاه ) 

دعوى . تنازل عن الدعوى . مدع , 
حقهفى تركبا . شروطه . 

) ادتكتاف مصر ‏ ,” مأب سنة عوج عدده 
ص بم رقم لاه١‏ ) 

دعوى إلطال التصرف . شروطبا 

( دمياط الجرية سب إل ديسمير سنة #«مو١‏ 
عدد م ص ولام رقم ١1/8‏ ) 

دعوى اثيات الحالة . ماهيتها . دعوى 
مستعجلة . ودعوى عادية. 

١‏ ياالجرئة ل ولعابوءنة يموا عددم 
ص إلى رقم 1٠١4‏ ) 


عض 


اذن 


7/6 


بان 


لمكا 


ناا 


و 


دعوى استحقاق . استئتاف , دعوى 
فرعية . مرفوعة بعاد لسجيل التذبيه ٠‏ 
وأثناء اجراءات تزع الملكية . ميعاد 
الاستئناف . 

( استئناف مصر - ##ى مأيوستة ع“و1 عدده 
ص ال رقم 1١١‏ ) 

دعوى استحقاقفرعية , إيقافهاالييع . 
جواز رفعبا بصفةأصلية . 

( استثااف تلط بن توقين سنة ,و عدد م 
ص و١‏ رقم 6ن ) 

دعوى استحماق فرعية . وفاة المدءن . 
الورئة . ضرورة أدخالهم جيعا . 

( اسكتناف مختلط ‏ هم ناير سنة ع#إو! عددع 
ص م.م رقم ١45‏ ) 

-١‏ دعوى استرداد الخيازة 5 مبشة 
غلى تنفيذ حم مرمى مزاد . توجه ضد 
الرامى عليه المزاد 

* - دعوى استرداد الجيازة . منزوجة 
لمفلس . عن حم مرسى مزأد ٠‏ عدم 
قبولها. 

( استئتناف عاط _ 8 مأيو ستة ع#وا عدد ٠١‏ 
ص #مع رقم 61" ) 

دعؤى بطلان اجراءات نزع الملكية . 
حاصلة بعد حكم مرسى المزاد . ترفع 
بدعوى أصلية . 

رعس الجرئية - مم ينابر سنة غ198 عدد لا 
ص ١6ا‏ رتم 16 ) 

الدعوى اللوليصية . أركاتها . تدليس 
البائع . تواطؤه مع المشترى . الضرر 
للدائنين . نسو الدين قبل تريح 
التصرف ٠.‏ 

( مصر الكلية الاأهلية  ١١‏ كأير سنة عثزةى 
ندج ص #لورتم 195) 


ارو م تسح يرل يوق ام 


عض 


خطأ مادى . جوازرقعدعوى التصحيح . 
( اسقتاف حصر  ١8‏ أبر يل منئة غ98١‏ عددر 
ص هه دقر 7 ( 

١‏ - دعوى تصحيح الحم . اختصاص 
المحكة الى أصد رتهره 8 

؟ - دعوى تصحيح الحم 5 لاخطاء 


مادية جو ازها 


نالا 


(بى سويف الجزثية ‏ ١ادبسمير‏ سنة 6موا 
عدد لاص سثاه رقم 41؟1) 
هو" دعوى تصحيم حساب .طبقا للمادة 
+ه مدلى . شرط قبولبا 
( امتتتاف معير - ه دسمير سئة 5و1 عدد م 
ص ١زه‏ بق 516 ) 
كلم دعوى التغير . اعتبارها جائوة . 
( مصر الكلة الاملية ‏ ل ادلسمير مْئة مو1 
عدد وص .98 رقم [78) 
-١‏ دعوى تغيير الاسم ٠‏ دفع يعدم 
الاختصاص . تغيير الأسم ليس بأمر 
إدارى : اختصاص انحام الآاهلة . 
لات دعرى تصحيح الاسم : بقصدوجود 
خطأ . دعوى تخبير الآسم . لاخطأ , 


( مصر الكلة الاهلية ‏ /ا١‏ ديسمير منةعمجة١‏ 


لا 


عند و ص ."5 رم بل19) ٠‏ 
دعوى آغيير الآسم.قبو لبا.وجودمصلحة. 
0 مصر الكلة الاآهملية - ل[ دلسميرسنة 19986 


الا 


عدد هو ص .ث1 رقم و١‏ ) 

5" دعوى لفسير . ولو بالتبعية لدعرى 
العاس إعادة نظر . جوازها . 
( استئناف مختاط ‏ أو لمايوسنة ع"#و عدد٠‏ 
ص لاغ رقم ع4؟ ) 

86 دعوى شفحة . قيدهأ فى الجدول , فى 
خلال ثلاثينيومامناعلانالرغبة .عدم 
لزومه . رفعها يكتى فى "٠‏ يوما 
( ى مويف الكلة الاهلية - 7 نوفير 
سنة غ199 عدد وا ص اد رقمهة؟ ) 


ججلة المحاماة فبرست السنة الخامسة عشرة - القسم الثاى 


أق؟ دعوى صحةالتعاقد.دعوى صخةالتوقيع. 
الفرق يننهما 

( أسيوط الكلية الا'ملية - 99 ديسميرسنة جو 
عدد باص (١١0‏ رقم لاه ) 

دعوى صحة التعاقد . لاتتتاولغيرحالة 
العقد وقت تحريره . مايطرأ عليه بعد 
تربره . لادخل له فى الدعوى 


( الصف الجزئية - و١‏ قبراير ءنة ممروا عدد و 


دنا 


ص 516 رقم 5." ) 
دعوى صحة التوقيع ‏ بطلان عقد . 
لصدوره فى مرض الموت . عدم جواز 
الم بس انويع 

( امتتتاف مصر - 91 يناير ممنة ه8١‏ 
عددة ص 8١8‏ رقم 898 ) 


لذن 


]8م دعو ضورية . استبعادها . دعوى 
٠‏ بوليصة . البحث فيبا امام بحكة 

الأستناف بصفة دفع بناء على طلب 

الدائن .جوازها . استئتاف . 

( ادتئاف مصر - ع١‏ مارس منةعم؟؟ عدد ١‏ 

ص ع رقم م ) 

دعوى صورية.أعسارالمد.نليس بشرط 
لازم لطلبيا 

( أستثاف مصر  ١١‏ دلسمبر سنة عب#وا عددم 

ص “ره رقم 1لا ) 


م 


دعوى صورية . الدعوى البوايسية . 
جواز الدفع بالاثئين دعا . 


للأحانا 


( مصر الكلة الااملية  ١٠١‏ ناير سنة عور 
عدد حص لاع رتم ؤؤوا ) 
١‏ - دعوى صورية . دعوى بوليصية . 
جواز المع يينهما 
ا ا-دعوىاستحقاق فرعية . دفع يطلان 
التصرف . ججوازه فى اثنائها 8 
دعوى بوليصية ايثار المدين دائن 


/1؟ 


بجلة المحاماة ‏ فبرست السنة الحامسة عشرة - القسم الثاى 


على آخر . بغير غش ولاندليس . عدم 


لجان 


ا 


انطباقها 
( ففسوف الجرئية  ١٠6‏ ينابر منة وعودر 
عدد 1 ص 4غ رقم 8798 ) 

دعوى ضمان فرعبة . تابعة لدعوى 
استحقاق أصلية . مرفوعة امام اجام 
الختلطة . اختصاصبا مها . 

) ادتئناف مختلط ‏ 1 مأبو سنة #وو١‏ عدد ١‏ 
ص #ة رقم 0٠6‏ ) 

دعوى فرعية . اوطلب جديد .ل يقدم 


فى اثناء نظر القضية . أوبعد قفل باب 


فك 


زه 


1 


المرافعة فيبا . عدم قبوله 

( السيدة زيتب الجرئية - 16 اير سنة 88؟وذ 
عدد ه ص مب" رقم 2[/١‏ ) 

١-دعو‏ ىكددية -تفمير فص عتلف عليه . 


٠‏ عدم افتراضبا 


'؟-دعوى كدية. بناء على تدخل خصم 
وقوله . انعدامها . 

( اناف مختلط - م مارس' سنة 84و؟ عدد ا 
ص ١ه‏ رقم 85٠١‏ ) 

دعوى كيدية . حجز تحفظى تحت بل 
عدة مصارف على مبلغتافه ومن غير 
مقتص ١‏ . ومع ميسرة الحجوز لديه . 
وعدم وجود أى خطر , 

( اشاف مختلط ‏ #رابريل سنة )م واعدد و 
ص إلا رقم 04 ) 

دعوى كيدية . دعوى تعويض عنها , 
رفعبا بصفة دعوى فرعية . جواز 
رفعها بصفة دعوى أصلية 

( استتاف مختلط - ١م‏ ينابر منة عب#و! عدد م 
ص وم؟ رقم بإها ) 

. دعوى مدذنية . دعوى جمومية‎ - ١ 
ضهما لبعضها فى قضاء واحد . الحكمة‎ 


فيه . وحدة الاجراءات ‏ 


161 


اله 


ف 


تك 


؟ - دعوى مدنية . طبيعتها الخاصة . 
استردادها بعد الحم 

© دعوى مدنئة . الطعن المتعلق 
بالاجراءات . الطعن المتعاق بالحق 
المدنى فى ذاته . 

( مر الكلية. الاهلية ‏ قضا, مستعجل  ١‏ اتوقير” 


عنة لإو] عدد ع ص ؤلا؟ رقم 1539 ) 
دعوى مدئية , رفدت أثناء سي رالدعوى 
الجنائية . عدم الفصل فها سهوا . غير 
مانع من الحكمفييا : 

( الرمل امركزية س م١‏ عارس سلة معدا 
عدد وص 59ة رقم م.م ) 

دعوى مدنية . مرفوعة لطريق التبعية 
لأدعوى الجنائية . خاضعة لاجراءات 
الدعوى الجنائة . عدم المحارضة فى 
الحم الصادر . سقوط اق . عدم 
جواز الفسك بسقوط الحم الغيانى 
الصادر لعدم تنفيذمق حرستة شبور . 
( العطارين الجزية - ١١‏ يودوسنة #نوو١‏ عدد ١‏ 
ص باه رقم بالا ) 

دعوى مدنة . مطروحة أمام انحاكم 
الجنائية . سر بارف قواعد المرافعات 
علا . 

( اسكندر بةالكلةالاهلية م مكب 
عدد م ص ٠١4‏ رقم )6٠‏ 

دعرى مستعجلة ٠.‏ مرتبطة بزاع 
موضوعى . تعبا آليه . التقرير عدم 
الاستعجال . والفصل فى الدعوى 
الموضوعية . 

( عابدين الجرئة ل #6 يرذو سلة 9و١‏ 
عدد 1ص لع رقم 7٠١‏ ) 


٠غ‏ دعوى وضعاليد . من الحائزمستأجرا 


ران 


16 


1 


لة المعاماة ‏ فبرست السنة الخاءسة عشرة ‏ الف 


أو منتفعا أوبعاةة عادى ‏ جوازها : 
( بلبيس الجزئية ا ط! ديسمير منة 4و١‏ 
عدد راص كه رقم 64" ) 
دعوى 
( أنظر اثرار على حساب الغي رقم 11 
واختصاص قاضى الا“مور ا استعجلة رقم الاولام 
واختصاص رقم 8 وة؛ ومب وأركناقف 
رقم 1٠9‏ وس١١‏ واشكال رقم 0م9١‏ و١١‏ 
ومع دم 4و وتدخل رقم ممم وتقادم 
رقم وهلا ووو وحجز محفظى رقم #.سم 
وحق ارتفاق رقم .لام وحكم رقم سومم 
ودعوى اثبات حالة رقم 1م ودعوىاستحقاق 
رقم بام ودعوى صحة التعاقد رقم اوم 
ودعوى صورية رقم غ9" ولاولا ودعرى 
ضبان فرعية رقم مهل ودعوى كيدية رقم 07 
ودعوى مدانية رقم لا.4 و4.غ وه.ع ومقاصة 
قضائية رقم 9ه وناظر وكف رقم (ده 
وزع ملكية رقم ووه و 031١‏ ) 
دفائر تجارية . عدم تسجيلبا . انتظامبا 
تأببدها بقرائن أخرى. قوتهاقالاثبات. 
موكول لتقدير الحكة 
( استئناف مختلط سب 5 ديسمير سنة جوو١‏ 
عدد وص .0 رقم 11١‏ ) 
دفائر غير التجار 
( أنظر متازعات مديقرقم 6ؤه ) 
دفع بالبطلان 
( أظرحم رقم 804) 
دقعم إسقوط الفوائد 
( أنظر فوائد رقم «لاغ ) 
دفع . لعدم جواز نظر الدعوى 
الجنائية . سيق محا كةالمتهم إداريا أو 
عسكر يا . مانع من محا كتهجنائيا . 
( حياط الجرية ب و8 يثاير سنة مسرو؟ عدد ب 
ص هيه رقم )"8  )‏ . 
( أنظر اختصاص رقم ٠‏ ) 
دفع فرعى 
( أنظر اسكتافرقم ٠٠١‏ ) 


للك 


1 


117 


لذ 


1. 


ان 
دية 
( أنظرقتل رقم 489 ) 
دن . أقساط ٠‏ مطى للدة . دأ 
باستحقاق كل قسط . 
( ا-تتاف مختلط ‏ م بونيو سنة وو عدد ١‏ 
ص 14 رقم 4" ) 
دين . برهن تجارى . غير مقدر القيمة 
مقدما . جوازه 
( اسّكتاف مختلط - هو مابو ستة موا عدد ٠١‏ 
ص ع8 رقم 868) 
دن . تضامن . ورثة . دبن متجزىء. 
لاتضامن 
( اتناف مصر ل وم ابريل سنة 6و١‏ 
عدد م ص بإباا رقم ١م‏ ) 
دن ء. عل قاصر . اعثرافه , التزامه . 
بمقدار منفعته وزيادة تروته . 
( اكتتاف علط س م نأير سنة 1984 عددع 
ص ؤوءث"؟ رقم 1١44‏ ) 
دين الحاجز 
( أنظر حجز مالللدين رقم 95 ) 
دن القرض 
( أنظر حجر رقم 94؟ ) 
ديون 
( أنظر وارث رقم همه ) 
ربح محتمل 
( أنظر تمويض رقم و4" ) 
رخصة 
) أنظر إحراز خرطوش أو رصاص دم كنا 
وجريدة رقم م8 ) 
رخصة إدارة 
( أنظر أمر إدارى رقم .15 ) 
رد حق الحكمة فى توجيه الآسئلة 
الشبود - مطاق غير مؤثر 
( استئتاف معير ل #رناير سنة وج#و1 عدد ه 
ص 104 رقم و73 ) 


0 


6 1/ 


يلك 


11 


1 


مجأة الحاماة ‏ فبرست السنة الخامسةٌ عشرة اله 


سم الثاتى بق 


رد 

(أنظر خبرا, رقم مهم ) 
رد الغن 

( أظر يع رقم 0.0 ) 
رد مادفع بغير حق ( دعوى ) 

) أنظر مخالصة رقم دوة ( 
رد ما أخذ لغبرحق 

( أظ مماررقم :م ) ١‏ 
رسوم . استئناف . حكاستئناى .لاعة 
الرسوم 
( اسكناف مصر  ١8‏ يونيو سنة ع9#! عددامم 
صللةه رقم .؟ ) 
رضا . لعاقد . فساد الرضا . بطلان 
التعاقد . 
( امتئناف معسير ل إل نوفير سنة عبمو؟ 
عدد لاص كي رقم 889 ) 
رضاء . عدمجواز الرجوع بعدالرضا. 
( عصر الكلة الاأهلية ‏ م78 نوفير منة «اموا 
عدد ع ص 8ل رقم 199 ) 
رضاء 

( أنظر استثتاف حك رقم 11 ) 
رفت 

) أنظر أيجار الاشخاص رفم بإل[1 ومسكولية 

رقم واه ) 5 
رهن . عدم تجديد تسجيله فى بح رعشرة 
سنوات . بطلانه . من لحم حق السك 
مبذا البطلان ٠‏ نتائجه . 
( استئاف مصر ‏ «إمارس سلنة عبوة؟ 
عدد ) ص .ل رقم 19 ) 
رهن تجارى . النص عل تأمين جمييع 
الموجودات بالبنك لصالحه . ضمانا 
( استاف متلط ‏ و مابو سئة عم#وا عدد ٠١‏ 
ص 6م رقم (غ5 ) 
١‏ - رهن تجارى . صيغته .إثياته. بكافة 


الطرق . 


زفق 


رفظ 


أرق 


نارق 


كرف 


'؟ - رهن إضاعة . تأمينالحسابجارى . 
سربانه فىحالةالأفلاس.عندءنموجود 
فعلا . 

( استئتاف مختلط ‏ و ماو سنة ونرة؟ غدد ٠١‏ 
ص 6ع رقم 68" ) 
رهن حيازة . شرطه لصحة أنعقاده . 
تسلم العين المرهونة 
( استكئاف مصر ‏ .م ماب سنة عب#وا عدد + 
ص ؤم رقم 191٠‏ ) 
رهن 

( أنظر بيع وفاق رقم .9 و١٠86‏ ) 

-١‏ رهن حيازى . حق الدائن فى 
الاستغلال. عودة العين للبدين . أثرمق 
سقوط الفوائد . 
؟ - رهن حيازى.تسجيل. العقد.وجوبه 
م« رهن حيازى . حيس العين . حق 
عي . وجوب التسجيل 
( اليا الكلة الاملية ‏ م« ابريل سنة 8و١‏ 
عدد راص ول رقم 16) 


رهن حيازى 
( أنظر استرداد رقم ١98‏ وعقد بيع وقاى 
رقم 430 ) 
رهن عقارى .أعادةقده . فى حر عشرة 
نوات ميلادية 
( استكتاف مصر ‏ ع١‏ مارسنة عبووج عدد ١‏ 
ص لارقم 4 ) 
رهن عقارى . حدود حق الامتازفيه. 


طبعا لقائمة الرهن المسجاة . و نطاتها 
( امتتناف تلط 58 عدد ٠١‏ 
ص 08خ رقم /41" ) 

- رهن عقارى . سقوطه لعدم جد بد 
تسجيله. الفسك به .جوازهولومنتلقاء 
فس قاضى التوزيع 


6 


/ا1 


030 


نجلة ا حاماة ‏ فبرست السنة الخام.ة عشرة - القَسْم الثاى 


؟ - رهنعقارى.نجديدتسجله. اعتباره 
من تاريخ انتباء المدة الأولى 
'( ا-تثاف عتلط ‏ + مارس سنة 86؟وا عدد > 
ص بالا رقم 0#ا7) ش 
رهينة . الرهينةالحلبية . تابعةليطريركة . 
الموارتة 
( اسكتاقف مصر ل 1 قبباير سنة 86و١1‏ 
عدد باص او رقم 9ع ( 
روح التشريع 

( أنظر تطبيق القوائين وتقسيرها رقم 7٠‏ ) 
ريع : فوائد . استحقاقبا بالنسبة 
للإغتصاب من تاريخ دعوى الملكة . 


03 تالانتفاع . منتارينالمطالبة الرسمية . ' 


بالنسية لاوكيل ومدير الأشغال. من 


' أو ثقببه بالدفع 


لكر 


فرك 


) امتثاف مصر  ١‏ وونيو سنة عث#وا عدد م 
ص ده رقم 5307 ) 
ريعالوقف 
( أنظر استحقاق رقم ٠.‏ ) 
0 ال 
يوجبها 


عددع ص الم ركم وؤلا١‏ ) 


أخرى اتصالا غير شريف ٠‏ تعويض 
الزوجة . 

( مصر الكلية الاهاية ب م7 توقير سنةنومة ١‏ 
عدد ع ص الم" رقم 119 ) 


: زوجه * 


( أنظر تفقات رقم بإبره ) 


زيادةالعشر . التنازلعنها . برضاءالدائن 


- زواج.اخلالبالالترامات.تعويض . 
( مصر الكلية الااهلية سب 4ل وفير سنة بإم9١‏ - 


لة 


1 


الرامى عله المزاد والداثتين المسجلين 
ودون رضاء المدن. جوازه 3 
( قويسنا الجرية ل عم ناير منة معو؟ 
عدد ه ص 06 رقم 114 ) 
زنادة العشر 
١‏ أنظر تزع ملكية رقم مده ومرمى ٠زاد‏ رقم 
0( 
سس 
سنب الدين . فى سند . صور ته . لا 
بنع مرى_ائئات حقيقة السبب 
ومشروعيته . 
( أبوحض الجرئية ‏ وم قبراير عنة عسو 
عدد بم صن 16# رقم (5) 
لا يحعله باطلا . جواز اثيات عدم 
مشروعيته . 
( كفر الزيات الجرئية ل م نوقير سنة ١589‏ 
عدد هم ص ٠لام‏ رقم 159) 
( أنظر إثيات بالبينترقم و ) 
( أنظر فواتد رقم بو ) 
سقوط الحق 
) أنظر حْ غيابى رقم ها ( 
سقوط الحق فى المطالبة ( منع ) 
0 أنظر بيع رقم 154 ) 
سقوط يعطى المدة 
( أظر إيداع فى الخرينة رقم +م١‏ ) 
سقوط الح الغياى 
( أنظر حك غيابى رقم 4" ) 
سقوط الرهن المقارى 
( أنظر رهن عقارى رقم 5ع ) 
سلطة 1 
( أنطر مجلس الدولة فى فرنسا رقم ١80‏ ) 


ل 


3 


1 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الخاءسة عشرة ‏ ألقَه 


سلطة انحا م 
( أظردستور دم 1317١‏ ) 
تيار 
( أنظر توكيل رقم .38 ) 
١‏ ب سند نحت الاذن . عمل تجارى إذا 
أمضاه تاجر ٠‏ ولو لمعاملة غيرتجارية , 
؟ - مد تحت الاذن ٠‏ تحويل ناقص . 
إذا لم يوجد شرط الاذن 
( مصر الكلة الاأهلية ل م١‏ مايوستة عإو؟ 
عدد باص ٠١.6‏ رقم 01 ) 
سند نحت الاذن . غير مول . حامله . 
لاحق له ف المطالية . 
( استثتاف مختلط ‏ و٠ ١‏ كتوبر سنة سوا 
عدد ناص لإه١‏ رقم )1١‏ 1 
سند تحت الاذن . غبرمستوف الشكل 
( استثئاف عقتلط - ١م‏ ناير سنة ع"م! عدد ه 
ص باخ رقم )186٠‏ . 
سلد 
( أنظر إئبات ,اليئة زقم ‏ وسيب الدبن 
رقم بع ) 
سدع 
( أنظر تقادم رقم 953 ) 
سئدات تجارية 
( أنترتقادم رقم 019 ) 
) أنظر ىن المببيع رقم خا ) 
سندات مالية 
( أنظر هبة المتقول رقم هلاه ) 
سنديك 
( أنظر تفليسة رقم 6ه؟ ) 


لامع سوء استعال المق ٠‏ التفرقة يبنه 


الخالفة للقانون 
١‏ مر الكلية الاأملية ‏ قضا. مستعجل  ٠١‏ 
دإسمير سئة بإنو؟ عدد م ص 196 رقم له ) 
سوء استعال الحق 

( أنظر تعاقدرقم «عبإوتعو يض رقم 70 ) 


لل 


فرق 


14 


1 


رفك 


م ألثانى 43 
سيارة 

( أنظر تأنين رقم 81 ) 

سس 

شبايك 

( أنظر مناور رقم مغه ) 
أديرة تابعة البطركانة . ما مهلك يكون 
ملكاللبط ركانة . 
( استكتاف مصر - ١8‏ فبراير سنة غ198 عدد ١‏ 
ص ١و‏ دقم رذق 
شخصية معلوبة 

( أنظر وقف دم وه ) 
ل 
07 توقيق 

) 0ن 
شرط جزأنى . تضمينا . ت . متفقعايا. 
شرط امك بها ٠‏ اليف . 7 
المتعبد . والضرر . 
( استثاف مصر ب ١؟‏ مارسسنة غ8؟! عدد ١‏ 
ص هارم ة) 
شرط جزانى . فى تعهد بعدم عملثىء . 
التعليف الرمى . غير لازم ٠‏ 
( استتاف مختلط ‏ ق؟ فبراير سنةع"؟9! عدد - 
ص ولع رقم 585 ) 


شرط جزانى ‏ فى حالة عدم التتفيذ 
الجرل - سرياته 
( استتاف لط ١م‏ مارسسنة 8976 عدد لا 


ص #وه رقم 968 ) 

شرط جزافى . منصوص عليه فى العقد. 
وت الضرر . غير مانع من تقدير 
امحكمة التعويض 

( أبو حص الجزئية ل بس فبراير سنة عنو١‏ 
عدد ب ص 19# رقم 37 ) 

شرط فاسح 


( أنظر اجارة رقم 19 ) 
(5--م 


5: 


مجلة الحامأة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة - القسم الثاى 


01 


2 


24 


111 


5 / 


11 


11 


كك 


شركة . تصفية . عدم ملكية الشركاء 
حصص عل الشيوع حتى تمامبا 
( استثتافمختاط ١٠6٠١-‏ يونيو سئة 9و عدد ١‏ 
ص 1 رقم بوم ) 
شركة . حلبا . قيامها لنسوية العلاقات 
القانونيةلحين التصفية. 
( امكناف عخلط # لا توفميرسنة 19+98 عدد لا 
ص ؤها رقم 6/ا) 

شركة تضامن . مسئولية الشركاء.توجيه 
دعوى الدائنضدالشركةتو ضدم .جوازه 
( اسكتافخلط ب ١١‏ أبر ل سةئيمبوا! عدداه 
ص 6لا" رقم “ام ) 
شركة توصية ‏ بأسهم . مركزهابمصر. 
اعشارها مختلط 
( أستئتاف مختلط - بللا فبرأ بر سنة غب#و! عدد د 
ص ولاع رقم 819 ) 
شركة توصية . دين على الشركة - عدم 
جواز مقاضاة الشريك الموصى قبل 
حث مال الشركة . . 
( اسثناقمتاط ل م مارسسنةمو١‏ عدد بن 
ص ١ؤه‏ رقم 70١‏ ) 
شركة 

( أنظر اختصاص الحا كم الختلطة رقم .4 ) 
شروع فى نصب . حالته . 
( دكرنسالجرية سب > ابريل منقع؟و؟ عدده 
ص إلا رقم ١1/1‏ ) 
الشريعة الاسلامية 

( أنظر وقف رقم حوه ) 
شفعة , اعلانالرغة 2 ميعاد 5 احتساب 
يوم العلى ضمن النسة عشر يوما . 
( امئاق مصر س إلا توفمير مئة ومو عدد 
لاص اخ ركم 5؟ ) 
1- شفعة. عل الشفيع ا موجب لسقوط 
الحق فيها . وجوب تضمنه يع البيانات 
الجوهرية العملية . 


حة 


10 


161 


ا شفعة . رسال خطاب الشفيع . 
عدم تحر يكاسا كنا . سقوط حقه 
دا 3 شفعة . عل الشفييع . من تاريخ 
( اسكثنافمختلط  ١99‏ ديسمير منة بام وإعددم 
ص ارقم 118 ) 
شفعة . فى أراضى البناء . الجار . يك 
التلاصق ولو فى جزء . 
( سوهاج الجرئية ‏ بم يوله منة 84و! عدده 
ص بعلم دقم ١08‏ ) 
شفعة 

) أنظر دعوى شفعة رقم ٠‏ ونقضرقم "لاه ) 
شيوع 
٠‏ ( أنظر استرداد رقم 19 ) 


ص 

صالم أجنى 

) أنظر اختصاص رقم 0 ( 
صخافة . حرة فى حدود القاتوكت . 
المقصود بالقانون 
( مصر الكلية الااملية - و؟ يناير سئة ١6‏ 
عدده ص .و" رقم ١58‏ ) 
صحافة . دستور . القانونالذىيطيق على 
الصحف بعد الدستور . قانونالعقويات 
( مصر الكلية الاملية  ١6‏ فبراير سنئة ع١‏ 
عدد ؟ ص 98ح رقم ارخارا ( 
يعتبر تعطيل الصحف عملا قضائما . 
( مصر الكلية الاهلية  ١6‏ توفمير سئة ع*يه١‏ 
عدد 1 صر رقم 8*0 ) 
صحمة الدين 
صورية التاريخ 

( أنظر اثبات رقم 1 ) 
صورية 

( أنظر سيب الدن رقم جوع ) 


مجلة انحاماة ب فبرست السنة الخامسةعشرة - القسم الثاتى 1 
ض طعن فى قرار قاض البيوع 
شالج لد اف كنا ( أنظر حم مرمى مزادرقم .80 ) 
انان 0 مسثولية ( عر شار و ع 
( استثاف عاط - ١؟‏ مأرس سنة غ؟وا عدد لا طلع ين 
ص "هه رفم 761 ) 7 5 
0000 - ( أنظرتعويض رقمعغ؟ وخصمثالت رقم.:م) 
د مار ادن اطبات الام 277 
ادخاله ق الدعوى 0 ( أنظر دعرى رقم 4 
الل ا ل ل ا 
00000 حق المطلقة فى النفقة ومؤخر الصداق . 
صر 
( أنظر تعويض رقم م«ه؟ ) كفايته كتعويض . 
/آة ؟ ضمان المؤجر . فى حالة تعرض الغير ( ممر الكلية الااهية و توقير سنة 111 
8 8 9 عددع ص ]ه"؟ رقم 111 ) 
بدعوى لمق . حالة التعرض الفعلى . ين 
ميد ( أنطر عل بقم ام ) 
( الزقازيق الكلية الااهلية - ١م‏ مابو سنة ع٠‏ 
عدد بآ ص .ءلا؟ا ركم هه ) 32 
؟ ضمان.استر داد.حالةنرع ملكي ةالمبيع. عامل . 
أو فى حالة عدم اثبات ملكية المشترى ( اضر ؤم الاعناس رم 114 ) 
ٍ 00 عدم جواز نظر الدعوى الجنائية 
( استتتاف مصر م١‏ يونيو سلة )وا صدم 0 
عن لاه رقم وك[ ) ورم ا | 
2 : ا 
ضمان تعرض الغير 51 عرس .عدم جوار الفصل فى #ينه.. 
0 ( مسر الكلية الااهية ‏ قضأ. مستعجل - ١م‏ 
الال ا | كتوير سنة عإوا علد ه ص و ارقم 155 ) 
50 عريضة افتاح الدعوى م ذكر 
( أنظر نوع علكية رقم باه ) فى اثاء سيرها . وتدخل المصى فها . 
69 طعن بالتزوير . طريق مباح فى زوال البطلان 
حدوده ‏ عدم أثيانه . ضرر بالمطعون ( اسكناف مقاط م توقير س'ة ممو! عند ؟ 
5 ص ها رقم 1/6 ) 
( استثئاف مصر ‏ ب يونيو شنة ١8‏ لظ بج" دان متا غزرة 
1 المستأجر .للاستغلال .اعتبارها كذلك. 


ص .ىاه رقم 1( 
طعن بالبطلان 
( أنظر حم رقم 00م ) 
الطعن بالزوير 
) أنظر إنكار [مضاررقم”/!١‏ وخبرا, رقماه*) 


( بود سعيد الجرئية - 15 فبراير منة ١996‏ 
عدد ما ص ١١‏ رقم 51 ) 
عثارات مرهونة 

أنار الختصاص امام الختلط رقم ٠غ‏ ) 


ءٌ 


1 


116 


11١ 


لاك 


10 


ياك الحاماة ‏ فبرسث السنة الخامسة عشرة ‏ القسمالثاى 


عقد . تحايل على القانون . تدليس . 
سبب العقد . تحايل , بطلان . 
( استئتاف مصر - "م ينايرستة "8و١‏ عدد م 
ص ١11‏ رقم هل ) 
عقد بيع وفاتى . ساتر لرهن حبازى . 
بطلان التأمينات . صمة الدين . 
١‏ 5 الجرئية ‏ ب© يناير منة غموا عدد م 
ص مالو رقم 6 
عقد قسمة . غير مسجل . تنفيذه . فى 
ح-الةعدمتو قبع العقدالنهانى , استصدار 
حك بديحل له 
( اسئتاف علط م ديسمير سنة سبوا عدد سم 
ص .7# رقم ١١9‏ ) 
عفد 
( أنظر بيع نرقم 1و1 و 7-1 وتبديد رقمهام 
وملكية رقم عبإه ) 
عقد ملكية . سابق علىقانون التسجيل 


عدم اثيات تار مخه . ضرورة استصدار 


'(امتتاف تلط - وا نوو سلة و1 عدد ١‏ 
ص 1 رقم با" ) 

عقوبة. جربمة. نص . قانونعقوبات. 
قانونالمطبوعات.قانونجزاءات.الخاءه. 
الغاء القانونالملنى له . عدم جوازعودة 


٠‏ قانون المطبوعات من غير نص 


15 


( عصر الكلة الانملية  8١‏ توفير مسة سرةو 
عدد > ص ملاع رقم 7.8 ) 
عقود . ناقلة للمامكية . شرط تسجيلبا 
قانونا . تأجير اراض الحكومة للبناء . 
التتازلعنرا وعنالمبانى . لايازم تسجيلبا 
( بور سيد الجرئية - 1 قبرأيرستة لامو إعددو 
ص ١اؤمارقم‏ 31 ) 
عقود 

( أنظرعام رقم 0و4 ) 
عم الشفيع 


( أنظر شغعة رقم 45٠‏ ) 


38 


زغة 


زذة 


عارة 

2 أنظر وقف رقم لاوم ( 
عبل آدارى 

( أنظر سلطة لام رقم 151 ) 
عمل تجارى . استقلاله عبن باشروه أو 
اشتركوا فيه . بقاؤه خاضعا لاحكام 
القانون التجارى رغم زوال اشخاص 
من بأشروه . 
( استتاف مصر - م١‏ مأبوسنة غ98١‏ عددام 
ص ىا نتم 47) 
عمل تجارى 

( أنظ سند نحت الاذن ومع ) 
عملية مدنية 

( أنظرتكيل رقم 04١‏ ) 
عوائد اختيارية . تعبدتاجربهاوقبولها. 
سريانها عليه . و بالنسبة للورثة . غير 
ةلم 
( استثئاف مختلط ‏ 76 أبريل سمة عنو؟ عدد؟ 
ص لاع رقم 3419 ) 
علاماتالفابريقة . حماءتها . حق مطلق 
( استتكتاف مختلط - عم يناير سنة عثو؟ عددع 
ص 97.ث” ركم 1١41‏ ) 

) أظر يم رقم193 ) 


5 


( أنظر بيع رقم 154 و 9.0) 
غش . وجوب تحديده واثياته 
( مصر الكلة الاهلية - م؟ توقير سنة بومو١‏ 
عدد ع ص الل رقم 199 ) 
غش 
( انظر الماس رقم 145و )1١14‏ 
غش وتدليس 0 
) أنظر حجزما للبدين نحت بد الغير رقم هة؟ ( 


1 


1 


1لا 


ذه 


34 


ع>لة المحاماة - فهرست 


غفلة 
( أنظر حجر رقم 56 ) 


فى 
1١‏ - فسخ . ظروفه . تقدير القضاء . 
- فسخ . تقصير . تدارك المقصر 
لتقصيره : حق المحكنة 
ل فسخ . حقالحكمة الحم بالفسخ. 
عند اتفاق الخصوم ضمنا على الفس 
( أسيوط الكلية الاهلية - ١س‏ بناير سنة عسوو١‏ 
عددا ص م" رقم 16 ) 
فسخ 
. (.أظر يم عقارى رقم 701 وأيحار رقم ١4‏ 
واختصاص قاضى الا مور المستتجلة دق 6 
فوائد ٠‏ الدفع بسقوطبا . بمضى هس 
سنوات . حق المدين شخصياأ 
(استثناف مختاط ‏ + ارس منة عثم,و! عدد + 
ص باباغ رقم لإنالا ) 
فوائد. عن من عقار مازوع ملكيته . 
استحقاقها عن تريح الحاقه بالملك العام 
( استئناف مختلط ‏ با! ديسميرسنة غ197 عدده 
ص وبل رقم 905 ) 
فوائد . عن تمن مرمىالمزاد. احتسامها 
بالسعر القانونى . 
( استئناف مختلط ل م أكتوبر سنة لواو 
عدد باص م١١‏ رقم 8/ا ) 
١‏ - فوائد ٠‏ متفق عليباً . استحقاقبا. 
يمجرد حاول ميعاد السداد 
+ - فوائد . غيرمتققعليها . استحقاقها 
من تاريخ رفع الدعوى بها . 
( منفاوط الجزئية - هم قبراير سنة 1951 عدد غ 
ص وم رقم ١180‏ ) 
قوائد 
( أنظر. تضمينات رقم عمط ورهن حيأزى 
رقم ماع ونزع ملكية رقم 508 ) 


السنة الخامسةعشرة - القسم الثاق 


/ 


كك 


1 


1 


رلك 


1/1 


3- 


فى 
قاعة «ؤقنة 
( أنظر توزيم دقم 0/8 ) 
قاصر 1 
( أظر مع دقم /ا9ا ونوا رودن رقم 411 
وقرة الثى, امحكوم فيه رقم 49١‏ ) 
قاضى الأمور المستعجلة 
) أنظر تنفيذ رقم «نالا ) 
قانون. قوانين عقوبات . الغاء القانون 
الملغئى فى فرنسا . عدم جواز عودة 
( مصر الكلة الاهلية  ١6‏ توفير سئة ١984‏ 
عدد ع ص ولع رقم 8.8 ) 
قانون, قوانين . نسخ . الغاة. دستور . 
قانون أساسى 00 
( مصر الكلية الاأعلية ب ولو ناير منةعسووة 
دده صض.م؟ رقم 157) 0 
١‏ -قانون . تفسيره . شروط تطبيقه 
٠١‏ قانون. تفسير ٠‏ نصان متعارضان. 
التوفيق يينها 
١‏ مصرالكلة الاهلية ‏ م9؟ نوقير سنة لوا 
عدد ع ص 48" رقم ١89‏ ) 
قانون . دستور . الغاء ٠‏ تعارض 
القوانين . زوال السابق 
( مصر الكلية الا'هلية ‏ ع١‏ فبراير سنة ١594‏ 
عدد 1 ص ملاع رقم 8.8 ) 
قانون.عدم وجود قانون لتغييرالاسماء . 
وجوب الفصل طبقا لمبادىء العدل ‏ 
( مصر الكلة الاهلية - /[! ديسمير سنةو م19 
عدد و ص د رقم "١1‏ ) 
قانونإدارى . حقو الارتفاق . لصالح 
المجموع . عدم تطبيق القانون المدلى 
١‏ اسئئئناف عتاط سم مارس سنة ع وا 
عدد بر صن وه رقم (هلز ) 


4 


1| 


لك 


المحاماة - فررتست السنة الخامسة عشرة - القسم الثاني 


قانون التصفية . آثاره ٠‏ الغرض منه ٠‏ 
( اسكتاق مصر - بم مايو مئة عا عدد ه 
ص ال رتم 158 ) 
قانون المطبوعات ٠‏ دستور . ضرورة 
لست المواد المتعارضة معه ٠‏ 
ا الكلية الاامية ب و ناير سنة غ59١‏ 
عدد وا ص .و9 ركم 15198 ) 
قانون 
( أنظر ايقاف تغغيل عاج رقم ١١١‏ وتطيق 
القوانين وتفسيرها رقم ٠غ‏ اودستور رقم بيثم 
وصحافة رقم س#مع وعمل تجارى رقم ٠ع‏ 
وفانون رقم ١٠معوعالفة‏ القانون رقم وة4 ) 
قبول الحم 


( أنظر امتتاف رقم 114 ) 


4 قتل . دية . تعويضات . ورثة . الحكم 


جنيع الورثة 
( امكتاف مصى - لالز فيرأير سنةمموة؟ عدد ٠١‏ 
ص الام رقم 801 ) 
قرائن 
( أنظر دفاترتجار يقرقم..غ واشتراعرقم ١م‏ ) 
قرارات القومسيون الطبة 
( أنظر أمر ادارى رقم ٠56‏ ) 
قرارات قاضى التحضير 
( أنظر اتناف رقم ليه ) 
قرارات الجالس اللسية 
( أنظر قوة الثى, اححكوم فيه رقم 401 ) 
القرينة القانونة (دحض ) 
( أظر ممئولة الاأب رقم ١ه‏ وملكية 
رم يذيق 
قسمة مبابأة 
( أنظر استرداد خصولات رقم 18 ) 
0 الان (شرط ( 
( أنظر مستولية الاب رقم 4ه 
قضاء محكمة الاحوال الشخصة 
( أنظر اختصاص رقم 4# ) 


( أنظر تقام رقم وه ) 


قوانين 
( أنظر دستور قم حم ) 


8 قرة الثى. المحكوم به . حم جنا . 


أثره فى الدعوى المدنة . 
( مصر الكلة الاأهلية ‏ 1 فيراير سنة عبوز 
عدد لإ ص 6ه رقم يلا ( 


6 قوة الثىء الحكومفيه ٠‏ خلف خاص . 


قمة الحم الصادر ضد البائع بالنسبة 
للبشترىبعدحصول البيع . عدم حجيتها 
بالنسبة للشترى . 

( مصر الكاية الاملة ‏ مم ناير سنة .وى 
عدد ١‏ ص لاء رقم ١[/‏ ) 


ل قو ةالثىءامحكوم فيه 0 عدم اختصاص 3 


خالفة الحم لميادىء عدم الاختضاص 
الى من النظام العام . لا بحوز قوة 
الثىء الحكوم فاه 

) مصر الكلة الاهلية ‏ .لم يونيو سنة 9و١‏ 


عدد باص إلإا رقم 5ه ) 


قوةالثى. الحكومفيه . قراراتامجالس 


القاصر بعد باوغه الحساب منجديد . 
شرط قوله. 
( استتاف مصر ل ١١‏ ديسمير منة 184 
عددلم ص هزه رقم لإلا؟ ) 
قوة الثىء امحسكوم قنة . 
( أنظر استجوابرقمم1! واستمجال رقم/ا١٠‏ 
وجرعة المادة رقم 6م؟ وحكم رقم إننم 
ووقف رقم موه ) 
قوةقاهرة. 
( أنظر تعاقد رقم 6لا ومسترلية رقم 0.ه ) 
فيدر إعادة ). 
( أنظر رهن عقارى رقم 6لا ) 


قيد دعوى الشفعة . 


( أنظر دعرى شفمة رقم ٠وم)‏ 


0 


رلك 


مجلة المحاماة ‏ رست السنة الخامسة عدرة ‏ القسم الثانى /5 
قبد محكين مفوضين بالصلم 
( أنظر استئاف رقم )1١8‏ ( أنظر نحكم دقم 0 
1 محل مختار 
واعرصات رم بن ( أنظر إعلان رقم ١89‏ ) 
5 9 محام ٠‏ حقه فى التنازل عن التوكيل . 


كفيل . ضانه فى عقد إيجار سابق . 
( دمياط الجزئية ل سم ينابر سنة س١‏ 
عدد ا ص وىم رقم الأ ( 

( أنظر بيع رقم ةا ) 
كونكرداتو 

( أنظر مقاولة رقم 99م ) 


أ- لجنة الجبانات . مدافن . رخصة 
مدفن , عدمجواز الغائهاإلا عنطريق 
القضاء . عخالفة ذلك . بطلان [إلغاء 
الاجراء . والحكم بايقاف تنفيذه . 

٠‏ لْنة الجبانات . عدم جواز طرد 
مرخص قديم واحلال غيره مله . حق 
الما 1 فى اتخاذ الاجراءات التحفظية , 
( مصر الكلة الاهلية # قضا, مستعجل لب 
9 مارس سنة وروا عدد و صلاه” رقم 9." ) 
لجنة تنازع الاختصاص 


( أنظر اختصاص فدعوى واحدة رقم ..) 


مالك 

( أنظر ملكية رقم 04١‏ ) 
مباى 

( أنظر عقار رقم 58 ) 
الجلس الحسى 

( أظر يم رقم 9و1 ) 
الحايم الجبائية ١‏ 0 

) أنظر دعوى مدية رقم .+ ) 


05 


1.1 


/ا 


( اسكتاف مختلط ل عم أكتوير منة مول 
عدد م صر لاء١‏ رقم 59 ) 
محام . عقود مخررة بمعرقنه . لصامم 
موكله 5 نفاذها 
( امتثاف مختلط  1١‏ ينابر منة 6«ؤ! عددع 
ص لاء" رقم 151 ( 1 
عام . وكالته فى الرافمة والمدافعة . 
حدودها .عدم قبول إعلان الآوراق 
الخاصة ,المواعيد والمسقطةالحقوقاليه . 
) اسئئتاف مصر ‏ عل مارس سئة عناة١‏ عدد ؟ 
ص كو رقم 41) 
محام 

( أنظر استئئاف رقم 1١1‏ واعلان رقم )١69‏ 
١‏ ب محاماة . اتعاب . تقادم . عدم 
سربان أحكام المادة بو. ؟ عنالأاتعاب 
المستحقة عن نزاع قضالى . 
م« محاماة . أتعاب. استحقاتها . عن 
قضية . بالحم فيها عن عدة قضابا 5 
بصدور آخر حم فيها ١‏ 
( استثاف مصر سب ملآ مايو سنة 1984 عددج 
ص عغعلا رقم ١87‏ ) 
محجوز أدبه 

( أنظر حجر نحفظ رقم 8.07 ) 
محرر رعى 

أنظر تزوير رقم بام" ) 
عضر موقت 

( أنظر اعلان رقم ١80‏ ) 
محضر عدم وجود 

( أنظرحم غيان رقووم؟) ٠‏ 
عخاصة القطاة * 
( أنظر نيابة عمومية رقم ١لاه‏ ) 


3 


ل إلى زه) 


هم١‎ 


كمه 


منة جعو( عدد لاص ]له رقم 184 ) 
الخالفة 'للعانون . بينصه وروحه . 
معناها . ْ 

( مصر الكلية الااملية ‏ قضا. مستعجل ل 
دلممير سئة لإثلاو! عدد ماص 196 م 3 
مخالفة 

8 أنظار أمر إدارى دثم ادا ) 
. العثور عليها بعد الحم فى 

00 . طلب براءة الذمةمن | 
عدمقبوله . أحواله آله . دعوى برد م 
بغيرحق . جوازها. 

( يندرطنطا الجزية - م سبتميرسنة عغ8ة؟ عد 
ص لال رقم ١١8‏ ) 

١‏ - مدين . حرته فى التصرف فى 
حك مرمى المزاد . 

؟ - مدين وفاؤه يدينه لعد 
مرمى المزاد وزبادة المشر . اجازته . 

١‏ الحلارين الجرئية - 55 أبريل منة ١5101‏ عددلا 
ص لاه رة مغ ) 

مدين 

0 أنظر ملكيتارفم وه ) 

مراقة مشيوه الا تكون إلا عم 
قضان. 

( الزتازيق الكلة الاهلية ‏ 4 ديمير منةعمزة؟ 
علد ع ص ولا؟ رقم الا ) * 

مرض موت . بطلان البيع . المكة 
مزذلك .علانية , وجوب:وفره 

( استتتاف مص ع1 ينابر سنة غ.5و؟ عدد م 
ص ءوه رقم .75) 

مرش هوت . وقف .صدوره ىمرض 
الموت. بطلانه 

( كتاف مصر  ١9‏ بوتيو مثة :8و1 عدد م 
ص /الاه دام لق ( 1 


06 


آمه 


/اءة 


رمه 


0 


,5ه 


ه١١‎ 


4 بج المحاماة - فبرست السئة الخامسة عشرة ‏ القسم الثانى 
غالفة . إذاعة .الرادو . مقبى . عدم مرض ألموت 
ضرورة الحصول على ترخيص . ( أنظر دعوى صة التوقيع رقم #ووم ) 
( الاسكندرية الكلية الاهلية ‏ أول اير مزاد 


( أنظر انفاق رقم م وبع رقم اا ) 
المسئثول عن الحقوق المدنية 

( أنظر ممارضة رقع ]8 ) _ 5 
القاهرة 00 
دون حالة الحادث الجبرى . 
( دمياط الجرئية  1١‏ يوليو سنة موا عدد با 
ص مزه رقم 965 ) 
مسئولية , تطليق الزوج ازوجته . مبنى 
على عمد الزواج.لا تطبيقا للبادة ١ه١‏ 
مدى 
( مصر الكلة الا'ملية ل و نوفير سنة لاوا 
عددع ص 01" رقم ذذا ( 
مسئولية 0 1 .خفير .أصابة 
ا سنة غ199 عددد و 
ص .ع رقم 184) 
سثولية 1 . خأ الآفراد . 
0 الكلة الاملية - 1 قبراير سنة عموا 
عدد ١‏ ص 5.ه ركم كلل ) 
مسئولية . صاحب العمل . عامل .خطأ 
صاحب العمل . مسئوليته 
( استثاف مصر - و« مايومنة ع8و! عدداه 
ص الام رقم 181 ) ١‏ 
مسئولية . وكالة فده التزام 
الول المدعي 5 
( استتتاف مختاط ‏ ع١‏ يونيو مسنةم ١9#‏ عدد ١‏ 
ص 10 رقم جم ) 
مسئوليةآشياء . عمايثشأ عن الما كينات. 
تحميلبا للبالك ‏ 
( عابدن الجرثية - م ١‏ كتومرسنة بمو عدد١٠‏ 
ص 9ع رقم بالا ) 


بجلة المحامأة ‏ فرست الست الخامسة عشرة - القسم ألثأق 4 


!اه مدل اس جره بعري | 0 مسئولية مدنية . حك ابتداى مشمول 


ه١‎ 


61 


1ه 


/ااه 


شخص آخر . مسئولة الآخير. 

( استئناف مختالط ‏ بن؟ مأو سنةسجوو؟ عدد ١‏ 
ص *1 رقم |" ) 

مستولية والد . ع نأعمال و إده. حدوث 
خطأ من جانبه . شروطبا 

( السيده ز ينب الجرئية ‏ ع١‏ ناير سنة عسبو١‏ 
عدد راص وه رتم 09 ) 

-١‏ مسئولية الآب . عن أفعال أبنه 
الصغير. مقررة 

؟ - مسئولية الأب . شرطقصرالابن. 
غير منصوص عليه . شرط الرعابة 
والاقامة . لازم 

م مسدولية الأب . عن أفعال أبنه. 
جواز دحض القريئةالقانونية فيها 

( العطارين الجرئية ‏ ول يوليه سنةم؟وا عدد ) 
ص وول؟ رقم 181 ) 

مسئولية الطبيب . خطأ المينة . عدم 
المسثولية الاى حالاتالجبلالفاضح : 
ومسئوليته فى غيرها 

( الجيزة أطرثية - ]م ناير سنة منرة! عدد + 
ص الغ رقم 35 ) 

مستولية الخدوم . اهماله فى اتخاذ 
الاحتياطات المعقوله والضرورية 

( استثاف مختلط ‏ م1 ديسميى سنةج موا عددم 
ص برل رقم 114 ) 

. مسئوليةطبيب . خطأه. مسئوليته‎ - ١ 
مداها‎ 

م مسئولية طبيب . بمرضه . نابعة له 


مستولته . 
م - مسدولية . طييب . اثيات الشك , 
تفاع .ه. 2 : 


( اسئتتاف مختاط ل 7 توقير سنة موا 
عدد نوص و١‏ رقم "ا ) 


0/16 


12 


ه١‎ 


بالتفاذ المؤقت بدون كفالة . تنفيذه. 
وتوقيع الحجز على حاصلات الحكوم 
عليه . مستولية الحكوم له إبتدائيا فى 
حالة الغاء الحم بعد تنفيذه . تعويض . 
ضرر .( المادتان موس مرافعاتو ١5١‏ 
مدنى ) 
( قوص الجرئية سلب وم يونيه سنة ع"اي9١‏ 
عدد و ص إم"؟ رقم بإلا١‏ ) 
مستولة عامل .رقه . بناء على فص 
مشروع فى عقد شركة . جوازه . 
( استتاف عقلط سل ١‏ مايو سنة مم١‏ 
عدد اص 08 رقم ١م‏ ) 
مسثولية رجا لالبوليس والادارة . حالة 
الضرورة العاجلة . الاجراءات الى 
تتخل 0 حدودها ٠.‏ 
( مصر الكلية الاملية  ١١‏ مايو سنة 8و١‏ 
عدد و ص 56٠‏ رقم 149 ) 
مسئولية ' 
( أنظر أمر ادارى رقم ٠١6‏ و باه١‏ وتأمرن 
رقم الا وتعويض رقم اوم وضامن رقموهغ 
وطلاق رقم ٠ع‏ ومظاهرات رقم ولاه ونيابة 
عمرية رقم الاه وورثة رقم مه ) 
مستأجر . تركه العين المؤجرة . تعيين 
خير لاثيات حالتها. . 
( مصر الكلية الاهلية م قضا, مستعجل حب 
١“‏ قبرأيرسنة وس#و؟ عدد ٠١‏ صاخ رقم 88) 
ا 
( أظر عقار رقم م+؛ ) 
مستحق فى وقف 
( أنظر ممارضة رقم ١ه‏ ورقف رقم 
التدطنة) 


ن١‎ , 8 


( أظر وقف رقم اوه ) 
(و-م) 


0 


بجأة المحاماة ‏ فهرست السنة الخامسة عشرة - القسم التاق 


مم 


اه -١‏ مشبوه. ملاحظته . عدم جواز /؟ه معارضة . رفعبا . من تاريخ تقد 


لبه 


د 


هاه 


هرك 


ند 


التضييق عبلى حربته 
7 - مشبوه . موضوح نحت الراقة . 
أوجه الاختلاف . شيهها . اوجه الشبه 
م مشبوه . لم لصدر ح عراقبته . 
حدود مراقبته . مراعاة مصلحته . 
( الزقازيق الكليةالاهلية ب و ديسميرسنة م1 

عدد ع ص ولاو رقم 1821 ) 
مشبوه 

( أنظر مراقبة رقم +.ه ) 
مشتر 

أنظر بيع رقم 01" ) 
مصادرة 

( أنظر حل وأحراز السلاح رقم 9ه ) 
مصاريف . مدعى عليه . من الملزم 
بالمصاريف ؟ 

( استثتاف مصر  ١1#‏ ناير منة هم9؟ عدد و 
ص 815 رقم 1و١‏ ) 

مطلات. فى حم المادة 1؟ مد ىمختلط . 
( امتئتاف تلط ل ذا ديسمير ستة #مو١‏ 
عدد م ص مم رقم 11١‏ ) 

مطالبه رمعيه 

) أنظر ربع رقم 48 ) 

مظاهرات. اطلاقالنار. مسئوليةرجال 
البوليس-القضرورة ملؤمة.لامسثولة 
( اسثناف مصر ب 9ام أبريل سنة "ا واعددير 
ص وه رقم 754 ) 

معارضة . احكام الغرامة . ضد الخبراء . 
جوازها . 

( الصف الجرئية #. أول مايوستة غ8 ةوإعدد د 
ص 137 دم 111) 
معارضة.دعوى تككلة الثمن.عدمقبولها 
( اسكتاق مصر ل 5 هارس سنة م#و؟ 
عدد ٠١‏ ص .م8 رقم ل 


فد 


ء“آاهة 


0١ 


زذرك 


اه 


المحكة 
( ديروط الجوئية ‏ 18 اير سنة 4و إعدد ؛ 
ص 08.؟ رقم 1178 ) 
معارذة . من المسئول عن الحقوق 
المدنية .فى الحم الغناى الصادر. 
جوازها 
( اسكندرية الكليتالا"ملية - ام دسميب .نوا 
عدد لاص ٠١4‏ رقم .ه ) 
مارضة ف حك جنحة يا 
تاريخ إعلانه لا من تاريخ العم بالج . 
( الصف الجزثية ‏ ع فيرأير سمئة 8و1 عدد 4 
ل لعلف 
معارضة 
( أنظر أمر تقدير رقما١٠‏ وتوزيعرقم الال 
)ف وحم رقم مو 1غ" وخبرار رقم 
01 وحجز حفظ رقم 8." ودعوى مدنية 
دم 4.5؛ ) 
معارضة تخص ثالث ٠‏ مرفوعة مر 
مستحق فى وقف ٠‏ ادخل فى الحمكة 
الابتدائية بصفة تبعية ٠‏ ولم يعان فى 
الاستئتاف . عدم قبوطا 
( اسكناف مختلط - 6,؟ ينابر سنة "198 عدد ع 


جنحة غدالى . من 


ص ولق 144 ) 
مقاصة قضائية . بين دعوى أصلية 
ردعوى فرعية ٠‏ سلطة القاضى . . 
( اسكتاف مختاط ‏ وم أكتوبر منة موا 
عدد بإ ص لزه١‏ رقم 39 ) 
مقاصة 

( أنظر خطا متادل رقم اضر) 
مقاولة - مقاول من الباطن ٠‏ حقوقه 
قل المالك . معدومه . 
( امكئاف علط لا دسمير سنة +1 عدد م 
ص 8" رقم 119 ) 


. مجلة الحاماة ‏ فبرستالسنة الخامسة عشرة - القسم الثانى ١ه‏ 


ارك 


واه 


اه 


اه 


1ه 


ورد 


اك 


( أنظر مقأولة رقم **ه وحراسة رقم 1" ) 


مدرو 

( أنظر خالفة رقم 454 ) 

الملك العام 

( أنظر حق ارتفاق رقم م) 

ملكية . اثباتها . بجرد تداول عقد 
للكية . بغير وضع اليد المؤدى لا . 


غير كاف 
( استئئاف عختلط ‏ 5 مأرس سنة ١58.‏ عدد و 
ص إلا رقم .ث#ا ) 


أطلكنة + اضرا ا عد انون 


( اسثشاف مختاط ب ١٠١‏ بونيو منة :1918 عددى 
ص 1 رقم ب؟ ) 

ملكية . الاعترافما. ولوبغيركتابه. 
قبل قانون التسجيل . جوازه 

( اسئئاف عتلط ل ٠6١‏ يونيو سنة جوو؛ 
عدد ١‏ ص 58 رقم /81) 

ملكية ٠‏ دائن مرتهن , تمسكه لكية 
المدين . ضرورة اثبات وضع اليد 
وحة الملكية . 

( استتتاف مختالط س ه مارس سنة عمو إعدد > 
ص ١لا‏ رقم 3710 ) 

ملكية . سيان أحكام القانونعل جميع 
أراضى القطر ٠‏ أراضى مربوط ٠‏ لا 
استثناء لا - 

( استتناف مصر س ١١‏ مأبوسنة غم؟! عدد؛ 
ص .ع« رقم 1١1/‏ ) 

ملكية . صناعية ٠‏ عدموجود قانون . 
تطبيق قوأعدالعدالة . حمايةاخترعات ٠‏ 
( مصر الكلية الادلية  ٠6‏ ناير سئة ه58١‏ 


أعدد ٠٠١‏ اص 94؟ رقم 299 ) 


ملكية ‏ طريقة ! كتسابها بوضع اليد 


اك 


01 


01 


1: 


المدة الطويلة. بون الشركاء على الشيوع- 
حبازة أحد الشركاء ٠‏ شرطبا . ظاهرة 
ولنفسه خاصة وبنة العلك ٠‏ 

( ا-كشاف مصر ل .م ديسصير سنة هوا 


عدد و ص ٠.5‏ رقم /88؟ ) 
ملكية . مالك ٠‏ إهمال فى الصيانة ٠‏ 


لعويض 
١‏ تاف مصر -- ١1‏ دسمير سنة عم ةاعدم 
ص ١مء‏ رقم ولام ) 


ملكية . تقل التكليف - مجردقرينةبحب . 
( استتتانخلط - م فيراير سنة عماو؟ عدد 5 
ص (١خمؤرقم‏ م3 ) 
ملكية 
) أنظر جر يدة رقم ملا وشخصية معئوية رقم 
لم وضمان رقم مهع ) 


٠‏ ملة المتوى 


( أنظر مواريث رقمم4ه ) 
عرضة 

( أنظر مسثولية رقم باه ) 
منازعةجدبة. حول ميعادا نتهاءالاجارة . 
محادثات بقصد التجديد . مئاز عةجدية . 
تمنع قاضى الأمور المستعجلة 
(مصر الكلة الاهلية قضا,ستعجل - *م مأرس 
سنة و98ا عدد لم ص إهه رقم م7 ) 
منازعات مدنية . بين غير تجار . دفاتر 
أحدهما ٠‏ عدم جواز الزامه بتقديعها 
( اسآثتاف مختلط ب إن ينابر سنة م19 عدداه 
ص وخ رقم 131 ) 
منافسه غير مشروعة 

) أنظر تسوية مجارية رقم 88 ) 
١‏ - مناور. تحد.دهاقايونا.سلطةالقاضى 
؟ - مناور. وضعبا ٠‏ شبابيك مقفلة.. 


0 


د 


5كؤظ 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة الخامسة عشرة - القسم الثاى. 


تحديد وضعبا طبقَا للقدون . 
١‏ استثاف عاط را دسمير ستة 8و1 
عدد مأ ص .ام رقم 111 ) 
منشورات وزارية 1 قيمتها 3 ليست 
تشريما. 
صر الكل ةالاملية سب ([؟ دسمير ستةونبو١ا‏ 
عدد و ص .0 رقم ب[6؟ ) 
منطوق الحكم 
( انار دعوى تصحيح رقم 188 ) 
( أستئناف مختلط ىما توقبر سنة نوها عدد بو 
ص هولا؟ رقم 1١‏ ) 
المبى 
( أنظر اختصاص الحاكم الاهلية رقم وه ) 
١-هواريث.‏ غير المسلرين. 
الاختصاص للمحام الشرعية . تطبيق 
أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ عند عدم 
الانفاق ٠‏ 
إ-هواريث. غيرمسامين . الحم فيها 
نض ب ملة للتوق . تفسير ذلك . 
( استثئاف مصر ل ل مأبوسنة عمو عددم؟ 
ص الا رقم لإم ) 
موت الموكل 
( أنظر وكلةرقم .1 ) 
ميراث 
( أنظ عركة رقم 90 ) 
ميعاد 
( أنظر استئاف ل 1 كل 
والقاس أعادةالظر رقم ١48‏ ودعوى !..تحقاق 
دقم بال9؟ ) 


تَ 
ناظر . وكيل . واجمهقالبقاء ىالادارة 


600+ 


أهه 


؟'ومهة 


“مه 


ه66 


6 


مدة معقولة تقها من الخطر 
( معرالكلةالاملية ‏ قضا, مستعجل ‏ ه يونيه 

منة 1988 عدد 5 صن لغ رقم غ900 ) 
ناظر مؤقت . له كافة حقوق الناظر 
الدائم 
١‏ امتثاف تلط س ؟١‏ ديسمير سنة “8و١‏ 
عدد ب ص بوم رقم 118 ) 
ناظر وقف . حجز تحت بده . عدم 
التقرير بما فى الذمة . عدم جواز رقع 
دعوى حراسة ., رفع دعوى الالرام 
الشخصى . تواطق . جواز رقع دعوى 
حراسة عند ثبوته 
( مصر الكلية الاهلية ‏ قضار «ستعجل - بالا 
أكتوير سنة غ19 عدد م ص ع,؟ رقم 58 ) 
ناظر وقف موقت اتهاء مأمورته 
باتتهاء الخصومة المعين من أجلبا ٠‏ 
( عصر الكلية الاهاية - قضاء مستمجل - ١5‏ 
دلسمير سئة ع95| عددع ص .ؤم رقم 1١174‏ ) 
ناظر الوقف 

( أنظر استحقاق رقم ١8:‏ ) , 
ناظر 

( أن اختصاص الحاكم الاأملية رقم .+ 
ووقف رقم لاوه ورقم 5.٠6‏ ) 
نز ع ملكية . ارباب الديون المسجلة . 
الواجبي اعلانمع بالبيع م احاب 
الرهون العقارية لا الرهون الحبازية . 
( استتاف مصر  ١‏ مارس سنة مم9١‏ عدد ١‏ 
ص بارقم: ) 
تزع ملكية . اعلان قائمة شروط البيع 
للدائنين المرتبنن . داتنون ممتازون . 
لا الوام باعلانهم . 
( استتناف علط ل .سم مأبو سنة 8و1 
عدد اص رقم 54 رقم 178 ) 


نرع ملكية . بطلان - الاعيان اندوع 


5ه 


/أهده 


وه 


6ه 


الك 


اه 


أة المحاماة ‏ فررست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم إلتأى 


تعنا خط اماع لاو لد 
( شاف مصرس بم مايوسنة 4م عدد ع 
ص 74 رقم ١8‏ ) 

نرع ملكية. تصرف . منعالنصرف . 
عدم جواز نزع ملكية الخنسة افدنة . 
مزارع ‏ لي سضر و رى أن يزرعبنفسه ' 
( اتناف مصر سه إم ناير سنة وا 
عدد لم ص زمه رقم 701 ) 

ززع ملكية , حائز . التنبيه عليه . 
اغفاله . بطلان . مجرد العم لا يكفى 

( ادتاناف هصر ل وى توقير سنة ١86‏ 
عدد راص 44 رقم 711 ) 


نزع ملكية . دعوى نزع ملكية . |. 


معارضة ف التنبيه ٠‏ الفصل فيها نبائيا . 
عدم جواز رفع الدعوى بها الا بعد 
اعلان الحم النبانى فى المعارضة ومضى 
خمسة عشر يوما . 

( استئتاف مصر .ب 1 مأبو ممنة عث#و! عدد ؟ 
ص هلا رقم 88 ) 

تزع ملكة. دعوى استحقاق عن 
العقار. عدم النزام امالك بنتائجبا . 
استئتناف مختلط ‏ بن ترقبر سئة وا عدد ؟ 
ص وو١‏ رقم ه1) 

نزعملكية. مم سى مض أد . دعوى تنقيص 
الى . رفعها مستقلة . او بطريق 
المعارضة فى قائمة التوزيع . فى مواجبة 
جميع الدائنين 

( استتتاف مخلط ل بلا يونيو سنة#نوا 
عدد ١‏ ص بإو رقم 99 ) 

تزع ملكية . مرسبى مزاد ٠‏ عدم انتقاع 
الراسى عليه المزاديالئن .سب باستئناف 
المدين لحم مرسى المزاد . استحقاقه 
للفوائد 

( اسكئاف مختاط ‏ إم | كتوير سنة :1919 
عد بل ص ١68‏ رقم 77 ) 


رذك 


1ه 


لك 


وده 


03 


أحد 


10 


ون 


نع ملكية . مرمىهزاد . مالك بشرط 
فاسخ . زيادةالعشر . تنازل طالب البيع 
عر. الاجراءات بعدهاأ . جوازه ٠‏ 
وجوب ايقاف البيع اثان . 

١و8 اسئاق مصر ل «م مارس سئة‎ ١ 
) 1١١ عدد اص 11 رقم‎ 

نزع ملكية . مرايدة ٠‏ زيادة العشر . 
عدم حضور طالب الزيادة . وعدم 
وجود مزايدين . ايقاع البيع على 
قرعا 

( بليس الجوئية ل و'ئ ديسمير سنة 806و 
عدد م ص عخ"؟ دقم ١/9‏ ) 

نزع ملكية . مشتر . حائز للعقار . 
تعبده سداد دين المرتهنين . معلق على 
قول الدانن له وتنفيذه . 

( اتناف علط ل 4 نابر سنة ١986‏ 
عدد ع ص 5.5 رقم ١48‏ ) 

رع ملكية . معارضة . فى تنبيه نزع 
الملكية . أساسابطلانالحكم او حضر 
الصلم البىعليه . جواز نظرها والحم 
بالبطلان . 

( عابدين الجزئية س ع١‏ مابو منة موود 
عددم ص 7915 رقم ؤة ) 

زع ملكية . فى ارض محكورة. 
تقدير القن . كحالة الشراء والاستدال 
اى عشرين ضعفا من أجر الحكر. 

( استثاق تلط ل لإ! ابريل سنة 84و 
عدد و ص ولا رقم 213 ) 

زع ملكية . للبتقعة العامة . تعويضص ‏ 
. تحديد وقت المطالية به واستحقاقه 

( استتئاف مقتلط ب 10 أبريل منة 1884 
عدد و ص ولا دقم 153) 

تزع ملكية . للمتفعةالعامة.استبلاءمؤقت 


ع6 
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لا يزيدعن © سنوات . تعويض. فوائد 


03 


الاة 


باه 


( استشاف مصر - م توقير سنة 6" إعدد +« 
ص 4.4 رقم 198 ) 
نزع ملكية 

( أنظر بيع رقم 901 وثمن رقم 946 وضمان 
رقم وهو ) 
تزع ملكية الخسة أفدنه 

0 أنظر تصرف رقم 1مه ) 
نشوز 

( أتظر نققات رقم مإلاه ) 
نصاب الاستثئئاف 

( أنظر استتناف فرعى رقم 115 ) 

نظام شرك ٠‏ نص على جواز رفت 
) استئتاف عتلط س ١7‏ مأيو منة موز عدد؟ 
ص بمو لقم 320) 
نظام عام 

) أنظر اختصاص قاضى واد الستمجلر: قبا4 
وحراسة رقم +.م وحم فيانى بإم؟ وقوة الثى, 
المححكوم فيه رقم .و ) 
نظرية الطوارىء 

( أنظر تعاقد رقم 6#" ) 
تقريرها. احوال ذلك 
( مصر الكلة الاثملية ‏ م7 نوقيره نوو 
عددع ص 6و رقم ؤث١‏ ) 
نفقة . مستولونعنها . جواز الحم على 
أى وأحد ملوم 
( مصر الكلية الاملية ‏ وم توفيرسنة بيه 
عدد اص الم رقم 1١819‏ ) 
نققة 

( أنظر وقف رقم 10851 ) 
١‏ - تفقات . مأخذ القانون المصرى 


كاه 


114 


هلاه 


كلاه 


؟ - نفقأت . زوجه . لشوز . 
اختصاص الحا ك الآهلية 


(مصر الكلية الا”هلية سب 78 نوقميرسنة ١989‏ 


عدم 


عدد ع ص 9١م‏ رقم 184 ) 
نقض . حم . نقض المكم . تطبيق 
القانون . اعادة القضية . سلطة محكمة 
الاحالةفى نظر الدفوع . شفعة 
( استناف مصر ل ال نومير سنة 0و١‏ 
علد باص وئمغع رقم 9ؤل؟ ) 
نقض . أحكام النقض والابرام . بالغاء 
الأحكامالمطعو نفها . أواعادتها الفصل 
فيها مجددا . تأثيرها عليبا . الناء اثارها 
جميعا ماعدأ الحم الاتداى . 
( عصر الكلية الاثملية ( قضار مستعجل ) علا 
أبريل سنة موا عدد و ص /اه5 رقم 7.4 ) 
تقض . حم نقض. بالغامحك مستأتف. 
وأعادةالقضة الفصل فيبا جددا . غير 
مؤثر عل الحم الاتداق . 
( معمر الكلية الاثملية ‏ ( قضار مستعجل ) 
4لا أبريل سنة و##و؟ عدد وص /ه" رقمغ.8) 
تقل الملكية 

( أنظر بع رقم 196 ) 
تقل التكليف 

( أنظر ملكية رقم ب#غه ) 
نقوط 

( أنظر هبة رقم هلاه ) 
نيأبة حمومية . سلطتها . عدم مسئولية 
الحكومة عنها . مستولية أعضائها . 
بطريق عتاصمة القضاة 
( استتناف عتلط ب ١م‏ يناير سنة 8و١‏ 
عدده ص يله دم 147 ) 


جل الحاماة ‏ فهرست الْسنة الحامسة عثشرة - القسم الثائى 


هه 
وأرث 
١ 5‏ أنظر تركة رقم 18 ) 
/الاه هبة . اختصاص الحا م الشرعية با . وديعة 
حالاته . اختصاص احام الأهلية.ها . ( أنظر من رقمو عه؟ ) 
حالاته . التفريق بين الحالتين "امه ورثة . مستوليتهمقبلدائنالمتوى .عن 
( الصف الجرئية - مم يونيو سنة 8و١‏ عددم دينه ٠‏ تضامنهم فيه 
ص 84 رقم 8و ) ( دمياط الجرئية ‏ عل يناير منة 80؟1 عدد + 


/لاه 


ولاه 


ه١‎ 


ه/م١‎ 


لك 


ههة المنقول . أوراق مالية أوسندات . 
قبدهأ بأسم الموهب له . مظبره . 
( استثئناف مخطلط . م مارسنة ع وا عدد ؟ 
ص وغ رقم 086 ) 
هية . تقوط ٠‏ عدم جواز اسثردادها ٠‏ 
حق ا موهو ب لهفردهاأو أقل متباأو 
أ كثر برضاه 
( الصف الجرئية ب وم ناير سنة :"9و١‏ عدد١‏ 
ص ٠.‏ رقم 9 ) 
ألهدية 

( أنظر اختصاص الحاكم الاملية رقميوه ) 


_ 


وارث . تصرفه فى مال التركة ‏ جواز 
( استثناف مختلط # 4 أبريل سنة عمروا عددي 
ص ععه رقم لاهلا ) 

وارث . لتصرفه فى أموال المورث . 
قبل قضاء الدبون 3 عدم جوازه. 

( دمياط الجرئية س عم" ينأيرسئة ونوا عدد 5 
مص مراع رقم و[ ) 

وارث ٠‏ 5 باعتبار عبن تر . حقه 
فى حصته فيبا ولولم بدخل 3 الحم 
( مصرالكلة الاهلية_قضا. ستمجل- ؟١‏ دسمير 
سئة 1986 عدد 1 ص 660ع رقم 8.6 ) 


6/5 


وه 


5/1 


ص ١ل‏ رقم هالا ) 
ورله 
( أنظر تركة رقم .0 وعوائد اختيارية دقم 
إلا وقتل رقم إ4غ ) 


وزير (سلطه التشربعية ) 
) أنظر دستور رقم 80٠.‏ ) 
وص 
( أأغظر بيع رقم 159 ) 
وضع اليد . الغرض منبا حماية الحالة 
الواقيه . توجبببا ضد الحكومة ٠‏ 
جوازه . 
( استئناف مختلط ‏ ه نوقير منة ١9#‏ عددلا 
ص ١ل‏ رقم 4لا ) 
وضع اليد 
( أنظر تقادم رقم 550 ) 
وضع أليد المدة الطويلة 
( أنظر بائع رقم «م١‏ وملكية رقم ٠وه‏ ) 
وفاء . اخلال أحدالمتعاقدينءه . جواز 
دفع الطرف الاخر لهذا الاخلال . 


( أسبوط الكليةالا'هلية ب ام يتأير سنةغ 158 


عدد داص 98 رقم 18 ) 

وفاء . مشتر . سداده دين لصاحب 
رهن . ابطال البيع . استرداد مادقع . 
( أسيوط الكلة الاتهلية ل # | كتوير 


سنة لإعوا عد لا ص ١1ه‏ رقم ىا 


ده 


/امرة 


ليك 


لك 


له المحامأة ‏ فهرست السنة الخامسة عشرة ‏ ألقسم 


وقائع شخصية 

( أنظر استجواب نم 118 ) 
وقف ‏ أرضه مؤجرة عللى أقساط 
مالةب الاكاانه جد غلول 
القسط . غلة الوقف . إعتبارها أمانة 
فى بد الناظر 
( استئاف مصر - م تاير سنة مناوؤ عدد ه 
ص .1 رقم 8م؟ ) 

-وقف . استحقاق . حك مبلغ 
للستحن .. أثره 
؟ - وقف . ارث . الفارق ينما . 
+ - وقف . استحقاق.صر ف استحقاق 
سنة من سنة أخرى . عدم جوازه 
( مصر الكية الاأهلية ‏ تنا مستعجل # 
,”ا مأرس سمئة ونا ةإعدد با صن كلاه رقم4؟) 


وقف.اشهادشرعىبه, لاتحةسنة 91م .. 
اشتراط الاشهاد بالنسبة للا "وقاف ' 


الحادثة بعد سنة بجىر ١‏ 

( اسشاف مصر - .ل مايو منة وما عدد ع 
ص هع] رقم 1 ) 

-١‏ وقف . اعتباره شخصية معنو بة 
تختلف عن شخصية المستحقين فيه . 
وجوب اتفاق الناظرين عل الادارة اذا 
لم يؤذن أحدهما بالانفراد . 

وقف . جواز رفع أحد الناظرين 
الدعاوى باسم الوقف دون الآخر . 
اعتبار ذلك من الاجراءات التحفظة 
الضرورية للمحافظة علىحقوقالوقف . 
( مصر الكلية الااهلية ‏ قطا. ستجل - 


9 دإسمبرسلة ]"وا عدد ع صلحم رقم.و) 


وه 


61 


أثاى 

وقف . المنازعات الخاصة بادارته . 
اختصاص انحا م الشرعية بها . 

( امتتئاف مختلط سب عم اير سنة عم#ة؛ 
عدد غ ص غ١“‏ رقم 1١148‏ ) 

. وقف. تجبيلالغلة. معنأه. حكنه‎ -١ 
. وقف . ناظرالوقف . موتهيجبلا‎ - + 
70 ضمان تركته.‎ 

م - وقف . ناظر . صرفه مال البدل 
بشرارمنالقاضى . موتدجبلا . ضيانه . 
( مصر الكلية الا'ملية سب 0# أبريلسنة معو 
عدد و ص 9 رقم 784 ) 

وقف. حراسة . ناظر . سوءإدارة. سوء 
نية . ناظرهوالمستحق الوحيد . تلاعب . 
تعيين حارس . 

( استثتاف مصر  ١‏ نوقير سنة عم؟! عدد > 
ص ١غ‏ رقم 198 ) 

وقف . دعاوى مرفوعة باسمه . ادخال 
المستحقين . فيها غير لازم . جوازه . 
بصفة تبعية 

( استثناف عقتلط - 6م يناير سئة غ191 عدد ع 
ص لء؟ رقم )1١448‏ 

وقف.صدورهؤم رض موت. اختصاص 
عام . عدم اختصاص المحاك الشرعية . 
حم صادر منها فيها . غير حائر لقوة 
الثىء انحكوم فيه . اختصاص انحام 


الآهلية ٠‏ 
( اسثناف مصر -ه ويه سنة عم؟١‏ عدد بن 
ص .-ه رقم 706 ) 


وقف . صدوره فىمرض الموت . حم 
الشريعة الاسلامية 
( استئتاف مصر  ١0‏ يونيو سئة غ138 عدد م 


ص باه رقم رم ) 


مجلة المحاماة - فبرست ألسنة الخامسة عشرة - القسم الثاى 


/اه 


د 


عن 


09 


٠+ 


ا 


3 


وقف.عمارته. ضروريةأوغيرضرورية. 
استئذان القاضى الشرعى . الات . 
حقالرجوع بمااصرق من عدمه 

( استثتاف مصر ‏ 17 ايو سنة غ145 عدد 8 
ص ١6١‏ رقم 6م ) 

وقف - مستحق فيه متنازل اليه 
حقوقه كحقوةالمستحق . مطالبةالناظر 
بالحساب. 

( اسكئاف عتلط ‏ ه أبر يل سنة وسو١‏ عدد بن 
ص وؤه رقم وول ) 

وق . متاضاته . استدال الناظر. 
لابمنعالناظر الجديدمن مباشرةالدعاوى 
المقدمة له أوعليه 

( استتاف مختلط ب م١‏ ديسمير سنة بو( 
عدد م ص 996 رقم 115 ) 

١‏ - وقف. ناظر. طلب الحراسة . مع 
بقاءه فى النظر . عدم جوازه 

؟ - وقف . ناظر . عزله لنفسه . متى 
يجوز العزل 

( مصر الكلة الااملة ( قار مستعجل ) 
ه يونه سنة موا عدد 1 ص 09 رقم 7١5‏ ) 
له بنفقة . 

( استثاف مصر ‏ ى١‏ نوفير سئة عبمو؟ عدد نا 
لذ؛ دقم 708 ) 

وقف . ناظر . مستحق . متى بحم له 


( اتناف مصر - ع نوفير سنة 9و١‏ عدد نا 
ص 1ع رقم 99/7؟ ) 
وقف : 

( أنظر اختصاص الما كم الاهلية رقم .3 
وار رقم بإم؟ وحراسة رقم ”م ) 


53 


و 


3 


ا 


0 وكالة . التصريح بانابة الغير.عدمالئص. 


عليها . جواز اعتباره ضنا . 

( ميت شمر الجزئية ب و عابو لنة وجوه 
عدد ٠١‏ ص هلاح رقم (عوم ) 

وكالة . لصالح الوكيل . موت الموكل 
لانها. 
( !كتاف تختلط ‏ م؟ ديسمير منة وا عددع 
ص 5م" رقم 14 ) 
وكالةصورية.علاقتهابنالموكلوالوكيل ‏ 
عدم تأثير الخير منها . 

( اتناف علط - ١18‏ بولبو سلة مو | عدد ١‏ 
ص 60 رقم ير ) 

وكالة 

( أنظر حاب رقم مم وستولية رقم 

) دوعام رقم 3 ووكيل رقم حم ولاو‎ ٠١ 
و كيل . تعيين حدود وكالته . مسئوليته‎ 
عن تجاوزها . اعتبارهأيضاوسيطاتارمه‎ 
. أجازة الموكل . اللمتعامل مع الول‎ 
غير ملزم يأخذ صوررسعية من التوكيل.‎ 
خطأ الوكيل . مستولته‎ 

( استئتاف مصر - #8الم مارس سنة 384؟ عددو 
ص 9# رقم 08 ) 1 

وكيل . جواز رفع الدعوى باسمه . أو 
اعلامها اليه . وكالة الحاى ٠‏ اختلافها 
عنها . بيأنه 

( استثتاف مصر ‏ 06 مارس سنة مها عدد م« 
ص 1و ركم 51 ) 

و كيل . مسئوليته . عن عمل النائب ٠‏ 
فى حالة إعسار, ٠‏ عدم افتراضبا - 

( هيت غمر الجزئية - وم مايو سنة ونهوو 


عدد 1١‏ ص 299 رقم 861 ) 
(-) 


2026 مجلة امحاماة فهرست السنة الخامسة عشرة ‏ القسم الثاتى 


وكل. سين .حتف الحبى بالشبة | ولى 
لماريقه وأتماه ( انظ يع رقم .م ) 
ا اننا لانحة التربية ولانحة الخدامين 


( انظر دستور دم 600 


و 


( استئئاف مختلط - م نوقير سنة و1 عدد م 
ص ١١٠١‏ رقم 71 ) ِ 
كل لاحة الرسوم 

3 أنظر رد 
( أنظر حاب رقم وم وناظر رقم هؤه ) 0 رصوم م 11 ( 
,١د‏ ولى ٠‏ بيعه أرض القاصر أو عقاره - ١‏ ى 


5 4 ا الغين . ة طه ‏ 
0 9 حرو ١1ل‏ مين حامعه مصحوبه يطلب تحقيق 
مود السيرة ومستور الخال . احتياطيا ‏ عدم جوازها . 

( دماط الجرئية ‏ و مايو منة قلف 5 ) اسكئتاف متاط - م مارس سنة وو 


ص مايا رقم لق اعددبن ص 9غ دقم ده ) 


العدد الأول الم الثالك 2 السنةالخاسةعثرة ١‏ 


القسم الثالث 


القوانينر ررق ارات 
قانون رقم 44 لسنة مم٠‏ 9 
باعتبار مابرتكب من الغش فى مادة محقيق الوارثة والوفاةاوعقد الزواج معاقيا عليه 
كن فَادالا ول ملك مصر 


قرر مجلس الشيوخ ومجلس الثواب القانون الأ فى نصه وقد صدقئا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ يعاقب بالحدس مدة لاتتجاو ز سنتين » أو بغرامة لاتزيد على مائة جئيه كل من 


)١(‏ نشرهذا القانون بالعدد وه من الوقائع المضريةااصادر بتاريعخ إل صفر سنة إه"؟١‏ - (وايونيهس:ة1988) ٠‏ وكان قد صادق 
عليدجاس التواب بتار بخ 0 يونيدسنة 7و؟ ثم أحيلعلى مجلس الشيوخ فادخلعليه تعديلا وصادقعليه بتاريخ م مايوسنة 19,8 
وأحيل من جديد على مجلس النواب فآقره مع التعديل الذى أدخله مجلس الشيوخ وذلك يجاسة با يونيو سنة ١588‏ 


مذكرة [يضاحبة 
وجه حضرة صاحب المزة النائب العسومى نظر وزازة الحقانية إلى عض أحكام صدرت من يحكة النقض والا برام فى قضايا 

جنائية رفمت عل أشيخاص أبدوا إقرارات كأذبتنى إجرارات تتعلقبتحقيق الوظة والوراثة أو أمامالمأذون الشرعىيثأنسنالزوجين ٠‏ 

أما عن الاقرارات الكاذية فاجرارات نحقيقالوفاة والوراثة وهىالاجراراتالتى نظمتها المواد منده إلى ؛من لانحة اجام 
الشرعية فقد رأت عكة النقض والابرام فى حكبا الصادر بتار يخ لإيونيه سنة 8و١‏ ( القضية رقمم1ولسنة وعقضائية ) أنأحكام 
انون العقويات الخاصة بالترو بر فى الا“وراق الرسمية لاتنطيق على هذه الحالة » لان إجرارات الاعلام الشرعى بالورائة هىمزقبيل 
الدعرى . والكذب فى الدعوى لالعتير نزويرا * ورأت من جبة أخرى فى حم آخر أصدرته .م نوقيرسنة .و١‏ أن المادة 
بوم من قانون العقو بات الخاصة بعبادة الزور فدعوى مد ةلامكن تطبيقها » لا'ن هذه الاجراراتليسف الحقيقةدعوىمطاو با 
بها المصول عل حك وام هى نحقيق إدارىبمتص به أحد رجال القضا, ويملن فنبايته النقيجة الى وصلت الها تحريانه . 

فيؤخذ من هذه الاتحكام أنه لاعقاب على الثش الذى ريمكن من الحصول على إعلام شرعى قير سمح بواسطة إيدا. إقرارات 
كاذبة أمامالسلطة الادارية أو القاضى الشرعى , 9 

أما فيا مختص بابدا, الاقرارات الكاذبة أمام اللأذون أو تقديم الشبادات الطية غير الصحيحة لهإشأنسنالزوجينأواحدهاع 
أن قضار حكة النقض ل يستقر على رأى بشأنه . 

فقد جا. فى حكم صدر بتار يخ جم أكتو بر سنةومو! أله إذا أثبت الأذون فالمقد بسورنيةأن سن الروجة أو الزوج بلنت 
الحد للقانونى وكانت فى الحقيةة أقل من ذلك كانت الواقعة تتزو يرا منطبقا على المادة ١‏ إمنقانونالعقوبات ذلذا كان له شرك ثبت 
سو نتهم فيا قرروه له عوقبوا يبذه الصنة ١ : ٠‏ 

وفى حك تار مضه «لإنوفير سنة .و1 رأت عمكة النقض معالنسلم بأنه لوثبت التواطو بين الأذون والشبود فان الاأوليكونقك . 
ارتكب نزو يرا و يكون الباقون شرك له فى هذا التزوير ء وأنه نظارآ ليدم ثيوت ه.ذا التواطؤ فى القضية لايكون فى [قرارات 
'الشبود الكاذبة جر بمة ع ولمد ذلك بقليل أصدرت حك بتار بيخ وإنايرءتة جموواعتيرت فيه الذين خدعوا المأكون يتقدعهم له 
شهادة طبية غير سحيحة شركا. تزوير » وأو أن المأخون كات حسن النية ٠‏ 


(سب() 


؟ العددالاول القسم الثالثك السنة الخامسة عشرة 


قررقى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والورائة أمام السلطة الختصة بأخذ الاعلام أقوالاغير 


ولكبا بعد ذلك عادت الى نظريتها السابقة وأصدرت بتآر بخ م؟ مايوستة اول سكا قضت فيه بأن لاجريعة سماتا علا 
فى حالة خدع المتبمين للأذور. بتقدم لاشبادة طبية غيرصحيحة وتأيدم هذه العبادة بأقرارات كاذبة خاصة بسنالزروجة . 

وفى نهاية الا'مى أصدرت محكة النقضحكا حداً يتاع ٠١‏ فبراير عنة 99 عبرت قبديجلا, عن فكرتها هذا الموضوع 
ققالت ان القش الذى يقع مر الدوجين وذويهما فى مسآلة إثبات السن على غير حقيقتها لايمكن أن يكون الشارع أرادالعقاب 
عليه بالأشغال الفاقة أى بالعقو بات المتصوص عليها التزوبر) سواء أكائوا متواطين مع المأذون على هذا أم غير متواطين , 

و يوخذ من هذه الا أحكام الختلفة أن حكة التقضص والابرام تكره ه أن تطرق على مثل 3 الغش 6 امس كاه )افيد 2 
واوكان هناك :تواطو ين المأذون والغبود . 

أمام هذه الحالة اقترح حضرة صاحب العزة التائب العموهى وضع قانون لمماقبة الاقرارات الكاذية فىاجرارات تحقيق الوفاة 
والورائة بعقوبة الجنحة وكذلك الاقرارات الكاذبة بشأن سن الزوجين أو أحدهما بمناسية عقود الزواج . 

ولاشك فى ضرورة وضع هذا التشر يع لان الاقرار الكاذب فى إجرارات الغرضهنها اثبات من هم ورئة شخص توق موعيل 
عسذول من الوجبة الخلقية ومن : شأنه الاضرار بالغير وهو يقرب هن التزوير المحنوى وشهادة الزور معا 

أما الاقرار الكاذب بشأن سن الا“زواج فيجب أن ينص فى القوانين الجنائية على العقاب عليه آيضًا ع لا"نهيعطل ماورد فى 
لاتححة انحام الشرعية من الاحكام الخشاصة بالسن الادتى للزواج التى وضعت حرصا على مصلحة الاسرةوالامة . 

وتقتررح وزارة الحقانية معاقبة الاقرار الكاذب فإجراءاتحقيق الوفاة والورائة » وكذلكالاقرار الكاذبٌ بهأت سن الزواج 
بنفس العفو بات المنصوص عليبا لشرادة ازور فيدعوى مدنية فيالمادة لإه]مزقتون العقويات ؛ أى بالحبسمدة لاتتجاو ز ستتين 
أو إنرامة لانزيد عليماثة جنيه . وينص اأشروع علىعقو بة أشد توقععلى الشخص الخائر للسلطة القانونية الذىيرتك بهذم الجر : بم 
قيحرر عقدالزواج أو يضبط مادة الوفاة والورائةعلل أساس [قرارات كاذبة » مع عله بذلك ٠‏ 

فالمادة الاأولى من مشروع القائون المرافق لهذا التى تتص على معاقبة كل من أبدى أمام السلطة الختصة اقرارات أو معلومات 
غيرصحيحة ع قد قصدت الشهود الذين يؤدون الشبادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جبات القضار الملعند مابرادتحقيقالوفاة 
والورائة . أما الاأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق ادارى مبيدى لاعطا, معلومات فلاعقاب عليهم يموجب هذا القانون ع لاأنه 
فى الواقم يصمب النص عبل معاقبة من يبدى أقرارات بشكل خال من مظاهر الرسية قد لايدو'ما العمدة 0 
أعأما لما فاه به الثشبود. ٠‏ ومادامت هذه التحريات القبيدية لابد أن يدقبها سماع شاهدين على الا'قل أمام القاضى الشرعى أو 
القضاء الملى فاقرارات هولا. الشبود الا"خيرة هى الى تعتبر على وجه ما أساسا فى الموضوع وهى الى أراد القائون المعاقبة علها 
أذا كانت غير صادقة , وقد قصد القائون أيضا معاقبة الشخص الذى يطلب تحقيق الوفاة والو رائة اذا أبدى فى الاجرارا تأمام 
القااضى الشرعى أو القضاء لللى اقرارات يعم ألبا قير صسيحة أو لديه أسباب للأعتقاد بأنها غير صحيحة . 

والمادة الثانة الخاصة بالاقرار الكاذب يشأرن سن الزواج قصدت الا“شخاص الذينيقر رون أمامالمأذونأوا مك ةالشرعية 
أو أمام السلطة المية أن أحد الروجين قد بلغ السن القانونية التى تسمح لمذه السلطة باجرا, عقد الزواج ما قصدتة أيضآً الطبيب 
النى يسلى شهادة طية غير صحيحة . ومن المفهوم أنه فيا يختص بعقود الزواج التى تباشر أمام سلطة غير القاضي الشرعى أو 
المأذون سوف لامطيق عليبا نص هذا القانون الا فالا حوال الى تسكون هذه السلطة مقيدة فيها بقوانين أوقواعد دينية منعها من 
اعرد عقدالرواج اذا كان الزوجان لم يبلنا سنا عحددة . 1 

ويلاحظ أن النص الذى يوقع العقوبة على اشخص المائر للسلطة القائوية قد وضع بكيفية عتلفة, والمادة الا“ول عن 
المادة الثانية , فقد رؤى أن هذا الاخنلاف ضرورى لانن السلطة التى تحقق الوفاة والوراثة يحب عليها داتم أن تبنى عملبا 
على ما ييدى أمامهامن الافرارات . أما السلطة التى يجرى عقمد الزواج فيمكن أن ترتتكب الجر.هدة المتصوص عليبا أما باجرا. 
العقد على أساس أقرارات قعل أنها غير صحيحة واما بلجراته على أسسان آخر كأن تعقده مثلا بدون ههود او بنيرشهبادة.طبية 


العدد الأول القسم الثالث السنةالخامسة عشرة س 


صيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يهل حقيقتها أو يعم أنها غير صميحة » وذلك متى ضببط 
الاعلام على أساس هذه الأ قوال. 


بدعوى أنسظبر الزوجين يمكن من الاعتقاد بأنهما قد بلنا السن القابونية . والواقم أنه مهما تنكن الاجرارات التى يوجب اتياعبا 
فىاجرا, عقد الزواج عند عدم تقديم شبادة ميلاد يحي أن يقدر أن هذهالاجرارات لابكون لما داع اذا كان مظبر الزوجين يدل 
بلا شك عل أنهما قد يلغا المن القائنية . 
وأخيراً قد رؤى عدم ضرورة أدماج هذه النصوص فقانون المقوبات للدلالة بايضاح على أنها جرائم من نوع خاص لاتنطيق 
عليها ال'حكام الخاصة ,التو بر أو الخاصة بغبادة الزور , 
على أساس هذه الاعتبارات أعدت وزارة الحقانية مشروع ااقانون المرافق لمذه لذ كرة وتتشرف بتقديمه الى مجلس الورراء 
حتى اذا وافق عليه يتكرم برفعه لا”عتاب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك لا.تصدار المرسوم اللازم بعرضه على اليرلمان © 
القاهرة فى ب١١‏ مايو سنة 9و١‏ وزبرالكقانية 


على ماه" 
تقرير لجنة الحقائيه بمجلس النواب 


أحال الجلى هذا المرسوم بمشروع قانون عل لجنة الحقانية يجلسة .م مايوسنة م18 فبحاع مجلسة 1يونه سن ١5+‏ واستعرضت 
الاسباب الداعية اليه 
وقد تبين لها أنه نظرا للاتحكام التى أصدرتها عحكة النقض والابرام فالقضايا الجنائية على أشخاص أبدوا إقرارات كاذبة فى 
أجرارات تنءلق بتحقيق الوفاة والورائة أوأمام المأذون الشرعى بقأن سن الزوجين لم تق مندوحة من وضع التشريم المقترح حتى 
لانكرن اعلامات الوراثة الشرعية موضع عبث وحتى لايعطل ماقرره الشسارع مماحة الاأسرة والائمة من الا حكام خاصا 
بالسن الاثول للرواج 
لهذا وما ورد بالمذ كرة الايضاحية وافقت اللجنة باجماع الارا, على هذا المشروع وهى ترجو المجلس الموافقة عليه 
تحريراً فى 1 يوليه سنة 89و١٠‏ كر الجة 00 رئيس اللجئة 
ند حسق عمد علام 


تقرير لجنة الحقنة بعجلس الشيوخ 
أمالالجلس على هذه اللجنة بجلسته النعقدة فى يوم مم يونه سنة !و١‏ مشروع قانون وأرد من مجاس الثواب باعتيار مايرتكب 


من الفش فى مادة نحقيق الوفاة والورائة أو دقد الزواج معاقيا عليه ع وقد بحنت اللجنة هذا المشروع بجلمات ؟ يونيه و ؛ 
وليه و ها ديسمير سنة 15 و4 و١١‏ تارو ٠م‏ مارس سنة ١#‏ فتبين لما أنه برى ى الى أن يتتاول المقاب سالتين 
(الا 0 الاشخاص الذين يبدون أقوالا أو معاومات كاذب أمام السلطة الختصة يضبط اعلام الوفاة والوراثة ' وذلك لانه 

ظهر من اتجاه أحكام محكمة النقض والاءرام أنها لاتميل الىاعتبار هذا التوع من الفش مما يدخل نحت نصامادة بزو« عقوبات 
الخاصة جر مة غبادة الزور , 

كذلك قص على حم هذه الجر: كه ة اذا وقعدت من الشخصس الذىخوله ص سلطة ضبط الاعلام كالقاضى الشرعى مثلا 
ملت عقويتها الحبس أو غرامة لاتز بد عل مال جنيه 3 

كا نص أيضا على عقاب الشخص الذى يستعمل اعلاما ششرعيا ضبط على أساس معلومات غير سميحة وهو عالم بذلك ٠‏ 


ع العددالاول القسم الثالك ‏ . السئة الخامسة عشرة 
ويعاقب بالمبس مدة لاتنتجاوز سفتين » أو بغراهة لاتزد على مائة جنيه ‏ كل من استعمل 
( الثانية ) الاشخاص للذين ببدون أقوالا أو يقدمون أوراقا غير حيحة للسلطة المختصة بتحرير عقد الزواج توصلالائيات 
أن أحد الروجين قد بلغ السن المحددة قانونا لقد الزواج وذلك لان محكة النقض والابرام فى أسكامبا الا'خيرة أظبرت 
ترددا فى تطبيق العقوبة المنصوص عنها فى المادة ١4١‏ عقوبات على هذا النوع من التش نظرا لقدتما ٠‏ 
؟؛ نص أيضا على عقاب القاضى أو المأذون النى بحر عقد زواج وهو يلم أن أحد طرقيه مويل السن المحددة فى القانوت . 
وقد استمعت اللجنة للابضاحات والبانات الى أدلى بها مندوب و زارة الحقانية يجلسة ع يوليه سنة ١989‏ 5 استعرضت 
الا'سباب الى دعت اليهذا التشريع وهى تقرالوزارة عليها لا*نه منالضرورى حقيقة سد هذا النقص فىقانون العقويات إذلايصح 
ترك الفش الذى يمكن بواسطه الحصول عل إعلام شرعى غير مطابق للحقيقة يايدا, مسلومات كاذبة أمام السلطاتالمغتصة بلون 
عقاب ع مع ما لاعلام الوقاة والورأثة من الاأهمية والخطورة خصوصا وقد جعله القانون حجة ووضعه فىمصاف الاحكام ورتب 
عليداستحقاق الوراثة وثبوت النسب .كذلك الاقرارات الكاذبة التى يتصد يبا حل المأخون أوالقاض على حر ير عقد زواج لم 
يلغ أحد طرفيه المد الاتدتى للسن الماررة بالقائون تؤدىالى تفويت مارتبه الشارع من الا'حكام فى لانحة ترتيب انحا كم الشرعية 
لزابة سامية : ه وعاية مصلحة الا'سرة والا"ولاد . 
رلكن الجنة بمد البحث والمناقشة انقسمت يضدد المادة الاولى: من المشروع فرأت الا'قلية المكونة من حضرة صاحب المالى 
أحد طلحت باشا وفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم والشييخ عمد خيرت راضى يك والاستاذ أحد رشدى حذف عيارة « أمام:سلطة 
المختصة يأخذ الاعلام » وذلك ليكون النص عأما يتناول يالعقاب الاشخاص الذين يسألون ف التحريات الادار ية فى حين رأت 
٠‏ أغلبية اللجنة المكونة من حضرات المرحوم محود أبو النصر بك وادوار قصيرى بك وعبد الرحمن رضًا ياشا وعبد الحلم البيل بيك 
وصالم حقى باشا بقا. هذه السارة ٠‏ 


رأى الاءقلية وأسائيده . 
رآت الاقلية أن يكون نص الجر الائول من المادة الا“ولى كا يألى : 

٠‏ يساقب بالحبس مدة لاتتجاوز سكتين ع أو بغرامة لاعزيد على مالة جنيه ع كل من قرو فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة 
والوراثة أتوالا . 0010 

واستندت على مالأنى : 

و ل تترتب على الارشهاد تتائج هامة ولذلك يجب أن بحاط بكل الضمانات التى تكفل حصوله على أ كل وجه . ولما 
كان القاضى يعتمد ف[صداره على التحريات الادارية ا يعتمد على شهادة الالشخاص الذين يشبدون أمامه فيجب العمل على ' 
صيانة التحريات أيضا من شبادة الزور . 

ب ل يصعي الخد ما ذهبتاليه ألا" كثرية من أنالتحريات الاداربة تحصل بطر يمّةلاتبعث على الاطمئنان لاءن القانون 
قررها وألزم القاضى الا"خق يتانجبا يا ألزمه أنيطلب منجبة الادارة القيامي! ( مادة بروم؟ منلائحة رتيب امحام الشرعية) . 

رأى الاغلبية وأسسانيده: 

ورأت الا“غلبية إبقا. هذه المارة للا“سباب الااتية : 

١‏ # تحصل التحريات الادارية عادة بسرعة وبدون تدقيق يصمح الاطمثنان اليه ومن الجازفة معاقبة شخص توخذأقراله 
به الطريقة ٠‏ 

ب« التحر يات وحدها لانكفى لضبط الا.شباد ومن واجب القاضى أن يسمع شهودا تمزز هذه التحريات ٠‏ 

م» ب لاترى وزارة الحقائة ‏ وهى صاحية المشروع ‏ فى مذ كرتها الا,بضاحية ‏ علا لمعاقة من يدى اقوالا 
أمام جاتنا لادار: 08 3 

وقد رأت لللجنة بالاجماع استيدال عبارة ه وهو يحل أنها غير عمرحة أويكون لديه مزالا”سباب مايحمله على الاعتفاد بأنها غير 
صيحة ء سبارة « رهو يبل حقيقتها أو عل أنباغير صيحة 6 


العدد الاو ل اقم الثالك السئة الخامسة عشرة م 


إعلاما بتحقيق الوفاة والورانة ضبط على الوجه المبينفى الفقرة الاولىمن هذه المأدة وهو ءالمبذلك. 

مادة +؟ - يعاقب بالحبس هدة لاتتجاوز ستتين » أو بغرامة لاتزيد على مائة جنيه » من كل - 
أبدى امام السلطةامختصة يقصدإئيات لوغ أحد الزوجين السن الحددة قانونا لضببطعقدالزواج 
أقوالا يعر أنهاغير صبيحة أوحرر وقد ملم أوراقا كذلكمتى ضبط عقد الزواجعلى أساس هذه الأقوال 
أو الأوراق . 


ويعاقببالحبس » أو بغرامة لاتزيدعلى ما ئتى جئيه » كل شخص خواهالقانونساطة ضيط عقد 
زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن الحددة فى القانون. 


كارأت |الجنة حذف الفقرة الثانية من المادة الا*ولي ليترك الاشخاض الذين قصدم با المشرع لحم القانون العام 
أما فما يتعاق بالمادة الثانية فقد رأت اللجنة حذف عبارة ‏ أو يكونه من الاسباب ما مدعل الاتقاد ألا غير حي 8 
١‏ كتف بعبارة , أقوالا يس أنها غير صيحة » تيسيرا عل الناس وصيانة الحقوق . 
كذلك لاحظت الاجنة أن عبارة أوقدم لحا أوراقا ٠‏ الواردة فى المشروع لاتنكفى لتاول الطبيب يالمقاب لا”نه لابقدم 
للساطة اللختصة بتحرير عقود الزواج شيئا بل حل أترى قدأن قينا نحن يد الزوجين . ولما كانت المذكرة ا 
صريحة فى أن القصد هو معاتة الطييب إذا كانت الشهادة المقدمة منه غير مطابقة للحقيقة ققد اقترحت الاينة عبارة ( أو حرر أو 
قدم لها أورااً ) . 
. وما عرض المشروع بعد أن أدخات عليه هذه التعديلات عل اللجنة الاستهارية 3 الشريعية تطبيقا لدادة<و من الدستور لاحظت 
عليه مالأتى : 
أولا ‏ رأث االينة الاستهارية أن المشروع فى الا'صل كان ينص ف الفقرة الثانية من المادة الاثولى على عقوبة عنففة 
هذه الجرمة إذا وقمت من الشخص الذى شوله القانون سلطة ضبط الاعلام ‏ كالقاض الشرعى لاثن الجرة فى هذءالحالة 
هى فالاصل تزوير معنوى فى عر رسعى معاقب عليه يمقتضى المادة ١م١‏ منقانون العقوبات الاهلى بالاشفال الشاقة أوالسجن» 
ولما كان منالضرورى من أنيكونالتشريعلظه على نسقواحد بحيثلايقرق فى العقونة ي فيحك بالحبس اذا ارتكبت هذه الجرعة 
بواسطة أحدالافراد , وبالاشنال الشاقة أو السجن اذا وقعت منالقاضى . رؤى منالانسب اعتبار الجرعة فى هذه المالة الاخيرة 
ورة منقفة الجرائم التزو ير ع وجعلت عقوتها عقوبة الجنحة ‏ واللجنة لاتشاطرها هذا الرأى اذ أن مركز القاضى غير مركز 
اناق بواجيات وظيفته يعرضه لعقوبة شديدة تتتاسب مم الثقة الى وضعتفيه ‏ هذا فضلا عن أن القعناة أ نقسم 
عتبرون هذا النص ماسا بكرامتهم من حث مسأواتهم بالافراد . 
ثانيا ‏ لاحظت اللجنة الامتشار ية أن حذف عبارة «١‏ أو أبدى مملوماتء من الفقرة الاولى من المادة الاولى يؤدى 
ألى عدم معاقبة مقدم طلب الاعلام إلا إذا سمعت أقواله وأن هذا سيؤدى الى أن تضطر وزارة الحقانية الى اصدار تعلبات الى 
القضاة الشرعيين بأ يطلبوا داما حضور موقع الطلب لسماع أقواله » وتسارلت عما قستطيع الوزارة أن تعمله بصدد البطركخانات 
والحاخمخانات ولا سلطة لما علها . ولا ترى اللجنة مائما من أصدار هذه التعليات د رؤى لزوم لها ٠وقٌ‏ استطاعة المكومة أن 
تلفت نظر البطركشانات والهامنانات الى وجوب سماعأقوال مقدم الطلب , 
ثالنا ‏ اعترض عل عبارة « يحبل حقيقنهاء التى افترحتها اللجنة يأنبا قد تؤدى الى معاقبة الغبود الذين يرون وفائم 
صميحة ولكنهم يجباونها وبأنه اذا كان المقصود من هذه الصيغة هو العمل على أبطال عادة فاشيةأمام نحا كالشرعية كثرت القكرى 
منهاوهىفى المقيقة مقوتة فالاولى وضعالدوا, فيمكانالدا,أى ف التصوص الخاصة يشبادةالزور ع ار زارة بأن هذه العادة 
فاشية أمام الحام الشرعية ويمقوتة فى نظرها كا هى فى نظر ابيع لانسل اللجنة مطلتا بترك هذه للعادة تتفشى أ كثر ما هى عليه » 
واذا ماتقدمت وزارة الحقائية بمشروع معدل لنصوص جر مة شهادة الزور فلا يسع اللجنة [لا اقراره _ 
رأبعاً ‏ أن الصبيفة التى وردث فى المشروع فيا يتعلق بسبارة ٠‏ أو يكون ديه من الاسباب ما ممله على الاعتقاد بأنها غير 
صحميحة » تعين الركن الادى للجررمة بصيعة أقل تشددا من عبارة ه وهو يعم » » الى اقترحتبا اللجنة م وهىفى الوق نفسه ممكنالئيابة 
العمومية من الوصول الى اثيات الجر مة خصوصا وقد استعملبا المشرع المصرى فى المأدة لز عقويات مكررة . وترى اللجنة أن 


منستهةه 
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٠‏ هادم عليوزيرالقانية تنفيذهذا القانون و يعمل به هنتار مخ نشره ف الجريدة الرمعية. 


أتيير الذي راد الحرص على ابقائه تنبير خامض واستباله فى المأدة :ب عقوبات مكررة لاينكفى لك تقيله للينة على مافيه من 
الدذوذ ؛ ومع ذلك ققد 5 المادة المذ كورة من العقاب الزوج أو الووجة أو أصول الجانى أو فروعه . 1 
زائلك تنمسك اللجنة بالتعديلات التى أدخلتها على المشروع وقد انتبت يأغلية الاترا. الى اقراره بالصينة المراققة ‏ وهى تتشرف 
ايعرض الامر على هيئة المجلس الموقر ليقرر فيه ما يراه ,؟ 

0 كلأريل منة وى رئيس اللجنة 


|أحمدطلعتك 
تقرير لجنة الحقانية مجلس النواب عن مشروع القانون 


نظر مجلس التواب مشروع هذا القادون بطريق الاستعجال فىدور الانقاد الماضى مجلسة 9 ونه سنة «#و؟ وأقره ثم 
أحاله على مجلس الشيوخ ع فنظره فى دور الانمقاد الحالى وأدخل عليه بمض التعديلات وأعاده إلى هذا الجلس ع فأحاله على 
لجتة الحقانية يحلسة و ماب ستة وا ْ 

ْ ب 

أمادت اللبجنة نظرالمشروع مجلسة ١١7‏ مابو سنة88واءفتبين لها أن مجلس الفيوخ لاح ظأنالمشروع يرى الى أن يتناولبالمقاب حالتين: 

الاأولى . عقاب الالهخاص الذين يبدون أقوالا أو معلوماثكاذبة أمام السلطة الختصة بضبط اعلام الوفاة و للوارئةموكذلك 
ألا أشخاص الدين وم القانون ساطة ضبط الاعلام , والاتشخاص الذين يتستسملون اعلاما شرعيا ضبط على أساس. معلومات 
غير صحيحة وم عالمون بذلك . 24 

الثالية ‏ عقاب الا"شخاص الذين يبدوت أقوالا أو قدمون أوراقا غير صحيحة للسلطة الخدصة بتحرير عقد الؤواج توصلا 
لاثيات أن أحد الزوجين قد يلغ السن الحددة قانونا لتحر ير وثيقة الزواج ع وعقاب القاضى أو المأذون النى بحرر عقد الزواج 
وهو يع أن أحد طرقيه ل يلغ السن الحددة فق القانون . 

وبعد أن عرض مجاس الفيوخ مواد المشروع والاسياب الداعية إليه رأى : ا 

أولا # أن تمتبدل ببيارة ه وهو يلم أنها غير صحبحة أو يكون لديه من الاسياب ما صحمله على الاحتقاد بأنها غير صيحة » 
الولردة فى الفقرةالاولى من المادة الاولى عبارة ٠‏ وهو يحبل حقيقنيا أويل أنها غين صيحة », 

وا فلجنةتوائق عللهذا التمديل لانه جعل الاميير أعم واصلح لتحقيق غرض الشارع 

والمقصود من هذا التعديل ه أن عدم الل أ الجبل نفسه يكتى لمماقبة الاشخاص الذين يقفون بأبراب انحا م الشرعية 
لتأدية الغبادة فى مشل هذه الشؤون الخطيره ع مقابل أجور تافبة لانتجاور بضعة قر وش يدون فى متا بلها دعاوى قد 
تكون غير صحيحة. . 

أستمر بعد ذلك ف تلاوةالتقر ير . 

ثانا سل حذف الفقرة الثانية.من المادة الاولى ليترك الاشخاص الذى قصدم بها الشارع للك القاثون الام , 

وترى اللجنة أن هذا التعديل ب فوق ما فيه من مراءاة حفظ كرامة هؤلا. الاشخاص: ,تمشى هع وجوب التهديد فى 
عقابيم إذا ماارتكبوا الجرمة . وعليه فاللجنة تقر مجلس الشيوخ على هذا التعديل . : 

ثالنا ‏ حذف عبارة ١‏ أو بيكون لديه من الاسباب ما محمله على الاعتقاد بأنها غير صحيحة » الواردة فى الفقرة الإولى من 
المادة الثاية ١‏ كتفلل بعبارة ٠‏ أقوالا يمل أنباغير صحيحة ., 1 

واللجئة توافق على هذا التعديل لان فيه تيسيرا على الناس وصيانة للحقوق ٠‏ | 


العدد الأول القسم الثالث السنة الخامسة عشرة بن 


أم ربأ ن يبص هذا القانون يخا تمالدولة وأن ينشرق الجر بدةالرسعيةو ينفذكقا نونمن قوا نين الدولة. 


صدر بسراى القبة فى م صفر ممنة 1101 ( ١6‏ يونيةسنة +8و1) 


فوّاد 


بأ حضرة صاحب الجلالة 
وزيرالحقانية رئيس مجلس الوزراء (الثيابة) 
. أحمد على مل شفيق 


رابعا ‏ أن تستبدل بعبارة د أوقدم لها أوراتا » الراردة بالفقرة الاولى من المأدة الثانية عبارة ٠‏ أو حرر أو قدم لما أوراةا » 
واللجنةترى أن هذا الاستدراك فى مله 
2# 


لحذه الاسباب ترى اللجنة باجماع الا را, الموافقة على مشيروع القانون م أقره مجلس الشيوخ ع وهى ترجو من المجلس الموقر 
الموافةتعليه , 


العدد الثاق القسم الثالك ٠‏ السنةالخاسةعشرة // 
القسم الثالث 


الهو اس وا القراءسات 
قاون رقم م لسنة مه( 
خاص بطرح العر وا كله 
نحن فوّاد الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ وبجلس النواب القاثون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ س يستبدل بالبندين الثاتى عشر والرايع عشر من لاتحة الا"طيان الصادرة ق4ذى 
المجة سنة ١*0/4‏ هجر بة ( ه أغسطس سنة 1408 ) المواد الآآنية : 


(1) نشى بالوقائم المصرية بالمدد من الصادر تار عخ ١١‏ اغسطس سنة بمو١‏ 
مذكرة أيضاحية 
مقدمة من وزير المالية الى مجلس الؤزرا, 
نظرأ لمضى وقت طويل عل صدور اللاحة السعيدية المعروقة بلائحة طرج البحر حيث قد ددرث فى ه أغسطس سنة ١804‏ 
أى من ثيفف وسبعين عاما ع وما لوحظ من أن القيود الواردة بها فى احتيابجكبير الى تعديله! لتكون مطابقة للحالة الماضرة ولا'ن 
وزارة المالية تلاق صعوبات جمة فى سفيل تفيذها الآن ولاان قبد أسبقية ظبوو الطرح على حدوث أكل البحر وقيد اتصال 
الطرح بأطيان اللد كانا يحولان دون تعويض كثير من الأهالى عن كل البحر الذى يوجد بأطيانهم وقد حصلت شكاوى كثيرة 
من الا"هال مخصوص ذلك ٠‏ 
لذا ترى وؤارة المالية ان هقه اللا نحة لم تيد صالحة للعمل بها فى الوقت الحاضر وتتشرف بأن قعرض ممهذ! مشروع هرسوم 
بقانرن ليحل عل الا“حكام الخاصة بطرم البحرف اللانحة المدذكورة وقد ر وعى فى وضعه ملافاة القييد الى كانت سيا للشكرى 
من تنفيذ اللاتحة السعيدية وإجرا, توزيع الطرح بطريقة أقرب الى أحكام المدالة وتعويض الاك الذين أكل البحر من أطيانهم 
ف يعوضوا فى الماضى عدم انطياق أحكام اللاحة علهم وذلك من الطرح الموجود الا ان نحت يد الحسكومة سوا, أ كان قد مضى 
على طبور الطرح قبل الا* كل نمس ستوات أم ل يكن مضى . 
فاذا وافق ذلك يكرم باستصدار المرسوم الملى بعرضه على الي لمان مع العم بأن المشروع لذ كور قد ا سه 
القانونية ععرفة اللجنة الاستشار بة التشرعية بوزارة الحقاية ٠‏ 
وتنضلوا بقبول فائق الاحترام .© 
حر برا فى 4 بوليه سنة 1989 


د وكلة الاثه على الوات 


« أمال مجلس على لجنة د تار مخ + بوليه سئة 1959 بحث مشروع القانون الخاص بطرح البحر وأكله فاجتمست بتار مخ 
ب يوليه وألفت من بين أعضائها لجنة فرعية لدراسته , 
وقد تامت اللبنة الفرعية بدراسة الموضوع وقدمت ملاحظانها عنه الى اللجنة المامة فبحته فى جلستين بتاريخ ١١‏ و 14 يليه 
وحضر أولاهما حضرة صاحب الدولة وؤير المالية وحضرة صاحب المزة مدير عام الا“موال المقررة ٠‏ 
وموضوع طرح البحر وأكله من المواضيع الحامة الى رتفم بسيبا شكاوى عديدة [ذ أن كثيرين ١‏ من أ كل البحر تكليفهمكله أوبمضه 
لم يعوضوا عنه بسبب الفيود الواردة بالبندين 9١و 1١5‏ من اللاتحة السعيدية واهها : 
1 الم 
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مادة ٠‏ كل طرح حر يكون من أملاك الدولة طبقا للشروط المبيئة بأحكام هذا القانون . 

مادة م محصر وزير المالية كل مام بعد عمل المساحة مقدار طرح البحر وأ كله ويعين 
تارييم حدوث كل منها . 

وينشر إعلان فى الجريدة الرسمية عن تار يخ البدء فى عملية المساحة و يلصق إعلان بذلكى 
كل قرءة بواسطة العمدة قبل بده العمل مخمسة عشير يوما على الأقل . 
مادة > لوزير المالية أن يصدر قرارا بتخصيص طرح البحر المتصل عراسي المعادى المقررة 
أو مواقم الموارد لمتفعة هذه المراسى أو الموارد . 

وإذا أيطل المرسى أو المورد اعتبر هذا الطر حكالطرح الحادث 


و شرط اتصال طرح البحر بأطيات البلد . 
“ا سم شرح أسيقية ظهور الطرح على حدوت أكل البحر . 
لذلك رتى أن يستبدل بالبندين المذكورين مشروع القانون المعروض على الجلس الا أن . 
وفضلاعن هذا فقد بقى طرح لحر ملكا للحكومة بارقم مأ ورد فى هذين البندين خاصا ببيعه . ويرجع السبب فى ذلك الىنص 
البند الاتول من لاتحة بيم أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 77 نوقير سئة نقد جا فيه م تباع بالمزاد العموى جميم أملاك 
الميرى الحرة من مبان وأرض أيا كان محل وجودها ماءدا مايكون مخصصا منها للمصالح العمومية والاطان المتخلفة من طرح البحر 
أى الجزائرالى / تكن هاحدود ثارت فامها تبقى عل ذمة المكومة » وقد تيد ذلك بالا”مالعالى الصادر فى ١1‏ ديسمير سنة نم١‏ 
النى وانيكن قد ألنى بالا'مس الالى الصادر فى 8 فيرابر ستة بوج؟ الا أن هذا الا“ الاءخير قرر فى المادة السادسة منهج أن 
يكون يبع الا'طيان بحسب شروط والقيود الخصوص عنها فى اللوائح والقرارات والمنشورات المبعة الى وقت صدوره أو الى 
يصدرها ناظر المالية فبا بد » والى الأن لانرال لانحة بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى “م توقير سنة هيم1 معمولابباء 
ثها تقدم يتضح السبب فى عدم تصرف الحكومة بالبيع فى طرح البحر الى الن» وثقبين ضرورة اصدار التشريم الجديد حى 
تنمكن الحسكومة من بيع هايزيد عل التعويضات اللازمة أن أكل البحر تكليفيم . 
وقد استمرضت اللجنة هذا القانون مأدة مادة فوجدت أنه واف بالغرض الذى وضع من أجله ع ومؤد الى منعالشكاوى المديدة 
غير أنها وجدتٍ أن مالاشتراطنه الفقرة الا" ولى من المادة العاشرة من موافقة وزارة الاشغال العمومية على البيع قبل الحرض عنه » 
وان تكن فى الواقع ضرورية ع إلا أن اطلاق النص قد يؤرى الى تأخير البيم . ولذلك رأت اللجنة أن ينص ف اللاتحة التى 
ستوضع لتنفي القانونعللى نحديدمدة لاتجاوزثلانةشهور تبدى فها وزارة الاشغالالعموهيتر ًا ع وإذا تآخرت عن هذهالمدة اعتبر 
ذلك منها مواققة على البيعم وقد وافقت المكرمة على ذلك . 
كذلك فا يتماق بسملية البيع ذاتها رأت اللجنة أن ينص فى اللائحة على أن تنفق مصاحة الاثموال اللقررة التى فى حياز:ها طرح 
البحرمع مصلحة الاأملاك اللوستنول عملية البيع ع على ألا تقوم المصلحة الا “خيرة يامادة الاجرارات القهيدية للبيع كصرالا عرض 
وثثمينها مما سبق أن تكون قامت به مصلحة الأ“موال المقررة إلااذا وجدت ضرورة قصوى لذلك ع وهذا تقاديا من ضياغ الوقت 
واقتصادا فى النفقات التى قستدعيبا مثل تلك الا سمال التهيدية , 
. وقد وافقت الحكومة أيضاً على ذلك . 
فلكل ماذكر ترجو اللجنة من ايجكس الموافقة على مشروع القانون - 
تقرير لجنة المالية بمجلس الشيوخ . 
أحال المبلس على هذه اللجنة بجلسة .م يوليه سنة 14١‏ فى الدورة البمائية الماضية بحث مشروح القانون الخاص بطرح 
و كل البحر ء الوارد من مجلس الثواب بعد أقراره . 
وماكان الوقت التى يقى من الدورة الماضية بعد أحالة هذا المشروع الى اللبنة غير كاف. لدراسته ذكر حضرة الشبيخ المحقرم 
رئيس لجنة المالة وقتئذ فى تفس الجلسة الى تقررت ذما احالة اللشروع بن اللسية ستقوم ببحثه وققديم تقر برعنه الدورةالقيلة 


العدد الثاى القسم الثالثك السنةالخاسةعثرة ٠.‏ 


مادة ه - قي عدا طرح البحر الذى يصدر به القرار المشار اليه بالمادة السابقة وطرح البحر 
الذى يظهر فى دائرة مدينة مقررة قبها عوائد على الميانى والذى ىهن ع أملاك الدولة - يوزع ' 
كل طرح يظهر فى زمام بلد أو مدينة على أصاب أ كل البحر فى هذا الزمام بنسبة ما فقدوه . 

فان لم يوجد أ كل بحر فى زمام البلد أو المدينة أوزادت مساحة الطرح على مسا حة الأ كل يبوزع 
الطرح أو الزائد منه بحسب الخالة على أحعحاب أ كل البحر فى البلدين المجاورين وتكون الأأولوية 
إللاك فى البلد الواقع جبة ورود مياه التيل . 


( أى فى هنه الدورة ) إذ ليس من الضرورى نظره فى تلك الدورة خصوصا وقد مضى عليه أكثر من سبعين سنة . 
بنا, على ذلك شرعت اللجتة فى محث المشروع يجلساتها الى عقدجا فى ه و ١١‏ و ١4‏ ينا يرسئة 89و و-حضراجماعائها حضرة 
صاحب الءزة مدير عام الا“موال المقررة منتديا من قبل حضرة صاحب الدولة وزير المالة ٠‏ 
وقد رأت اللجنة أن طرح وأ كل البحر من المواضيع المامة التى ارتفعت من أجلها شكاوى عديدة من الا"عالى يسبب القيود 
الواردة بالبندين ١9‏ و ١4‏ من اللائحة السعيدية اس بلائحة طرح البحر والتى من أهمبا قيد أسبقية ظهور الطرح على حدوث 
أكل البحر وقيد اتصال الطرح بأطان اللد وهذان القيدان كانا بحولان دون تعويض كثير من الا"مالى عن أ كزابم النى 
يوجد بأطيائهم . 
وقد أرادت المكومة بوضع مشروع القانون المعروض اجرا. توز يم الطرح بطر يقة أقرب الى أحكام المدالةوتمويض الملاك 
الدين أ كل البحر من أطياهم ولى يعوضوا فى الماضى لعدم انطباق اللائحة علهم وذلك من الطرح الموجودالا نتحعيد الحسكومة 
سوا أكان قد مضى على ظهور الطرح قبل الا* كل خمس سنوات أم لم يكن مضى ٠‏ 
ولما شرعت اللجنة فى دراسة مشروع القانون بندابندا لاحظ حضرة الشيخ الحترم حسن صيرى بك عضو اللجنةبعضملاحظات 
اقترحبسيبا ادال تعديلات على بعض بنود المشروع بالاضافة وبالحذف كا اقتزح تعديلات أخرى لفظية تحصر كلما فيا يألى': 
أولا - أن المكومة وضعت مشروع هذا القانون مصوغا فى مادة واحدة مكونة من اثنى عثر بندا وأنه لامعنى أوضم هذه 
الاسكام كلها الثى قضمتتها البنود المذ كورة فى مادة واحدة مم أنه أحكام متتوعة ومتعددة وأنه لهذا برى أن تكرن هذه اليتود 
المشار الما مواد مستقاة وأن يكون القانون مكونا من مواد بعدد هذه البنود لا من مادة واحدة , 
ثنيا ب تعديل البتد الانول من المادةيا يأتى : 
دكل طح بحر زاد على أكل بحر يكون ملكا للدولة » وذلك لا“نه يرى أن الحكومة وضمعت تص الند الا'ولم هو وارد 
فى المشروع لفن التقاضى لاءنه مادام قد فص فيه على أنكل طرح بحر ملك للدولة استحال أن تسمع دعوى التعويض اذأف لايمكن 
التوفق بين هذا النص النى تضمئه المشروع وبين أن تبرع المسكومة بالطرح لاساب أ كل البحر . وأضاف أن وزارة المالة 
فسرت أمام اللجنةكلة , التوزيع . الواردة فى البند الرابم من مشروع القانون ه بالقليك. وهذا التفسير دليل على أنها نالك ,الا 
مازاد على أ كل البحر وهو الذى لما حق ببعه بالمارسة أو بلمزاد . 
ثالنا ‏ تعديل اأبئد الثالث من مادم بأى + 
«لوزير المالة أن يصدر قراوا يتخصيص مازاد من طرح البحر على أ كله وكان متصلا عرامى المنادى معءاعمء ننه إلى 
آخر البند » وذلك لا" نهيريد .بذ التمد يل التوفيقبين هذا النص وفص البند الاأول بعد ادخال التعديل الذى يقترحه عله . 
6 ادخال تعديلين على اليند الرابع من الادة الأول جوهرى وهو حذف العبارة الا"ثية من الفقرة الاأولى من 
البند وهى ٠‏ وطريح البحر الذى يظهر فى دائرة مدينة مقررة فبا عوائد على اميا: ٠‏ ليصبح نصبا عكذا : 
دقاعنا طرح البحر الذى يصدريه القرار الشار اليه بالبند السايق يوزع كل طرح يظبر فى زمام بلد أو مدينة ٠‏ 1 
ىر الفقرة » واستئد فى ذلك على أنه لامعنى لان يستثتى من التوز يع طرح البحر الذى يظبر فى دائرة هدينة مقررةفباعوائد 
مياق لاأنه يذلك يصبح من يسرى عليهم هذا التشريم قير متساوين أمام القانون ٠‏ 
والواجب أن تعواضش أصاب أكل ألبحر بذسبة ما فقدوه فى أى جهة مجاورة فى زمام البلد أو المدينة لي طبر قبيا الطرح 
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مادة + - فها تعلق يتطبيق هذا القاثون يشمل زمام البلد أوالمدينة المساحة الواقعة بين 
الجسر وحور النهر امبين مخرائط مصلجة المساحة و بين خطين عموديين يبدآن من نهاية حدى 
الزمام من جهة اللهسر ويتتهيان الى محور النهر 

مادة با لا يجوز وزع طرح البحر إلا إذا بلغجس الا كل اللازم تعو يضهواستمرسنتين 
منتا ليتين . ومع ذلك يجوز توزيعالطرح قبل مضى السنتين إذا رأت وزارة الما ليهأ ندا صبح ثا بتا. 


بصرف النظرعما أذا كانت مق رة فيا عوائد على الماتى أم لا . 

والتعديل الثاتى لفظ وهو تغيير عبارة د جبة ورود مياه النيل» الواردة فى آخر البند بعبارة « فى أنجاه منابع التيل » ٠‏ 

خامساً ‏ ادخال تعديل لفظى على البند السابع من المادة بتغيي ركامى د المعاصر له » بعيارة د الناثفى, وقت الا كل ء 

سادساً ‏ اضافة العيارةالا نيه على البتد التاسع وهى دتنفيذا لا"حكام هذاالقانون » ليصبح قصه كالا”فى : 

« يوزع الطررح تنفيذا لا"حكام هذا القانون بقرار من وزير المالية ٠ ٠.‏ » ألى آخر اليد , 

وقد كانت وجهة نظر حضرة الفيخ انحترم فى هذا التعديل الا*خير هى أن كل تصرف مجريه السلطة التتفيذيقعخالقا لا*حكام 
هذا القانون يترتب عليه تمريض من أضر به هذا ااتصرف - 

وادى منائهة هذه التعديلات باللجتة ذّكر حضرة مندوب وزارة المالية أن الووارة لاترى الموافقة على ادخال أى تعديل على 
نص مشروع القائون المعروض لاءن طرح البحر من يوم بدرحدوثه هو ملك للدولة والنصرفات الى مت إشأنه من سنة 4وم١‏ 
أى من سنة صدور اللائحة السعيدة الى الات تثبت ذلك خصرصا وأنه لم صل أى تضرر من تصرفات الكومة فها مص 
بتوز بم طرح البحر طوال هذه المدة , 

وأضاف حضر آن قبول التعديل المقترح ادخاله عل البتدالا”وا لضع الكو مةأماماشكالو هو عدم و جردمالك الطرح اذا كان 

أقل من الاثكل فاذا قبل التعديل أصبح الطرح وليس له مالك وترك الا'مس للاهالى فتنثئأ عن ذلك <ما فوضى فى النظام العام . 
ولكن فى حالة اللص على ملكية الحكومة لكل طرح أمكها وضع يدها عليه وابقاؤه فىحيازتها حت تستوق الشروط المتصوص 
لبا ى القانوت فتقوم الحسكومة عند ذلك بتوزيع مايساوى الا كل وحتفظ مما زاد عنه . 

وعلى كل حال فالحكومة لاتدعى ملكية طرح البحر لتفسها ملكية مطلقة بل هىملكية مشروط فيها تطبيق نصوص مشروع 
هذا القانون المحروض . 

وفبا مختص بالتعديلات اللفظية المطلوب ادخالها قرو حضرة مندوب وزارة المالية أن نصوص مشروع هذا القانون وضعت 
بمسرفة اللجنة الاستهارية النشريعية وهى اللجنة الختصة بصياغة مشروعات القوانين ٠‏ 

وفيا يتعلق بالتعديل بالحذف المطلوب ادخاله على البند الرابع رأت وزارة .المالية عدم الا'اخذ به لان كل طرح بحر يظورق 
زمام يلد أو مدينة مقررة فيا عوائد على المبانى له قيمة لا تتاسب مع ما أكله البحر س أرض زراعية فى موقع لايتشابه مع 
الموقع الذى ظهر فيه الطرح وأنه.إنلك يحب على صاحب الاءكل أن يتنظر حتى يحدث طرح فى النقطة الى يملك فيياوعندما 
يمكن تعويِضّه , 

أمافي| ختص بالتعد يل المطلوب ادخالهعل للبندالتاسم فقدراتوزارةا مالية بقا, صيغة البند كا هى لان التعديلمفهوم من نص مشروع 
القا نون خصوصاوانالوزارةالمذ كورة ستصدرلانحةغيذية هذ اللقانويعلل أئر صدوره يدص فيباعل أنتو نيع الطرحسييكون ععرفة +إنة مشكلة 
من رجال' لادارقوالمسا حةو بحضورأصعاب العأ نالذينيوقمونع ل قوائمالتوزيعالمذ كورة ويسل الطرحلا ربا بأ كل البحرعل مقتضىهذءالقوائم. 

وقد تناقشت اللجنة فى الملاحئلات إلى أبداها حضرة الشيخ احترم حسن صيرى بك وفيا أجاب به حضرةمتدوب وزارة المالية 
بمأنها ورأت أن التفسير الذى أدلت به الحكومة فيا يتعلق بملكية الدولة لكل طرح بحر تفسير يحب الانخذ به لان اللائحة 
السعيدية الى كان معمولا بها الى الآن اعتبرت أنْ كل طررح بحر هو ملك فى يخوعه للنفة العامة فهو اذن ملك للدولة . 

ولماكان الغرض من هذا التشريع الم وض هو أمكان تعويض من فد جؤرا من أرضه بسبب أ كل البحرنقدرأت!الحكومة 
وضع البند الاول من المادة وما يقبعه من البنود الاخرى ليكون لما حق ملكية كل طرح حر على أن تقوم بتوزيعه نطبيقا 
لنصوص هذا القانون . فبى .هذا لاتدعى الملكية على سيبل الاطلاق بل اشترطت فيبا ليك طح البحر لنوع نخاصمن أصاب 
الاملاك . وائلك أوردت كل ما يتعلق يبنا القليك في مادة واحدة متصلة يأصل معتى ملكية السكومة لطرح البحر على أنه 
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مادة م يعوض أ كل البحر من الطرح الحادث معه أو بعده أو من الطرح السابق عليه - 
بشرط ألايكونقد مض على تكوين الطرح أ كثر هن خم سسنوات . 

هادة خلاقا للاحكام السابقة بخصص طرح البحر الذى يظبر فى موقع أرض سبقان 
أ كلها البحر لتعو يض صاحب هذه الأرض بقدر ما فقده . 

مادة ٠١‏ يوزعالطرح بقرارمنوزيرالما ليقو يكونذلك التوز يع نهايا لانجوز اأعارضة فيه . 

ويصدر القرار فى خلال الستة الأشهر التالية لليعاد المحدد بالمادة السا بعة على الا" كثر و يكون 
لابمكن أن يساق كدايل على عدم ملكية الحسكومة الطرح قيام! بتوذييه وما فسرته من أن التوزيع هنا يفيد اليك لان لماحب” 
املك أن يوزع ماله ويملكه لغيرهبأى شرط . والمفهوم أن هذه الملكية قى طرح البحر يقرتب علا الؤام من بملكه بأن يلقم 
الكدومة الضرية المقررة عليه . 

وقما يتعاق بالبند الثالث رأت اللجئة أن مساسى المعادى والموارد فى الااصل لايحوز اتماوها الا فى المواقم الى تمتير 
عاما وعليه لايمكن وزيم طرح البحر اذى يحدث متصلا بتلك المواقع لا“نه اذا جاز توزيعه ترتب على ذلك عدم امكان الانتفاع 
بتك المرامى والموارد لاأن من أول شروطبا اتصالها مباشرة بالبحر وهذا مايمكن أن يفبم منه حكة النص على أن طرح البحر 
الحادث فى النقط المذ كورة بمخصص لمفعة ورد والمرامى مادام الطرح متصلا بها ٠‏ 

وقد رأت اللجئة عدم الخد بالتعديل المقترح بالحذف على نص البتد الرابع للاتسياب التى أبداها عر نري دقار 
المالية ولتى سبق أن أورتها اللجنة فى هذا التقرير . لا" نه لمكن أن تتساوى قبمة الطرح النى بظهر فى دائرة مدينة مقررةفها 
عوائد على المبالى بقيمة مافقده صاحب أ كل بحر من أطيان فى بلد ليست لها هذه المزايا ء 

وقد اقضح الجنة أن اليش من التعديل المطاوب ادخاله على نص البند الناسع من إيحاد العنمان الكاقى لا“سماب أ كل البحر 
للحصول على حقوقهم وتمكينهم من الدفاع من مصلحتهم ولذلك رى أن الطريقّة التى يمكن يبا الوصول الى ذلك هى أن تقوم 
بعملية التوزيع فكل مديرية لجنة حضرها أحماب أكل البحر ويسمح لهم فيبا بابدا. آرائهم فى كيفية التوزيع حتى اذا رأت 
اللجنة الممار اليها عدم الا'خذ .باكان لاصماب أكل البحر حق استثثاف قراراتم! أمام وزير المالية النى يصدر يعد اجرا. 
التحقيق اللازم قراره بالتوز يعم ويكون نهائيا لاتجوز المعارضة فيه . 

ولماكان حضرة مندوب وزارة المالية سيق أن صرح أمام اللجنة أن الوزارة ستصدر لائحة تنفيذية لهذا القانون بعد إقراره 
تتضمن النص على تشكيل اللجنة ااغار الها ققد طلب لليه أن يقدم لهذم اللجنةكتابا من دولة وزير المالية يتضمن هذا التصريح 
فبعئت وزارة المالية كتابا وجدتفيه اللجنة العنمانات الكافية التى رغبت فيها : 

تقرير لجنة الحقانية : بمجلس الشيوح 

تنفرذا لقرار المجلس ااصادر يحاسة م0 فيرابر والذى تأيد يجاسة أول مارس سنة بلاو؟ باحالة مشروع القانونالخاص,طرح 
البحر وأ كله إلى لجنة الحقانة لارام حثه من الوجهة القانونة وباحالة العرائض رقم ده و.< و م يطلب استعجال نظره » 
عقدت هذه اللجئة ثماتى جاسات درست فيها اضرع وسمدت فيه إيضاحات حضرات مندونى وزارة المالية .وقداتومندراستها 
إلى النتائج الانية: 

أولا ‏ أنه لاتمارض بين البداً المقرر بالمتشتروع وهو أن “كل طرح بحر ملك للدولة وبين تدصوص القانون المدتى فان 
المادة ومن القانون المدتى الاتهلى والمادة هح الى تقابلها من القانون المدق, الختلط لم تتعرضا لبيان حك الطرح من حيث إنه 
علوك للدولة أو للا'فراد ٠‏ وكلى ماتضمتتاء هو أن تو زيع ذلك الطرح يكون طبقا لاحكام لانحة 4ب ذى الحجة سمنةغ/الااتجررية 


أغسطس سلة ووم1 ) . 
) على" 'أن عمكة الاستثناف امختلطة قد قررت المبدأ بعيته فى أحكامها استنباطا من يموع أحكام اللاحة السعيديةالذ كورة ومن 


مقارنة نص المادتين 4م و وخ من القانون المدى الختلط . 
وقد جأ, فى حيثيات أحدهها وهو الصادر يتاريج مم مارس سئة ولواما نصه : 
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سندا للملك وله قوة العقد الرسعى و يؤشرءه فى تكليف كل من ارياب الا”ملاك أضاب الشأن. 
مادة ١١‏ إذا لم .وزع الطرح خلال خمس سنوات من تاريخ ظبوره لعدم وجود أكل . 
يازم تعويضه فلوزارة المالية بعد الاتفاقعلى ذلك مع و زارة الاأشغال العموهية أن تعرضه للبيع 
طبقا لشروط بيع الاأملاك الخاصه للدولة . 
وتكونالا"ولوية فيه على التوالي لملاك الاراضى المتصلة به فللملاك فى البلد أو المددينةالتي ظبر 
الطرح بزهامها فللملاك فى اليلدين المجاورين 1 
ويسقط هذا الحق إذا لم يستعمل فى ميعاد لا يتتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر و زارة 
المالية إعلانا فى الجر يدةالرسعية بعرض الطرح للبيع على أن تلصق صورة منه فىكلقردةبواسطة 
العمدة فى الاأسبوع التاللي لنشره بالجريدة الر"عية . 
«دوحيث انه يستتع هذا أن أراضى الطرح هذه لايمكن أن تدخل فى ملك الا"قرادالدين تأثرو! محركةالنيل [لابعد خصيصها 
لهم بواسطة الدوة » 
وجا, فى حيثيات حم آخر تارعنه ٠‏ مارس ستة 1.1 مايأتى خاصا يأراضى الطرح : 
< وحيث ان المألة متعلقة فى الوأقم بأراض داخلة فى الملكالعام وإن تكن المسكومة لانستطيع التصرف فييا!لاطبقاللةانون» . 
ثانيا ‏ أنه لاتعا.ض بين تص المشر وع القاضى بتوزيع الطررح وبين أحكام الدستور التى لاتييح التصرف الجاتى فىأملاك 
الدولة إلا باعماد ليرلمان مقدما ( مادة ١1‏ من الدستور ) ذلك أن الدستور لاعحرم عل السلطة التنفيذية التصرف الجاق إطلاقا 
وما حرمه إذا لم يصدر به إذن سابق من اليد لمان . 
قاذا مائيت أن المشروع الذى نحن إصدده يح هذا التصرف وينظمه بل ولم يخلق إلا لهذا الفرض كان ادعا. التعارض مع 
نص الدستور غير مقبول خصوصا أن الارذن الذى قضمنه المشروع [ما هو إذن خاص منصبه على أرض مميئة لمصلحة أشخاص 
معينين معترف لمع ضمنا فى نفس المشروع يحقوق نرج التصرف عن أن يكون ممانيا بالممتى العادى . 
ثالنا ‏ أن نص المشروع على أنكل طح بحر ملك الدولة ليس من ثأنه أن يمنع الا“فراد من الرجوع إلى انحا للمطالبة 
بالتعويض عند عخالقة القانون وإما الغرض منه ومن تقر ير أن قرار وز ير الماليةفى الحصر والتوزمم نهائى لابمكن الطين عليه هو 
يان أن هذه العمليات من أعال السلطة الادارية التى لايحوز للحا نقضها أو تمديلها أو تأويلها أو وقف تفيدها وعليه فلا 
يستطيع الشخص أن يرفع دعوى باستحقاقه لاارض لعيتها من طرح البحر ولكنه يستطيع أن يرفع دعوى بالتعويض تطبيةالفقرة 
ألثانية من المادة ١١‏ ءن لائحة ترتيب الحاكم ( وهذا هو ماأقره مندوب المكومة أثنا, الماقشة امام الاجنة ) التى منص على أن 
انحا م ختصة بنظر «كنة الاعاوى الى ترفم على المنكر مة بطاب قضمينات ناشثة عن إجرأرات إدارية تقم عنالفة للقوانين أو 
الالراس المالة ) . 
رابعاً - بعد أن أدخات ااجنة على المشروع تعديلات عدة عرضتها على اللجنة الاستغارية التشريية تطيقا اتص المادة و 
. من الدستور والمادة من قانون النظام الداخلى للير لمان ومذا ينبا وبان الا"ساب الى دعت لعا : ١‏ 
١‏ سد رات اللجنة أنه ون لم يكن وضم المشروع فى فقرات متعددة لمادة واحدة عغخلا يأحكاءه غير أن توزيعتلك الا“حكام 
على مواد مستذلة أو بالغرض وقد صاغته على هذه القاعدة 5 هو مبين فى ذيل هذا التقريرء 
؟ ب زادت لللجنة التاريخ المجرى للائحة الا“طيان تمشيا مع المتيم فى سائر ماقصدره المكوية المصرية من القوانين ‏ 
© زادت أيضا علىالمادة الثاثة فقرة تنص على ض ورة إعلان ذوى الشأن عند حصرمساحة طرح البحر وأكله صيائةما هم 
من حدق فى رقابة هذه العملية , 
ع سب أيدلت للجنة يكلم ه البلاد لمجاو رة » الوأردتين'فى للفقرة الثانية من البند الرابع من أصل المشروع الذى أصييح 
المادة الخامسة ٠‏ البلدين الجا رين» حي يستقيع اللفظ مم الممتى المتصود إذ أن. التوزيع أن يتعدى البلدين ايجاور بن 00 
ه سحذقت من البتد السادص من أصل المشروع الذى أصيح المادة السايية كلتين هما . إلا اذا» لاستقامة اإانى دوت 


العدد التأى : القسم الثالث السنة الخاسةعشرة ١6‏ 


مادة اسم طرح البحر الذى لم يبوزع حتى العمل مهذا القانون وتكون المكومة واضعة 
اليد عليه يوزع طيتنا لأحكام هذا القانون ولوكان قد مض على نطهوره قبل الأكل أ كزين 
خمس ستوات * 1 

مادةم١ ‏ يكون الطرح الموزع أوالمبيع خاضعا لحقوق الارتفاق الى برتها القانون دون أن 
يترتب على ذلك أى حق فى المطالبة بتعو يض فى مقايل هذه المقوق . 

مادة 1 - ترقم الضرائب عن الأطيان التى بأ كلبا البجر من تان بخ حدوث الأكل الذى 
يعين طيقا إلادة الثالثة من هذا القانون 

وتربط على الطرح الذى يوزع أو باع الضريية النبائية الحوضه ابتداءمن تسليمه لأصماب 
الشأن فان لم يكن داخلا فى حوض تبط عليه ضريبة أقرب الأحواض إليه . 


حاجة لتكرارهها كا وضم الجر الا“خير من هذه المادة بالاتماق مع للجنة الاستعارية فأصبح ومع ذلك يجوز توزيم الطرح 
قبل مضى السنتين اذا رأت وزارة المالية أنه أصيس ثايا » . 

عدل نص ايند السابع س أصل المشروع الذى أصبح المادة الثامنة باتفاق. مع اللجنة الاستهار يةكا يأتى : 

« يموض أكل البحر من الطرح الحادت ممه أو بعده بشرط ألا يكون قد مضى على الا" كل خمس عشر سنة أو من الطرح 
السابق عليه إشرط ألا يكون قد مضى حلى تكوين الطرح أأكثر من خمس منوات » . 

وبذلك فرق فى الحكم بين حالة التعويض من الطرح الحادت مع الا كل أو بعده وبين حالة التمويض من الطرح السابق على 

الا“كل قفى الهالة الا'ولى نص على سفوط الحق فى التعويض بعد خمس عشرة أمئة من تاريخ الا“كل ينها جلت المدةقالثانية 
خمس سئين أبتدا من تكوين الطررح ٠‏ 

ب ب عدلت اليند الثامن من أصل المشروع الذى اصبح المبادة التاسعة بحيث أصبحت أخصر وأوف بالغرض ٠‏ 

بم حذفت اللجنة الفقرة الثانية من البند الملدى عشر من أصل المشروع اذى أصبح المادة الثانية عشيرة والنى كان نصرا 
« وهم ذلك يور خلانا لاتحكام البند السابع المتقدم تعويض أسعاب الاارض الى أ كل منها البحر من الطرح الذى يكون قد 
ظهر قبل ألا" كل بأ كثر من خمس ستوات » وأيدلت ا عبارة أخصر وأوضح دلالة على الممى وه «١‏ وأوكانقد منى على » 
ظبوره قبل ال كل أأكثر من تمس سنوات » ٠‏ ش 

كا أبدلت بكلمتى « يحرى توزيعه »> يكلمة , يوزع ء لانها أصم تعبيرا . 

وس زادت اللجئة على الفقرة الا'شيرة من البند العاشر من أصل المشروع الذى أصبح المادة الحادية عشرة العبارة الا تية: 

« على أن تلصق صورة منه فى ككل قررة بواسطة العمدة فى الاسبوع الثآتى لنشره الجر يدة الرسمية » ليتحقق الغرض من 
الفشى بطر يقة فعلية . 

هذا ولما كانت الا"ولوية المشترطة للشتزين حسب ترتهبم فى البند العاشر ( المادة ١١‏ من مشروع اللجنة ) تعارض مم 
عرض الطرح للبيع بطريق المزاد فقد لفن اللجنة نظر المكومة لهذا الاس وكان جواب مندوبها أن الحكومة تجرى فى مثل 
هذه الشؤون علىطريقة مقتضاها أنها قبل أن تعرض الا"عيان فى المزاد قمرضباعلى صاحب الا"ولوية بالقنالا ساسى النى نحدده 
فاذا قبل المشترى ف | وإلا قتصبح حرة فى تصرفها . 

٠١‏ ولما كان البندان م١‏ و ١6‏ المراد استيدالها يشملان أحكاما خاصة برفم الضرية عا يأ كله البحرفقد رأت اللجنة 
أنه من الضرورى أن يوضم نص بحل عل تلك الا سكام فاقترحت الكومة بواسطة مئدو.ا نصأ أصيم بعد ما ادخلت عليه 
اللجنة من تعديل هو المادة 16 5 

وبنا, على ما تقدم 
رأت اللجنة بالاجماع الموافقة على المشروع بعدادخالالتعديل المشاراليه وتقترح على الجلس أن رافق عليه بالصيغةالمرافقةلهذا.» 
84 مأبو سنة 89وا 1 


16 العددالثاى القسم الثالك ألسنة الخامسة عشرةٌ 


مادة 6؟ ‏ على وزيري المالية والأشغال العمومية تتفيدٌ هذا القاتون كل منه) فيا مخصه 
و يعمل به ابتداء من تأر يخ نشره فى الجر ددة الراعية . 

أمر يأنيعم هذا القاثون عاتم الدولة وأن ينشرق الجر ددة الرسمية و يتفذ كقانون من 
قوانين الدولة ي© 


صدر بسرأى المتزه فى ج ر بيع الثاتى سنة 150١‏ ( + أفسطس سنة وزو ) 


واد 
بأعى حضرة صاحب الجلالة 
وزير الأشغال وزير للالية ( بالثيابة ) رئيس مجلس الوزراء( بالنياية ) 
ابراهم فهمى كرم توفيق دوس عيد الفتاح يحي 


نقربر لّْئة المالية مجلس التواب 

تاريخ 11 يوليه منة ١581‏ _ عن فر تو قاتون طرح وأ كل البحر وأرسله الى مجلس الشميويخ ع وبتار يخ .م 
مايو ستة #جور أعاده مجلس الشيوخ الى مجلس النواب بعد آن أدخل عليه بعض التعديلات ع قأحاله امجلس إلى طنة المالية 
الى اقتررح حضرة الثائب امحترم رئيسها على هيئة الجلس ندب لجنة من قله للتفاوض مع طنة من مجلس الشيوخ ‏ طيقا لنص 
المادة .و من المرسوم بقانون رقم هم لسنة 5و١‏ للاتفاق على نصوص تقبلها اللجنتان ع فندب المجلس حضرات التواب 
الخترمين : على المنزلاوى يك وعيد الرحمن البيل وأحمد أب الفتوح كا ندب جلس 0 لجنة مكو نةمن حض رأت الشميوخ الحخار مين : 
أحد طلمت باتنا وتمود أبوالتصر بلكؤعيد الحلمالبيىيك وأخطر يجلس النواب بذلك 

وتار ع م يوليه سنة «م؟؟ اجتمعت اللجتتانالممار الهما ونداولنا فى التعديل لقا الذى يمس موضوع القا نونوهو إضافةالعبارة 
الانيةو بشرط ألا يكرن قد مضى عل الا” كل خمس عشرة سنة > آلى الماد لثامنة من مشروع القانون فتبين لما أن هذه 
الحبارة تعطل مفعول القانون وتضيع الفائدة المرجوة منه قضلا عن أنه لايمكن عمليا نحديد «يدأ الخسة عشر عأما م وأنهذمالعبارة 
لم ترد باللائحة السميدية ولا مشروع المسكومةو [نما أضاقها اللجنة التشريية , 

وبالاستفسار من حضرة مندوب المسكومة عن رأيها ع بين أن لاس مقوض ليدلمان وأنهلاصصوبة مطلقا فى توزيم الطرح 
مهما طال الزمن . فانتبت اللجنتان باجباع آرا. الحاضرين الى حذف العبارة السابق الاشارة الما التى أضيفت الى المادة الثامنة . 

أما باق التعديلات فانها تتصب على الصياغة وبيض الاجرارات الشكلية ولا تمس موضوع القانون ولاتتاف عما ورد فى 
مشروعى الحكومة وجلس اتواب واللاتحة السيدية . 

بعد ذلك أعيد المشزوع الى لجنة المالية فبثته يحلسة ؟ يوليه سئة ,5و١‏ ووافقت على مشروع القائون بد اتفاق اللجتين 
على جذف العبارة المذ كورة آنا . إنا ترجو من المجلس الموافقة على النضوص الجديدة للشروع 

سبق أن أحال المجلس مشروع هذا القانون الوأرد مى مجلس النواب الى لجنة المقانية بتار ع أول مارس سنة مإظوى 

وقد مثته اللجنة وأدخلت عليه بعيض تعد يلات وقدمت عنه تقر برا نظره المجلس جلسة ه؟ مايو سئة ١9‏ فأقر مشروع 
القانون بالصيغة التى واققت علب اللجنة . ثم أعيد المشروع آلى مجلس التوابالذنى أساله الى لتة المالية فوافقت عليه ماعدا الشرط 
الوازد بالمادة الثامنة وتمه « إشرطألا ا قد مضى عل الا” كل خمس عشرة منة » فرأت حذفه ٠‏ 

وبنا, على المادة ..ه من قانون التظام الداخلى اختاركل من امّلسين لجنة للاتفاق على نص تقيله اللجنتان . 

وقد عفدت اللجنتاز ان جلستهما بتارعم ١؟‏ يوليه سنة ١198‏ وقررتا أأوافقة على حذف العبارة المذكورة الى كان مقصودا يبا 
ألا يبقى الحق فى التعويض من الطرح الحادث مع الا” كل أو بدده قائهما الى أجل غين مسمى ٠‏ 

:وقد بنت رأيها فى الحذف على أن العمل جرى فى طرح البحر على عدم تطبيق قاعدة سقوط الحقوق بمضىالمدةفى هذه اثالة. 
وقد وأفق حضرة مندوب المكومة على ذلك ٠‏ 
عن الموافقة على هذا الحذف ,الاجماع وترجومن الجلس الموافقة عل المشروع المثة المرافقة لهذا والتى آقرها 


العدد الثالك القسم الثالك السنةالخاسة عشرة ١٠»‏ 


أمر ملك رقم 7+ لسنة مو؛ 
بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية 
نمن: فؤاد الأول ملك هصر 
بعد الاطلاح على أمىنا رقم ٠لا‏ لسنة .19# ع 
وها أن الحال يقتضى الغاء النظام المقرر بالأمر المشار اليه » ' " 
وعا أنه من أعز أمانينا أن تحياالبلاد حياة دستورءة ة رضاها » 
ونظرا لأ نة» حتى يستبدل بالنظام المذكور نظام آخرء ينبنى أن حقق استمرارقيام نظام 
الدولة علىالميا دىء اللاساسية التى لميزل معمولا بها منذ ا نشاءالنظام الدستورى فى مصر » 
أمىنا بما هو آت 
مادة ١‏ يبطل العمل بالنظام: القرر بالأمى اللكى رقم 7١‏ لسنة 19٠‏ و يمل 
المحلسان الحا ليان . 
مادة ٠‏ ل يظلل شكل الدولة وممزاما ومصدر السلطات ووزعبا وحقوق المصويين 
وواجباتهم كا هى منذ إدخال النظام الدستورع فى مصر . 
كا يظل قأئما نظام وراثةالعرش وحلة الحديو السابق كا قررها الأمى الملى الصادر فى ١‏ 
ابريل سنة ١480‏ والقانون رمم 4؟ لسنة ١500‏ 
مادة م الى أن يتفذ الأمئ الملكى بوضع النظام الدستورى الذى ل محل النظام المشار 
اليه فى المادة الأول تقول نحن الساطةالتشر يعية والسلطات الأخرى النىيخص مها اليرلان حت الان 
كا نتولى السلطةالتنفيذية . ونباشرهذهالسلطاتاتختلفة بواسطة مجلس وز رائناووزرائثا وعل مسئوليتهم 
طبقا لمبادىء الحرية والمساواة التى كانت داهما قوام النظام الدستورى فى هصر . 
مادة 4 تعرض المراسم بقوانين التى تعمدر طبقا لأمىنا هذا على البرلان الجديد فى دور 
انعقاده الأول » فان لم :عرض يطل العمل بها فى المستقبل . 
ولا موز أن تنخ المراسيم يقوانين نين المعروضة أو أن تعدل إلا بقائون . 
مادة ه ‏ ييتى نافذا كل ماقررته القوانين والمراسم والأواص واللوائم والقرارات من الأحكام 
توكل ماسن أو انْمْذ من قبل من الأعنال والاجراءات طبقا للا"صول والأوضاع التيكانت متبعة 
فى حينها وكل ماأتفذه الأمس الملى رقم ٠١‏ لسنة .و١‏ بشرط أن يكون فاذها مغفقا مم 
ماسبقت الاشارة اليه هن مبادىء الحربة والمساواة . 1 
مادة + - على وزرائنا تنفيذ أه نا هذا كل فها مخصه © 
صدر بسراى القبة فى بم شعيان سنة #إ0م؟8 ( ٠٠‏ وير سسئة ا ) 
نواد 
بأهر حضرة صاحب, الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ' 


عل توفيق نسم 
راحم 


و العددالثالك القسم الثالث السنة الخامسة عشرة 


وزير الحارجية والزراعة وزعر الحقانية وزير الالية 
كامل ابراهم أمن أنسن ٠‏ مد عد الرهان 
وزير المعارف العمومية وزير الاوقاف 
أحجمد يجيب الملالى عبد العزيز مد 
وزيرالحريبة والبحرية .22 وزير الأشغال العمومية والمواصلات 
عد توفيق عبد الله عبد الجيد عمر 


مرسوم بقانون رقم + لسنة ع.مو١‏ 
بالغاء القانونرقم 5م لسنة عمو؟ باضافةفقرة الى المادة وعم من القانون 
رقم +7 لسنة 11 الخاص بلاشحة امحاماة أمام 5 الآهلية, 


نحن فؤاد الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على أمرنا رقم /0” لسنة 6بو1 » ١‏ 
وعلى القاثون رقم *” أسنة و١‏ الخاص بلاتحة»الحاماة أمام اناكم الأهلية 
وعلى القانون رقم حم لسنة سم باضافة فقرة الى المادة 4١‏ هن القانون ن رقم 5 أسنة 

المشار اليه » 
ش ووحيث انه قد رى من الأفضل تأجيل البحث فها يقرتب على الحم بعقواءة تأديبية من الأثر 
فى أهلية امحى لأن ينتيخب عضواً بمجلس التقابة الى حين يعاد النظر قى وقت قريب فى لانحة 
الحاماة أمام انحا كم الأهلية » 

' و يناء على ماعرضيه عليناو زير المقا نية ء وموافقة فقة رأى مجلس الوزراء » 

رسمنا بها هو آت : 

مادة ١‏ يبطل العمل بالقانون رقم 5م لسنة بمو؛ 

ماذة + - ,تسققط الدماوى التأديبية القاكمة الآن والق رفعت بسبب الموقف الذى انخذه بعض 
انحا مين عناسية تطبيق القائون رقم .م لسنة #مم؟١‏ والمرسوم بقانون رقم 40 لسنة ومو ١‏ 

مادة م على و زبرالحقا نية تنفيذ هذا اأرسوم بقانون » ويعمل به من تاريخ نشره فى 


الجر ددة الرمعية . 
' -لأمر بأن بيصم هذا المرسوم بقانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجر يدة الر“عية ويتفذ كقانون 
من قوانين الدولة ي؟ : 
صدر يسرلى القية فى ١#‏ رمضان سنة 1807# ( "٠‏ ديسدين 1586 ) 
ِ فؤاد 
يأمر حضرة صاحب الجلالة 
و زير الحقانية رئيس مجلس الوزراء ' 


أمين أنيس عمد توفيق نسم 


العدد الثالك القسم الثالثك السنةالخامنةعثسر م٠‏ 


مرسوم بقاهون رقم > أسنة ١0‏ 
بشاناعادةالعمل ببعضأحكام القانون رقم +م لسنةم ١40‏ المعطلة 
بالمرسوم بقانون رقم /اع لسنة ١46‏ 


نحن فؤاد الأول ملك مصر 
. بعد الاطلاع على أمرنا رقم /او أسنة 4و٠‏ 
وعل القانون رق +؟ لسنة +1و؟ الخاص بلانحة المحاماة أمام بحام الأهلية 0 
وعلالمرسوم بقانون رق با لسنة ١‏ بتعطيل بعض أحكام القانون رقم ٠+‏ لسنة 1١41٠‏ 
المشار اليه » 
و بناء على ماعرضه عليتا لقا ا ل ا 
رمعنا ماهو آت : 
مادة ١‏ يثقضى التعطيل القت لأحكام القانون رقم م لسنة 191١‏ الحاصة بنظام قاية 
الحامين الذى قضت به الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانو ن رقم 497 لسنة غ-م5١‏ 
مادة ٠‏ على رئيس محكة استثئاف مصر أن بدعو فى غضون الشهرالتالى لنشر هذا المرسوم 
بقانون فى الجريدة الرسمية المعية العمومية لثقابة امحامين للاجماع لاتخاب مجلس للتقابة 
بدلا من المجاس المنحل » وذلك نواسطة إعلان بنشر فى الجرائد اللقررة للاعلانات القضائية : 
مادة مب يسثمر العمل بأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم /ا4 لسنةم!الموضوعة 
لفترة التعطيل وذلك الى أن يبدا مجلس الثقابة الجديد عمله. 
مادة 4 - حصل تجددد الاشتخاب الجزى لأعضاء امجلس فى المرة الأولى فى أول ينار سنة 
م١‏ ويعين بطريق الاقتراع الأعضاء الذين تنتهى عضو ينهم فى التار يخ المذ كور وفى بده 
السنة التالية . 
مادة ه ‏ على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون » و يعمل به من تار يخ نشره فى 
الجريدة الر'عية 
أمر بأن يبصمهذا المرسوم بقانون يخم الدولة بوأن ينشر فى الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون. 
من قواتين الدولة ,؟ 
صدر بسراى القبة فى م9١‏ رمضان سنة موو”؟ (.” ديسمير ستة غ“«19 ) 


قؤاد 
'بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وز الحقانية رئيس مجلس الو ز راء 


أمين أ يس مد توفيق لسيم 
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قالون رقم ,لم لسنة عسو( 
بعدم جواز التنازل عما بخص المستحقين فى الأوقاف أو الحجر عليه ٠‏ 
إلا فيها زاد عن ٠+١‏ جنيهأ سنويا 
نحن قاد الاول ملك مصر 
قرر مجاس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 


)١(‏ نشر إمدد الوقائم المصرية رقم باه الصادر فى ه يوليو ممنة غ148 بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ يحلسة ١١‏ ونيو سنة 
عاو ومجلسى الوب يجلسة وبا منه 


مذكرة إيضاحية 

لا طرحت ميزانية وزارة الاأوقاف لستة م9١‏ المالية على مجلس النواب تناولت لْئة الا”وقاف والمماهد الدبقية محث حالة 
المستحقين فى الا"وقاف الاتهلية وأرادت أن تتحقق من مبلخ حرصهم على حقوتهم وأدلت إلى الجاس «السان الذى وصلها من 
وزارة الا”وقاف ى من ذلك أرى إدارة الوزارة لكثير من هذه الااوقاف هى صلحة الدائتين ع وأن ما قصده الواقفون من 
رصد أءوال ممينة على أولادم حتى لا يكونا عالة يتتكففون الدعاس قدفات علهم بفمل أولادهم الذين يتنازلون عن استحقاقهم 
أو يستديتون عليها . وكثيرا ما تكو الاستداثة يفوائد ياهظة وانتى على هذا ما هو مششاهد ومعلوم الجميع من أنه رفم 
النسبيلات التى وضعتها اراحة هؤلا, المستحقي ورغا من أن إدارة هذه الا'وقاف فى يموع لا غبار عليبا ان اليؤس والعقا. 
ملازم لكثير منيم ويمد أن شرحت اللجنة هذه الحالة أفضت إل المجلس برغبتها فى التفكير في,صلاحية يقار نظام الا'وقاف 
الاهلية من عدمه . 

وقد أثار هذا البيان مناقئة شديثة صرحنا فى خلالها بأن حالة المستحقين تستوجب إتمام النظر فيا وصلوا اليه من البؤس 
بسبب استنوا, المرايين وأن وزارة الاأوقاف تبتم .درس نظام يكفل لحؤلا. المستحقين حمايتهم من المرايين . 

وند أعقب هذا التصريم أن جاهر مقرر اللجنة بأن مسألة ديون المستحقي تناول! اللجنة من ناحية واحدة وهى الحكم فها 
إذا كان المستحقون فى الا'وقاف الاهلية متمتعين حقيقة با قصده الواقفون وقررت أن الواقفين يقصدون أن ضمنوا لاولادهم 
وقربانهم رزتا يسوم ويكفيهم شر الحاجة ورأت الاجنة أن هذا القصد لم يتحقق عل الوجه الا" كل بل أن جزءا كيرا من 
هذه الا'وقاف مدين الغير ثم صر ح حضرة صاحب الدولة رئيس المجلس بأنه اذا كان المراد حماية المستحقين فان هذط! سبل 
وذلك بتقرير عدم جواز الحجر على الاستحقاق ثم ختمت المناقهة بالبان الثى جأ, على لسان دولة الرئيس وهو : 

دان المسألة التى تاقثها الأن أمها هى جرد ملاحظة أيدتها لجنة الاأوقاف ومرت عليها ولم تكن طلبا أصليا فلا » 
« اروم أذن لاطالة امناقمة فيا وعلى كل من ببمه هذا الموضوع أن بيحث ويفكر؛فى الطريقة التى يمكن أن تتزيد فى حاية » ' 
د المتحقين لان الالنا. ليس طر يقا للجانة بل هو طريق رفسا والنى يصح أن يفكر فيه هر اذا كان من الممكنجملهذه » 
د الاستحقاقات غير قابلة للحجز فيا ,تعلق بالمستقيل حتى لا رتيسر للستحقين سييل للاستدانة » , 

من هذا ترينا أن روح المجلس الثيانى متجهة إلى وضع نظام يكفل حماية المستحقين و محقق رغية الواقفين من حيث ضمان 
رزتهم ما يكفيوم شر الحاجة ٠‏ 

وقد صادف ذلك ارتياحا تاما لدى وزارة الاأوقاف يمك اتصالحا بالمستحقين ووقرفها على مايعاتون من المشاق بسيب تركبم 
عرضة لا”طاع المرابين وحيلبم , 

عنيت الوزارة بدرس هذا الموضوع مستريهدة بروح التشريع واتجاء القضا. وأتتج البحث تشريما لجاية المستحقين لايقنافى 
مع الميادى. التي أخذ بها المشرع فى مواطنكثيرة , 
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مادة ؟ ‏ لانجوز المجز على حصة مستحق فى وقف ولا التنازل عنها إلا فما زاد عن 17٠١‏ 

فالقاعدة العامة أن جيع أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من الديون وجائو حجزها وفر لا غير أن"الشرع لم يأخذ 
ميقا القاعدةعلى اطلاقها بل حدها فى بعض الا"حوال بقيود ترجم الى : 

. إرادة المشرع. ؟  أرادة المالك . م س طيية الحق فى ذاته‎ ١ 

١س‏ ارادة المشرع 

بمكن ارجاع الالسباب التى استئد هيبا المشرع فى #قرير عدم جواز الحجز على بعض الاموال الى أمرين : 

الاتول. ملاحثظلة المصلحة العامة أوحسن سيرالا عمال الحكومية كحالة عدم جرار الحجز على المبالغ المودعة فى صندوق 
التو فير مصلحةالبوستة وقانون خمسة الا“فدنة وقانون عدم جو 0 ازالحجز على مرتبات الموظفين الا بعود خاصة ‏ 

فقد كات من أهم أغراض المشرع فيا مختص بصناديق التوقير التشجيع على الاقتصاد والمحافظة على عدبمى الائملية من الاسارة 
الى أنفسهم يتبذير ما ادخروه , أما العلة فى وضم قانون الخسة الافدية فصلحة الفلاح حتى لا تضيع أرضه يسبب استرساله فى 
الاستدانة ع كذلك أراد المشرع حماية الموطفين من الدائتين لضان حمسن سير الا سمال المكومية 

الثلى ‏ ملاحظة الير والرحة . 

والامثلة على ذلك كثيرة نذّكر منها ما قرره المشرع من عدم جواز الحجز على معاشسات الموظفين سوا, أكان لجز ضد 
هؤلا, مباشرة أو ضد من يتتقل اليهم المعاش بعد وفاة صاحبه فاليا لا تحجر الا فدين السكومة على المرظفين بسبب يتملق بأداء 
الوظيفة أو لوظا. نفقة محكوم بها من جهةالاختصاص ,ما لا يتجاوز ر بع المعاش والمكة فى ذلك ما تستوجبه العواطف الانسانية 
والرحمة بالموظف الذى أحيل الى المعاش وتتجل هذه الحكئة فى حالة اتتقال المعاش الى أولاد الموظف وزوجته ٠‏ 

وأممن المشرع ق الحرص على من شملهم بايته ونص على بطلان التتازلات الواقعة على امالغ التى لا يجوز الحجر عليها . 

؟ ‏ إرادة المالك 

نصت المادة +موع / روغ من قانون المرافعات الا'هل والختاط ونن يحرز الحجز على امالغ الموموبة أو الموصى بها 
للنفقة أو بشرط عدم جواز الحجر عليها ٠‏ 

نعم إن القانون قيد سق الواهب أو الموصى بقيدين : الا“ول أن المالغ الموهوية أو الموصى يما للنفقة يحوز الحجز عليها 
لدين نفقة ع الثاتى أن الشرط لايسرى على الدائنين اللاحقين للبية أو ألوصية المقرونة بالشرط , ولكن النص المتقدم فيه تسم 
على كل حال بيدا احترام إرادة امالك فى ذاته . على أن المادة مومه من القانون القرنسى منع الحجن بالدين اللاحق ألا باذن 
من رئيس المحمكمة , 


لالب طبيعة المق فى ذاته 

تدخل فى هذا الباب الاموال التى لايجوز التصرف فيها كاموقوف من العقار والمنقول فان ريع الرقف مع أنه قابل بذاته 
للتصرفء فيد من يستحقه ومجوز للدائن توقيع الحجز عليه نحت بد الناظر إلا أن بعض امام قد ترهد فى قبول ذلك فعض يأنه 
لا يحوز حجز جيع الاستحقاق بسبب مديوفية المستحق للوقف أو لغيره ( س .190 / /1١‏ وه قضأ. ١‏ صى 048 ) وقضى 
ابض الاآخر بأنه لا جوز الحجز على الاسستحقاق الا بالنسبة التى نحجز بها مرتبات المستخدمين طبقا للدادة 4؟؛ منقائرت 
المرافمات باعتبار أن الاستحقاق حكمه حك المرتيات الخصوص علييا فى المادة ألذّكورة ( مصر ١6‏ دسمير سئة 01و حقوق 
مص دب( 

ذه الاعتبارات تدعو المصلسة العامة إلىتدخل المشرع لانقاذ فثة غير قليلة أثيت العمل أنبا أصبحت مدنا لا'طاع المراين 
وحلبم كا أن هذ. الصلحة ثقضى يمقاومة حيل المراين لا'ن [قراض المستحمين مخفى داما فى ثناياه فوائد ر بوية محرمبا القانون 
ويعاقب علها . 

وكذلك تقضى العواطف الانسانية بهذا التدخل حتىجد المستحةون مايقوم بأوده, فيصونوا ما. وجوهم 5 
والارامل والايتام وكثير منهم من سلالات أسر شريفة تحب رعاتما ولمحافظة على كرامتها ‏ 

ولو نظرنا! لى ضرورة هذه الجاية من وجهة حسن سير الاعمال الحسكومية لوجدنا أن هناك علا لتدخل المشرع إذ لاعنفى 
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مادة ؟ - لايحتج بأحكام المادة السابقة بالنسبة لانفقات المقررة على المستحق ومع ذلك لايصح 
المجز أو التنازل سيب النفقاتالذ كورة إلا فى حدود الا اجزاء المنصوص عامها ف المادتين و3 
من فانون امرافعات الأهلى و>ة؛ من قانون المرافعات امختلط ءءء 


أن التنازلاتوالحجوزات وماتقتضيه منإشكالات مسبب لاضطراب أعبال الو زارة و إرهاق عالها الذين>حب أنترجه مجبوداتهم 
بقدر المتطاع إلى مافيه الخير للستتحقين وجهات البر ع لا أن يكونوا أداة لخدمة «طلمع المرابين وجشعهم . 
وأذا كان المشرع قد احتزم الى حد ما أرادة الواهب أوا مومى فى عدم جواز الحجز على ماوهب أوأوصى به ٠‏ تتقرير عدم 
جواز الحجز على الاستحقاق فيه تحقيق ا قصد الواقفون م نكدفاية المستحقين شر الحاجة كا أنه يتمثى عم هذا الميداً . 
وقد جرت امام على القضا. بالنفقات إذا طلبها المستحق فيمواجهة الدائنين مراعية مركره الاجتماعى وملاحظة مقدار 
الريع والديوت الى علييم - غير أن الصعوات التى يعانيها المستتحقون لوصول إلى تقر ير هذه النفقات وما ,تطلبه ذاك من 
جبد ونققة يبظ عاتق الكثيرين متهم ا أن صغار اأستحقين لاإستطيدون مقاومة الدائتين فىتيار اأشاكل 'القضائية فيؤثروت 
الحرمان على الالتجا. إلى القضا, وأن يزجوا بأنفسهم فى وسط هقه المتاعب . 
إذلك عنيت الوزارة يوضع مشروع القانون أارائق ده الذكرة ورأت تصره على تقرير عدم جواز الاجر على مبلغ ٠٠١‏ 
نآ سنوي من حصة المست> ةين ف الاثوقاف.م ملاحظة أنه فى حالة تعدد جهات الاستحقاق ادل المستعدق باعتيارها جتمعة 
حيث لايتتقع من القائون المذكور بأحكثر من عدم جواز الحجر على ١9/٠‏ جشيها فقط مهما تعددت جهات الاستحقاق . 
وراعت الوزارة فى هذا التقرير ألا تثمل حركة التعامل بين المستحقين والداثتين وألا يفوتهم غرض اقتصادى يرمون اليه 
هن وراء الاستدانة وأن تبقى من النفقة الضرورية مايقوم بأود المستحقين الذين تقمدم الهم النفسية أو المالية عن الالتجا, 
الى المحاكم لتقرير هذه النفقة النى تسم بها فى أحكامها ولا تنتاق مع روح التشريع . 
وكذلك نص الشروع على عدم جواز تنازل المستحق عن المقدار الذى لابجوز الحجز عليه مى استحقاقه حى لاتمتال 
الدائثنون على التغلص مرعدم جواز الحجز باستصدار تنازلات من المستحقين الذين لاحجمون عن الموافقة تحت تأثير الحاجة 
أو لتهديد ٠‏ وقد استثتى المشروع ف المادة الثانية النفقات المقررة على المستحقين فأجاز الحجر ما أو التتازل وفار لها ولكن 
فى حدود النسبة المتموص عليها فى الملاتين عم؛ مرافنات أهلل ودو؛ ممتلط 'حى لايفوت الغرض المقصود من سر هذا 
القانون بابقا. جز من حصة المستحق يقوم ماشه . 
ولما كان المقصود من سن هذا القائرن حاية المستحقين فخشية من أن يلتبس الامر على المحام فى قضايا النفقة الى قد 
ترفع الها من المستحقين المحجوز عيبم بطلب الحم لهم ,مبالغ من أصل استحقاقهم بصفة نفقة قتمتنع بعد صدور هذا القانون 
عن الحكم لهم بنفقات أكتفا بالقدر الذئ تقرر عدم جواز الحجز عليه فقد رؤى النص ف المادة الثالثة من مشروع القانون 
على أنه لابمنع الماك من أن تقطى للستحقين بنفقة تزيد على ١".‏ جنيها ستويا كا رؤى أنه لاحل لاستنا. القدر الرائد 
عن ألاثة والعشرين جنيها من قواعد لانشريم الخالية بتقرير عدم جواز الحجز عليه الا بالقدر النصوص عليه فى المادتين 4م 
مراقنات أمل وتو مرافمات مختلط بل نص فى تلك المادة على الرجوع الى أحكام المادتين مع مراضضات أهل ووة؛ مرافمات 
عتلط التين تجيزان توقيع الجر على المالغ المحكوم بها للنفقة وفا. لديون التفقة . ونصت المادة الرابعة على عدم سريان القانون 
على الديون الثابتة التاريخ قبل العمل به حتى لامس الحقوق المكتسية للدائنين الذين ثبقت ديونهم رسميا قبل العمل بالقانون 


تقرير لجنة الحقانية مجلس الشيوخ 
يجلسة ع بونيه سنة »موه أحال امجلس الى هذه اللجنة مشروع قانون يعدم جواز الحجز والتازل عن استحقاقات المستحقين , 
فى الاوقاف الا فيا زاد عن ماثة وعشرين جنها سنويا على أن تنظره على وجه الاستعجال . 
وتنفيذا لقرار المجلس بحثت اللجنة هذا المشروع يجلستى + و ه يوه سنة وم98١‏ فنين لها أنه بردى الى نحقيق رغبة يرلمانية 
قدرمة فقد استلفتت نظر لجتة الاتوقاف والمماهد الدينية مجلس النواب ع أثنا. بحث ميزانية وزارة الا'وقاف قروا بوجوو 
حالة البؤس والشقا التى لازمت الكثير من المستحقين فى هذه الاءوقاف وذلك سبب تو رطم فى الاستدالة يقوائد باهظة 
ووتوعهم فريسة فى بد امرينحى التوى قصد الواقفين الذين اهما أرادوا برصد أموال.معيئة على أولادهم وذر يهم أنيشمنوالهم 
مميشة هادثة حي لايكرتوأ يوما عالة على المجتمع :. 
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مادةس .. الاحكامالسايقة لامنم الحا م من أن تقغىلاستحق بنفقة تزيد علل٠؟1‏ جنيها سئويا » 
وفى هذه الحالة تطيق أحكام المادتين لم4 من قانون المرافعات الأهلى و4943 من قانون المرافعات 
المختلط على كل مبلغ يتحاوذ الماثّة والعشرين جنيها . 


وقد صرح سعادة الوز ير وقثذ يأنه ميم هرس النظام الذى يكفل لمؤلا, المستحقين حايتهم من فتات المرليين + 

وكذلك فن لجنى الا'وقاف والمعاهد الدينية جل الشيوخ وثنواب كاتناتشيرانداها فى تقاررعها عن سنى 89و 199 
وعسولاك المغارم الت تحيق ببؤلا. المستحقين وتنوجه الى الوزارة برجا. أن يعمل على حماية مصالحهم من إلاأساليب الاحتيالية 
التى يلجأ البا المرايون ٠‏ 

وقد اهتمت وزارة الاأوقاف بدرس متلف الوبائل الى بمكن بها حماية المستحقينوتحقيق قصد الواقفين واتتهتالى ان أوفق 
الطرق الى ذلك هو جءل جز. من الاستحقاقات غير قاالحدر حت يغلق فوجه المستحقين سبيل الاستدانقع وتحقيقالمذءالفكرة ” 
عنيت الوزارة بوضع مشروع هذا القائون الذى يرى الى الاحتفاظ للمسستحق بلغ مائة وعشرين جنبها ستويا للقيام ممائه قنص 
عل انه لايجوز الحجز ولا التتازل عن هذا المبلغ . . 3 ١‏ 

وأثنا. المناقفة لاحظ ثلاثة من حضرات الا”عضا, أن هذا المشروع سيكون من تنانجه حماية صغار المستحةينفقط معأت 
الروح الى أملئه قستازم يا القييز بين فتات المستحئين ع ولذلك فقد اقتزحوا أن يكون عدم جواز الحجر والتنازل وأردا على 
حصة نسيية من الاستحماق كالريع مثلا حيث لاتقل عن مائة وعشرين جنا لاثنه اذاكات المشرع يريد أرب يضمن للستحق 
ميلنا يكفى ماشه فالا"جدر أن يكون هذا المبلخ قدرا منسوبا الى مه فى الوقف لان تكاليف الحياة والتزاماتها 'ترداد بحسب 
مرك الشخص الاجتياعى ووسطه الدائل وايراده ولوف الظاهر قبلغ ١8".‏ جزما فى المئة أى بواقع عشرة جنبهات شبريا قد يكغى 
مستحقا لاتتعدى حصته .16 جنيه ولكنه لامكن أن يكقى امستحقا تبلع حصعه , ..# جئيه مثلاخصوصا وأن العمل جارق 
الحا الاأملية والختلطة على عدم الممكم بنفقة للستحق فى حالة اللتازل وفضلا عن ذلك فان المذ كرة الايضاحية صرعة فى أن 
قمد الشارع هو حاية سلالات الا'سرالشرفة ٠‏ 

هذا الى أن المشرع ' قد أخف ببذا الميدا الفسى فبا يتعلق ماهيات الموظفين ( المادة 84 مرائنات ) . 

ولكن الامغلبية بعد سماع الايضاحات والييانات ا أهل ,با حضرة صاحب السعادة وزير الاأوقاف رأت الموافقة على 
المشروع م هو وذلك لاءن الا'صل أن أموال المدين كلها ضامنة لديونه وهذا المشروع امتثاق ع والاستثا, لامحوز التوسع فيه 
وقد تبين من الاحصا, الذى أدلى به سسادة الوزير أن عدد المستحقين فى الاثوقاف التى تديرها الوزارة موزع كالا فى : 

وق , ٠١‏ مستحقا من لاتزيد حصتهم على 18٠‏ جنا سنويا + 

إلا _مستحقا من تزيدحصتهم على .18 جنها ستويآً 

تورلا 


والتشريم يوضع دائما الحالات للغالة القائعة لا الحالات القليلة النادرة ٠‏ | 

وفضلا عن ذلك فان هذا التشريع نما وضع يقصد حماية صغار المستحقين من لامكنهم الالتسا. الى اناكم لتقدير تفقة الحم 
لمم لاتحماون ممار يف التقاضى أما كار المستحقان فيمكتهم ذلك , 

على أن المشرع اما يل داتما الى حماية الطبقات النقيرة فقانون النسة أفدئة مثلا يحمى صغار المزارءين من علكون خصه 
أفدنة فأقل ولكنه لايحمى من لك فوق ذلك القدر قيراطا واحدا . 

د عد 555 

.وقد اقترح أحد حضرا, العضا. تعديل المادة الا'ولى محيث يكون نصيا : 

د يبر الحجر والتتازل لاغيين فيا قل عن .لإ جايها سئويا ع وذلك لتفادى حرمان المرتحق فى الاأوقاف الصغيدة من 
سمته فما لوكان الواقف هد اشترط ذلك اذا حجز على الاستسقاق أو حصل تازل عنه ولكن اللجنة.رات أن قبارة « لايجوز 
المجرم ٠‏ تيد أن الحجر والتازل بكونان لاغمين ولا يترئب عليهما أى أثر وآن المقصود بالمجز فرحالة شرط الواتف الحجن 
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مادة ؟ - لانسرى هذا القانون على الديون الثابتة التاريخ قبل العمل به 
ملدة هعل وذير الاوقاف تافيد هذا القانون .ويعمل به من تاريخ لشره بالجريدة الرسدية . 
التى يصل به الدائن الى شي, من مطلوبه - واذلك رأت المواققة على هذه المادةكا هى . 
د 
وقد نص فى المادة الثانية من الشروع على أنه يحوز الحجر على القدر الذى كقله الشارع ,المستحق لوفا. ديون النفقة ولمكن 
فى حدود النسب الواردة فى المادة غ48 / 453 عراذمات لا نه ما لا يحتاج لايضاح أن المارع نما قصد الاحتفاظ للستحق بمذا 
المبلغ للقيام ماشه ومعاش من تلزمه تفقتهم _ 
كذلك نص ف المادة الثالثة من المشروع على أنه ليهى ثمة ما عنم المحاكم من أن تحكم للستحق بنققة تزيد على ١9٠‏ جنبها 
سنوي وذلك دما للالداس كا نص أيضا على جواز الحجز على ما يحكم يه وفا. لديوث النفقة . 
والمادة الرابعة تتص على عدم سريان هذا القاون على الدبون الثابنة التاريخ قبل العمل به حتى لاممس الحقوق المكتبة . 
ع عد عد 


تقرير لجنة الأوقاف بمجلس النواب . 

أال المجلس عل لئة الاوقاف بتاريخ ب ١‏ بوننه سلة عمو ١‏ مشروع قانون بمدم جوازا جز والتنازل عن استحقاقات 
المستحقين فى الاأوقاف إلا خيا زاد على ./1 جنبآ سنويا . وقد اجتمعت اللجنة فى نفس اليوم ونظرت فى مشروع هذا القانون 
وخا لي تقر برها عنه : 

كتيرآ ما أظبرت للنئّة الائوقاف رغبتها الملحة فى تقار,ها الختلفة عن ميزائيات وزارة الااوقاف ٠‏ فى أن تقدم الوزارة 
تشرساً يكفل حماية الستحقين فالا'وقاف الأأعلية من أن يحرموا ماقصد الواقفون أن يضمنوه لا"ولادهم وذرياتهم رذقا يعولهم 
ويكفييم شر الماجة . : 

رغبت ذلك الى الوزارة وكررت رغبتها بعد أن هالحا ما تبينته من الاحصارات الرحمية 'منأن نسبة حككبيرة من استحقاقات 
المستحقين صارت عحجوزة نحت يد الوزارة المصلحة الدائتين ع ويذلك التوى القصد وصار أولئك الدائتون هم المتعين بتلك 
الاستحقاقات . . : 

وغير خاف أن القاعدة القانوتية هى أن الاصل فى أموال المدين أن تكون ضامئة لدبوته . و لككن يقابل ذلك من جبة 
أخرى أنكل اسارة لاستمال الحق , أو استفلاة غير مشروعة من ورائه وجب تقييد ذلك الحق . 

ولقد تبين أن بعض الداتنين وكثيراً منالمراين يستغلون حاجة الكثيرين منالمستحقين فالا'وقاف الاملية م فيداينو:هم 
ضبان استحقاتاتهم باتفاقات نحوى شروطا ممحفة غير مشروعة ع وهذا أمر يوجب عدم اطلاق حق الدائن لمستحقى الا'وقاف 


. والحد من استعاله لحقوقه فى الضيان حداً تحمى المستحق حاية معقولة وذلك بتشريم غاص 


مثل هذا النشريع ليس غرياً » فلقد احترم المشرع إرادة الواهب أو الموصص فى عدم جواز الحجز على مارهب أو أوصى 
بهع فتقرير عدم جواز الججز على الاستحقاق يتمشى مع هذا المبدأ القاتوتى وفيه تحقيق لما قصده الواقفون منكفابة المستحقين 
مرالماجة. 00 

ونا كان كثير من دائتى مستحقى الاثوقاف قد عدوا الى أخل تنازلات مهم مستوفية الشروط عناستحقانا'هم ب ومن 

شأن تلك التتازلات أن تقل ملكية مبالغ الاستدّاق الى أولئك الدائنين ع فيخرج حكئها عن حك المجز على الاستحقافات 
كضيان للدبون سب وجب أن يكون التشريع حاميا للمستحقين فى الخالتين . 

يح أنالحق قائم للستحقين فى الالتجا إل القضا, لتعيين نفقة فىمواجرة الداتتين يقيضبا المستحق رغم حيجزيم لاستحقاقه 
ولك قضا. الحا مم أملية ومختلطة ‏ قد ثبت على عدم الم بنفقة فى حالة التتارل عن الاستحقاق ع ذلك لان التتازال يسم 
وشرا يا تقدم ع وتتقطع قانونآ بتوقيه علاقة اللمتحق باستحا ٠‏ 0 , 

أما فى حالة المجوزات فتقعنى الحا م النفقة حقيقة ٠‏ لكن بعد عنا. يلاقيه المدين فى النقاضى بدرجاء, الختلفةىي فضلا 
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تأصص أن ينعم هذا القانون عاتم الدولة وأن يشر فى الجريدة الرمعة وينفذ كقانون٠من‏ 
قوانين الدولة ي؟ 


صدر بسراى القبه فى 17 ربيع الأول سنة م18 ( هلا يونيو سنة ١98"‏ ) 


ذؤّاد 
بأص حضرة صاحب الجلالة 
وذير الأوقاف رئيس مجلس الوزراء 
تمد نجيب الغرايل عيد الفتاح حي 


عن أن مجهوده كثيرآ ما يتغل عليه مجهود الدائنين الممارضين فى إعطا, النفقة له لقدرتهم على الصرف دونه . 

تتص المادة الاأولى من مشروع هذا القانون على عدم جواز الحجز على حصة مستحق فى وقف ع ولالتتازل عنها إلا فيا 
زاد على 1٠‏ جتها سنويا . 

وقد لوحظت فىتحديد هذا المبمخ؟جلة اعتبارات بنيت قبل كل ثى, على لاحصا, . فعدد المستحقين فى الا'وتاف الى تديرها 
الوزارة 5١؟!‏ شخصا منهم ووم١١‏ مستحقا لا تتزيد حصتهم على ١7.‏ جنها_ستويا » و لإبال؟ مستحقا فقط تزيد حصتهم على 
هذا البلغ ع كذلك بنيت على حاية صغار المستحقين أما كبارهم فليس يضيرهم هذا التحديد لما نص عليه فى المشروع من أن 
التحديد لا بنع للحا كم بأن نحم لللستحق بنفقة تيد على ١٠‏ جنيها 1 

وغنى عن البيان أن التشريع عام ينطبق على جميع مستحقى الا'وقاف ع سوا ما كن منها فنظر الوزارة "أو فنظر غيرها 
ولاأجل أن يتفق هذا التشريع مع النشريعات القائمة ) نص فهه على أن أحكامه لايحتج بها بالنبة للنفقات المقررة علالمستحق 
على أن يكون الحجر والتتازل بسيب النفقات المدذكورة فيحدود النسب المتصوص عليها فالمادة ,م مرى قانون الرافعات 
ال'هلى ع والمادة 491 يمن قانون المرافيات المختلط . 

وقد نص فيه كذلك على عدم سريانه على الديون الثابتة التارع قبل العمل به ٠‏ 

تلك هى خلاصة القواعد والا'سس الىبى عليبا هذا التشريع الذى يعدخطوة عظيمة الفائدة 'محو حمايةستحقى الا'وقاف 
من أولئك الذين تزع بهم شهرائهم الى استعلال آولتك المستحفين . 

وترجو للجنة أن يؤدى العمل ببذا القانون وحسن تطبيقه الى حقيق الا'غراض المرجوة منه ٠‏ 

وقد وافقت الاجئة على مشرو ع هذا القانون ع وهى “رجو من انجلس المرافقة علبه 


العددالرأبع ألقسم أأثالك السنةالخاسة عشرة ونا 


القسم الثالث 
الناطة ف (اللسوعة وغلاينا 


لحضرة الاستاذ الفاضل زى خير اللأبوتيجى القاضى د مشاهدات عبليةوملاحظات تشريعية » 
نطالعبا فى الرسائل الى ينشرها فى الصحف .ا له «نظريات قانونية » نطالعها من حين إلى حين فى 
الأحكام التى يصدرها فى القضابا . رسائله وأحكامه عليها طابع خاص هوطابع الدقة فى البحث وراء 
الحقيقة الحقة أو البق ةالقانونية أو المصلحة العامة . وآخر ماطالعتهرسالتهف ١‏ المماطلةفى الخصومة 
وعلاجبا » وقد أودعبا مشاهداته وملاحظاته وآراءه فسببطو ل أمد التقاضى أمام الحا م وازدحام 
الجلسات «القضاءا لدرجة هائلة حزن علباكل منحب رق القضاء فمصر . ومن مأثور أقواله : 

ْ » أن تأخير الحصول على الحق لهو سبيل من سبل ضياعه‎ ٠ 

د إن إقامة العدل بين الناس لاتتحصر فى تقرير الحق لصاحبه ققط بل فى بمبيدكل وسيلةفعالقحى 
يصل إليه فعلا » ش 

د ماأشبه العدالة بالاسعافات الطبية التى إذالم تقدم فى حينها وفى أقرب وقت كانت بلا جدوى » 

« أن القاضى الذى يدبر باحدى يديه دفة العدل يدير باليد الأخرى دولاب الحركة التجار.ة 
والمعاملات المدئية والتعاون الاجتاعى » 

« ان فى عنق القاضى المدتى مسئولية كارى لدى أطراف الخصومة ولدى الآمة ولدى الجتمع 
الذى أجلسه على منصة القضاءء 

د أن العدل إذاكان إسميا ووهميا لايعد عدلا . .. يحب أن يكون العدل عملياومتتجا . . » 

و القاضى الذىيطبق القانون م هو يدون تحري ف أو تعديل ومدلول نصوصه يحب أذلا يكون 

7 عماء فى بد القانون لآن القاثون انما وضع فى بد القاضى لتطبيقه وتفسيره » 

و على القاضى إفساد كل شطة يريد منبا الخصم الاضرار مخصمه وعليه إحباط كل حيلة من هذا 
القبل ولو كان لها سند من القانون » ْ 

دكل عبث فى استعمال الحق المخول قانونا يحب عدلا القضاء عليه متّى وضحت نية الاضرارأو 
قصد التلاعب بحق الغير : .. » 

هذه طائفة من مأثور أقواله الى يصح أن يضعبا أمام عينيه كل قاض وكل محام وكل متقاض 

ولتلافى ضرر المطل والنسويف ف الخصومات اقرح : ش 

واس البدء باجراء الصلم بين طرثى الخصوم شخصيا عملا حك المادة م1 من قانون المرافمات 
وقال بأنه ؤان ورد حك هذه المادة بيانا لواجب القاضى الجر الا أنه لم يرد فى القانون على سييل 
الحصر ويجب ان يتناول جميع القضاة و ( الحم الذنى يصدرهالقاض مصدثا على صلح الخصوم لهو 
أفمل وأبعدعنكل عرقلتق التتفيذ من الاحكام الأخرى الى تصدرقسرا أوكرهاوتوك فى نفس امحكوم 


500 أقئم التالث ألسنة الحائسة عشرة 


عليه غلا وضغينة) وان (التجاربدلت على أن المنازعاتبينذوى القرنى يسبل حسمها اذا سعى القاضى 
الصلح ينهم ولوضحىؤسييل ذلك كثيرا منوقته) وانهذه الوسيلة(قدأفلحت و جحت نجاحا باهرا 
فقطع منازعات عديدة فل الصفاء محل العداء بين العائلات) وعل الأاخص ( بينالازواجو الأصول 
والفروع وغيدثم ) ش 
0 واقترح تسيط الاجرا 51 المدنيةوالتجارية عا يقضىعبل مراوغةالخصوم ومطليمع فالدعاوى 
عاقدا آماله عل اللجنة المؤلفة فى وزارةالحقانية لتعديل قانونالمرافعات . 
ولكنهذه اللجنة عملبا بطىءجدا كنا آلت على نفسبا ان تضرب الرتم القيامى فى بطء العمل . 
تألفت لجنة أولى وضعت تقريرا فى سنة /1. ٠‏ ثم تألفت لجنة ثانية فى سنة ١418‏ اشتغلت ثلاث 
سنوات ثم أنحلت وم يظبر لعملبا ننيجة . ثم تألفت الجنة ثالثة فى سنة م40١‏ ثم تألفت لجنة رابعة 
فى سنة 9و( ثم ا فى سنة مو ولا تزال تشمتغل . عرفنا ميتداها ولا نعرف 
منئهاها . من سنة/ؤ.9١‏ حرىسنة ع0 ١و‏ اللجان تؤلفوتعملوتن<ل - 7م سنو اللجنة (لسهبتشتغل) 
والبك ماقلته فى سنة ل أى من +0 سنة حكاية عن جنة تعديل قانونالمرافعات الأولى 
بعد أن يشت عيوب قانون للراقفات وتضجر التاس منه 
د أن ان هذا حال القانون وهذا حالالمتقاضين وهذا حال الحتضرين وهذه هى الننيجة السوءمى 
.الى وصلتإليها الحكومة فلاذا لانهتم بتنقيح قانون المرافعات وترجواللجنة المنعقدةبنظارة الحقانية 
بالسير حْها فى العمل الذى بدأت فيه من ثلاث سنين ول تنمه الى الآن . أليس فى سرعة تعديل 
القانو ن مصلحة لها ومصاحة للناس جميعا . أليست هذه الاصلاحات وهذه التعديلات ضرورية جدا 
' تدعو المها حاجة القضاء دعاء قويا ‏ راجع كتابناد ماهناوما هنالك» صحيفة بم 
فعسى أن لاينتظر الابوتيجى يك؛؟ سنة اخرى كأ انتظرتانا ٠‏ وعم أنيتمتح جنا 506 
قانون المرائءات وان لاتكون نعمةالتعديل ملحوظة لأولادنا وأولاد أولادنا 
المسألة مسألة تبسيطاجراءات .كلها كانقانونالمرافعات يسيطا كانت الاجراءات بسيطة . عندما 
همت جمعية المحامين بفرنسا لتبذيب قانون المرافعات'الفرنساوى حذفت منه ه49 مادةوجدتها حجر 
عثرة فى سيل التقاضى فلنقتد نحن بها وننسخ من قانوننا جميع المواد الى تعطل سير القضاء ‏ . 
واقترح ان ضاف .نص فى قانون المرافعات بحمى حقوق الدائق العادى بان يله توقيع 
-الحجر التحفظ لى على متقولات المدين اذا كان بده سند ولو عرفا أوبغير سئذ بعل الحصول على إذن 
القاضى ليتساوى الدائن العادى بالمالك المؤجر . قال وما دام الشارع ليح للدائق العادى توقيع 
الحجر رالتحفظى على مال مدينه لدىالغير فلياذا حر مداستعال هذاالحق بالنسبة الىالمنقولات الى لا تال 
تحت يمد ينه نفسه ‏ . وهذا اقتراح حمسن فيه مصلحة ظاهرة 9اصحاب الحمقوق 
د وماية الدائق العادىايضا اقترح تعديل نص المادة هذه من قانونٌ المرافوات بالتنص على 
وار الحصول على اختصاض عقارئ لمنكان بيده سند رسبى أوعرف أوزبغير سند يشرط الحصول 
عل أمر.من القاضى ‏ قال انه اذا ادخل هذا التعديل فى القانون لقضى طٍِ أغلب الدعاوى الى ف 
لابطال تصرفات المدءن هربا من الدين 7 


العدد الرابع القسم الثاالك ‏ السنةالخامسة عثشرة ‏ لإا 


من أربع وعشرين سنة خلت قلت ( أجاز الشارع الآلمانى للقضاة أن يأمروا ‏ والدعورى 
مطروحة أمامهم ‏ باتخاذ الوسائلالموقتة للتحفظ على املاك المدعى عليه ضمانا لسبولة تنفيذ احكاميم 
فأباح لحم حقضبط املاكالمدع عليه وتسليمبا الحارسوحق اصدار الآوامراو التواهى للندعىعايه 
بعدم التصرف فى رقبة املاكد كلبا أو بعضبا بالبيع أو البدل او الهبة وعدم رهن شىء منهأ وعدم 
الاقرار حق عينى عليها لاى شخص كان حيث اذا فعل شيئامن ذلك كان عمله باطلا كأ نمم يكن . هذه 
الوسيلة امكن الشارعالالمانىان يضم نأذوى الحقوق حقوقهمولارءاب الاموالامو الحم ما امكنه ان 
يسبل تنفيذ احكام انحا م سرعة لمجرد يأس الماطلين من امكان أقامة العراقيل والءقبات فى طريق 
اجراءات التنفيذ  )‏ راجعكتايناوما هنا:ؤماهنالك »صحيفة /«ه ‏ 
ه - واقترح أطلاق النص الوارد فى المادة ١١‏ من قاقون قاضى التحضير مساواة القضاءا الى 
ترفع الى قاضى التحضير بالقضاءا الى ترفع رأسا الى المحكة ( مث ل دعاوى نزع الملكية ودعاوى 
السئدات ودماوى الابجارات ) فى توقبع الغرامة . لآن المادة 3 قصرت توقيع الغرامة على حالة 
ماترى المحكة من مصلحة العدالة قبول ورقة جديدة او قبول دفع اوطلبكان من الواجب تقديمه . 
لقاضى التحضير ولم تنص على مثل هذه الغرامة فى القضابا اللا مر بقاضى التحضير وترتب علىهذه 
التفرقة ان انفسسم الجال للمطلوالنسويف ف الدعاوىالتى ترفع رأساللبحكةالكلية بدونغرامات ٠‏ ومثلٍ 
هذهالملاحظات الدقيقة قد تفوت على الشارع ولكنها لاتوت على القاضى الدقيق 
واقترح تعديل نظام ايداع المستتدات وتبادل الاطلاع عليها بأن ( يازم المدعى بمجرد 
اعلان عريضة دعواه الافتتاحية بأن يبادر فى نفس اليوم بايداع جميع مستتداته فى قلم الكتاب) وان 
يوجب الشارع على المدعى عليه ( بأن يطلع على هذه المستندات فى قلم الكتاب فى يوم حدده المدعى 
فى اعلان عررضة دعواه وان يكون ذلك الموعد قبل التاريخ امحدد لجلسة المرافعة بزمنفسيح) ويبذا 
( لا يأ يوم المرافعة الا والقضية مستوفاة وصالحة للحكم فيها بدون حاجة الى التأجيل ) . وأشيه 
هذا النظامبالنظام المتبع امام محكة التقض والابرام المدنية وهو نظام حسن لا يأس به 
٠‏ - واقترح ان يقوم:الحامون مقام قاضى التحضير بتبادل المستتدات قبل رفع الدعوى الى 
الحا وضرب مثلا فقال ( رجل بداين آخر مبلغ بمقتضى سند عرفى وتأخر مدينه عن السداد فى 
يوم الاستحقاق فيجب عليه أولا ان يذهب الى الحامئ الذى بوكله لباشرة الدعوى وعلى الحامى ان 
يخاطب المدين أولا ويطالبه بالدفع وبوضح له يكل ببانوايضاح سند الدين وجميع مشتملاته يطلب 
منه الحضور الى المكتب للاطلاع عل السند ومعه المستندات الدالة على براءة ذمته ,من جزء 
او مزكلالدين فيلجاً المدن الى عحاميه ويعرض عليه مستنداته وايصالاته قيرد وكيل المدين على حامى 
الذائن..بخطاب وض فيه ايصالات السداد ويطلب منه الحضور للاطلاع عليأ فاذا أقرها الدائن' 
وكان جموعبا مساويا لمبلخ الدن انتهت المطالية بدون ان تصل الدعوىالى امكة مطلقا واكاحضل 
نزاع فى ايصان او أكثر ول يسل الدائن او المدين بصحة سند بعد الاخف والود كتابة بين محامى 7 
الطرفين فندتذ يسوى المرك؛. بينهما وترفعالدعوى بالمبلغ الى انحضر التزاع فيه ققط ) وببذا يوفر. 
المتقاضون كثيرا من اوقاتهم فى التردد غلى جلسات اناكم ورا وفروا ايضا كثيرا من الرسوم . 


5 العددالرابع القسم 


وهو نظام حسن جدا يتفق ومصلحة ارباب القضابا ومصلحة العدالة ايضا 

والاستعانة بامحامين و بمكاتب المحامين لتسهيل التقاضى وتبسيط الاجراءات مبدأ مأخوذ به فى 
المانيا . قلنا فى الصحبفة الرابعةعشرةم نكتابنا دما هناو ماهنا لك, (فالقانون الالماتى مادة تجيز اعلان 
الأوراق القضائية من محام إلى محام فى جميع الدعاوى الى يكون للخصوم فها وكلاء . يكن توقيع 
انحامى ‏ بالاسم والتاريخ ‏ لاعتبار الاعلان حاصلا الى نفس الخصى ويكون له نفس مفعول 
الاعلانات الخاصلة بواسطة الحضرين او بواسطة البوستة ... ) 

م - وأقتررح الاستعاضة عن نظامايقافالدعوىعند وفاةاحد الخصوم بتشريع جديدينص فيه 
على ان ( بمجرد انيتوى احد الخصوم او تنغير صفته قعل المحكمة ان تعين من تلقاء نفسبا وصيا 
او ولبا للخصومة نكون مبمته تمثيل ورثة المتو؟! لوكان حيا والسير فى الدعوى بدون وقفبا على 
ان يعتير مثيله للورئة او للقاص تمثيلا قانونيا صمبحا ويكون حجة عليهم فى جميع الاجراءات وتقدر 
أوصى الخصومةاووليها اتعا بتحسيمنالدركة)لانه لاحظ انالايقاف سببالوفاة يعطلسيرالدعاوى 
وعل الخصوص عند تعدد المدعى عليهم وعلى الاخص اذا وجد ببنهم قاصر فيحتال اهل المتوفى على 
تسويف اقامة الوصى كسبا للوقت ش 

والعمل -بذه القكرة ليس بدعة . حبذناها مرح عب سدة عندما نشرنا فى « الجريدة » رسائنا 
د ماهنا وماهتالك» فقلنا ( كثيرا ماتحم عحاكنا الأهلية والختلطة بالايقاف اوتقرر بتأجيل القضايا 
الى أجل غير مسمى أو الى آجال بعيدة لتعذر رفع الدعوى على صخير أو مجنون أو محكوم عليه ليس 
له وصى أو قبم ويتفق ان نكون الدعوى مستعجلة جداكا اذاخشى الطالب تمام مدة التقادم وأراد 
قطعبا أوأرادتعيين حارس قضاق على تركة أوشركة أواشياء محجوزة يخثى علها من التلفوالحلاك. 
فنى هذه الاحوال أجاز القانون الايطالى ارئيس المحككة الختصة بناء على طلب احد الخصمين ان 
ينصب لعديم الأهلية وكيلا ينوب عنه فى هذه الخصومة وحدها ريما تعين الجبة الختصة الوصى أو 
ألقبم الشرعى ومبذه الطريقةتجرى العدالة بحراها . خبذالو تقلت نظارة الحقانية المصر يحم هذهالمادة 
عندنا ى لا تعطل حقوق الخلق ومصال عياد الله فى الحالات الماثلة هذه الحالات ) 

وما دمنا فى معرض يبان معطلات سير القضاء حسن بنا ان نستعرض هنا طائفة مها : 

معطلا تسير القضاء ترجع الى أسباب تشريعية . وأسباب قضائية . وأسباب إدارية . 

الأسباب التشريعية 1 ش 

الآشباب التشريعية كثيرةٍ نذ كر هنا ما حضرنا منها : 

١‏ - المواعيد القاتونية . نص الشارع على أن ميعاد استثئاف الاحكامالصادرة من انحا كالجرئية 
٠م‏ يومأ ومن أنحا م الكلية .. يوما وميعاد الطعن بطريق النقض أو بطريق الالقاس مم يوما. 
وهذه آجال طويلة جداً لاسر لها . 

والآدهى ان التمارع نص علىان هذه المواعيدلاتبداً الامن ناريخ اعلان الاحكام . ولاخني انيين 

أصدور الحم وين اعلانه قد مضى ٠‏ وما أو.4 أو .ه أذا اضيفت الى مواعيد الطعن كانت . 
المدة التى تضيع على اصحاب الحقوق تتراوح بين شبرين وثلامة ش 


الثالك السنة ال#أمسةعشرة . 


العدد الرابع القسم الثالك السنة الخامسة عشرة ‏ ولا 


ومنرأى قصر ميعاد الطعن فى الاحكام الجزئية على ١٠‏ يوما وفى الاحكام الكليةعلى ."يوم 
على أت يبدأ معاد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها لا من تاريخ اعلاتها وببذا يكسب. 
المتقاضون شبرين أو ثلانة على أقل قير 00000000000000 ااه | 
والنص على سريان ميعاد إلطعن من تاريخ صدور الاحكام ليس بدعة . لان هذا النظام متبع 
أمام انحا كم الشرعية ولم يشسك منهاحد .ومتبعأمام الحاكى الاهلية نفسها فى المواد الجنائية على وجه 
العموم وف المواد المدنية فى حالة ردالقضاة( مادة بوم مرافءات ) وفى حالة استتناف حم مرسى 
المزاد (مادة كمه )وف حالة استئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد ) الففرة الثامنة من 
المادة ,,ن؛ المعدلة سنة ,م17 )1١‏ 
وما دام هذا النظام معروفا ومعمولا به فى بعض جبات القضاء فلا مانع من الأخذ به 
فى الجباتالأخرى ١‏ ْ 
؟سدوق انحا م الشرعية نظام آخر حسن جدا وهو أن تقدم عريضة الاستئناف او الالفاس 
الى قلم الكتاب يكني لاعتبار الطعن مرفوعا . اما فى-انحا كالآهلية وفى انحا ك الختلطة فلا يعتيرالطمن 
مرفوعا الابوصول عريضة الاستثناف او الالقاس الى الخصم . وكثيرا مارأينا استئنافاتو القاسات 
سقطت لتأخير المحضرين فى اعلانها فى الميعاد القانوق ولا سمأ اذاكان المستأتف علهم أو اللتمس ' 
ضدثم مقيمين فى الارياف وفى جبات متفرقة والحضرون فى محاكم الارياف قليلون وقد يتصادف 
مض أحدم أو تغيبه لاعمال مصلحية أ ولاشغال عائلية ويتعذر تكليف باقى انحضرين باعلان صف 
الاستئئاف او صمف الالقاس ف الميعاد فتفوت المواعيد ويضيع الاستثناف أو الالماس٠‏ 
لهذا أرى تعديل هذا النظاموالآخذ بنظام الحام الشرعية ولاسما أن نظام تقديم الطعن وتقد.م 
تقاريرالطعن الى قل الكتاب معروف ايضا فى الحا الاهلية فى المواد الجنائية على وجه العموم وى 
بعض المواد المدنية ايضامثل احوال النقض المدى ورد القضاة ْ 
'وفى مشروع قانون المرافعات الى وضعته جعية الحامين بفرنسا نصيقضى باستبدال النظام 
العتيق البالى - نظامرفع المعارضاتوالاسئتثنافات والالقاسات بطريق الاعلانات بواسطة ا حضرين - 
بالنظام الجديد المعقول نظام الطعن فى قل الكتاب ا 
م ومن رأنى ابطال ‏ اوعل الآقل تعديل ‏ نظام الاحكام الغيابيةوالطمنفها بطريقالمعارضة . 
اذا لايشرع نظام إثيات الغبيقول وكان المدعى عليه واحدا . يعان الشخص ويتسلم بنفسه الاعلان ثم 
لامخضر . هذا استخفاف بالقضاء . من فكرى ان يجيز الششارع للندعى فى هذه الحالة اثبات غيية . 
المدعى عليهالواحد . قاذ! اعلن حك ثبو تالغبيةولم حضرف الجلسةالثانية كان الح حضوريا . وبهذه 
الطريقة تتلاشى "الاحكام الغيابية ويتلاشى معبا نظام الممارضة فى الاجكام . وكنت عرضت هذه 
الفكرة على لجنة تنقيح قانون المرافعات ال انبقدت بوزارة الحقانية فىستة 414 واللجنةاستحستها 
وعل ذكر الاحكام الغيابية وحو حق المعارضة فيا انقل هنا ماسبق أن قلنه ونشرته من هلامسنة. 
فى« الجريدة » تحت عنوان « خواطر خواطر » وأعضيته باسم د الخانقاء » 
دلى رأ فى مسألة الاحكام الغياية يظبر لاأول وهلة انه غريب وما هو بغريب ٠‏ 


٠م‏ العددالرابع القسم الثالث السنة الخامسة عشر هد 


د انا لاافبى كيف انشخصا يكلف بالحضور أمام القضاء ويأىالحضوراو.حضرفالجلسة وينظر 
بعينيه ويسمع بأذنيه خصمه يترافع والقاضى يناققه وفى وسعه ان يتكلم ويدفع الدعوى ولا يسدى. 
حراكا حتى اذا ماصدر الحكم واعلن له عارض فيه وماطل فى الاجراءات 

« الاختبار دلنا على ان الممارضة فى الاحكام الخباية تعطل سير الددالة مدة تتراوح بين شهرين 
وثلاثة . واغاب الاحكام الغيابية قصدر لتعمد المدعى عليه عدم الحضور تسويفا لنظر الدعوى 
وتسؤيفاليومالتنفيذ . افلاحسن الغا نظام المءارضة فى الاحكام الغيابية وقصرطرق الطعن عل الاستئناف 

« ئيس هذا الرأئبغريب . لانالشارعالمصرى سبق اناخذ «هؤقانون الشفءة الجديدحيث ابطل'. 
حت المعارضة فى الاحكام الغيابية ولى نسمع أن قاضيا او متقاضيا شكا من هذا التشريع الجديد 

« كذلك ايطل الشارع المصرى حق المدارضة فى احكام الحكنين وجعل احكا مب قابلة للاستئتاف 
فقط.ولم نسمع ظلامة واحدة رفدت من جراء هذا التشريع الاستبدادى 0 

.فغاذا حت التجرية فى بعض الحالات فل لاتعم على سائرالحالاتفيستريع الناس ويستريحالقاضى 

. «اذا جاز للشارعالمصرى محواحق استئناف الاحكامالصإدرة فى قضايا الجناياتالكبرى ورضى 

الناس بهذا النشريع الاستبدادى فلم لايحوز له الغاء المءارضة فى الاحكام الغيابية وأمام امحكوم 
عليه باب الاستثئاف 

اتي اعتقد ان لاخطر مطلقا على حقوق الناس من الغاء نظام المعارضتف الاحكام وجءل الطعن 

قاصراً على الاستئئاف فقط : لآن القضابا المدنية تتأجل كثيرآ لعلل مختلفة خصوصا واتها تبدأ دائها 
يحاسة توزيع وإذا منع المدعى عليه مانع فى أول جلسةفلا بمنعهنفس المانع في الجلسات التالية . فاذ|. 
كن سلم النية يريد حقيقة مساعدة القضاء وعدم تعطيل سيره فا عليه الاان حضر بنفسه أو يوكيل, 
او يقدم دفاعه كتابة 

«وعندى ان الآوفق لنا لوصول الحو حت المعارضة فىالاحكام الغيابية محواً تاما مع مراغاة. 
مصاحة الملدعى عله مراعاة تامة حقيقية ان بفرض الشارععلى القاضى الحك ( وأو من تلقاء نفسبه) 
باثبات غيبة المدعىعليه الذى لم حضر - ولوكان شخصا واحدا .فى دعوى واحدة . فاذا أعلن يحكم 
إثيات الغبية وأصر على عدم الحضو ركان الك حضور,الايقيل بطبيعته المعارضة . ويبذه الظريقة 
تكون جميع الاحكام حضورية وتنعدم المعارضة ولا يكون الشارع المصرى قد ادخل فى القانون 
بدعة غير مألوقة لان نظرية أثبات الغييةمعروفة ومألوفة فى قوانينا عند تعد المذعى ءلهم وحضور 
فريق وتخلف فريق فانفعلت المكومة ذلك خطاالقضاءالمصرى خطوة واسعة نوالكال» 

4 أرى كذلك تعديل نظام الدفوع الفرعية مل الدفع بعدم اختصاص الحكة بنظر الدعوى ' 
المرفوعة اليهالعدمدخو لحل إقامةالمدعى عليه فى دائرةاختصاص الحكنة اوعدموقوع نحل العقار فبا 
أو كان عدم الاختصاص مبنيا على نوع القضية . ججزئية أوكلية,تشخصية أوعينية . كل هذءالدفوع يحب أن 
يفصل فهاقأول.جلسة ؛ وأذا ثبت للبحكمة أن إلدفع مدلا من إصدار حم بقبول الدفع تمص 
الحسكمة باحالة القضيةوالخصوم على" أقربجامية درافعة أمام السك التئتراها. مختصة ويكون متكا 

' نافذافورا لانقيل.طعنا ما ١‏ 0 ! 


- 
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م ويحسن أيضا ابطال حق استثناف الاحكام الى تصدرهاعحا ك اول درجةقبل الفصل فى 
الموضوع ثل الاحكام الصادرة بالتحقيق أو بالمضاهاة أو بتعيين خبراء وما الها . فان التمبيز بين 
الاحكام القبيدية و الاحكام التحضيرءة وأجازة استئتناف الاحكام التمريدية دون الاحكام 
التحضيرءة نظام مشوش وءعطل لسير ألقضاء فيحسن ابطاله بالمرة والتص على أن جميع الاحكام 
التحضيرءة أو التمريدبة وماالهالانستأنفاستقلالابل تستأئف معالمك النىيصدر فى الموضوع 

وفى قانون المرافعات اجراءات وقواعد خيفة جدا تعطل سير القضاء لان الشارع رتب 
علمبا بطلان اجراءات الدعاوى . أهمية اتيجة ( رمى بطلان الاجراءات ) لا تنناسب مع أهمة 


المقدمة ( وه القواعد والاجر أناى الى حم اأشارع مراعاتها ) . خذ مثلا النص الوارد فى المادة 


مجم مرافعات:. أوجب الشارع عل المستأف ان يبين فى عريضة اشتثنافه تاريخ السك المستأتف 
والأسباب التىبنى عليها استئنافه (والاكان العمل لاغيا) ماحم أن يكون ميعاد التكليف بالحضور ثلاثة 


أيامى المواد التجاريقوالموادالجرئية وثمانيةايام واد الأخرى من تاريخ الاعلان( والاكان العمل 


لاغيا ) . كا أوجب على المستأتف ان يقيد استثنافه فى الج.دول قبل الجلسة ثماى واريدين ساعة 


:( والاكان استئنافه كان لم يكن) . فقل لى وابيككيف يضيع الشارععل المستأتف استثناقه اذا سها 


عليه او على محاميه بيان تاريخ الحكم المستأنف فعريضة الاستئتاف . او قصر فى ببان الاسباب الى 


ببىعلما استثنافه . اوقصرهو ‏ او المحضر ‏ في مراءاة مواعيد الاعلان خاء الاعلان فىأقل من ثمانية 


:ايام . او قصر هو . أو محاميه ‏ فى قبد الاستئئاف قبل الجلسة بشمانى واربدينساعةوقيدءقيلالجلسة 


الضرر الذى نصييبي العدالة من قد الاستئتاف قل الجلسة 4" ساعةيدل ممع ٠١‏ اليست هذه تزافة 


تيجتها شنيءه لاتتناسب مطلقا مع شرط مراعاة الواعدالىقررها القانون 
يخب تطبير قانون المرافعاتمن جميع هذهالادرانالىيسمو:ما أوجهبطلان. قانونالمر 5507 
قبل أن يوجد قانون قاضى التحضير وقاضى التحضير من وظيفبته اعطاء مواعيد الخصومفاممنى ابطال 
الاجراءات لجرد كون الاعلان وصلالى المدعى عليه فىميءاد أقلمن ثلانة ايام ( فىالموادالتجارية ) 
وف ميعاد أقلمن ثمانية ايام ( فالمواد المدنية ) أومجرد ان عريضة الاستئئاف خلت من بان تاريخ 
الحم المستائف أو جرد ان الاعلان ليس عليه شبادة شاهدين وغير ذلك من السخافات ٠‏ لو ان 
المدعى عليه اوالمستأتف عليه اوالملتمس ضده اصابه ضررمن عدم اعلانهقيلالجلسة بثمانيةاياماومن 
قند.الاستئئاف قبل الجاسة باقل من 4 ساعة لقن إن الشررريدر البطلان ولكن ليس هناك ضرر 
ومادام لاضرر فلا بطلان 
أبطال المرافعة عند عدم حضور المدعين أوعدم حضور المستأنفين أوعدم ححضوراللتسين 


0 ب شد يدةجد| التاتهغيرمتناسبة مع الاسباب . يتأبخر المدعى عن الجاسة ساعةاوساعتين اويتأضر 


محاميه ساعة أوساعتين فينتبر خصمهالفرصةو يطلب أبطال المرافعةقتضيع عل المدهىاجراءاته واوقاته 
ورسومهومصاريفهوالاتعا ب التى يكو ندفهباللبحامين|والخيراء ويضطرلتجديدالدعوى ,رسو جديدة 


..ومصتازيف جديدة وأتعابجديدةواجر أءات جديدة كل هذ! لانهتأخرساعة|وساعتين . تضيع عليهسنة 
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لانه تاخرساعة . ماهذه العقلية . وكذلك اذا تأخر المستأتف او محاميه ساعة اوساعتين عن الجلسة 
فينتيز خصمه الفرصة ويطلب أيطال امرافعة قتضيع على المستأنف رسومه ومصاريفه واوقاته يأ 
تضبيع عليه حقوقه وأمواله انكان الكالمستأتفخطأ . وماقلناءبالنسبةالىالمدعين والمستأتفينتقوله 
بالنسبة الى اللتمسين . اليس هذا ظلا بينا . لهذا اقرح محو نظام ابطال المرافءة محواتاما والنص على 
انه اذالم حضرالمدعون أو المأ نقون اوالملتمسون يكتني بشطب القضية ‏ على أنه ان رؤى وجوب 
بقاءنظام أبطال المرانهةفينص علل ان ابطال المرافعة لايكون آلا أمام حكة اول درجة ( دون محا كم 
ثانى درجة ) ولايكون ايضا الا فى حالة عدم حضور المدعى فى اول جلسةفقط 
م - وأولى بالتهذيبالقواعد والمواعيدالمقررة فى قانونالمرافعات لاجراءت التنفيذ ونزع الملكية 
( حجر وبع المنقولات والءقارات وقسمة العن بين الغرماء ) فان الطريق الذىيقطعه صاحب الحق 
بين رفع الدعوى وصدور الحكايسر و اسبل الفمة منالطريق الذى يقطعه بينصدورا حم وبين 
الوصول الى حقه . وكلمنمارس اجراءاتتنفيذ الا حكامق الاعيانالثابتة و الاعيانالمنقولة يعرف 
المصاعب النة التى يصادفهاالدائن للوصول الى حقه 
ه - وللضرب على أبدى المبطلين افرح اعتار « الصورية » جنحة واعتبار ه دعاوى الاسترداد 
, الكيدية » جنحة . ألقانون يعاقب السارق والخائن والغاصب؟م يعاقب النصاب والمفاس . السارق 
من اختاس مالا ماوكا لخيرهوالمفاس من اختاس أوخبأ جزءا من ماله اضرارا بدائنيه أو أخني دفاتره 
: أو أعدمبا أو غيرها , فقل لىما هو الفرق بين هن يختاس مال الخير من طريق تحرير عقود صورية 
موبين السارق أوالغاصب أوالمفلس أوالنصاب أواخائن الذى يأخذ مال الغير بالحبلة . الى أعتقد أن 
:تجرد اعتبارصورية الانفاقات والاشبادات والاستردادات والاعلانات جنحة يعاقب فاعلها بالميس 
وبالغرامة يسبل عبل القضاء هبمته السامية ويسبل على المتقاضين الوصول إلى حقوقهم ٠‏ 

0-0 ع وكنت اقتربحت من شمن وعشرين سئة أدخال نظام الاعلان بطريق البريد ( اسوة بالنظام 
:الالمانى ) والتلغراف ف المسائل المستعجلة ( راجع كتابنا وما مناوما نالك ع صحيفة ١١‏ ) وقلث 
ربان السكومة الابطالية اقترحت العمل بهذا النظام.وها جعية الحامين بفرنسا اقترحت فى مشروعبا 
الاخذ بنظام الاعلانات بطريق الدريد . فبذا لو عملنابه هنا تسبيلا للاجراءات 

الأسباب القضائية 
0 التأجلات 

' !قل أن جد نهشية كلية أجات أقل مرى عشر مرات . أعرف قضايا أجلت أمامجاسات 
التحطير وأمام جاسات المرافعة ٠مامة‏ وهاو .لاو وجا همرة . هذا ثىء كثير وكثير جدأ 

: وتكرارالتأجيل اصبح هنا كيرا فى نظام القضاء عندنا وعند غيرنا . الكل يشكون ‏ القاضى ينهم 
انحامى .. والحامى بِتّهم القاض.. وارباب القضايا يتهمون الاثنين . الحامون فى فرنسا اقترحوا فرض 
غرامة على الحامى شخصيا وفزض عقوبة على القاضى شخصيا اذا ما تسبب الاول ف التأجيل او قبل 
الثانى التأجيل بلا عذر: : 0 

ب من رأنى فرض غرامة على كل تأجيل مطلقا ‏ ولو لعثير- على أن تبذأ الغرامة يمنيه 
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على أول تأجيل ويجدبين على المرة أثانية وثلامة على الثالثة وبأربعة على الرابعة وخمسة علي الخامسة 
وهكذا فاذا عرف المتقاضون أن الغرامة لامفر منها امتنعوا عن طاب التأجيل : ١‏ 

ج ‏ ولا حياط كلمناورة يجب أن يكون التأجيل لأسبوع واحد أو لأسبوعين على الأ كثر 
لانه إذا عرف المماطل أن الوقت الذى يكسبه من التأجيل قصير لايفتدى التأجيل بالغرامة 

ده وكثيرا ماتأجل الاضايا باعلانات إدارية وحسب رأى بعض انحا لايعتير التأجيل 
الادارى تأجلا قانونيا فتؤجل القضايا مرة ثانية لاعادة اعلات الخصوم على بد أحد المحضرين . 
وعدل الزمن الذىيضيع على المتقاضين من هذينالتأجياين يتراوح بين شبرين وثلاثة أشبر. فيحسن 
أن يكاف دائما قلم الكتاب باعلان الخدوم أووكلائهم بالتأجيل مخطاب موصى عليه على أن يوم 
هذا الاعلان الادارى مقام الاعلان القضائثى بتص يضاف [ك القانون . وهذه الطريقة لها منريتان 
كبيرتان : وفر عل ووفر زمن وفر عمل باعفاء أقلام الحضرين من أع_لان عشرات الآلوف من 
مشل هذه الاعلانات . ووفر زءن لآن الاعلان بالبوستة يصل إلى المدان الهم فى زمن لايزيد على 
4 ساعة مبماكان عمل الخصم بعيدا ٠‏ 

ه ومن معطلات سير القضاء التى يشكو المتقاضون والحامون منها تأجيلالقضايا إسبب توقع 
حركة تنقلات وثرقبات القضاة . عرفنا بالاخشارأنه “جرد ماتذاع حركة تنقلات وترقيات القضاة 
يؤجل القاضى المنقول القضية ويتركبالخافه . ويكاد يكون التأجيل عاما فى القضايا الكلية التى يتقرر 
ذبا نقل احد تضاة الهرئة فيعتذر الباقون بعدم امكانهم المداولة اذا مانقل ز ميليم.وقد غلا البعض فى 
الأعس لدرجة انهم يقررون قتح باب المرافءة فى القضايا الى يكوتون قد سمنوا اارافعة فها واجاوها 

: فبحسن أن توجبوزارة الحقانية على القاضى المنقول أن يبق فى محكنته الى أن يم المداولة فى 
القضايا التى يكون قد سمع امرافعة فها ' 

و- ومنها تأجيل الاحكام الى آجال بعيدة . اعرف قضايا كثيرة تأجلت الاحكام فبا الى آجال 
زد على عشرة اسابيع مع عدم وجود ماينرر هذه الآجال الواسعة 5 

ومئها تأخير تحريز اسبساب الاحكام تأخيرا يقاس بالشبور . اعرف قضية حصات الرافعة 
نا ف شبر بونيه ول يرد السكفى قل الكتاب الافى اواخر شهرسبتمدر فيذا. لو نص فى القابون 
على وجوب تير الاحكام وايداعها ق اقلام الكتاب فى حر إسبوع أو اسبوعين والا اعتبر الحم 
كاثنه لم يكن . الم بو جبالقانون فى المواد الجنائية تحرير الاحكام وايداعا فى اقلام الكتاب فى بحر 
ثمانية ايام فلم لايكون الام كذلك ف المواد المدنية ١‏ 

- تسرف بض نحا كم فى احالة القضايا على خبراء وقد يتناول موضوعالدعوىمسائل قابونية 
لايقبمها. الخراء او.يتناول مسائل بلايحتاج الفصل فا الى خيراء . ويغلو الكثير من الخب رامق تقدير 
قيمة المهمة الى ينديون من أجلبا لدرجة أنبي يتتحكون في الطر فين المتخاصمينر_تحكون فى التقديرات 
والتقريرات 55 مايشاؤون ويشاءهم الهوى. قرأت فى تقارير بعض الخبراء عبارات هى أقرب 
الى الاحكام منها الى التقارير . قال بعضبم ( ويناء على الأسباب المتقدمة ارى ان الدعوى لاأساس 


لما). وقالك العض الآخر ( ارى ان يرجع فى امى الملكية الى حق الآرث دون وضع اليد ) 
(عهس») 
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وقالا( عض الآخير ( أقرر ان انحل التجارى كان ملكالمؤرثالطرفين وبحب ان >كللدعيات بنصييين 
الشرعى فيه ولاعرة بالمستتدات المقذمة من المدعى عليه ) . الست هذه عبارات أقرب الى حيثيات 
الأحكام متها الىرتقارير الخبراء . وقد سرى هذا الوهم فى الكثير منهم وى الكثير من ارباب القضايا 
حتّى اصبح من الآمثلة السائرة قولحم « الخبير فوق القاضى » أو ه الخبير قاضى! كثرمن العاضى نفسه 
+ قصقصم- نس[ ععدز ع1 عدو ععمز قطام منامءسجعط غوع امعمعء نلا ١‏ . 
. «تومن الآسف ان هذا الوم سرى الى تفوس ارباب القضايا حتى انك تحدم يتسارعون 
الى الول لدى "الخبير والاشطر من فاز برضاه على حقاوعلى ضلال سواء 

او خعيص القاضى نوما أو بعض بوم من وقته واستدعى الخصمين أمافه وناقشيها فى الاقلام 
الى يتنازعان فها لعرف وجوه الخلاف وحمم.التذاع ووفر على الخصمين شهورا . لاتحال قضية 
عل ير الا وتأسن . هذهعى القاعدة والعكس هو الامبتثناء . على ان القضاءاصيح الآن لاميل الى 
الاخذ بتقارير الخبراء اما لضتعف الثقة بهم او لكثرة المطاعن التى توجه الى ود" 

الأساب الادارية ش 

الأسباب الادارية داخلقق سلظة وزارة الحقانيةوة ف:ولاية رؤساء الحاى وفى تصرف القضاة . 
حل ا ' 

1 العطلة القضائية فى فصل الصيف . محكة لتق والابرام تعطل أعمالما أربعة شهور . 
5-7 الإستثاف ثلاثة شبورو نصف . وانحا م الابتدائيتشهس ان أوشهران وتصف. والحا كلجر زئة 
لاتبظر إلا القضايا التى فبا شىء مر الاستعجال . وقبل بدء العطلة القضائية بأبوعين أو ثلاثة 
وبعد اتهاء العطلة القضائية بأسبوعين أو ثلائة يكون هناك تراخ فى العمل يقع فيه تساع كيز فى 
التأجيل بحيث إذا دققت النظر تحد العطلة القضائية لاتقل عن مأئة بوم 

ب عدم عقد الجلسات ف الميعاد .قل انتجد عكمة فى القطر المصرى تعقد جاساتها فى الميعاد 
با لضبط . المعاد الرسمى فى الصيف الساعة الثامنة صباحا.وفى الشتاء الساعة التامءة صباحا . ولكن 
هذه المواعيد حير على ورق . إذ الؤاقع ان الجلسات تفتح بعد ميعاذها الرمى بربعساعة.أو نصف 
سناعة أو ساعة . والساعة التى قضيع فى الصباح وى أول الم مل هى الساعة التى يكون فبا الجاى 
١‏ و القاضى أ كثر استعدادا لأعمل وأ كبر نشاطا لتأدية الواجب. فنالخر ام ان غرط فق هد ةالساعة 
الآولى من عملنا . ويتجبلى لك وجه الضرر بطريقة أوقع عند ماتلاحظ أن الدوائر فى بض الحام 
بحرد الرول قبل نظر القضايا.وجرد الرول يستغرق عادة وقتا يراوح بين نصموساعة وساعة , 
دل مايضيع عل القاضنى وعل امحاى وعلى المنقاضى ساعة أوساعة ونصف ساعة . فل لاتتيع نظام 
الحام الختاطةفيحضر رئيس الجلسةقبل ا معاد يربع ساءة ويحرد دار ول حتّى إذاماجاءال ماد الرسمى 
فتحت الجلسة وبدأت المرائعات ٠‏ 

م ومن أسباب تعطيل التقاضى تلكالأجالالطويلة جداالتى اعتادت أقلامالكتاب تحديدها 
عل صف الدعاوى وصف الاستثناف : إذاتقدم ص لقم الكتاب ودفع أليه عريضة دعوى أو- 
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عريضة استثتاى لاعلانها فان الجلسة الى حددهاقل الكتاب انما بحددها بعد شهر أو شهرين . وهذه 
آجال طويلة جدا تضيع على صاحب الحق ولاسما أن القضايا الكلية والقضايا المستأئفة تمر بقاضى 
التحضير وقاضى التحضير يعطى آجالا طويلة تغنى عن الآجال التى يعطبا قلم الكتاب . فالمءاد الذى 
يحندده قل الكتابٍ لايحوز أن يتجاوز اسبوعين مهاكانت الظروف . وان اعترض بأن الجلسات 
ل ٠‏ إيرأ دات انام تزيدع بلممصروذاتماز يادة كييربة جدا 
أدرجة أن انام أ صءعحتتك دن المصاح ذات الابراد. م أن إقامة ل دل بان الناس وإيصال المقوق 
إلى أربامها يحب أن يكون من الواجبات العامة المفروضة فرضاعل الحكومة .ثابا كثل الأآمن العام 
تنفق عليه المسكومة ع لاعتبار أنه داخلفى واجباما العامة أما اعتار إحام 0 
5ه الحكومة أفرطت ىُّ ايام الاعيادففرطت ففحقوق الخلق ُْ أر ف بلدابام بطالة بكثرةهائلة 
مثل ما ارى فى مصر . اذا جمعت شهورالبطالة واساييع البطالة واياماليطالة وساعات البطألة فى مصر 
تجد زمن العمل لايزيد على ستة شهور فى طول السنة . ستة شهور بطالة هذا شى. كثير جدا . ايام . 
الاععاد والموا سم الرسمية هى : ١‏ 


بت عند 0 93 والس مه وفوا انمه 4 انام 

بد عه الا م 3 .0...وايام 

الاحتفال بالكسوة الشريفة ا ا نوم 

الاحتفال بسغر المحمل 00 م 

الاحتفال بعودة المحمل ا بوم 

سد يك استقلال مصر, التاه لاجم ال ادوم 

- عيد مبلاد جلالة املك ل مي وسو بدا وم 

عيد جلوس جلالة الملك لل م2 فوم 

مول النى ا 0 وم 

رأس السنة الهجرية ا 0 لمر 

ب شم اليم اا 00 ىم 

وفاء النيل ا 2 

ب أيام أطمة . .2 .. ...مه ا ؟ه نوما 

ب العطلةالصيفية اذ و ف الي و عام له ونال واوا ع بريه وما إنداحتيعادايمالسة) 

شهبر رهضان 20011 00 ايام (مقابل نقص ساعات العمل 
اا ا 3 فى زمضان . شهر السنوموما 
0 ٍ. اذراك٠‏ ما مز" الصنوم)” 

ايام الاعباددو اللو أسم المسحة ان د وريم ايام 


اضف ليها الايام والساعات الىتضيع بسبب نقلالقضاة اومرضهم اومرض الحامى اوموت القريب 


العدد الرايع القسم الثالث السئة الخامسة عشرةٌ 


واذا اردناان نمم الكلام علىجميع مرافق الحياة فيمصرتجدايام البطالةأ أكثر ماد ا 
تعطيل اعمال انحا كاختلطقو البنوكوالشركات واججعياتف ايام الآحاد(مه يومافالسنة) وعطلةاخواتنا 
الاسرائيلين فى ايامالسبت ٠.‏ وتسظيل المدارس الاميرية فى ايام الاعياد تعطيلا يزيد ثلاثة اضءاق 
علىعطلة انحا م ( عطلة المدارس ١١‏ يوما فى عيد الفطر وه١‏ بوما فى عيد الاضحى ) ناهيك بايام 
الاضرابوقد اصبم الاضراب د عادة » يعمل الحاسيون حسابها . وفى مصالم الحكومة يسمح 
للبوظفينالمسيحيين الارنوذكس بالغياب فى عيد الميلاد وفى عيدالغطاس وفى عيد احد الشعانين وفى 
عبد تميس العبد وفى عيد القيامة . كا يسمسم الكاثوليك وفير وتستانت بالغياب فى عي رأس السنة 
وف عيد المملاد وفى عد القيامة . ويحوز اكاثوليك ولابروتستانت انبتأخروا فى الصباح الىالساعة 
العاشرة فى عيد إحد (اشعانين وفىعيد تميس العبد وفى عد الخطاسم يجوز لاخواننا الاقباط 
الارئوذكس ان يتغيبوا فى صباح عيد النيروزالىالساعة العاشرةصباحا . كل هذهشرور وأسابيعوايام 
وساعات تضيع على الدمل وتضيع على «صاحة الجرورعبئاوهن الواجب ابطال نصفبا على الااقل 

اذ كر ان وزيرا٠زوزراء‏ المأ نيا قام بوماق البرلمان الآلمانى واحتبععلى فكر تعطيل صا طالمسكومة 
يوما واحدا إذ كرى ألمانى كير قائلا أن الآمة الآلمانية تخسر فىكل بوم تمطلفيه مصالمالسكومة 
ءءء ءرء هم ساعة. فكم مليار ساعة باترى تخسر مصر فى أيام البطالة فطول السنة ! 

وخطب ذات يوم السنيور موسوليى فمزاهوودت231 وزير ايطاليا الآ كبر فاعان انه حسن 
بالحكومة منع جميع الاحتقالات الى تال مصا الحكومة وقصر الاعادالرسمية على عيددنفقط . 
عيد ذ كرى الزحجف على روما فى ١.‏ كتوبر وعيد ذكرى انتصار ايطاليا فى الحرب فى » نوفير 
معلنا ان الامة الايطالية أحوج الى العمل منها الى الاحتفالات الى لاتجدى ولاتتفع 

تذ كرت مسألة الأعياد والمواسم والبطالة بكلمة قالما الستيور جورجوليى نمنامممه6 أحد 
اقطاب الفاشيست فى إيطاليا قال 


وار 


غللامه" 12 ة عواؤامسز دآ ععتاطه غواظ :1 نان أناع/ا تتأوأاعكم ع[ “ 
ركان شعار كولبير أمعطأهي وزير فرنسا الآ كبر فىعبد لويس الرابع عشر 117 ؤ5أنام.آ 
عتم السلل 0 [ذ .كعفمعق وعتتاعط' 0 5مأمدر 0 قدءط عل عدم “ 

'.فعغصسقط ودعاة1 دع1 
وءن العاف ماقرأنا فى صدد الاعياد واأوا م والطالة قول لافوئتين عمنغهه7 1,2 
0 كعل امعاغسمسعمامع'5 مه'1 ومهل عنن أيه أهدم عر[ » 
' بقع مع عملنم عدمم مو : معصقط عند ث0 » 


. .ومن يريد بيد المزيد من البيان فلبراجع الرسائل التى كتبتها ونشرتها فى « ماهنا وماهنالك » وى 
خواطر » وفى « شئون هصرية » وفى د أحاديث » . ولكن من يقرأ.ومن يسمع ؟! 


عزيزعانق | 


العدد الرايع القَسم الثالث السنة الخامسة عشرة بام, 


مكل ع 1 الجنايات00 

نشك لكل محكةمن محا كم الجنايات من ثلانة من مستثارى حكةالاستثئناف (مادة ماقت مج ) 
وكان اللشروع ف الأصل ان نو لفمحا ك الجنايات من اثنين منمستشارى محكة الاستئناف ومن 
رئيس أو وكيل الحمكة الابتدائية التى تنعقد محكةالجنايات فى دائرتها ومنعد لين ينتخبان من اعيان 
الجبة ولا يكون لما رأى الزاى وكان الغرض من تعبين رئيس أو وكيل الحكة الابتدائية عضوا 
فيمحكة الجنايات عدم توفر العدد الكافى من المستشار ين فىذلك الوقت وأيضا لآن في تعبيتهمزية 
أخرى ماله من الالماميا لعوا ند والصفات الخاصة بأه ل الجبة وس تتفاوت لاختلاف الجبات فىمصر 
الا ان مجلس شورى القوانين مارض فى ان يدخل فى تشكيل محا ك الجنايات قضاة من انحا كم 
الابتدائية قابلون للعزل والنقل فقبلت المكومة احتراما لرأى ا مجلس أن تكون بحا > الجنايات مؤ لفة. 
من مستشارى حك ة الاستئناف الغْير القاباين للعزل دون غيرثم . أما الاعيا نالعدول فكانالقصد ان 
يمثلوا العنصر التائئب عن المهور والذى يكن جزءا لازما من محا كم الجنايات وكان الأمول ان 
يؤدى تعيبنهم إلى تعام الطبقات العالية تدريجا حى يصاوا إلى درجة مكمم فيا بعد هن الأدمة 
وظيفة المحلفين غير أن هذا المشروع لنى معارضة مامة ‏ فرؤى هن الصواب اغفاله حتى قبل 
ارسال المشروع إلى مجلس شورى القوانين ( راجع تقرير المستشار القضا أى عن سئة 14.0 ) 
اختيار المستشار بن لحا 7 الجنايات : وقدكان الطبيعى أن يكونتوزيع العمل بين المستشار ين 
وندب من يجلسون فى القضايا الجنائية ومن يجلسون فى القضايا المدنية من اختصاص جمعيتهم 
العمومية ؟! تقضى بذلك اللائحة الداخلية للحا كم وكا كان العمل حاريا عليه هين انشاء انحا كم 
الجديدة ولكن وجدت هذه الصعوبة وى ان مستشارى محكة الاستئناف الذين يجب انتؤلف 
منهم هذه الحا كم غير قابلين للنقل كنقيجة لعدم قابليتهم للعزل وقد رفض كثير»نهم قبول القضاء 
فى الحاكم الجديدة خارج القاهرة ووقف الشارع على ذلك فعلا عند استطلاع ارائهم قبل اصدار 
القانون و بذلك أصبح من التعذر السير على نظام توز يع العمل معرفة اللمعية العمومية مادام رأبج| 
فى هذا الموضوح ليس نافذا على جبيع المستشار بن فرأى الشارع ان يترك لرئيس المحكةالاتفاق 
تدريحا مع المستشارين على قبوهم الانتقال لاجلوس فى ام الجنايات ونص إالمادة الرابعة على 
أنه م يعين وزير الحا نية بناء على طلب رئيس محكة الاسئئناف من يعبد إليه من مستشارما 
القضاء محا كم الجنايات وكذلك يكون امال فى توز بع العمل بين المستشار بنالمعيئين بالطر يقة 
المتقدمة مع مراعاة قاعدة التناوب » وارضاء لامستشارين الذين يقبلون الجاوس ,محا كم الجنايات: 

جعات هم مكافأة مالية زيادة على روا تبهم 
. هذه ع العلة الوحيدة لهذا النص فلم يكن الغرض نقل حق توزريع العمل بين المستشارين 
من البعية العمومية إلى وزير المقانية ورئيس الحكمة لانه رؤى ان هذا اصلح لنظام العمل 


| ل ل ل حي ا 
(9) من كتابتمقيقالمجايات الجن, لثالك المضرة صاحبالعزة على بك كي العرانى للستشار بمحكةاسكئناف منر (نحهالطيع) 


م؟ العدد الر ابع الق.م الثالك السنة الخامسة عشرة 


بل أن الشارع التجأ إلى هذا الطريق بصفة تدبير موقت لتعذر تتفيذ نظام توز بع العمل بواسطة 
اجمعرة العمومية لعدم قبول جيم المستشارين الجلوس فى انحا كم الجديدة خارج القاهرة وعدم 
وجود سلطة للجمعية العموعية لارغامهم على ذلك ولا كان هذا الما نعلايتحقق الابالتسبة للحا 1 
النى تستازم انتقال المستشار بن اليها خارج القاهرة نصت العقرة الثالثة من المادة على أنه « و يجوز 
ان يكلف مستشارو محكمة الاستئناف,القضاء فىمحكدة جنايات مصر » . وقدماء بتقربرالمستشار 
القضااق سنة ١.4‏ عن هذه الفقرة مايأ ىق « انه من الواضح ان عدم قابلية المستدار من للنقل 
لا مس بيثىء مادام لم يطلب متهم الاتتقال خارج القاهرة ولذلك فاق أرى ان من روح هنذا 
النشر ربع انه وقد أصبح جميع مستشارى حكمة الاستئناف قابلين لاجلوس فى مها م الجنايات 
قد عاد حق توزربع العمل الى جمعيتهم العموهية وم ببق هناك محل لأن يستمر تعبين المستشار بن 
الذين يعبد المهم القضاء يمحا م الجتايات بقرار من الوزير بناء على طلب رئيس الحمكة لزوال 
العلة ا ملجكة لذلك ولمدا السبب بعينه العَيت فى سنة ١991‏ الفقرة الثالثة التى كانت تقضى بمجواز 
تكليف المستشار بن بالقضاء فى محكة جنايات مصر لأ نها أصبت زائدة وم يبق لها ضرورة لأّنه 
أصبح هن الجا ئز سكليف كل المستشار ين بالقضاء فى جمبيع مام الجنايات لافى مصر وحدها 
ولا أدل على انه لم يكن اللقضود تخويل الوزير-دون اللمعية العموهية <ق الاستثثار بالختيار 
ااستشارين للجاوس نام الجنايات هن أن مشروع القانون لما عرض على مجلس شورى 
القوانين قدمت الاجنة التى شكات أفحصه برئاسة المرحوم الشيخ عد عبده تقريرها عنه . وقد 
تكلمت عن امادة الرابعة هنه وكانت خالية من قيد مراءاة التناوب فقالت « أن المادة الرابعة من 
الشروع مجعل نوز بع اعمال محا كم الجنايات بيد نظارة المقانية ورئيس محكة الاستئناف فأول 
شىء فى هذه القاعدة انها جعلت راحة القاذئن منوطة يشخدين يكن ان .فقا على ازماجه من 
مكانه بدون استشارته ولا استرضاته وهو مما يصير ارادته خاضعة لارادة هذين الششخصين إذا 
كان يجب ان ببحفظ مسكزه وراحته فأصبح مساو يا لمن فقد مز بة الامن من العزل وأصبحتالثقة 
به على عين الثقة بنحا كم الابتدائية وقد قضت الشمراح بان يكون توز بع الاعمال على القغاة برأى 
جمعية بمومية يشترك فيها جميع هن يتولى القضاء من عمال المحدكة ويؤخذ رأى كل نهم فيا 
يعهد اليه وهو مضع لرأى اجماعة كا ان الماعة أخذت أيضا نصييا من رأبه فى أعمالها هذا 
هو يذوع الثقةفى حكة الاستئناف الأهلية فاذا ضاع ضاعت .. فلنضع قاعدة تكفل لكل 
مستشار حقه ولا برى فى نفسدغضاضة من القضماء عليه ممكها ومى طريقة الدور على ان لا .يقي 
«يستشار قى مكانه هدة أطول هن التى يقيمها مستشار آخر وقد قبلت المسكومة هذا الاقتراح 
وأضافقت إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عبارة دهع هساطة قاعدة التناوب» .وقد جك بتقر.بر 
المستشار القضاق عن سنة .11 ماأتى «ان المسكوهة كانت نشعر.بإن قبولهبداً التناوب. الحض 
لايد دان يحدث وقوفا فى الأعمال .بعد زمن قصير جدا الا أن المسكومة مع ذلك قد صرحت 
عن ميدأ الأمر أن" من البديمتى. ناته من العدل: ان براعى هبدئيا فى توزب الغول قاعدة التتاوب, 


العد اأرأبع القسم الثالت الس الحاسة عفرة باث 


فانه حامايتم العمل بالنظام الجديد لايكون هناك بلاشك الا قلرل صعوبة فى ضان كون التناوب 
تاما ومنتظما بقدر الامكان ولذلك لم ير مانم من_التصرع بتلك القاعدة فى القانون بالعبارات 
العامةالتي نص عليها فيه» ويرى هن ذلك أن اللجنة بعد ان اعترضت على مويل حق توز يع 
العمل للوزير ورئيس الحكة مادت وطليث تقبيد هذا الحق منعا للاستيداد وسوء الاستعمال 
فطلبت ضرورة مراعاة الدور على ان لاقم مستشار فى جوة اطول هن المدة التى يقيمها مستشار 
"آخر واعلها سامت باصل المق للا سباب التي كانت قائمة وقنها وسبق ببائها فرأت انه مادام انه 
من المتعذر ويل حق توزريع العمل لاجمعية العمومية لتلك الاسباب فليقيد<ق الوزير با يمع 
سوء استعال هذا الحق بإن يلزم بمراعاةالدور بين الستثار بن محقيقا لمءني المساواة بينهم والو اقم 
ان تقييد الوز بر مراعاة الدور بين المستثار بن ف التنقل للقضاء محا > الجناياتيكاد بمحوحق 
الاختبار من أساسدلا نالمسألة أرجع حينئذ إلى قاعدة الدو ر اللبم الا اذا قلنا ان الدور اما يكون 
بين المستشار ينالذين مختارمالوز يرفقط للجلوس فى محا م الجنايات ولكن برد على ذلك ب ننا 
اذا سلمتا للوزبر بالاغفراد فىاختيارمستشارى ما 1 الجنايات قاندمكنه بذلك ان يقسم المستشارين 
الى قسمين قسم للقضاء المدى وقسم للقضاء الجنائى وكيرت المستشار ون الاصصون 
للقضاء الجنالى مأ روعى الدور بيهم #وحدثم الذين يقععليقم عبء الا تقال لحا َ الجنايات 
رغم ارادتهم وهذا يذنى الفكرة الأساسية من إمجاد قاعدة التناوب نحقيقالأساواة بينااستشارين 
وإذلك يجب ان يكون التناوب ععناه الأعم ,معنى ان كل مستشار يجب أن يأخذ دوره فى المداى 
والجنانى علىالسواء )١(‏ ثم فى الجنائى يأ خذدوره فىكل جهة من جهات القطرعل ازلايقم مستشار 
فى كان مدة اطول من الق مها مستا رخو | 
على أنه غير مفووم كيف يمكن ان يكون اختيار المستشار بن نحا كم الجنايات <قا فى ذاتهاراد 
الشارع تخويله اوزير القانية وعلى اى أساس يكؤن هذا الاختيار الذى ليست له ابة قاعدة وآية 
مضاحة كن مخد مها ذلك و كيف يصحان كون للوزير حق اخثار المستشار ينالذين حكون 
فى الجنايات مع وجود قضاباسياسيةفى كل وقت بم الحكومة مماقديلنى فروع الجمهور ان الحكومة 
انما تختار بعض المستشار بن او تترك البعض الآخر تبعا لمصلحتها فى القضايا المذ كورة وفذلك 
اضبعاف للثقة بالمستشار بن واخلال مظبر العدل فى أعين المهور 
وبتاء على ذلك نرى ان الفقرة الأولى من المادةالرابعة ماوضعتالا لظروف معيئةوقدا نقضت 
تلك الظروف فوجب ان يبطل مفع واب تفضا ءالغاية من وضيعها وأن بصبح الآنمن حق اجمعي ةالعمومية 
ذون غيرها توزيع جميع الأعمال سواء أ كانت مدتية أم جنائية على المستشارين والا فاذا قيل 
ان الفقر: ة المذ كورة لازالت باقبة فان حق اختيار الوزير للستشارءن الذين يعد الهم القيضاء 
فى ماك الجنايات مقرون بقيد مراءاةالتناوب وهذايقضى:حسبعبارة لجنة مجلس شورى القوانين 
بأن كل مستشار من مستشارى الحسكة لايقم فى مكان مدة أطول هن أل يقيمبا مستشار آآخر 
وتعبير المستشار القضاى انكل قاض يِل دوره مادة فى كل جبة من الجهات والغرض من ذلك 
حسب تعبير .اللجئة بصر ب العبارة أن لاتكون راحة المستشار منوطة بشخصين _مكن ان فقا 


١( ٠”‏ ) جران مولان ج لانن «الا 


:04 العدد الرأيع القسم اثالث السنة الخامس ةعفر 


على ازعاجه من مكانه ددون استشارته ولا استرضائه ما مجعل ارادته خاضيعة لاراده) ويحعله قى 
منزلةالقاضى القابل للعزلوحسب تعبير المستشار القضائقى ان مجلس الشورىكان مْمىمن الاخلال 
باستقلال أقضاة اذا اطلقت لاوزارة السلطة فى ارسالحم ايها شاءت والتنيجة لكل ذلكان قاعدة 
التناوب انما وضعت لتحقيق غرض واحد أساسىهو عدم ترك ألساطة المطلقة للوزارة فى اختيار 
المستشار بن لا 1 الجنايات حفظا لاستقلالهم ولضمان المساواة بينم . 
٠_وعلكلحالإذاقيل‏ انهذًا النص لازال بإقيارغ انقضاء الظروف الى أدتاوضعه نه قد وجب 
الانالغاءه بتشر بع عاجل للا سيا ب السابقة . 

ندب القضاة لا كالجتايات : واذاحصل مانع لاحدالمستشار بن المعينين أدور معينمن أدوار 
انعقا دمحكمة الجناناتيستبدل با 'خر من الستشار بن الملحقين بمحا كم الجنايات يعيئه رئيس حكمة 
الاستثنااى أوعند السرعة يستبدل بقاض من قضاة الحكمة الابتد ائيةبالجبة التي تنعقد مها كمة 
الجنايأت ينتخبه رئيس هذه الحكمة بالافاقمع رئيس الحكمة الابتدائية ( مادة ؛ فقرة رايعة 
قاتةاميج0) 0 ' 1 
ويجب ان يلاحظ ان مشروع القانون كان يقضى بأن تشكل محكة الجنايات من اثنين من 
مستشارى محكة الاستئناف ومن رئيس او وكيل المحكة الابتدائية ولكى مجلس شورى 
القوانين عارض فى ان يدخل فى تشكيل محا م الجنايات قضاة من انحا كم الابتدائية قابلون للعزل 
فقبلت السكومة احتراما لرأى الجاس ان تكون محا ك الجنايات «شكلة من مستشارى محكة 
الاستئناف الغير القا بلين لأعزل دون غيرمم م كتقدم ولكن القانون احتفظ مع ذلك بأنه فى حالة 
حصول مانع لأحد المستشارين الو لفة هنهم امحكة أدور»عين وعدم وجود وقتكاف لاستبداله 
»ستشيار آخر من الملحقين بمحا كم الجنايات يجوز استبداله بقاض من المحكة الابتدائية و برى 
"من ذلك انه يجب ان لا يلجأ لتعيين هذا القاضى الا عند الضرورة القصوى لأرى ف تعيينه 
اضبغاف ليئة.امحة بوجود قاض قابل للعزل بين اعضائها ولذلك نصث الادة على ان يعمد أولا 
للى استبد ال المستهار الذى حصل ل المانع بمستشار آآخرمن اللحقين بمحا ع الجنايات وان لالجا 
لاستبداله بقاض من الحكة الابتدائية الا « عند السرعة » اى عند ما لابوجد وق تكاف لطلب 
مستشار آخر »ا اذا مرض أحد المستشار بن خْأَة يوم الجلسة فى جبة بعيدة عن مص رولا مكن 
استبداله ممستشار آخر فى الوقت المناسب ْ 

وبلاحظ ان معنى عيارة المستشارين الملجقين بمحا م الجنايات المستشارون الذين قباوا 
العمل بهذه انحا كم حيث ما كان يكن استبد ال المستشار الغائب ,مستشار آخر لم يقبل الانتقال 
لبح فى الجنايات والآن وقد اصبسحكل المستشارين قابلين لالج فى محا كم الجنايات لم بيق معنى 
لعبارة المستشارين الملحقين بمحا كم الجنابات وبحب حذفها 

وقد حصل تجاوز فى العمل فى استمال حق ندب قاض من الحكمة الابتدائية للجاوس فى 
محكة الجنايات با" كثر مما محتمله نص القانون فى هذا الصدد فان المادة صربحة فى ان القاضى لا 
بثدب الا بشرطين الاول أن تسكون عمكة الجنايات قد شكلت ذملاً من ثلاث مستشارين ثم 
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مي عي ل ا ع ايا ا لي مي د 
حصل لأحدم مانع والثائى انه لا بوجد وقت كاف لاستبداله بمستشا رآخر ولكن الحاصل ان 
محا كم الجنايات كثيرا ما تشكل باستمرار من الأصل هن مستشارين وقاض و يكون تشكيلبا 
لمدة عام ولا يوجد عذر لذلك الا مجرد الرغبة فى الاستعانة بقضاة الحا ك الاجعدائية لتجاز 
الاعمال وهذا تجاوز كبير لا بيرره نص القانون ولاروحه فاننا"اذا كنا نقبل فى اصل مشر وع 
القانون أن تشكل محكة الجناءات من مسةشارين ومن رئيس الحمكة الابتدائية فكيف قبل 

تشكيلبا الآن من مستشارين ومن قاض من قضاة الحكة فضلا عن ان رئيس الحكة كارك 

مفر وضا عم القانون واما القاضى فانه موضع اختيار 

يقال اك ندب القاضى الابتداى ليكون عضوا دائما فى محكة الجنايات اما هو بناء على 
الأمر العالى الصادر فى 5 يولي سنة حههم! ومعدل اريخ ٠١‏ نوشير سنة ١44‏ الذى مجدز 
اوزير الحقانية ان يندب قاضيا أوا كثر من قضاة احكة الاستئنافية او الحا ك الابتدائية الى 
غير انحكمة المعين فها وذلك فى -الة ما اذا تغيب قاض او ]أ كثر من القضاة المذ كورين واستلزمت 
حالة الا عمال ندب بدله و يناء علىذلك مجوز اوزيرا+قانية ان يندب احد قضاة الحكة الابتدائية 
لحكة الاستئناف وهذا الندب مله اسوة بالمستشار بن فىكافة الاعمالالقضائية بتلك الحكة ولس 
مثاية القاضى الابتداق الذى يندبه رئيس محكة الاستئناف باتفاقه مع رئيس الحكة الابتدائية 
اعمل مخصوص طبقا للمادة الرابعة من قانون تشكيل محا كم الجنايات وقد اخذت محكة النقض 
بم-ذا التفسير(١)‏ وتوسعت هى أإيضا حى ذهبت الى انه يحوز ان تشكل محكمة الجنايات هن 

مستشار ومن قاض متتدب من وزير الهقانية انتدابااما طبقا لدكريتو 5 يوليوسنة وم؛ 

المعدل بدكريتو ٠١‏ نوشير سنة 1.44 ومن قاض منتدب طبقا للمادة الرابعة من قانون تشكيل 

مما كم الجئايات(؟) وتكون النتيجة ان مكة الجنايات يكون فا عضوان قابلين للعزل ولكنها 

عدلت عن ذلك اخيرا(؟) 

لاف أرى أن الأمالعالى الرقيم > يوليه سنة وهم والمعدل بدكريتو ١٠١‏ توفي سنة 5م 
ليييح ندب قاض ابتداكى لحكة الاستثناف لأنكل ما أاحه د ندب قاض أو أ كثر من قضاء 
المكمة الاستئتافية أوانحا > الابتدائية الى غيراحكة المعينفمها » اىمع الحافظة عل درجات القضاة 
فيجوز ندب قاض من إحدي نحكتى الاستئناف إلى محكة الاستقناف الأخرى(؛) وقاض من احدى 
اها كم الابتدائية إلى إحدى اناكم الابتدائية الأخرى ولكن ليس فيه مايبيح تقل قاض من محكة 
اتدائية المحكة استئئاف لأ ندخول فقط ندب قاض اغير الحكة المعين فنها ولكنه لم يبح تغيير 
صفته أو سلطته بالزيادة أو النقص فلايجوز مقتضى هذا الدكر يعو ندب مستشار يحل مل قاض 

١ (‏ ) النقض ول مرتمير سنة م.و١‏ المجموعة س ٠١‏ ص إإ١؟‏ و ام يتأير سئة إبإ4! المجموعة س #؟ ص ول( أو 

نوقير سئة .ليه؟ الحاماة س ١١‏ ص 3-8 

( * ) النقض ه؟ سبقمير سنة م..! المجموعة س ٠١‏ ص ٠١/‏ و الا يئأير سينة 1918 المجموعة س “؟ ص و١‏ 
(؟) النقض + ابريلمنة ه198 ألمجموعة س بط عفد 4١‏ 
( ؛ ) وقد كانت لاتحة ترتيب امحام الااعلية تنص علىانشا. محكمتى استتناف احداهما بمصر والا'خرى بأسيوط ولوأت 
حكمة أسيوط ل آتتقاً بالفعل الا فى سنة رهج 
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فى محكةا بتدائية ولا ندب قاض من محكة ابتدائية لبحل محل مستشار عحكة الاستئتاف بدليل 
أن نفس الدكر بتو بعد انقضى #واز ندبقاض من محكة الاستكناف أو من محكة اتدائية لغير 
محكته قال و ولاتحالرئاسة الحا ك الابتدائيةفيهذهالخالة إلا على أحد قضاة كة الاستئناف » 
فاذاكان القاضى لايصح نديه لرئاسة محكة ابتدائية فلا يصح ندبه من باب أولى لوظيفة مستشار 
على نه كيف كان تفسير هذا الد ر يتوقانهصر بىفىانالندب لامجو زنجرد الرغبة فىزيادة عددالقضاةق 
محكة معينة لمساعدتها على ا جا زأعم الها )١(‏ بل هولا يكون إلاه فى حالقما إذاغابقا ض من الحكة واستازمت 
حالة الأعمال ندببدله » أى إذا لم تسمح حال ةالعمل فى الحكة بندب بدلا من زملائهمن تفس الحمكة 
وحيئذ فلاجوزندب قاض لغي كته إلا لبح لل قاض معين من قضاة المحدكة المنتدب اللهاط رأ عليه 
ها أوجب تغيبه ول يمكن اسكيد اله بغيرهمن نفس الحكة وجب أن يننهى هذا !اندب »جرد عودة القاذى 
الغائب . و يجب ازلاربر ح عن الذهن أن الضمانة الأساسية لحكةالاستئنافه عدمقا بايةمستشاريها 
للعزل فلا يحوز أن يدخل فى تشكيلهاةاضقابل للعزل إلإفى الأحوال التى نص علهاالقا نون بصريح 
العيارة وعيد الذرورة القصوى 

على ان هناك اعتبار آخر عمل له قيمته وهو أنالقاض المنتدب فى الواقع يشعر داما أنه أقل 
من المستشار ين الذين يجلس معهما ما يقلل حر يته فىمناقشتهما واستقلاله فيا بداءرأبه وتكون 
الجاسة فى الواقع «شكلة من المستشار بن الائنين فقط 


08 ص‎ 1١ كا ذهبت اليه عحكمة لاتقض فى حكمبا الرقم ب, توقير سنة .سه ,أنحاماة من‎ ) ١( 
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كث 
خاص بالقاتون رقي «مسنة 0و١‏ 
فى تخفيض الامجارات ‏ 7 
ان 

صدرتجلة قوانين بشأن فيض الايجاراتو بشأنالامهال ف الدفع . وأخيرا انه تبالقانون 
رقم ؟اسنة وموا . 

وأول هذه القوائين خاص بالتخفيض ٠‏ هو القاثون رقم قر س. ؟ سنة إم ١‏ . أما القانون رقم 
وه سنة ٠م19‏ . ناص المبلة 

وألقانونمرة ١١‏ سنة اسه إلابثير_خلافا فى تطبيقه لأنه نصفى الادة الأول منه على وبجوب 
توفر الشروط لذ كورة فىالقاثون كرة؛ه سنة .م9١‏ ( ماعدا شرط دفم أر بعة أخماس الاجار ) 
إذ قال فى صدر المادة الأولى منه ( مع عدم الاخلال بأ حكام الأرسوم بقانون رقم 5 أسئة, سيةة لا 
تقبل دعوى امالك . . . . ام . ) 

والادة الأولىمن القانون رقم 4ه سنة ."وام تشترط الا ١(‏ ) أن يكون الستأجر استأجر 
الأرض لسنة ١95‏ ب ٠م9١‏ الزراعية (؟) ابزرعقطنا عل الوجه العتاد ( #) وان يظل 
ااستأجر الذ كارا للا رض عيتها لاسن ةالزراعية الهالية . ( .*7ة؟  ١# ١‏ الزراعية ) 

والتخفيض فالقانون مرة ١١#‏ سنة #و١‏ منصب على إمجارة ستة .سو . أى س:ة 
هبه 98.٠‏ الزراعية . ونصالمادةالأولىهو مع عدم الاخلال يأ حكام الرسوع بقانون رقم4ه 
سنة .ة! لا تقبل دعوى امالك أوالمستأجر الأصلى فيا بتحاقبامجارسنة 9-8 أعن أطيان 
استؤجرت لنز رع قطنا على الوجه المعتاد فى المطالبة بأ كثر منأر بعة أخماس الايجار اذ كور 

أما الحلاف البسيط الذى أثير فى حالات قليلة عن معنى لنزرع قطنا على الوجه المعتاد . فلا 
أهمية له . لأنه أقل من أن يناقش . 

تمجاء بعد ذلك القا نوزرقم ١١١‏ سئة بمو ليعالح إيارسنة ١40 ١5.‏ الزراعية . ونص 
على المبلة فى المادة الأولى ولامحل الآنلنا قشته . لأنالقانونرقم «م سنة وم ؟ جاء مقررا ملخفض” 
إيجار تلك السنة .ب فى المائة . وهذا القانون هو الذى أثار خلافا بينا بين الحا فى تفسير مدلول 
عبارة (سابقةعلى سنة .سه ب سه الزراعية ) لابقل فى اتساعه عن اختلاف آراء الذيثئة النشريعية 
عندعرضه . والحلاف كله دو على معرفة القصد منعيارة سابقة عنى سنة ,سمو وس الزراعية 
و حسن وضع هذه المادة أمام العين قبل الكلام ىهذا الحلاف 
مادة٠٠‏ . « لاتقبلد عوىالمالكأوالمستأجر الأصلى فما تتعلق!يارسنة .سو؟ _إنية؟ عن أطيان 
استؤجرت اتزرع قطنا على الوجه المعتاد فى المطالبة بأ كثر من سبعة أعشار الايجار الم كور : 
و يشترط فىذلك أنيكون المستأجر قد استأجر الأرض لأ كثر منسنة زراعية واحدةوأنتكون 
الاجارة سابقة على سنة .م#وؤ ‏ 1م9١‏ الزراعية » 
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قالت بعض انحا أنه لامكان التخفيض يجب أنيكون العقد سا يقاً لسنة .-م؟1 . أى أنيكون 
وقع فى ستة ١4.4‏ أوما قبلبا . وقالت المحاكم الأخرى . بل يك أن يكون العقد وقع قبل سنة 
روا سه الزراعية . ثم امتتلفت المحاك فى مبدأ السنة الزراعية . ولنبادر إلى القول بأن 
الحلاف الأخير أساس حله العرف الزراى . وهوخلافطفيف يقضى عليه الواقع . الذىيةرره 
العرف فى الجبات الزراعية . وأن الاختلاف ليس بذىبال ولم تختلف المحاكم طبعا فى باقى شروط 
المادة الأولى اأتى نحن بصددها لأ نها جلية بذاتها 

حم محكة النقض والابرام المدنية 


جه عيييي بي مسن سوه فرجام لج عم ص عه عه هه صمي عن مم عاطم ور ويه تاعس 4 


الأولى من القانون ثمرة «مسنة م١‏ أن تكون الايجارة قد تم عقدها فىسنة ١405‏ أو ماقبلها 
واستندت فى أخذها ,بهذا العقسيم على ( أن مندوب المكومة سعادة عبد اميد بدوى اشا الحاضر 
بالنيابة عن المكومة أمام الجلس قرر صراحة أن هبدأ التشر يع كان أساسه أنماوحظ فى ابتداء 
الأزمة بأن عقود الامجارات التىعقدت فىسنة +و؟ سواء كانت أسنة واحدة. أو لثلاثسنوات 
وسواء عقدت فى سنة أم قبل ذلك التار يخ وكانت سارية فى سنة بو . إوحظ أنهذه 
العقود الختلفة صدرت فىجو مالى مختلفكل الاختلاف عن الحالة وقت تنفيدها . إلى أن قال . . 
وان الشارععندما وضع الوثيقة الثالئةهذا التشريع المطروح أمام الجل سأراد أن يظل فى نفس 
الدائرة التق رتعها من هبدأ الأمى وى أنْ يعمل سنة بسنة . بل أن مالل حالة |بتدأت فى سنة 
هوا ولا تزال متمشية على ثلاث سنين بسبب تعدد سنى الامجار . وهذا مادما المشرع لاشتراط 
أن تكون الامجارة لأ كثر من سنة واحدة . وأنه بريد حماية المستأأجرين أسئة ب*#و! ‏ بسو 
ثمن تعاقدوا فىسنة م ؟وا أو إلى سنة لدة ثلاثسنين أو سنتين . ولا سأل أحد الشيوخ 
المندوب المذ كور عن مبدأ السنة الزراعية أنكانت في ١ ١١‏ كتوير أو 6 أوقير: أجاب بصر بح 
العبارة يأن الشارعلم يعن بمحديد مبدأ السنة الزراعية و إما ترك هذا لاعرف العام . و بعد عدة 
متاقشات فىهذا القانون تصدقعليه من مجلس بدون إدخال أى تعديل فيه . (محاماه ص ٠6+‏ 
ألسنة الرا بعة عشرة العدد الحامس ) 

وظاهر منسبب هذا الحم انا ممكة استخلصت رأى المشرع من رأى مندوب الهكومة 
امام مجلس الشيوخ . وقد يكون هذا صميحا فى -الات . الا أنه فى حالة هذا القانون ليس هن 
السهل أخذ رأى مندوب المكومة قولا فاصلا فى بيان غرض المشرع لأن هذا القانون اققرح 
هشر وعه من الحيئة النشر بعية كا هو ثابت هن محضرى جاستي .مم دسمير سنة ١و1‏ و ابريل 
سنة 1987 مجلس النواب . وممضرى جاستى > ونيو سنة «م9١‏ وم بونيو سنة ببرو؛ لجاس 
الشيوح . حتى ولو كانت المكومة فى الى تقدمت بالمشر وع . فان رأى مندو بها عن الغرض 
منه ليس قاطعا مادامت الحيئة التشريعية لم نسل بهذا الغرض وأثارتحوله مناقشات حادة تناو لنه 
أخذا بالضد و ردااليه بل انه ليضعف من القول بان رأى مندوب المسكومة هنا هو الفاصل فى 
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بيان الغرض أن تسكون لجنة الحقا نية التىأحيل عليها ااشروع فى مجلس الشروخ قررت صراحة 
عكس ماقرره مندوب المكومة 

والطلع على حاضر جلسات مجلمى النواب والشيوخ عند استعراضهما القانون رقم م سنة 
سه | ينبين بوضو ح أن محديد معنى ( سابقة على سنة .سو إ#رو الزراعية ) كان محل مناقشة 
حادة بين رجال الهيئتين فها ينهم وبين أقسبم وفما ينهم من جهة و بين مندوب الحكومة من 
جبة أخرى . فكانرأى الأخير أنالقصود هن سابقة على سنة .مه ١م‏ الزراعية الوحدة 
السئوبة لسئة ٠م4١‏ .. يعنى أن يكون العقد سا بقا لهذه السنة فيقع فىسنةم؟ أو ماقبلبا . وكان 
رأ اغلبية اللتكلمين من الطيئتين ضد رأى مندوب الكومة . وقصدوا جميعا أن يفسر معنى 
هذه العبارة بان سبق ستة .سه ١ه‏ الزراعية بأن القانون ينطبق على الحالات التى ثم التعاقد 
فبها فى سنة 19٠‏ بشرط أن يسبق هذا بدء سنة .سه 0ه الزراعية . 

جنة مجلس النواب . 

وقد يلاحظ البعض أناللجنة التى أحيل اليها الشروع فىمجل سالتواب ذ كرت باسانمقررها 
عند عرضيه أن الغرض من هذا القانون حاية المستأجر قبل سنة .م4 متغفقا فى ذلك مع رأى 
مندوب المكومة الاأنهذا الاعتراض مردود بإن اعضضاء مجلس النواب المتكلمين فى المشروع 
لمبوافقوا على هذا التحديد . وكان رأمهم أنتفسر تلك العبارة بما سبق سنة ٠م‏ مه الزراعية 
ومسك السائلون عن القصد من عيارة ( سابقة على سنة .سه إسو الزراعية ) بسؤالهم دون 
أن يظفروا برأى المجلس بقرار فى ذلك , فالأصوات ل تؤخذ على تحديد الغرض هن تلكالعبارة 
وهر الشروع الى مجلس الشيوخ وكانالنواب ق لحفة عليه لأن أحد الو زراء هاجم الشروع فى 
ذاته . فبادروا الىاقراره حتى ينجو من هدم كيانه . وظل سؤال السائلين منهم عن تحديد عبارته 

ئرا بغير جواب فاصل 
فى مجلس الشيوخ 

وفى مجلس الشيوخ .كانت مورة المثاقشة فى الغرض من تلك العبارة هى بعيتما الا أن للجنة 
الحقانية الى أحيل عابما المشروع ذ كرت عند عرضه بصراحة تامة أن القصد من تلك العيارة 
م ناسيق! كتين شنة ,سي و , وكرت بالنص « عن الشرط الثانى . وهو أنتكون الايجارة 
سأ بقة على سنة .سه سه الزراعية . هنا يسأل أيضا بعض حضرات الاعضاء عن'معنى هذا 
السبق . وقال معناه أن تكون الايجارة سابقة على ينابر سنة .ةل ولكن الرأى استقر بعد 
المناقشة وتبادل الآراء على انشرط السيق يتحقق النسبة لكافة العقود المبرعة قبل | كتو بر ساة 
.مول سواء تحررت فى أول المنة الذكورة أو فى وسطبا أوفى سنة سابقة عليها . وقد بنت 
اللجنة رأمها هذا على مراجعة مان القطن فى تلك السنين وماحصل فيها من التفاوت المظم بين 
هذهالستين و بين سنة .سه وسعه الزراغية . كا راعت ذلك فى نسبة التقدير بثلائين فى ابائة 
ولعل هذا التعبير لايد الا لاشك فى غرض اللمشرع للسببين الآنيين : 

أولا ‏ لأنهذا التقرير جاءبعد اطلاع لجنة المقانية على مادار حولهذا الغرض هن المناقشة 
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فى مجلس الثواب . فاللجنة كانت على علم . قبل أن تقر رماقررته . بما أحاط تلك العبارةمنحث 
ثانيا ‏ لأن مشر وع القانون تقرر 5 تقدمت به الاجنة المحال عايها . والاجنة رأت انالتخفيض 
يشمل كافة العقود السابقة على | كتوبر سنة .سوا 
. المادة الثاانية من القانون رقي بم سنة «سه وألتا نية من القانونرقم١١١‏ سنة إسو١‏ 

وعايقطم فىان غرض المشرع من ( سأ بقةعلرسنة .سه ١و‏ الزراعية ) . تاعستة ٠ه‏ اسه 
الزراعية اله نص ىا"دة الثانية ه,. ن_القأنون رقم ف سنة عسو على ان هذا القانون لا سمرى عل 
الامجارات أل فى تكوذقد جرت شام اكت خاصة ين اللتءاقد بن بعك شور را كتو بر سنة ا#قا. 

ولو كان غرضه وحده منة 1ع ! لاخرجت الادةالنانة اذا الامجارات أجَ تى ثم الاتفاق عامها 
يعد سئة 19# 5 اخرجت ما كان هلها عدا كتوير سنة م9١‏ . وكذلك نص فى القانون 
أكرة 1٠١‏ سنة 6و1 علىعدم سر بان اللخفرض عل ماعقد بعدا كتو برسنة .سيوعلا تنا لاندرى 
اذا كان غرضالمشرعهوماسيق ينابر سنة. م19 اذا لم بذ كرذ لكصراحة. دل فاتدذلك . فايكن 
الا ان اعتراضا آخر ينبض ضد الرأى الخالف وهو ان المشروع كان فى غنى عن النص على لفظة 
الزراعية . بل وكان اكثر غنى عن ادخال سنة .سو فى سنة 0١#وة‏ فى تعبيره . 4! كأن اسبل 
لإدلالة على قصده من ان دذ كر ( سابقة على سنة .بمزه؟ ) فيرى بذاك ال ىوحدة اأسنة . دون ان 
يتعرض ازراعية أولادخالسنة لواف انوا : 

أما وضع عبأرته مدأ الادخال . فتؤدى حما الى أنه قصد ناأس علا وسو إسر الزراعية 
السبق علي دلء سنة1نو| الزراعية ٠‏ هذا البدء الذى »دده العرف . والذى م يعن امش تعد يدق 
لهذا السبب . سبب ان العرف دو الحدد لوقته 
اسعار القطن 

على ان ان مينىهذا التشريع هو انمّفاض سعر القطن سنة 19١‏ ددليل جعل هذا الاتمفاض 
أساس الناقثة فى هذا المشروع عند عرضّه . وبدليل النص ق الادة الثانية منه على 
أندلايسرى على الامجاراتالتى كان أساس التعاقد فمها سعرالقطن . اذا تحقق هذا البنى (انخفاض 
السعر )وكانت الايحارةم تعقدعلىاساس سعر القطن وجب | نطباق القانون وقد هبطت أسعار القطن 
فى سنة م14 الى النصف تقر يبا عما كانت عليه فى سنة ,سوم تراجع محاضر جلسات مجلسى 
التواب والشيوخ ؛ /4/بس؟ نوا . و .واس اشيوغا » 

على ان القول إن الشك فر لصا المدن لاإيعدم نصبيا ق هذه الحالة والمدين هنأ هو 
المستأجر اما القانون الأخير رقم ١١‏ سنة وسو؟ . فلا مختاف عن القانون رقم +سم سنة وس الا. 
في مختص بسنة التخفيض . فبىسنة»م؟١‏ . أى سر ؟ ب ١*5‏ زراعية » 

وقد صدرت ججلزة أحكام هؤبدة أوجة نظرناأأسا لفةنى محديد غرض امشرعمن عبارة ( سا بقة 
على سنة .م ب إبم الزراعية ) آخرها 5 كدة المنيا الكاية الصادر فى القضية مرة 4 
سنة ١9+‏ كلى المنيا بتارعخ م؟ نوفيرسنة و يك 


مود عيد الرحمن 
القاضي بمحكمة المنيا الابتدائية 
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مرسوم بقانون رقم ١8‏ لسنة مم١‏ 
بتعديلالمادة ١ه‏ من قانون تحقيق الجنايات الأهل 
نحن مواد الأول ماك مصر 
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 07+ لسنة غ9١‏ ؛ 
وعلى المادة ؟ه من قانون تحقيق الجنايات الأهلل الممدلة بالقانون رقم “م لسنة 148 ؛ 
وبناء على ماعرضه علينا وزير الحقانية » وموافقة رأى مجاس الوزراء ؛ 


مادة ١‏ تلثى الفقرة الثانية من المادة ؟ه من قانون تحقيق الجنايات الأهل وتستبدل بها 
الاحكام الأننة : 


مذ كرة مجلس الوزراء 
عن مثسروع المرسوم بقانون المعدل للمادة بإه من قانون تحقيق الجنايات 


وضع القانون تمرة “يمو لسنة وموى لاخراج الجنمم والخالفات التى تقم من الموظفين من للقاعدةالعامة التى تجيز المدعى بالحق 
المدتى رفم دعوى مباشرة إلى الحمكة ع ولتموية تلك لجنم بالجنايات فىآنها لاترفع الا على يد النيابة وقصد بذلك!ليمنع “العث 
بشكوى الموظفين والعمل على الكيد لم والانتقاص مر هيبتهم . إدتينمن احصارات الا'ريعسنين السابقة على ذلك القانون 
أن الشكاوى غير الصحيحة أو الثابنة تيلغ ملاثة أر باع الجموع فقد كان الحسكوم فيه بالبرارة من القضايا التي رفمع على الأوظفين 
ثلاثة أمثال ماحم فيه بالادانة . 

وقد يرى بعضبم أن حق المدعى المدق فيرفم الدعوى مباشرة انما قرر لقكين الا“فراد من الرقابة على التيابة إذا سكتت 
عن القيام يواجبها أو تراخت فيه وفهذا الرأىنظر أذا قورنت مواد الجنح بمواد الجنايات . وقد يكون الا'دى الىالحق أن ينيد 
حم المادة بوه مر قانون تحقيق المايات من قبيل التيسير على النيابة حت لا بقع على عاتقها وحدها رقع الدعوى فطائفة 
حكثيرة العدد من الدعاوى الثانوية انانهة , وأنه ان يكن فاستعال الرخصة التى تقررها تلك المادة رقابة على عمل النيابة فهذه 
الرقابة نتيجة لاسبب ٠‏ 

ومبما يكن من هذا فقد رؤى من المصلحة أن يكن للا”فراد من التغلب على سكوت النيابة عن رفع الدحاوى فى مواد الجنح 
والنخائفات الواقمة م الموظفين سوا كان هذا السّكرت لكثرة عبلها أم لا“نها لانرى محلا لرفع الدعاوى بحيث .مكن للبدعى 
بالحق الدنى أن يصل إلى ساحة المحكة لتفصل فيا يراه حقآ صحيحا 5 

طّ أنه اتقا, لبك فالشكوى والاسراف فيرف الدعارى الباطلة ما دلت عليه الاحصارات رؤى ألا يطلق الحق للدعى 
المدنى م كان الخال قبل سنة و١‏ ففرفم الدعوى مباشرة إلى المحكة التىتفصل قيها بل يكور وصوله إليبا بطريق الطعن 
فى قرار النياية بالحفظ أملم لمكة متعقدة ببيئة أودة مشورة ٠‏ فاذا تبين هذه أن هناك محلا ترفم الدعوى أو بعبارة أخرى أن 

)8-9( 


م العدد الخامس 0 الثالكث السنةالخامسةعشرة 


ومع ذلك فلا رد قد توق الدنية أن رفع فم الدعوىال المكة بتكليف خصمه مباشرة 
بالحضور أمامها اذا كانتالدعوى موجبة:ضد فصن من الموظفي نأو المستخدمين الغموميين أو أحد 
رجال الضبط لجريمة وقعت منه يسبب تأدية وظيفته . 

فاذا رأت التيابة أن لاحل لرفع الدعوى أو اذا أصدرت أمر! بالحفظ وجيعلها اعلانقرارها 
الى المدعى بالحقوقالمدنية . وله الحق فى رقع | لآم الىا نمكة الابتدائية” ُ أودة مشورتها فى العانية 
الأيام التالية لتاريخ هذا الاعلان أو بعد انقضاء ثلائة شبور من تاريخ تقدم الكو ى للفصل فيا اذا 
كانت الدعوى ترقع أو لاترفع ٠‏ وحصل هذا الطعن بتقرير فى قل الكتاب مع إبداع كفالة قدرها 
عشرةجنيبات مصرية ما لم يكن المدعى بالحقو قالمد نيةقدأعني م نالرسوم القضائية بقر ار تصدره علىوجه 
الاستثناء أودة المشورة بناء على طلب المدى » وتصادر الكفالة اذا صدر القرار بعدم قبولالطعن 


أو برفضه . 
فاذا رأت أ ودة المشورة رفع الدعوى جب على النباية أن ترفعبا فو را اشكةالتمة أورأت 
الا وجه لرقعبا شكون قرارهاغير قايل الطعن . 


-مز_ الممكن أن تقفتى عكة المؤضوع فى الائص"بادانة الموظفف أذنت برقم الدعوى ' وف هذه الحالة يحب على النَابة أن تنولى 
ذلك بتفسرا ٠‏ أو إذا تتينت ألا وجمه ارقم الدعوى أصدرت قراراً بذلك وختم الاأمر تأصبح لا سيل لطرح الدعوى أمام 
حكمة الموضوع ٠‏ فبيتها أشيه بعهمة قاضى الاحالة والجنارءات , 
ولا شك فآن مذه الطريقة مجمع الى التيسير التدام على أصحاب الحقوق ضمانة الكف من عيث العابثين ومن كيد هن يرعى 
الى الغض من كرامة الموظفين بالباطل ) وتقى ساحات الحاكم من دماو لاغنى فيبا ولا خير منها 0 
ولتحقيق فائدة هذه الطريقة يحب أن يعل المدعى يتصرف النيابة فى حينه لذلك يحب أبلاغه ذلك فى الوقت المناسب بأن 
تكلف النابة باعلانه بقرارها قيكون له فالقانة الاتيام التالية لنلك الاعلان رفع الاأمر إلى أودة المفورة - 
وقد يقع ألا تصدر النابة قرارآ بالحفظ وأن تكون الشسكوى أخملت مجرد [همال أو حفظت إداريآ ع وفى هذه الخنالة 
يجوز للدعى بالق المدتى أن يرفع الائمر الى أودة المهورة إذا انقضى على تقديم شكواه ئلاثة أشبر . 
وقد مخثى بحق أن يسرف المدعون بالحق المدق فالالتجا. إلى أودة المشورة إسرافهم فالماض ف النجائهم الى محكئة 
الموضر ع ٠‏ لذلك وجب أن يقام حاجو دون ذلك الاسراف لا يكون فيه عنت أو قسوة . وقد رؤى أن شير حاجر فى هذا 
الميل هو تكليف المد بالق المدتى أن يدقع عند تقرير الطعر_ فى تصرف النابة كفالة قدرها عشرة جتيبات يكون 
حكبا حم الكفالة الى تدفع عند التقرير بالطعن فى حم لدى عكمة النقض والابرام أى أنبا تصادر عند تقرير عدم قول 
الطعن أو وقضه . وحتى لا يكون فى هذا التكليف شدة رؤى أن يجحاز للفقير عى دقع المبلغ مذ كور رفم طلب معافاة منه 
إلى أودة المشورة نفسبا بدلا من رفعه الى لجنة المافاة ‏ 
والوائم أن عل هذه للجنة مر حيك عزنا كب الدعوى لاختلف عن عمل أودة المشورة وهى تنظر فيا اذا 
كان نمت وجه ارفع الدعوى . وأنلك 500 يود العملا فى هيئة واحدة اتقا, لتضارب واتتصادا لاوقت وفنا 
عن القضا, ٠‏ : 
وقد قصى استهال الطريقة المتقدم بيانها على الجنح وامحالقات التى تقم 5500 بسبب تأدية وظائتهم فاذا لم يكن بين, 
الجرعة والوظيفة أى صلة أو سيب تيمت القاعدة العامة من جواز رفع الدعوي مباشرة الى محكمة الموضوع . 
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مادة  ١‏ علىو زير الحقانية تتفيذهذا المرسوم بقانون ويعمل.همن تاريخ نشره بالجريدة الرسعية 
نأمى بأن بيصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون .. 


من قوانين الدولة .»> 
صدر يسراى القبة فى ١٠١‏ فى القعدة سنة ه15 ( 14 فبراير سئة هبوو١‏ ) 
فوّاد 
بأمرحضرة صاحب الجلالة 
وزيرالحقانية رئيس مجلس الوزراء 
أمين أنئيس جمد توفي ق سيم 


على هذه القواعد بنى مشروع الققانون المرقق ببذه المذكرة والذى تتشرف وزارة الحقانية بدرضه على مجلس الوزراء 
وترجو ع اذا وافق عليه ع أن ييتفضل برفمالا”مر الى الحضرة الملكية وباستصدار مرسوم يقانون يشرعهذا الحمك المعدلللادة .؟ 
القاهرة فى ١٠‏ فبرا ير سئة ه"8؟ ١‏ 
وزر الحقانية 


أمين الس 


العدد السادس القسم الثالت البنة الخاسبة عشرة 2 .ه 


القسم الثالث 
مسوم بقأنون رقم م؟ لسنة مم«( 


بتعديل بعض أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى والباب السابع 
من الكتاب الثالث من قانون العقوىات الاهل 


نحن فؤاد الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على امرنا زقم > لسنة 6م4١‏ ؛ 

وعيل قانون العقوءات الأهلل ؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم بو لسنة ١؟1ء‏ والقاون رقم م لسنة مم١‏ الخاصين بتعديل 
بعض! أحكام قانون العقوات المذ كور ؛ 

وبناء على ماعرضه علينا وزير الحقانية » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 

رمعنا بما هوآت : 

مادة ١‏ ب تلغى المواد 1٠١‏ و.15 و 5١‏ مكررة و 1119 و58١1‏ و14 و16( ثالثة ون؟١‏ 

مكررة و 114 منقانون العقويات الأهل وتستبدل بها الأحكام الآنية : 


- مارسن منة وسهوة‎ 1١ شر بالوقائع المصرية بالعدد 5 فى‎ )١( 


مذكرة إيضاحية ' 
دلت التجارب على أن الحاجة ماسة لاعلدة النظر ىالا" حكام الجديدة التى أدخلت فى سنة ١مرو؟‏ على انون العقويات 
والخاصة بالجرائم الى تكب بواسطة المحف وغيرها من طرق النشى * ب أرباب الجرائد مر الرغيات 
فى هذا العأن . 
والمشروع يدل نصوص الموآد 15١‏ و ١11و‏ »11 مكررة و دشنن و وزو مج ثاثة بجر مكررة وما 
ويلتى المادين اه ١‏ مكررة و 133 رابعة والفقرة الثالثة من المادة مم 
المادة يت م 
استبدل بكلمة « نقى » كلمة « ترورعج » لأن هذهالكلمة الا*خيرة أصح أدا. للبمى المقصود 2 ثم إنه وقد دقى سب 
0 أن يطل حم الفقرة الثانية من آلمادة ١55‏ رأبة من حيث حو قأعة عام ع وه يجعل حم الشريكة كل من 
بعساعدة مادية أو مالية أو بأى وجه آخر على ارتكاب أية جريمة ة بأحدى الطرق المبنة بالمادة ماع غقد وجب إعادة 
امادة ١66‏ إلى ما كاثت ووو الع 0 بأن ينس خيا تعلق بالجراثم ا هذا الاستنا. من 
تواعد الاتنتزاك العامة وهو امتتتا. تبره خطورة'قلك الجرائم 
النادة ٠ك ٠‏ 
أثارث. المادة ١١‏ من قانون البقوبات الاأعل التى جا بها للقانون رقم بره لسنة ةا لماقبة قا الحكومة 
(حم) 


04 العدد «البلدسن القسم الثالك السنة لل 0 


مادة ٠١‏ -يعاقب ,السجن مدة لاتتجاوز خمس سنين ولغرامة لاتقل عن .م خمسين عا ولاتزيد 
عل خمممائة جنيه كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذدكرها فعلا من الأفعال الانية : 
(أولا) التحريض عل قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرىأو على كراهته أوالازدراءيه ‏ 
(ثانيآ) تحبيذ أو تروب المذاهت الى ترى إلى تغبير مبادىء الدستور الآساسية أوالنظم الأساسية 
للبيئة الاجتتاعية بالقوة أو بالارهاب أو بأبة وسيلة أخرى غير مشروعة ٠.‏ . 
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شججع بطريق المساعدة المادية أو المالية عل زان جربمة من 
الجراءم المنصوص علها فى الفقرتين السابقتين فون أكون ن قاصدآ الاشتراك مباشرة فى ارتكامها . 
مادة .4 - يعاقب بنفس العقوراتكل من سب موظفاءاما أوشخصاً ذا صفة نيابية عامة اومكلفا 
مخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أوالنيابة أو الخدمة العامة . وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة 
الثانة من المادة 0+9 إذا وجد ارتباط و اباوج فت اوددر نات اكيم ند نفس من 
وقعت عليه جرعة السب . 
مادة ١+.‏ مكررةب- مانن نر لاط أشبروبثرامة لات يدع سين جنهها أو باحدى 
هاتين العقوبتين فقط كل من أبخخل بطريقةمن الطرق بمقام قاض أو هيبته أوسلطته فوصدد دعوى . 
مادة ١+9‏ - يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوزمانية عشر شهرا وبغرامة لاتقل عن عشرين جنيبا ولا 
تزيد عل مأئة جنيه أو باحدى هاتن العقوتين فقط كل من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق 
المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أوأوراقا مصطنعة أومززورة أو منسوبة كذبا للغير» إذاكان من شأن 
هذه الأخبار أو الأوراق أن تكدر السل العام أو أن تلحق ضررا جسما بالمصيليحة العامة . 
اينات النظامية-والسلطات ‏ والمصالح المامة.. إذا استعمل فيه.عبارات. مؤذية أو يذيتة ع كثيرآ من الاعقراشن يسبب ايام 
النص وعمومه .“على أن الواقع هو ,أن كل عمل ذى خطرما يقع فيكم هذه المادة يدخل, بصفة عامة فنطاق جرائم أخرى 
ما ينص عنه قانون المقوبات . لذلك رؤى من المناسب [إلناوها . 
وقد قل مكان المادة الملغاة الفقرة الثالثة من المادة 5 التى تعاقب على السب الموجه إلى موظف عام أو شخصذىصفة 
نلية عامة أو مكلف مخدمقعامة بسبب أدا,الوظيفة أو النيابة والتى تقابل الماذة و6١‏ من قانون المقويات التووضع فيسنةغ.3» 
وبذلك تمود إلى مكانها الأول الذى نزعبا مته قانون منة ١88‏ ء وقد كانحذا لقانون نييح للتهم . 5 فحالة جرمة القذف 
ا موجه ضد موظف ع إثيات حسن قيته وإقامة الدليل على صحة الوقائع المدعى ا . فألثى قانون مرة و لسئة بومو١‏ تلك 
التاعدة على أثر صدور حك من محكة النقض والابرام وبذلك أصبح عتنعا بوجه عام إقامة الدليل فعادة السب "٠‏ 
. غيد أنه رؤى من العدل التزام جد وسط وبسط حق إقامة الدليل إلى مادة السب ( ولواف تعريى السب نفسه ينفى 


أن يكون ننه أسناد واقمة مميئة ) حيث تكون جر عة السب مرتبطة عرك لله ايكيا فاك الو عند تقس هن رقت 
عليه جرعة السب . . 

وق الواقم ليس من المقبول أذ يمكن الهم فجرهة قذف منررإثيات سلامة ننيته وحقيقة ة لاض للب يا رأ ينال 
بذلك البباءة ع فى حين يتعين ى لمدم جواز إقامة الدليل على السب :: توقيع “اعقوبة عله.بسبب سب إبسيط لا يعدو أن يكون 
اجمالاى فى كلمة مبيئة ع الوقائم التى قذف يها ٠‏ ولذلك فان نسوية الاثنين الحم أمر يوجبه هذه الحالة.ماوت الجر نين من 
الارتياط الوثيق وابما يتحقق هذا الارتباط عند ما يكون:مؤداهما واحدا ويكون فرق ما يتريما لمععلاف.طريقة” الثمير » 


العدد السادس القسم الثالكب 2 السنة الخامسةعشرة مه 


مادة 1+6 يعاقب بِالحب مدة لاتجاوز سنة ويغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تريد على 
مأئة جنيه أد امعيعاين العقوبتينففط كلمن شر اه العام 5 0 ارك 


0 م 

ويعاقب بنفس العقوبات كل من نشر ماجرى فى الدعاوى الّلاجيز القائون إقامة الدليل فيباعلى 
الأمور المدعى مبا . ويعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحم بنفس العقوبات مالم يكن النشر 
قد حصل بناء على طلب الشأى أو بأذنه . 

مادة 114 - يجوز للمحاك أن تحظر نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلبا أو بعضبا باحدى 
الطرق المبيئة بالمادة .م4١‏ فى غير الدعاوى الى تقع فى حم المادة السابقة إذا رأتفى ذلك النش رماقد 
مخل بالنظام العام أو الأداب أو المصاحة العامة . ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 
سنة وبغرامةلالقَل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ماثة جنيه أو باحدى هاتين العقوتين فقط . 


قهى فى إحداها اسناد وقائم معينة وف الا"خرى اسناد ألفاظ ببى على صحة تلك الوقائع ٠‏ 

المادة .19 مكررة : 

لم تخير المادة .11 مكررة الجديدة شيئا فى النص القديم عدا أنه استدل بالاحالة الى المادة السابقة ؛ ذكر مقدار 
العقربة ع إذلم تعد الحالة تستقيم مم تعديل المادة .و1 

المادة وذ : : 

فى النص الجديد لحذه المادة عود الى النظام الدى كان كاهأ قبل سنة 198 وهو أيسر للتهم » وبذلك لا يحق المقاب 
إلا إذا أقامت النيابة فى جميع الاتحوال الدليل على سوم قصد انهم . ولم يمد إذن محل للتفرقة بن حالة النشر'التي _كان التهم. 
يلزم فها بأثبات حسن قصده وبين حالة النقل التى كان حسن القصد قبا مفترضاً . 

المادتان 8١١+‏ وع١١‏ : 5 ش 

كان حظر نشر مايجرى فى الدعاوى يشمل نحسب المادة #وإ.قد»ة جيم دعاوى القذف والسب وغيرهها من جراتم النشى 
المنصوص عنها فى الباب الرابع عشر فأصبح الحظر المطلق ؛ فيا عدا الااحوال التى تقرر اناكم فيا ماع الدعاوى فى جلسة 
سرية قاصراً على الدحأوى التى لايةبل فيها ائبات حقيقة الاتمور الدعى بها . 

عل أنه وان ل بكن ثمت حظر كم القانون على نشر مايحرى فالدعاوى امتملقة يحرائم | المسافة الا“خرى » نان لللجاكم 
داماً الحق فى تحريم ذلاه النشر متى رأتٍ فيه ضررا بالنظام العام أو الا “داب العامة أو المصلحة العامة . وبذلك أجرى على 
أغلب جرائم الصحافة حكم القاعدة العامة أى قاعدة الحظر الموكول ارأى القضا. التى كانت مقررة بالمادة 134 قدرمة بالنسبة 
للجرائم بوجه عام , 

المادة ووز ثالثة :. : 

٠‏ تعد النص الجديد الهذه المادة الا “حوال الى يكون فيا انعا. الا"سرار المتبلقة تن ٠‏ فى التحقيقات 
التى يربها قاضى التحقيق والتى تحصل باص المادة م من قانون تحقيق الجنايات الا'على فجلسة علية لايكرن النشرساقآعله ع 
مالم بأم القاضى باجرا. التحقيق فى جلة سرية . أما فيا مختص'بالتحقيق الابتداق التى تباشره 'لثيابة :ولا يؤذن فيه الجمهور 
بالحضور فان فشا أسرار هذا التتحقيق لابقع تحت طائلة قانون العقوبات ع إلا اذا حظر الحقق_كل النشر فى شأنه , 


+6 العددالسادس "٠‏ القسم الثالث السنةالخامسة عشرة 


مادة م١‏ ثالثة ‏ يعاقب ,اليس قم تار نيل شروو وتران لاتزيد على تمسين جنيبا أو 
باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها اذاعات بشأن تحقيق جنائى 
5 ثم إذا كان قاضى التحةيققد أمى يحل التحقيق سربا أو إذا كانت النيابة العمومية قدحظرتاذاعة 
ثتىء عنه مراعاة لاحقاق المق أو للآداب أو لظبور الحقيقة . 

مادة 19 مكررة ‏ إذا ارتكبت جريمة من الجرامالمنصوص عليها ف المواد السابقة بطريق النشر 
فى إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوعمايجرى التحقيق من أجله 
أو من نوع يشببه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة مبيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية 
أن تأمى بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الا كثر 

ويصدر الأم. بعد سماع أقوال الممهم ولاتجوز الطعن فى هذا الأأمى بأبة طر يقة من طرق الطعن. 

فاذا كانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرة الآولى قد جرت بعد إحالة القضية للحم إلى محكة 
الج أو إلمحكة الجنايات يطلب أمى التعطيل منحكة الجن أومن حك ةالجنابات على حسبالأأحوال . 

ويحوز اصدار أمى التعطيل كلها عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ماجرى التحقيقمن أجله أو 
من نوع يشببه . 
٠‏ “ويبطل فعل أمن التعطيل.إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمى تحفظ الفضية 5 5 1 2 لاقامة 
الدعوى فيبا أو حم بالبراءة . 

هادة م( اذا حك على رئيس نحرير جريدة أوانحرر المستول أوالناشر أوصاخب الجريدة فى 
جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو فى جرعة من الجرائم النصوص عليبا فى المادة 165 

المادة 85 مكررة : 

تنص المادة الجديدة على أمف الجريدة التى توالى فشر +ادة من نوع ما يحرى التحقيق من ةأجله أو من نوع يشبهه لا 
تصدر أمن تعطيلبا آلا من الحكمة الابتدائية منعقدة ,بيئة أودة معورة . وقد كان صدور هذا الاس من ملطة القامنى: الجر 


أو أقاضى التدحقيق مد اجر د الى محكة الجنايات فيكون أب التعطيل مرح اختصاص 
هذه أ و تلك على حسب الا“حوال , 


ومن جانب آخشر فان التعطيل التى كان محكم به لمدة خخسة عشم يوما بحسب نص المادة ١5‏ مكررة أصيح قاصراً على 
ثلاث-مرات ى ولم يكن مقياس الايام عمليا بالنسبة للجزائد والجلات الا'سبوعة أو الغهرية . 

وأخيراً نان الجزاء لا يتضمن اقفال المطبعة الذى كان يومى به حتها فرحالة ماتتكون المطبمة ملكا للجريدة . 

المادة ذهدطا > 


كانت المادة دو قديمة تتص عل [لثا, الجريدة حتنا أو طيقا لما يراه القاضى عل حسب الا"حوال : ولا شك ف أن هذه 
المقوية قاسية فالا تلحق بالحدكوم عليه خنارة مالية تتجاوز بكثير أ كبر غرامة فضلا عما فيها من عبث شديد بحق الملكية . 
خصوصا وأنها كانت تستنبع حا اتفال المطبعة إذا كانت ملدكا افجريدة التى وقمت الجرعة بواسمطتها ٠.‏ وأو كات_ عمل هذه 
و م يد . 


العدد السيادس القسم (لثالتك السنةالخامسة عثرة 4م 
قتنى الحم بتعطيل الجريدة لمدة شبر بالنسبة للجرائد الى تصدر ثلاثة مرات فى الاسبوع أو أكثر" 
ولمدة ثلاثة أشهر ,النسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة فى الأحوال الاخرى . 

فاذا حم على أحد الاتخاص المذكورين فى جربمة اوتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة 
فى الفقرة السابقة جاء الأمى يتعطيل الجريدة لمدة لاتتجاوز نصف المدة المقررة مها . 

فاذا حك بالعقوبة مرة ثانية فوجرممة ما ذكر الفقرة السابقةوقعت ف أثناء السئتين التاليتيناصدور 
حم سابق جاز الآمى بتعطيل الجريدة مده تساوى مدة العقوية المنصوص عليها فى.الفقرة الآولى . 
مادة # - تلغى المادة به] مكررة وآكادة 15 رابع" والفقرَة الثالثة امن المادة :7-5 من قاتوق- 
العقوءات الأهل . ش 

مادة م« على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون » ويعمل به من ناوعم تثمرم .بالجريدة 


المي 


لذلك رؤى حذف عقوبة الالثا, » وهى لا توجد الات الا فى تشريعات استثتائية . وم يق سوى عقوبة التعطيل بعد 
أن هبطت الى مدد قصيرة ع ؤنايات وج رانم العيب عقويتها شبر يدلا من سنة بالنمبة للصحف الى تصدر ثلات مرات ف الا"سبوع 
أو أ كثر وثلاثة أشبر بالندبة للجرائد الا“سبوعية وسنة فيالاتحوال الا“خرى . أما ما عدا ذلك من الجراتم قعقويتبا قاصرة 
على نصف المدد المذكورة ما لم يكن نمت عود ( ويتحقق العود كلا سبق وجود حم فالستتين السابقتين سوا. أكان بالتمطبل 
الكامل لمدة شبر أم بالتعطيل النصفى ) فبكون التعطيل فى هذه الحالة لكامل مدة الشبر . . الخ . 

هذا الى إلنا, المقوبات الخاصة باقفال المطعة اقفالا نبائيا أو موقا . 

المادة ه5١‏ مكررة : 

ألنيت هذه المادة نظراً لما بمكن أن يترتب عليها من شدة التضييق على الصحافة فالنقد فالشؤون الياسية ٠‏ وفى أحكام 
لمادة ١‏ الكفاية لتوفير الحاية اللازمة لنظام الحم المقرر ضد كل تطاول مبائس , 

المادة ١5‏ رابعة : 

رؤى أن ما تضمتته الفقرة الا'ولى هر هذه المادة من الاشارة الى قواعد الاشتراك العامة تزيد لا حاجة له . ثم أن 
حالة الاشتراك الخاصة المنصوص «نها ف الفقرة الثانية لم يعد لها محل من النطبيق ١لا‏ فىالا"حوال الوارد ذكرها بالمادة إ6! وقد 
ألحقت بتلك المادة 

لذلك حذقت هذه المادتيجمتها . 

المادة ووم فقرة ثالثة + 


أصبحت هذه الفقرة بعد تعديلبا المادة ١‏ جديدة , 
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أعى بأن بيصم هذا المرسوم بقانون مخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة .© 
صدر عاق القبة فى بو ذى الحجة سنة 8مس ( ب مارس سسنة ه98١1‏ ) 
ش ٌ فوَادٍ 
بأمى حضرة صاحب الجلالة 
وذير الحقانية . رئيس مجلس الوزراء 
': أمين أنيس مد توفيق نسم 


لهذا تتشرف وزارة الحقانية بن ترفم الى مجلس الوزرا, مشروع المرسوم بقافوت المرافق لهذه المذ كرة حتى اذا وافق 
عليه بِتفصَل برقمه لا"عتاب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك للتصديق عليه .؟ 
تجريراً في زه فباير سنة ومو . ١‏ 
وزير الحقانية 


أمين أنيس 


البدد السابع ٠‏ القسم الثالثك السةالخاسة عشرة م 
عقد البيع بعد قانون التسجيل ليس عقدا شكليا 


جواز وقوعه أو اثياته بغتير الكتاءة 
لحضرة القاضى زى خير الابوتيجى 

لقد أثار قانون التسجيلرقم ,م1 سنة ١0‏ منذٍ صدوره الخلف ق الآراء حول عقد البيع قَ 
نقط عديدة ومنها مابتعلق بوقوع الببع وانعقاده وطرق اثباته قذهب البعض الى أن.العقد أصنبح ١‏ 
شكلياً العامة عق 0 إلا بالكتاءة وبالآو ضاع النصوص عاببافى قانون التسجيل , 
وأبدت بحكة استئئافمصر هذا الرأى فى حكمها الآخير الصادر فىم١‏ فراير سئة ١484‏ والمنشور 
فى مجلة الحاماه السئة الرابعة عشرةصيفة م اذ قررت فى ذلك لحك أن عقد البيع لاتجوز اثباثه 
الا بالكتاية .“ولا يسمع قول من يريد الاثبات بالبينة حتى ولو حالت الموانع دون الحصول على 
كتاءة . ولوكان هناك ميدأ بالاثبات بالكتابة : وتقم ممكمة الاستئناف هذا الزأى على ما يأنى : 

أولا - أن التسجيل أصبح لازما لنقل الملكية الى هى الغر ض الأول من العقد والنتيجةالمنطقية 
لذلك هى وقوع الحاجة الى تحرير عقد ليتستى تسجيله 

ثاناً- أن نصوص المواد م و؛ وه و من قانون التسجيل الى توجب ا 5 على 
بيانات مخصوصة وتقديم “ماذج العقود مطبوعة الى راغى التعاقد والتصديق على 5 ناءات وأختام 
الطرفين . هذه النصوص تستازم التأ كيد بأن الشارع حم الائيات الكتانى في بيع العقا 

ثانا - أن قصد الشارع قد اتجه الى ذلك نتضح ذلك من المذ كرة الايضاحة قازون التسجيل. 
الى ورد فيا أن القصد هو تلافى رداءة تحرير عقود البيع خصوصا فما يتعاق بييانالاعيان وتصين. 
المتعاقدين . ثم ان فى مباحثات اللجان الى سبقت صدور هذا القانون ومنبها اللجنة الدولية الّ, قدمت 
مشروعا ينص فيه على وجوب [ثنات بيع العقار بعقد رمعى ذلك المشروعالذىلعذر الاخذ به ا 
مالية والبتّى استعيض عنه بقانون التسجيل كعلاج مؤقت. 22 . ٍ 

ولقدعرضت عل بحكة مص رأمام الدائرةالتاسعة حديئًا القضية عرة 707 سنة م١‏ ارعملا أن 
المدعى أقامدعواه وقال اندقد ثمالابجابو القبول على بيع عقاريينه وبي نالمشترى ينون كتابة وطلب. 
توجيه الدين الجاسمة لاثيات وقوعالعقد . ومن البديهى أنه اذا أصبح عقد البيع شكليا لكان توجيه 
المين لاثنات وقوعه غيرجائزلانه اذا نص الشارع على اجر اء شكل خاص العقد فعنى ذلك أنهأراد ع 
جواز وقوع ذلك العقدأصلا الابذلك الشكل الخاص فاذا لم يتوفر ذلك الشكل انعدم فنظر القانون. 
وجود العقد اطلاقاو بناء عليه لاجوزتوجيهالهين علىمالاوجودله قاتونا . وأ كثرمن ذلك فان بالنص 
عل الشكل الخاص للعقد مثل الكتاءة أ لي مثلا أراد الشارع عدم جواز اثباته الا .هذه 
الطريقةو يتفرع عن هذا أنه بماأن البين الحاسمةطريقة من طرق الاثبات وما ان القانون خصمرائيات” 


ذلك العقّد بام طريقة الى نص عايها أى ادك لاس انلك فكون ن توجيه المين لاثناته مخالفاً للقانون 
1 0 


7 العدد السابع القسم الثالك السنئةالخاسةعئرة 


وتطبيقا لهذه القاعدة لايحوز توجيه العينلاثبات عقدى الرهنالعقارى أو الهبة اللذين أوجبالشارع 
المصرىانعقادهما بعقدرسعى( انظ المادتين م4 وباهه من القانون الأهللى وأنظر دالوز تعليقات على 
القانون المدنى مادة ,مهم١‏ بند مه وو وانظر كتاب أوبرىورو جزء ؟١‏ بند ه7٠‏ ولوران جزء 
٠‏ مرة 8949 وماركاديه تعليقات على المأدة م10 ثمرة -١-‏ ودممولومب جزء ."م نمرة «م> 
ولارومبيرجزء نب مادة مهم( بند ممرة 1١‏ ) : 
علأننا 'رى أن عقد البيع بعد قانون التسجيل لازال عقدا رضائيا أى أنه يتم بمجرد الايحاب 
٠‏ والقبول. وأنالشكلية بعيدة عن تكوينه وليستالكتاءة شرطا لازما لانعقاده أو لأثيات وجوده 
وذلك للا سباب الآأئية: ‏ ' 
أولا- أن الشكلية للعقودانما هى قيد والأصل الاطلاق والاباحة ولاتصوير لقيد بلانص مقيد 
والقاعدة ان العقد يقع مجرد الايجاب والقبول بدون حاجة الى أى اجراء مادى وذلك خلافا 
لماكانمتبعا عند الرومان قدما . واشتراط شك خاص انما هواستثناءالقاعدة ولااستثناء الابنص صريم 
والشارع اذا اراد اشتراط شكل ما للعقودنص على ذلك بصرع العبارة مثل النص الواردف المادتين 
8 و لاده من القانون المدنى فيا يتعاق بالهبة والرهن العقارى ووجوب انعقادهما بعقد رسعى . 
وكذلك اذا أراد أن يكون الاثبات للعقد بالكتابة أو غيرها لنص على ذلك ورد فى عقد 
الآيحار فى المادة مجم مدنى وأيضا ماورد ف المادة .؛ من القانون التجارى الخاص بعدم انعقاد 
شركة مساهمة الابأمرعال والمادة 5 تجارى التى تنص على أن عقد شركات التضامن والتوصية بحب 
أن تسكون بالكتابة . وهذه النصوص وغيرها تقطع ف الدلالة على أن الشارع اذا أراد شكلا 
خاصا العقد أو طريقة معيئة لاثياته لنص على ذلك . و بما أنه لم يرد النصفى قانون التسجيل الجديد 
أوفى أى موضع أخر على وجوب انعقاد البيع بالكتابة فلا محل اذا للقول مبذامن طريق الاستتتاج 
لآن ا حظورات القانونية لا تستتتج بل لابد من نص صرح علما : 1 
ثانيا ‏ أن القانون المدنى نص ف المادة مم مدن تصاصريحا يقضىيجوا ز أن يكو نالبيع بالكتابة 
أو بالمشافهة ولم يعدل الشارع المصرى عن هذا النص لأ المادة ١>‏ منقانون التسجيل نصعبألغاء 
مواد عديدة من القانون المدنى ولم يدرج من ينها المادة موب المشار الها ول وكانقصدالشارعمتجبا 
الى وجوب نوفر الكتابة كشرط أسامى لتسكوين عقد البيع أو لاثبات وجوده لما أغفل النصعلل 
الغاء هذه المادة بصريح العبارة بما أنه يريد قلب الاحكام الخاصة بتنكوين عفد البيع وطريقة اثياته 
وتغيرها تغبيرا جوهرءا كبذا ‏ أما الاستناد الى أن الشارع! كتق بالنص عل إلغاء ما يخالف قانون 
التسججيل أو مخالف القرار الذنى يصدره وزيرالحقانية طبقا للمادة ٠١‏ وأن هذا الألغاء يشمل أحكام 
المادة ب"؟ مدنى فبذا استناد لاينبض على أساس صميم لأانه لم يرد أى نص صريح فى جمبيع مواد 
ثانون التسجيل أوفى القرار النى أصدره وذير الحقا ية فى تاريخ أول مابو سنة غ9١‏ يؤخذ مله 
ذلك ولآن جميع الندوص الواردة فى قانون التسجيل والقرارات التى صدرت من وزير الحقانية 
لاتخرج عن النص على وجوب تسجيل العةود والاحكام وعرائض الدعاوى الخاصة بأنشاء الحقوق 
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العينية أو تقرير تلك الحقوقثم الوسائل التى تسبل اجراءات التسجيل وليسفبا مايتعارض معنص 
المأدة 76 مدنى 1 

ثالنا ‏ أن الحكة التىأرادها الشارع من قانون التسجيل تنحصر فىضكان اشهارالتصرفات العقارية 
فقط إذورد النص فالمذكرة الأيضاحة كا بأنى :- يتعين مراعأة لليصلحة العامة ولأشهارالتصرفات 
العقارية تقرير جزاء يكون أشد صرامة من مجرد عدم أمكان السك ببذه التصرفات فى وجه غير 
المتعاقدين فيتحتم اذا جعل التسجيل شرطا أساسا لاتتقال الملكيةوالحقوق العينية بالنسة للمتعاقدين 
ولغير المتعاقدينعلٍ السواء وفىديباجة القانون بمرة م١‏ سنة ١48,‏ ورد النصالاتى  :‏ بعدالاطلاع 
على ماقرره مجلس الوزراء من الموافقة مبدئيا على إدخال نظام التسجيلات العقارية فى القطر المصرى 

وحيث أله بجحب قبل ادخال هذا النظام فى البلاد اجراء بعض التعديلات فى النظام الخالى الخاص 
بالحقوق العيئية العقارية . ويستفاد من هذه النصوص أن قصد الشارع كان منصرفا الى اتجحاد سييل 
لأشبار التصرفات العقارية أ كثر من قبل وأن حكة التشريع فى قانون التسجيل تتحصر فى هذا 
الغرض فقط ولم يدر فى خلد الشارع وهو يسن هذا القانون ان يتعرض تصريحا أو تلبيحا الى أن 
يكن البيع بالكتاية لآن هذا بعيد عن حكة وضعه وليس له أى مساس با 

رابعا ‏ أن فى نص الفقرة الآخيرة من المادة الآولى من القانون نمرة م1 سئة مم4١‏ الخاص 
بالتسجيل مايظبر بأجلى بيان أن الشارع لم يرد الغاء القواعد الآولية لانشاء العقد وهى جرد الرضاء 
بل أراد تقييد الاحكام الخاصة بنقلالملكية والحقوق العينة الأخرى ققطوهذا النص هوكا يأ :- 
وتعتير أحكام هذه المادة مقيدة للنصوص الخاصة باتتقال الملكية والحقوق العينية العقارية الآخرى 
بمج ردالايجاب والقبول بين العاقدين . ولو أرادالشارع العدول عن مجردالابحابو القبول كا "ساس 
للتعاقد على الحقوق العينية لأفصم عن ذلك ولذكر أن أحكام هذه المادة ملغاة لامقيدةأما وقد ذكر 
عبارة مقيدة فبذا قاطع فى الدلالة على أنه جرد الايحاب والقبول بين المتعاقدين لازال مثرماونافذ 
المفعولهم انالقيد وارد فى النص حصرا وقضرا على اتتقال الملكية دون الاحكام الأخرى الواردة 
فى القانون المدتى فى باب العقود . فالبيع إذا بقع صميحا بمجرد الاتجاب والقبول! كان الآمر قبل 
قاتون التسجبل ويو إد فى الحالالالتزامات الشخصية سواءأدرج فى محرر أولم يدرجأما نقل الملكية 
وانشاء الحقوق العينة فعلق على شرط وق وهو الآسجيل الذى يشمل ضمنا ضرورة نحرير عقد 

خامسا ‏ ان القانون نص فى المادة الآولى أنه لايكون للعقود الغير المسجلة من الآثر سوى 
الالترامات الشخصية بين المتعاقدين . 

ويب أنيفهم أنالمراد بالعقود الغير المسجلةالقودسواء كانت مكتويةأو شفوية . واوأن الشارع 
عن فالتص الفرنسى عنكلية عقود بعبارة معنءج 5ه1 ويقصدبها الحررات طبعاالا أنويستخلصمن 
منطق القانون وحكمة تشريعهمايدل عل أن الءقود المكتوبة والشغوية سواء فى نظرالقانون . وذلك 
لأ نالشارع حصر غرضه منوضع قانون النسجيلفى حمابةاشبار التصرفات العقاريةبوضعجزاء وهو 
عدم اتتقال الملكية الى المتعاقدن الا,التسجيل ويتفرع عن هذا أن كل عقد غير مسجل قد خرجمن 
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هذا النص واستحق هذا الجزاء وهو تجريده من قوة انشماء الحقوق العيئة وسواء ف ذلك العقد 
المحرر أو الشةوى انها يستويان فى الاحكام المذكورة ( انما يكون العقد الشفوى ناضعا لتواعد 
الائيات الخصوص عليها قانونا) وطالما أن الشارع يريد فقط اشهار التصرفات العقارية بالتسجيل أن 
العقود الغيرالمسجلة سواء كانت عحررة أو شفوية ل تحةق حكة التشريع ولانهلامحل لأنيعنىالشارع 
بالتفريق فى الاحكام بن العقود التى تحررت والعقود الشفوية طالما أنها لم تسجل 

سادسا . ان تمنى الشارع المصرى فى الأاخذ بتقرير اللجنة الدوليةكا جاء فى حم محكةالاستئاف 
المذكور آثذا القائل بوجوب أن يكون البيع بعقد رسمى والايعتير التعاقد كان لم يكن . لايقدم 
ولايؤخر لآن العيرة بالقانون النى يصدر فعلا . اما مجرد الاقتراحات التى لم يصدر بها قانون فلا 
محل للاخذبهاولا الاسترشاد بها فى تفسير قانون التسجيل لآن الشارع قد أوضح قصدهجليابالابتعاد 
عنها طالما أنه لم ينص عليها 

سابعا تقول محكة الاستئئاف فى الحم المشاراليه أنالتسجيل أصبح لازما لنقلالملكيتالتىهى 
الغرض الأول من العقد . والننيجة المنطقية لذلك هى وقوعالحاجة الىتحرير عقد ليتس ىتسجيله وهذا 
القول يكون صميحا لوأن الشاررع طرح العةود الغير المسجلة جانبا واعتبرها لاغية لاعمل لها ولكن 
الواقع خلاف ذاك . فأن الشارع نص بصرع العبارة فى المادة الآولى على أن يكون أمقود غير 
المسجلة مر . الثثر الاللزامات الشخصية بين المتعاقدين فالقانون يعترف بالوجود 
اذا للحقود الغير المسجلة . ويعترف لبا بالآثر القانوقى بين المتعاقدين فاذا كانت الملكية لاتنتقل الا 
بالتسجيل الاأن هناك حقوقا والتزامات بين المتعاقدين تتولد »جرد الأتحاب والقبول وبغض النظر 
عن التسجيل ويتفرع عن هذا انهبما أن العقد الغير المسجلله وجود وأثر قانوق ذلك لاحل للقول 
بوقوع الحاجة الى تحرير عقد ليتسبى تسجيله مادام أن النسجيل نفسه ليس جوهرءا لانعقاد العقدما 
توضح ‏ ولوأ نالتسجيل لازم لنقلالملكية وهىالغرض الأول منالعقد قال تصق محكة الاستئناف 
اماهذا لابمنع من أن تقعالعقود مقترنة بشرط توقيؤفالعقد الخير المسجل اماهوعقد كيس قدتكوتن 
قانونا سواء تريرا أوشفبا >جرد الابجاب والقبول أما نقل الملكية فوقوف الى بوم النسجيل وتد 
أجاز القضاء المصرى رفع الدعوى بصحة التعاقد والحصول على 5 يقوم مقام العقد فى التسجيل . 
والخلاصة . أنه يبحب التفر قة بحلاء - بينالشرائط اللازمة لتكوين عقد البيع وانعقاده وبين الثمرائط 
اللازمة لأثاره القانونية الأاول تتحصر فمجرد الأيحاب والقبول شأن جميع العقود والكتابةليست 
شرطا لوقوعالرضاء . أما الأخرى وهى الشرائط اللازمة لترتب آثاره كنقل الملكية فنها النسجيل 
الذىيستلزم بالطبيعة عقدا عررا وبناء عليه يكو ن التسجيل وبالتالى العقد الكتاىلازما لنقل الملكية 
فقط أماانمقاد المقد فيكنى فيه مجرد الأبجحاب والقبول والكتابة لييست ركنا جوخر,ا 

ثامنا ‏ أنالنصو ص الواردةف المواد؟و؛وهومنقانون التسجيلالىتو جب اشتمال عقدالبيع على 
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بيانات مخصوصة كتقدم تاذ العقودمطبوعةوالتصدي قعل |مضاءاتالمتعاقدىنلايستفاد متبامطلقا أن 
عقد البيعيحب أنيقع مكتوءا أوأنالشارع يحم الآثبات بالكتابقى يبع المتاروذلك لأآنهذهالنصوص 
,تشير بوضوح الىآنهذه الأجراءاتانماوضعت لتسبيل التسجيل ليس الا . بدليل أن المادة م تنص 
هكذا يحب أنتشمل الحرراتالمقدمةالنسجيل !ل » وفالمادة الخامسةورد النص ؟ يأنى : « تسهيلا 
مراعاة ماورد ف المادة الثالثة تقدم الحسكومة لأرباب الشأن.تماذج مطبوعة لثم العقود التى ينص 
القانونبتسجيلباع وف المادة السادسة جاء النص كالآً تى «يحب التصديق على امضاءاتوا ختامالطرفين 
الموقع مها على الحررات العرفيةالمقدمة للنسجيل الخ ووهذهالنصوص واضخة فى مبناها ومعناها ولا . 
يراد منها سوى اتخاذ مايلزم حى يكون التسجيل ميسورا وسهلا ثم ذا فائدة عيلية لمن يرج عالىالعقود 
المسجلة فى المستقيل وبعيدا عن التلاءب والغش ولكن ليس ذه النصوص أىمداول يشي راليوجوب 
“أن يكون عقد البيع ثابتا بالكتابة لا صراحة ولاضمنا لآن هذا أمر خارج عن موضوعبابتانا 
وأكثر من هذا مادام أن التسجيل ذاته ليس شرطا ضرورءا لانعقاد البيع جا توضح آنفا وكا 
ستفاد من نص المادة اللأولى من قانون التسجيل فكذلك تنكون اللاجراءات المنصرصعلبا لتسبيل 
التسجيل لآن النسجيل أصل واجراءاته فرع والفرع يتبع الاصل فى أحكامه إذا لاحل للقول ,أن 
عقد الببع لا نيت آلا بالكتابة بعد قانون التسجيل لآن قانون التسجيل وجميع الاجراءاتالواردة 
به لا براد بها الا اشبار التصرفات العقارية بدون تعرش ولامساس بأنشاءالةقودوشرائط انعقادها 

تاسعا ‏ أن الفلسفة الأآدبية للتشريع تقضى ,أن لاتفس رالقوانين الافوضوءالصدق والشرف ف المعاملة 
لآن القانون لم يشتق الا من القواعد الى تنبض على المبادى. السامية والفضائل والشرف وقد سبق 
لمحكةمصر الدائرة التاسعةأن وضع البدأالآتىفىحكماالصادر ف القضيةمرة .ه سنة مم4 (والمنشور 
فمجلة الاحكام سنة ومو عدد بب؛ - يب!! - «ه أن أساس المعاملات هرالوفاء بالعبدوأن لاعبد 
من تعبد بشبىء أى سبيل للفرار من تعبده أو نض مام من جوتهوالا لآنهار صرح التعامل واختل 
ميزانه بين الناس لذلك لابمكن تفسير قانون التسجيل الاىهذا الضوء أى شرف المعاملةووفاء المنعيد 
بعبده » وقالت أيضاهذه امحكمة م أن العقود المنصوصعلها فى المادة الآولىمن قانون التسجيل هى 
عقود لازالت وضائية تنعدّد بمجرد الرضاء بين المتعاقدين والتسجيل ليس ركنا من أركانها بل أن 
التسجيل لازم لما تنتجه هذه العقود من الحقوق القانوئية إذا كانت عينية . فالرجل الذى يتعاقد مع 
آخر شفها والنى بوجب ايحايا يلافى قبولا من الآخر على بيع أو شراء عمار أو أى حق عينىيجب 
أن يظل حاظا لوعده وغير نا كث لعبده وأن لايتذرع بقانون التسجيل أو غيره للفرار من ذلك 
العبد طالما أن القانون رتب كيان الءتد على بجحرد الرضاء ورتب اثباتهعلى طرق الاثبات التىأوردها 
على سييل الحصر ولاتجب أن يفوت القاضى العنصر الآدى الساى الذىيقوم على الشرف والصدق 
والوفاء بالعبد فى تطبيق النصوص القانونية الذى هوروح القانون وقوتهوانحرك الأسمى بل الرابطة 
الو قالتى تربط الاجماع الانساتق والقانون انما هو مظبر من مظاهر هذه الرابطة وانىأرى أنه إذا 
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احتمل النص القانوتى تأويلات عدة فلا بِأخذ منها القاضى الا مايطابق قواعد الشرف فى المعاملة 
وأن يطرح جانيا ما يخالف ذلك . 

والخلاصة ان قانون النسجيل ل يحدث تذبرا مافى شكل عقد البيع ولافى طريقة اثباته وأن اليم 
م بمجرد الآيحاب والقبولوليس الكتابة ركنا جوهرا لانعقادهأولاثبات وقوعه . وأن النسجيل 
وبالتالى الكتابة ( إذ لاتصوير لاجراء النسجيلبلا كتابة ) لابلزمان الالنقل الملكية 

ومى ثبت ذلك كان عقد البيع كالعقود الأخرى يسرىعليه ها مخضع له جميع العقود من القواعد 
الخاصة بالاثيات فيجوز اثياته ,البينة عند المانع من الحصول عبل كتابة أوعند توفر مايعد مبدأ 
للاثيات بالكتابة أوغير ذلك وكذلك يجوز توجيه المين الحاسمةلاثياته لآن الشارع المصر ى أطلق 
النتص ف المادة مم مدن واجاز للخصم ان يكلف خصمه باثعين الحاسمة ولم يقيد ذلك 2 قيد ول 
بر ضرورة 5 لنقل نصالمادة ,رهم١‏ من القانون المدى الفرنمى التى ورد فيها أنه يجوز توجيه الدين 
الحاسمة فى كل نوع من أنواع النزاع وبناء عليه لامائع يمنع من توجيه البين الحاسمة لائبات وقوع 
اليب مهما بلقت قيمة المبيع ( انظر دالوز تعليقات على القانون المدتى مادة رهم بند 4+ -,ه ) 


حم 3 
أ غمر الد بو -كى 


العدد الثأمن: . القسم الثالك السنة الخامسة عثبرة ا« 


“مرسوم بقانون دن رثم مغ لسنة وو 
١‏ بشأن المقو 5 ذات الصيئة الدولية 
تحن تؤاد الآول ملك مصر 
5 . الأطلاع على أمرنا رقم 0+ لسنة 5و( ؛ 


وبصد الأطلاع عل الآأمر لقنا للها فر افيظن جل 1415 بشأن السعر الالرامى 
لأوراق اليتكنوت الصادرة من البنك الأهل الأصرى 0 


نشى بالوقائع الرسمية ,بالعدد وم ( غير اعتيادى )أول صفر 4هب8١‏ - 4"مابو سنقه "ه٠1‏ 
مذكرة ايضاحة 

اتفق لبعض الا'حكام فى سيق .حتها فى تطيق مرسوم « أغسطس ستة ج١٠‏ عل الانفاقات الداخلية ( تلك النى تنقأ 
ويكون الوظ. بما. فى القطر المصرى ) أن تشير - عرض ودون أن تقم الدليل على:رأيها ‏ إلى أن أحكام ذلك المرسوم 
لانسرى عل الاتفاقات ذات الصبئة الدولية وذهبت أ-كام أخرى فى دعاوى قائمةبالنات على هذا النو عالا*خير من الاتفاقات » 
الى أن مدى تطبيق المرس.وم المذ كور لا يتعدى حدود الديار المصرية والى أنه اذ! صب تطبيقه على أحوآل الرفا. داجل القطر 
فانه لا يعفى المدين حيث يكون الوفا. فى الخارج من دقع ديته ذهيا 1 من أجل ذلك تنكر لك الالسكام أن يكون لا'وراق 
البتكنوت سعر رسى الزامى حتى فى داخل القطر المصرى اذا كان الوفاه تنفيذا لاتفاقات ذات صبغة دولية لان فيذلكاضرارا 
بلينا بالدائنين الذين يقتضون ديونهم فى القاهرة أو فى الاسكندرية ولانه يقرتب عليه تقرقة غير مقبولة فى المماءلة بين الدائتين 

وواضح ان الا"حكام المعار ليا تستمد النسيز ين نوعى الاتفاقات من القضا. الفرنسوى . وآنما جاز تاك التسير فيفرئما 
لدم وجود حك تشريسى يقضى بطلان ششرط الدفم ذهباع ولان يطلان هذا الشرط لم يتجالا من أن اوراق البنكنوت 
جعل لها سر !لزامى الى جانب معرها الرسعى . فكان للحام مطلق الخرية فى نديد مدى. بطلان شرط الدفم نما امستوحية 
في ذلك أساب . النظام العام القوني وحدها 

ورغحا من الحلات الماذكررة الى حملها بض الفةبار على أحكام لقم القضار فى هذا ااشآن قن اجام تاق ” صعوبة ف المكيطلان 
شرط الدفع ذهب فى الاتفانات الداخلية . على أن ميرتها كانت غير ذلك بالنسية للاتفاتات ذات الصيغة الدولة , وقد حاولت 
الحا م الف تسار َ أرق الاأمر زاجم حم عمكة الاقض والابرام المادر قى 9 ذو سنة 6 اعتار : شرط الدفم 
ذهبا باطلا اذا كان المدين فرنسوياوصحيحا حيث يكون من شأن وفا, الا"جنى بديته دخول الذهب فى فرنسا . ولكنها اتيت 
الى اعتاد صحة شرط الدفم ذهيا فى المقود ذات الصبغة الدواة اطلاتا ٠.‏ ويرى يعض الشراح أن المذمب الا'خير 1 حتاف عن 
المذهب الا'ول فى تحقيق المصالح القرمية اذ كانت فرنا دائة للبلاد الا"جنية غير مدينة 

وقد أيد قاتونٍ تثليت النقد الصادر فى سنة ه9١‏ قضا. الما 1 بأن استتتى الديون الدولية الشروط 58 ميا من المماملة 
يقيمة الفرنك 0 ٠‏ واولا النص صرائحة على هذا الاستثا, لانبحب حم ذلك القانون على الديوتب الداغلية 
والدواية على السوا, 73 1 

على انه بالرغم' عا لقضأ. الحا كم الفرنوية من قرة أاسند والحجة فان التفرقة بين هذين التؤعين “من الوفأ. ل ولم اولك 
د قانوتي مقبول 2 د فائجا كم الاتلير يذ اثلاث لني نظارت' اب 
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وبما أن الحاجة تدعو فما يتعلق بنظام البقد المصرى إلى تحديد آثار شروط الدفع ذهيا فى 
العقود التى يكون:الالتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية والتى تكون قد قوم بالجنيهات المصرية 
اوالاسترلينية أو ينقد أجنى آخخر كان متداولا قانونا فى مصر ( الفرنك والجدده التركق ) ؛ 

وبناء على ماعرضه علينا وزيرا الحقائية والمالية وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 


تعاون الباديات اللجكية الكر با « 6 تسام4'11 عوآء8 علمتاتصصمء 0126[ > تست اثثان 
منباد الحكة الابدائية والامتشافية » يطلان شرط الدفع ذهبا وقضنى مجلس اللوردات بمسة الشرط المذكور . دون أن 
يحمل أى تلك الا'كام الثلاثة للصيئة الدولية للاتفاق أى شأن فيا ذعب آليه من الصحة أو البطلان» ثم ان تاثوت. النقد 
الامجليزى ينطب على وتيرة واحدة على للمقود الداشلية والدولية 
وفى ايطاليا من جبة أخرى كأن قد صدر قانون فى أول مايو سئة ١11‏ يقمنى على الممكومة والاقراد يقيول التماءل 
بأوراق البتكتوت ب ون لها سعر الزاهى ب بقيمتها الاأسية 6 لوكان لها نفس القيمة الفعلية للسكوكات ولو نص العقد 
على خلاف ذلك . وغلل ذلك القانون معمولا به حتى سنة م١‏ ولى تكن عماكم ايطاليما تفرق فىتطبيق هذا القانون بين 
الحقود نيعا لوصغها بآنبا داغلة أو درلة وكانت تقضى يطلات. ما تضمنته الاتفاقات الدولية من شروط الدنع ذعبا 
وف مهر يحكى نظام أوراق البتكنوت ءن حيث سعرنها الرسبى والالزادى !١‏ هو حاصل فى وقتا هذا بأمريكا وبين سات 
١3‏ د اهه؟ فى أيطاليا ذلك انه يوجد تص صريح لا يحتمل أى تفرقة بين العقود التى يسرى عليها عنكنهى وليس ذلك لان 
النص عام فحببب بل هو فوق ذلك صريم قالع فبو يقعنى بأن مايدقع من تلك الاثوراق ‏ لالى سسبب وبأى.قدار ‏ يكون 
دفعا صمحيحا وموجبا لبرارة الذمة يا لوكان الدقع حاصلا بالعدلة التعبية بصرف النظر عما يخالف ذلك من الشروط أوالاتفاقات 
الماصلة أو التى تحصل ين « أصحاب الشأن» . فالدقم أيا كان نوعه حتى لوكان سبيه التزاما دوليا داخل بلا شك فى عوم 
هذا النص 
- وليس من سيل مع مثل هذا النص الذى حدد فيه الشارع مقاصده بكل جلا. ووضوح الا'خذ بقضا الحا كم الفرنساوية 
وقد بعل اعتبارات خاصة فر ئساستمدة من أحوالها الاقتصادية 
ذلك هوالمءتى والمئزى المحيح لمرسوم ؟ أغسطس دنة 1514 ولنفس من شرع حم ذلك المرسوم أنيزيد مقاسده وضوعا 
فها يتلق بالاتهاقات الدولية والا يدع أى شك يوم حول تطبيق الفاعدة التى أتى يبا مرسوم مئة 914 واتى تقرر أمرا 
سن أمور النظام العام ع على نلك انوع ٠رى‏ الاتفافات ع علابنص اروم المذ كور وروحه ٠‏ وأخذا عا أقضه وتقتضيه 
مصلحة البلاد العامة , . 
والاأصل أن السعر الالزامى لا يسرى الا على تقد الدرلة التى تفرضه م رلحكن النظام المصرى يتميز مخصائص بمب الا 
ثغيب عر يال , 
ذلك انه كانت تداول فى مصر مند صدر القرن الماضى عدة مسكوكات من ذهب وفضة وقد أدى تمددها الى اختلاط ىق 
أمور_التقد أمنر عرائق البلاد ما حمل الاملاح واجباع وقد تم ادال الاصلاح الماشود بالاثمر المال الصادر فى 
غ" وير سنة ١846‏ 
وكان مرمى وأدعى ذلك الاثمر أنه كلما زاد ضرب المسكوكات الوطنية أنسحبت العولة الا'جنية تدر يحيا من المدان على ان 
. هذا الاصلاج لم يتجاوز آثره المسكركات الفضية القدمة والا'جنية 
أما ااعملة الذهية المنداولة فى سنة 6ؤع1 ركانت من ستة أنواع فقد قررت المكومة منذ سئة و4م؟ عدم قبول ثلائة منبا 
ف خزاتها ع وظلت اثلاثة الاآخرى ب وهى الجنيه الانجليزى والقطعة ذات اللشرين فرنكا والجنيه التركى ‏ تتداول وتكنها 
بالسعر الذى حدده أمر سنة ١884‏ » وف الواقم ل تتم ألدولة برب مسكرقات عدا مقذار صبير مرن.. 220 ذهبية 
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ومين مافرات 3 

مادة ١‏ تبطلٍ شروط الدفع ذها فى العقود الى يكون الالتزام بالوفاء فيبا ذا صبغة دولية 

والتي تنكون قد قوممت بالجنيبات الممرية ا والاسترلينية أو بتقد أجنى آخر كان متداولا قانونا فى 
معر ( الفرنك والجنيه لتر ) ولا يترتب عليها أى أثر . 7 


ستحبت من الإداول فيما بعد . فلن هذء الناحية لم تتغير حالة التقد بالاصلاح الجديد وبقيت العملة الا'جنية الذهية قائمة مقام 
العملة الوطنية . 

ول تصدر أوراق البتكنوت الا مقتضى ذكريتو م7 يوئيو سمنة هيوه الذى صدق به على القانون لنظامى البنك الال 
ولكنها ظلت بلا ببعر رتعى حتى سنة 1914 ٠‏ وببذا المرسوم أصبح لها نفس القيمة الفعلية النى للنقود الذعبية المتداولة ريعيا 
في القطر المصرى ولايضاح المقصود مر هذه العيارة ينبغى الرجوع الى الطريقة التي عمل بها فى تنفيذ النظام اندي الذى 
وضع ككريتو سسئة وهم؟ طوال المدة الواقة بين سنة و١‏ وسسنة 1914 أولى من الاخذ بالعبارة التشرمية الى صيغ بباذلك 
النظام ف الدكر ثو المذصسكور , 

واذا أخذ ينص مرسوم سئة وهم فان العملات الذهبية الا"جنية الثلاث تعتير مقيرلة فى التداول ع على انه يستفاد بلائك 
من الا“عمال التجضيرية انواضعى المشروع قصدوا الى اعتبارها ذات سعر رمى " ٌْ 

وف المق أن أخص آثار السممر الرسعلعملة أن يكرن التعامل با موجبيا لبراءة الذمة بحسب القيمة التى جعبا لهالقانرن » 
نعم ل يرد فى القانون نفسه ( ككر يتو سنة 1840 ) بيان قبمة هذه العملة الا"جنية خلافا لما ذكر فيه بالنسبة العملة الوطية 
وانما تمددت تلك القيمترقرار مرى وزير المالية م ولكن حق الوزير فى هذا الصدد يسئتد الى تغريض منموص عنه فى 
القائورل ثفسه, 

ومن السبل أن بين وجه هذه التفرقة . ذلك ان بميزات العملة الاأجنبية بمددها قانون البلد التى يسكها وحده ولبذا البلد 
تغييرها دون أن يكون للشارع المصرى شأن فى ذلك التثيير » فاذ! هيطت قيمة تلك المملة ( وقد وقم ذلك بالنسبةللسملةالا'جنبية 
الفضية المتدثولة فى مصر منذ خمسين عنة ) أو تير عيار الذغب الخالص ( 5 حصل بالنسبة للفرنك الفرنسوى على أثر صدور 
قانون تثبيت النقد فى هلا بوذيو سنة مإ؟ ) وجب أن يكون تغيير سهرها يورا فى الوقت نفسهء ومن الطبييى أذن الايتول 
قانون النقد نفسه يان العملة الا"جنية الى يمو ز تداولبا فى مصر وتحديد سعرها وأن يتخذ لبذا البيان والتحديد اداةأ كثر 
مرونة كالقرار الوزارى وهو يمكن تعديله بسبولة ليست فى تعديل القوانين وقد اتتبجت هذه الطريقة عينها فى سنة 1415 لتقدير 
سر الجنئية الاجليزى ولى انه اصبمله سمر رسعى يحم اثبت فى القانون نفسه 

ولا شك من جبة أخرى في أن العملات الا'جتبية المذكو رة كان لبا قوة الابرا, من الدين فالعملة الرطنية ( عدا القطم 
الفضية التى لا تستخدم الا في المعاملات الحلية الصغيرة ) كانت منعدمة فملا وذلك ان المسكوكات الى ضربت من ذهب على انها 
لمتباغالا. .٠ه‏ ج لم يطل تداولها ع وبهذا اصبحالدائن مضطرا لاستفا, ديئه أن بقبل العملة الا'جنية لانها كاتنت اداة النقد 
الرحيدة.فى القطر_المصرى وعل ذلك فان أثرها فى الابرا. يرجع الى شرورة لا مندوحة عنبط أ كثثر من استتاده المتقاتونى ء 
وو لاقدرة الابرا, هذه لما كاب هناك مبيل ب مع استعالة الحصول عل عمل وطنية ‏ لامكان تقيذ الترام بدقم ملم هن 
التقود » نلهيك أن نفس الالترامات المقترحة بالجده المصرى كانت تنفذ بدفع مسكركات ' أجنيية" 

ولقد اقر القانون هذا العرق المتبع قنصت المادة .ب؟ من قانون المقوبات الا“هل الصادر فى منة غ46١‏ على عقاب من 
يعاد المسكوكات - ذعبا كانت أو فضة التداولة قائنا أوعرفا . والتداولة قانونا هنا تهير الى العملة الوطنية والمتداولة 
عرنا تشير الى الغملة الا 'جنية 3-7 8 

و يز القاثون بين هذين النوعين من النقود أذ .وى ينبا ماما من حيث الجزا, على تزيقما * واذا كان قد استعمل 
إللالتعاييها لفظطين عتلفين فاما. برج ذلك الى أنه لا يجوز التومع فى تأوبلي التصوص الجائية ولو انه اقتصر علي ذكز الما 
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وه يرى هذا الحم 1 الالتزام بالوفاء عقتضى المجاهدات 0 الاتفاقات الخاصة بالدريد 
أو التاغراف أو التليفون ْ 


ذات الله رارج بى لتثى ألا يقناول هذا الأفظ مستعملا فى م م جنائى 5 تريف ألمكركات الاجنبية مع انها فى 3 
وجرة الثقة المالية العمومية تمد لالعملة الوطنية 
ْ 0 5 يحب ملاحئاته ا سنة- ميا :فول , دذد ير امال سال حديد د أعظم يلم يجوز دفمه من :التقود الاجبية. فى 
علاقات الحدكومة مم الافرادوق تخويل مثل تلك السلطة التى يناب أن تمكون قد دعت اليا اعتبارات آدارية دلالة أوضح على 
إكعائل تاك القرد بين الافراد ووجب لبرارة.التمة إذ لم يشر الى د يحد .تداولبا فى هذه اخالة 
.وقد قامت المئلة الاتجدية قلا ف القهاز المصرى حتى سنة 1514 عقام العملة ذات السمر الرسمى رءا كان :لنيرها. أن يؤدي 
تلك الوظنية 2 
8 :. يتبين أن جليا كيف ار ي. الشارع المصري و فى سنة.غ لواب وهو ضع آخر حلقة فى سلللة اتاورالذى بدأ على يده فى 
مله ع8 | " يحد سيلا لان ستعمل عيارة غير « التقود الت ليا سعر ربعى » بدليها عل العملتين . الومانية والاجنبية 
والزاقع انه لايع المفيير أن جد لبننا المرسوم تأويلا غير ماتقدم ذ كره فا هذه العبارة لايمكن ان تع المبكوكات المصرية 
الذهية وحدها وعى ليس لبا وجود مادى حيتذاك وتضلا عن ذلك ع فقد ١‏ شارت ديباجة المرسوم الى مني احتجكار النقود وملم 
سحي والى امحافقزة على الرصيد لنه اللازم لاتظام #داول الةود . ريا أن تلك النةود رذلك الرصيد كانت مسكوكات ذهية 
أجنية فاذا أريد 5 يد مريوم سنة 526 من ليث وجب إلتسليميان الشارع جين قال , « القودالذعبية لمنداولترسم] ف القما رالمصرى , 
عفى الحنيات الانجليزية والفر نكات والجهات. التركية الى كانت وسدها ادرات التعا.ل فى البلاد 
وقد قرر الاتون رقم 0 لسنة 5 تداول الجنيه الانطيرى رسيا ووكل لقرارمن وزر الماليد تحليل مره ؟ ؛ في حين 
نيط بذلك الوزير ببأن العملة الاجنبية الا" خرى التى يقيل تداولبا وتحديدسعرها 
205 1 يقبط .مباشرة بقش ريع سنة لذ اويكاد يكون ناتلا كل أ كام القشريم الأشار اليه وفذِلكِ مايفسر العودة الى 
التجيرات أثتى كانت مستعملة قبل صدور مرسوم'منة ع اولاع على أن قانور. 2 منة و او سب تأنه ف ذلك بثأن تيم 
سنة مما اله بعر ض الا الى: المسكوكات. : الممدنية فى الثقه المصرى لا الك الاأوراق النداولة ولا شأن له وهو يفل 
أكام' النظام الدائم سد نظام العملة الممدية الموضوع الذي عالجه مرسوم سئة 4 وهو فاللاصل” نظام “موقت . وعا لا شك 
فيه 9 3 لتتطيع سأ قد امد فى مئنة كلكذا عوى فائدة نظرية لان تداول. العملة االحيةظ كن نمم نعلا » 
3-0 الغرض الاأول من قانون ستة ١55‏ تعديل تلام ال.لة الاجنبية المقرر فى سنة هيم ١‏ الاشنازة الى ا1كانة 53 
الى تالا الجتيه به الاتبلير ى بالنسية للنقود الاجنبية الأ“خرى فى ظل لاظار: وف السياسية فى ذلك العهدي على أن تفشيل العملةالئعية 
الانطيزية لم يكن فى الواقم الا تصحيخا لالة قعاية نايقة ققد كان للجنيه الأنجليزى مرك متاز لاسباب كي منذ عبد اويل 
ق القظر اللضرى 
* . ول يذكأرقرار ١‏ لكتوبر سنة 111 من العملات الاججنية التى تقبسل فى التداول غير القلم اللاعية المتتمملة في-بلاد 
(لاتحاد اللانيتى التى تشارى قيمتها القطمة الفرنسوية الذهبيةذات العشرير.-فرنكا » ولذلك استبعد انيه التركى. .من نظام 
التقد المصمرىي 
وكذلك لمتّعدت ت القطع الذعيية المستمملة فى الاتحاد اللاتنى فى ستةهبزه؟ اعلى أثر تبيت النقد الفرنسري, 
قأصيح الفرنك والجنه التركى بذلاه .من النقؤد الائجنبية ؟تىلا تطبق على سعرها التعر يفة القديمة 
على انف هذا نظام الجديد ليس من شأته أن يزثر فى المالات الى يسرى عاييا حم مرسؤم ستة 4 هوه 
أوارت مخل بها 


:. ويخيا ان مصر لأتزال يفضل ذلك المرعيوم تبيش في ظال نظام نقدي قائم علي تداول أوراق لد الشكنوت فكل تشريع لفشقون 
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مادة # سلسم عل وزدائنا كل فها بخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون 
"أمر بأن بيصم هذا المرسوم بقانون عضاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسعية وبتفذ كقائون 


صدر بسراى القبة فى هما محرع سنة ١8*06‏ ( م مأيو سنة مبوو١‏ ) 
قاد 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 


شمد توفيق لسيم 
وذير الحقانية وزيرالمالة 
امين أئيس امد عبد الوهاب 
وزير الاوقاف وذير الزراعة 
عبد العزيز حمد كامل ابراهم 
وزير الأشغال العمومية والمواصلات وزير اله-ارف العمومية 
عبد الجيد عمر احمد يجيب الملالى 
وزير الخارجية وزير الحرية والبحرية 
عبد العزير عرت جمد توفيق عبد الله 


التقد يقمد به الى تسوية خلافات هبناها اضطراب مرك العملة فى المال لامكن أن يقوم على غير ساس المرسوم المذكرركا 
لا يمكن استعال تعبيرات غير البىو ردت فيه 

ومن أجل هذا يحب أت تعنى عبارة « النقود المتداولة رسميا » . الواردة فى التشريع الجديد ب النقود التى يمديرها 
مرسوم سنة ١994‏ كنذلك . غير أنه نظلرا لان النشرريع اللاحق قد أدخل فى هذا المدد نعديلات لأسيل لاغذالبا نقدرؤى من 
الواجب عند الاشارة الى النقود المذ كورة أن يذكر الجنيه المصرى والانجليزى من جبة والنقودالا'خرىالتى كاذعمتداولة رسمياأى 
الفرنك والجنيه التركىمن جهة أخرى 

وبما تحب ملاحظته أنه قيما يتلق بالمعاهدات أو بالاتفاقات الخاصة بالبريد أوالتافراف أو التليفوث الى يشترط أيها الدقم 
بالفر نك الذهى انث الفرنك الشعى فيبا ( وهو جرد وحدة للعمليات الحسابية وزته ٠١/51‏ منالجرام وعاره مر الذهب 
الخلص (٠١٠١‏ ٠..ة‏ ) مغاير للنقود القومية النى يطلق علبيا ذلك الاسم وعلى وجه الخصوص مغاير المسكوكات المتعملة فى يلاد 
الاتحاد اللائينى وال كانت متداولة رسبيا”ق القطر المصرى. ومع ذلك وتفاديا لكل لبس فى هذا المدد رؤى من الانضل ان 
ينص صمراحة على أن القانون الجديد لا يحرى ميكنه من حيث بطلان شرط الدفع ذهبا ' على مايكون فى المعامدات والاتفاقات 
المذكورة من شرط الدقع بالفرنك النهبي . 

اول مأبو ه8١‏ 


العدد التأسع لقم اثالث السنة الخاسةعشرة /بة 


القسم الكالث 
لس سوام بقاون دثم اه لسنة ممه ١‏ 
بشأآن الملاحة الموية 


تحن فؤاد الأول ملك مصر 
بءدالأطلاع على أمنا دثم > أسنة ومو (؛ 
وبناء عل مأ عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأى يلس الوزراء ٠‏ 
رسمنا بما هو آت: 
مادة ١‏ - للدولة كامل السيادة المطلقة على الفضاء الجوى الذى يعلو أراضما . 
وتشمل كلمة ,, أراضى » المياه الأأقليمية الجاورة . 
مادة ٠‏ تنظ الملاحة الجوية بمراسيم 
مادة م على وزير المواصلات ا سوم بقانو: نو يعمل دمن تا رعلشر وريد ةالرسمية. 
تأمس بأن بيصم هذا المرسوم بقانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة .© 


صدر إسراى القبةٌ فى ٠م‏ صفر سنة .و١‏ (#««مابو سنة 198) 


ْ وق أد 
بخن حضر 6 صاحب الجلالة 
وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء 
عبد الجيد عمر مد توفيق نسم 
سس سوام 


بتنظيم اليفنة للنوة 


نحن فؤاد الأول ملك مصر 
بسد الاأطلاع على المادة الثانية من المرسوم يقانون دقم باه لسنة مم١‏ يشأن الملاحةالجوية: 
وبناء عبل ماعرضه علينا وزيرالمواصلات , ومواتقة رأى مجلس الوزراء ؛ 
سينا با هوآت: ْ 
مادة ١‏ - لايجوز لآادة طائرةأن تطير فوق الاراضى المصرية أو أن تبيط عايها دون أن ب 
مقدما على ترخيص بذلك من وزير المواصلات ٠‏ 


نشر بالوقائع الرسية العدد بع :الهادر" بتاريخ .صقي سئة عهم! الموافق بص مابو سنة 6و١‏ 1 تحر له مذكرة إيضاحية 
(حسم) 


هه المدد التأسع القسم الثالث السنة الخامسةٌ عشرة 
وتشمل كلمةطائرة كل البالونات المقيدة أوالطليقةوالمناطيدوالطاراتوالمطيراتوالحلقاتوكذا 
كافة الأجبزة التى تستطيع ان ترتفع أو تسير فى الحواء . 
مادة ٠‏ لابمننح الترخيص الاللطائرات الحخاصلة على شهادة تسجيل على الوجهالصحيحمن الدولة 
التابعة لما وشهادة بصلاحيتها الطيران صادرة أو معتمدة كذلك من الجبات الختصة فىتلك الدولة . 
مادة بي »: نم الترخيص بالشروط الأنية : 
١(‏ )بحب أن تكون عل الطائرة بشكل ظاهر علامات جنسيتها وتسجيلها وكذلك اوحة دب 
اسم ومحل وأقامة المالك وذلك كله بالطريقة المقررة . 
(ت) يحب أن تكونبالطائرةكل الآلات والتركييات والاجهزة التى تقرر حسب نوع الطيران 
الذى تقوم به. 
( ح ) بحب أنتوجد بالطائرةالأوراقالمتر رة وكذادفر السير متم لغاية آخر تاريخ بالطريقة 
وبالشكل المقررين .. 
( د ) بحب أن تنكون هيئة ادارة الطائرة بالعدد المقرر وأن تتوافر فى افرادها الصفات المقررة 
وأنٍ يكونوا حائرين على شهادات الأهلية واجازات صادرة أو معتمدة على الوجه الصحيم من السلطة 
الختصة فى الدولة التى جات مها الطائرة . 
ويقصد بهيئة الادارة القائد والطيارون والميكا نكيون وكل من عداهم من رجال تلك اليثة . 
(ه) تحب أن تراعى الشروط الى بموجببا صدرت, أو اعتمدت شهادة صلاحية الطيران . 
)و( ويج بأنتراى أيضاالقو اعدالمنصوص عايهاف المراسم والقراراتالصادرةتنفيذالهذا المرسوم. 
ومع ذلك فلوزير المواصلات ان يعفى المطيرات وامحلقات وكل الأاجرزة المشامهة لها البىليس مها 
مخركات من واحد أو أ كبر من الشروط المتقدم ذكرها . 
ويقصد بكامة ,,مقررة» فى هذهالمادة مقررة بالقوانين واللواتح المعمول ببافىالدولة الى جلك 
بها الطائرة . 
مادة 4 - يكون الترخيص الممنوح للطائرة شخصيا ويصب لاغيا ولا يعملبه فى حالة تغيرالمالك. 
ونح الترخيص لمدة محددة أولرحاة معيئة . 
مادة ه ب علاوة عل الترخيص المتصوص عليه فىالمو ادالسايقة يجب الحصو لعل ترخرص خاص 
لاستعال طائرة بالقطر المصرىللاغراض اللانية : 
)١(‏ نقل الركاب والبضائع بأجر. 
(؟) الطيران يقصد النعلم 
(١‏ كل أعبال الطيران الاخرىمقابل أجر . 
مادة > فى حالةالطير ان للتجربة الفنيةبقصد منسشهادة بالصلاحيةالطي ران يستعاض عن التررخيص 
بأذن خاص من الوزير. 
ويحوذ الوزير فى حالة الطيران بقصد التعلم أو بقصد الحصول عل اجاز ةأوشهادة أهلةالأعفاء 
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من الشروط المنصوص علبها,المادة الثالثة . 
مادة / - لوزير المواصلاتفحالة الحم بعقوبة لخالفة هذا المرسوم أو المراسم والقرارات التى 
تصدر تنفيذا له أن يوقف لمدة محددة أو يسحب نبائيا أى ترخيص أوشبادة صلاحة الطائرّة أو أية 
اجازة يكون قد اصدرها لأحد أفرادهيئة الادارة وله أيضاأنيلنىأى اعاديكون قدمنحه لشبادات 
أو اجازات الطاءرة أوهئة أدارتها . 
وللوزير أيضا أن يوقفلدة محددة أو يسحب نبائيا أى ترخيص إذا رأى ذاكضروربالضالح 
النظام العام . 
مادة م - يكون لدى وزارةالمواصلاتئيملمصرى تيد الطائرات ويشترط للتسجيلبه ألانكون 
الطائرة مسجلة فى دولة أخرى وأن تتكون ماوكة بأ كابالمصريين أولشركة تتوافرفها الشروط الأتية: 
(1) فى شركة التضامن : بجحب أن يكون جميع الشركاء مصريين . 
(0) فى شركة التوصية : يحب أن يكون جميع الشركاء المسئولين مصريين . 
() فشركةالمساهمة : يح بأن تكون ذات جنسيةمصرية وأن تكون أغلبةأعضاء بجلسر الادارة 
والرئيس مصريين 
كلطائرة مسجلةالسجل المصرى تكون مصرية الجنسية ٠:‏ 
مادة و - تشطب الطائرة من السجل المصرى ف الأحوال الأتية : 
)١(‏ إذا أصبحت الشروط المنصوص علها فالمادة السابقة غير متوافرة . 
(ب) فى حالة تغير أووفة المالك. 
(ج) فى حالة هلاك الطائرة أوضياعها أوعدم صلاحيتها للاستعمال . 
مادة ١١‏ لابجوز للطائرات المسجلةالسجل المصرى أن تجتاز الحدود المصريةإلا بترخيص سابق 
بذك من وذير المواصلات وتبق احكام هذا المرسوم والمراسم والقرارات الصادرة تنفيذالدسارية 
عليها مادام ذلك لايتعارض مع قوانين ولوائج الدو له الأجنبية . 
مادة, ١١‏ تسرىالقوانين واللوائحالمعمولبها بشأن دخول الاثخاصؤالقطر المصرىأوخروجهم 
منه واستي راد البضائع أوتصديرها بطريق البح رأوالير على دخول وخروج الأتخا ص واستيراد البضائع 
وتصدير ها بطره بق الجو. 
ماده ؟١-‏ لْمتدونى مصلحة الجارك والآمن العام ومجلس الصحة البحريةوالكورتنينات ومصلحة 
الصحة العمومية وكذا لكل الموظفين الآخرينالذين ينتديهمو زر المواصلات أن يأمروا أية طائرة 
محلقة بالمبوط وحم دون اتخاذ أبة اجراءات سابقة أن يقوموا بتفتيشها ولخصها هى ومحتوياتها وأن 
يمنعوا طيرانهاوذلك للمراققة تطبيق هذا المرسوموالمراسم والقرارات الصادرة تنفيذا لدويكون لحم فى 
هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية . 
وهؤلاء المندويين حجر أنة طائرة وأى دفر سير وأبة شبادة أو اجازة وأى تخص وأية يضائع 
فى الطائرة إلى أن تنفذ التدابير المقررة من جانب السلطات الختصة وتستوفى الاجراءاتالقانونة . 
مادة ١‏ التراخيص والشهادات والاجاز ات التى تصدر أو تعتمدطيقا لأحكام هذا المرسوم أو 
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المراسم والقرارات الصادرة تنفيذا لدتكون على مسئولية من صدرت لمصلحته بلا آية مسئولية على 
المكومة. 

مادة ١‏ - تقرر قواعد الضبط الخاصة بالملاحة الجوية عرسوم. 

مادة ١6‏ - يحوز تسجيل الطائراتالمماوكة لجان مقيمن بالقطر المصرى جل خاص للطائرات 
الأجنبية ولو لم تكن مسجلةفى دولة أخرى وذلك بقصد استعالحافى القطر المصرى . 

وبمنح هذه الطائرات الترخيص المنصوص عله فى المادة الأولى بالشروط الى تقرر بقرار من 
وذر المواصلات. 

وتكون هذه الطائرات خاضعة لاحكام القوانين واللواتح المعمول .ها الخاصة بالملاحة الجوية 
مادام تهذه الأحكام لاتتعارض مع شروط تسجيلها على أنه لايحوز لما طلب الأرخيص المتصوص 
عليه فى المادة العاشرة . 

مادة ١‏ - يعاقب على مخالفة أى نصمن نصوص هذا المرسوم أوالمرا سيم أوالقر ارات الصادرة 
تنفيذا له بالحبس لدة لازريد عبل سبعة 3 أيامويغرامة لاتتجاوز مائة قرش أو 2 هاتين العقوبتين 
فقط وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الآ كثر شدة المنصوص علبا فى القوانين واللواتح . 

ويحوز حج زكل طائرة أو آلة أوت ركيب أو جباز إداريا فيحالة الخالفة ‏ 

وفحالةالحك بالعقوبةلعدم وجودترخيص أو لايةعنالفة أخرى أوقف بسبهاوزيرالمواصلات الترخيص 
أو سحبه نباثياطبقا للمادةالسابعة يحو زللادارةأنتحجزالطائرةحتى نم الترخيص أوتنتهى مدةالايقاف. 

كك ن الحجز على نفقة وتحت مسئولية مالك الطائرة ويرفع هذا الحجز اذابيعتالطائرة أوحصل 
التتازل عنبا أوأبعدت خارج الحدود المصرية طبا للشروط الموضوعة بقرار منوزير المواصلات. ' 

مادة ١١‏ - تنظر الخالفات السابق يبائها ويحكم فيها بطريق الاستعجال ٠‏ 

مادة م١‏ - على وزراء الداخلية وا مالية والمواصلات كل منهم فمامخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل 
به من تأريخ لشره بالجريدة الرسعية ,> 
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فؤاد 
1 بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وثير المواصلات- وزير الالية رئيس بجلس الوزراء ووزير الداخلية ٠‏ 
عبد اليد عير أحمدعيد الوهاب شمد توفيق نسم 
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ىّ 
د فى ولاية القضاءا ِ وول المساس با صو 
( خ2 


يشترط لاختصاص القضاء المسشعجلفى 35 المسائلالوقنية عموما طبقاً 8 المادتين مم مرافعات 
أهلى و .م مرافعات فرنمى أن لا يكون لمكن فها تأثير فى الموضوع أو أصل المق - ذا 
بأى حال من الأحوال أن يقضى فى أصل الحقوق والالتزامات مهما أحاط بها مساستعجال أو ترتب 
على امتتاعه عن القضاء فيبا من ضرر بالخصوم بل يحب عليه أن بتركبا لقاض الموضوع الختص 
وحده باحك فها . ومعى أصل الوق كل مايتءلق ها وجوداً وعدما فيدخل فى ذلك مابمسسصتما 
أو يؤثر على كانها أو يغير أو يدل فها أو فى الآثار القانونية التى رتبها القانون لما . ويختلف عن 
الضرر (عع قتصدده])الذى يلحق حقو قاللاخصاممن القراراتالوقتية المستعجلة الى لصدرقحدود 
القانون والذى قد يتعذر تلافيه أو إصلاحه بعد ذلك حى يحم من حكبة ا موضوع ذقد ييرتب على 
ا لحك بطرد المستأجر من العمن المؤجرة لسيب من الأسباب الى يتوافر فيبا الاستعجال أو بتعيين 
حارس على أموال متنازععليبا ونزع ادارتهامن تحعيد أصحابها وتركيزها فى شخ ص معان بمثل الجيع 
والقضاء أما بايقاف التنفيذ أو استمراره عند نظر اشكالاتالتتفيذ ضرر بايغ حقوة ق بعض الاخصام 
لابمكن تبويضه عينا بعد ذلك حتى ولو طرح النزاع أمام عحكة الموضوع ومع ذلك فتدخل جيعبا 
فى وظيفة القضاء ااذكور لكونها لاتخرج عن انها اجراءات تحفظية وقتية صرفة لاتمت إلى أصل 
الحقوق بصلة ما . 

سملطة القضاء المستعجل عند نظر الاجراءات الوقنية : وللقضاء المذ كور سلطة مطلقة عند الحكم 
فى الاجراءات الوقتية متى كان موضوعبا يدخل فى وظيفة انحا م الىيتبعها ويعتير فرع منبا خصوصا 
وإن قراراته مؤقتة ثرى الى الحافظة على الحقوق القائمة بالفعل وتصدر فى مواجبة الأخضام بعد 
بحث وتثقيب ومناقشات ومرافعات و يمكن لمن يتضرر منها أن يطعن فبها بطريق الاستئناف الذى 
ينظر على ورجه الاستعجال أو أن يلجأ الى محكمة الموضوع مباشرة للمطالبة بحقه أمامها ‏ ولا بتقيد 
عند الحم فيها بنفس الطلبات الى تطرح أمامه بل له أن يعدل أو يغير فيهاما يشاء أو يقضى مخلافها 
طبا لما براه حافظا لحقوق الطرفين بشرط أن لابمس فىكل ذلك الموضوع أو يتجاوز عن الحدود 
التى أرادها الخصوم وإلا اعتير قاض مالم يطلب منه وأضحى حككه فى هذه الحالة مخالفا للقانون 

ظبعة القرارات المستعجلة : والقرارات المذ كورة مؤقنة بطبيعتها تقضى بها الضرورة المطلقة 
والخطر الطارىء فاذا زالت «اللة والأسباب التى بنيت عليها انبارت معبا 00 فى حك العدم 
ومع ذلك تجوز أن تبق لمدة طويلة أو غير معينة أو بصفة دائمة إذا لم يطرح الحق الذى صدرت 
للمحافظة عليه أمام حكمة الموضوع لآى سببمن الأساب فثلادعوى الحر 2 الى يقضى فيها بتعين 


حارس بسبب حالةالشيوع والنزاععلي الادارة ولو أنها مؤقتة بطبيعتها باعتبارها إجراء تحفظ صرف 
سم 
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رى منه صيانة حقوقالطرفنحتى يتتبى النزاع الناتجمنالشيوع حصول الفرز والتجنيب فقد تستمر 
الحراسة لمدة طويلة إذا بق التراع , بن الشركاء ولم ترفع دعوى الفرز والتجنيب أمام المحكمة الختصة 
من أحدثم وكذلك الال فى دعوى طرد المسأجر لعدم وفاء الاجحار مع وجود الشرط الصر ع الفاسخ 
أو لعدم وجود منقولات تضمن السداد فقد يصببح هذا الاجراء نبائيا لعدم طرح النزاع أمام محكمة 
الموضو ع من المستأجر بعد ذلك . 
القرارات المستعجلة وأثرها بالفسبة للتضاء المستعجل ولطرف الخصومة:- ولو أن القرارات 
الى تصدر فى الاجراءات المستعجلة وقنية إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتربط طرف المتصومة فليس 
للآول أن يدل بقرار ثان عما قضى به أولا وكذلك ليس للآخرين أن يرقعوا دعوى ثانية نفس 
الموضوع أمام انحكمة المستعجلةبغرض الوصول إلى قرار مانم أو معد لالةرار اللأولالصادرقالدعرى 
الأول اللبم إلا اذا حصل لغيير أو تعديل فى الوقائع المادية الىكانت مطروحة أماماحكمة أولا أو ى 
مىكز الطرذينالقانونى؟ لو قضت الحكة بتعيدن حارس حتى يقضى :نبائيا فى نزاع معين وقيل الفصل 
. النهائى فى هذاالنزاعتغير مسكر احد الطرفين القانوتى وآضحى فى موضع يحق له معه بالرغممن ذلك 
طالب انتهاء الحراسة أو أو قضى بطرد مستأجر من العين المؤجرة لعدم وضعه منقولات كافية فيها 
ْم أحضرها بعد ذلك وقبل تعاق حق لاخير بالعين اويا لوكان الطرد بسبب تأخيره فىسدادالايجحار 
مع وجود شرط صري فاسم فى العقد ثم وق الابجار المتأخر بعد ذلك إذ عرضهع رضاحي قياميرثا 
للذمة فالقضاء المستعجل فى جميع هذه الآحوال الرجوع عن قراره الآول وعدم التقيد به ثم القضاء 
بم يغايره أو يلخيه كلية . 
عدم حجية القرارات المذكورة أمام محكمة الموضوع : وعلى العكس ما تقدم وطبا لقاعدة عدم 
المساس بالموضوع فان القرارات المذكورةلاتؤترعللىمحكةالموضوع عند نظرأصل الدعوىو لاتكوز 
أمامها قوةالثى.احكوم فيه بل لما أن تعدل عنها أو تغير فيها أولا تعتيرها كلية وعلى ذلك فلهابالرثم 
من صدور قرار فيهايفيد صحة اجراءات التنفيذ الى اتخذها الدائن ان تعتير الاجراءات المذكورة غير 
صحيحة وتقتذى بالرام الدائن بتعويض المدين عنبايا طا أن تقضى باعادة المستأجر الى العين المؤجرةإذا 
ماتراءى لها عند نظر الموضوع أن المؤجر غير ق فى طلباته ويستثتنى من ذلك القرارات التى تحصل 
فى دعاوىإثباتالحالة فنبق داتما محل اعتبار أمام محكة الموضوع عند الحم فالحق الذى أسس عليبا 
يشرط متى صدرت فى حدود القانون وعن أمور مستعجلة حقيقة 
(.كةءؤله 5ع ععدز ع1 عدم عممملعه غمعصععغ انوع عمممممعه عمسن 
أمثلقمن الحقوق التىلايحوز للقضاءالمستعجل المك فيها : ولوأن الحقوق الى لا تدخل فى وظيفة 
القضاء المستعجل الفصل فيا عديدة لاتدخل تحت حصر إلاأتارأينا ان تأتى فى هذا البحثفيعض مما 
تشاهده بوم فى الأة العملية إبماما للفائدة التى نرجوها جميع المشتخلين بالقانون فليس له انه يقضى 
فى المسائل الائية:_ 
3 ا المطلوبتنفيذها على غير ما قضثىه لاون ااانا أو تعديل 
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ما جاءيها أو إضافة أشياء أو عبارات لم ترد فىمنطوقها أوتصحيح الاخطاءالماديةأوالقانونية الحاصلةفيها 
ثانيا ‏ طبيعة حةوق الدائئدنالمنصوص عنبا فى المواد .> - 4.5 مدنى من أمتياز وحبس . 
ثالثا ‏ تعديل الانفأقات القائمةفعلاوالمعتدرة قانون العاقدين أو تفسير ما نمض منها أو اعتبارها 
مفسوخة فى غير الأحوال المتفق عليها فيها بين الطرفين او التى ينص عليبا القانوناوتخويلالمدبن حق 
الوفاء بطريقة غير منظورة فى التعبد 
رابعا ‏ ملكية الأموال منقولة كانت أو ثابتة والحقوق العينية المتفرعة عنها فايس له ان يحكم 
فى دعاوىاسترداد الحقولات أو استحقاق العقار أو ملكية الأموال الموروثة او الموص مما أما إذا 
ادعى شخص ملكية الآموالالمرادالتنفيذ علهاو قبل البدء فى ذلك فيختص القضاء المذكور بالفصلفى هذا 
الادعاء الذى يقدم إليه بصفة إشكال فى التنفيذ محافظة على حقوق الغير وبحم فيه بايقاى التنفيذ أو 
أستمراره طبقا لا يراه من ارحجية حق الغير الممانع فى التنفيذ أوطالبه 
خامسا ‏ المسائل المعاقة بصفة التقاضى أمام الحاكم فليس له ان يفصل فيها باعتبار الكل ذى 
مصلحة الحق فى اتخاذ ما يازم من الاجراءات نحو المحافظة على الحقوق الى تحوطبا هذه المصاحة 
وأن القضاء فى الصفة يتعارض مع طبيعة الاجراء المستعجل وبدخل فى أصل الحق 
سادسا ‏ مسائل النفقات وتقدير اأؤونةالتى يقصد منهاالحصول على مبالغ معينة على الدوام 
أولدة غبرحدودة أما النفقات الوقتية فتدخلف اختصاصه متى توافر الاستعجال بشرط أن يكون 
حق طالببا والسبب الذى بىعليه طلبهغيرمتنازععليهماجد باو إلايستدعى تقديرهاحث أصل الموضوع 
اما الاشكالات الخاصة بتتفيذ جميع أحكامالنفقة فتدخل ف.وظيفتها 
سابعا ‏ تصحيح وصف الأحكام المنفذ .ها فلا >ق له نعت حم يكونه نهاقى أو ابتدالى أو تير 
ماورد به خاص بذلك أوالتقرير مخطأثمول الحكم بالنفاذ أوعدم شموله من محكة الموضوع امختصة 
أو اعتباره مشمولا بالنفاذ إذا لم ينص الحكم على ذلك اللهم إلا إذاكان النفاذ مقررا ينص القانون 
وفى حالة غير متنازع عابها فيجوز له اعتباره كذلك ولولم ينص الحكم على النفاذ. 
امنا تأجيل تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ فورا أوتعديل طرق التنفيذ التى نص عايها القانون 
ناسعا - رقع حجوز ماللمدين لدى الغين التحفظية أو التنفيذية كليا أوجزئيا إذا توقعت صميحة 
شكلا وبنى طلب رفعبا على نزاع فى الموضوع متعاق بالتخالص أو براءة الذمة أوقيام الالتزام بالدبن 
أو الحم القاضى ببالمبلخ المنفذ به أواجازة الوكيل فى التعامل عنالموكل اذا تعدى حدود وكالته أو 
غير ذلك من الاسباب الموضوعية الصرفة والتى يتحم رفع الحجوز فيا بحث الدعوى موضوعيا 
والفصل فى حقوق والتزامات أو تفسير الاحكام أماالحجوزات الباطلة بطلانا جوهريا لانعدامركن 
من الآركان الاساسية التى اشترطها القانو نأو لعدم استيفا. اجراء من الاجراءات الى ألزمبا لصحتبا 
( مواد.١؛‏ مم مسافعات ) فيدخل فى ولايته رفعها وله فى هذه الحالة بحث السند المتوقع به 
. المحجن لمعرقةماإذا كان يعتير سندا يحيز حصوله بغير اذن من القاضى أم لا 
عاشرا- المسائل الفرعية المتعلقة باجراءات نزع الملكية فيقانون المرافعات اله ل أوالحجزالعقارى 
الختاطفلا يقضي مثلا فى دعاوى الاستحقاق الفرعية أوفي المعارضة تفبيهنرع الملكية أ وطلب إيقاف 
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إجراءات نزع المالكية لذللكأوطاب بيع العقار بالطريق الودى أوحصول التخالص عن الدين لسبب 
من أسباب الوفاء أو الاجراءات الىيقصد با منع المزايدة فى اليومالحدد أوالمسائل المتعلقة بالقسمة 
وتوزيع الأن على الدائتين أو بالطعن على مراتب الدائنين والمناقضة فى قوائم الوزيع أو الاحوال 
إلتى برى منبا شطب تسجلات الاختصاصات المتوقعة على العقار أوالرهدون التأمينية أو الحبازيةأو 
الخاصة بالودائع واستلاءبا أو المتعلقة بقبول الكفالة لاختصاص كل ذلك بالموضو عيبل لانهفمصلق 
حةوق تنص القعانون الحم فها طارقا مخصوصة فى أزمان معينة 3 أمام هيئةتخاصة أما إذا تمت اجراءات 
التوزيع أوالقسمة وتساءت أوامس الصر فإلى الدائئين فانه يختص بالفصل فى الصو بات الى تعترض 
تنفيذها باعتبارها أوامس تنفيذية ذله أن يقضى بالصرف بالرغر هن ممانعة بعض الدائتين الخارجيزعن 
التوزيع يا له أن يصحم الاخطاء المادية التى صل فى أوامى الصرف بالنسبة لللاسماء أوالتواريخ 
لافيا مختص عرانب الدائتين . انما ليس له ان بوقف تنفيذ أوامس الصرف التّى صدرت صصيحة 
ف الجبة اقئسة 1 ش 
حادى عشر ‏ تعيين خبير لاثيات حالة «ستقيلة غير قائمة حالا أو جع .علومات أو بيانات عن 
مدة عضت أو لابطال تقرير فى اخذت به عكة الموضوع أو استيدال خمير بغيره لخصدول طعن 
«وضوعى على ةريره اها إذاكانت الحالة المعالوب اثاجما تتعاق باشياء مأدية هوجوده فعلا قد تتغير 
آثارها يع الردن وحتمل ضياع حق رافع الدعوى عليبافيدخل فى ولابته الممكم فها 
الى عشر - التعويضات المدنية (ئاغ يمام - معع2سمهط) 3 التبديدات المالية 
(5ع6ماعء:ه دوع(1) حى ولوكانت عن احكام صادرة منه 
ثالث عششر ‏ أصدار أحكام تمبيديةأو تحضيرية باجراء تمقيقللفصلف واقعة هنالو قائع 0 
علما أمامه لمساس ذلك الموضوع ولانه شترط لاختصاصه بالحم فى الاجراء الوقتى أن نكون 
الوقائع المطروحة أمامه معترف بها من الخصوم أو ثابتة منالمستندات المقدمة فى الدعوى . أنما يحق 
له ماع الشوود فى أءر ما إذا كان نفس طلب سماعرم مستحجل كان يكونوا على وش كالرحيل و يصعب 
بعد ذلك احضارم فضيع الفائدة الارجوة ءن شهادتهم وبعد عمل محضر باقوالحم يرسل للبحكدة 
الختصة بالموضوع كسند فى الدعوى الموضوعية أسوة بدعاوى إثبات الخحالة المستعجلة 
رابع عشر - الحم بتحليف الهين الجاسمة أو المتممة لماس ذلك بالحق يل لآآنه قضاء فيه ضمنيا . 
خامس عشر - الفصل فى التعبدات أو الالتزامات الشفوية المتنازع عليها أو الاشكالات الخاصلة 
شا نما بل يحب فى هذه الحالة رفع دعوى مشستقلة بها أمام محكة الموضوع 
شادسعشر - القضاء بمدم اعمال البناء الخاصلةبالفعل أو بالالر زام يدفع مبالغ مبرئة للذمة أو يطلان 
اجراءات التنفيذ التى تمت لسبب متعاق بالموضوع لا الشكل او الاركان الاساسية أما ايقاف اعمال 
البناء فيدخل فى وظيفته باعتباره اجراء تحفظض صرف 
سابع عشر - فى مساأئا لى الجراسة لاخقتص بنظرها الا اذا كان تعيين الحارس لايؤير عب الموضوع 
ولاتتعدى حقوقه أعمال الادارة والصيانة فط فليس من وظيفته أن خول للحارس الوق فى اجراء 
أفمال تعثير من قبيل التصرفات كرفع دعاوى عبذة ة أو الطعن فى عقود بيع حصلت من الملاك أو 


العدد التأسع القسم الثالك اللسنة الحامسة عفرة 8 ولا 


ره نأموال الحراسة تأمينيا أوحازيا لدفع ديون عليها ا ذيع 7" بع 5 الشركار اذاكانت الأنضية 
متنازع جديا على دتّدارها وله فقط الاذن له باقتراض البالغ الضرورية واللازمة للادارة: وصيانة 
الاعيان محل الحراسة اذالم يقدمها له أصحاب الشأن 

ثامن عشر ‏ طرد واضعى اليد اوالحائزين للعقار لسببقانونىأما اذا كانو ضع اليد حاصلا بطريق 
الاغتصاب ويلا سبب فله الحق فى الاستعجال طرد الشاغاين لاعين 

تاسع عشر ‏ فى مواد الايار لا مختص بطرد الستأجر من العين المؤجرة لاتتهاء الاعار لمن 
المدة أو بعدح<صول التنبيه عل المستأجر فى الأيجار الغيرمجدد المدة اذا حصل راع جدى بين اللو 0 
والمستأجر على تاريخ انتهاء الابجار أو تجديده أو فى شكل التنبيه أو صمته 
عشرين - الحم ينسم العين المبيعة اذاكانت ؛بروط البيع أوطريقة 5 متنازع عليها جديا بين 
البائع والمشترى. 

مصاريف الدعوىالمستعجلقوهلبجوزللقضاء المستعجل الحم فهاأملا: اختلف الشراح وانحا م 
فى فرنسا عل اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فالقضاء بمصاريف الدعوى المنظورة أمامه فقال 
فريق يعدم اختصاصه اطلاقالآن عملهلايتعدىالاجراءات الوقنية والتحفظةوالقضاء اسار نسار 
فصل قطعى فى الالتزام ها وقال ثان بولايته فذلك فى ع الأحوالسواء بصفةابتدائة أو اسئتافية 
طبقا للقاعدةالقائلة.بان قاضى الاصل هو قامنى الفرع وبأ نكل هيئةقضائية خقصة بالفصزمصاريف 
الدعاوى الى تنظرها وقال ثالث ؤرأبه الراجم وتأخذ به للطابقته للقانون والمنطق والعدالة بعدم 
وضع تاعدة نابتة لذلك تسرى علل جميع انواع القضا باو الدعاوى ونأئه يجب حث كل حالة عللرحدة 
اذاكان الاجراء الوقتى المنظور أمام احكمةبتطاب معه نزاع أمام محكة الموضوع كافدعاوى اثبات 
الحالة وفى بعض قضايا المراسة أبقت الحكمة المستعجلة. الفصل فى المصار.ف لحمكمة الموضوع لآنٍ 
قضاءها فيها يعتدرقاطعافى ال قأوفى٠وضوع‏ التقاضىوهو خارج عن اختصاصبا أما اذا كان الإجراء 
المذكور غير محتملمعه نظر الموضوع أمام احكة امختصةأو اتتبى ,الصلح أمام احكمة المستعجلة فهى 
الختصة وحدها بالمصاريفإذ لامعى من تكليف الاخصامرفع دعوى بالمصاريف امام محكة 0" تنظر 
الدعوى أصلا وحرمان محكة نظرتها من القضاء فيها ومايترتب على ذلك من زيادة فى المصاريف 
وصعوبة فى التقاضى وخلافه وقد سار على هذا الرأى القضاء انختاط فى معظم أحكامه 

أوامى تقديراتعاب الخبراء والحراس والمءارضاتالى تحصل فها : وطةالهذا الرأى فقداستقر 
لقعا تسيل أمام الحاى الختلطة على ولابته فى فظر أوامر تقدير اتعاب الخيراء والحراس الذين 
يعيئون فى الدعاوى المستعجلة وفى المعارضات التى تحصل فبا . 

المعارضات فى أوامم تقدير المصاريف على الخصم الآخر أوفىقوا”م الرسوم : ولوأنبعض اام 
جرى عل اختصاص الحمكة الكية الآهلية منمقدة بيئة غرفة مشورة بنظرمئل هذه المعارضات 
اعتمادا على ظاهر نص المادتين +؛ و مغ من لانحة الرسوم وعلى أن قواكم الصرف #ذى عادة من 
رئيس الحكة الااثنا نرى خلاف ذلك وان الرأى الصحيم والصواب اختصاص المحكة المستعجلة 
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بنظرها لللاسباب الأتية (1) ١_احكمة‏ المذكورة تفصل ف المعارضات الخاصلة فىهذه الأأوامر يصفتها 
فتفرعة من القرارالصادر فى الاجراءات المستعجلة المطروحة امامها لاباعتبارها من الأأمور المستحجأة 
الداخلة فى المادة ,م ومرافعات أهل 0( إنالمادة م١‏ ومرافعات أهل::ص بضرع العبارة علىاختصاص 
احكمة الى صدرمنها الحم المعارضزر , فى مصاريفه بنظر المعارضة منعقدة مبيئة غرفة مشورة دون ابة 
عكرة أخرى وذلك مهما كان نوت «محكة الصادر منبا الحم جزئية كانت ا وكلية ابتدائية أواستتافية 
تختص بالموضوع او بالامو 6 ة (م ) إن 00 و م4 من لانئحة الرسوم لم مخالفا المادة 
المذكورةفتعيين اختصاص!: . : الواجب نظرالمعارضةؤقوام الرسوم أمامبا نار ار الصادر 
بانشاء حمكة فى مدينة ة القاهرة لنظر الأأمور المستعجلة ع تدشل أصلا فى دوائر محا كمعينة 
نص على اعتبارها من ضبن الحا كالجرئية الكائتة فودائرة حكمة مصر وسعاها ممكة الآمور المستعجلة 
الجرئية وعلى ذلك فلها الحق وحدها فياصدار قوائم المصاريف والرسوم ونظر المعارضات فيها عملا . 
بالنصوص المتقدمة 

اختصاعر امحكة المستعجلة يعض طلات الدعوى المماروحة امامبا وعدم اختصاصيارق .اق 0 


إذا 0 أمام القضاء المستعجل دعوى تحتوى على عدة 0 
مر جعنهافء1 ١‏ لامش من اختصاصدف امكف الدعوىوالقضاءق موضوع الطلباتالمستعجلة دون! لا حم 

الما ء الموضوعية ومى نشل اختصاص أاقمضاء المستعجل اط ااه 
السارقأا كلام عنها لشل اختصاص القضًا لستعجل عن الك فى الدعرى أن تكون جدءة وعلل 
أساس من القانون أما جرد الادعاءات وا” وال الى لاتلبس ثويا سحا من الجدية وا مصدمتبأ 
إقامة العراقيل والصعوبات سيل الحم فىالدعوى اود أخير الفصل فيبافلا تحد منساطته لهبالرغم 
هنبا أن يقضى ف الدعوى المطروحة أمامه بالاجراءات الوقتية التىيراها ملائمة لصيانة حقو الطرقين 
وقضاؤه فىهذه الخخالة لايؤثر علا موضوع فثىء مايل بالعكس يحافظ عليه وبصونه منعيث العابثين 
ومشاغنة الماطاين إذلايج ب أنتكون -وءالنية والادليس سييلا لمدماحة' ادق وتأخيرتوزيع العدالة 
بان الناسطيقا للقانون خصوصاوان فس الترع لاج ىانائروالدلبريل: عن ' عمله غير قانوقومتاف 
التواعد والآصول التى وضعبا للمعاملات ولحسن سير الا"عبال وانظام عاموالواجب عل انيع 
أحترامبا والا“خذ.ها.؟ 


كر على ات 
قاضى الآعور الستعجلة 0 
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